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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هداه . 
ويبعد: 

فإن الز كاة هي الر كن اللي الاجتماعي من أر كان الإسلام الخمسة » وما 
مع التوسحيد وإقامة الصلاة ‏ يدحل المرء 5 جماعة المسلمين » وستحق 
أخوتهم والانتماء إليهم › كما قال تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين » ٠‏ 

وهي - وإن كانت تذكر في باب العبادات باعتبارها شقيقة للصلاة ‏ تعد" 
ف الحقيقة جزءاً من نظام الإسلام المالي والاجتماعي > ومن هنا ذكرت 
في كتب السياسة الشرعية والمالية . 

فلا عجب أن عني علماء الإسلام ببيان أحكامها وأسرارها » كل في 
دائرة اختصاصه . 
فالمهسرون : 

يتعرضون لا في تفسير الآبات الي تتعلق بشأنها » مثل الآية رقم (۲۹۷» 
وما بعدها من سورة البقرة » والآية رقم 24١141‏ من سورة الأنعام » والآيات 


, ١١ سورة التوبة ل‎ -١ 


ر ۳۲ ۰ ۰ ۰ ٠١#‏ » من سورة التوبة وغيرها من الآبات في سور شى . 

وقد أوسع القول ني هذه الآيات المفسرون الذين يعنون بأ حكام القرآن » 
كاي بكر الرازي المعروف بالخصاص » وأبي بكر بن العربي » وأبي 
عبد الله القرطبي . 
والمحدثون وشراح الحديث : 

يتعرضون لما عند ذكر الأحاديث الخاصة بها » وني كل كتاب من 
كتب السنة المصئفة على أبواب الفقه ‏ كوطاً مالك وصحيحي البخاري 
ومسلم 6 وجامع الرمذي 3 وسن النسائي وأبي داود وابن ماجة ‏ كتاب 
خاص بالزكاة > وما جاء فيها من السنن القولية والعملية » وي صحيح 
البخاري وحده» اشتمل كتاب ر الزكاة » من الأحاديث المرفوعة على مائة 
حديث واثنين وسبعين حديثاً » وافقه مسلم على تخريحها سوى سبعة عشر 
حديثاً » وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أثر ١‏ 
والفقهاء : 

يعر ضون لاز كاة في كتب الفقه باعتبارها العبادة الثانية في الإسلام » ولهذا 
تذكر في أبواب العبادات عقب الصلاة استناناً بالقرآن والسنة . 
وعلماء الفقه المالي والإداري في الإسلام : 

يعر ضون لما باعتبارها جزعاً من النظام الإسلامي المالي والاجتماعي » وهذا 
نجدها في كتاب الحراج لأبي يوسف » واللحراج ليحيى بن آدم » والأموال 
لأبي عبيد » والأحكام السلطانية لكل من الماوردي الشافعي 2 وأبي 
يعلى الحنبلي » والسياسة الشرعية لابن تيمية . 

وإذن فالمادة الي يحتاج اليها الباحث في الزكاة غزيرة > ومصادرها 
موفورة » فما وجه الحاجة إذن إلى بحث جديد في الزكاة ؟ وبعبارة أخرى : 
هل كانت 'المكتبة الإسلامية الحديثة في حاجة إلى بحث كبير كهذا البحث ع 
٣‏ - انظر : شخامة كتاب الزكاة من فتح الباري صن 4 ص ١٠١‏ ط الحلبي بمصر . 
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يبين أحكام الز كاة وأهدافها وآثارها في حياة الفرد والمجتمع » ومكانما من 
الأنظمة المالية والاجتماعية المعاصرة ؟ 

ونستطيع أن نجيب مطمئنين بالإيحاب » بل نوكد أن الحاجة لمثل هذا 
البحث شديدة وماسة من عدة نواح : 

١‏ فإن مثل هذا الركن اللحطير من أركان الإسلام يحتاج من الباحثين 
والكاتبين إلى إعادة عرضه » وجمع ما تبعار من أحكامه وأسراره في شى 
المصادر » وإبرازه في قالب عصري وبأسلوب عصري › ولا يكتفى با ألفه 
فيه علماونا في ال صور الماضية » فإنهم ألفوا لعصرهم » وبأسلوب عصرهم » 
ولكل عصر لغة» ولكل مقام مقال : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه لييين هم ١‏ 

إن في الاقتصاد الإسلامي موضوعين رئيسيين يحب أن يدرسا ويخدما 
ويحليا من كل" جوانبهما : وهما موضوعان متقابلان . أحدها في اهانب 
الإيحابي » والثاني في الحانب السلبي . أحدها في فرائض الإسلام بل في أركانه 
الأساسية الحمسة . والآحر في محرمات الإسلام بل في الكبائر الموبقات السبع . 
فالأول هو الزكاة » والثاني هو الربا . فمن أنكر فرضية الأول » أو حرمة 
الثاني كان كافراً مرتداً بالإجماع . 

والواقع أن الموضوع الثاني الربا ‏ قد لقي شيئاً من العناية 0 
أكثر مما لقيه الموضوع الأول . فقد كتب فيه الأساتذة أبو الأعلىالمودودي!؟ 
ومحمد عبد الله دراز"ءوعیسی عبده!؟» ومحمد أبو زهرة!*؛ ومحمد عبد الله 





. ٤ - سورة راهيم‎ -١ 

؟ - في كتابه ۾ الربا » وقد فشر بالعربية وطبع عدة مرات . 

م - في رسالة « الربا » وقد ألقاها كممثل للأزهر في مؤثمر الفقه الإسلامي بباريس سنة 10١‏ . 

۽ - في رسالته ولاذا حرم الله الربا» وقد نشرتها مكتبة المثار الإسلامية بالكويت في سلسلة نحو 
اقتصاد إسلامي سليم . 

ه + ني رسالة و تحريم الربا تنظيم اقتصادي» نشرت في السلسلة المذكورة . 
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العربي ٠ء‏ ومحمود أبو السعود؛"' ؛ ومحمد باقر الصدرا"'ء ومحمد عزيزا؛»؛ إلى غير 
ذلك من البحوث والمقالات التي تناولت الربا من زاوية إسلامية خالصة > 
أو من زاوية متأثرة بالنظرة الرأسمالية الغربية إلى المال وإلى الحياة . 

ولا زال الموضوع في حاجة إلى خدمة أعمق وأوسع » ولا يزال المجال 
فسيحاً لمن يبذل فيه جهدآً أكبر » معتمداً على الدراسة المقارنة » مع الرجوع 
إلى مصادر الإسلام الأصلية . ولكنه على كل حال نال قسطاً من العناية . 

أما موضوع الزكاة فلم يأحذ حقه من عناية العلماء والباحثين . ولم يخدم 
كا ينبغي لموضوع مثله » له مكانته ومنزلته في فرائض الإسلام وي نظامه 
المالي والاقتصادي والاجتماعي . 

١‏ ل وهناك مسائل قديمة اختلف فيها الفقهاء من قديم » وكل أبدى 
رأبه › وذكر أدلته ع وترك أصحاب الفتوى يناقض بعضهم بعضاً » كل 
بنصر مذهبه » ويعضد إمامه > وجمهور المستفتين في حيرة أمام تناقض 
المفتين » فكانت الحاجة ماسة أشد المساس إلى إعادة النظر في هذه الأقوال » 
وأدلة كل منها » ومناقشتها في حياد وإنصاف » وعرضها على الكتاب 
والميزان اللذين أنزلهما الله » والوصول بعد ذلك إلى الرأي الراجح الذي 
يستطيعه باحث غير. معصوم . 

وعلى هذه الحاجة نبه الأستاذ الأكبر المرحوم الشبخ محمود شلتوت في 
كتابه « الإسلام عقيدة وشريعة » *“ حيث قال نحت عنوان « الزكاة 
ركن دبي عام ) -: 


١‏ - في بحث له عن « الملكية الخاصة و حدودها في الإسلام » ألقاه في مث تمر مجمع البحوث الإسلامية 
في القاهرة » ونشره المجمع في كتابه الأول . 

* -- في كتابه : « خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي » وفي محث له : هل مكن إنشاء بنك 
إسلامي ؟ نشرته مكتبة المنان أيضاً . 

. في كتابه م اقتصادنا » نشر ته" دار الفكر » في لبنان » وفي رسالة م البنك اللاربوي»‎ - ٣ 

غ - في حه م عوأمل النجاح في البنك اللاربوي» نشرته « المنار ۾ في سلسلتها أيضاً . 

. ط دار العلم يممصر‎ ٠١4 الإسلام عقيدة|وشرية صن‎ - ٥ 
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و على رغم ما أعتقد من أن الخلاف النظري يدل على حيوية فكرية قويه » 
وعلى سماحة النظام الذي يكون في ظله ذلك الحلاف » على الرغم من ذلك » 
فكم يضيق صدري حيثما أرى جال الحلاف بين الآثمة في تطبيق هذه الفريضة 
يتسع على النحو الذي تراه في كتب الفقه والأحكام . 

و هذه الفريضة الى كثيراً ماتقترن بالصلاة . يحب أن يكون شأن 
تلن فيا أو شاا عتدهم جميعاً كشأنهم في الصلاة » وشأن الصلاة 
فيهم » تحدید بين واضح لا لبس فيه ولا خلاف » خمس صلوات في 
في اليوم والليلة » . 

« هذه الفريضة تكون معظم جهاتها في الأصل والمقدار حل خلاف بين 
العلاء » وبالتالي تكون باختلافهم فيها مظهر تفرق في الواجب الديي بين 
المسلمين جميعاً لاختلافهم في التقليد وتعداد السبل . 

« هذا يزكي مال الصبي والمجنون » وذاك لا يزكيه » وهذا يزكي كل 
ما يستنبته الإنسان في الأرض » وذاك لا يزكي إلا" نوعاً خاصاً أو ثمرة خاصة » 
وهذا يزكى الدين وذاك لا يزكيه » وهذا يزكى عروض التجارة وهذالا يزكيهاء 
وهذا يزكي حلي" النساء وذاك لا يزكيه » وهذا يشترط النصاب وذاك لا يشرط 
وهذا وهذا إلى آخر ما تناولته الاراء فيما تحب زكاته وما لا تحب › وفيما 
تصرف فيه الزكاة وما لا تصرف » . 

م نادى الشيخ الأكبر بالمسارعة إلى إعادة النظر فيما أثر عن الأثمة من 
موضوعات الحلاف الي خشي أن تمس أصل هذه الفريضة » ويكون ذلك النظر 
الحديد على أساس الحدف الذي قصده القرآن من افتراضها » وجعلها واجباً 
دينياً تكون نسبة المسلمين فيه وفي جميع نواحيه على حد سواء ‏ . 

۳ ثم" إن هناك أموراً جدت في عصرناء لم يعرفها فقهاونا القدامى ولا 
المتأخرون » وهذه الأمور تحتاج إلى إصدار حكم في شأنها » يربح الناس من 
١‏ - الإسلام عقيدة وشريعة ص ٠١5‏ ط دار العلم ممصر . 
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البلبلة » ويرد" على الأسئلة الخائرة على ألسنة جمهور المسلمين : هناك ثروات 
ودخول حديثة غير الأنعام والنقود والزروع والثمار . هناك العمارات الشاهقة 
الي تشيد للإيجار والاستغلال › والمصانع الكبيرة والآلات والأجهزة المتنوعة › 
وشبى رووس الأموال الثابتة أو المنقولة الى تدر على أصحابها أموالا غزيرة 
من إنتاجها أو كرائها للناس كالسفن والسيارات والطائرات والفنادق والمطابع 
وغيرها . هناك أنواع من الشركات التجارية والصناعية . هناك دخل ذوي 
المهن الحرة كالطبيب والمهندس والمحامي وغير هم > ودخحل الموظفين والعمال 
من رواتب وأجور ومكافات ‏ هل تدخل هذه الإيرادات الوفيرة وتلك 
الأموال النامية في « وعاء الزكاة » ؟ أم تقتصر الزكاة على ما كان في عهد 
السلف ؟ وإذا قلنا بوجوب الزكاة فيها » فما مقدار الواجب ؟ ومى يجب ؟ 
وما الأساس الفقهى لذلك ؟ 

هناك الأنصبة والمقادير الشرعية الى وردت بها النصوص في الزكاة . 
كالأوسق الخمسة » في نصاب الزرع والثمر » والصاع في زكاة الفطر > 
والدراهم المائتين » والدثائير العشرين في زكاة النقود » كيف نحداد هذه 
الأنصبة الآن ؟ وكيف نترجمها إلى مقايبس العصر؟ وهل هي ثابتة أم تقبل 
التغيير » نظراً لتغر الظروف الاقتصادية والاجتماعية وهبوط القدرة الشرائية 
للتقرد ‏ وبخاصة الفضية منها ‏ عما كانت عليه في العهود الإسلامية الأولى ؟ 

ثم" هناك الضرائب الحديثة : النوعية وغير النوعية» النسبية والتصاعديق» 
الي تفر ضها الحكومات المعاصرة » وتنفق حصيلتها في تغطية النفقات العامة 
للدولة : ونحقيق بعض الأهداف الاجتماعية . . . ما علاقة هذه الضرائب 
بالزكاة ؟ وما وجه المشابة والمفارقة بينهما في المصدر والمصرف والمبادىء 
والأهداف ؟ وهل يمكن أن تقوم الضرائب مقام الركاة ؟ وإذا لم يمكن فهل 
يجوز شرعاً فرض الضرائب بجوار أخذ الزكاة ؟ 

أسئلة يتطلّب عصرنا الهواب عليها » ولا بد لنا أن نبدي فيها رأيآ . 
وربما يصعب على بعض الناس في عصرنا » أن يصدر عام اليوم حكماً في قضية 
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لم يعرف فيها حكم للفقهاء السابقين » وهذا من أثر القول بسد باب الاجتهاد 
الذي انتشر في بعض العصور > وهو قول ثبت خطوه وضلاله بلا ريب . 
ولا يملك أحد إغلاق باب فتحه رسول الله صلى الله عليه وسم . 

على أن المحققين من علماء الأصول قرّروا : أن الاجتهاد ينجرّأ » فيمكن 
أن يكون بعض العلماء مجتهدا في بعض الأبواب أو بعض المسائل دون غيرها » 
وهذا أمر ليس بالمتعذر ولا بالمتعسر » على من أراد ذلك من علماء المسلمين » 
إذا أعد العدة لذلك من دراسة الشريعة واللغة » والرجوع إلى مصادر هذا 
الدين » وأوني المدكة الي تمكنه من الموازنة والاستنباط . 

وأنا أعتقد أن الفصل في هذه الأمور برأي قاطع ملزم يحتاج إلى اجتهاد 
جماعي > من جماعة علماء المسلمين » ولكني أعتقد أيضاً أن الاجتهادات 
والبحوث الفردية المتأنية في مختلف الموضوعات هي الي تنير الطريق لاجتهاد 
جماعي صحيح » غير مر نجل ولا مبتسر . 

كنا ان الاجتهاد ابمحماعي الذي يتمثل فيه رأي الأقوياء الأمناء من علماء 
الإسلام في كافة الأقطار » لا زالت تحول دونه عوائق شى > يرجع معظمها 
إلى ألاعيب السياسة » وأهواء الحا كين . 

» للأسف عند كثير من المسلمين‎ ENE 

حى الذين يعدون في امثقفين منهم . أفهام تتصور الزكاة بضعة قروش أو 
YT‏ 
معدم فقير » يسد” بها جوعته أياماً » > تقل أو تکار > م يظل” هذا الفقير ممتاجاً 
N LTT‏ 
له بالخير والبركة في ماله وولده . . . الخ . . 

هذه الصورة الي لا صلة ها بتعاليم الإسلام. » والي حدثت - للأسف 
أيضاً - في بعض العصور ٠»‏ هي الرانجة لدى الكثيرين . 
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ولقد وجدنا من الصحفيين اللامعين 2١١‏ من يكتب في إحدى الصحف 
السبّارة في مصر » زاعما أن الزكاة لا تصلح في مجتمعنا الحديث » لأن أنظمته 
الاقتصادية والاجتماعية لا تقوم على الصدقات » ونما تقوم على العمل والانتاج. 
كأن الزكاة الإسلامية صدقة للمتسولين » أو معونة للمتبطلين القاعدين ! 

وكتب غيره كتاباً سمى فيه العدالة الإسلامية م اشتّراكية الصدقات » ) 
وهذا كله لا يدل" إلا" على جهل فاضح أو قصد سيء . 

وبهذا الذي عر ضناه هنا » يتبين لنا وجه الحاجة إلى هذا البحث » وضرورة 
القيام به من يقدر عليه » فذلك ‏ كما أعتقد ‏ فرض كفاية على أهل العلم » 
إذا لم يقم به بعضهم آم ابيع . 

ولقد عجب بعض الباحثين "١‏ المعنيين بشؤون الاقتصاد والمال في الإسلام 
كيف حلت ال مكتبة الإسلامية الحديثة حى اليوم من موّلف جاد عن الزكاة » 
برغم أهميتها ومنزلتها في دين المسلمين . وقد أكد المجلس الأعلى لاشوون 
الإسلامية بوزارة الأوقاف في مصر هذه الحاجة حين أعان منذ تسع سنوات 
عن مسابقة كبرى في عدة بحوث إسلامية » دعا فيها رجال الفكر والقلم من 
أنحاء العالم الإسلامي إلى الكتابة فيها » بحيث لا يقل" البحث عن 0٠‏ صفحة 
كبيرة » وكان منها « الركاة في الإسلام » . 

وزاد تأكيد هذه الحاجة ما أعلنه مجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد 
بالقاهرة في مارس سنة ۱۹٦۳‏ م » وحضره من علماء الإسلام ممثلون لأكثر 
من أربعين دولة فقد كان من أهم قراراته : 

ووأن موضوع الزكاة والموارد المالية فيالإسلام وطرق الاستثمار وعلاقتها 
بالأفراد والمجتمعات » وحقوق العامة واللحاصة » هي موضوعات الساعة ۽ 
١‏ هو الكاتب الاشتراكي أحمد بهاء الدين في إحدى مقالاته الأسبوعية في صحيفة أخبار اليوم 
Cl‏ 
م - هو الأستاذ محمود أبو السعود في مقال له بمجلة « المسلمون » مذ بضع سنوات . 
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لہا ملتقى شعبتين من الشريعة الإسلامية وهما العبادة والسلوك الاجتماعي » 
ومن أجل ذلك شرر رر الموتمر أن تكون هذه و حور نشاط المجمع 
في دورته المقبلة “١‏ » 


ومن هنا كانت مهمة هذا البحث محاولة الوفاء بالمقاصد الآتية : 


2 


تجميع ما تبعثر عن الموضوع في المصادر الأصلية » بين كتب الحديث 
والتفسير » وكتب الفقه بمختلف المذاهب » وكتب السياسة الشرعية 
والمالية » وغيرها من مصادر الثقافة الإسلامية وعر ضه عر ضاً جديداً » 
يعين على تصور حكم الإسلام فيه . 

محاولة تمحيص ما ورد ي الموضوع من خلافات كثيرة » بغية الوصول 
إلى أرجح الآراء » وفق الأدلة الشرعية » وعلى ضوء حاجة المسلمين 
ومصلحتهم في هذا العصر » قدر ما يستطيعه جهد فردي محدود . 
محاولة إبداء الرأي فيما جد" من مسائل وأحداث » متعلقة بال موضوع » 
مم يعرفها علماونا السابقون » مما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر 
أن يغفله . 

تجلية حقيقة الركاة باعتبارها ضريبة إسلامية » والموازنة بينها وبين 
الضرائب الحديثة » وبيان ما بينهما من مشاببات ومفارقات . 

بيان أهداف الزكاة وآثارها في حياة المجتمع المسلم » وحل” مشكلاته 
کالفقر والتشرد والتسول 4 والكوارث ونحوها 4 وسبقها ا عرف 
في هذا العصر بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي .. 

وسوء التطبيق لها » أو يسبب الشبهات الي يثيرها خصوم الإسلام . 


تلك هي الأغراض الي توخى هذا البحث أن يحققها » وأرجو أن يكون 
قد سداد وقارب 5 


- المؤتمر الأول لمجم البحوث الإسلامية ص ۳٠١‏ . 


1١ه‎ 


منهج الم لبحث وخطته 


أستطيع أن أحدّد خطوات المنهج الذي سلكته في هذا البحث » والخطة 
الى سرت عليها في التقاط التالية : 
١‏ نحديد المصادر وجمع المادة : 

كان اول ما علي" أن أقوم به هو نجميع المادة المطلوبة من مظانها » أعبى 
تجميع النصوص والأقوال اللازمة البحث من مصادرها القديمة والحديثة › 
الشرعية والوضعية » وخاصة نصوص القرآن والسنة ؛ الي هي الأساس الأول 
الذي اعتمدنا عليه في بيان حقيقة الزكاة وأحكامها وأهدافها » ومكانتها ني 
الإسلام . 

ومصادرنا ي هذا البحث غزيرة موفورة » وهي مزيج من : كتب 
التفسير ني مختلف الأعصار . التفسير بالرواية » والتفسير بالرأي » وخاصة 

وكتب الحديث » متونه وشروحه » روايته ودرايته » وجرحه وتعديله » 
ولا سيما كتب فقه الحديث كنتقى الأخبار » وبلوغ المرام وشرحيهما . 

وكتب الفقه المذهبي والمقارن » وبخاصة تلك الي تعبى بالأدلة والرد” على 
المخالفين . وكذلك كتب الأصول والقواعد الفقهية . 


15 


وكتب الفقه المالي والإداري وأعظمها بلا ريب الأموال » للفقيه الحجة 
الإمام آي عبيد القاسم بن سلام . 

وكتب وبحوث حديئة بعضها ني الناحية الالية والاقتصادية » وبعضها في 
الناحية الاجتماعية » وبعضها دراسات إسلامية تتناول جانباً أو جوانب من 
نظام الإسلام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي . 

وكتب مساعدة ككتباللغةوالتاريخ والتراجمودو ائر المعار ف والفهارسونحوها. 

وما نقلته من هذه الكتب ‏ قديمها وحديثها ‏ قد نبهت عليه في صلب 
البحث » أو سجلت في أسفل الصفحة عنوان الكتاب المنقول منه » ورقم 
الصفحة » وامم المألن » ما لم يكن الكتاب مشهوراً متداولا” بين الباحثين » 
دكن قد د تناع اك لام الكتاب أو ما يدل عليه » وربما تمر 
عبارات قلاة اكت يشهر ا عن تسسنوا و لوخت ر 
لا يترتب عليه حكم . ولقد تعلمنا من سلفنا أن نعزو كل قول إلى صاحبه › 
حى قالوا : « إن من بركة القول أن يسند إلى قائله » . 

ويطيب لي أن أسجل هنا : أن من بركات هذا البحث أنه فتح لي نافذة على 
الدراسات المالية والاقتصادية الى كنت - بمقتضى تخصصي - في عزلة عنها » 
فأطلات من هذه النافذة على النظام الاقتصادي في الإسلامء فاتضحت لي معاله » 
ولاحت أمام عيني مبادئه ودعائمه » وهو ما آنوي إن شاء الله أن أصدره 
في كتاب مستقل . کا أعاني هذا البحث على إصدار كتالي و مشكلة الفقر 
وكيف عالجها الإسلام » . 


۲ - تقسيم البحث وترتيب أبوابه : 


ولقد اقتضتي طبيعة الموضوع ٠»‏ وترابط أجزائه » وتكامل مسائله › 
أن أتناوله كله على سعته » لأن بعضه متصل ببعض اتصالا” وثيقاً » لأجعل 
من هذا البحث - قدر طاقي المحدودة ‏ مرجعاً علمياً عصرياً في هذا الموضوع 


۲  ةاكزلا‎ ۱۷ 


الإسلامى الخطير» ولهذا طال البحث نسبياً . فاشتمل هذا البحث على تسعة 
أبواب وخائمة » وقد سلكت في ترتيب أبوابه الطريق المنطقي » مبينا ولا : 
وجوت اكاة م عل من جيك م فى حب 1 وك 1 > a‏ 
وعلى من تحرم ؟ ثم" طريقة أدانها وتحصيلها ء م بيان أهدافها وآثارها » م 
عن زكاة الفطر » ثم عما يحب في المال من حقوق بعد الزكاة » ثم” بيان 
العلاقة بيئها وبين الضريبة الحديثة مشايبة ومخالفة . 

فالباب الأول : يبيحث عن وجوب الزكاة » وفيه بِينًا اشتراك الأديان 
جميعا في العناية بالفقراء والضعفاء » وزيادة الإسلام عليها جميعاً منذ عهده 
الكي » وتتويحه هذه العناية البالغة بتشريع الزكاة المحدودة في المدينة » وهي 
النظام الف الذي لم يسبق به دين ولا قانون . 

والباب الثاني : يبحث عمن تجب عليه الزكاة » وفيه فصلنا القول في حكم 
الزكاة في مال الصبي والمجنون » وهل يمكن أن تود الزكاة من غير المسلم 
أم لا ؟ 

والباب الثالث : يبحث عن وعاء الزكاة ومقاديرها » أي الأموال 
الي تحب فيها الزكاة من الروة الحبوانية » والنقدية » والتجارية » والزراعية › 
والمعدنية » والبحرية » والمنتجات الحيوانية كالعسل ونحوه » وبينًا حكم 
الزكاة في العمائر الاستغلالية » والمصانع » وإيراد رووس الأموال غير التجارية 
وكذلك المرتبات والأجور 4 وإيراد دوي المهن الحرة 5 

والباب الرابع : عن مصارف الزكاة الثمانية الي ذكر ها القرآنء وقد بيتاها 
بتفصيل » وكم يعطى كل صنف ؟ وهل يحب استيعابهم على السوية ؟ ومن 
الذين بمنع صرف الزكاة إليهم ؟ 

والباب الحامس :عن طريقة أداء الزكاة ¿ وعلاقة الدولة بها » وما يتعلق 
بأدامها من جواز تعجيلها أو تأخيرها » ونقلها من بلد إلى بلد » ودفع القيمة » 
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. والباب السادس :عن أهداف الركاة وآثارها » وفيه بِيّنًا أهداف الزكاة 
بالنسبة للمعطي » وبالنسبة للاخذ » وبالنسبة للجماعة كلها » كما وضحنا 
بالتفصيل أثرها ي حل" بعض المشكلات المامة في المجتمع كمشكلات البطالة 
والتسوّل والفوارق والكوارث واللحصومات والتشرّد » فضلا عن المشكلة 
الأول وهي مشكلة الفقر . 

والباب السابع : عن زكاة الفطر وأحكامها . 

والباب الثامن : عن الحقوق الأخرى الواجبة في المال بعد الزكاة بين المثبتين 
والنافين وأدلّة كل" منهما »> وتحديد موضع التراع بين الفريقين » وترجيح 
الراجح : 

والباب التاسع : عن الزكاة والضريبة. وفيه بينا خحصائص الركاة باعتبارها 
ضريبة متميرة ني حقيقتها وأساسها » ومبادثها وضماناتها وأهدافها » 
وسبقها بكثير من المبادىء والأحكام الي انتهى إليها تطوّر الفكر الضريي 
الحديث » وامتيازها بأحكام ومعان وأهداف وضمانات تقصر عنها الضريبة 
كما بييّنًا : هل جيز الشريعة فرض الضرائب مع أخذ الزكاة ؟ وهل يمكن 
أن تغي الضرائب عن دفع الزكاة ؟ 

والحانمة : تتضمن تلخيصاً لحقيقة نظام الزكاة وشهادات بعض الكتاب 
الأجانب والمسلمين للزكاة » وأثرها في تحقيتى العدل والمساواة والتكافل بين 
أبناء المجتمع . 

وبهذا يكون البحث قد استوعب أهم ما يتعلّق بموضوع الزكاة » أحكاماً 
ومبادىء » وأهدافاً وآثاراً ٠‏ 

تلك هي النقطة الثانية في البحث . وأما النقطة الثالثة فهي : 


: المقارنة والموازنة‎ ٠“ 
: وهي تأخذ صورتين‎ 


1 


الأولى : مقارئة داخل المذاهب الإسلامية لانتقاء أصح الآراء وأقواها 
دللا . 

الثانية : مقارنة بين الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى » سماوية كانت 
أو وضعية » قديعة أو حديثة . وذلك لبيان ما امتازت به شريعة الله اللنائمة 
الخالدة » على الشرائع السماوية المنسوخة » أو الشرائع الأرضية القاصرة . 

وني المقارنة داحل المذاهب الإسلامية لم أقتصر على المذاهب الأربعة المتبوعة 
المعروفة » فإن ذلك يكون ظلماً كبيراً لسائر المذاهب والأقوال في الفقه الإسلامي 
فهناك مذاهب لفقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم » لا يجوز شرعاً ولا عقلا 
إهمالها وعدم الانتفاع بها » فإذا تركنا الصحابة الذين لا خلاف في فضلهم 
وعلمهم »> وجدنا مذاهب لأمثال ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري 
والنخعي والحسن وعطاء والشعي وميمون بن مهران وغير هم من .سادات 
التابعين » وإذا نظرنا إلى من بعدهم وجدنا أمثال الثوري والأوزاعي وأبي عبيد 
والطبري وداود الظاهري وغيرهم » وأقوال هولاء ثروة علمية عظيمة بعتبر 
إهمانا خطأ في العلم »> وخطيئة في الدين . 

بل لم أقتصر على المذاهب السنية » فرجعت إلى فقه الزيدية والإمامية » 
لعلمي أن الحلاف بيننا وبينهم في الفروع قليل ميسور » وقد رأينا من المتأخرين 
. رجلا“ كالصنعاني في « سبل السلام » » والشوكاني في « نيل الأوطار » يذكر 
مذاهب الزيدية والإمامية كالحادي والقاسم والباقر والناصر وغيرهم » ويتداول 
ذلك علماء أهل السنة » ولا يرون فيه حرجا . 

وني المقارنة خارج الفقه الإسلامي > كان لا بد" لنا أن نوازن بين الركاة 
وما شرع في الأديان السابقة من صدقات مندوبة أو مفروضة » وبين الزكاة وما 
شرع في العصر الحديث من ضرائب مالية » وبينها وبين ما عرفه الناس من 
أنظمة الضمان الاجتماعي . 


التفسير والتعليل 5 


لم أكتف ببيان الحكم الشرعي مجرداً في كل" داه وبل عت رضم 
الحكمة من وراء تشريعه » والسر فيما أوجبه الشارع أو استحبه » أو ہی عنه 
أو أذن فيه » وهذا اقتداء بالشارع نفسه الذي عني بتعليل الأحكام › وبيان 
مقاصدها ومنافعها للبشر أفراداً وجماعات » ولم يكتف بالتكليف المجرّد » 
والالزام الصارم » اعتماداً على التزام المكلفين - 2 م إيمامهم ‏ بامتثال 
كل ما يصدر عن الشارع E‏ 

وإذا كان بيان الحكمة من التشريع أمراً محموداً على كل" حال » فهو في 
عصرنا أمر لازم » لغلبة الأفكار المفسدة » والتيارات المضللة » الوافدة من 
الشرق والغرب » فلم يعد يكفي إصدار الحكم المجرد » وانتظار ضصيحات 
المكلفين بعده . و سمعنا وأطعنا ) . 


ه ‏ التمحيص والرجيح : 

ولا يغنى الباحث استيعاب المصادر المختلفة »وتجميع الأقوال والنصوص 
المتفرقة والمقارنة بين بعضها وبعض » إذا كان هو أسيراً لقول » أو مقلداً 
لذهب » يقف جهده على نصرته وتأييده » ورد غيره وتفنيده . 

ولهذا حرّرت نفسي من ربقة التمذهب والتقليد » فإنه أمر مستحدث لم 
بعرفه سلف الأمة » وقد نبى الأئمة أنفسهم عن تقليدهم » ومن قد فقيهاً في 
کل مسألة» وان ظهر ضعف دلیلها أو خطوّه» فكأنما اتخذه شارعاء وني 
التقليد إبطال للعقل ومنفعته » كما قال ابن ابلحوزي » ولأنه خلق للتدبر والتأمل > 
ا ء بها أن يطفثها ويمشي في الظلمة » - وقال 

: لا يقلد إلا عصي أو غي . 

0 ومن هنا م أكن أقرأ الأقوال والنصوص قراءة القلد التحيز » بل قراءة 
الفاحص الممحص » الباحث عن الحق؛ لا يبالي أبن وجده» ولا مع من وجده؛ 
قد يحده عند المتقدمين » وقد يحده عند المتأخرين » قد يجده في-مدرسة الرأي › 


۲١ 


وقد يحده في مدرسة الحديث » وقد يجده في فقه الظاهرية» قد يجده في المذاهب 
الأربعة » وقد يحده عند غيرهم من الأثمة » وما أكثرهم . 

إنني لم أقف مع المتعصبين المتزمتين الحخامدين على كل قديم » والزاعمين 
بأن لا أئمة بعد الأربعة » ولا اجتهاد بعد القرون الأولى » ولا علم إلا في 
كتب التأخرين المقلدين » ومن عارضهم في ذلك انهموه بكل” نقيصة . 

ومع هذا لم أكن لأنساق وراء أدعياء الاجتهاد الذين لم يملكوا وسائله » 
ودعاة التجديد الذين سخر منهم الرافعي الأديب بأنهم « يريدون أن يحددوا 
الدين واللغة والشمس والقمر ! ! 

وإنما أقف موقفاً وسطأ عدلا“ : أرحب بكل” جديد نافع » وأحرص 
على كل" قديم صالح . ولم تمنعي صفرة الكتب القديمة » ورداءة طبع الكثير 
منها » ودقة حطها » من الغوص في أعماقها » واستخراج كنوزها » ومعاناة 
متونها وشروحها وحواشيها » وهكذا انتفعت بالقديم وبالحديد » دون ترمت 
ولا تحلل . بل موقفي من هذا وذاك موقف المنتخب المتخير الذي يبحث ما 
وسعه البحث » ويحلّل ما أمكنه التحليل » ويوازن ما أسعفته الموازلة » ثم" 
ينصر ما قويت -حجتته 3 واتضحت أدلته © غير متعصب لقول قائل ۰٠‏ ولا 
لمذهب إمام » فقد آنحذ في مسألة بمذهب أي حنيفة » وأخرى بمذهب مالك » 
وثالثة بقول الشافعي أو أحمد أو سفيان أو الأوزاعي أو أي عبيد أو أي إمام 
قبلهم أو بعدهم . وقد أدع هؤلاء جميعاً ولحل بقول صح عن صحابي أو 
تابعی . 

ولیس هذا تلفيقاً ‏ كا بقال ‏ وإئما هو اتباع للدليل حيثما ظهر > 
ولا يجوز للعالم الباحث أن يقيد نفسه إلا بالنصوص المعصومة المادية من كتاب 
الله وسنّة رسوله » وقد جاء عن ابن عباس وعطاء ومالك وغيرهم : « كل" 
أحد يوٌحذ من كلامه ويرد عليه إلا" رسول الله - صل الله عليه وسم 4 

وهذا قد يجعلني في بعض المسائل آنحذ بقول مهجور غير مشهور » وأعرض 
عن قول اللحمهور » فليس الصواب دائما مع الكثرة » ولا الخطأ دائماً مع القلة » 


۲۲ 


فرب رأي انفرد به فقيه » تؤيده الحجة » ويشد أزره المنقول والمعقول » 
وهذا على كل" حال يحدث على قلّة . ولكى لا أخاف عقباه . 

ونا القع قن عن هلاه ag‏ ان الع لا قت 
وحده متمسكا برأيه » وإن رأى جمهور الناس عل خلافه ؟ ! 

فهذا ابن عباس يقول : أمر ليس في كتاب الله عز وجل » ولا في قضاء 
رسول اله صلى الله عليه وسلم - وستجدونه في الناس كلهم : ميراث 
الأحت مع البنت ١١‏ فلم ير الناس كلهم حجة على نفسه . 

وهذا مالك يفي بالشفعة ي الثمار » ويقول : إثر فتياه به : « إنه لشىء 
ما سمعته ولا بلغي أن أحداً قاله » "“ . ۰ 

ولكل إمام من الأنمة المتبوعين مسائل شى انفردوا فيها برأي لم يسبق 
لغيرهم » ولم يروا في ذلك حرجا » وقد نظمت مفردات مذهب الإمام أحمد 
في كتاب خاص . 


قواعد البحث للاختيار والر جيح والاستنباط 


وقد ارتكز هذا البحث على جملة قواعد أصولية ‏ كانت هي مستنده 
الشرعي في اختبار ما يتبنّاه من وجوه النظر » وتزجيح ما يرجحه من الأحكام 
الحلافية » واستنباط ما يودي إليه اجتهاده من آراء جديدة أو كالخديدة » 
ونستطيع أن تحمل هذه القواعد فيما بني : 
١‏ - الأخذ بعموم النصوص مام يخصصها دليل : 

إن كثيراً من نصوص الدين جاء بألفاظ عامة » ليندرج في مفهومها أفراد 
وجزئيات كثيرة » وهذا من جملة أسرار خلود هذا الدين » وصلاحيته لكل 
زمان ومكان . 
١‏ - الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص ١4ه‏ 


؟ - لقسه صن 47ه . 


۲۴۳ 


ولهذا أرى أن العموميات الي جاءت في آيات القرآن وأحاديث الرسول 
يحب أن يوذ بها » ويعمل بمقتضى عمومها » ما لم يخصصها نص صحيح 
ابوت » صريح الدلالة » فحينئذ نقدم الخاص على العام . 

فلست مع الذين يردون السئن الصحيحة المحكمة بالظواهر والعمومات 
القرآئية » ولا مع الذين سارعون إلى التخصيص بالحديث . ولو قي سنده 
لين » أو بالصحيح ولو في دلالته ضعف أو غموض . 

إني أخالف الإمام أبا حنيفة الذي رد" حديث « ليس فيما دون خمسة 
أوستق من التمر صدقة » إبقاء على عموم « ما أخرجنا لكم من الأرض ۾ : 
وعموم « فيما سقت السماء العشر » لأن الحديث صحيح متفق عليه › وتأويله 
أنه في أوسق التمر إذا كانت للتجارة تأويل ضعيف مرجوح بل متهافت . 
ولهذا رجحت رأي الصاحبين واللحمهور ثي اعتبار النصاب فيما أحر جت 
الأرض كسائر الأموال الأخرى » وهو الموافق حكمة الشارع في فرض 
الركاة على الأغنياء . 

ولكي أوافق أبا حنيفة كل الموافقة في تمسكه بعموم ٠‏ ما أخر جنا كم 
الكم من الأرض » وعموم حديث « فيما سقت السماء العشر » ولا أخخصص 
هذا العموم بمثل حديث وليس في الحضروات صدقة » لآنه حديث ضعيف » 
على أنه يمكن تأويله بأن المعبى : ليس فيها صدقة يأحذها ابحباة » لآنها مما 
يسرع إليه التلف والفساد » فلا تبقى في بيت المال ء فإذا لم يكن شرع أخذها 
كالمواشي والزرع فإن ذلك لا يسقط إيجابها باللفظ العام السابق . 

إن عمومات القرآن والسنة يجب أن محترم وتوؤخذ كا هي حى يخصها 
دليل صحيح صريح » ومن هنا أخذنا بعموم الآيات والأحاديث الي افترضت 
اأزكاة من كل مال » مثل قوله تعالى و خذ من أموالمم صدقة » . . . « والذين 
في أموالهم حق معلوم ... » وقوله صلى الله عليه وسلّم : « أدوا زكاة 


. ۲١٣۷ البقرة‎ -١ 


۲٤ 


أموالكم » من غير فصل بين مال ومال » ولم حرج من ذلك إلا ما خصه 
الدليل . 


۲ - احترام الإجماع المتيقن : 

فإن اتفاق علماء الأمة جميعاً على حكم شرعي ‏ وخاصة في القرون 
الأولى - يدل" دلالة واضحة على آم استندوا فيما أجمعوا عليه إلى اعتبار 
شرعي صحيح من نص أو مصلحة أو أمر محسوس ؛ فينبغي أن بحارم إجماعهم › 
لشقى, مء انع الإجماع ف الشريعة هي الضوابط الي محفظ التوازن » ونع 
البلبلة والاضطراب الفكري . 

وذلك كإجماعهم عل وجوب الزكاة في الذهب بنسبة زكاة الفضة : 
ربع العشر »> وكإجماعهم على أن المثقال درهم وثلاثة أسباع .. إلى غير ذلك 
من الأمثلة . 

وإما قلت ر الإجماع المتيقن » لأن بعض الفقهاء نقل الإجماع في مسائل 
ثبت فيها الحلاف عند غيرهم » وسبب هذا : أن العلماء المجتهدين في العصور 
الأولى كانوا منتشرين في عامة الأقطار والبلدان » وكانوا من الكثرة بحيث 
يتعسر معرفة أقوالهم في كل" مسألة اجتهادية . وهذا ما جعل الإمام أحمد 
يقول : « من ادعى الإجماع فهو كاذب » لعل الناس اختلفوا . ما يددريه ؟ 
ولم ينته إليه ! فليقل : لا نعلم الناس اختلفوا » أو لم يبلغي ذلك » . 

وهناك أمثلة كثيرة اذعي فيها الإجماع أو قرّر فيها عدم العلم بالحلاف » 
ومع هذا ثبت الحلاف . 

فهذا الشافعي يقول ني زكاة البقر : ني الثلائين"تبيع » وفي الأربعين مسنة » 
لا أعلم فيه خلافاً .. مع ثبوت الحلاف ي ذلكعن جابر بن عبد الله وسعيد بن 
المسيب وقتادة » وعمال ابن الزبير بالمدينة وغيرهم )١'‏ : 

وهذا ابن المنذر ينقل الإجماع على أن زكاة الأموال لا يجوز أن محطى 


. الأحكام لابن حرم‎ -١ 


Yo 


لغير المسلمين مع أن غيره روى عن الزهري وابن سيرين وعكرمة جواز 
الصرف منها لغير المسلمين » وهو ظاهر مذهب عمر فيما روي عنه "" . 

وقال ابن قدامة في « المغني » لا نعلم حلاف في أن بي هاشم لا نحل" لهم 
الصدقة المفروضة » وعلق على ذلك » الحافظ بن حجر في « الفتح » بقوله : 
كذا قال » وقد نقل الطبري الحواز أيضاً عن ألي حنيفة » وقيل عنه يجوز لهم 
إذا حرموا سهم ذوي القربى . حكاه الطحاوي ونقله بعض الالكية عن 
الأببري منهم وهو وجه لبعض الشافعية» وعن أبي يوسف: يحل من بعضهم 
لبعض » وعند المالكية أي ذلك أربعة أقوال مشهورة : ابلحواز » المنع » جواز 
القطوع دون الفرض » عكسه" . . . الخ 

إن هذا الإجماع المداعى ء لا حرج علينا إذا خالفناه لدليل رأيناه » لأنه 
في الواقع ليس بإجماع . 

أما الإجماع المتيقن ‏ أعني الذي لم يعرف فيه حلاف قط فرغم ما أتير 
من جدل حول إمكانه ووقوعه وحجيته » فلم أبلأ إلى مخالفته في حكم من 
الأحكام » للاعتبار الذي ذكرته قبل . 

لكني قد أخالف الإجماع على رأي من يقول من علماء الأصول إذا 
اختلف أهل عصر في مسألة على قولين فلا جوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث » 
لأن الأمة إذا اختلفت على قولين فقد أجمعت - من جهة ا معى - على المنع من 
إحداث قول ثالث » واختار الآمدي: أن القول الثالثإن كان يرفع ما اتفق 
عليه القولان فهو غير جائز » وإلا بأن وافق كل واحد من القولين من وجه 
وخالفه من وجه فهو جائز إذ ليس فيه حرق الإجماع ‏ . 

مثال ذلك أن أبا حنيفة قال : العشر على مالك الأرض » وقال الجمهور : 
على المستأجر » فالمتفق عليه بين القولين : أن العشر واجب» فإذا قلنا: إن العشر 


. ل انظر مبحث إعطاء الزكاة لغير المسلمين من باب مصارف الزكاة‎ ١ 
, انظر فتح الباري + ۳ ص ۲۲۷ وانظر هذا المبحث من الفصل التاسع من مصارف الزكاة‎ - ۲ 
. ۱۳۸ 2 ۱۳۷ انظر الأحكام للامدي سا ص‎ - ٣ 


۲٢ 


واجب على المستأجر في محصول الزرع بعد رفع قيمة الإيجار الذي دفعه للمالك » 
وقلنا : إن على المالك تزكية الأجرة الي أخذها من المستأجر لا نكون على رأي 
الأمدي خارقين لالإجماع 1 ١‏ 

على أنْ من العلماء من قال: إن الاختلاف على قولين في مسألة» دليل 
تسويغ الاجتهاد فيها » والقول الثالث إن هو وليد الاجتهاد فهو جائز » وقد 
أحدث بعض التابعين قول ثالث في بعض المسائل لم يقله الصحابة » كا روي 
عن ابن سيرين ومسروق )١١‏ وغيرهم » وهو المختار ما دامت المسألة من 


المسائل الاجتهادية الي تحتمل أوجها للنظر والاجتهاد . 


إعمال القياس الصحيح : 

القياس هو إعطاء الشيء حكم نظيره لعلة مشتركة بينهما » وهو أمر 
أودعه الله في العقول والفطر » وهذا ‏ كا قال ابن القيم ‏ من الميزان الذي 
أنزله الله مع كتابه » وجعله قرينه ووزيره » فقال تعالى : « الله الذي أثزل 
الكتاب بالحق والميزان ¢ » لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط »*" والميزان يراد به العدل » والالة الي يعرف 
بها العدل وما يضاده » والقياس الصحيح هو الميزان > والأولى تسميته بالاسم 
الذي سماه الله به » وهو اسم مدح » واجب على كل واحد » في كل حال ؛ 
بحسب الإمكان » بحلاف اسم القياس » فإنه ينقسم إلى حق وباطل » وممدوح 
ومذموم > وصحيح وفأسد » والصحيح هو الميزان الذي أنزله الله مسع 
كتابه ۾ ۶ , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « القياس لفظ مجمل » يدخل فيه القياس 





- انظر الأحكام للآمدي جا ص ۱۳۷ + ۱۴۸ . 


۴ - الشورى ۱۷ . 
م« الحديه ۲١‏ . 


۽ - أعلام الموقعين جا ص ١١#‏ . 


۲۷ 


الصحيح والقياس الفاسد » فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة » 
وهو المع بين المتماثلين » والفرق بين المختلفين > الأول : قياس الطرد » 
والثاني : قياس العكس . . . وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله . 

و فالقياس الصحيح : مثل أن تكون العلة الي علق بها الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض ني الفرع بمنع حكمها » ومثل هذا القياس 
لا تأتي الشريعة يخلافه قط . وكذلك القياس بإلغاء الفارق : وهو ألا" يكون 
بين الصورتين فرق مؤثر في الفرع » فمثل هذا القياس لا تأني الشريعة 
خلافه )200 

والمقصود أن القياس إذا اتضحت علّته الخامعة بين الأصل والفرع » 
وم يكن بينهما فارق ظاهر أو خفي » ولم يوجد معارض معتبر » وجب الأخل 
به باعتباره دليلا” شرعيآ لا مطعن فيه . 

وقد يعر ض معارض فيقول : إن الزكاة عبادة » والأمور التعبدية لا مدخل 
لياس فيها » ونحن نقول : نعم »> إن الأمور التعبدية الخالصة لا يدخلها 
القياس » إذ لا تدرك علّتها على وجه تفصيل » والأصل فيها الامتثال لأمر الله 
دون الالتفات إلى العلل » فالعبادات المحضة كالصلاة والصيام والحج لا يصح 
أن يجرى فيها القياس » حى لا تشرع للناس من الدين مالم يأذن به الله تكليفاً 
أو إسقاطاً . 

أما الزكاة فلها شأن آخر . إنها ليست عبادة محضة » بل هي حق معلوم » 
وضريبة مقررة » وجزء من النظام الال والاجتماعي والاقتصادي للدولة » 
يجانب ما فيها من معى العبادة » والعلة في تشريعها وأحكامها بصفة عامة معلومة 
واضحة » فلماذا لا نقيس على المنصوص عليه فيها ما يشبهه ويشاركه في العلة ؟ 

لقد أخذ النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ زكاة الفطر من بعض الحبوب 
والثمار كالشعير والتمر والزبيب » فقاس عليه الشافعى وأحمد وأصحابهما 
كل" ما يقتات » أو غالب قوت البلك » أو غالب قوت الشخص نفسه » ولم 


-١‏ رسالة القياس لابن تيمية - نشر المطبعة السلفية سنة |٣۷١‏ ه. 


۲۸ 





يجعلوا هذه الأجناس المأخوذة مقصودة لذاتها تعبداً » فلا يقاس عليها . وكذلك 
في زكاة الزروع والثمار ذهب جمهور الأثمة إلى قياس كثير من الحبوب 
على ما وردت به النصوص ول يقصروا الزكاة على ما جاء في بعض الأحاديث 
من الحنطة والشعير والتمر والزبيب » وقد جاء عن عمر : أنه أدخل القياس 
في باب الزكاة » وذلك حين أمر بأخذ الزكاة من الحيل لما تبين له أن فيها ما يبلغ 
قيمة الفرس الواحدة منه ثمن مائة ناقة فقال : تأخذ من أربعين شاة » ولا نأخذ 
من الخيل شيئاً » وتبعه في ذلك أبو حنيفة بشروط معلومة "١‏ . 

وهذا ما جعلنا نقيس العمارات الموجرة للسكن ونحوها على الأرض الزراعية 
ونقيس الرواتب والأجور على الأعطيات الي كان يأخذ منها ابن مسعود 
ومعاوية وعمر بن عبد العزيز الزكاة عند صرفها مع دخوطا في العمومات أيضاً . 

ونقيس القز والمنتجات الحيوانية كالألبان ونحوها على العسل الذي وردت 
الآثار بأخذ العشر منه . 

ويكفي أن نذكر من أهمية القياس ما ذكره الإمام الشافعي في ( الرسالة ) 
عن » زكاة الذهب » فقال : 

وفرض رسول الله في الورق « نقود الفضة » صدقة » وأخذ المسلمون في 
الذهب بعده صدقة . يما بخبر عن النبي لم يبلغنا » وإما قياساً على أن الذهب 
والورق نقد الناس الذي اكتتروه وأجازوه أتماناً على ما تبايعوا به .ي .الببدان 
قبل الإسلام وبعده "° » . 

فأحذ الزكاة من النقود الذهبية ‏ وهي الرصيد العالمي للنقود في معظم أمم 
العالم ‏ ليس بالأمر المين » ومع هذا أخذه المسلمون بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ‏ بالقياس » وهو الاحتمال الأقوى » اما أن يكون هناك حديث 
لم يبلغ الشافعي. مع طلبه وتحريه لمثله > .وكذلك لم يبلغ مالك ولا البخاري ولا 
مسلماً . فهذا احتمال بعيد . ولحذا اعتمد مالك في ذلك على العمل لا الخبر 
- ستأتي هذه البحوث في مواضعها ‏ إن شاء الله . 
؟- الرسالة ١94 » ١9#‏ . 


1 


فقال : السنة الى لا اختلاف فيها عندنا » أن الزكاة تجب من عشرين ديناراً 
عيناً ( ذهبا » كما نجب في مائي درهم و فضة » . 


4 - اعتبار المقاصد والمصالح : 

قرّر المحقتقون من علماء الإسلام » أن أحكام الشريعة إنما شرعت لمصالح 
العباد في المعاش والمعاد » سواء أكانت هذه المصالح ضرورية أم حاجية 
آم تحسينية . 

ودليل ذلك » كا قال الإمام الشاطبي هو استقراء الشريعة والنظر في 
أدلتها الكلية وابلخزئية » فليس ذلك مقصوراً على نص واجد » أو واقعة خاصة» 
بل الشزيعة كلها دائرة على ذلك 23١‏ . 

وذكر الشاطبي قاعدة مهمة هي : أن الأصل في العبادات ‏ بالنسبة إلى 
المكلف - التعبد دون الالتفات إلى المعاني » وأصل العادات « المعاملات » 
الالتفات إلى المعاني ١‏ وأقام على ذلك أدلة ناصعة لا يتسع المجال 
لذكرها هنا . 

وأعود هنا فأوكد ما ذكرته من قبل : أن الزكاة - وإن كانت تذكر 
مع الصلاة في فقه العبادات ‏ ليست في الحقيقة عبادة محضة » بل هي قرب 
إلى ما يسمى بالعادات أو المعاملات » لآنها من الشوون المالية للمسلمين » وهي 
إلى حد كبير ‏ علاقة بين الدولة ورب الال » أو نينه وبين الفقير عند 
تخلي الدولة» والدليل على ذلك :أن كتب الفقه الماللي والإداري في الإسلام 
تذكرها ضمن مباحثها وأبوابها ( كاللخراج والأموال والأحكام السلطانية 
والسياسة الشرعية) فهي في الحقيقة جزء من نظام الدولة في الإسلام . 

ولو أردنا أن نلف الفقه على الطريقة الحديثة » لوجب أن نجعل الزكاة 
من الفقه المالي والاجتماعي » لا مع العبادات المحضة . وكذلك عند التقنين › 
۲ فسه ص ۳۰۰ . 


و 


فإنها داخلة ‏ لا محالة ‏ في دائرة التشريع المالي والاجتماعي . 

وهذا لا خرج أحكام الزكاة كلها عن دائرة التعبد » فقد قرر الشاطبي : 
أن العادات إذا وجد فيها التعبد » فلا بد من التسليم والوقوف مع النصوص › 
كطلب الصداق ني النكاح » والذبح في المحل المخصوص في الحيوان اللأكول » 
والفروض المقدرة في المواريث وعدد الأشهر في العدد الطلاقية والوفوية وما 
أشبه ذلك ... 

وأنا أدخل فيها مقادير الزكاة وأنصبتها لآنها أمور ضبطها الشارع وحددها 
وفرغ منها » وأجمع المسلمون عليها في كافة الأعصار » فوجب الوقوف عند 
النصوص والإجماع في ذلك . ولهذا خالفت الذين يريدون أن بخضعوا مقادير 
الزكاة وأنصبتها للتغير والتحوير حسب الزمان والمكان والحال » تحت عنوان 
م رعاية المقاصد والمصالح » فإن هذا بمحو معالم الزكاة الشرعية ويحولها إلى 
ضريبة مدئية بحت » كالضرائب الي تفرضها شنى الحكومات في شى 
الأقطار . 

واللحلاصة : إن مقاصد الشريعة إثما هي جلب المصالح للناس ودرء المضار 
والمفاسد عنهم > ودعامة هذا الأصل هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من اعتبار 
المصلحة المرسلة دليلا” شرعياً » يحب العمل به كنا يجب العمل بسد الذرائع '"' . 

على أن كيرا من الحنابلة بتزعون هذا المتزع » وقد نصر ذلك الانجاه 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ني كتبهما » وأفاضا في تأبيده بالأدلة 
والاعتبارات الشرعية الصحيحة . 

وعلى أساس ذلك عقد ابن القيم فصلا" رائعاً في تغير الفتوى واختلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكئة والأحوال والنيات والعوائد . قال في مقدمته : 





١‏ - بل قال القراني : المصلسة المرسلة غيرنا يصرح يأفكارها » ولكنهم عند التفريع يمللون 
مطلق المصلحة ولا“يطالبون أنفسهم عند الفروق والحوامع بإبداء الشاهد لا بالاعتبار 
بل يمتمدون على مجرد المناسبة » وهذا هو المصلحة المرسلة انظر : كتاب (مالك) للأستاذ 
الكبير محمد أبو زهرة . 


لضن 


ووهذا فصل عظيم النفع جدآء وقع بسبب الحهل به غلط عظيم على الشريعة 
أوجب من الترج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة 
التي ني أعلى رتب المصالح لا تأتي به » فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد » وهي عدل كلها » ورحمة كلها » ومصالح 
كلها » وحكمة كلها » فكل" مسألة حرجت عن العدل إلى االحور » وعن 
الرحمة إلى ضدها ».وعن المصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث » 
فليست من الشريعة » وإن أدخلت فيها بالتأويل » فالشريعة عدل الله بين 
عباده » ورحمته بين خلقه » وظلّه في أرضه » وحكمته الدالة عليه وعلى 
صدق رسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ أتم دلالة وأصدقها » وهي وره 
الذي به أبصر المبصرون > وهداه الذي به اهتدى المهتدون » )١١.‏ 

وهذا كلام يحب أن حرص عليه ونشيعه في الناس » وهو الذي لا يجوز 
أن يقال غيره في عصرنا . ولقد كان ابن القيم مسدداً حين جعل الذي يتغير 
بتغبر الأزمنة والأحوال هو الفتؤى » وليس الحكم الشرعي - أي أن تطبيق 
الحكم وتنزيله على الواقعة هو الذي يتغير . . . الشريعة إذآ لا تتغير ولكن الفقه 
يتغير » فالشريعة وحي الله » والفقه والفتوى والقضاء عمل الئاس . 

إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين أبى أن يعطي من الزكاة قوماً كانوا من 
م المولفة قلوبهم » في عصر الرسول وقال : ر إن الله أعز الإسلام وأغى 
عنهم »لم يغير بذلك حكمآ شرعياً ولم يعطل نصا قرآئياً » كا قد يفهم بعض 
الناس » ولكنه غير الفتوى بتغير الزمن والحال عن عهد الرسول » فلم يعد 
عبيئة بن حصن » ولا الأقرع بن حابس وأضرابهما من الطامعين » ممن يحتاج 
الإسلام ودولته إلى تأليف قلوبهم » ولم يكتب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
صكا لمؤلاء يبقيهم مؤلفة إلى الأبد » والملف هو الذي يرى الإمام تأليفه » 
فإذا لم ير تأليف شخص أو أناس بأعيانهم أو لم ير التأليف مطلقاً ني عهده لعدم 
الحاجة إليه أو لأن هناك مصارف أهم منه » فهذا من حقه ولا يكون ذلك 
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۳۴۲ 


إسقاطاً لسهم المؤلفة إلى الأبد كا فهم بعض الحنفية وغيرهم › ولا تعطيلا” 
للنص كا ظن بعض المعاصرين » فإن عمر والأمة كلها لا تملك تعطيل نص 
صريح من كتاب الله » ولكنه رأى مصلحة المسلمين في عصره » أن يسد 
الطريق على الطامعين في أموال الزكاة باسم اللأليف » ولم يرد عنه ما يمنع من 
التأليف وإعطاء المؤلفة عند الحاجة واقتضاء المصلحة) . 2١‏ . 

إن عمل عمر هذا مثال جيد لاعتبار المصلحة المرسلة » وسد الذريعة إلى 
المفسدة » وهو مثال جيد كذلك لتغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال . 

وما غير عمر فيه الفتوى بتغير الخال زكاة الخيل » فقد جاءه أناس من 
الشام يريدون إعطاء الزكاة منها » فتردد في ذلك لأنه أمر لم يفعله الرسول 
ولا أبو بكرم“ جاء أنه أوجب الزكاة في اليل في قصة يعلى بن أمية وأخيه 
حين وجد الفرس يبلغ ثمنها مائة ناقة مستدلا” بما ذكرناه من القياس › وهو. 
نوع من مراعاة المقاصد والمصالح والعدل الذي قامت عليه الشريعة . 

ومن الأمثلة الي تذكر هنا من تغير الفتوى بتغير المكان والحال»ان معاذ 
ابن جبل حين بعثه الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ إلى اليمن وأمره أن 
يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقراهم » كان ما أوصاه به و خذ الحب 
من اليا #.والقاة من الغم + والبعير. من الإ ولك ل ينهم هله الوضية 
إل أنها تيسير على الناس > وإن هذا ما يطالبون به » فلما وجد الأيسر عليهم ش 
أن يدفعوا القيمة رحب بذلك » لا فيه من الرفق بهم » والنفع لمن وراءهم 
بالمدينة » عاصمة الإسلام » إذا فضل شيء عنهم وأرسله إلي هناك » ففي 
خطبة معاذ باليمن قال : « ائتوني بخميس أو لبيس ( ملابس من صنعهم ) 
آعله منكم مكان الذرة والشير فإ هرن عليكم وأقع المهاجرين بالدية ۲ 

فاعتبار المصلحة ورعاية مقصد الشارع من .الزكاة هو الذي جعل معاذاً 
- وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كا ني الحديث ‏ يوئر أخذ القيمة 


5ذ- :راجع هذا المبحث يتفصيل في « باب مصارف الزكاة » فصل « المؤلفة قلوبهم » . 
— راجع هذا المبحث بتفصيل في « باب طريقة أداء الزكاة » فصل « إخراج القيمة » . 


۳۳ ش الزكاة - ۳ 


و ثياب بمثية » بدلا من الحبو ب» مع ما يظن من عخالفته ظاهر الحديث الآخر » 
وما كان لمعاذ أن الف حديث رسول الله وهو الذي جعل اجتهاده في 
المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة . ولكنه أدرك مقصود الحديث فلم يتجاوز 
به موضعه » ولهذا اشترط الأصوليون ني المتجتهد : أن يكون عالاً بمدارك 
الأحكام ومقاصد الشريعة » وأن يكون أيضاً عالاً بمصالح الناس في عصره . 
وهذا حق فإن من حصل كثيراً من العلم ووسائل الاجتهاد ولكنه يعيش في 
برج عاجي » أو صومعة منعزلة » غافلا” عن مصالح المجتمع ومفاسده وما 
يدور في العقول من أفكار » وني الأنفس من نوازع » وتي الحياة من وقائع 
وتيارات ... مثل هذا على علمه - لا يعد" من أهل الاجتهاد والفتيا 
والحكم في شريعة الإسلام, . 

إن اعتبار المصالح والمقاصد العامة للشريعة هو الذي جعلنا نرجح ما أفى 
به كثير من أضحاب الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ أن لا زكاة في حلي 
النساء » لأن مقصد الشريعة في الزكاة - كا فهموها من الأموال الي أخحذ 
منها رسول الله الزكاة في عصره ‏ أن تفرض في المال النامي أو الذي من شأنه 
أن ينمو » ليكون الأخذ في الغالب من الفضل والنماء » ويبقى الأصل لالكه 
مصدر دحل له ء والحل الذي أباحه الله للمرأة ليس ناميا ولا من شأنه أن 
ينمو بل هو من جنس ثياب الزينة وأثاث البيت وما إلى ذلك . 

ورعاية العدل الذي بنيت عليه الشريعة هو الذي جعلنا نرجح قول التابعي 
الحليل الإمام عطاء بن رباح في رفع نفقة الزرع من جملة المحصول ثم تزكية 
البائي » وجعلنا نختار أن يزكي المستأجر الزرع الخارج بعد طرح النفقات > 
ومنها أجرة الأرض » وأن يزكي مالك الأرض الأجرة الي يقبضها بمجرد 
قبضها »> ويخرج منها العشر أو نصفه » لأنما بدل عما يستحقه من الخارج 
لو زارع عليها . . . إلى غير ذلك من الأمثلة . 


۳٤ 


أسلوب البحث : 


قفاوت أذ كرة ااب هنا ال اها نين ار ر 
متجنباً وعورة العنارات الى يقتضيها البحث العلمى أحياناً » متخيراً في النقل 
عن الكتب القديمة ما كان أوضح بياناً » وأنصع عبارة » متصرفاً أحيانا قليلة 
في النقل مع المحافظة على المعنى . 

إن الأسلو ب الناجح هو الذي يجمع دقة العالم إلى وضوح الداعية » وكذلك 
أردت أن أكون » ولعلى بلغت ما أريد أو قاربت . 


وبعد » مرة أخرى فقد كنت أعددت هذه الدراسة منذ أكثر من ست 
ستوات لأحصل بها على درجة علمية » م حالت دون ذلك حوائل » وكان 
الخير فيما اختاره الله » فظلّت هذه الدراسة بين يدي أقلب فيها » فأزيد 
وأرتب وأنقح وأهذب» حى شاء الله أن تنشر في صورتها هذه. فعسى أن تنال 
قبول الباحثين المنصفين » ولا نحرم من ملاحظات الناقدين المخلصين . 

ومهما يكن فقد بذلت الحهد » ولم أدخر وسعاً عندي لتجلية حقيقة هذه 
الفريضة المحكمة » وذلك النظام الإسلامي الفذ م الزكاة ٠‏ » وإماطة اللثام 
عن عدالة أحكامها » ومكنون أسرارها » وجليل أهدافها وآثارها » عسى 
أن يصحح المسلمون إسلامهم » ويعودوا إليه بعد غربة وطول غياب » ويجعلوا 
هذه الفريضة جزءاً أصيلا” من نظامهم المالي والاجتماعي » فيحوزوا بذلك 
رضوان الله » ويحلوا بها كثيراً من مشكلات مجتمعهم » ويحصنوا شبابهم 
من الأفكار المنحرفة » والمبادىء الهدامة . 

فإن أصابت هذه الدراسة المهدف منها » فهذا ما أحمد الله عليه » وهو 
الذي إليه قصدت » وله سعيت وجهدت » ولله وحده المنة والفضل » وهو 
المسرول أن ينفع بهذا الحهد » ويبارك فيه » وإن قصرت عن بلوغ المرمى » 
فحسي آني اجتهدت وتحريت » ولم آل جهداً أو أدخر وسعاً » وعسى ال 


o 


أحرم أجر من أجتهد » ومثوبة من. نوى » ولكل مجتهد نصيب » ولكل” 
وما توفيقي إلا" بالله » عليه توكلت وإليه نيب . 


جمادى الأول ۳۸۹٠۸د‏ 


ا ا 
یونیو ( عموز ) 1959م 


يوسف القرضاوي 


0 


0 مهد 
و معي الحا والصّدم 


معنى الزكاة لغة وشرعاً : 


الزكاة لغة : مصدر « زكا » الشيء إذا نما وزاد » وزكا فلان إذا صلح › 
فالزكاة هي : البركة والنماء والطهارة والصلاح ١١‏ . 

قال في لسان العرب : وأصل الزكاة في اللغة : الطهارة والنماء والبركة 
والمدح » وكلّه قد استعمل في القرآن والحديث . 

والأظهر ‏ كا قال الواحدي وغيره ‏ : أن أصل مادة « زكا »: الزيادة 
والنماء . يقال : زكا الزرع يزكو زكاء . وكل شيء ازداد فقد زكا . 

ولما كان الزرع لا يئمو إلا" إذا خلص من الدغل كانت لفظة « الزكاة » 
تدل” على الطهارة أيضاً . 

وإذا وصف الأشخاص بالزكاة - بمعبى الصلاح - فذلك يرجع إلى 
زيادة المير فيهم » يقال : رجل زكي > أي زائد الحد من قوم أزكياء › 
و« زكى القاضي الشهود » إذا بين زيادتهم في الخبر . 

والزكاة في الشرع : تطلق على الحصة المقدارة من المال الي فرضها الله 





. ۳۹۸ المعجم الوسيط +۱ ص‎ ١ 


۳۴۷ 


المستحقين . كا تطلق على نفس إخراج هذه الحصة '"' . 

وسميت هذه الحصة المخرجة من الال زكاة لامها تزيد في الال الذي 
أخرجت منه 6 وتوفره في العى »> وتقيه الآفات . كا نقله النووي عن 
الواحدي 9 . 

وقال ابن تيمية : نفس المتصدق تركو » وماله يزكو ؛ يطهر ويزيد ي 
المعى " . 

والنماء والطهارة ليسا مقصورين على المال » بل يتجاوزانه إلى نفس معطي 
الزكاة كا قال تعالى : و خحذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 0 

وقال الأزهري : إنها تنمي الفقير » وهي لفتة جميلة إلى أن الزكاة تحقق 
. موا مادياً ونفسياً للفقير أيضاً » يجانب تحقيقها لنماء الغي : نفسه وماله . 

ونقل النووي عن صاحب الحاوي قال : « أعلم أن الزكاة لفظة عربية 
معروفة قبل ورود الشرع ع مستعملة ٤‏ أشعار هم > وذلك أكر من أن 


ستدل له » . 
و وقال داوود الظاهري : لا أصل لهذا الاسم في اللغةء وإنما عرف 
بالشرع . 


قال صاحب الحاوي : وهذا القول وإن كان فاسداً » فليس الحلاف فيه 
موثراً في أحكام الركاة '*© » . 
إذا عرفنا ما تقدم » لم نجد مجالا” لدعوى المستشرق اليهودي المعروف › 


١‏ - قال الزعشري في الفائق ج ١‏ ص 5مه ط أولى' : الزكاة فعلة كالصدقة »وهي من الأسماء 
المشتركة » تطلق على عين : وهي الطائفة من المال المزكى بها » وعلى معى : وهو الفعل 
الذي هو التزكية . ومن المهل بهذا أتى من ظلم نفسه بالطمن على قوله - مز وجل - « والذين 
هم للزكاة فاعلون » ذاهباً إلى العين » وإنما المراد : المى الذي هو الفعل » أعي الازكية » . 

؟- المجموع جه ص 64" . 

۳ - مجموع فتاوي شيخ الإسلام أبن تيمية جه؟ ص ۸ . 

۽ - الآية ٠٠۴‏ : التوبة . 

ه- المجموع جه ص #08 . 


۳۴۸ 


و شاخت » “١‏ كاتب مادة ر زكاة » في دائرة المعارف الإسلامية المرجمة » 
_ حيث زعم أن الني - صلى الله عليه وسلّم ‏ استعمل كلمة « زكاة » بمعى 
أوسع من استعمالها اللغوي بكثير » آخذاً من استعمالها عند اليهود . ( في 
اليهودية - الآرامية و زاكوت » . . . قال : وكان النبي - عليه السلام ‏ 
وهو ما يزال في مكة يستعمل كلمة و زكاة » ومشتقات مختلفة من مادة 
« زكا » بمعى ( طهر ) ترتبط بالزكاة » بحسب الإحساس اللغوي عند العرب » 
وهذه المشتقات نفسها لا يكاد يكون لا في القرآن سوى ذلك المعبى الذي ليس 
عربياً أصيلا“ . بل هو مأخوذ عن اليهودية : وهو «١‏ التقوى "١0‏ . 

وهولاء المستشرقون من « شاخت » وأمثاله هم غرام جنوني بنسبة كل ما 
يستطيعونه من مفاهيم الإسلام » وألفاظه » وأحكامه › وأفكاره » وأخلاقه 
إلى مصادر يبودية أو نصرانية » أو ما شاءوا من مصادر شرقية أو غربية » 
لا يتبعون في ذلك إلا" الظن وما بوى الأنفس . وحسبنا في الرد” على هذا 
الكلام أمران : 

الأول : أن القرآن استعمل الزكاة في معناها المعروف لدى المسلمين منذ 
أوائل العهد المي » كما ترى ذلك في سورة الأعراف آية ٠١١‏ » وسورة 
مريم آية 8١‏ »هه ءوسورة الأنبياء آية ۷۲ » وسورة المومنون آية 4» وسورة 
النمل آية ٣‏ » وسورة الروم آية 8 » وسورة لمان آية ۳ » وسورة فصلت 
آية ۷ . 

ومعروف بيقين أن الي - صل الله عليه وسلّم - لم يكن يعرف العبرية 
ولا أي لغة غير العربية » كا انه لم يتصل باليهود إلا" بعد هجرته إلى المدينة » 
فمى وكيف أخذ عن اليهود واليهودية كما زعم شاخت ؟ 

الثاني : أن من المجازفة المنافية الحلق العلماء ومناهج التحقيق أن يزعم 
زاعم نقل لغة عن أخرى إذا وجد كلمة مشتركة في معناها بين اللغتين ع فإن 
-١‏ دائرة المعارف الإسلامية ج١١‏ ص مهبم 2 ٠١١‏ . 


۳۴۹ 


الاشتراك لا يقتضي ضرورة نقل إحدى اللغتين عن الأخرى . 

ثم إن تعيين إحداهما بأنها الناقلة » والأخرى منقول عنها - نحكم بلا 
دليل » وترجيح بلا مرجح » فمن اتخذ هذا النهج له ديدناً » فقد برىء من 
أمانة العلم » وأخلاق العلماء . 


معی الصدقة : 
والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة » حى قال الماوردي: 

) الصدقة زكاة ¢ والركاة صدقة ¢ يفرق الاسم ويتفق المسمى )١١‏ )0 . 
قال تعالى : ( حذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها »'"') وقال : 

« ومنهم من يلمزك ني الصدقات » فإن أعطوا منها رضوا » وإن لم يعطوا 

منها إذا هم يسخطون» "١‏ وإنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . الآية) ا“ 

إلى غيرها من الآبات “ . 
وي الحديث : 0 ليس فيما دون خمسة أوشق صدقة » وليس فيما دون 

خمس ذود صدقة » ولیس فيما دون حمس أواق صدقة )7 . 
وني حديث ارسال معاذ إلى اليمن : « أعلمهم أن الله افترض عليهم ي 

أموالهم 'صدقة تؤحذ من أغنيامهم » . 
وهذه النصوص كلها قد جاءت في شأن الزكاة عبرت عنها بالصدقة » 

ومنه سمى العامل على إلزكاة مصدقاً » لآنّه يجمع الصدقات ويفرقها . 

. » ذكره في أول الباب الحادي عشر ني ولاية الصدقات من م الأحكام السلطانية‎ - ١ 

؟- سورة التوبة ٠٠١٠‏ . 

م« سورة التوبة 8ه 

۽ سورة التوبة 6٠‏ . 

ه - ذكر أستاذنا المرحوم الدكتور محمد يوسف مومى في تعليقه على « شاخت » في دائرة 
المعارف : ان القرآن أشار أزلا إلى الزكاة بام الصدقة..» ثم استعمل لفظة الزكاة » ولكن 
الذي يتأمل القرآن المكي جد أن الكلمة الي استعملها القرآن أولا هي الزكاة » وم يكد 
يستخدم كلمة الصدقة والصدقات إلا في المدينة . 

.- روآأه الشيخان وغيرهما . وسيأقٍ . 
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بيد أن العرف قد ظلم كلمة الصدقة » وأصبحت عنواناً على التطوع 
وما نجود به النفس على مثل المتسولين والشحاذين . 

ولكن المدلولات العرفية يجب أن لا تخدعنا عن حقائق الكلمات في لغة 
العرب في عهد نزول القرآن » ومادة الصدقة مأخوذة من الصدق . 

وللقاضي أي بكر بن العربي كلام قيّم في معى تسمية الزكاة صدقة » 
قال : م وذلك مأخوذ من الصدق في مساواة الفعل للقول والاعتقاد . . . 

وبناء و ص د ق » يرجع إلى نحقيق شيء بشيء » وعضله به »> ومنه 
صداق المرأة » أي محقيق الحل وتصديقه بإيحاب الال والنكاح على وجه 
مشروع : 

ويختلف كله بتصريف الفعل » يقال : صداق في القول صداقاً وتصديقاً » 
وتصدقت بالمال تصدقاً » وأصدقت المرأة إصداقاً » وأرادوا باختلاف الفعل 
الدلالة على المعنى المختص به في الكل » ومشابة الصدق هاهنا للصدقة : 
أن من أيقن من دينه أن البعث حق » وأن الدار الآخرة هي المصير » وأن هذه 
الدار الدائية قنطرة إلى الأخرى » وباب إلى السوءى أو الحسبى - عمل لا ؛ 
وقدآم ما يجده فيها » فإن شك" فيها أو تكاسل عنها » وآثر عليها - بل بماله » 
واستعد” لآماله » وغفل عن مآله » 1١‏ . أقول : ولهذا جمع الله بين الإعطاء 
والتصديق كما جمع بين البخل والتكذيب في قوله تعالى : ٠‏ فأما من أعطى 
واتقى . وصدق بالحسبى فسنسيره لليسرى . وأما من بل واستغى . وكذب 
با ىسى وة رى 

فالصدقة إذن دليل ر الصدق ) ي الإيمان . و « التصديق ) بيوم الدين . 
ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « الصدقة برهان »'" . 





. أحكام القرآن - القسم الثاني ص 445 . بتحقيق البجاوي‎ - ١ 
. إ٣ سورة الليل : وعد‎ - 
. م رواه مسلم في صحيحه‎ 
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الزكاة في القرآن الكريم : 
وقد تكرّرت كلمة الزكاةمعرفة في القرآنالكريم ١‏ ثلاثين مرة» ذكرت ني 

۷ سبع وعشرين منها مقر نة بالصلاة في آبة واحدة » وفي موضع منها ذكرت 
في سياق واحد مع الصلاة ؤإن لم تكن في آيتها . وذلك قوله تعالى « والذين 
هم لازكاة فاعلون ) يعد آرة واحدة من قوله تعالى ( الذين هم في صلام 
خاشعون » )2 . 

والمتتبع للمواضع الثلائين الي ذكرت فيها الزكاة يحد أن ۸ ثمانية منها 
في السور المكية وسائرها في السور المدنية ©" . 

وقد ذكر بعض المولفين أن الزكاة قرنت بالصلاة في اثنين وثمانين موضعا 
من القرآن 7؟) » وهو عدد مبالغ فيه » ويرده الإحصاء الذي ذكرناه » حى 
لو قالوا : المراد بالزكاة كل ما يدل عليها مثل ر الإنفاق ) و ر الماعون » 
و « طعام المسكين ٠‏ ونحو ذلك » لم يجتمع لنا هذا العدد» والظاهر أن العدد 
محرف من انين وثلاثين إلى اثنين وثمانين . 

أما كلمة « الصدقة » ور الصدقات » فقد وردت في القرآن اثنني 
عشرة مرة » كلها في القرآن المدني . 


.» إمما قلنا ر معرفة » . لأما وردت منكرة في آيتين بمعنى آخر : في الكهف م خيراً منه زكاة‎ -١ 
١م وفي مريم «وحناناً من لدئا وزكاة» الآية‎ ۸١ الآية‎ 

- المۇمنون . الآعان : ۲و . 

. راجع المعجم المفهرس الأماظ القرآن الكريم « كلمة الزكاة » للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي‎ - ٣ 

© كذا في و الدر المختار » و « البحر » و « ألنهر » وغيرها من كتب الفقه الحنفي‎ - ٤ 
ونقل ابن عابدين في حاشيته « رد المحتار » تصويبه باثنين وثلاثين والواقع أن اقتر انها‎ 
بالصلاة في ۲۸ موضعاً فقط . . . ولعل المصوب أراد علد مرات ورودها كلها معرفة‎ 
. ومنكرة‎ 


يف 


وجوب الزكاة تمنذلنهافي اتلام 


وضع الطبقات الفقيرة في الحضارات القديمة 

عناية الأديان السماوية بالبر بالفقراء 

عناية الإسلام بالفقراء منذ العهد المي 

تشجيع الزكاة المطلقة منذ العهد المكي 

فرض الزكاة م المحدودة » في العهد المدني 

منزلة الركاة في الإسلام وحكم من منعها .أو جحدها 
الفرق بين الزكاة في الإسلام والبر ني الأديان الأخرئ 
مناقشة و شاخت » في بعض مزاعمه عن الزكاة 


هيمد : 


قبل أن أبين وجوب الزكاة ومتزلتها في دين الإسلام » بحسن بي أن 
أعرض لما كان عليه الفقراء والطبقات الضعيفة في المجتمع قبل الإسلام » وإلى 
أي حد عنيت الشرائع والديانات السابقة برعاية حاجتهم وعلاج مشكلتهم » 
حى نعرف بالدراسة والموازنة كيف سبق الإسلام كل الديانات والمذاهب 
بعلاج هذا الحانب الام علاجا جذريآ أصيلا” » وأقام بنيان العدل والتكافل 
الاجتماعي » على أمئن الأسس » وأرسخ القواعد » الي جاء بها كتاب الله › 
وبينتها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
الفقراء في الحضارات السابقة : 

عرف الإنسان الفقر والحرمان من أزمنة قديمة > وعرف التاريخ الفقراء 
والمحرومين من عهود سحيقة »> ومن الإنصاف أن نقول : إن الحضارة 
الإنسانية لم تخل في عهد من عهودها من أناس يدعونها إلى ذلك المحى 
الإنساني الأصيل » وهو إحساس الإنسان بآلام أخيه » ومحاولة إنقاذه من 
بو سه وحرمانه 4 أو التخفيف من ويلاته على الأقل . 

غير أن الوضع الذي كان عليه الفقراء عملياً كان سيئاً للغاية » وكان نقطة 
سوداء قي جبين الإنسانية 4 ولم يتقيد المجتمع بما أوصى به الحكماء ¢ ونادى 
به العقلاء . 


40 


وهذا باحث كبير١'‏ . يحدثنا عن هذا التاريخ الأسود منذ أقدم 
ا 41 لكي والفقراء المحرومين» فيقول : 

في أية أمة من الأمم أجال الباحث نظره وجد طبقتين من الناس لا ثالثة 
هما : الطبقة الموسرة » والطبقة المعسرة » ووجد بإزاء هذا أمرآ جديرا 
بالملاحظة ؛ وهو أن الطبقة الموسرة تتضخم إلى غير حد » والطبقة المعسرة 
لا تفتاً مزل حى تلتصق بأديم الأرض > معبية رازحة »2 فيتداعى البناء 
الاجتماعي > لوهن أساسه »> وقد لا يدري المأرفون من أي النواحي خر 
عليهم السقف . 

كانت مصر في عهدها القديم جنة الله في الأرض » وكانت تنبت من 
الخيرات ما يكفى أضعاف أهلها عدداً » ولكن الطبقة الفقيرة فيها كانت 
لا تجد ما تأكله » لأن الطبقة الموسرة كانت لا تنرك لهم شيثاً غير حثالة لا تسمن 
ولا تغي من جوع . 

فلمًا أصابتها المجاعة على عهد الأسرة الثانية عشرة ؛ باع الفقراء أنفسهم 
للأغنياء » وساموهم المسف > وأذاقوهم عذاب المون . 

وني مملكة و بابل » كان الأمر على ما كان عليه في مصر ؛ لا حظ للفقراء 
من رات بلادهم ؛ مع أنها كانت تسامي بلاد الفراعنة نماء وخصوبة . 
وكانت تجري مجراها 0 لدى الأغارقة ( اليونان ) الأقدمين فكان 
الأمر لا يعدو ما تقدم » بل تروى عن بعض مالكهم أمور تقشعر من هوها 
الحلود » فقد كانوا يسوقون الفقراء بالسياط إلى أقذر الأعمال » ويذبحوتهم 
لأقل المفوات ذبح الأغنام . 

أما في إسبارطة من ممالكهم فقد كان الموسرون تركوا للمعسرين الأرض 
الي لا تصلح للإنبات فذاقوا ألوان الفاقة غير مرحومين . 
- هو المرحوم الأستاذ العلامة محمد فريد وجدي » مؤلف دائرة معارف القرن العشرين ع 

ورئيس محرير م مجلة الأزهر » لسنين عديدة » وهذا النقل من كتابه « الإسلام دين عم 

الد ۾ ص ۱۷۹ - ۱۸۱ ط أولى . 
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وكان الأغنياء في أثينا يتحكمون في الفقراء إلى حد أنْهم كانوا يبيعوهم 
بيع العبدان » إذا لم يودوا لهم ما كانوا يفرضونه عليهم من الإتاوات . 

أما في رومة منبع الشرائع والقوانين » ووطن الفقهاء والأصوليين » 
فقد كان الموسرون مستولين على العامة » ومتميزين عنهم تيز يجعل العامة 
بإزاتهم كالطائفة المنبوذة لدى المنديين وما كانوا يرضخون لهم “ بصبابة 
إلا" بعد أن ينال منهم الإعياء » فيهجرون المدن » ويقاطعون الحماعة مرغمين . 

قال العلامة م ميشليه » في المملكة الرومانية من هذه الناحية : 

كان الفقراء يزدادون كل يوم فقراً » والأغنياء يزدادون غغى » وكانوا 
يقولون : ليهلك الوطني » وليمت جوعا » إذا لم يستطع أن يذهب إلى ساحات 
القتال . 

فلمًا زالت الدولة الرومانية » وقامت على أنقاضها الممالك الأوربية ؛ 
ازدادت حالة الفقراء سوءاً »> فكانوا في جميع أصقاعها ياعون كالماشية 
مع أراضيهم » ''! . 

هذا هو وضع الفقراء في تلك القرون المدديدة » وهذا هو موقف الأغنياء 
منهم » فماذا صنعت الأديان لإصلاح وضع الفقراء » وتقريب الشقة بينهم 
وبين الأغنياء ؟ 


عنابة الأديان برعاية الفقراء : 

الواقع أن الأديان كلها حى الوضعية منها الي لم تعرف لها صلة بكتاب 
سماوي »© م تغفل هذا الحانب الإنساني الاجتماعي > الذي لا يتحقق إخاء 
ولا حياة طيبة بدونه . 

وهكذا نجد في بلاد ما بين النهرين قبل أربعة آلاف سنة » كيف أن 
( حمورابي ) في استهلال أول سجل للشرائع وجد حى الآن » قال : إن 


| - رضخ له : أعطاه عطاء مقارباً . 
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الآلحة أرسلته لمنع الأقوياء من اضطهاد الضعفاء » وليرشد الناس » ويومن 
الرفاهية للخلق . 

وقبل آلاف السنين كان الناس في مصر القديمة يشعرون بأنهم يودون 
واجباً دينياً عندما يقولون : لقد أعطيت الحبز للجائع » والكساء للعاري ؛ 
وحملت بزورتي أولئك الذين لم يستطيعوا العبور » وكنت أباً للبتيم > وزوجاً 
للأرملة »> ووقاء للمقرور من عصف الريح )١١‏ : 


عناية الأديان السماوية 


بيد أن الأديان السماوية كانت دعوتها إلى البر بالفقراء والضعفاء أجهر 
و وأعمق آلا > من كل فلسفة بشرية » أو ديانة وضيعة أو شريعة 
أرضية » ولا أحسب دعوة ني من الأنبياء حلت من هذا اللحانب الإنساني 
الذي سماه القرآن « الزكاة » . 

ونحن إذا رجعنا في ذلك إلى القرآن الكريم ‏ وهو أصح وثيقة سماوية 
بقيت للبشر - وجدناه يتحدث عن إبراهيم و إسحاق ويعقوب فيقول : 
١‏ وجعلناهم أثمة يبدون بأمرنا » وأوحينا إليهم فعل الخيرات » وإقام الصلاة › 
وإيتاء الزكاة »> وكانوا لنا عابدين ۾" . 

ويتحدث عن إسماعيل فيقول : « واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولا نبا . وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند 
ربه فرشا 7 ل 

ويتحدث عن ميثافه لبي إسرائيل فيقول : « وإذ أخذنا ميثاق بي 
إسرائيل لا تعبدون إلا" الله » وبالوالدين إحساناً ... ... وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة  »‏ . 

وني سورة أخرى « ولقد أخذ الله ميثاق بي إسرائيل وبعثنا منهم اثي 
١‏ - من محاضرة الدكتور كارل شوباز في حلقة الدراسات الاجتماعية . الدورة الثائقة . ص 46 ه : 
٣‏ س سورة الأئبياء ۷۴ . 


. ٠4 سورة مريم#‎ - ٣ 
. ۽ - سورة البقرة : #م‎ 
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عشر نقيباً » وقال الله إني معكم » لثن أقمتم الصلاة وآنيم الزكاة وآمنم برسلي 
وعزرنموهم وأقرضم الله قرضاً حسناً ؛ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم 
جنات نجري من تحتها الأمبار » فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء 
السبيل ل 

وقال على لسان المسيح عيسى في المهد : « وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت ا 0 

وقال تعالى في أهل الكتاب عامة : « وما آمروا إلا" ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة ۾" . 

وإذا نظرنا إلى أسفار التوراة والإنجيل ( العهد القديم » والعهد الحديد ) 
لني بين أيدينا الآن ؛ نجدها تشتمل على كثير من الوصايا والتوجيهات الخاصة 
بالعطن على الفقراء والمساكين » والبر بالأرامل واليتامى والضعفاء . 

ففي النوراة نقرأ في الإصحاح ١؟‏ من سفر. الأمثال ما نصه : « من يسد 
أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضاً يصرخ ولا يستجاب له » الحدية في الحفاء 
تطفىء الغضب » . 

وني الإصحاح ۲۲ منه « الصالح العين هو يبارك لأنه يعطي من خبزه 
للفقير ) . 

وني الفقرة ۲۷ من سفر الأمثال : « من يعطي الفقير لا يحتاج » ومن 
حجب عنه عينيه عليه لعنات كثيرة ١‏ . 

وفي الإصحاح ٠١‏ من سفر التثنية : « إن كان فيك فقير أحد من إخوتك 
في أحد أبوابك » ني أرضك الي يعطيك الرب لمك ؛ فلا تقس قلبك › 
ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير » بل افتح يدك له » وأقرضه مقدار ما يحتاج 
إليه » أعطه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه » لأنه بسبب هذا الأمر يباركك 
-١‏ سورة المائدة : ؟١‏ . 
؟ - سورة مرم : "١‏ . 


م سورة البينة : ه . 
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الرب إمك ني كل" أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك » لأنه لا تفقد الفقراء 
في الأرض » لذلك أنا أوصيك قائلا” : افتح يدك لأخيك المسكين والفقير 
في أرضك » . 

كنا ورد في الإصحاح ١4‏ منه : « تعشيراً تعشر كل" محصول زرعك 
الذي يخرج من الحقل سنة بسنة » في آخر ثلاث سنين تخرج كل عشر محصولك 
في تلك السنة » وتضعه في أبوابك » فيأني اللاوي » لأنه ليس له قسم ولا 
نصيب معك » والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك » ويأكلون ويشبعون 
لكي يباركك الرب إمك في كل" عمل يدك الذي تعمل » . 

وكذلك نقرأ في الإنجيل ني الفقرة ۳۳ من الإصحاح ١"‏ من إنجيل لوقا : 
و بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة »- وثي الفقرات ١4 ٠١‏ من إنجيل لوقا : 
٫‏ من له ثوبان فليعط من ليس له » ومن له طعام فليفعل هكذا » . 

وف الفقرة 4١‏ من الإصحاح ١١‏ : « بل اعطوا ما عندكم صدقة فهوذا 
کل شيء » نقياً لكم » . 

وني الفقرات ١4 - ٠١‏ من الإصحاح ١4‏ : « وقال أيضاً للذي دعاه : 
« إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا [خوتك ولا أقرباءك ولا 
الحير ان الأغنياء » لثلا يدعوك هم أيضاً » فتكون لك مكافأة » بل إذا صنعت 
فادع المساكين الخدع » العرج » العمي » فيكون لك الطوبى » إذ ليس هم 
أن يكافثوك » لأنك تكافاً في قيامة الأبرار » . 

وي الفقرات : ١‏ - 4 من الإصحاح Y١‏ :» وتطلع فرأى الأغنياء 
يلقون قرابينهم في الحزانة » ورأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين › 
فقال : بالحق أقول لكم : إن هذه الأرملة ألقت أكثر من اللحميع » لآن 
هولاء من غبى ألقوا في قرابين الله » أما هذه فمن إعوازها ألقت كل المعيشة » . 

وفي ٤١ ٠ 4١‏ من الإصحاح ه من إنجيل مى : « من سألك فأعطه » 
ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده » . 

وني ١‏ - 4 من الإصحاح 5 :( احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدتام 


0۰ 


الناس » لكي ينظروكم » وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السموات » 

فمبى صنعت صلقة فلا تصوت. قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع 

وتي الأزقة لكي بمجدوا من الناس . الحق أقول لكم : إنهم استوفوا أجرهم . 

وأما أنت فمى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون 

صدقتك في اللفاء » فأبوك الذي يرى في الحفاء هو يجازيك علانية » . 

وفي 47 من الإصحاح ٠١‏ : « ومن سقى أحد هولاء الصغار كأس ماء 
بارد فقط باسم تلميذ ء فالحق أقول لكم : إنه لا يضيع أجره » . 
ملاحظات على موقف الأديان من الفقر : 

هذه تماذج رائعة من عناية الأديان السابقة بالفقراء وذوي الحاجات » 
وهذه هي دعوة الكتب السماوية قبل القرآن - إلى رعايتهم . 

ولكن ينبغي. هنا أن نبدي بعض اللاحظات : 

› إن هذه النماذج لا تعدو أن تكون ترغيباً في الإحسان والعطف‎ ١ 
وترهيبآً من الأنانية والبخل » ودعوة جهيرة إلى التصدق الفردي‎ 

۲ - إما لم تتمتع بدرجة عالية من الإيجاب والالزام » بحيث يشعر من 
تركها أنه ترك شيئاً.من أساسيات الدين » يعاقبه الله عليه في الدنيا والآخرة 
بالعذاب الشديد . 

۳ - إنها وكلت ذلك إلى أريحية الأفراد » وإلى ضمائرهم » ولم تجعل للدولة 
سلطاناً عليهم » في التحصيل والتوزيع . 

م إا لم محدد الال الذي نجب منه الصدقة والإحسان » ولا شروطه › 
ولا مقدار الواجب فيه » وهذا ما يجعل التفكير في تحضيله من قبل 
الدولة ممتنعاً » إذْ كيف تحصل شيئاً غير مقدر ولا محدود . 

ه .- إن المقصود من الإحسان إلى الفقراء لم يكن هو علاج مشكلة الفقر » 


واستئصال جذوره ¢ ونحويل الفقراء إل مالاك ¢ بل كان الملقصود 

لا يتجاوز التقليل من بوسهم » والتخفيف من ويلاتهم . 

وببذا نقول : إن الفقراء والضعفاء كانوا تحت رحمة الأغنياء القادرين 
ومنتهم» إذا حركهم حب الله والآحرة »أو حب الثناء؛ والمروءة »فجادوا بشي ء 
- ولو قليلا" ‏ على ذوي الضعف والحاجة والفقر » فهم أصحاب الفضل 
والمنة » وإذا غلب عليهم حب الال وحب الذات » ضاع الفقراء » وافرستهم 
مخالب الفاقة » ولم يحدوا من يدافع عنهم » أو يطلب لهم حقاً . إذلم يكن هم 
حق معلوم . وهذا هو خطر الإحسان الموكول إلى الأفراد . 
عناية الإسلام بعلاج الفقر 

أما عتاية الإسلام بعلاج الفقر » ورعاية الفقراء وذوي الحاجة والضعف » 
فلم يسبق لها نظير في ديانة سماوية » ولا في شريعة وضعية » سواء ما يتعلق 


بجانب الربية والتوجيه » وما يتعلق بجانب التشريع والتنظيم » وما يتعلق 
بجانب التطبيق والتنفيذ . 


عناية القرآن بذلك منذ العهد الملكي 

ومن أظهر الأدلة على اهتمام الإسلام بمشكلة الفقر » وعنايته بأمر الفقراء : 
انه منذ بزوغ فجر الإسلام في مكة » والمسلمون يومثذ أفراد معدودون » 
مضطهدون في دينهم » محاربون ي دعوم ء ليس لهم دولة ولاكيان سياسي » 
كان هذا الحانب الإنساني الاجتماعى ‏ جانب رعاية الفقراء والمساكين ‏ 
موضع عناية بالغة » واهتمام مستمر » من القرآن الكريم . ذكره القرآن 
أحياناً باسم إطعام المسكين والحض عليه » وأحياناً تحت عنوان الانفاق ما 
رزق الله » وتارة باسم اداء حق السائل والمحروم ابوالسكين وان N‏ 
وطوراً بعنوان إيتاء « الزكاة » » وغير ذلك من الأسماء والعناوين . 

وحسبنا أن نقرأ في السور المكية هذه النماذج من آيات الكتاب العزيز : 


o۲ 


إطعام المسكين من لوازم الإيمان : 

ففي سورة الماثر - وهي من أوائل ما نزل من القرآن - يعرض لنا 
القرآن مشهداً من مشاهد الحرة ‏ مشهد أصحاب اليمين من المومنين في 
جناتهم يتساءلون عن المجرمين من الكفرة والمكذيين . وقد أطبقت عليهم 
النار » فيسألوتهم عما أحل بهم هذا العذاب » فكان من أسبابه وموجباته » 
إهمال حق المسكين » وتركه لأنياب الجوع والعري تنهشه وهم عنه معرضون » 
قال تعالى : و كل" نفس با كسبت رهينة » إلا" أصحاب اليمين » في جنات 
يتساءلون » عن المجرمين : ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك" من المصلين » 
ولم نلك نطعم المسكين » وكنا تخوض مع الحائضين » وكنا نكذاب بيوم 
الدين 2300 . 


ومثل إطعام المسكين كسوته وإيواوه ورعاية ضروراته وحاجاته . 


وني سورة « القلم » يقص الله على عباده قصة أصحاب الحنة الذين 
تواعدوا أن يقطفوا ثمارها بليل ؛ ليحرموا منها المساكين الذين اعتادوا أن 
يصيبوا شيئاً من خيرها يوم الحصاد » فحلّت بهم عقوبة الله العاجلة و فطاف 
عليها طائف من ربك وهم نائمون » فأصبحت كالصريم » فتنادوا مصبحين: : 
أن اغدوا على حرئكم إن كنم صارمين » فانطلقوا وهم يتخافتون › ألا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين » وغدوا على حرد قادرين فلمًا رأوها قالوا : 
إنَا لضالون » بل نحن حرومون . قال أوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون ؟. 
قالوا.: سبحان ربنا إا كنا ظالين . فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » 
قالوا : يا ويلنا إنا كنا طاغين » عسى ربنا أن يبدلنا حيرا منها إنا إلى ربنا 
راغبون » كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 0" . 
١‏ - سورة امار : م" - ا4 . 


؟- سورة القام : ٣٣۳-۱۹٩‏ . 


or 


الحض على رعاية المسكين : 

ولم تقف عناية القرآن المكي عند الدعوة إلى الرحمة بالمسكين » والرغيب 
في إطعامه ورعايته » والرهيب من إهماله والقسوة عليه » بل نجاوز ذلك » 
فجعل في عنق كل" مومن حقاً للمسكين » أن يحض غيره على إطعامه ورعايته › 
وجعل ترك هذا الحض قرين الكفر بالله العظيم » وموجباً لسخطه سبحانه 
وعذابه في الآخرة . 

فيقول تعالى في شأن أصحاب ر الشمال » من سورة الحاقة : ر« وأما من 
أوتي كتابه بشماله » فيقول : يا ليتتي لم وت كتابيه » ولم أدر ما حسابيه » 
يا ليتها كانت القاضية » ما أغنى عي ماليه » هلك عبي سلطانيه 3١‏ م" 
0 رب العالمين عليه م العادل » بالعقاب الذي يستحقه ر حذوه 

م ابمحيم ا e‏ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » 

0 7 العذاب والموان والخزي على رووس الأشهاد ؟ : « إنه كان 
لا يومن بالله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين » والحض : هو الحث 
والترغيب والدعاء . 

وهذه الآيات المادرة بالوعيد » المنذرة بالعذاب » المزلزلة للقلوب > 
هي. الي جعلت مثل أي الدرداء رضي الله عنه يقول لامرأته : يا أم الدرداء : 
إن لله سلسلة لم تزل تخلي بها مراجل النار منذ خلق الله جهنم » إلى يوم تلقى 
في أعناق الناس » وقد نجانا الله من ذصفها بإبماننا بالله العظيم » فحضي على 
طعام المسكين يا أم الدرداء ع 29 , 

ولم تر الدنيا كتاباً قبل القرآن يجعل ترك الحض على رعاية المسكين من 
موجبات صلي الححيم والعذاب الأليم ! ! 

وني سورة « الفجر » حاطب الله أهل ابلحاهليه الذين كانوا يزعمون أن 
لهم ديناً يقربهم إلى الله زلفى » وأنهم على شيء من ديانة أبيهم إبراهيم . 
| س من هم - ۲۹ ومن .م - ۴١‏ من السورة المذكورة . 


- الأموال ص ٠ه”‏ . 


o4 


فقال تعالی زاجراً لهم رادعا : ١‏ كلا بل لا تكرمون اليتيم » ولا نحاضون 
على طعام المسكين » 07 . والتحاض تفاعل من الحض » فمعنى تحاضون : 
يحض بعضكم بعضاً » وفيه دعوة للمجتمع إلى التضامن والتعاون على رعاية 
المسكين والعناية بأمره . 

قال الشيخ محمد عبده : وإثما ذكر التحاض على الطعام ولم يكتف بالإطعام» 
فيقول : ولم تطعموا المسكين ؛ ليصرح لك بالبيان الحلي : أن أفراد الآمة 
متكافلون » وأنه يجب أن يكون لبعضهم على بعض عطف بالأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر › مع التزام کل" ما يأمر به » وابتعاده عما ينهى عنه » '"' . 

وني سورة و الماعون » جعل قهر اليتيم » وإضاعة المسكين » من لوازم 
الكفر والتكذيب بيوم الدين . قال تعالى : « أرأيت الذي يكذب بالدين ؟ » 
والخطاب لكل من يفهم الخطاب » أي هل تبينت من هو المكذب بالدين ؟ 
إن لم تكن تبينته و فذلك الذي يدع اليتيم » ولا بحض على طعام المسكين 00" . 

قال الشيخ : الحض على طعام المسكين : الحث عليه » ودعوة الناس 
إليه » والذي لا يحض على إطعام المسكين لا يطعمه في العادة » فقوله : 
و ولا يحض على طعام المسكين » كناية عن الذي لا يجود بشيء من ماله على 
الفقير المحتاج إلى القوت » الذي لا يستطيع له كسباً » وإنما جاء بالكناية ؛ 
ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين ولم تجد ما تعطيه » فعليك أن تطلب ` 
من الناس أن يعطوه . وفيه حث للمصدقين بالدين على إغاثة الفقراء ولو بجمع 
امال من غيرهم » وهي طريقة ابحمعيات الخيرية » فأصلها ثابت في الكتاب 
بهذه الآية » وبنحو قوله تعالى في سورة « الفجر » : « كلا بل لا تكرمون 
اليتيم » ولا تحاضون على طعام المسكين » . 

ونعمت الطريقة هي ! لإعانة الفقراء وسد شيء من حاجات المساكين 0 
۲ - تفسير جزء عم ص ۸۳ ط ثالثة مطبعة مصر . 
م« ١‏ ۰ ۲ »م > من السورة . 


۽ - تفسير جرزء عم ص ١١17‏ . 


»س 


م قال تعالى تفريعاً على تعريف ال مكذب بيوم الدين « فويل للمصلين » 
الذين هم عن صلامم ساهون » الذين هم يراءون وينعون الماعون ١‏ . 

قال ابن كثير في تفسيره : أي لا أحسنوا عبادة ربهم » ولا أحسنوا إلى 
خلقه » حى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه » ورجوعه إليهم › 
فهولاء بمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى »''' . فمثل أولئك لا تنفعهم 
صلاهم » ولا تنقلهم إلى زمرة المصدقين بالدين . 


حق السائل والمحروم والمسكين وابن السبيل : 

وني سورة ر الذاريات » ذكر الله المتقين الذين استحقوا عنده الحنات 
والنغيم » فكان من أبرز أوصافهم « وثي أموالحم حق للسائل والمحروم 7" . 
والسائل هو الذي يبتدىء بالسوال وله حق » والمحروم من لا مال له ولا كسب 
ولا حرفة يتقوت منها . 

فقد أدرك هولاء المتقون أن أموالمم ليست ملكا لهم يستأثرون به » وإنما 
فيها جزء لغيرهم من المحتاجين » ليس هبة منهم إليهم » ولا تفضلا” منهم 
عليهم » بل هوم حق » لمم » لا هوان فيه على الآخذ » ولامّن” فيه من 
الدافم . 

وتي سورة « المعارج » إعادة لهذا الوصف بزيادة كلمة أخرى عليه . 
وقد جاء ذلك في صفات المومنين » الذين انتصروا بقوة انهم وأخلاقهم على 
ضعف الإنسان الذي , خلق هلوعاً » إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه احير 
منوعاً » إل" المصلين . الذين هم على صلاتهم داتمون > والذين في أموافم 
حق معلوم . اسائل والمحروم »1 . 


, ۷ - 4 سورة الماعون : الآيات‎ -١ 
. ابن كثير +4 ص ومه ط الحلبي‎ - ۲ 
. من السورة‎ ۲١ ۰۱۹٩ “وس‎ 

. ۲١ - ١9 السورة من‎ - ٤ 


كه 


فهنا قد وصف اق الذي ي أموالهم بأنه ٠‏ معلوم » وهذا ما جعل بعض 
العلماء يقولون ؛ إنه الزكاة + لأنها الحق 0 المقدر في أموال الأغنياء . 

وهم يعلمون ويذكرون أن السورة مكية ولا شك » والزكاة المعروفة 
لم تفرض إلا في المدينة »> كما سنعرف . وما الحق المعلوم هنا إلا أنه جزء 
مقسوم » قد فرضوه على أنفسهم وعينوه للسائل والمحروم  »‏ . 

فالفرق بين هذا الح وبين الزكاة أن هذا معلوم بتحديدهم وتقديرهم 
أنفسهم » أما الزكاة فمعلوم بتحديد الشارع وتقديره . 

وي سورني. الإسراء والروم يقول تعالى : « وآت ذات القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً » "' . , فنآت ذا القربى حقّه والمسكين 
وابن السبيل » ذلك خير للذين يريدون وجه الله 50 

وبهذا غرس القرآن في روح المسلم منذ أوائل العهد المكي ٠‏ أن للقريب 
والمحتاج ر« حقه » المحتوم في ماله » يجب عليه أداوه وجوباً » وليس مجرد 

صدقة تطوعية » يدفعها إن شاء » ويتركها مبى شاء . 


حق الزرع عند الخصاد : 


وني سورة الأنعام قال عز وجل « وهو الذي أنشأ جنات معروشات 
وغير معروشات » والنخل والزرع ممتلفآً أكله » والزيتون والرمان متشابها 
وغير متشابه » كلوا من ثمره إذا أثمر وآثوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا 
إنه لا بحب المسرفين ا" 

فنبه الله عباده ببذه الآبة على أن فيما نخرج الأرض من زرع وثمر حقاً 
لازماً . يجب إيتاوه ا 
0001 
؟ - سورة الإسراء 8١‏ . 
۳ - سورة الروم : ۳۸ . 
۽ - آية ١4١‏ من السورة . 


عن سعيد بن جبير قال : كان هذا قبل أن تنزل الزكاة : الرجل يعطي 
من زرعه ويعلف الدابة » وبعطي اليتامى والمساكين 2 ويعطي الضغث 0 

فهذا حق مطلق غير مقيد بعشر أو نصف عشر » بل هو متروك لإيعان 
صاحب الزرع والثمر » وحاجة المساكين من حوله » وعرف الناس في بلده 
م بين رسول الله صلى الله عليه وسلّم نصا بهذا الحق » ومقداره في المدينة» 
ما أوجبه من العشر أو نصفه » فيما بلغ خمسة أوسق من الحب والثمر » 
وقد سمى بعضهم هذا البيان نسخاً لما كان في مكة . ولكنه ليس النسخ المصطلح 
عليه عند المتأخرين . كما سنبين ذلك في « زكاة الزروع والثمار » . 


إيتاء الركاة في مكة : 


هذه جملة من أساليب القرآن المكي » ني الدعوة إلى وعاية الفقراء » 
والمساكين » وإيتائهم حقوقهم من الال » حى لا يضيعوا في مجتمع من 
امون : 

وقد تلوجت هذه الأساليب بأسلوب آنحر هو « إيتاء الزكاة » ثناء على 
فاعليها أو ذماً لتاركيها » كا نرى ذلك واضحاً في مجموعة من سور القرآن 
المكية . 

ففي سورة « الروم » يأمر الله تعالى بأداء حق القريب والمسكين » وابن 
السبيل » ويوازن بين أثر الربا الذي يزيد المال في الظاهر » وينقصه في الحقيقة 
- وبين أثر الزكاة - الى تنقص الال ظاهراً وتنميه باطناً ‏ يقول الله تعالى : 
٠‏ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل» ذلك خير للذين يريدون وجه 
الله » وأولئك هم المفلحون » وما آنيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا 
يربو عند الله» وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولتك هم المضعفون 3١)‏ . 

وني مطلع سورة « النمل » وصف الله المومنين الذين جعل كتابه هدى 
هم وبشرى فقال : « تلك آيات القرآن.وكتاب مبين » هدى وبشرى للمومنين 





. من السورة‎ ۳۹ ۰ ۳۸ -١ 


مهم 


الذين بقيمون الصلاة » ويوتون الزكاة » وهم بالآخرة هم يوقنون 3١»‏ . 

وني عطف ايتاء الزكاة على إقامة الصلاة دليل على أنها زكاة المال » "كما 
هى سنة القرآن . 

وفي مطلع سورة « لقمان » قال : ر« هدى ورحمة للمحسنين » الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة . . . » الآية 29 . 

وما قيل ني الآية السابقة يقال هنا . 

وقال في سورة « المومنين » يبين أوصاف المومنين الذين يرثون الفردوس 
0 والذين هم للزكاة فاعلون ع9" , 

وني سورة « الأعراف » أثناء ذكره تعالى لقصة موسى وقومه قال : 

و ورحمتي وسعت كل شيء » فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة» 
والذين هم باياتنا يؤمنون »> الذين يتبعون الرسول الني الأمى 00 

وي سورة ر فصلت » توعد الله المشركين چ وذكر أخص أوصافهم 4 
فكان عدم إيتاء الزكاة والكفر بالآخخرة . قال سبحانه : « فويل للمشركين » 
الذين لا يوتون الركاة وهم بالآخرة هم كافرون 0( . 

فإذا كان المومنون المحسنون يوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » 
فهولاء لا يوون الزكاة وبالاخرة هم كافرون . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالزكاة هنا : زكاة النفس وطهارا 
من الرذائل » وعلى رأسها الشرك . كقوله تعالى : « قد أفلح من زكاها » ٠‏ 
)0 قد أفلحم من تركى ¢ 5 
١‏ من ٣ - ١‏ من السورة . 
؟ -الآية ٤‏ من السورة . 
م - الآية + من السورة . 
۽ -الامراف ۱۵١‏ - لاه١‏ . 
5-6 > ۷ من السورة . 
؟ - سورة الشمس : 4. 
۷ - سورة الأعل : YE‏ 
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وذلك فرار من القول بالزكاة المالية الي اشتهر أنها لم تشرع إلا" بالمدينة . 

ورد ابن جرير الطبري هذا القول واختار أن المعنى : لا ينفقون من أموالهم 
زكاتها » وما استدل به على ذلك : اشتهار لفظم الزكاة » في زكاة المال 3١)‏ . 

ومما يويد اختيار الطبري : اقتران الزكاة بالإيتاء » والإيتاء هو : الإعطاء » 
ولوك شيء بذلك هو زكاة المال . 


والملاحظ في حديث السور المكية عن « الزكاة » ألما لم توردها بصيغة 
و الأمر » الدال على الوجوب دلالة مباشرة » ولكنها أوردتها في صورة 
خبرية باعتبارها وصفاً أساسياً للمؤمنين والتقين والمحسنين " » الذين 
يوتون الزكاة أو الذين هم للزكاة فاعلون » والذين خصهم الله بالفلاح « وأولئك 
هم المفلحون » . نا أخبر أن تركها من خصائص المشركين « الذين لا يؤتون 
الزكاة » . 

وإذا كان إيتاء الزكاة من الأوصاف الأساسية للمؤمنين المفلحين » 
وتركها من الأوصاف اللازمة للمشركين » فذلك يدل على الوجوب ؛ إذ 
التحلي بصفات المومنين » واللحروج عن خصائص المشركين » أمر واجب 
لا راع فيه . يضاف الى ذلك الأمر في قوله تعالى و وآنوا حقه يوم حصاده». 


الزكاة في العهد المكي زكاة مطلقة : 
ولكن المعروف في تاريخ التشريع الإسلامي » أن الزكاة فرضت في المدينة . 
فكيف يتفق هذا وذكر القرآن ها في آيات كثيرة من سوره المكية ؟ 
وابلحواب : أن الزكاة الي ذكرت في القرآن المكي , لم تكن هي بعينها 


. انظر تفسير الطبري ج4؟ ص 4۳ ط الحلبي‎ -١ 

۲ - يستثى من ذلك ما جاء في الآية الأخيرة من سورة المزمل « فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » وهذا على القول بأنبا مكية » كما هو مذهب يعض العلماء » ويرى 
آلحرون أنها مدنية » معضدين ذلك بمضمون الآية واحتلاف لحجمها وفاصلتها عن بقية 
آيات السورة . 


0 


الزكاة الي شرعت بالمدينة » وحددت نصبها ومقاديرها » وأرسل السعاة 
بلنبايتها و صرفها » وأصبحت الدولة مسؤولة عن تنظيمها . 

الزكاة في مكة كانت زكاة مطلقة من القيود.والحدود » وكانت موكولة 
إلى إعان الأفراد وأريحيتهم وشعورهم بواجب الأخوة نحو إخوائهم من 
المؤمنين . فقد يكفى ني ذلك القليل من المال'» وقد تقتضي الحاجة بذل الكثير 
م ١‏ 

وقد استنتج بعض الباحثين من تعبيرات القرآن في السور المكية » و حقه » 
و « حق للسائل والمحروم » و « حق معلوم ».ني الآيات » آنا يمكن أن تلهم 
أن الني صلى الله عليه وسلّم قد حداد مقادير معينة على أموال القادرين من 
المسلمين زكاة عن أموالهم المتنوعة "١‏ . 

ولكن لم ينقل ما يويد هذا الاستلهام » بل نقل ما يخالفه . ولم تكن هناك 
حاجة إلى هذا التحديد » والقوم يبذلون أنفسهم وكل ما بأيديهم . وليس من 
الضروري ألا يكون الحق معلوماً إلا" بتعيين الني صلى الله عليه وسلّم » بل 
يصح أن يكون معلوماً بتعيين المنفق نفسه » كنا ذكر المفسرون » أو بتعيين 
العرف حسب المصلحة والحاجة . 

قال الحافظ بن كثير في تفسير سورة « المومنين » عند قوله تعالى « والذين 
هم لازكاة فاعلون » : ( الأكبرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة 
الأموال » مع أن هذه الآبة مكية » وإنما فرضت الزكاة بالمدينة » في سنة 
اثنتين من المجرة » والظاهر ان الى فرضت بالمدينة إنما هى ذات النصب 
والمقادير الخاصة » وإلا” فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة . قال تعالى 
في سورة الأنعام - وهي مكية - وآتوا حقه يوم حصاده 0" . 

وهذا الذي استظهره هنا تعضده الآيات الكثيرة الي سقناها . 


. 94١ سيرة الرسول - صورة مقتبسة من القرآن الكريم تأليف محمد عزة دروزة +۲ ص‎ - ١ 
. ب تفسير أبن كثير +۳ ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ط اللبي‎ ۲ 
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الركاة في العهد المدني : 

كان المسلمون في مكة أفراداً مصادرين في دعوتهم . أما في المدينة فهم 
جماعة ها أرض وكيان وسلطان . فلهذا انخذت التكاليف الإسلامية صورة 
جديدة ملائمة لهذا الطور : صورة التحديد والتخصيص » بعد الإطلاق 
والتعميم . صورة قوانين إلزامية بعد أن كانت وصايا توجيهية فحسب › 
وأصبحت تعتمد في تنفيذها على القوة والسلطان » مع اعتمادها على الضمير 
والإبمان . وظهر هذا الاتجاه المدني ني الزكاة : فحدد الشارع الأموال الي 
جب فيها 4 وشروط وجوبها 4 والمقادير الواجبة 2 والحهات الي تصرف 
لها وفيها > واللحهاز الذي يقوم على تنظيمها وإدارتا . 
القرآن المدني يو كد وجوب الز كاة ويبين بعض أحكامها : 

جاء القرآن المدني فأعلن وجوب الزكاة بصيغة الأمر الصرنح » ودعا 
بصورة واضحة إل إيتائها » فترى ني سورة البقرة » هذه العبارة : 

و وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة ۲“ . كما جاء تأكيد وجوبها بصيغ 
وأساليب شى . 

والمجال هنا فسیح ¢ ولكي أختار سورة واحدة لعرض أهم ما جاء 
فيها عن الزكاة » وهي سورة التوبة ؛ لأنها من أواخر ما نزل من القرآن . 
سورة التوبة موذج للقرآن اماي ني العناية بالركاة : 

آ) في مطالع هذه السورة الي أمر الله فيها بقتال المشركين» الناكثين 
العهود » الذين ضرب لهم مهلة أربعة أشهر > يسيحون فيها في الأرض 
ويختارون لأنفسهم » قال تعإلى : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدعوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مر صد © فإن 
١‏ - سورة البقرة الآية ١١١‏ . 


ب 


تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ولاه 

فهذه ثلاثة شروط للكف عن قتال هؤلاء وتخلية سبيلهم : 

أوها : التوبة عن الشرك ؛ ودليله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . 

ثانيها : إقامة الصلاة المفروضة على المسلمين » وهي مظهر الإيمان وأعظم 
أركان الإسلام المطلوبة في كل" يوم من الأيام » والفيصل بين المسلم 
والكافر » وهي الرابطة الدينية الروحية الاجتماعية بين المسلمين . 

الها 0 إيتاء الركاة المفروضة في أموال الأغنياء لذوي الحاجات ¢ ومصلحة 
الأمة العامة » وهى الرابطة الملمية الاجتماعية السياسية بين جماعة 
المسلمين . 

ب  )‏ وبعد ست آيات من السورة نفسها قال الله تعالى في شأن قوم 
آخرين من المشركين : » فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين ونفصل الآبات لقوم يعلمون » " . 

فلا يتحقتق لكافر الدخول في جماعة المسلمين » وتثبت له اخوهم الدينية » 
الي تجعله فرداً منهم له ماهم » وعليه ما عليهم › وتربطه بهم رباطاً لا تنقصم 
عراه ‏ إلا" بالتوبة عن الشرك وتوابعه وإقامة الصلوات الي با يلتقي المسلمون 
على طاعة الله » ويتعارفون ويتحابون » وايتاء الزكاة الي بها يتواسون 
ويتكافلون . 
وهو أن سنة القرآن أن يقرن الزكاة بالصلاة » وقلما تنفرد إحداهما عن 
الأخرى . 





. سورة التوبة : ه‎ -١ 
. نفس السورة‎ ١١ ؟- آية‎ 
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قال عبد الله بن مسعود : أمرثم بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » ومن لم 
يزك” فلا صلاة له 3١‏ . 

وقال ابن زيد : افترضت الصلاة والزكاة جميعاً » لم يفرق بينهما › 
وقرأ : ر« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » وأبتى 
أن يقبل الصلاة إلا" بالزكاة . وقال : رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه 0١»‏ . 
يعي بذلك قوله : لا أفرق بين شيثين جمعهما الله . 

ج) - وفي السورة ذكر الله تعالى عمار مساجده الذين هم أهل القبول 
عنده » فقال تعالى : « إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » 
وأقام الصلاة وآثى الزكاة وم خش إلا" الله » فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين iT‏ 

فلم يجعلهم هلا للقبول عنده ‏ وان عمروا مساجده ‏ حى يومنوا 
ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة . 

د) ‏ وفي السورة ذكر الله تعالى وعيده الشديد لكانزي الذهب والفضة 
الذين لا يودون منها حق الله » فقال تعالى : ر والذين يكنرون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليهم في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
كنتم تكنرون ) 7" 1 

قال العلماء : إنما عظم الوعيد في هذا الباب » لما في جبلات. العباد من 
الشح على المال والبخل به » فإذا خخافوا من عظيم الوعيد لانوا في أداء الطاعة !4 . 

ه) ‏ وني السورة بيان للأشخاص وابلحهات الى تصرف ها » وفيها 
الصدقات . . . وكان هذا البيان ردا على الطامعين الشرهين الذين سال لعابهم 
للأخذ من أموال الركاة بغير حق ٠»‏ قال تعالى : 
١‏ - تفسير الطيري ب ١4‏ ص ٠١#‏ ط المعارف . 
؟ -التوبة : 1١6‏ . 
٣‏ - سورة التوبة ۳٤‏ 6 ه"# . 
۽ - أحكام القرآن لابن العربي قسم ۲ ص ٩۲٤‏ . 
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و ومنهم ‏ أي من أهل الفاق - من يلمزك في الصدقات » فإن أعطوا 
منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو ألم رضوا ما آثاهم 
الله ورسوله وقالوا : حسبنا الله » سيوتينا الله من فضله ورسوله » إنا إلى 
الله راغبون . إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة 
قلوبيم وني الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 

02 
5 ْ 00 

ومبذه الاية الحاسمة قطع الله أطماع الطامعين » وسد أفواه الشرهين » 
ولم مجعل توزيع الزكاة تبعاً لرغبة طامع » أو هوى حاكم » بل تولى قسمتها 
بنفسه على مصارفها الثمانية » ومن أعدل من الله فيما قسم » ٠‏ ومن أحسن 
من الله حكماً لقوم يوقنون » "' . 

وني الآية دلالة على أن الزكاة تبي وتصرف بواسطة ر العاملين عليها » 
ما يبين لنا أن الزكاة تتولاها الحكومة لا الأفراد ‏ كا سنفصل ذلك بعد . 

و) وي السورة بيان لمقومات المجتمع المومن » إذ يقول تعالى : 
( والموّمنون والمومنات بعضهم أولياء بعض . يأمرون با معروف وينهون عن 
المذكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله . أولئك سيرحمهم 
الله » إن الله عزيز حكيم 70" . 

فجعل الزكاة أحد المقومات الي يتميز بها المومنون عن المنافقين » الذين 
وصفهم الله قبل ذلك بآيات بقوله : ر المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف »2 ويقبضون أيدييم نسوا الله فنسيهم . 
إن المثافقين هم الفاسقون »© . 

فهولاء يقبضون أيديهم حرصاً وشحاً » فاستحقوا نسيان الله ( أي تركه 
لهم وتخليه عنهم ) . أما أولئك المومنون فيبسطون أيديهم بذلا وإيماناً » 
١غ‏ سورة التوية مه » ١ه‏ )> ٦١‏ . 

۲ س سورة المائدة + .٠ه‏ 
م - سورة التوبة : إلا . 
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فاستحقوا أن يرحمهم الله . 

ز) - وي السورة خاطب الله رسوله وكل من يقوم بأمر الآمة من 
بعده » فقال عز وجل ر خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ؛ 
وصل عليهم إن صلاتك سكن همم والله سميع علم » 30 . 

قال المفسرون في هذه الاية , حذ من أموالهم صدقة » أدخل , من » 
على الأموال للتبعيض ؛ لأن الصدقة المفروضة ليست جميع المال » وإنما 
هي جزء منه . 0 

وإنما قال « من أموالهم » ولم يقل : من مالهم ؛ ليكون مشتملا عل 
أجناس المال كلها . والضمير في « أموالهم » يعود إلى كافة المسلمين كا 
عليه جمهور أهل التفسير . 

وهذا دليل على وجوب الأحذ من أموال جميع المسلمين ؛ لاستواتهم 
في أحكام الدين "“ . 

والآية تدل على أن الزكاة يأخذها الإمام أو نائبه » كنا صدقت ذلك السنة 
والتطبيق العملي للخلفاء الراشدين . وسنفصل ذلك في باب ر أداء الزكاة » . 

وقد تعلق المتمردون المانعون للزكاة في عهد أبي بكر بظاهر هذه الاية 
وقالوا : إنها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقتضي بظاهره اقتصاره 
عليه » فلا يأخذ الصدقة سواه . 

- وقد رد العلماء عليهم هذه الشبهة الواهية » وهذا الزعم الساقط » هما 
سنبين ذلك قريباً . 

وقال بعض العلماء : إن الصدقة في الآية المذكورة لا تعبي الزكاة » فهي 
واردة فيمن تخلف عن غزوة تبوك » ممن خلط عملا“ صالاً وآخر سيئاً » 
فالضمير عائد إليهم » والصدقة الأحوذة منهم لتكفير ذنوبهم » فهي كصدقة 
النفل » وهي خاصة بهم كا يشعر به السياق » وليس مما تكون العبرة فيه بعموم ٠‏ 
اللفظ لا خصوص السبب عند الأصوليين»وأما الواجبة فهي لا تخصهم › 
-١‏ سورة التوبة : ٠١#‏ . 
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ولا يصلح تخلفهم سبباً لها » لأن الزكاة من حق الإسلام » لا من موجبات 
الحنايات 2١١‏ وهذا هو اختيار الطبري 5 ونقله عن عدد من أهل التأويل 9" . 
ولكن رجح كثير من المفسرين أن المراد بالصدقة في الآية : الزكاة ع 
وجمهور السلف والخلف استدلوا بها على جملة أحكام في باب الزكاة » 
ما يدل“ على أن السياق غير مانع من إرادة الزكاة على سبيل الاستئناف » إذ 
ارتباط الآبة بما قبلها وما بعدها ليس لازماً إلا" بدليل » وهذا مروي عن 
ابن عباس » وهو قول عكرمة فيما ذكر القشيري ‏ . 
على أن هناك وجهاً مناسباً للارتباط ذكره الرازي » وهو أن الزكاة 
كانت واجبة عليهم : فلما تابوا من تخلفهم » وحسن إسلامهم » وبذلوا 
الركاة » أمر الله رسوله أن يأخذها منهم » حيث لم تقبل الزكاة من بعض 
المنافقين » (24. 
على أن خصوص سببها لا يناي عموم لفظها » كا هو الصحيح عند 
وأبرز دليل على أن المراد بها الزكاة » استدلال المانعين لما في عهد الصديق 
بالآبة » وتشبثهم بأن الخطاب فيها خاص بالرسول ‏ كما ذكرناه وسنذكره 
بعد ولم يرد عليهم أحد من الصحابة  »‏ وهم أعرف بالآية وما نزلت 
فيه بأن الآبة في غير الصدقة الواجبة » وكذلك علماء الأمة من بعدهم » 
وكل” ما قالوه : أن الحطاب عام للنبي صلى الله عليه وسلّم ولكل من يقوم 
بالأمر من بعده © . 
؟ ‏ تفسير الطبري ج ١4‏ ص 4ه4 - 5ه ط المعارف . 
د تفسير القرطبي + م ص 744 وانظر في ذلك تفسير ابن كثير + ۲ ص ۲۸۵ ¢ “YA‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ص ۹4۷ - ۹4۸ » والتفسير الكبير للفخر الرازي ٠١+‏ 
ص ۱۷۷ وما بعدها » ومحاسن التأويل للقاسمي + ۸ ص ٠۲٠۳‏ . 
۾ - راجم تفسير الرازي والقاسمي المد كورين . 
ه - انظر تفسير ابن كثير والقاسمي المذكورين . 
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ومن القرائن على أن المراد بالصدقة في الآية : الزكاة . ما قاله الني 
صلى الله عليه وسلّم لبعض فتيان بي هاشم ممن طلب منه أن يوليه على عمالة 
الزكاة فقال « إنها لا تحل لنا آل محمد » إنما هي أوساخ الناس » . 

فهذه العبارة المجازية التصويرية تومىء إلى العلاقة بينها وبين قوله تعالى 
في الآبة و تطهرهم وتزكيهم بها » . 

وما يقوي ذلك أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أي 
أوفى قال : و كان النبي صل الله عليه وسلّم إذا أني بصدقة قوم صلى عليهم » 
مأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صلي على آل أبي أوفى » . 

فيفهم منه أن هذا تطبيق من الرسول الكريم لأمر ربه في الآية الكريمة 
0 وصل عليهم » أي : ادع لهم . 

ومن الآية استدل كافة العلماء على أنه ينبغي للإمام أو نائبه أن يدعو 
لمعطى الزكاة . 

ذلك أهم ما جاء في سورة التوبة عن الزكاة » وهي تمثل بوجه عام اتجاه 
القرآن المدني » في تأكيد وجوب الزكاة وبيان أهم أحكامها . 

إن الإنسان في نظر القرآن لا ينال البر » ولا يستحق وصف الأبرار 
الصادقين » ولا يدخل ني زمرة المثقين » ولا ينتظم في سلك المومنين إلا" 
بإيتاء الزكاة . 

بغير الزكاة لا يفارق المشركين »الذين لايوتون الزكاة وهم بالاحرة هم 
كافرون . 

وبغير الزكاة لا يتميز من النافقين الذين يقبضون أيديهم » ولا ينفقون 
إلا وهم كارهون . 

وبغير الزكاة لا يستحق رحمة الله الي أبى أن يكتبها لمانعي الزكاة 
و ورحمتي وسعت كل شيء › فسأكتبها للذين يتقون وبوتون الزكاة › 
والذين هم بآباتنا يومنون 2 . 
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وبغير الزكاة لا يستحق ولاية الله ولا رسوله ولا المومنين « إنما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنواءالذين يقيمون الصلاة وبوتونالزكاة وهم راكعون 
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » 0ك 

وبغير الزكاة لا يستحق نص الله الذي وعد به من نصره « ولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور "٠‏ . 


السنة تو كد وتبين ما أجمله القرآن : 


القرآن دستور الإسلام ومرجعه الأساسي » لهذا اشتمل على القواعد 
الكلية » والمبادىء العامة » ولم يتعرض للجزئيات والتفصيلات إلا فيما مخئى 
أن تضطرب فيه الآراء » وتضل عنه الأهواء . ۰ 

أما السنة فهي البيان القولي » والتطبيق العملي للقرآن : تفسر ما أببمه » 
وتفصل ما أجمله » وتحدد ما أطلقه » وتخصص ما عممه > وفتاً للا فهم 
الرسول المعصوم عن ربه . وقد قال تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم 0" . 

وني الزكاة جاءت السنئة يتأكيد ما جاء به القرآن من وجوب الزكاة » 
وذلك منذ العهد المكى . 

نجد جعفر بن أبي طالب المتحدث باسم المسلمين المهاجرين إلى الحبشة 
يخاطب النجاشي ويخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم » ويقول له فيما قال 
له : ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » © . 

والمراد بذلك مطلق الصلاة والصيام والزكاة » لا الصلوات الحمس ولا 
صيام رمضان » ولا الزكاة المخصوصة ذات النصب والحول ؛ إذ أن هذه 
؟- سورة الحج : .4١ 6 ٤١‏ 
م سورة التحل : 44 . 
۽ - رواه أبن خزيمة في صحيحه من حديث آم سلمة . 
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الفرائض المحددة لم تكن شرعت بعد" . 

أما في المدينة فقد كانت مالا رحبا الحديث عن فريضة الزكاة : لتحديد 
نصبها ومقاديرها وشروطها » ولبيان مكانتها » والترغيب في أدائها » والر هيب 
من منعها » ولإعطاء الصور العملية لتنفيذها . 


نحديد السنة لنصب الركاة ومقاديرها : 

جاءت السئة ببيان الأموال الى تحب فيها الزكاة » ونصاب كل منها › 
قان ار الح فوا وات القزن: ف الأقحاض: ر هات ال ترف 
لا وفيها الركاة > وهى المكورة في آية : « إنما الصدقات . . . » وستفصل 
القول في ذلك كله فيما بعد ولكن الذي يبمنا معرفته هنا هو تاريخ فرض 
هذه الركاة ذات النصب والقادير المحدودة . 

فقد عرفنا أن الركاة المطلقة غير المقدرة فرضت في مكة » كا اخرناه 
ورجحه كثير من الأثمة » وكا دلّت عليه آيات القرآن وأحاديث الرسول . 
وعرفنا أن القرآن المدني أكد وجوب الزكاة » وفصل بعض أحكامها » وأن 
السنة هي الي تولّت تفصيل ما أجمله القرآن » وبينت النصب والمقادير 
والحدود » فمى وقع هذا التحديد في العهد المدني » أو بعبارة أخرى في 
أي سنة بعد المجرة وقع فرض الزكاة المحدودة ؟ 

المشهور المتعالم : أنها فرضت في السنة الثانية من الحجرة › قيل : قبل 
فرض رمضان » وإليه أشار النووي في باب « السير » من الروضة . 

ويعكر عليه ما ثبت ثبت عند أحمد وابن خزية والنسائي وابن ماجة والحاكم 
ذل ديك تعن إن معد بن عاد ان : » أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ثم” نزلتفريضة الزكاة » ( الحديث) . 

قال الحافظ : إسناده صحبح . وهو دال على أن فرض صدقة الفطر 


. ١۷١ فتح الباري جم ص‎ -١ 
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كان قبل فرض الزكاة » فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان' . وقد 
اتفقوا على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الحجرة؛ لأن الآية الدالة على فرضيته 
مدنية بلا خلاف: ات 

وجزم ابن الأثير في تاريخه : أن فرض الزكاة كان في السئة التاسعة من 
المجرة » وقوى بعضهم ما ذهب إليه بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة 
ففيها : لما نزلت آية الصدقة بعث النبي صلى الله عليه وسلّم عاملا” يأخذها 
منه . فقال : ما هذه إلا" جزية » وأحت الحرية .. والحزية إنما وجبت في 
التاسعة » فتكون الزكاة ني التاسعة . 

قال في الفتح : ولكن الحديث ضعيف لا يحتج به " 

واستدل الحافظ على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة بحديث أنس 
في قصة ضمام بن ثعلبة ( في في الصحيحين ) الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه 
وسلتم وينشده الله أن يصدقه الواب في عدة أمور كان متها : أنشدك الله ؛ 
آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ قال : نعم . 
وكان قدو م ضمام سنة حمس ١‏ وا الذي وقع ٤‏ التاسعة بعث العمال 
لأخذ الصدقات » وذلك يستدعي تقدم فرضية الركاة قبل ذلك" . 

على أن آية « إنما الصدقات » الي رد الله بها على الطامعين الذين إذا أعطوا 
منها رضوا » وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » وهم النافقون الذين 
طعنوا في قسمة النبي صل الله عليه وسلّم للصدقات ‏ هذه الاية تدل على أن 
الزكاة كانت قائمة ومنفذة فعلا” » وأن الرسول صلى الله عليه وسم كان 
يتولى أمرها وتوزيعها » وذلك قبل نزول هذه الآية بلا ريب . 
الز كاة بعد الصيام : 

والذي يتبين لنا من مجموع الأخبار والآثار » والنظر في تاريخ تشريع 
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الفرائض الإسلامية المعروفة : أن الصلوات الحمس كانت أول ما فرض على 
المسلمين » وذلك في مكة ليلة الإسراء كما هو متعالم » ثم فرض بعدها الصيام 
بالمدينة في السنة الثانية » وفرضت معه زكاة الفطر » طهرة للصائم من اللغو 
والرفث » وإغناء للمساكين في يوم العيد. م فرضت الزكاة في الأموال بعد 
ذلك . أعي الزكاة المحدودة ذات النصب والقادير » إلا أننا لا نجد دليلا” 
حاسماً على تعيين السنة الي وقع فيها هذا التحديد . وني حديث ضمام بن 
تعلبة الذي وفد على الرسول صلى الله عليه وسم في السنة الخامسة ما يرجح 
أن الزكاة كانت مفروضة معروفة قبل قدومه » كنا ذكر الحافظ بن حجر . 


ذكر ابن مفلح ي « الفروع » ما رواه الوالبي عن ابن عباس قال : ان 
الله بعث نبيه » صل الله عليه وسلّم » بشهادة أن لا إله إلا الله » فلا صدقوا 
بها زادهم الصلاة » فلا صدقوا بها زادهم الصيام » فلمًا صدقوا به زادهم 
الزكاة » فلما صدقوا بها زادهم الحج » فلما صدقوا به زادهم الحهاد . 
م أكل هم دينهم » فقال : ( اليوم كلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي 
ورضيت لكم الإسلام ديا »37 . . . وكذا ذكر ابن عقيل ي ) الواضح ( 
في مسألة النسخ : أن الزكاة بعد الصوم 00" . 


الركاة ثالثة دعام الإسلام : 

أكد النبي صلى الله عليه وسم في المدينة فرضية الزكاة » وبين مكانما 
في دين الله » وانها أحد الأركان الأساسية لهذا الدين » ورغب في أدامها ورهب 
من منعها بأحاديث شى » وأساليب متنوعة . تقرأ في حديث جبريل المشهور 
حين جاء يغلغ المسلمين دينهم بحسن السؤال : أنه سأل النبي صلى 
۽ س الائدة م . 
۲ - الفروع في الفقه الحنبلي ج؟ ص ۳٠۸ >» ۳٠۱۷‏ ط ثانية . 
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الله "عليه وسلّم ‏ ما الإسلام ؟ فقال النبي صلى التدعليه وسلّم : الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا" الله »وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة » وتوني 
الزكاة وتصوم رمضان » ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلاة » متفق عليه . 

وني حديث ابن عمر المشهور « بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله 
إلا" الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت لن استطاع إليه سبيلا” » متفق عليه . 

أعلن الرسول عليه السلام في هذين الحديثين وغيرهما أن أركان الإسلام 
خمسة ؛ بدأها بالشهادتين » وثناها بالصلاة » وثلثها بالزكاة . 

فالزكاة في السنة ‏ كما هي في القرآن ‏ ثالثة دعام الإسلام » الي لا يقوم 
بناوه إلا" بها ء ولا يرتكز إلا" عليها . 

وقد يكتفي الي صل الله عليه وسم في بعض الأحيان بذكر بعض 
هذه الأركان اللحمسة دون بعض » بيد أن الصلاة والزكاة كانتا داعا في مقدمة 
ما يأمر به » ويدعو إليه » ويبايع عليه . 

ومن ذلك .حديث ابن عباس في الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه 
وسانّم بعث معاذ ١١‏ بن جبل إلى اليمن فقال له : 

« إنك تأني قوماً من أهل الكتاب ٠ “١‏ فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأني رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك » فأعلمهم أن الله افنرض' 
عليهم حمس صلوات في كل" يوم وليلة » فإن هم أطاعوك لذالك"“ فأعلمهم 


-.١‏ قال الشوكاني : كان بعثه سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري 
ني أواخر المغازي » وقيل : كان ذلك سنة تسم عند منصرفه من تبوك . . . وقيل بعثه 
عام الفتح سنة ثمان. . . و اتفقوا على أنه لم بزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ءواختلفوا 
هل كان والياً أو قاضياً ؟ فجزم ابن عبد البر بالثاني والنسائي بالأول ( نيل الأوطار + 4 
ص ١٠١‏ المطبعة العثمائية المصرية ط أولى ) . 

؟ - قال له ذلك تنبيهاً على أهمية الوصية لتستجمع همته عليها ؛ لأن أهل الكتاب أهل علم في 
الحملة فلا" يكون في مخاطبتهم كمخاطبة المهال من عبدة الأوثان . 

م - بالإقرار بوجوبها عليهم والتزامهم بها أو امتثالمم بالفعل . 


Y۳ 


أن الله افترض عليهم صدقة توأحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ۳ » فإن 
هم أطاعوك لذلك فإياك وكرام أموالهم "“ » واتق دعوة المظلوم فإنّه ليس 
بينها وبين الله حجاب © . 

وإما اقتصر على الصلاة والزكاة لشدة اهتمام الشارع بهما » وخاصة إذا 
كان المقام: مقام الدعوة إلى الإسلام » فيكتفى بهما مع الشهادة 7" » كما في 
قوله تعالى : ر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخواتكم في الدين «. 

وقد دل” الحديث على بعث السعاة الذين يقومون بجمع الزكاة وتفريقها 
وأن الركاة من شأنها أن تؤخذ لا أن تارك للأفراد وحدهم > وهو آأييد 
لآية « خذ من أموالمم صدقة » . 

ويروي البخاري عن جاير بن عبد الله قال : بايعت الي صلى الله عليه 
وسم على إقام الصلاة » وإيتاء الركاة » والنصح لكل مسلم » . 

وني حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا" الله > وأن عمداً 
رسرل الله » ويقيمرا الصلاة » ويوتوا الزكاة » الحديث. . . والمراد بالناس 
هنا : الوئنيون من العرب » الذين نكثوا العهود وتعدوا الحدود » ولم يعد 
إلى مسالمتهم من سبيل » إذلم يكن لحم دين يردعهم » ولا قانون يهيمن عليهم › 
ولا حاكم يأتمرون بأمره . وقد أراد الله أن تكون أرض العرب حرم الإسلام 
ومعقله » فلا بد من تطهيرها من رجس الشرك » ورواسب ال حاهلية العمياء 
المتجبرة في الأرض . 

وني حديث أنس ‏ عند البزار ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
١‏ - اكتفى بذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك » وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء . 
؟ - الكرائم : جمع كريمة > أي نفيسة فلا يحوز للجابي أخذ خيار المال » لثلا جحف بالمالك 

إلا برضاه . 
م - أما ما أجاب به أبن الصلاح : إن ذلك تقصير من بعض الرواة » فتعقب بأنه يفضي إلى 

ارتفاع الثقة يكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان ( نيل الأوطار +> 

.) ١١" ص‎ 


Vt 


وسلم J:‏ من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به 4 وأقام 
الصلاة وآاتى الزكاة » فارقها والله عنه راض )1 . 

قال أنس : وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل 
هرج الأحاديث » واختلاف الأهواء . وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر 
ما أنزل : قال الله تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم » قال : توبتهم خلع الأوثان » وعبادة ربهم » وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة . ثم" قال في آية أخرىم فإن ابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الركاة فإخوانكم 
0 


التحذير الشديد من منع الزكاة : 

وني أحاديث أخرى أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم مانعي الزكاة 
بالعذاب الغليظ في الآخرة ؛ لينبه بهذا الوعيد القلوب الغافلة » ويحرك النفوس 
الشحيحة إلى البذل » ويسوقها بعصا الرغيب والثرهيب إلى أداء الواجب 
طوعاً » وإلا” سيقت إليه بعصا القانون وسيف السلطان كرهاً . 


العذاب الأخروي : 

روى البخاري عن أني هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و من أناه لله مالا“ فلم بود زكاته » مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع » له 
زبيبتان » يطوقه يوم القيامة » ثم" يأخخذ بلهز ميته - يعي بشدقيه - ثم ' يقول : 
أنا مالك » أنا كنرك » ثم" تلا الي صلى الله عليه وسلم الآية : « ولا بحسن 
الذين يبخلون بما آتاهم من فضله هو خيراً لهم » بل هوشر لهم » سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة 0" . 

الشجاع : الحية الذكر . . . والأقرع : الذي لا شعر له » لكثرة سمه > 
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وطول عمره . الزبيبتان : نقطتان سوداوان فوق العينين وهو أخبث الحيات . 

وروی مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ۾ ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يودي حقها إلا" جعلت له يوم القيامة صفائح > ثم أحمى 
عليها في نار جهم » فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره » في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة » حى بقضي بين الناس فيرى سبيله » إما إلى ابحنة وإما 
إلى النار . وما من صاحب بقر ولا غم لا يودي حقنها إلا" أتى بها يوم القيامة 
تطوه بأظلافها » وتنطحه بقرونها » كلما مضی عليه أخراها ردت عليه 
أولاها » حى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
ما تعدون » ثم يرى سبيله إما إلى ابحنة وإما إلى النار » . 


العقوبة الدنيوية لمن منع الزكاة : 

ولم تقف السنة النبوية عند حد الوعيد بالعذاب الأخروي لمن يمنع الزكاة . 
بل هددت بالعقوبة الدنيوية ‏ الشرعية والقدرية ‏ كل من يبخل بحق الله 
وحق الفقير ف ماله . 

وني العقوبة القدرية ‏ الى يتولاها القدر الأعلى ‏ يقول عليه ! 
والسلام : اما هيع قوم الزكاة إل ابتلاهم الله بالسنين'١‏ ) جمع سنة 4 وهي 
المجاعة والقحط . 

وي حديث ثان : 0 و ينعو زكاة أموالهم إلا" منعوا القطر من السماء » 
ولولا البهاتم لم عطروا عم" , 


١‏ - روآأه الطبر اني فيالأوسط ورواته ثقات والحاكم والبيهقي فيحديث إلا أنبما قالا « ولا ملع 
قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر » وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم . الترغيب 
والترهيب ١+‏ ص ۲۷٠١‏ ط المنيمرية . ومجمع الزوائد + م ص 5و . 

۲ - رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي واللفظ له من حديث ابن عبر المصدر نفسه . ورواه 
الحاكم وصعححه ووافقه الذهببي وله شواهد » انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني - الحديث رقم م١(‏ „ - 


كلا 


وني حديث آنحر : ر ما خحالطت الصدقة ‏ أو قال الزكاة ‏ مالا إل 
أفسدته 0 )١١‏ 
وهذا الحديث يحتمل معنيين كما قال المنذري : 
الأول : أن الصدقة عى الزكاة ما تركت في مال ولم تخرج منه إلا" كانت 
سبباً في هلا که وفساده . ويشهد هذا المعى ما روي في حديث آخر 
وها تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الركاة »19 , 
الثاني : أن الرجل يأحذ الزكاة وهو غي عنها » فيضعها مع ماله » فيهلكه . 
وبهذا فسّر الإمام أحمد 9" . 
العقوبة الشرعية لمانع الزكاة : 
وني العقوبة الشرعية القانونية ‏ الي يتولاها الحاكم أو ولي الأمرا 
جاء قوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة : ٠‏ من أعطاها موتجرا فله أجره » 
ومن منعها فإنا آلحذوها وشطر ماله »' عزمة من عزمات وجاك الاك 
محمد منها شيء 470 . 
تضمن هذا الحديث الكريم جملة مبادىء هامة في باب الركاة : 
أحدها : أن الأصل ني الزكاة أن يعطيها المسلم مؤتجراً » أي طالبا الأجر » . 


١‏ - روأه البزار والبيهقي كما ني الترغيب . وقال في المنتقى : رواه الشافعي والبخاري في تاريخه 
والحميدي وزاد : يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الللال, 
نيل الأوطار بج 4 ص ٠١١‏ . 

۲ - قال في مجمع الزوائد ( ج" ص م5 ) رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن هارون 
وهو ضعيف . 

۴ ب الترغيب والترهيب » السابق . 

4 - رواه أحمد والنسائي وأبو د اوود من رواية مبز بن حكيم عن أبيه عن جده .( معاوية بن 
حيدة ) . ورواه البيهقي في سننه (ب4 ص )٠١١‏ وقال :“هذا حديث أخرجه أبو داوود 
في « السئن », فأما البخاري ومسلم رحمهما الله فلم يخرجاه »جرياً على عادتهما في أن الصحابي 
أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم خرجا حديثه في الصحيحين . ومعاوية بن حيدة 
القغيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه فلم بخرجا حديثه في الصحيح والله أعلم. 
وتعقبه ابن الركماني في « الموهر النقي » بما يدل على أن عادة الشيخين الي ذكرها البيهقي 
غالبة لا مطردة» وانظر الكلام على الحديث « في نيل الأوطار » < + ص7١‏ ط ‏ العثمائية 


4 


الثاني .-: 


الثالث 


ومحتسباً الثواب عند الله تعالى » لأنه يتعبّد لله بأدائها » فمن فعل 
E AS‏ 
أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا »ومنع الزكاة لم يترك وشأنه › 
بل توحذ منه قهراً » بسلطان الشرع » وقوة الدولة » وزيد على . 
ذلك فعوقب بأخذ نصف ماله تعزيراً وتأديباً لمن كم حق الله في 
ماله » وردعا لغيره أن يسلك سبيله . 

وقد قيل : إن هذا كان في ابتداء الإسلام م" نسخ 2 ع 
ولكن لا دليل على النسخ » ولا يثبت بالاحتمال . والذي أراه : 
ان هذه عقوبة مفوضة إلى تقدير الأمام . ينفذها حيث يرى تمادي 
الناس في منع الزكاة؛ ولم جد سيلا لزجرهم غير هذا . وستعود 
لله المسألة ف باب ) أداء الزكاة » . 


: إن هذا التشديد في أمر الزكاة إنما هو لرعاية حق الفقراء والمستحقين 


الذين فرض الله لحم الزكاة » وأما الذي صلى الله عليه وسلّم وآله » 
فليس لهم نصيب في هذه الزكاة ولا بحل هم منها شيء . على حلاف 
ما عرف في الصدقات عند اليهود » حيث كان عشرها مخصصاً 
لآل هارون ر اللاويين ) الذين كانوا كهاناً بالنسل والوراثة » 
وكان جزء" آخر منها يصرف إلى أصحاب المناصب الدينية 25 , 


قتال الممتنعين من أداء الزكاة : 
وم يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة المالية » أو بغيرها من 
العقوبات التعزيرية » بل أوجب سل السيوف وإعلان الحرب على كل فئة 


ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة . ولم يبال في سبيل ذلك بقتل الأنفس » 
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: الأركان الأربعة للأستاذ أبي الحسن الندوي ص ١١9‏ . 


۷۸ 


وإراقة الدماء الى جاء لصيانتها والمحافظة عليها . لأن الدم الذي يراق من أجل 
الحق لم يضع هدراً . النفس الي تقتل في سبيل الله وإقامة عدله في الأرض 
ل تمت » ولن نموت . 

هذا إذا نظرنا إلى أنفس المومنين المقاتلين من أجل الحق » المدافعين عن 
شرع الله . أما أنفس الآخرين الذين عصوا لله ورسوله » وامتنعوا من أداء 
حقه » ولم يرعوا أمانة ما استحلفهم فيه من ماله»فقد أهدروا هم بتصرفهم 
ما ثبت هم من الحرمة » ونقضوا - بسبب سلوكهم- ما لأنفسهم وأموالهم 
من العصمة . 

وهذا الأمر - قتال المتمر دين على الزكاة ‏ قد ثبت بالأحاديث الصحيحة 
وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم 

أما الأحاديث فقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمر قال : قال*رسول 
الله صلى الله عليه وسم : , أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله 
إلا" الله » وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويوتوا الركاة » فإن فعلوا 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم i?‏ أمرت 
أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا" الله » ويومنوا بي » وبما جئت به » 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا" بحقها وحسابهم على الله » 
أحرجه الشيخان والنسائي وأخرج مسلم والنسائي نحوه من حديث جابر بن 
عد الله )١(‏ , 

فهذه الأحاديث تدل" دلالة صريحة على أن مانع الزكاة يقاتل حئ يعطيها . 
والظاهر نها ببذه الألفاظ الصريحة لم تبلغ الصديق ولا الفاروق '' رضي الله 
عنهما » حين تحاورا في جواز قتال مانعي الزكاة إذا أقروا بشرائع الإسلام 
۲ - ليس ذلك بمستغرب » فقد يسبع بعض الصحابة ما لم يسمع الآخر » وقد قال عمر في حديث 

أبي موی في الاستئذان : آلماني عله الصفق بالأسواق. ولا يبعد أن يكون الصديق 

قد سمع الحديث الصريح ولكنه رد على عمر آخذا من الحديث الذي احتج به نفسه 

فقلب حجته واستظهر بهذا الدليل النظري . 


۷۹ 


الأخرى كالصلاة والصيام : 
ففي عهد الخليفة الأول لرسول الله » تمردت قبائل شى من العرب على 

الارتدين المارقين الذين اتبعوا زعماءهم من أدعياء النبوة » مثل مسيلمة الكذاب 

'وقومه ¢ وسجاح وقومها 4 وطليحة الأسدي وقومه . 
كان موقف أي بكر موقفاً تاريخياً فذاً » فلم يقبل التفرقة أبداً بين العبادة 

البدنية ( الصلاة ) والعبادة المالية ( الزكاة ) ولم يقبل التهاون في أي شيء كان 

يودى لرسول'الله قبله ولو كان عنزة صغيرة أو عقال بعير . ولم ين من عزمه 
تحفزات المتنبئين الكذابين » وما يتوقع من خطرهم على المدينة » ولم يضعف 

من إصراره على قتالههم اشتباه بعض الصحابة في أمرهم . 
ولندع راوية الصحابة الأول أبا هريرة رضي الله عنه يروي لنا هذا 

الموقف الرائع : قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكان أبو بكر » 

وكفر من كفر من العرب فقال عمر : كيف ثقاتل الناس » وقد قال رسول 

الله صلى الله عليه وسم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا" 

الله » فإذا قالوها فقد عصموا مبي دماءهم وأموالهم إلا" بحقها وحسابهم على 

الله تعالى » . 
فقال : و الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حى المال . 

والله لو منعولي عناقاً كانوا يودونها لرسول الله لقاتلتهم على منعها . 
قال عمر : فوالله ما هو إلا" أن قد شرح الله صدر أي بكر للقتال » 

فعرفت أنه الحق » رواه الجماعة إلا" ابن ماجه . 
وثي رواية بعضهم « عقالا » بدل ر عناقا  »‏ . 

-١‏ ثيل الأوطار ++ ص ١١4‏ ط العثمائية . والعئاق : الأئى من أولاد المعز" » والعقال ؛ 
الخبل الذي يعقل به البعير . وقيل العقال : زكاة'عام وله شواهد في اللغة » ورده بعض 
المحققين بأنه تعسف وذهاب عن طريقة العرب لأن الكلام خرج مرج التشديد والعضييق 
والمبالغة » فيقتضي قلة ما علق به العقال وحقارته » وإذا حمل على صلقة العام لم يحصل 
هذا المعى . المرجع نفسه . 


A 


تعلق الفاروق بظاهر الكلام. دون أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه » 
فرأى أن الدخول في الإسلام يعصم الدم والمال كما هو عموم الحديث . 
واحتج الصديق بأمرين : 
أحدهما : نص الحديث الذي علق هذه العصمة على شرط فقال : 
و إلا بحقها » والزكاة حى الال » وهذا لا يخالت فيه عمر 


ولا غيره . 
ثانيهما : فياس الزكاة على الصلاة فهي أختها وقرينتها في كتاب الله 
وسنة رسوله . 


ويبدو من احتجاج أبي بكر : أن عمر والصحابة كانوا مجمعين على قتال 
الممتنع جهرة من الصلاة » فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه . فلما استقر 
عند عمر صحة رأي أي بكر » وتبين له صوابه تابعه على قتال القرم » 
وهو معبى قوله : و فوالله ما هو إلا" أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق »يشير كا قال الخطالي ‏ إلى الحجة الي أدلى بها » 
والبرهان الذي أقامه نصاً ودلالة ۾ . 


هذا ما صنعه الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمن أصر من 
العرب على منع الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم > وهذا ما أقره 
عليه الصحابة الأعلام » الذين أجمعوا معه على قتالهم > حى من اشتبه أول 
الأمر في شأنهم . وبهذا صار قتال الممتنعين عن الزكاة من مواضع الإجماع 
في شريعة الإسلام. قال الإمام النووي: إذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا 
بالقتال > وجب على الإمام قتالهم > لا ثبت في الصحيحين من رواية أي 
هريرة : أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا ولا“ في قتال ما نعي الزكاة » 
ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم » واستدل عليهم 2 فلما ظهرت لهم 





| - نفس المصدر ص ١٠١‏ وانظر : معام السئن ج؟ ض ١١6‏ 5 


>  ةاكزلا‎ ۸۱ 


الدلائل وافقوه » فصار قتالحم مجمعاً عليه “ . 

ولعل الدولة الإسلامية في عهد أبي بكر هى أول دولة - فيما يعرف 
التاريخ - تقاتل من أجل حقوق الفقراء والمساكين والفثات الضعيفة في المجتمع » 
الي طالما أكلتها الطبقات القوية » ولم نجد عونا لدى الحكام الذين كانوا 
يقفون دوماً في صف الأغنياء والأقوياء . 

هذا ولم يبال أبو بكر ولا من معه من الصحابة بتلك الشبهة الواهية الي 
تعلق بها بعض الانعين لازكاة . 

فقد تمسك أولئك بظاهر الآية الكريعة من سورة التوبة ٠١"‏ م خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وصل عليهم ان صلاتك سكن هم 
والله سميع عليم . 

قالوا : فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلّم يقتضي بظاهره اقتصاره 
عليه » فلا يأخذ الصدقة سواه » ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه » وزوال 
تكليفها بموته . وقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسم كان يعطينا عوضاً عن 
الزكاة التطهير والتزكية لنا » والصلاة علينا » وصلاته سكن لنا » وقد عدمنا 
ذلك من غيره . والشبهة الي تمسك بها القوم واهية الأساس » حى قال 
القاضي أبو بكر بن العربي : هذا كلام جاهل بالقرآن » غافل عن مآخذ 
الشريعة » متلاعب بالدين » متهافت في النظر 29 . 

فإن الحطاب وإن كان للني - صلى الله عليه وسلّم ‏ في الأصل» فهو 
خطاب لكل من يقوم بأمر الأمة من بعده . فهو ليس من اللخطاب الخاص 
يمتصلى الله عليه وسم مثل « يأيها الني إنا أحللنا لك أزواجك... » الآية» 
ومثل « ومن الليل فتهجد به نافلة لك » ففي هاتين الآيتين دليل على الخصوصية 
لم يوجد مثله ني الآية الكرعة الي استندوا إليها . 

قال الإمام الحطالي : خطاب كتاب الله على ثلاثة أوجه : 

خطاب عام كقوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا 
؟-أحكام القرآن +۲ ص موه . 


AY 


وجوهكم . . . الآية ونحوها . 

وخظاب خاض برسول الله صلى الله عليه وسلّم - لايشركه فيه غيره 
وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيصء وقطع التشريك » كقوله تعالى : 
و ومن الليل فتهجد به نافله لك » وكقوله : م خالصة لك من دون المومنين » . 
به سواء - كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » 
وكقوله تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » ونحو ذلك . ومنه قوله 
تعالى : و لذ من أمواهم صدقة » وهذا غير غقص به بل تشاركه في الأ . 
والفائدة في مواجهة الذي صلى الله عليه وسلم - بالخطاب أنه هو الداعي 
إل ل » لين عن مع ما أراده »ققدم اسه ليكون ملوك الآ في شرع 

وما قالوه من أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يعطيهم عوضاً عن 
الصدقة التطهير والتركية والصلاة عليهم » ولا يوجد ذلك من غيره - فدعوى 
غير لر سس 

فإن 0 والتزكية إنما يتمان بواسطة الزكاة فهي أداة التطهير « تطهرهم 
TT‏ 

ا »نور أن 0 الدعاء 
زرب الال سكينة لتفسه » وتيت لقلبه ء وفقا لستة له في الأسباب والمبيات . 
وهذا أمر ملموس . ولا يختص بالنبي صل الله عليه وسلّم » وإن كان دعاوه 
في المقام الأسمى من التأثير في سكن النفس وطمأنينتها . 

ولذا قال العلماء : وأما التطهير والتزكية والدعاء منه ‏ صلى الله عليه 
وسلم لصاحب الصدقة : فإن الفاعل لها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة 
رسوله فيها » وکل ثواب على عمل بر كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم ‏ 


فهو باق غير منقطع )١7‏ 1 

وهذا صئف ممن خرج على أبي بكر » وهم أمثلهم طريقة » و غيرهم 
كفر بالله كفراً صريحاً من غير تأويل » وأنكر النبوة » وساعد مسيلمة الكذاب 
ومن شاببه من مدعى النبوة »> وجحد وجوب الصلاة والركاة 130 , 


از كاة ما علم من الدين بالضرورة : 


والمهم بعد ذلك أن نعلم أن الزكاة مما علم من الدين بالضرورة » وأنها 
أحد أركان الإسلام » وتناقل ذلك الخاص والعام » وأن فرضيتها ثبتت 
بالآيات القرآنية الصريحة المتكررة » وبالسنة النبوية المتواترة » وبإجماع 
الأمة كلها خلفاً عن سلف » وجيلا إثر جيل 9" . 


. 145-954 انظر معام السئن للخطابي + ص١٠١ »و أحكام القرآن لابنالعربي قىم اص‎ - ١ 
ط مصطفى البابي الحلبي 1410 ه.‎ ٠١" » ٠١۲ ونيل الأوطار للشوكاني + 4 ص‎ 

۲ - بل قال بعض العلماء : إن العقل أيضاً دل على فرضيتها » كما دل الكتاب والسلة والإجماع » 
ومراده عقل المسلم الذي يؤمن بحكمة الله تعالى ورحمته بخلقه . وذلك من وجوه ذكرها 
صاحب « البدائع » + ٣‏ ص ۳ : 

أحدها : أن أداء الز كاة من باب إعائة الضعيف » وإغاثة اللهيف » وإقدار العاجز وتقويته على 
أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات »والوسيلة إلى أداء المفروض مفروضة . 

الثاني : أن الزكاة تطهر نفس المؤدي من أنجاس الذئوب » وتز كي أخلاقه بتخلق الحود والكرم » 
وترك الشح والضن »> إذ النفس مجبولة على الضن بالمال » فتتعود السماحة » وترتاض لأداء 
الأمانات » وإيصال المقوق إلى مستحقيها » وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى : « خذ من 
أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» . 

والثالث : أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء » وفضلهم بصنوف الئعمة والأموال الفاضلة عن 
عن الحوائج الأصلية »> وخصهم بها » فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش . وشكر النعمة 
فرض عقلا وشرعاً . 

وأداء الز كاة إلى الفقير من باب شكر الئعمة فكان فرضاً . 


Af 


جاحد الز كاة كافر : 


وإذا كان هذا هو مكان فريضة الزكاة من شرائع الإسلام » فقد قرر 
العلماء : أن من أنكرها > وجحد وجوببا » فقد كفر › ومرق من الإسلام 
كا بمرق السهم من الرمية . 

قال النووي : إذا امتنع من أداء الزكاة منكراً لوجوببا » فإنكان ممن 
يخفى عليه ذلك لكونه قريب عهد بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة أو نحز ذلك 
ل يحكم بکفرہ + بل يعرف وجوبها » وتوخل منه » فإن جحدها بعد ذلك 
حكم بكفره . 

وإن كان من لا يخفى عليه ذلك » كسلم مختلط بالمسلمين ‏ صار يجحدها 
كافراً » وجرت عليه أحكام المرتدين » من الاستتابة و القتل وغيرنهما ؛ 
لأن وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة» فمن جحد وجوبها فقد 
كذب الله » وكذب رسوله ‏ صل الله عليه وسلّم - فحكم بکفره ' . 

وهذا الذي قرره النووي قرره كذلك ابن قدامة ''! وغيره من فقهاء 
الإسلام . 

وبهذا الحكم الشرعي الواضح الصريح المجمع عليه؛ نعرف مكان أولثك 
الذين يحقرون من شأن الركاة» ويجهرون بأنها لاتصلح لهذا العصرء وهم أبناء 
مسلمين » ناشئون في قلب ديار الإسلام . 

إنها و ردة ولا أبا بكر لها 0" . 


فروق أساسية بين الز كاة في الإسلام والز كاة في الآديان الأخرى : 
بعد أن بينا فرضية الزكاة ومنزلتها في دين الإسلام » مستندين إلى الكتاب 
- انظر المجموع جه ص #4" . 


۲ — المغي + ۲ ص “لاه ل النار الغالكة . 
م - عنوان رسالة لطيفة السيد أبى الحسن الندوي . 


والسنة وإجماع الأمة » نستطيع أن نسجل بعض اللاحظات المامة الموجزة 
حول هذه الفريضة » الي تميزها'عما دعت إليه الأديان السابقة من البر 
والإحسان إلى الفقراء والضعفاء . 


أو 


ثانياً 


: إن الزكاة الإسلامية لم تكن مجرد عمل طيب من أعمال البر » وخلة 


حسنة من خلال الخير » بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام » 
وشعيرة من شعائره الكبرى > وعبادة من عباداته الأربع »> يوصم 
بالفسق من منعهاء ويحكم بالكفر على من أنكر وجوبها » فليست 
إحساناً اختيارياً » ولا صدقة تطوعية » وَإِنما هي فريضة تتمتع 
بأعلى درجات الإلزام الحلقي والشرعي 5 


: إنما في نظر الإسلام حق ,للفقراء في أموال الأغنياء . وهو حق قرره 


مالك المال الحقيقي وهو الله تعالى » وفرضه على من استخلفهم من 
عباده فيه . وجعلهم خزاناً له » فليس فيها معی من معاي التفضل 
والامتنان من الغني على الفقير ؛ إذ لامنة لآمين الصندوق إذا أمره 
صاحب الال بصرف جزء من ماله على عياله . 


: اا » حق معلوم ) قدر الشرع الإسلامي نصبه ومقاديره وحدوده 


وشروطه . ووقت أدائه وطريقة أدائه . حى يكون المسلم على بينة 
من أمره » ومعرفة بما يحب عليه » وكم يحب ؟ ومتى يجب ؟ 


: هذا الحق لم يوكللضمائر الأفراد وحدهاء وإنما حملت الدولة المسلمة 


مسوولية جبايتها بالعدل وتوزيعها بالحق . وذلك بواسطة « العاملين 
عليها » فهي ضريبة « توخذ » وليست تبرعاً يمنح . ولهذا كان 
تعبير القرآن الكريم « خذ من أموالحم صدقة » وتعبير السنة أنها 
« تواخذ من أغنياتهم » . 


: إن من حق الدولة أن تودب ‏ بما تراه من العقوبات المناسبة س 


كل من عتنع من أداء هذه الفريضة . وقد يصل هذ | إلى حد 
مصادرة نصف الال » هما في حديث ر إنا آتحذوها وشطر ماله » . 


۸٦ 


سادسا : 


سابعاً 


إن أي فئة ذات شوكة تتمرد على أداء هذه الفريضة . فإن من حق 
إمام المسلمين ‏ بل من واجبه ‏ أن يقاتلهم ويعلن عليهم الحرب 
حى يوّدوا حق الله وحق الفقراء في أموالهم » وهذا ما صرحت 
به الأحاديث الصحيحة » وما طبقه الخليفة الأول أبو بكر ومن معه 
من الصحابة الكرام »> رضي الله عنهم . 


: ان الفرد المسلم مطالب بأداء هذه الفريضة العظيمة وإقامة هذا 


الركن الأساسي ني الإسلام » وإن فرطت الدولة في المطالبة بها » 
أو تقاعس المجتمع عن رعايتها . فإنا ‏ قبل كل شيء - عبادة 
يتقرب بها المسلم إلى ربه » ويزكي بها نفسه وماله » فإن لم يطالبه بها 
السلطان » طالبه بها الإبمان والقرآن . وعليه ‏ ديانة ‏ أن يعرف من 
أحكام الزكاة ما يمكنه من أدائها على الوجه المشروع المطلوب . 


: ان حصيلة الزكاة لم تترك لأهواء الحكام » ولا لتسلط رجال 


الكهنوت كنا كان الخال في البهودية ‏ ولا لمطامع الطامعين 
من غير المستحقين . تنفقها كيف تشاء » بل حدد الإسلام مصارفها 
ومستحقيها كا في آية « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » وكا 
فصلت ذلك السنة بدقة ووضوح . فقد عرف البشر من تجاربهم أن 
المهم ليس هو جباية المال . إثما المهم هو أبن يصرف ؟ ولذلك 
أعلن - صلى الله عليه وسم - أن لا يحل" له ولاله منها شيء - 
وإنما توتخذ من أغنياء كل إقليم لأرد على فقرائه فهي منهم وإليهم . 


: إن هذه الزكاة لم تكن مجرد معونة وقتية » لسد حاجة عاجلة للفقير 


وتخفيف شي ء من بوسه » ثم" تركه بعد ذلك لأنياب الفقر والفاقة » 
بل كان هدفها القضاء على الفقر » وإغناء الفقراء إغناء داعا » 
يستأصل شأفة العوز من حياتهم . ويقدرهم على أن ينهضوا وحدهم 
بعبء المعيشة . وذلك لأنها فريضة دورية منتظمة دائمة الموارد. ؛ 
ومهمتها أن تيسر للفقير قواماً من عيش » لا لقيمات أو دريهمات 


AY 


كا سنفصل ذلك في مصارف الزكاة . 
عاشراً : إن الزكاة ‏ بالنظر إلى مصارفها الى حددها القرآن وفصلتها السنق 
قد عملت لتحقيقعد”ة أهداف روحية وأخلاقية واجتماعية وسياسية. 
ولهذا تصرف على المولفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وي سبيل 
الله » فهي أوسع مدى » وأبعد أهدافاً من الزكاة في الأديان الأخرى . 
وبهذه المميزات يتضح لنا : أن الزكاة في الإسلام نظام جديد متميز 
يغاير ما جاءت به الديانات السابقة » من وصايا ومواعظ » ترغب في البر 
والإحسان » ونحذر من البخل والإمساك . کا انها شىء آخر » بخالف الضرائب 
والمكوس الي كان يمبيها الملوك والأباطرة . وكانت كثيرا ما تخد من 
الفقراء لترد على الأغنياء » وتنفق على أبهة الحا كين وترفهم وإرضاء أقاربهم 
وأنصارهم وحماية سلطاتهم من الزوال . 


تفنيد مزاعم شاخحت عن طبيعة الزكاة : 


بعد هذه الصحائف المشرفة الى عر ضناها عن طبيعة الركاة ومکانتها ي 
الإسلام » لا بأس من أن نعرض لبعض الدعاوى المظلمة الظالمة الي صدرت 
عن فئة لبست مسوح العلم > ولكنها لم تراع أمانته . 

لقد قال و شاحت » فيما كتبه عن مادة ر الزكاة » في دائرة المعارف 
الإسلامية “١‏ : 

و وني الحديث أحوال تودى فيها الزكاة » لا تتفق مع نظام الزكاة الذي 
جاء بعد ذلك . ومهما يكن من شيء فإن طبيعة الزكاة في أيام الني » صلى الله 
عليه وسم » كانت لا تزال غامضة » ولم تكن ضريبة من الضرائب الي 
يقتضيها الددن » ولذلك امتنع من أداها كثير من قبائل الأعراب بعد وفاة 
ابي > عليه السلام » لأنهم اعتبروا أن معاهدتهم قد بطلت بوفاة من عاهدوه 
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على أدائها » وبعض المومنين ‏ ومنهم عمر بن اللحطاب نفسه ‏ جنحوا إلى 
التسليم بذلك » ص 58" ولم بحداد ر شاحت » هذه الأحاديث حى نناقشه 
فيما زعم فلا قيمة إذن لهذا الزعم الأجوف . وهو يريد بقوله:( نظام الزكاة 
الذي جاء بعد ذلك » أنه نظام صنعه المسلمون في زمن متأخر عن عهد النبوة » 
فليس هذا النظام من صنع الوحي » ولكنه من صنع البيئة والتجارب البشرية 
من (, شاخت » وأمثاله . 

فالحق الذي تثبته آيات القرآن الكريم » وأحاديث الرسول الصحاح 
والحسان » وهدي الصحابة والراشدين من الخلفاء : أن نظام الزكاة نظام 
إسلامي صرف » وهذا النظام نسيج وحده » ولم يسبقه نظام ديي ولا وضعي 
شبيه به . ولا ملك المنصف إلا" أن يقول فيه: وصبغة اله !ومن أحسن من الله 
صبغة ؟! » أما غموض الزكاة في عصر النبي فهذا أعجب وأدهى !. 


ولا أدري كيف يقول هذا باحث يدعي أو يدعى له التعمق في معرفة 
الفقه والشريعة الإسلامية » وكيف يستطيع هذا المستشرق إقامة البرهان على 
قوله : إن طبيعة الزكاة ني أيام الي » صل الله عليه وسلّم » كانت غامضة . 
ولم تكن ضريبة من الضرائب الي يقتضيها الدين » ؟ 

أن هذا الغموض وقد حدد النبي صل الله عليه وسلّم الأموال الي تجب 
فيها الزكاة. وقد شملت كل الأموال النامية في البيئة العربية في عصر النبوة ) 
من الانعام والزروع والثمار » والذهب والفضة » كا حدد المقادير والنسب 
الواجبة من العشر إلى نصفه إلى ربعه. كما بن وقت وجوبها وأا 
في كل" حول مرة » وني الزروع في كل زرعة . وكذلك حدد المصارف 
الي تنفق فيها الزكاة » ونزل في ذلك القرآن » وفصلته الأحاديث . م بن 
طريقة أداء الزكاة » وذلك.عن طريق ابحهاز المختص بالتحصيل والتوزيع » 
الذي سماه القرآن « العاملين عليها» ومن هنا بعث-النبي صلى الله عليه وسم 
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عماله وسعاته إلى مختلف الأقاليم والقبائل؛ ليجمعوا الزكاة ويفرقوها . وهذا 
أشهر من أن يذكر . 
فهل يقال بعد هذا : إن طبيعة الزكاة كانت غامضة ني عهد النبوة ؟ 
وأعجب من ذلك أن يقول ٠:‏ إنما لم تكن ضريبة من الضرائب الي يقتضيها 
الدن »!. 
كيف هذا والرسول يذكرها كلما ذكر أركان الإسلام وفرائضه 
الأساسية ؟ وقد رأيناه في بعض الأحاديث رما سكت عن المج أو الصيام › 
أما الصلاة والزكاة فهما دابا مع الشهادتين الأسس والدعائم الي لا يستغى 
عن ذكرها . بل رأيناه يوجب القتال من أجلها . كما مضى في حديث ابن 
عمر واي هريرة وجابر » ورأيناه ‏ صل الله عليه وسم - يكاد يذكر 
الصلاة والزكاة في كل معاهدة يعقدها مع القبائل الي تدخل في الإسلام » 
أو في کل كتاب يكتبه إليهم مع ولاته وعماله » أو مع وافدهم ومندوبيهم 
إليه . ومن المعلوم أن أهمية الصلاة ومنزلتها في دين الإسلام لا ينكرها شاخمت 
وأمثاله »فإذا كانت الزكاة تقرن بها دائماً في المواثيق والكتب النبوية.دل” ذلك 
على أنها أختها وصنوها . كما أكد ذلك القرآن وسائر الأحاديث . عل أن بعض 
المعاهدات والكتب النبوية فصلت ما بحب من الصدقات ومقاديزها ونصبها 
وأنواعها » ولم تدع أي جال لغموض أو شبهة » وبعضها اكتفى بالاجمال 
دون التفصيل » إحالة على ما هو معلوم ومشهور حينذاك . 
ومن أراد الاستيثاق والاستيضاح » فلراجع كتاب « مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والحلافة الراشدة) ١١‏ للعلامة الد كتور محمد حميد الله. 
١‏ - انظر الوثائق ذوات الأرقام التالية من الطبعة الثالغة ( ۱۳۸۹ - ۱۹۹۹ بيروت ) : 
(۰۹) و ( ۰۹ - آلف ) و (55 )و (5تاألف) ( و ( ۷۲ - آلف )و (۷۷) 
و( ۷۸ ) و ( ۷۸ - آلف ) و ( ۸۱ )و ( ۸۲ )و ( ۸4 )و ( )۸٩‏ ( و ۸۷) 
و (۹۰) و ( ۱۰4 - آلف )و ( ۱۰4 - ب )و ( ۱۰٤‏ - )و( ۱۰4 -د) 
و ( ۱۰۰ )و ( ۱۰۹ -د)و (۱۰۹) و( ۱۱۰ - )و ( ۱۱۰ - د )و (۱۱۱) 
و ( ۱۱۲ )و ( ۱۱۷ -ألف )و ( ۱۲۰ )د ( ۱۲۱ )و( ۱۳۴ ) و( ۱٤۱‏ -<)= 
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أما استدلال ر شاحت » على ها زعمه من غموض طبيعة الزكاة 
في العصر النبوي ٠‏ بامتناع کشر من قبائل الأعراب عن أداها » بعد 
وفاة النيصلى التهعليه وسلم_لآمهم اعتبر وا أن معاهدتهم قد بطلت بوفاة من 
عاهدوه » وأن عمر جنح إلى التسليم بذلك > مع بعض المومنىن - فهو 
استدلال مردود وبعيد عن الصواب . 
ذلك أن هذه القبائل كانت طرائق قدداً . 
فمنهم من تابع أدعياء النبوة كسيلمة وسجاح والأسود وطليحة » 
وناصرهم على تبوءتهم الكاذبة » فهل كان أمر النبوة أيضاً غامضاً ؟ 
ومنهم من أنكر شرائع الإسلام > وهجر وجوب الصلاة والزكاة جميعاً . 
فهل كانت فريضة الصلاة الي تتكرر في اليوم حمس مرات غامضة أيضاً ؟ 
ومنهم من أقرّ بالصلاة وشرائع الإسلام الأخرى » ولكن وقعت له 
الشبهة ني الزكاة ‏ كما شرحنا من قبل - لحداثة عهدهم بالإسلام » وغلبة 
البداوة عليهم » لا لغموض طبيعة الزكاة . ولذا عدهم الإمام أبو سليمان 
اللطابي وغرهم من أهل « البغي » لا من أهل « الردة ١‏ وإن کان فيهم من 
أنكر وجوب الزكاة بعد وفاة الي عليه الصلاة والسلام . وذلك لأمهم وضعوا 
في تقديرهء بداو م وحداثتهم ٤‏ الو > فلم محكموا عليهم بالكثر 
والردة » كالطوائف الأحرى . وبعض هولاء لم ینکر وجوب الركاة راسا » 
بل ذكر الخطابي وغيره : أنه كان في ضمن هولاء المانعين للزكاة من 
كان يسمح بها ولم منعها » إلا أن روساءهم صدوهم عن ذلك » وقبضوا على 
أيدسهم » كبي يربوع » فام كانوا قد جمعوا صدقامم وأرادوا أن يبعثوا 
بها إلى ألي بكرء فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم ' . 
(1V4) 3(1) (11) s(1¥) (1o۲) =‏ )3(1 )14~ 
آلف ) و ( ۱۸٩‏ ) و ( ۱۸۸ )1ہ (۱۸۹)ء ( ۱۹۰ )و (۱۹۱)و(۱۹۲) 
(YrF)s(111) (14۷) s(141)s(14°) 31(۱144) (14)‏ 
و ( ۲۳٤‏ )و ( ۲٤٠۲‏ - ألف ) وكفى بهذه الوثائق » بل ببعضها ردا على المفترين ! 
- انظر : ايل الأوطار +4 ص ٠١١‏ . 
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وي أمر هولاء عرض اللحلاف ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب » فعارضه 
أبو بكر وناظره » فأقنعه الصديق » واستبانت له الحجة » واتفق ت الجميع على 
قتالهم » كما وضحناه من قبل . 

وقد زعم شاحت أن موقف أي بكر من ما نعي الزكاة هو الذي أعطى 
هذه الفريضة ثبانها وخلودها . لا حباً في أبي بكر ولكن تأكيداً لما زعمه أن 
المسلن حى عمر نفسه لم تكن فرضية الزكاة واضحة لدم . ونسي هذا 
المتحامل أن أبا بكر كان في موقفه هذا متبعا لا مبتدعاً » ولهذا قال قولته : 
وله لو منعوقي حناقآ ب أو حقالا" - انوا يودونها لرسول الله لقاتلتهم عل 
مئعها ) . 

فلم يكن منهج الصديق - في موقفه هذا وني سيرته كائها ‏ إلا" تنفيذ 
ما كان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم » لا يدع منه شيئاً » ولا مخرم 

أما عمر ومن كان على موقفه » فقد رأوا ‏ كما قال ابن العربي ‏ قبول 
الصلاة منهم » وترك الزكاة هم ٠‏ حى يتمهد الأمر » ويظهر حزب الله » 
وتسكن سورة الحلاف ١‏ . 

ولكن موقف أي بكركان أقوى»لأنه كان مع النص الصريح من القرآن 
والسنّة» وصدق الله م فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدن » . 


١-أحكام‏ القرآن قسم م ص موه . 
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ابا سان 


علىمن ب الكاة ؟ 
لا يجب الزكاة على غير مسلم 
الركاة في مال الصبي والمجنون 


هذا الباب من فصل واحد وسنتناول فيه مبحشن : 
فالمبحث الأول : لا نجب الزكاة على غير مسلم 
والمبحث الثاني : الزكاة في مال الصبي والمجنون 


المبحث الاول 
لالب الزكاة على غير مسلم 

أجمع علماء الإسلام » على أن الزكاة تيجب على المسلم البالغ العاقل 
الحر “١‏ المالك لنصابما المخصوص بشرائطه . 

وقد تبن لنا فيما سبق » أدلة هذا الوجوب » من آيات الكتاب الصرة » 
وأحاديث الرسول الثابتة » التى أفاد مجموعها علماً يقينياً بفرضية الركاة > 
وهذا مما تناقلته أجيال المسلمين » وتواترت به الأخبار » قول وعملاة : 
وعلم من دين الإسلام بالضرورة» فمن أنكر ذلك - ولم يكن حديث عهد 
بالإسلام ‏ فقد كفر » وخلع ربقة الإسلام من عنقه . 

واتفق المسلمون على أن فريضة الزكاة » لا نجب على غير مسلم ؛ لأا 
فرع من الإسلام . وهو مفقود » فلا يطالب بها وهو كافر » ”ما لا تكون 
س يذكر القتهاد ها عرف كير ة حول وجوت الزكاة عل ال واللكاقب وما لق بلك > 

وقد تركناها لعدم الحاجة إليها في عصرنا » ومن أرادها فلير جع إليها في المجموع + ه 

ص ۳۲۹ - ۲۲۷ » والمغي مع الشرح الكبير + ۲ ص 444 » ورد المحتار + ۲ ص ه » 


وبلغة السالك ص 7٠١5‏ » وبداية المجتهد + ١‏ ص ۲٠۹‏ ط مصطفى الحلبي . وقد لخس 
فيها أقوال المذاهب ني المسألة تلخيصاً جيداً » مع بيان ما يستندون إليه من العلل . 
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ديا في ذمته » يبودا إذا أسلم ؛ واستدل" العلماء لذلك » بحديث ابن عباس 
في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسم لما بعث معاذاً إلى اليمن 
قال له : «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه : 
شهادة أن لا إله إلا" الله » وأن محمداً رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك » 
فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة » فإن هم 
أطاعوك لذلك » فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرامم . . . ٩‏ 

فالحديث يدل كا قال النووي وغيره › على أن المطالبة بالفرائض في 
الدنيا » لا تكون إلا" بعد الإسلام » وهذا قدر متفق عليه" . 

قال العلماء : ولأن الزكاة أحد أركان الإسلام » فلم تجب على كافر » 
كالصلاة والصيام . وهناك تعليل آخحر ذكره الشرازي وأقرّه النووي من 
الشافعية . فقد ذكروا في عدم وجوبها على الكافر الأصلي : إنها حق لم يلتزمه 
فلا يلزمه ۳ » سواء أكان حريا أم ذمياً » فلا يطالب بها في كفره » وان 
أسلم لم يطالب بها في مدة الكفر © . 
وإذا كانت لا تجب على غير المسلم » فهي لا تصح منه أيضاً » بوصفها عبادة 
لو أداها لانتفاء الشرط الأول للقبول » وهو الإسلام » قال تعالى : و وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » . ولكن من المعروف أن 
-١‏ انظر فتح الباري + ۳ ص ۲۲۹ ونا يعدها . 
۲ - هناك خلاف في الأصول : هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ فيزداد علابهم يسبيها 


في الآخرة أم لا ؟ قول الكثيرين : إنهم مخاطبون خلافا للحنفية وهو بحث لا حاجة ينا 
إليه هنا , 

٣‏ - هذا التعليل يفتح باب للتساؤل عن الحكم فيما إذا رضي أهل النمة اداء الزكاة والتز موا 
اداءها كالسلمين ‏ كما يلر مون الآن الحديية العسكرية ‏ هل يجوز أن تقبل منهم الزكاة باعتبارها 
ضريبة لا عبادة » كما قبل منهم الخدمة في الحيش وهي عند المسلمين جهاد وقربة ؟ ؟ 

4 - المجبوع جه ص ۳۲۷ = ۳۲۸ . 
ه- سورة القرقان : "مم , 
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أعمال اللدر تخفف من العذاب في الآخرة » فالعذاب دركات » ا ان 
النعيم درجاث : 

وهذا كله في الكافر الأصلي » أما من فتن وارتد ‏ والعياذ بالله ‏ 
فإن كانت الزكاة قد وجبت عليه في حال إسلامه فلا تسقط عنه بالردة » 
لأنها حق ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامة المتلفات . 

وهذا عند الشافعية خلافآ لإبي حنيفة 29 . 

وأما زمن الردة فقد اختلف فيه فقهاء الشافعية » واختار بعضهم القطع 
بوجوب الزكاة » وهو ما اختار ؛ لأنها حق للفقراءو المستحقين »فلا يسقط 
بالردة كالتفقات والغرامات . ١‏ 
اذا لم يوجب الإسلام الز كاة على غير المسلمين : 

وقد يعن هنا سوال لبعض الناس فيقول : إن الإسلام قد وسع أهل 
الكتاب ومن في حكمهم من غير المسلمين › فأعطاهم ذمة الله » وذمة رسوله › 
على أن يعيشوا في كنف دولة الإسلام » مصونة حرماتهم » مكفولة حرياتهم » 
لهم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم » فلماذا فرق الإسلام في الزكاة بين 
المسلمين وبين غيرهم من الأقليات ٠‏ الي تستظل بظل دولتهم ؟ هذا مع أن 
الزكاة » تكليف اجتماعى » وضريبة مالية » تنفق حصيلتها في مساعدة الضعفاء» 
والمحتاجين » من رعايا الدولة ؟ 

وللجواب عن هذا السؤال » أو التساول : ينبغي لنا أن نبين » أن هنا 
اعتبارين يبدوان لمن يتأمل حقيقة فريضة الركاة : 

الاعتبار الأول : أنها تكليف اجتماعي » وحق معلوم » للسائل والمحروم › 
وضريبة مالية » أوجب الله تعالى » أن تؤخخذ من أغنياء الأمة » لتر د على فقراتماء 
قياماً بحق الأخوة » وحق المجتمع » وحق الله عز وجل . 

الاعتبار الثاني : أنها عبادة من عبادات الإسلام » ودعامة من الدعاثم 
الحمس » الي قام عليها بناوه » شأنها شأن الشهادتين » وإقامة الصلاة » 

۹۷ الزككاة ‏ /ا 


وصوم رمضان وحج البيت الحرام . 

وقد بينا من قبل » كيف قرنما القرآن بالصلاة » في عشرات المواضع » 
وجعلها مع التوبة من الشرك . وإقامة الصلاة مظهر الدخول في الإسلام » 
واستحقاق إخوة المسلمين » كا ان بعضاً من أسهم الزكاة » يصرف في نصرة 
الإسلام > وإعلاء كلمته » والمصالح العامة لدعوته ٠‏ ودولته . وذلك هو 
سهم « في سبيل الله » . ومنها : ما يصرف في تأليف القلوب » أو تثبيتها عليه . 
وذلك هو سهم ) المؤلفة قلوبهم . 

فإذا جاء في بعض الأحاديث : أا توحذ من الأغنياء لترد على الفقراء 
فذلك على سبيل الا كتفاء بالمقصود الأول لازكاة » وهو إغناء الفقراء » ولكن 
القرآن فصل لنا مصارف كانية » منها ما ذكرناه: و المولفة قلوبهم ) و (ر 5 
سبيل الله ) . 

ولهذا الاعتبار » أبت سماحة الإسلام وحساسيته ‏ في معاملة غير المسلمين » 
واحترام عقائدهم ‏ أن يفرض عليهم ضريبة لها صبغة دينية واضحة » حى 
إنها لتعد شعيرة من شعائره الكبرى »> وعبادة من عباداته الأربع » وركناً . 
من أركانه الحمسة . 


هل يوخذ مقدار الز كاة من غير المسلمين ضريبة : 

بقي هنا بحث أو سؤال آخر : إننا لا نشك أن الزكاة لا تحب - وجوبا 
دينياً - على غير المسلمين من حيث هي عبادة وشعيرة » ولكن ألا يجوز أن 
يوخذ منهم مقدارهاعلى أنها ضريبةمن الضرائب تخذمن الأغنياء لأر دعل الفقراءء 
فالمسلم يدفعها فريضة وعبادة» وغيره يدفعها ضريبة ؟ وبذلك نتفادى التفرقة 
بين المواطنين في دولة واحدة » ولا حمل المسلم من الأعباء المالية أكثر من 
غير ه وتخفف التكاليفالإدارية والفنية الي تتوزع بين إدارة الزكاة للمسلمين» 
والضريبة الخاصة لغير المسلمين . 

هذه قضية محتاج إلى اجتهاد جماعي من علماء المسلمين القادرين على 
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الاجتهاد » ولكن إلى أن يتاح لنا الاجتهاد الجماعي المنشود 2١‏ . لا مانع 

أن أبدي رأبي ني هذا الأمر » على ضوء دراسي ومعاناتي للموضوع › فارة 

غير قصيرة . وأعتقد أن الاجتهادات الفردية هي الي تمهد السبيل إلى اجتهاد 

جماعي سليم . 
فإذا كان هذا الرأي صواباً فمن الله» وإن كان حطأ فمني ومن الشيطان . 
والذي يتراءى لي بعد البحث : أنه لا مانع من أخذ الزكاة بوصفها ضريبة 

من غير المسلمين من أهل الذمة إذا رأى ذلك أولو الأمر . . . ويدل على هذا 

أمور : 

١‏ إن مراد علمائنا بقولهم : لا نجب الزكاة على غير مسلم هو الوجوب 
الديني » الذي يتعلق به المطالبة أي الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة . 
أما الإيجاب السياسي الذي يقرره ولي الأمر بناء على اعتبار المصلحة 
اني براها أهل الشورى » فلم يرد ما يمنعه . 

۲ - إنهم عذّلوا عدم وجوب الزكاة على غير المسلم ءبأنه حق لم يلتزمهء فلا 
يازمه "“ . ومعى هذا نهم لو التزموا هذا ورضوه لم يكن بذلك بأس . 

م« إن أهل الذمة في ديار الإسلام كانوا يدفعون للدولة الإسلامية ضريبة 
مالية سماها القرآن م ابحزية » مشاركة في النفقات العامة للدولة الي 
تقوم بحمايتهم والدفاع عنهم . وكفالة العيش هم » وتأمينهم ضد العجز 
والشيخوخة والفقر » كلمسلمين » كما رأينا ذلك جلينّاً في صنيع عمر 
مع الشيخ اليهودي الذي رآه يسأل على الأبواب . والواقع الماثل الآن 
في البلاد الإسلامية ان أهل الكتاب لا يدفعون الحزية » ويأنفون من 
هذا الاسم » فهل يمكن أن يدفعوا بدلا" منها ضريبة على وفق مقادير 
الركاة » وإن م تسم باسمها ؟ 

إن الذي رواه المؤرخون والمحدثون وفقهاء المال في الإسلام عن 
١‏ - انظر : مقالة الأستاذ المليل مصطفى الزرقا عن « الاجتهاد البساعي » . 
؟ - المجموع للنروي جه ص ۳۲۷ . 
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عمر بن الحطاب رضي الله عنه في موقفه من نصارى بي تغلب » 
يعطينا رخصة للنظر في هذا الأمر على ضوء الواقع والمصلحة العامة . 

روى أبو عبيد بسنده عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة 
أنه سأل عمر بن الطاب وکلّمه في نصارى بي تغلب » وكان عمر 
قد هم أن يأخذ منهم ابلخزية » فتفرقوا في البلاد . فقال النعمان بن زرعة 
لعمر : يا أمير المومنين » إن بي تغلب قوم عرب » يأنفون من ابخزية » 
وليست هم أموال ( يعي الذهب والفضة ) إنما هم أصحاب حروث 
ومواش » وهم نكاية في العدو » فلا تعن عدوك عليك بهم . قال : 
فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة ر أي جعلها مضاعفة 
عليهم ) . 

وأخرج البيهقي عن عبادة بن النعمان في حديث طويل : أن عمر 
لا صالحهم على تضعيف الصدقة قالوا : نحن عرب لا.نؤدي ما توّدي 
العجم » ولكن خذ منا كنا يأخذ بعضكم من بعض ( يعنون الصدقة ) 
فقال عمر : لا »> هذه فرض المسلمين . قالوا : زد ما شئت بهذا 
الاسم » لا باسم الحزية . ففعل » فتراضى هو وهم على تضعيف الصدقة 


وفي بعض روايات هذا الحديث أن عمر قال : و سمّوها ما 

شئے ٩)‏ , 
وقد علق الإمام أبو عبيد على حكم أمير المومنين عمر في بي تغلب » 
إذ قبل منهم أموالهم ولم يجعلها جزية كسائر ما على أهل الذمة » بل 
١‏ - الأموال ص ١4ه‏ وهامشها وص ۲۸ ۰ ۲۹ منه . وقد ضعف أبن حرم خبر بي تغلب 
هذا ( المحل ٠+‏ ص ١١١‏ ) ولكن الحر مشهور رواه ابن أبي شيبة وأبو يوسف في 
المراج صس ١47‏ ط السلفية» ومحي بن آدم في اللسراج ص ٦۷ - ٦٦‏ (السلفية ) 
والبلاذري في فتوح البلداث ص ١89‏ ط مصر سئة ٠۳٠۹١‏ وقال الشيخ احيد شاكر 


رحمه الله معقباً علىخير بي تغلبهذاءروي هن طرق كثيرة تطمئن النفس الى أن له 


Yee 


جعلها صدقة مضاعفة » فقال : « وإتما استجازها فيما نرى وترك. 
الحزية » لما رأى من نفارهم وأنفهم منها > فلم يأمن شقاقهم والاحاق 
بالروم » فيكونوا ظهيراً لهم على أهل الإسلام » وعلم أنه لا ضرر 
على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم مع استيفاء ما يجب عليها 
من الحزية » فأسقطها عنهم » واستوفاها منهم باسم الصدقة حين ضاعفها 
عليهم » فكان ذلك رتق ما حاف من فتقهم » مع الاستيفاء لحقوق 
المسلمين في رقابهم » وكان مسددا . كما روي في الحديث عن النبي » 
صلى الله عليه وسلّم » ( إن الله تبارك وتعالى ضرب باحق على لسان 
عمر وقلبه ) وكقول عبد الله ( يعني ابن مسعود ) فيه : « ما رأيت 
عمر قط إلا" وكأن ملكا بين عينيه يسدده » ومثل قول علي « ماكنا 
نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر » وكقول عائشة فيه : « كان والله 
أحوزيآ نسيج وحده » قد أعد للأمور أقرانها » . 

قال أبو عبيد : فكانت فعلته هذه من تلك الأقران الي أعد » 
في کشر من محاسنه لا نحصى » )١١‏ .فهذا الفاروق رضي الله عنه ل ير 
بأسآ أن يأخذ من هؤلاء النصارى ضريبة أو جزية تسمى باسم « الصدقة » 
لنفورهم من عنوان ر الخزية » وقد ضاعف عليهم مقادير الصدقة 
الواجبة على المسلمين وفقاً لطلبهم الذي صوحوا على أساسه . ولهذا قال 
الزهري - ليس في مواشي أهل الكتاب صدقة » إلا نصارى بي تغلب 
أو قال : نصارى العرب الذين عامة أموالهم المواشي '") . 
هذا هو فعل عمر »› وقد أقره من معه من الصحابة رضوان الله عليهم . 

فلم لا جوز أن تفرض ضريبةعىأهل الذمة فيالبلاد الإسلامية في 
هذا العصر ‏ تقوم مقام ابحزية الي طالبهم بها النظام الإسلامي مقابل 
فريضتن لازمتين في أعناق المسلمين : فريضة اللحهاد الي يبذلون فيها 
الدم > وفريضة الزكاة الي يبذلون فيها الال ؟؟ 


7 - الحراج ليحي بن آدم ص ٠١‏ السلفية . 
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م لا جوز فرض هذه الضريبة بعد مشورة أهل الرأي من المسلمين 
ومنهم ؟ وإن لم تعط هذه الضريبة امم الصدقة والزكاة » كما طلب 
نصارى بي تغلب وأجابهم إلى ذلك عمر . 

أعتقد أنهديعمر هناء نبراس يضىء الطريق لمن أراد أنيتخذ من 
هذا الأمر قراراً على ضوء ظروف العصر ومشكلاته . 

وقد قال الشافعية والخنابلة : 

إذا كان قوم غير مسلمين لهم قوة وشوكة . وامتنعوا عن أداء 
الحزية إلا إذا صوحوا على ما صولح عليه بنو تغلب . وحيف الضرر 
برك إجابتهم إلى طلبهم » ورأى الإمام إجابتهم » دفعاً للضرر ٠»‏ جاز 
ذلك إذا كان المأخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من ابحزية وزيادة » 
قياساً على ما فعله عمر بنصارى بي تغلب .ولا شك أن هذا القول 
سليم » ودليله قوي . 

كنا لا ريب أن الزكاة في كل مال نام أكثر قطعا من اللحزية الي 
هي مقدار زهيد لا يوخذ إلا من الرجال القادرين على حمل السلاح 
أما الزكاة فتؤخذ من الرجال والنساء جميعاً» بل من الصبيان والمجانن 
أيضاً عند الجمهور . 

أما تضعيف الزكاة على أهل الذمة فليس أمرا لازماء وإثما فعل 
ذلك عمر مع بي تغلب ؛ لأنهم هم الذبن طلبوا ذلك » ووقع عليه 
الصلح والترموا به . وهو أمر يرجع إلى السياسة الشرعية » ومقتضيات 
المصلحة العامة للدن والدولة . 

وقد أصاب ابن رشد حين ذكر هذه المسألة تحت عنوان : ر الزكاة 
على أهل الذمة » فقال :وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على 

١‏ - انظر : أحكامالذميين والمستأمنين للدكتور عبدالكريم زيدانص 44١.نقلا‏ عنالمغي جم 
ص ١١ه‏ » ومن المنهاج +4 ص 80١‏ . 
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أعني أن يخذ منهم مثلا ما يوخف من المسلمين في كل شيء ٠‏ وممن 
قال بهذا القول الشافعى وأبو حنيفة واحمد والثوري » وليسعن مالك 
في ذلك قول وإنما صار هؤلاء لهذا » لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطاب 
بهم » فكأنهم رأوا أن هذا توقيف ولكن الأصول تعارضه اھ . 
أقول : قد رأينا قول أي عبيد في توجيه فعل عمر ٠‏ وليسس فيه 
معارضة للأصولء بل نحقيق مصاحة المسلمين ورفع الضرر عنهم ٠‏ 
ولیس من الضروري أن يكون ذلك عن توقيف › وقد أمرنا باتباع 
سنة اللخلفاء الراشدن . 
وما يويد رأينا أن محمد بن الحسن » صاحب ألي حنيفة . قال : إذا 
باع المسلم » أرضه العشرية الي لا خراج عليها لذمي . وجب على 
الذمي العشر ؛ لأنها أرض عشرية فلا تتبدل وظيفتها بتبدل المالك » 
ولا جوز أن ينتفع بها الذمي ني دار الإسلام دون مقابل ' . 
ولا شك أن العشر زكاة . 
ه - إن أهل الكتاب مأمورون في دينهم بالزكاة » مدعوون إلى البر بالفقراء . 
وقد نقلنا من قبل نصوص القرآن الدالة على ذلك مثل قوله تعالى : 
و وما أمروا إلا" ليعبدوا الله مخلصن له الدن‌ حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويوتوا الزكاة ( 0 5 
كا نقلنا من كتبهم الحالية نفسها : العهد القدم والعهد الحديد 
كثيراً من النصوص الي تدعو إلى هذا البر ٠‏ ونحث عليه . 
فهم إذا طولبوا بالزكاة إنما يطالبون بشيء منصوص على أصله 
~١‏ بداية المجتهد + ۱ ص ۲٠۹‏ ط مصطفى الحاج الخلبي . 
۴ بدائم الصنائم +۲ ص هوه ء وه » والمداية وشروحها « فتح القدر ) + ۲ ص ٠١‏ 
وما بعدها » وقد خالف محمد ني هذا الرأي الشيخين: أبا حئيفة وأبا يوسن . فأبو حنيفة 
قال : يحب عليه المراج » وتصير الأرض خراجية » وأبو يوسف قال : تبقى عشرية » 


كماقال محمد : ولكن عليه عشران » كالتغلبي . 
م ل سورة ألبيئة جه . 
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ف دينهو!١)‏ > والحديد فيه » إتثما هو التقدير والتحديد والإلزام . 
قد روي عن عمر بن اللحطاب وبعض التابعين جواز صرف الزكاة 
إلى أهل الذمة » وقد فصلنا القول ني ذلك في فصل « من نحرم عليهم 
الزكاة » من باب مصارف الركاة . 

فإذا جاز أن يصرف لهم جزء من الزكاة الي توّخذ من المسلمين ٠‏ 
اداع ا بركاة عن أموالهم » > لترد على فقراتهم 
قياماً بواجب التكافل الذي يشمل المسلم e‏ 
كنف دولة الإسلام . 

وحينئذ تسمى و.ضريبة التكافل الاجتماعي » أو ضريبة البر أو نحو 
ذلك من الأسماء حى تميز عن الزكاة الإسلامية» فلا تحرج ضمائرهم» 
ولا ضمائر المسلمين : 

وينبغي ان يظل مصرف كل متميزاً : زكاة المسلمين وضريبة غر 
المسلمن . فهما تتفقان في الوعاء والشروط والمقادير » ولكن تحتلفان 
في الاسم اضرف ظا لطيعة كل مهنا وساف رامل رجو : 


أ- راجم ف ألباب الأول : عناية الأديان السماوية بالفقراء . 
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المبحث الثاني 
الزكاة في مال الصبي والمجنون 


وإذا كان العلماء قد أجمعوا على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ 
العاقل » فإنهم قد اختلفوا في مال الصبي والمجنون : هل تجب فيه الزكاة أم لا 
تحب حى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ؟ 

هنا مختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً > نستطيع أن نردهم فيه إلى فريقين 
رئيسيان ٠.‏ 
١‏ فريق من لا يرى وجوب الزكاة في ماما اما مطلقاً أو ي بعض الاموال 
۲ - وفريق من يرى وجوب الزكاة في أموالهما جميعاً 


القائلون بعدم وجوب الز كاة فيه : 


أ روى أبو غيد عن أي جعفر الباقر والشعبي أمهما قالا : ليس 
في مال اليتيم زكاة ١١‏ . وروى ابن حزم مثل قولهما عن النخعي 


وشريح 90 ا 
أو ضرع 9 ٠.‏ 


وقد ذ كر ابن حزم في « المحلى » عن ابن شرمة مثل قوله )0 
+ وني » الأموال » عن مجاهد قال : كل مال لايتيم ينمى أو قال : 
كل شيء من بقر أو غنم أو زرع أو مال يضارب به فزكه » 
وما كان له من صامت لا حرك ( لا يستثمر ) فلا تزكه حی 





. 4٥۳ الأموال ص‎ - ١ 

- المحل جه ص ۲٠١‏ . 
م« الأموال ص 487 . 
¢ - المحل جه ص ه٠١5‏ . 


يدرك فتدفعه إلبه ٩١‏ وخرج اللخمي من علماء المالكية قولا 
بسقوط الزكاة عن الصبي » حيث لا ينمى ماله من حكم المال 
المعجوز عن تنميته . كالمدفون الذي ضل عنه صاحبه ثم وجده :5 
ا ال ا يد 
ورده ابن بشير بأن العجز في مسألة الصبي من قبل الملك . 
خلاف انمن كانعاجز] من المكلفن عن تنمية ماله E‏ 
لاف ما إذا كان عدم النماء من قبل المال.. وقالاين‌الحاجب : 
مخريج اللخمي النقدالمئر وك على المعجوز عن إمائه ضعيف أ ۾ (؟) 
- وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الزكاة في زرعه وثمره فقط 5 
أما بقية الأموال فلا" . 
« البحر الزخار » من كةب الزيدية حكى ذلك عن زيد بن علي » وجعفر 
الصادق ““ . وهما معاصران لألي حنيفة 2 . 
والعجيب أن ما ذهب إليه الأثمة زيد والصادق والناصر من آل البيت 
الف ما صح عن علي رضي الله عنه : انه كان يزكي أموال , ى ارات 
وهم أيتام . . وسئل في ذلك زيد رضي الله عنه فقال : ر ال البيت لكر هذا 7© 
أدلة هولاء : 
1ت نظر هولاء العلماء إلى الاعتبار الثاني الذي ذكرناه من قبل» وهو 
أن الزكاة عبادة محضة كالصلاة » والعبادة تحتاج إلى نية » والصبي 
والمجنون لا تتحقق منهما النية » فلا تحب عليهما العبادة ولا 
حاطبان بها » وقد سقطت الصلاة عنهما لفقدان النية » فوجب 
أن تسقط الركاة بالعلة نفسها ") . 
١‏ - الأموال ص م4 . 
؟ - شرح الرسالة لابن ناجي + ١‏ ص ۳۲۸ 
* - بدائع الصنائم +۲ ص + . 
> ل البحر الزخار + ۲ ص ٠٤۲‏ ط مطيعة السعادة سنة م94١‏ . 
ه- قتل زيد سنة ١11‏ ه وتوثي جعفر سئة 144 ه وفيه قال أبو حنيفة : ما رأيت أفقه منه 
رضي الله عنه . اما أبوحنيفة فوفاته سنة ١6٠‏ ه. 


5- الرّوهق النضير شرح مجموع الفقه الكبير +۲ ص ٤١١‏ . 
۷ - انظر : رد المحتار + ۲ ص 4 . 
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يوكد هذا من السنة قول الرسول صل الله عليه وسلم ( رفع 
القلم عن ثلاثة : عن الصبي حى يبلغ » وعن النائم حى يستيقظ » 
وعن المجنون حى يفيق 2١١)‏ ورفع القلم كناية عن سقوط 
التكليف ؛ إذ التكليف من يفهم خطاب الشارع ٠»‏ والصغر 
والحنون والنوم حائل دون ذلك . 
وما يويد هذا القول الآية الكريعة ( نخذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) '"! إذ التطهير إتما يكون من أرجاس 
الذنوب ولا ذنب على الصي والمجنون » حی نحتاجا إلى تطهير 
وتزكية » فهما إذاً خارجان عمن توخذ منهم الزكاة . 

والحق أن الأدلة الثلاثة المذكورة » لا تصلح لأن محتج يها 
الحنفية ومن شاببهم ثمن قال بوجوب الزكاة في بعض مال الصبي 
دون بعض ء كما هو مروي عن مجاهد والحسن وابن شبرمة 
ا 

إتما يصلح أن حنج بها الباقر والشعبي والنخعي وشريح › 
من لم يوجب الزكاة في أي مال للصبي والمجنون . 
ثم هناك اعتبار المصلحة الي يرعاها الإسلام ني سائر أحكامه » 
ومصلحة الصغير والمجنون هنا تقتضى إبقاء مالهما عليهما » خشية 
أن تستهلكه الزكاة » لعدم تحقق النماء الذي هو علة وجوب الزكاة 
وذلك لأن الصغير والمجنون ضعيفان لا يستطيعان القيام بأمر 
أنفسهما وتثمير أموالهما » وقد مخشى تكرار أخذ الزكاة كل 
عام منها أن تأتي عليهما فيتعرضا لذل الحاجة » وهوان الفقر . 


قال النووي : هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في كتاب الحدود من سئنهما 
من رواية علي بن 5 طالب بإسئاد صحيح . وروی أبو داود أيضاً في الحدود والنشائي 
وابن »اجه في كعاب الطلاق من رواية عائشة بإسناد حسن . انظر المجموع + ص ۲٣۳‏ . 
التوبة ١٠٠١‏ . 
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ولعل هذا هو السر فيما ذكرناه عن مجاهد من وجوب الزكاة ني مالهما 
النامي بنفسه كالزروع والمواشي » أو الذي ينمى بالعمل والتثمير » كالنقود 
الي يتجر بها عن طريق المضاربة ونحو ذلك . 

وكذلك ما جاء عن الحسن البصري وابن شبرمة أنهما لم يستثنيا من 
زكاة مال الصغر إلا" ذهبه وفضته خاصة » أما الثمار الزروع والمواشي ففيها 
الزكاة ؛ إذ النماء متحقق في الثمار والزروع والمواشي » أما النقود من 
ذهب وفضة فليست مالا" نامياً في ذاته إذ هو جماد لا يقبل النمو وإئما يرصد 
للنماء بالتجارة والاستثمار » وهذان ( الصبي والمجنون ) لا قدرة هما 
على تنمية ولا استثمار » فأعفيا من الزكاة في هذا النوع من المال . 


القائلون بوجوب الز كاة في مال الصبي والمجنون : 
ذهب إلى وجوب الزكاة في سائر أموال الصبي والمجنون عطاء وجابر بن 

زيد » وطاوس ومجاهد والزهري من التابعين : ومن بعدهم ربيعة ومالك 

والشافعي وأحمد وإسحاق والحسن بن صالح وابن أي ايلى » وابن عبينة وأبو 
عند وأبو تون > وهو مذهب المادي والمويد بالله من الشيعة > وهو قول عمر 
وابنه وعلي وعائشة وجابر من الصحابة رضي الله عنهم . ولم يستان هولاء 

ما استثناه مجاهد أو الحسن وابن شبرمة أو أبو حنيفة . 

أدلة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي : 
استند هؤلاء إلى عدة أدلة : 

١‏ - استندوا أولا” إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة 
الي دلّت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوباً مطلقاً . ولم تستان 
صبياً ولا مجنوناً . 

وذلك كقوله تعالى : و خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها » . قال أبو محمد بن حزم : فهذا عموم لكل صغير وكبير وعاقل 
ومجنون ؛ لآنهم كلهم محتاجون إلى طهرة الله تعالى لهم وتزكيته 


۰۸ 


؟ - 


إياهم » وكلهم من الذين آمنوا 7" . 

ومثل هذا حديث وصية معاذ حين أرسله النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى اليمن وفيه : و فأعلمهم أن الله افرض عليهم صدقة في 
أموالهم توخيذ من أغنيا هم وترد ف فرام ) . والصبيان والمجانىن 

ا ا وا كد 
اا والكبير إذا كانوا أغنياء 290 . 
واستدلوا ثانياً ما رواه الشافعى بإسناده عن يوسف بن ماهّك” أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم قال : ابتغوا في مال اليتيم » أو في أموال 
اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة . 

وإسناده صحيح كما قال البيهقي والنووي ولكن يوسف 
ابن ماهك تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسم فحدیثه مرسل » 
ولكن الشافعي عضد هذا المرسل بعموم النصوص الأخرى » وبا صح 
عن الصحابة من إيجاب الزكاة في مال اليتيم "“ . 

وروى الطبرالي ني الأوسط عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم ٠:‏ و اتجّروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » 
قال الهيتمي ف « مجمع الزوائد » 7" : أخبرني سيدي وشيخي : ان 
إسئاده صحيح . يعني بشيخه : الحافظ زين الدين العر افي (4), 

وروی الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 


الي صلى الله عليه وسلّم : « من ولى يتيماً فليتجر له ولا يتركه حی 


و - المحلى لابن حزم جه ص ۲۰۱ 2 7١9٠‏ . 

؟ - المجموع + ۰ ص ۳۲۹ - السئن الكبرى + ٤‏ ص ٠١۷‏ والروض النضير +۲ ص 4١9‏ . 
۴ دسج" ص 1۷ . 

۽ رمز له السيوطي في « الجامع الصغير » ) المطبوع منفردا ب الحلبي - و معه شير حه : 
فيس القدير ) بعلامة الصحة » ولكن يبدو ان الرمز حرف . فقد ذكر شارحه المناوي في 


الفيض 


بأن السيوطي أشار اليه في الأصل - جمع الحوامع - بقوله : وصحح . وأما هنا 


فيض القدير ب ص ٠١8‏ . 
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تأكله الصدقة » وفي سنده مقال . 
وصح هذا المعنى موقوفاً على أمير انومنن عمر بن اللخطاب . 
روى البيهقي عنسعيد بن المسيب أنعمر بن الطاب قال : « ابتغوا في 
أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة » .قال البيهقي : هذا إسناد صحيح وله شواهد 
عن عمر )١١‏ . والمراد بالصدقة الزكاة كما صرحت بذلك بعض الروايات. )0 
ووجه الاستدلال بالحديث : أن الي صلى الله عليه وسلم أمر 
الأوصياء على اليتامى خاصة والمجتمع الإسلامي عامة › أن يعملوا على 
تنمية أموال اليتامى - وكذلك المجانىن > بالتجارة وابتغاء الربح 4 
وحذر من تركه دون تشر ولا استغلال فتأكله الصدقات وتستهئكه » 
ولا ريب أن الصدقة إثما تأكله بإخراجها » وإخراجها لا يجوز إلا 
إذا كانت واجبة ؛ لاله لا جوز للولي أن يتبرع عال لمر ويتفقه 
في غير واجب » > فيكون قرباناً له بغر الي هي أحسن ”" 4 وغل آم 
الله ألا نقرب مال اليتيم إلا" بالي هي أحسن حى يبلغ أشده 9 . 
8 واستندوا ثالثاً إلى ما صح عن الصحابة في هذه القضية . 
فقد روى أبو عبيد والبيهقي وابن حزم إبجاب الزكاة في مال الصبي 
عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله ° , وم 
يعرف لمم الف من الصحابة رضي الله عنهم إلا" رواية ضعيفة عن 
-١‏ السئن الكبرى + + ص لا١٠‏ » وانظر المجموع جه ص ۳۲۹ . 
۲ - انظر مقارئة المذاهب ف الفقه للشيخين محمود شلتوت ومحمد السايس ص 48 ط سنة ٠١۹٥۳‏ م 
والمغي المطبوع مع الشرح الكبير +۲ ص 4517 . 
م كما جاء في الآية :من سورة الأنعام » والآية ٤‏ من سورة الإسراء 
ع - انظر الأموال لأبي عبيد ص 448 وما بعدها والسئن الكبرى ص ٠١7‏ وما يعدها والمحلى 
جه ص ۰۸ ٠‏ وأيضاً مصئف ابن أبي شيبة + + ص ۲۵١ ۰ ٤‏ والتلخيص لاين حجر 
ص ۱۷١‏ وآضاف النووي ي المجموع جه ص ۳۲۹ الحسن بن علي أيضاً ولم تعد ابن 


تيدر لقت الزراية عند ارق سى ليقن از التوع واللسسن: ,وراد : أن حصي 
الولي ما يحب في مال اليتيم من الزكاة » فإذا بلغ أعلمه » فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك» . 
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ابن عباس لا محتج با . 
واستندوا رابعاً إلى المعى المعقول الذي من أجله فرضت الزكاة . 
قالوا : إن مقصود الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء > شكراً 
لله تعالى وتطهراً للمال » ومال الصبي والمجنون قابل لأداء النفقات 
والغرامات » فلا يضيق عن الزكاة "1 . 
قالوا : 
إذا تقرر هذا ء فإن الولي مخرجها عنهما من ماما لأنها زكاة 
واجبة » فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل » والولي يقوم مقامه في 
أداء ما عليه . ولأآنها حق واجب على الصبي والمجنون » فكان على 
الولي أداه عنهما » كنفقة أقاربه . وتعتبر نية الولي في الاخراج » 
كا تعتير النية من رب الال " . 
وقال بعض الالكية اما يمر الولي باخراج الزكاة عن الصبي اذا أمن 
أن يتعقب فعله » وجعل له ذلك » والافلا ... واذا أخرجها أشهد 
عليها » فان لم يشهد فقد قال ابن حبيب : ان كان مأمونا “صد”ق41). 
وإذا خشي الولي أن يطالبه الصي بعد البلوغ > أو المجنون بعد 
الإفاقة » بغرامة ما دفع من ماما » بناء علىمذهب أي حنيفة ومن وافقه › 
فينبغي ‏ كما اقترح بعض المالكية ‏ أن يرفع الأمر لقاض -- يرى وجوب 
الزكاة في مالهماء حى محكم له بلزوم الزكاة هما > فلا يستطيع قاض بعد 
ذلك أن ينقض هذا الحكم ؛ لأن الحكم الأول رفع الللاف *“ . 
موازنة وترجيح 
هذه هي الأدلة الي استند إليها القائلون بوجوب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون وهم جمهور الأمة - كما رأينا ‏ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
1< العف معي وار و ودس و الضعف انفراد ابن طيعة مها وهوضعيف . 
۲ - المجموع + هادص ٣٣١‏ 
م المغي » + ۲ المطبوع مع الشرح الكبير + ص 444 
۽ شرح الرسالة لابن ا ۸ . 
ه ل حاشية الصاوي علي الدردير ص ٠.5‏ 
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والواقع أنها أدلة قوية يموازنة أدلّة المخالفين . ١‏ 

أ فعموم النصوص لكل صغير وكبير » وعاقل ومجنون » دليل سليم 
لا مطعن فيه . فإن الله فرض للفقراء والمساكين وسائر المستحقين حقاً 
في أموال الأغنياء » وهذا مال غني » ولم تشترط النصوص أن يكون 
هذا الغني بالغآ عاقلا » مع شدة عناية الشارع بحفظ أموال اليتامى » 
فمن أراد التخصيص فعليه الدليل 1 وأن هو ؟ 

ب - ثم” حديث دوسف بن ماهك الآمر بتنمية أموال اليتامى حى لا تستهلكها 
الزكاة حديث صحيح السند ظاهر الدلالة . نعم هو حديث مرسل > 
ولكنه عضده العموم . وقوته الشواهد » كا أيدته أقوال الصحابة 
رضي الله عنهم . ومثل ذلك حديث انس الذي رواه الطبراني 
العراقي واقره ا ميتمي . 

+ ولا ريب أن أقوال الصحابة ‏ أمثال عمر وعلي وعائشة وابن عمر 
وجابر - إذا اتفقت في موضوع كهذا » يكثر وقوعه وتعم به البلوى » 
وخاصة في ذلك المجتمع الذي قدم الشهداء تلو الشهداء » وكثر فيه 
اليتامى » كان ها دلالتها واعتبارها ني هذا المقام» ولا يسع عالماً إهدار 
أقوالهم التي أجمعت على هذا الأمر » مع قرب عهدهم بالرسول وكال 
فهمهم عنه » ومعرفتهم بالقوارع الي أنزها الله في شأن أموالاليتامى. 
والحق انه لم يصح عن أحد من الصحابة القول بعدم وجوب الزكاة في 
مال اليتيم . وما روي عن ابن مسعود وابن عباس فهو ضعيف 
لا محتج بمثله 16١‏ . 

د - وإذا نظرنا إلى المعنى المعقول في تشريع الزكاة تبن لنا أنها حق الفقراء 
والمساكين والمستحقين في مال الأغنياء » والصبي والمجنون أهل 
لوجوب حقوق العباد المالية عليهما » فهما أهل الوجوب الزكاة أيضاً . 

أما ان الزكاة حق من حقوق العباد ؛ فلأنها داخلة في قوله تعالى : 
« والذين ني أموالمم حق معلوم للسائل والمحروم » وأيضاً قال تعالى : « [نما 
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الصدقات للفقراء والمساكين . . . الآية » والإضافة بحرف اللام « للفقراء » 
تقتضي الاختصاص يجهة الملك » إذا كان المضاف إليه من أهل الملك كالفقراء 
ومن عطف عليهم . 

وما يدل على أن الزكاة حق من حقوق الال قول اللحليفة الأول في محاورته 
لعمر : والله لأقاتلن من فرق بن الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال » كا 
ثبت في الصحيحين . 00 

وأما أن الصبي والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد في ملكهما » فهذا 
ثابت باتفاق ؛ إذ الصغر والحنون لا منعان حقوق الناس » ولهذا يحب في ماما 
مان "اكلثات: + رر تفنات: ات کے اققات ار وجات والأقارت 
ونحوها ١‏ . 

ومن هنا نقول : إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون بالشروط الي 
نستوضحها في المال الذي تحب فيه الزكاة » ومنها : الفضل عن الحوائج 
الأصلية . وبهذا الشرط تخرج النقود المحتاج إليها في النفقة اللازمة هما . 
لأنها غر فاضلة عن حاجتهما . 

بهذا كله يتبين لنا رجحان مذهب الأثمة الثلاثة على مذهب الحنفية . 
ويخاصة أنهم ا العشر في مال الصبي والمجنون » وأوجبوا زكاة الفطر 
في مالهما » ولم يوجبوا الزكاة عليهما فيما عدا ذلك من الأموال . 

والقياس يقتضي ان من وجب العشر في زرعه وجبت الركاة في سائر 
أمواله . ولا فرق بن ما يدل عليه قوله تعالى : ر وآنوا حقه يوم حصاده » 
وقوله : ر وني أموالهم حق للسائل والمحروم » . 

كما لا فرق بين ما يدل عليه قوله عليه السلام « فيما سقت السماء العشر 0 
وقوله « في الرقة ‏ الدراهم المضروبة - ربع العشر » . 

فتفرقة النفية بين الزروع والثمار والأموال الأخرى > وقولهم : إن 
د اك يدام السام عرس 4 ووو لفان چ س 
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الغالب ني الأولى معى المونة دون الثانية تفرقة ليس ها أساس معقول ولا 
ول 
ومن ثم اشتد ابن حزم في النعي على هذه التفرقة فقال : « ليت شعري » 

ما الفرق بين زكاة الزرع والثمار وببن زكاة الماشية والذهب والفضة ؟ ؟ ! ! 

فلو أن عاكساً عكس قولهم فأوجب الزكاة في ذهبهما وفضتهما وما أشبههما 

وأسقطها عن زرعهما وثم رهما أكان يكون بن التحكمين فرق في الفساد ؟ ! » 

وقال ابن رشد : وأما من فرق بن ما تخرجه الأرض وما لا تخرجه » 

وبين الحفي والظاهر ( من الأموال ويريد بالظاهر : الماشية والزرع والثمر ) 

فلا أعلم له مستنداً في هذا الوقت 2١‏ . 

تفنيد أدلة المانعين الوجوب : 

ا أما ما استدل به المانعون للوجوب من قوله تعالى : ٠‏ نخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » من أن التطهير لا يكون إلا" بإزالة 
الذنوب ولا ذنب على الصبى والمجنون . فيجاب عنه بأن التطهير ليس 
خاصاً بإزالة الذنوب » بل يشمل تربية الخلق وتنمية النفس على 
الفضائل » وتدريبها على المعونة والرحمة > كا يشمل تطهير المال 
أيضاً » فمعبى تطهرهم : تطهر مالهم . 

ولو سلمنا أنه خاص بما ذكروا » فالنص عليه نظر لأنه الشأن في 
الزكاة» أو الغالب» كا قالالنووي ”". وهذا لا يستازم أل تحب إل" 
لذلك اللون من التطهبر - وان ذلك هو السبب الوحيد لمشروعيتها » 
فقد أجمع العلماء على أن للزكاة سببآ آخر » وهو سد خلة الإسلام » 
وسد خلة المسلمين » والصبي والمجنون من أهل الإسلام . 
ب وأما حديث « رفع القلم عن ثلاثة » فالمراد ‏ كما قال النووي ‏ 


۲ - قال في المجموع : الغالب أنها تطهير »و ليس ذاك شرطاء فانا اتفقنا على وجوب الفطر والعشر 
في ماما وإن كان تطهيراً في أصله جه ص * PF‏ 3 


11٤ 


رفع الإثم والوجوب . ونحن نقول : لا إثم عليهما » ولا تجب الزكاة 
عليهما » بل نجب الزكاة في ممما » ويطالب بإخراجها وليهما » 
كنا يجب في مالهما قيمة ما أتلفاه » ويجب على الولي دفعها “١‏ . 

ورفع القلم عنهما لم يسقط حقوق الزوجات وذوي القربى 
عنهما » فلماذا يسقط حق المسكين وابن السبيل ؟ 
وأما استدلالهم بأن الزكاة عبادة كالصلاة» وهذا قرن القرآن بينهماء 
والعبادة نحتاج إلى نية » والصبي والمعتوه ليسا من أهلها » وقد سقطت 
الصلاة عنهما فلتسقط الزكاة أيضاً . 

فالحواب : أننا لا ننكر أن الركاة عبادة » وأنها شقيقة الصلاة » 
وأنها أحد أركان الإسلام » ولكننا نقول : إنها عبادة متميزة بطابعها 
المالي الاجتماعى » فهى عبادة مالية تجري فيها النيابة » حى تتأدى 
بأداء الوكيل » ولذا محري فيها ابلبر والاستحلاف من العامل عليها » 
وإنما مجريان في حقوق العباد » كا انه يصح توكيل الذمي بأداء الزكاة 
عند الحنفية » والذمي ليس من أهل العبادة . 


قال ابنحزم - رداً على منقال : إنها فريضة لا تجزىء إل" بنية : نعم» 


وإنما أمر بأخذها الإمام والمسلمون بقوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة » 
فإذا أخذها من أمر بأخذها بنية أنها الصدقة أجزأت عن الغائب والمغمى عليه 
والمجنون والصغر ومن لا نية له" , 


والحلاصة : ان الزكاة عبادة مالية تجرى فيها النيابة والولي نائب الصي 


فيها » فيقوم مقامه في إقامة هذا الواجب » بخلاف العبادات البدنية كالصلاة 
والصيام » فإنها عبادات شخصية لا مجوز فيها التوكيل والإنابة » ولا بد أن 


» 444 - 49# انظر : المجموع المذكور » والمغي + ؟ المطبوع مع الشرح الكبير ص‎ - ١ 


ومقارنة المأاهب ص 44 . 
۲ - المحلى جه ص ۲٠١١‏ . 


11٥ 


يباشرها الإنسان بنفسه ؛ إذ التعبد فيها واضح باحتمال المشقة البدنية » امتثالةة” 
لأمر الله تعالى . 

وأما سقوط الصلاة عنهما فليس هناك تلازم بين الفريضتن بحيث تثبتان 
معاً وتزولان معاً . فإن الله لم يفرض الفرائض كلها على وجه واحد يثبت بعضها 
بثبوت بعض ويزول بعضها بزوال بعض . ولا يلزم من سقوط الصلاة 
سقوط الزكاة ( لأنه لا يسقط فرض أوجبه الله تعالى أو رسوله » إلا" حيث 
أسقطه الله تعالى ورسوله ولا يسقط فرض من أجل سقوط فرض آخر » 
بالرأي الفاسد بلا نص قرآن ولا سنة 29 . 

وما أعدل ما قال أبو عبيد ني هذا المقام م إن شرائع الإسلام لا يقاس 
بعضها ببعض » لأنبا أمهات ٠‏ تمضي كل واحدة على فرضها وسنتها 0" . 

» إن الصلاة إثما هي حت الله عز وجل على العباد فيما بينهم وبينه » وإن 
الزكاة شيء جعله الله حقاً من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء » “ . 

وأما مصلحة الصى والمجنون فتقابلها مصلحة الفقراء والمساكدن » ومصلحة 
الددن والدولة » ومع هذا لم مبدر الشرع مصلحتهما بإيجاب الزكاة في ماما ؛ 
فإن الزكاة نما تجب في المال النامي بالفعل أو ما من شأنه أن ينمى » ولو لم ينم" 
بالفعل . كا انها لا تجب إلا" ني الال الفاضل عن الحوائج الأصلية لاله كله » 
وقد ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن النقود الي محتاج إليها صاحبها للنفقة 
الضرورية لا تجب فيها الزكاة وإن بلغت نصاباً وحال عليها الحول » لنم 
كالمعدومة ‏ يما سيأتي في الباب الثالث  “*‏ وهذا ما نختاره بالنسبة للصى 
والمجنون اللذين لا ملكان إلا" نقوداً لا تزيد على نفقتهما الضرورية إلى وقت 


. انظر الأم للشافعي + ۲ ص 4« ط بولاق‎ - ١ 

۲~ المحلى جه ص 5١5‏ . 

٣‏ - الأموال ص 4ه4 »وقد بسط أبو عبيد » الكلام في الفرق بين الفريضتين فأحسن. 
4- الأموال ص ٥١‏ . 

ه - في شرط « الفضل عن الحوائج الأصلية » من الفصل الأول من الباب الثالث . 


١15 


البلوغ بالنسبة للصبي > وإل العمر الغالب لأمثال المجنون . 
وهنا جملة أمور ينبغي أن ننبه عليها : 
أولا” : أن الصي ED‏ تدخل العاطفة في الحكم 
في هذه القضية » فقد يرث الال عن أمه » أو علكه بطريق المبة أو 
الوصية من جد أو قريب أو غريب » ولهذا نرى أن العنوان الأصدق 
لهذه المسألة هو , الزكاة في مال الصبي » لا في م مال اليتيم » . ولنذكر 
آنا قد تكون ألوفاً أو عشرات الألوف أو مئات الألوف من الحنيهات 
أو الدنانر . 
ثانا : إن الأحاديث والأثار قد نبهت الأوصياء على وجوب تثمر أموال 
اليتامى حى لا تلتهمها الزكاة » ففي حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: وخطب رسولاللدصل الله عليهوسلّم الناس‌فقال : 
وألا من ولي يتيماً لهمالفليتجر لدفيه ولا يتركه فتأكله الصدقة» . 
ويي حديث يوس بن ماهك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و ابتغوا بأموال اليتامى لا تذهبها الصدقة ۾" . 
فواجب على القائمين بأمر اليتامى أن ينموا أموالهم » كا يجب عليهم أن 
خر جوا الزكاة عنها . 
۰ نعم إن في هذن الحديشن ضعفاً من جهة السند أو الاتصال ولكن يقوبهما: 
أو : ان هذا المعى قد روي من عدة طرق يقوي بعضها بعضا ". 
وثائياً: انه قد صح عن بعض الصحابة ما يوافقهما . 
وثالثاً: ان الأمر بالاتجار ني أموال اليتامى هو الملائم لقوله تعالى : « وارزقوهم 
فيها واكسوهم »'“' ولم يقل : ارزقوهم ر منها ) . 
ورابعاً : انه يوافق منهج الاسلام العام في اقتصاده ٠‏ القائم على ايجاب 
التثمير 2 ونحريم الكثر . : 
١‏ - رواه الترمذي والدارقطي . 
۲ - تقدم قريباً . 


م بل صحح الحافظ العراقي بعض طرقه > كما ذكرنا . 
۽ س النساء : مه . 


11۷ 


اتا 


واللحطاب في الأحاديث المذ كورة يتوجه إلى أولياء اليتامى خاصة » 
وإلى جماعة المسلمن وأولي الأمر فيهم عامة » فالواجب على الحماعة 
المسلمة مثلة ي ا أن ترعى أموال هؤلاء اليتامى » وتطمان 
إلى حسن تنميتها » وتضع من التشريعات » وتقيم من الضمانات » 
ما يكفل لال اليتيم کک لا تأكله الزكاة إلى جوار النفقة . 


: إن المجتمع الإسلامي لا يضيع فيه فيه يتيم ولا ضعيف ء فلا خشية على 


التيم إذا افترضنا أن ا سيا أمرت الأحاديث وأشار 
القرآن ‏ وان الزكاة بمضى قد أكلتها . 

لي له 
في كفالة الدولة ثانياً » قال تعالى : « يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما 
أنفقم من خر فلاوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وما تفعلوا من حر فإن الله به عليم » . وليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق وا مغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى الملل على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكن 
وابن السبيل والسائلىن. وني الرقاب ع١"‏ . 

5 واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » 7 


« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 


واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بن الأغنياء منكم “٠‏ 
ففي أموال الأفراد نصيب لليتامى إذا أنفقوه زكاة أو شيئاً بعد 
الزكاة » وني مال الدولة ‏ من الركاة أو الغنيمة أو الفي ء ل[ جج رع 


. ۲٠١ : البقرة‎ -١ 
۷ : س اليقرة‎ ۲ 

م« الأنفال : ١‏ 
۽ الخحثر ۷ . 


1 


لليتامى » عناية من الله بهم » ورعاية لضعفهم . وقد قال عليه السلام 
٠‏ آنا أولى بكل مسلم من نفسه ء من ترك مالا" فلورثته ومن ترك 
دنأ أو ضياع (, يعني أولاداً ضائعين تعن لقلة ماهم وصغر سنهم ) فإلي” 
وعلى” ۾ )١‏ 

ل ل ل 
أن همل أو يضيع إذا كان من غير مال . 


والحلاصة 0 


أن مال الصبي والمجنون تحب فيه الزكاة ؛ لأمها حق يتعلق با لمال فلا يسقط 
بالغ وان و وى د أذ ركوو ماله حاكية شباعة أو زعا و 
أو تجارة أو نقوداً بشرط ألا" تكون النقود مرصدة لنفقته الضرورية » فإنها 
حينئذ لا تكون فاضلة عن الحاجة الأصلية له . ويطالب ولي الصبى والمجنون 
بإخراج الزكاة عنهما . والأولى ‏ كا قال بعض امالكية ‏ أن تقضي بذلك 
محكمة شرعية » لرفع حكمها الخلاف » ولا يتعرض الولي للمطالبة بغرامة 
أو تعويض بناء على مذهب الحنفية . 


. متفق عليه‎ -١ 
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0 چ ا جت ليما 


ہے ہہ جح ھصھے 


الاشاتااف 


الأمرال الي تعب فهاالحاة 
ومتادرالواجب فها 


المال الذي نجب فيه الزكاة 

زكاة الثروة الحيوانية 

زكاة الذهب والفضة ر النقود والحلي ) 

زكاة الأروة التجارية 

زكاة الثروة الزراعية 

زكاة العسل والمنتجات الحيوانية 

زكاة الثروة المعدنية والبحرية 

زكاة المستغلات من العمارات والمصانع ونحوها 
زكاة الدخل من كسب العمل والمهن الحرة 
مباحث متفرقة ( الأسهم والسندات ) . 


ابا شاتالاف 


الأمرال التب فيا البكاة 
ومتقاديرالواجبفها 


هذا الباب هو عمدة أحكام الزكاة ؛ لأنه يشتمل على بيان أنواع الأموال 
التي تجب فيها الزكاة » ومقادير ما جب فيهاءوما في ذلك من شروط وتفصيل » 
يشتمل هذا الباب على عشرة فصول : 

الأول فصل تمهيدي ني الال الذي تحب فيه الزكاة وشروطه . 

الثاني في زكاة الثروة الحيوانية . 

الثالث في زكاة الذهب والفضة . 

الرابع في زكاة الثروة التجارية . 

االخامس في زكاة الرروع والثمار . 

السادس ني زكاة العسل والمنتجات الحيوانية . 

السابع في زكاة البروة المعدنية والبحرية . 

الثامن في زكاة, المستغلات » من العمارات الموجرة والمصانع ونحوها . 

التاسع ني زكاة الدخل من كسب العمل والمهن الحرة . 

العاشر مباحث متفرقة . 


1۲۲ 


التمسلالاول 
المال الذي نحت فدالرواة 


لم محداد القرآن » الأموال الي تجب فيها الزكاة . ما هي ؟ وما شروطها ؟ 
كالم يفصل المقادير الواجبة في كل منها . وترك ذلك للسنة القولية والعملية » 
تفصل ما أجمله » وتبين ما أبهمه » وتخصص ما عممه . وتضع النماذج 
العملية لتطبيقه » وتجعل مبادئه النظرية واقعاً عملياً » في حياة البشر . وذلك 
أن الرسول عليه السلام » هو المكلف ببيان ما أنزل الله من القرآن » بقوله » 
وفعله » وتقريره . وهو أعلم الناس يمراد الله من كلامه وكتابه الكرم . 

قال تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر ؛ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون » !١١‏ نعم ء هناك أنواع من الأموال » ذكرها القرآن » ونبهنا على 
زكاتما » وأداء حق الله فيها إجمالا : 

الأول : الذهب والفضة » الي ذكرها الله في قوله تعالى : « والذن 
يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » فبشرهم بعذاب أليم » 9 . 

والثاني : الزروع والثمار الي قال الله فيها : م كلوا من ثمره إذا أثمر 
١‏ س سورة اللحل : 44 . 


؟ - التوبة : ۳٤‏ . 


رفنلا 


وآتوا حقه يوم حصاده ١٠١‏ 

والثالث : الكسب من تجارة وغيرها كا قال تعالى : « يأمها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسم 7 ./ ۰ 

والرابع : الخارج من الأرض من معدن وغيره » قال تعالى : « وما 
حر جنا لكم من الأرض © 

وفيما عدا ذلك » عبر القرآن عما نحب فيه الزكاة » بكلمة عامة مطلقة » 
وهي كلمة « أموال » في مثل قوله تعالى : و خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم با ۲ « وي أموالهم حق للسائل والمحروم الل" 


Ba 


ولكن ماذا تعني كلمة ( أموال ) الي ذكرها القرآن » ”ما ذكرما 
الأحاديث ؟ 

اي : جمع كلمة ( مال ) » والمال عند العرب الذن نزل القرآن 

: يشمل كل ما يرغب الناس ني اقتنائه وامتلاكه من الأشياء » فالإبل 

1 » والبقر مال » والعنم مال » والضياع مال . والنخيل مال » والذهب 
والفضة مال ؛ ولهذا قالت المعاجم العربية : كالقاموس ١‏ » ولسان العرب» 
المال : ما ملكته من جميع الأشياء » غير أن أهل البادية » أكثر ما يطلقون 
المال على الأنعام > وأهل الحضر أكثر ما يطلقونه على الذهب والفضة » وإن 
كان الجميع مالا . 
١‏ - الاتعام : ١٤١‏ . 
۲ - البقرة : ۲۷۹ . 
.۳ - نفس الآية السابقة . 
4 - التوبة : م 
ه- الذاريات : (١9‏ . 
4- القاموس المحيط ٤+‏ ص ؟ه . 


۲٤ 


قال ابن الأثر : المال في الأصل : ما ملك من الذهب والفضة ٠‏ ثم" أطلق 
على كل ما يقئنى وملك من الأعيان . 

وقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى الال شرعا : 

فعند فقهاء الحنفية : المال : كل ما ممكن حيازته » والانتفاع به على وجه 
معتاد . فلا يكون الشيء مالا" > إلا" إذا توافر فيه أمران : إمكان حيازته » 
وإمكان الانتفاع به على وجه معتاد ؛ فما حيز من الأشياء » وانتفع به فعا » 
يعد" من الأموال » كجميع الأشياء الي تملكها من أرض وحيوان » ومتاع 
ونقود . ومالم محز منها » ولم ينتفع به » فإن كان في الإمكان أن يتحقق فيه 
ذلك » عد من الأموال أيضاً » كجميع المباحات من الأشياء » مثل السمك 
في البحر » والطير في الحو » والحيوان في الفلاة . فإن الاستيلاء عليه ممكن » 
والانتفاع به على وجه معتاد ممكن كذلك . 

أما ما ليس في الإمكان حيازته فلا يعد مالا » وإن انتفع به »> كضوء 
الشمس وحرارتما » وكذلك ما لا مكن الانتفاع به على وجه معتاد لا يعد 
مالا » وإن أحرز فعلا » كحفنة من تراب » وقطرة من ماء » ونحلة » 
وحبة من أرز مثلا . 

ومقتضى هذا التعريف : أن المال لا يكون إلا" مادة » حى يتأتى إحرازه 
وحيازته » ويترتب على ذلك ان منافع الأعيان ‏ كسك المنازل » وركوب 
السيارات » ولبس الثياب - لا تعد مالا" ؛ لعدم إمكان حيازتما . ومثلها في 
ذلك الحقوق ‏ كحق الحضانة » وحق الولايةة وهذا مذهب الحنفية . 

وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المنافع أمؤال © :إذ لسن من 
الواجب ني المال عندهم إمكان إحرازه بنفسه » بل يكفي أن تمكن حيازته 
حيازة أصله ومصدره » ولا شك أن المنافع تحاز بحيازة حالما ومصادرها ؛ 
فإن من محوز سيارة منع غيره أن ينتفع بها إلا" بإذنه . وهكذا . 

وقد أحذ علماء التشريع الوضعي بهذا الرأي » فاعتبر وا المنافع من الأموال » 
كما اعتبروا حقوق المؤلفين » وشهادات الاختراع وأمثالها مالا » ولذلك 


Yo 


كان الال عندهم أعم من المال عند الفقهاء “ . 

والذي نرجحه هنا : أن تعريف الحنفية للمال أقرب إلى المعبى اللغوي 
نه لوه الال دو اي يه 
فإن الأعيان ‏ لا المنافع - هي الي مكن أن توخذ ونجبى وتوضع في 
الال > وتوزع على المستحقين . 

قال ابن نجيم في البحر : وال مال - كما صرح به أهل الأصول ‏ : ما يتمول 
ويدخر للحاجة » وهو خاص بالأعيان . . . فخرج تمليك المنافع . قال قي 
الكشف الكبير : الزكاة لا تتأدى إلا" بتمليك عن متقوّمة » حى لو أسكن 
الفقدر داره بنية الزكاة لا مجزئه ؛ لأن المنفعة ليست بعين متقومة . قال ابن 
جيم : وهذا على إحدى الطريقتين . وأما على الأخرى من أن المنفعة مال » 
فهو عند الإطلاق منصرف إلى العين 9" . 

والذي يعنينا هنا : ان المال عند الاطلاق ينصرف الى « العين» وهو 
الذي تجب فيه الزكاة . 


شروط الال الذي تجب فيه الزكاة : 

وإذا كان ما ملكه الإنسان مما له ة قيمة يسمى ر مالا" » فهل نجب الزكاة 
في كل" Uk‏ كن نقد 01 امهيا وك A‏ 

البيت الذي يسكنه الإنسان مال » والثياب الي يلبسها مال » والكتب الي 
ها اترا حال :وأدوات اقرف الى نل ها بده :مال + هل جب 
في كل” ذلك الزكاة ؟ ٠‏ 

والأعرابي الذي ملك ناقتين » أو بضع شياه هل تجب عليه الزكاة ؟ 

والفلاح الذي مخرج من زرعه أردب » أو اثنان لقوته وقوت عياله » 
هل عليه فيها الزكاة ؟ 
١‏ - من كتاب ر أحكام المعاملات الشرعية » للأستاذ الشيخ علي اللفيف ص ٣‏ > 4 . 


؟- البحر الرائق ج؟ ص ۲۱۷ . 


۱۲۹ 


والإنسان الذي ملك بضعة دراهم أو دنائر » هل تجب عليه فيها الزكاة ؟ 


والتاجر الذي ملك بعض السلع والنقود » وعليه من الديون مثلها أو أكر 
منها » هل عليه الزكاة ؟ 

إن العدل الذي جاء به الإسلام » واليسر الي جاءت به شريعته » يأبيان 
إرهاق المكلفين با يعنتهم ويوقعهم في الحرج والعسر » الذي رفعه الله عنهم . 
وإذن » فلا بد من تحديد صفة هذا المال » الذي تحب فيه الزكاة » وبيان 
شروطه . ونستطيع أن نبين هذه الشروط فيما بلي : 


١‏ لملك التام 


المال ‏ ني الواقم ‏ مال الله تعالى » هو منشئه وخالقه » وهو واهبه 
ورازقه » ولهذا ينبه القرآن على هذه الحقيقة الأصيلة » إما بإضافة المال إلى 
مالكه الحقيقي وهو اللمسبحانه» كقوله : « وآنوهم من مال الله الذي آناکم » )١١‏ 
« وانفقوا مما رزقناكم ۲ م يبخلون با أتاهم الله من فضله )0 ونحو 
ذلك من الآيات › وإما ببيان وضع الإنسان في المال وهو وضع الوكيل أو 
المستخلف أو أمين الحزانة وثي هذا يقول تعالى : ر وانفقوا ما جعلكم 
مستخلفين فيه )0 . 

ولكن الله تعالى ‏ مع أنه صاحب الال الحقيقي ومالكه ‏ أضاف الأموال 
إلى عباده » تكر عا منه لهم » وفضلا منه تعالى عليهم » وابتلاء لهم بما أنعم 
عليهم » ليشعروا بكرامتهم على الله » وام خلفاوه ني أرضه > وبحسوا 
بعسؤوليتهم عما ملكهم إياه » وائتمنهم عليه » كالوالد عنح ولده جزءاً من 
ماله وملكه » ليشعره بشخصيته » ويدربه على الاستقلال بالتصرف » ومختبره 


. ۱۸۰ : م« - آل عمران‎ . ۳٣۳ : سورة النور‎ - ١ 
. ۷ : ۽ الحديد‎ . ٠٠٤ : البقرة‎ - ۳ 
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بعد ذلك : هل كان عند حسن ظنه » فأحسن التصرّف ء أم انحرف وأساء 
السلوك ؟ ولله المثل الأعلى . 

فلا غرو أن وجدنا القرآن لكر م يضيف الأموال إلى الناس » مع آنا في 
الحقيقة أموال الله فيقول تعالى : « يأسها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ۾ ٩‏ 
« إنما أموالكم وأولاد كم فتنة ۲ ۳ و محسب ان ماله آخلده ۲" و ما أغى 
عنه ماله وما كسب » 247 و في أموالهم حق للسائل المحروم 6 2*7 » خذ من 
أمواهم صدقة ۾ )١‏ و فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم » ۷ ) فادفعوا 
إليهم أموالهم » ”5 » لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 900 . 

إلى غير ذلك من الآيات الكرمة . 

بل إن الله تعالى ببالغ لطفه وكرمه ليستقرض الإنسان من هذا المال الذي 
هو ماله وعطاوه تبارك وتعالى » ويشتريه من عباده وهو صاحبه » فضلا منه 
وبراً . قال تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً 
كشرة ٠)‏ و من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر 
كرم ٠١»‏ و فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واقرضوا الله قرضاً حسناً » .)١9‏ 

وقال عز وجل : ١‏ إن الله اشترى من المومندن أنفسهم وأمواهم بان هم 
ابكنة » ٠"‏ قال الحسن : اشترى منهم أنفساً هو الذي خلقهاء وأموالاة 

وعلى كل حال » فليس المراد بالملك التام : الملك الحقيقي لأنه لله وحده » 


. 5 : -المنافقرن : و . م النساء‎ ١ 

؟ - التغابن : ٩ . ٠١‏ -النساء : وم . 
م الميرة : ۳ . ٠‏ -البقرة : ه84 . 
4 -السد : ۲ . ١‏ -الديد : ١١‏ . 
ه - الذاريات : ۱۹٩۹‏ . ۳ -المزمل : ۲١‏ . 
١‏ - التوبة : ٠١٣۴‏ . ۴ -التوبة : ١١١‏ . 
۷ - التوبة : وه . 


۱۲۸ 


ولكن المراد بالملك هنا الحيازة والتصرف والاختصاص الذي ناطه الله بالإنسان . 
فمعى ملك الإنسان للشيء » أنه أحق بالانتفاع بعينه أو منفعته من غيره؛ 
وذلك باستيلائه عليه بوسيلة من وسائل التملك المشروعة » من عمل أو عقد 
أو مبراث » أو غير ها . وهذا الملك بإذن الله تعالى وشرعه . 
وسر هذا التمليك للبشر ما قاله حكيم الإسلام في الهند الشيخ أحمد بن 
عبد الرحيم الدهلوي : انه تعالى للا أباح لهم الانتفاع بالأرض وما فيها › 
قعت المشاحة » فكان الحكم حينئل : ألا ميج أحد عما.سبق إليه من غير 
مضارة . والأرض كلها في الحقيقة بمتزلة مسجد أو رباط ٠.‏ جعل وقفاً 
على أبناء السبيل » وهم شركاء فيه» فيقدم الأسبق » فالأسبق . ومعى ملك 
الآدمي للشيء : أنه أحق بالانتفاع به من غيره ¢ 
بعد هذه المقدمة نستطيع أن نعرف ماذا نقصد هنا بالملك التام . فهو 
اصطلاح فقهي يتضمن عنصرين: الملك و عامه EES‏ 
الشي ء 2 أي احتواه قادراً على الاستبداد به » هما في القاموس . وقال في 
المعجم الوسيط : ملك الشيء : حازه وانفرد بالتصرف فيه . 
وهذا المعبى اللغوي ملحوظ في المعى الشرعي ٠‏ كما عرفه الفقهاء . 
عرفه الكمال بن الحمام ني « الفتح » بأنه م القدرة على التصرف ابتداء 
الاو لمانع "١0‏ يريد انه قدرة مبتدأة » لا مستمدة من شخص آخر . 
وعرفه القرائي في الفروق بأنه « حكم شرعي قدر وجوده في عبن أو في 
منفعة » يقتضي تمكان من أضيف إليه من الأشخاص من انتفاعه بالعين أو 
بالمنفعة أو الاعتياض عنها ما لم يوجد مانع' من ذلك 00" . 
وعرفه صدر الشريعة في شرح الوقاية بأنه و اتصال شرعي بن الإنسان 
١‏ س حجة الله البالفة + ۲ ص 54١ - 54٠‏ . 


۲ - انظر : بحث ر الملكية الفردية وتحديدها ني الإسلام » لفضيلة الشيخ علي اللفيف . في كتاب 
« المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية » ص 44 . 


٩  ةاكزلا‎ 14 


وبن شىء يكون مطلقاً تصرفه فيه » وحاجزأ عن تصرف الغر » 3) . 
فكل" هذه التعريفات أفادت معنى الاختصاص والانفراد بالشيء ء الذي 

نصت عليه كتب اللغة.وكذلك عرفه رجال القانون با يشبه هذا . فهو كا 
عر فهبعضهم وسلطة تمكن صاحبها من استعمال ابي ء والإفادة 'منه جميع 
الفوائد الى مكن الحصول عليها على نحو موبّد وقاصر على المالك ۾ ١‏ . 

ومعنى تمام املك : أن يكون الال مملوكا له رقبة ویدا' أو كا شرحه 
بعض الفقهاء ‏ أن يكون المال بيده » ولم يتعلق به حق غيره » وأن يتصرف 
فيه باختياره ٠‏ وأن تكون فوائده حاصلة له " . 

وهذا قالوا : لا تحب الزكاة على المشتري فيما اشتراه للتجارة قبل القبض » 
لعدم اليد » ولا ني المغصوب والمجحود إذا عاد إلى صاحبه » ولا يلزم عليه 
ابن السبيل ؛ لأن يد نائبه كيده . ومن موانع الوجوب الرهن إذا كان في يد 
المرمهن ؛ لعدم ملك اليد “' . 

ويعبر بعض الفقهاء عن شرط تام الملك بالتمكن » كا عند الزيدية : 
اشترطوا أن يكون النصاب متمكناً منه في جميع الحول » وذلك حيث يكون 
في يد مالكه » عارفاً لموضعه » غير ممنوع منه »> أو في يد غيره بإذنه » وذلك 
الغير مصادق غير متغلب . . أو ني حكم المتمكن منه » وذلك حيث يكون 
مرجواً غير ميئوس › كأن يكون ضالا » ولم يبأس من وجدانه » أو مغصوباً 
ولم يبأس من رده أو بدله . ومنه الوديع إذا جحد الوديعة وللمالك بيّنة يرجو 
حصول امال بها » فإن هذا ونحوه يكون مرجواً . فإذا لم يكن الال متمكناً 
منه ولا مرجواً » لم تحب فيه الزكاة لو عاد لما مضى من السنن الي كان 
فيها خارجاً عن بده . فيستأنف الحول بعد قبضه 0". 
؟ - البحر الرائق + ۲ ص ۲۱۸ . 
٣‏ - مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى + ۲ ص ٠١‏ 
٤‏ - البحر الرائق - المذكور . 


ه - شرح الأزهار جا ص ٤٥۴ » ٥۲‏ 


۳۰ 


الحكمة في اعتبار هذا الشرط : 

والحكمة في اعتبار هذا الشرط : أن الملكية نعمة جليلة ؛ لأنها رة 
الحرية » بل ثمرة الإنسانية ؛ لأن الحيوان لا مملك. والإنسان هو الذي ملك » 
ولأن الملكية تشعر الإنسان بالسيادة والقوة » فضلا عن إشباعها للدافع الفطري 
بن جنبيه » دافع حب التملك . وتام املك بمكن الإنسان من الإنتفاع بالمال 
المملوك وتنميته وتثميره بنفسه أو بمن ينوب عله . 

وهذه النعمة » تستوجب من صاحبها الشكر عليها » فلا عجب أن يطالب 
الإسلام المالك بالزكاة »> وإخراج حق الال المملوك له . 


دليل هذا الشرط : 
والدليل على هذا الشرط أمران : 

. أولا” : إضافة الأموال إلى أربابها في القرآن والسنة فيمثلقوله تعالى: وخذ 
من أموالهم صدقة ‏ ني أموالهم حق » وقول الرسول : « إن الله فرض عليهم 
في أموالهم - هاتوا ربع عشر أموالكم » وهذه الإضافة تقتضي الملكية؛ إذ 
معنى « أمواهم » أي الأموال الي لهم › ولا تكون لهم » إلا" إذا كانوا 
بملكونها بحيث مختص بهم » وتضاف إليهم ٠‏ ويمتازون على غيرهم بحق 
الانتفاع بها . 

ثانياً : إن الزكاة فيها تمليك المال للمستحقين لما » من الفقراء والمساكين 
وسائر المصارف » والتمليك إنما هو فرع عن الملك » إذ كيف يمك الإنسان 
غيره شيئاً لا يملكه هو ؟ 


فروع على هذا الشرط : 


المال الذي ليس له مالك معين : 
وعلى هذا إذا كان هناك مال لا مالك له وأعبي بالمالك : المالك المعين ‏ 


۱۳۱ 


فلا زكاة فيه » وذلك كأموال الحكومة الى نجمعها من الزكوات أو الضرائب 
أو غيرها من الموارد ٠‏ فلا زكاة فيها ؛ لعدم المالك المعين ٠‏ فهي ملك جميع 
الأمة > ومنها الفقراء ؛ ولأن الحكومة هي الي تتولى جباية الزكاة » فلا معى 
أن جى من نفسها لتعطى نفسها » ولذا قالوا : لا تحب الركاة في مال يء › 
ولا في حمس غنيمة ؛ لأنه يرجم إلى الصرف في مصالح المسلمين )› 
ES‏ 


الأرض الموقوفة ونحوها : 

وكذلك الموقوف على جهة عامة كالفقراء » أو المساجد » أو المجاهدين » 
ان لا زكاة فيها . 

حلاف الموقوف على معين : واحد » أو جماعة » مثل الموقوف على ابنه 
أو ذريته أو على بي فلان أو نحو ذلك » فالصحيح أن الزكاة تجب فيه » بناء 
على أن الملاك : في الموقوف ينتقل إلى الموقوف عليه » وهو إملكه ملكا مستقراً » 
فأشبه غير الموقوف". وكونه لا يملك التصرف في رقبة الموقوف» لا يضعف 
من ملكيته ؛لأن أبرز مظهر للملك أن صاحبه أحق بالانتفاع بالمملوكمنغيره» 
وأن أحداً لا يملك أن يبيجه عنه » وهذا قاثم في مسألتنا 5 

ومن الفقهاء من أوجب الزكاة في كل موقوف » على عام أو على حاص . 
قال ابن رشد : ولا معى لن أوجبها على المساكين . إذا كانت الأرض ونحرها 
موقوفة عليهم ؛ لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان : 

أحدهما : انها ملك ناقص . 

وثانيهما : اما على قوم غير معينين من الصنف الذي تصرف إليهم 


8 ١٠١ مطائب أولى النهى +۲ ص‎ - ١ 
. ٠4١ - ۳۳۹ ؟ - المجبوع للنووي جه ص‎ 
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الصدقة > لا من الذين نجب عليهم “ . 
المال الحرام لازكاة فيه : 


واشتراط الملك لوجوب الزكاة يخرج به المال الذي يحوزه صاحبه بطريق 
خبيث من طرق السحت والحرام » كالغصب والسرقة » والتروير والرشوة » 
والربا والاحتكار والغش ونحوها من أخذ أموال الناس بالباطل » كأكبر 
أموال سلاطين احور وأمراء السوء » والمرابين » واللصوص الكبار والصغار . 

فالصحيح أن هؤلاء لا يملكون هذه الأموال المنهوبة » وإن خلطوها 
بأموالهم الحلال » حى لم تعد تتميز منها . 

قال العلماء : لو كان الحبيث من المال نصاباً لا يلزمه الزكاة ؛ لأن الواجب 
عليه تفريغ ذمته برده إلى أربابه إن علموا » أو إلى ورثتهم » وإلا” فإلى 
الفقراء . وهنا يجب التصداق به كله » فلا يفيد إبجاب التصداق ببعضه"'. 

ومن هنا جاء في الحديث الصحيح ٠‏ لا يقبل الله صدقة من غلول » " . 
والغلول : المال الذي غلّه صاحبه » وأخذه من امال العام » كال الغنيمة 
ونحوها . 

وقد علّل العلماء عدم قبول الصدقة بالحرام بأنه غير ملوك للمتصداق » 
وهو ممنوع من التضرف فيه › والتصداق به نوع من التصرّف فيه » فلو قبل 


. ۲۳۹ بداية المجتهد لابن رشد +۱ ص‎ - ١ 

۲ - البحر الرائق لابن نيم وحاشيته لابن عابدين ج ؟ ص ۲۲١‏ 
هذا ويرى أبو حنيفة أن من غصب درأهم غيره »> وخلطها بدراهمه »© فهلا يعد عنده 
استهلا كا » و ملكها هذا الللط » ويصير امنا لأرباها مثلها . وعند أبي يوسف ومحمد : 
لا يضمن » فلا يثبت الملك » لأنه فرع الضمان . فلا يورث عله » لأنه مال مشترك » وإما 
يورث حصة الميت منه . وبالتالي لا تجب الزكاة فيه » لأنه لم بملكه . وعلى قول أبي حنيفة 
أيضاً ينبني ألا تجب عليه الزكاة ؛ لأنه مدين بمثل ما غصبه لأر بابه » والمال المشغول بالدين 
لا يصلح لوجوب الزكاة عنده . ر المصدر نفسه » . 


> روأه مسلم . 


ينيل 


منه لزم أن يكون الشيء مأموراً به » منهياً عنه من وجه واحد » وهو محال 23 . 

والنتيجة : أن المرء لا يعد" في نظر الشارع - غنياً بالمال الحرام » وان 
بلغ القناطير المقنطرة وطالت مدته في يديه » حى أجاز السرخسبى وغيره من 
فقهاء الحنفية التصد”ق على السلاطين والأمراء الظلمة » واعتبروهم فقراء ؛ 
لأن ما بأيديهم إنما هو أموال المسلمين » وما عليهم من التبعات فوق أموالهم › 
فلو ردوا ما عليهم لم يبق في أيديهم شيء » فكانوا فقراء"! . حى قال 
محمد بن مسلمة : يجوز دفع الصدقة لعلي بن عيسى بن ماهان والي خراسان» 
وكان أميراً ببلخ » وجبت عليه كفارة بين » فسأل » فأفتوه بصيام ثلاثة 
أيام » فجعل يبكي ويقول شمه : إنهم يقولون لي : إن ما عليك من التبعات 
فوق مالك من المال » فكفارتك كفارة يمين من لا بملك شيا » 7" . 

قال الكمال ابن الحمام : وكونهم لهم مال › وما أخذوه خلطوه به وذلاث 
استهلاك إذا كان لا يمكن تمييزه عنه عند أبي حنيفة » فيملكه ويجب عليه 
الضمان » حى قالوا : تجب عليهم فيه الزكاة » ويورت عنهم - غير ضائر ؛ 
لاشتغال ذمتهم بثله » والمديون بقدر ما في يده فقير 4 . 

والذي لأخذه من هذه الفتاوي ابلحريئة الصادقة أن المال الحرام لا يملك » 
ولا يطيب لأخذه » ولا لورثته أبداً . 





. ط اللبي‎ ١8١ ص‎ ٠+ فتح الباري‎ -١ 

۲ - نقله أبن الهمام في فتح القدير عن المبسوط » كما تقل عن قاضيخان أنه ذكر في اللامع 
الصغير : لو أوصي يثلث ماله للفقراء » فدقم الى السلطان الجائر سقط «فتح القدير 
١+‏ ص ٠ ٥٠١‏ 14.ه » وهذه الفتاوي المدوئة لون من ألو ان الإنكار على السلاطين الظلمة . 

٣‏ - المصدر السابق . وقد عقب ابن ألممام على القصة المذكورة أعلاه قائلا : وعلى هذا فإنكار هم 
على يحيى بن يحبى تلميذ مالك » حيث أفى بعض ملوك المغاربة في كفارة عليه بالصوم - 
غير لازم . 
« وتعليلهم بأنه اعتبار للمناسب المعلوم الإلغاء غير لازم ء لحواز أن يكون للاعتبار الذي 
ذكرناء من فقرهم » لا لكونه أشق عليه من الإعتاق » ليكون هو المثاسب المعلوم الإلغاء » , 

4 - المصدر السابق » وانظر البحر +۲ ص 94٠‏ . 


نان 


أما التصدق على هؤلاء الظلمة - لهم فقراء أو غارمون في حقيقة الأمر - 
فغير جائز ؛ لأن الفقير الذي يستعين بالمال على معصية الله لا جوز إعطاوه 
من الزكاة »> وكذلك الغارم الذي استدان في معصية ولم يتب . هما سنبينه في 
مصارف الزكاة .١‏ 


زكاةة الدين : 


ومما يتفرع على هذا الشرط : البحث في زكاة الدين » أهي على الدائن 
باعتباره المالك الحقيقي للمال » أم على المدين باعتباره المتصرف فيه والمنتفع 
به ؟ أم يعفى كلاهما ؟ أم هي على كليهما ؟ والأخير لم يقل به أحد » منعاً 
للازدواج . وروي عن عكرمة وعطاء إعفاء كليهما » وقالا : لا يزكي الذي 
عليه الدين الدين » ولا يزكيه صاحبه حى يقبضه " . 


وروى ابن حزم عن عائشة أم المؤمنين : ليس في الدين زكاة . ومعناه 
أنه لا زكاة على الدائن ولا المدين » وأيد ذلك ابن حزم » وهو مذهب أصحابه 
من الظاهرية . 

ووجه قولحم : ان ملك كل منهما غير تام » أما المدين ؛ فلأن الال 


١-المحلى‏ ج ۲ ص ٠١١‏ » وحكي عن أبن القاسم من أصحاب مالك : أن المال المغصوب في 
ضمان الغاصب حين غصبه » فعلى الغاصب فيه الز كاة . وحمله بعض الالكية على ما إذا 
كان عند الغاصب مال آخر غير زكوي يستطيع أن يعوضه به » فان لم يكن عنده وفاء 
بما يعوضه ؛ فلا زكاة على الغاصب , 
قال في حاشية الاسوي : واعلم أن العين المغصوبة يحب على الغاصب أن يز كيها كل 
سنة من ماله في المدة الي هي فيها عنده » حيث كان عنده ما يجمله في مقابلة تلك العين المغصوبة 
وهذه غير زكاة رما لحا إذا قبضها » فتحصل أنها تز کی ز كاتين : إحداهما : من رما 
إذا أخذها لعام واحد فما مضى . والثائية : ز كاة الغاصب لما كل عام » ولا يرجم الغاصب 
على المالك ما دقم زكاةعنها . انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ج ١‏ ص 


5ه — لام 
۲ - المحلى + ۲ ص ٠١١‏ وقال البيهقي في السئن سموص١٠١‏ : وقد حكاه ابن المنذر عن ابن 
عمر وعائشة , 


o 


الذي في يده ليس له » ويده عليه ليست يد ملك ء بل يد تصرف وانتفاع › 
والمال على ملك صاحبه الدائن » له أخذه مى شاء . 
وأما الدائن ؛ فلأن المال ليس في يده حقيقة » وغيره هو الذي يتصرف 
فيه + ويتفع به ٤‏ فكان ملكه عليه ليس بتام . 590 
وهناك قول نسبه ني «والأموال » إلى النخعى :ان زكاة الدين الذي يمطله 
صاحبه على الذي يأ کل مهنأه 130 . أي على الذي ينتفع بدويتصرف فيه 
بالفعل » فإذا كان لك دين عند تاجر » ينميه ويستفيد منه وعاطل في دفعه › 
فزكاته على هذا الرأي واجبة عليه لا عليك . 1 
وهذه نظرة إلى من بيده الال لا إلى من يعلكه . وهذا مالف لشرط 
املك التام » الذي يكاد يجمع عليه الفقهاء . ولعله جعل زكاته على المابن قي 
مقابلة مطله . 
أما جمهور الفقهاء منذ عصر الصحابة ومن بعدهم › فير ون أن الدين 
نوعان : 
١‏ دين مرجو الأداء ؛ بأن كان على موسر مقر بالدين . فهذا يعجل 
زكاته » مع ماله الحاضر في كل حول . 
روى أبو عبيد ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن 
عبد الله من الصحابة » ووافقهم على ذلك من التابعين : جابر 
بن زيد ومجاهد وإبراهيم وميمون بن مهران'' . 
؟ - والنوع الثاني دين غير مرجو أخذه . بأن كان على معسر لا يرجى 
يساره » أو على جاحد ولا بينة عليه . ففيه مذاهب : 
الأول : أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين » وهو مذهب 
علي وان عباس . 
والثاني : أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وهو مذهب الحسن 
١‏ - الأموال ص ۴۲ وروى مثله عن عطاء » كما روى عنهما ما يخالقه . 


۲ د ثفسه صن 47٠6‏ 


فل 


وعمر بن عبد العزيز وهو مذهب مالك في الديون 
كلها : مرجوة وغير مرجوة ‏ . 
الثالث : أنه لا زكاة عليه لشيء مما مضى من السنين » ولا زكأة 
سنته أيضاً وهو مذهب أي حنيفة وصاحبيه » وهو 
عندهم كالمال المستفاد ستأنف صاحبه به الحول (؟) 2 
هذا وقد اختار الإمام أبو عبيد ‏ إذا كان الذين مرجواً ‏ الأخذ بالأحاديث 
العالية » الى ذكرها عن عمر وعثمان وجابر وابن عمر : أنه يزكبه في كل 
لأن هذا حينئذ بمنزلة ما في يده وي بيته . 
وأجاز أبو عبيد ‏ على حذر منه ‏ تأخير زكاة الدين إلى القبض » فكلما 
قبض منه شيئاً زكاه لما مضى إذا لم يود" ذلك إلى الملالة والتفريط . 
أما الدين الميئوس منه ء أو كالميئوس منه » فقد اختار العمل فيه على قول 
علي وابن عباس انه لا زكاة عليه في العاجل » فإذا قبضه زكاة ‏ لما مضى من 
السنين » وأيد ذلك ببقائه على ملكه » فكيف يسقط حق الله عنه في هذا المال » 
١‏ سوا ما يز کی الدين: عند .مالك لس فق يوم از کی ا إن كان قد رکا ۽ أو من يوم 
ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه » بأن لم يقم عنده حولا »© ولو أقام عند المدين أعواماً . 
فإذا قبضه ز كاه لعام فقط » بشرط أن يتم المقبوض نصاباً بنفسه » ولو على دفعات . 
ومحل تزكيته لعام فقط إذا لم يؤخر قبضه فراراً من الزكاة : أي قصداً إلى التهرب 
وهذا مالم يكن أصل الدين هبة أو صدقة » واستمرا بيد الواهب والمتصدق » أو صداقاً 
بيد الزوج » أو خلعاً بيد دافعه » أو تعويض جناية بيد الحاني » أو و كيل كل » فلا ز كاة 
فيه إلا بعد حول من قبضه ولو أخر فراراً . 
والديون المرجوة وغير المرجوة في ذلك سواء > لا يستثى منها إلا الديون التجارية 
المرجوة للتاجر المدير - الذي يشتري ويبيع بالسعر الحاضر --فإنه يحسبها في كل حول 
ويز کيها مع سلعه وتقوده » ويعي بالديون التجارية : ما كان أصلها من بضاعة باعها » 
أما ما كان أصله قرضاً أقترضه فلا زكاة فيه . انظر الشرح الكبير وحاشية الاسوقي 
عليه ج ١.ص‏ 456 . 
؟ -الأموال ص 4ع - ومع . 


۳۷ 


وملكه لم يزل عنه ؟ ٩‏ . 

ونحن نوافق أبا عبيد فيما اختاره في الدين المرجو ؛ لأنه كما قال : يمنزلة 
لاق هوا الف الل شن مه ماك فلك رف ت اغآ 
ملكه لا يد له عليه » فهو ملك ناقص ء والملك الناقص ليس بنعمة كاملة » 
والزكاة إنما جب في مقابلتها . إذ الملك التام ‏ كما ذكرنا ‏ هو ما كان 
بيده » لم يتعلق به حق غيره » يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده 
حاصلة له ۳ . 

فمقتضى تام الملك» أن تكون له قدرةعلن الانتفاع بالمال المملوك بنفسه 
أو نائبه . ول يتحقق ذلك هنا . 

وهذا هو مذهب أي حنيفة وصاحبيه في الدين الميئوس منه . وني المال 
« الضمار » بصفة عامة : وهو كل مال غير مقدور على الانتفاع به ؛ لأن 
لمال الذي لا يقدر مالكه على الانتفاع به لا يكون به غنياً » والزكاة إنما تحب 
على الأغنياء 9؟) 

ونحن نوافق أبا حنيفة في اعتبار هذا النوع من الدين المجحود أو الميئوس 
منه . والمال الضمار بصفة عامة إذا قبضه صاحبه كال ال الحديد المستفاد » 
فلا يزكى لا مضى من السنين . وإن كنا نرجح مذهب الحسن وعمر بن عبد 
العزيز ومالك في تزكيته عند قبضه لسنة واحدة » بناء على رأينا' في المال المستفاد» 
وانه يزكى عند استفادته وتملكه » دون اشتراط حول کا ستفصل ذلك في 


مو ضعه . 
مكافآت الموظفين ومدخراهم : 
ونما يكثر السؤال عنه ني هذا المقام : ما يكون للموظفين من مبالغ نقدية » 





. ومع‎ - ٤۳٤ الأموال ص‎ -١ 
. 14 مطالب أولي النهى +۲ ص‎ - ۲ 
. ٩ م - بدائع الصنائعم + ۲ ص‎ 


۱۳۸ 


لدى الحكومات أو الموؤسسات الي يعملون فيها » باعتبار هذه المبالغ مكافات 
مستحقة لهم » أو مدخرات مرصودة لحسابهم . هل في هذه المبالغ زكاة أم لا ؟ 

والحواب عن هذا السؤال إنما يتحدد بناء على تكييف طبيعة هذه الأموال 
المذكورة من مكافآت ونحوها : هل تعد ملكا تاماً لهولاء الموظفين أم لا ؟ 
أعي : هل يستطيع هؤلاء الموظفون صرفها مى شاعوا وفقاً للأنظمة المتبعة ؟ 
أم لايستطيعون ؟ وهلهيحق مم أم منحة من الدولة أو الموسسة؟ فإن كانت 
منحة وهبة فإنها لا يم ملكها إلا" بالقبض . وإن كانت حقاً للموظف لا تملك 
الدولة أو الموسسة أن تلغيه » ويستطيع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه 
أن ملكه ني هذه الخال ملك تام »وهي كالدين المرجوء الذي قالفيه أبو عبيد : 
انه بمنزلة المال الذي في يده . فحينئذ تجب فيها الزكاة في كل حول » إذا بلغت 
نصاباً وتوفرت الشروط الأخرى من السلامة من الدين ونحوه ١‏ . 


۲ الثماء 


الشرط الثاني » أن يكون الال الذي توخذ منه الزكاة ناميا بالفعل » أو 
قابلا” للنماء» ومعى النماء بلغة العصر :أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه 
رعا وفائدة» أي دخلا أو غلة أو إيراداًكحسب تعبير علماءالضريبة_ أو يكون 
هو نفسه ناء » أي فضلا وزيادة » وإيراداً جديداً » وهذا ما قرره فقهاء 
الإسلام » وبينوا حكمته بوضوح ودقة . 

قالوا : النماء في اللغة الزيادة » وي الشرع نوعان : حقيقي وتقديري 
فا حقيقي : الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات ونحوها » والتقديري : تمكنه 


١‏ -وعلى مذهب مالك في الديون : لا زكاة فيها إلا إذا قبضها فيز كيها لعام واحد » وإن 


۱۳۹ 


من الزيادة بأن يكون امال القابل لذلك في يده أو يد نائبه 107 . 
حكمة اشتراط النماء : 


قال ابن الحمام : إن المقصود من شرعية الزكاة ‏ مع المقصود الأصلي من 
الابتلاء ‏ هو مواساة الفقراء » على وجه لا يصير هو فقيراً » بأن يعطى من 
فضل ماله قليلا” من كثير . والإيجاب ني المال الذي لا نماء له أصلا” » يودي 
إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين » حصوصاً مع الحاجة إلى الإنفاق " . 

وبهذا يتحقق ‏ مادياً ‏ قول رسول الله صلى الله عليه وسم » ( ما نقص 
مال من صدقة ) "“ فإن ذلك اللحزء القليل الواجب من مال كثير نام مغل 
لا ينقصه أبداً . وفقاً لسنة الله تعالى . 

والمعتير ‏ كا قلنا ‏ أن يكون المال من شأنه أن ينمى!؟'ويغل» بتحقق 
قابليته للنماء ٠‏ لا أن ينمى بالفعل ؛ فإن الشرع لم يعتبر حقيقة النماء بالفعل + 
لكثرة اختلافه وعدم ضبطه » كما قال صاحب المغي : 

وقال في البدائع : م إن معنى الزكاة ‏ وهو النماء ‏ لا يحصل إلا" من 
المال النامى . 

ووا بلاط لآق حلاف عي یر راا تی ون 
امال معداً للاستنماء بالتجارة أو بالإسامة ( رعى الحبوان في الكلاً المباح) ؛ 
لأن الإسامة سبب حصو[ الدر « اللبن » والنسل والسمن » والتجارة سبب 
لحصول الربح > فيقام السبب مقام المسبب : وتعلق الحكم به » كالسفر مع 
المشقة ونحو ذلك °“ . 


. حاشية بن عابدين + ۲ ص ۷ نقلا عن البحر‎ ١ 

۲ - فتح القدير جااص 4۸۲ . 

م« رواه الثر ملي من حديث أبي كبشة الأتماري » وقال : حسن صحيح . 

؛ مما الال ينمى -من باب وضرب » متفق عليه . أما نما ينمو فذكرها بعض اللغويين 
وأنكرها آخرون > كما في شرح القاموس وغيره . 

ه - بدائع الصنائع + ۲ ص ١١‏ . 


۰ 


الزكاة إلا" بحصوله بالفعل ؛ كالحبوب والثمار ونحوها ؛ إذ هي نفسها ناء 


دليل هذا الشرط : 

وإنما أخذوا هذا الشرط من سئّة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية 
والعملية » الي أيدها عمل خلفائه وأصحابه » فلم يوجب النبي صلى الله عليه 
وسلّم الزكاة ني الأموال المقتناة للاستعمال الشخصي » كما في الحديث الصحيح : 
لالس عل المسلم في فرسه ولا عبده صدقة » قال النووي : هذا الحديث أصل 
في ان اموال القنية لا زكاة فيها ١» “١‏ ه ولم يفرض الني الزكاة إلا" فيالأموال 
النامية المغلة » وكان الموجود منها في بلاد العرب عدة أنواع : 

منها الأنعام السائمة وهي الإبل والبقر والغم . 

ومنها : النقود من الذهب والفضة الي يتاجر فيها بعض الناس › 
ويدخرها البعض الآخر . 1 

ومنها : الزروع والثمار » ويخاصة»الأقرات منها كالحنطة والشعير » 
والتمر والزبيب » ومثلها العسل عند من قال به . 

ومنها : الكنوز الى دفنها القدماء في باطن الأرض إذا عير عليها › 
ومثلها المعادن » وإن اختلفوا في مصرف هذين . أيصرف مصرف الزكاة 
أم مصرف الفيء ؟ 

ولقد اتفق الفقهاء القائلون بتعليل الأحكام الشرعية ‏ وهم جمهورالأمة - 
على أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال المذكورة » هي تاها بالفعل أو 
بالقوة ( أي الامكان ) . ٠‏ 

فالانعام نامية بالفعل ؛ لأنها تسمن وتلد وتدر لبناً » ونماوها ناء طبيعي » 
لا فيه من زيادة الأروة الحيوائية » وما يتبعها من اللحوم والألبان . . . الخ 
١-صحيح‏ مسلم بشرح النووي ج ۷ ص 6ه 
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وعروض التجارة مال نام بالفعل ؛ لأن الشأن فيها » أن تدر ربحاً وتجلب 
كسباً » وإن كان النماء فيه غير طبيعى ٠‏ كنماء الروة الحيوانية والزراعية » 
فهو ناء صناعي يشبه الطبيعي . واعتبره الإسلام نماء شرعية حلالاة » كا 
اعتبرته كذلك كل الديانات والقوانين والعقول البشرية إلى اليوم » وللى 
ما شاء الله . 

والنقود أموال نامية ؛ لأا بديل السلع » وواسطة التبادل » ومقياس 
قيم الأشياء» فإذا استخدمت في الصناعة والتجارة ونحوها » أنتجت دخلا » 
وحققت رعا » وهذا هو معنى النماء المقصود هنا » فإذا كنزت هذه النقود : 
وحبست عن أداء وظيفتها في التداول والتثمير والانتاج » فإن كانزها هو 
المسرول عن هذا التعطيل » وكان شأنه شأن من عطل آلة سليمة نافعة عن 
عملها » ونبهه الشارع على هذا التعطيل بإيجاب الركاة عليه ؛ ليخرجها إلى 
النماء بالفعل » فينفع نفسه » وينفع المجتمع واقتصاده من حوله . 

وأما الزروع والثمار فهي نفسها ثماء وإيراد جديد »> ومثلها العسل » 
وكذلك الكنوز والمعادن . 
2 وهنا الشرط الذي أثبته الفقهاء أخذاً من هدي الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعمل الخلفاء الراشدين » موافق لمدلول كلمة الزكاة نفسها » فإن 
أبرز معانيها في اللغة النماء » وإعا سمي هذا القدر الواجب يي الال زكاة » 
لأنه يول ف اا إن الإركة والنياء ء سب وعد الله تماق : ) وما أنفقم 
من شيء فهو يخلفه » 2١١‏ ر وما آثيم من زكاة تريدون وجه الله فأولثك هم 
المضعفون ١6‏ . ويحتمل وجهاً آلحر ‏ نص عليه العلماء ‏ وهو ان إخراج 
هذا الحق » إتما يحب ني الأموال المعرضة للنماء » ولذلك لا يحب ني (المغتى ) 
لالم يكن معرضاً للتنمية . ولذلك سقطت الزكاة في الال الذي يتعذر على صاحبه 
تنميته بالغصب أو الضياع أو نحو ذلك . فلما كان مختصاً بالأموال الي تنمى 
؟ - الروم ۳۹ . 


حل 


قيل له : واس من ثمائه » وأخرج زكاة مالك » بمعنى أنه مخرج من تمائه 230 . 

وتطبيقاً لهذا الشرط ٠‏ أعفى المسلمون منذ العصور الأولى »> دواب 
الركوب » ودور السكبى » وآلات المحترفين » وأثاث المنازل » وغيرها من 
وجوب الزكاة ؛ لأنها لا تعد مالا" نامياً بالفعل » ولا بالقابلية . 

وتطبيقاً له أيضاً ‏ قالوا : لا زكاة على من ل يتمكن من نماء ماله بنفسه 
ولا نائيه » کال الضمار ؛ وهو في اللغة : الغائب الذي لا يرجى» فإذا رجي 
فليس بضمار » وأصله الاضمار » وهو التغيب والاختفاء "وني الشرع : 

ولاشتراط النماء في مال الزكاة » قرر العلماء » أن زكاة الزروع والثمار » 
لا تتكرر بتكرر الول » فإذا وجب العشر في الزروع والثمار » لم يحب فيهما 
بعد ذلك شيء - وإن بقيت ني يد مالكها سنين . لأن الزكاة إنما تتكرر في 
الأموال النامية » وما ادخر من زرع ور فهو منقطع النماء » متعرض للفناء » 
فلم تجب فيه زكاة كالأثاث » أما الماشية فإنها مرصدة للنماء" . 

ولعل أوسع المذاهب في تطبيق شر طالنماء هو مذهب مالك » فإنه لا يوجب 
في الدين ‏ الذي للإنسان على غيره ‏ ز كاة لما مر من الأعوام وإن كان مرجواً 
حى يقبضه » فإذا قبضه زكاه لعام واحد » كال ال المغصوب والمدفون بصحراء 
أو عمران ضل صاحبه عنه » والمال الذي ضاع أو سقط من صاحبه » فكلّه 
لا يز كى إلا إذا عاد لربه فيز كيه لسنة واحدة . 

وهذا عام في كل الديون > لا يستثى منها إلا الديون المرجوة للتاجر المدير 


. المنتقى في شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي +۲ ص و‎ - ١ 
. ۲۲۲ ؟ - البحر الرائق ج؟ ص‎ 
. ٥٦4 انظر : المجموع للنووي جه ص‎ - ۳ 
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مع نقوده وسلعه ويزكيها كل عام ١‏ . 

وحجة المالكية ني عدم ز كاة الدين : أنه وإن كان على ملك صاحبه ‏ 
مال غير نام » فلا تتعلق به الز كاة » لأنما إنما تيجب في المال النامي . 

و كذلك ذهب مالك إلى أن التاجر المحتكر ( ويعبى به الذي يشتري السلعة 
ويتربص بها غلاء الأسعار فيبيعها كالذين يشترون أراضبي البناء ونحوها 
منتظربن غلاءها ) لا تجب عليه الزكاة في قيمة سلعه كل عام كالتاجر المدير » 
وكا هو مذهب الحمهور . بل إذا باع منها ما يبلغ نصاباً زكتّاه لسنة واحدة » 
وإن بقي في يده قبل البيع سنن . لآن السلعة إذا بقيت عنده سنين ثم بيعت 
لم محصل فيها النماء إلا مرة واحدة » فلا جب الز كاة إلا مرة واحدة . '؟) 


المال المعجوز عن تنميته : 

وإذا كان نماء المال شرطا في وجرب الزكاة »> فما حكم الال المملوك 
المعجوز عن تنميته ؟ هل تجب فيه الز كاة 'فتأكله عندئذ بمرور الأعوام ؟ أم 
يعفى من الز كاة فيبقى على حاله ؟ 

والحواب أن العجر عن تنمية المال نوعان : 

أوهما : عجز من جهة المال نفسه » والثاني : عجز من صاحب الال . 

فأما العجز الراجع إلى المال » كأن يكون مغصوباً ولا بيّنة له » أو ديا 
لايرجى وفاوه 3 أو مدفوناً نسى مكانه > أو حو ذلك » فهذا يعذر صاحبه 
ولا زكاة فيه حى بقبضه » كا ذكرنا ذلك في زكاة الدين » والمال الضمار . 

وأما ما كان فيه من جهة رب الال نفسه ء فإن الشارع لم يعتبر عذره ٤‏ 
عدم تنميته ماله » وأوجب عليه الزكاة » غير باحث عن سبب العجز . فإن 
١‏ - الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٠+‏ ص ٤٥۷‏ 


؟ ‏ ئفسه ص ٤۷۴‏ 
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المفئرض ني المسلم أن يعمل الجيلة ويتخذ كل وسيلة مشروعة لتثمير ماله » اما 
بنفسه أو بمشاركة غيره » والمسلم لا يعجز عن “بيئة الأسباب وإزالة الموانع . 

فالعجز في نظر الإسلام ليس عذراً يعفي صاحبه من الواجبات 23 » بل 
هو أمر يلوم عليه ؛ لأنه ناشيء عن تقصير الفرد أو اختلال المجتمع . 

ولهذا جاء في الحديث استعاذة ألنبي للم مله » ونهيه عنه » وإنكاره 
على من تلبس به . 

كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : « اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل » '') وروى عنه أبو هريرة : م احرص على ما ينفعك » واستعن 
بالله ولا تعجز » "“ . وقال لرجل : « إن الله يلوم على العجر » ““ . 


كل مال نام فهو وعاء لاز کاة : 


ومذا الشرط ‏ شرط النماء ‏ نتبين أن كل مال نام يصلح لأن 
يكون ر وعاء » أو ومصدراً » للزكاة .ولو لم ينص الني مقر على وجوب 
الأخذ منه بذاته . فيكفينا أنه يدخل في العمومات القرآنية والنبوية . 


وهذا يخالف ما ذهب إليه بعض الفقهاء المضيقين ني إيجاب الزكاة كابن 
حزم وغيره من وجوب الاقتصار على الأصناف الي أخل منها اني صلل 
الله عليه وسم . وحصرها ني ٠‏ المحلى » في تمانية : الإبل والبقر والغنم والقمح 
١‏ - على أن من الفقهاء من توسع في اعتبار العجز الذي يعذر به صاحبه » فمنهم من أعفى صاحب 
الدين من الز كاة وإن كان دينه مرجواً » لأنه غير نام » كما أنه أيضاً غير تام الملك . 
وبعض الفقهاء أعفوا نقود الصبي والمجنون من الز كاة لأها لا تنمى بنفسها » وهو عاجز 
عن تنميتها . كما مر . 
؟ - رواء البخاري من حديث أئس 
م - روآه مسلم من حديث أبي هريرة 
4 - رواه أبو داود من حديث عوف بن مالك . 


٠١  ةاكرلا‎ ١ هع‎ 


والشعير والتمر » والفضة والذهب ١‏ . حى الزبيب لم يثبت عند ابن حزم 
فيه حديث صحيح »فلم يقل به.فلا زكاةعنده في الثروةاهيوانية إلا" ي الانعام 
الثلاثة : الإبل والبقر والغم . ولا في الثروة الزراعية إلا" في الحنطة والشعير 
والتمر . ولا في المعادن والنقود إلا في الذهب والفضة . ولا زكاة عنده في 
عروض التجازة . 

ومن الفقهاء من يضيق حى يقترب من هذا الرأي ومنهم من يوسع > 
حتى يشمل كل مال نام في عصره . وأوسع الفقهاء في إيحاب الزكاة هو أبو 
حنيفة » فهو يوجبها في كل ما أخرجت الأرض مما يقصد بزراعته النماء . 
حبّى انه لا يشترط في ذلك نصاباً . ويوجبها ني اليل من الحيوانات » ويوجبها 
في الحلي » و لکنه لم يوجبها إلا على مكلف فأخرج مالالصبي والمجنون من وجوب 
الركاة فيه . كما انه لم يوجب العشر في أرض خراجية 2 فأخرج بذلك كثيراً 
من أراضي المسلمين من وعاء الركاة .00 

ونظرية ابن حزم ومن وآفقه أخيراً كالشوكاني وصديق حسن خان في 
تضييق ر وعاء » الزكاة » تقوم على أصلين : 

الأول : حرمة مال المسلم » الي ثبتت بالنصوص » فلا جوز أن بوخد 
شيء من ماله الا بنص . 

الثاني : إن الركاة تكليفشرعي ؛ والأصل براءة الذمم من التكاليف 
إلا" ما جاء به نص ء حى لا نشرع في الدين مالم يأذن به الله . أما القياس 
فلا يحوز إعماله » وخاصة في باب الركاة . 

هذا هو منطلق ابن حزم ومن تبعه وأساس تفكيرهم واجتهادهم في 
هذا الباب . 

أما نظريتئا فهي مغايرة لذلك تمامآ . وهي تعتمد على أصول أخرى 
تعارض هذين الأصلين وسنوضحها بايجاز فيما يلي : 





| = المحلى ج ه ص ۲۰۹ 
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١‏ - إن عمومات القرآن والسئّة تثبت ان في كلمال حقاً أو صدقة 
أو زكاة » كا في قوله تعالى : « والذين في أموالهم حق معلوم ) وقوله :ر حل 
من أموالهم صدقة » وقوله صلى الله عليه وسلّم : و اعلمهم أن الله افنرض 
عليهم في أموالهم صدقة » تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراهم ) وقوله : 
0 أدوا زكاة أموالكم » من غير فصل بين مال ومال » ني ذلك كله .وعرفنا 
من السنّة أن المقصود من كلمة ر الأموال » في هذه النصوص وأمثالها هو 
ر الأموال النامية » لا الأشياء المعدة للانتفاع الشخصي . فلم بجز استثناء 
بعض الأموال من هذا الحق أو الزكاة أو الصدقة . إلا" بدليل» ولا دليل . 


؟ ‏ إن كل غي ني حاجة إلى أن يتزكى ويتطهر » يتزكى بالبذل 
والانفاق » ويتطهر من رذيلة الشح » وحب الأنانية » ولهذا قال تعالى : 
و خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » . ولا يعقل أن يكون هذا 
التركي والتطهر و اجباً على زارع الحنطة والشعير . دون صاحب البساتين 
الفسيحة من التفاح و ٠‏ المانجو » ونحوها . أو مالك المصانع والعمارات الضخمة 
الي قد تدر من الأرباح والإيرادات أضعاف أضعاف ما تدره الأرض الزراعية. 

م« إن كل مال في حاجة إلى أن يتطهر » لما قد يشوبه من شبهات في 
أثناء كسبه » وطهارة المال إنما تكون بإخراج زكاة كما جاء في الصحيح عن 
ابن عمر : ان الله فرض الركاة طهرة للأموال . » وكا روي في بعض الأحاديث 
و إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره ۲“ . ولا يعقل أن يكون هذا 
التطهير مقصوراً على الأنواع الثمانية الي ذكرها ابن حزم » دون غيرها من 
الأموال الي أصبحت هي الآن عماد الثروة الأهلية والحكومية . فكل الأموال 
في حاجة إلى أن تتطهر ويذهب شرها بالزكاة . 

إن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين والغارمين 


١‏ -رواه ابن خزيمة والحاكم عن جابر مرفوعاً وموقوفاً » وصححة على شراط مسلم » وأقره 
الذهبي في التلخيص > لكن قال في المهذب : والأصح أنه موقوف . انظر : الیش ج ۱ص۳۴٠٠‏ 
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وابن السبيل» ولإقامة المصالح العامة للمسلمين كالحهاد في سبيل الله. وتأليف 
القلوب على الإسلام والولاء لأهله وإعانة كل غارم لإصلاح ذات البين» 
ونحو ذلك مما يعتز به دين الإسلام ودولته . 

وسد هذه الحاجات ونتحقيق هذه المصالح واجب على كل ذي مال . 
ومن المستبعد أن يكون الشارع قد قصد القاء هذا العبء » على من يملك خمساً 
من الإبل أو أربعين من الغم أو خخمسة أوسق من الشعير > ثم يعني كبار 
الز أماليين الذين يملكون أعظم المصانع » وأضخم العمارات » أو الأطباء 
والمحامين وكبار الموظفين ورجال المهن الحرة الذين يكسبون في اليوم الواحد 
ما يكسبه صاحب الخمسة من الإبل أو الخمسة من أوسق الشعير في سنوات . 

وفكرة الإسلام في المال انه في الحقيقة مال الله » وان الإنسان مستخلف 
فيه » أو نائب عن مالكه الأصلى » وان لإخوانه الفقراء وذوي الحاجات حقاً 
في هذا الال باعتبارهم عيال الله . وكذلك المصالح العامة للملة باعتبارها 
في سبيل الله) وهذه الفكرة تشمل كل مال» وتنطبق على كل" غي سواء 
كان ماله من الزراعة أو الصناعة أو التجارة » أو غيرها من الأعمال الحرة . 

ه ‏ إن القياس أصل منأصول الشريعة عند جمهور الأمة . وان 
خالف في ذلك ابن حزم وإخوانه من الظاهرية »> ومذا نرى قياس كل مال 
نام على الأموال الي أخذ منها الرسول وأصحابه الزكاة . 

فنحن نقطع بأن الشربعة لا تفرق بين متمائلين » كا لا تجمع بين مختافين 
في الحكم . فنحن حين نحكم بوساطة القياس بوجوب الزكاة ني مال إنما نحكم 
الشرع نفسهء فليس هذا من الشرع في الدين با لم يأذن به الله: وخاصة إذا 
عرفنا ما ذكرناه في المقدمة : أن.الزكاة ليست من أمور العبادة المحضة . بل 
هي جزء من النظام المالمي والاجتماعي ف الإسلام : 

5 - إننا لا نعارض في حرمة مال المسلم » وحقه في ملكيته الخاصة »› 
ولكننا نرى أن حق الله وبعبارة أخرى : حق اللجماعة ‏ في ماله » وكذلك 
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حق ذوي الحاجة ‏ من الفقراء والمساكين » ثابت أيضاً بنصوصه . 

وقد أيد ابن حزم نفسه ذلك» فأوجب في المال حقوقاً سوى الزكاة » وجعل 
من حق أولي الأمر إجبار الأغنياء على أدائها للفقراء»وجعل من حق الفقير أن 
يقاتل من أجل ذلك ولا يعرض نفسه للهلكة . 

ولكن الأولى من إيجاب حقوق سوى الزكاة : أن يستوفى أولا من كل" 
مال حق الزكاة » حى يستوي جميع الأغنياء في هذا التكليف » ثم - إذا بقيت 
حاجة لم تسد رجعنا إلى الأغنياء كافة فقلنا لهم :في أموالكم حق سوىالزكاة . 

بقيتشبهة عدم أخذهصلى الله عليهوسلم الزكاة من بعض الأموال النامية 

في عصره . وردي عليها من ناحيتين : 

الأولى : ان نماءها كان ضعيفاً » فعفا عنها نخفيفاً عن أصحابها » 
وتشجيعاً لهم . 

الثانية : انه تركها لإبمان أصحابها وضمائرهم » فعدم أخذه لا يستلزم 
انهم لا يخرجون هم منها ما يطهرها ويطهرهم ويزكيهم . وقد علموا من دينهم 
ان في الأموال حقاً » وانه لا خير في مال لا يزكى . 


۳ بلوغ النصاب 


/ بفرض الإسلام زكاة في أي قدر من المال النامي » وإن كان ضثيلا” » 
بل اشتر ط أن يبلغ المال مقداراً محدداً يسمى ( النصاب ) ني لغة الفقه » فقد 
جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بإعفاء ما دون االحمس 
من الإبل » والأربعين من الغم » فليس فيهما زكاة » وكذلك ما دون مائي 
درهم من النقود الفضية ( الورق ) » وما دون خمسة أوسق من الحبوب 
والثمار » والحاصلات الرراعية ' . 


. ستأقي الأحاديث المبينة للأنصبة في الفصول القادمة‎ ١ 
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قال شيخ الإسلام الدهلوي”١!‏ في بيان الحكمة من هذه المقادير : 

« إنما قدر من الحب والتمر حمسة أوسق ؛ لاما تكفى أقل أهل بيت 
إلى سنة . وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة وثالث : خادم أو ولد بينهما » 
وما يضاهي ذلك من أقل البيوت . وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام» 
فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة » وبقيت بقية لنوائبهم 
أو إدامهم 5 

« وإنما قدر من الورق خمس أواق (مائي درهم ) لأا مقدار يكفي 
قل أهل بيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار .واستقرىء 
عادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء جد ذلك . 

« ونما قدر من الإبل حمس ذود » وجعل زكاته شاة » وإن كان الأصل 
ألا" توح الزكاة إلا من جنس الال » وأن يجعل النصاب عدداً له بال ؛ 
لأن الإبل أعظم المواشي جثة » وأكثرها فائدة : يمكن أن تذبح » وتركب » 
وتحلب » ويطلب منها النسل » ويستدفاً بأوبارها وجلودها . وكان بعضهم 
يقتي نجائب قليلة تكفي كفاية الصرمة . وكان البعير يسوى في ذلك الزمان 
بعشر شیاه » وبشمان شیاه » واثنني عشرة شاة » كا ورد في كثير من الأحاديث 
فجعل خمس ذود في حكم أدنى نصاب من الغنم » وجعل فيها شاة 05. وام 

واشتراط النصاب في مال الزكاة مجمع عليه بين العلماء > في غير الزروع 
والثمار والمعادن » ويرى أبو حنيفة أن في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 
العشر » وكذلك روي عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما : أن في 





١‏ - هو الإمام العلامة مدد الإسلام في المد أحمد بن عبد الرحيم المعروف بلقب : شاه ولي الله 
ولد سنة ٠٠١١‏ ه وتوثي سئة 1105 ه صاحب و حجة الله البالغة » وغيرها من المؤلفات 
القيمة . انظر “رجمته مفصلة في « نزهة الخواطر » للسيد عبد اللي الحسني + ١‏ 
ص ۳۹۸ - 4١6‏ - ترجمة رقم 7١‏ » وكذلك في « تاريخ الدعوة الإسلامية في اطند » 
لمسعود الندوي ص ۱۲۹ وما بعدها وي « موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه , للسيد أني 
الأعلى المودودي ص ٠١١ - ٠١١‏ وائظر : الأعلام للزركلي + ١‏ ص 144- 0١468‏ . 

۲ س حجة الل البالغة جم ص ٠,.ه‏ . 
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عشر حزم من البقل تخرجها الأرض حزمة منها صدقة واجبة . 

ولكن جمهور العلماء يرون النصاب شرطاً لا بد منه لوجوب الزكاة في 
في ذلك حديث : و ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » وهو ما يقتضيه 
القياس على الأموال الأخرى » من الأنعام والنقود وعروض التجارة . 

والحكمة ني اشتراط النصاب واضحة بينة » وهي ان الزكاة إا هي 
ضريبة توخذ من الغي مواساة للفقير » ومشاركة في مصلحة الإسلام والمسلمين › 
فلا بد" أن تخخذ من مال يحتمل المواساة » ولا معنى لأن نأخذ من الفقير ضريبة» 
وهو ني حاجة إلى أن يعان » لا أن يعين » ومن ثم قال صلى الله عليه وسم : 
2 لاصدقة إلا" عن ظهر غى ¢ . 

ومن هنا اتجه التشريع الضريبي الحديث إلى إعفاء ذوي الدخل المحدود 
من فرض الضرائب عليهم » رفقا بهم » ومراعاة الهم » وعدم مقدر ٣م‏ 
على الدفع » وهو ما سبقت به شريعة الله منذ أربعة عشر قرناً من الزمان . 

٤‏ الفضل عن الحوائج الآصلية 

ومن الفقهاء من أضاف إلى شرط النماء في المال - أن يكون النصاب 
فاضلا” عن الحاجة الأصلية لمالكه ‏ كا قرر ذلك الحنفية في عامة كتبهم - 
لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة » وهو الذي به يحصل الآداء عن طيب النفسن؛ 
إذ المحتاج إليه حاجة أصلية » لا يكون صاحبه غنياً عنه » ولا يكون نعمة ؛ 
إذ التنعم لا محصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية ؛ لأنه من ضرورات 
البقاء » وقواثم البدن » وكان شكره شكر نعمة البدن » ولا عصل الأداء عن 
طيب نفس » فلا يقع الأداء بالحهة الأمور بها في قوله صلى الله عليه وسم : 
و أدوا زكاة أموالكم طيبة يبا أنفسكم » فلا تقع زكاة 9" . 

ومن الفقهاء من اعتبر شرط النماء مغنياً عن هذا الشرط » وذلك أن 
١‏ - رواه البخاري معلا . والإمام أحمد موصولا كما سيأتي في الشرط الرابع . 


— بدائم الصنائم الكاساني +۲ ص۱ .و الخحديثالمذكور رواه الطبر الي عنأني الدرداء وهو ضعيف. 
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الأشياء الي يحتاج إليها حاجة أصلية لا تكون في العادة نامية ولا معدة للنماء ع 
كنا يتضح ذلك ف دار السكبى » ودابة الركوب » وثياب اللبس » وسلاح 
الاستعمال » وكتب العلم > وآلات الاحتراف ونحوها > فكلها من الحاجات 
الأصلية » وهي مع ذلك غير نامية . 

وقالوا : إن حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليه » فلا يعرف الفضل 
عن الحاجة » فأقيم دليل الفضل عن الحاجة مقامه » وهو الإعداد للاسامة 
والتجارة 2١١‏ وهذا الإعداد هو الذي يتحقق به معبى النماء المشذروط من قبل . 

والحق أن شرط النماء لا بغي عن هذا الشرط ؛ لأمهم اعتبروا النقود 
نامية بطبيعتها ؛ لأنها مخلوقة للتداول والاستثمار وإن لم ينمها صاحبها بالفعل » 
فلولا هذا الشرط لاعتبر الذي معه نصاب من النقود محتاج إليه لطعامه أو 
كسوته أو سكناه أو علاجه » أو لحاجة أهله وولده » ومن يجب عليه عوله - 
غنياً يجب عليه الزكاة » مع أن المحققين من العلماء اعتبروا المشغول بالحاجة 
الأصلية كالمعدوم © . 

وإنما قلنا : الحاجة الأصلية ؛ لأن حاجات الإنسان كثيرة ولا تكاد 
تتناهى » وخاصة في عصرنا الذي تكاد تصبح فيه الكماليات حاجيات » 
والحاجيات ضروريات » فليس كل ما يرغب فيه الإنسان يعد حاجة أصلية ؛ 
لأن ابن آدم لو كان له واديان من ذهب ۰ لابتغى الا > ولكن اللاجات 
الأصلية ما لا غى للإنسان عنه في بقائه » کا كله وملبسه ومشربه » ومسكنه » 
وما يعينه على ذلك من كتب علمه وفنه » وأدوات حرفته ونحو ذلك . 

وقد فسر بعض علماء الحنفية الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقال : 
هي ما يدفع الهلاك عن الإنسان نحقيقاً » كالنفقة ودور السكى وآلات المحرب > 
والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد » أو تقديراً : كالدين ؛ فإن الماين 
حتاج إلى قضائه با في يده من النصاب ليدفع عن نفسه الحبس الذي هو 


. ١١ البدائع +۲ ص‎ - ١ 
. ٦ انظر : الدر المختار وحاشية أبن عابدين عليه ج؟ ص‎ e 
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كالملاك » وكالات الحرفة » وأثاث المتزل » ودواب الركوب »2 وكتب 
العلم لأهلها ؛ فإن اجهل عندهم كالملاك » فإذا كان له دراهم مستحقة 
أن يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة» كما ان الماء المستحق بصرفه 
إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم عالقا 

وما نسجله بكل إعجاب وتقدير لعلمائنا : الهم اعتبروا العلم حياة 
والحهل موتا وهلاكا » واعتيروا ما يدفع اجهل عن الإنسان من الحاجات 
الأساسية كالقوت الذي يدفعم عنه الجوع » والثوب الذي هع عنه العري 
والأذى » كا اعتبروا الحرية حياة . والحبس والقيد هلاكاً أو كالملاك . 

والذي نراه على كل حال : : ان الحاجات الأصلية للإنسان قد تتغير وتتطور 
بتغير الأزمان والبيئات والأحوال . والأولى أن ترك لتقدير أهل الرأي 
واجتهاد أولي الأمر . 

والمعتبر هنا : الحاجات الأصلية للمكلف بالزكاة » ومن يعوله من الزوجة 
والأولاد ‏ مهما بلغ عددهم - والوالدين والأقارب الذين تلزمه نفقتهم » 
فإن حاجتهم من حاجته . 

وبهذا الشرط سبق الفقه الإسلامي- بقرون طويلة ‏ أحدث ما وصل إليه 
الفكر الضريي الحديث » الذي نادى بإعفاء الحد الأدنى للمعيشة من الضريبة » 
والتخلص من النظرة ( العينية ) القديمة الي تنظر إلى و عين » الالء دون 
ر شخص » صاحبه » وظروفه وحاجاته وديونه وأعبائه العائلية » واعتبروا 
النظر إلى ر شخصية » الممول وظروفه الخاصة تطوراً وارتقاء ني عام الفكر 
والتشريع الضريي 2 هذا مع أن كثيراً من رجال المالية لا يطبقون تلك النظريات 
في كثير من البلدان »> فقد يعفون الحد الضروري لعيشة الفرد وحده > أو هو 
وثلاثة من أولاده » وإن كان لديه سبعة أو عشرة من الأولاد » غير ملتفتين 
إلى من, يعولهم من الوالدين والأقارب . 





١‏ - حاشية اين عابدين + ۲ ص * » والبحر الرائق ج؟ ص ۲۲۲ »> نقلا عن ابن الملك في 
شرح المجمع . 
ونا 


أدلة هذا الشرط من القرآن والسنة : 

١‏ وما يدل لهذا الشرط ‏ فضلا" عما ذكره الفقهاء من الوجوه 
العقلية ‏ ما رواه الإمام أحمد ني مسنده عن أي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسشّم قال : ٠‏ إنما الصدقة عن ظهر غى » وي رواية : م لا صدقة إلا عن 
ظهر غى ۲“ . 

وذكره البخاري بهذا الافظ معلقاً ني كتاب الوصايا من صحيحه » وجعله 
عئواناً لباب من كتاب الزكاة» قال فيه : ( باب ) لا صدقة إلا عن ظهر غى > 
ومن تصدق وهو محتاج » أو أهله محتاجون » أو عليه دين » فالدين أحق أن 
يقضى من الصدقة . قال الحافظ في شرح هذا العنوان : كأنه أراد تفسير 
الحديث المد كور بأن شرط المتنصدق ألا يكون عتاجا لنفسه أو لمن يازمه 
نفقته » ٠"‏ . ولا شك أن الركاة صدقة » كا عبر عن ذلك القرآن والسنة . 

۲ كا يدل لاعتبار ذلك الشرط قوله تعالى : « ويسألونك ماذا 
ينشقرن قل العفو » "١‏ فعن ابن عباس : العفو ما يفضل عن أهلك ۶ . 

قال ابن كثير : وكذا روى عن ابن عمر ومجاهد » وعطاء وعكرمة › 
وسعيد بن جبير » ومحمد بن كعب » والحسن » وقتادة » والقاسم » وسالم » 
وعطاء الحراساني » والربيع بن انس وغير واحدء آم قالوا في قوله: العفو › 
يعي : الفضل <(“ ١‏ 

ومعبى هذا أن الله جلت -حكمته جعل وعاء الإنفاق ما زاد عن الكفاف » 
وما فضل عن الحاجة : حاجة الإنسان لنفسه وأهله ومن يعوله » وذلك ان 
حاجة الإنسان مقدمة على حاجة غيره » وكذا حاجة أهله وولده ومن يعول » 
١‏ - ليث رقم ۷٠٠١‏ من المستد . قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صسيح . انظر التعليق 

عليه في الحزء ٠۲‏ .من المسئد وانظر قح الباري + ۳ ص 189 . 
؟ ~ تتح الباري جم ص ۱۸۹ , 
مح سورة اليقرة : ۲٠۸‏ . 
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إعنزلة حاجة نفسه » فلم يطالبه الشرع بالانفاق مما يحتاج إليه » لتعلق قلبه به » 
لمسيس حاجته إليه » لتطيب نفسه بإنفاقه . 

وجاء عن الحسن في تفسير الآية وويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » 
قال : ذلك الايجهد مالك » ثم تقعد تسأل الناس (© . 

9 قال ابن كثير : ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير بسنده عن 
أبي هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله » عندي دينار » قال : أنفقه على 
نفسك » قال : عندي آحر » قال : أنفقه على أهلك ( زوجك ) قال : 
عندي آخر » قال : أنفقه على ولدك . قال : عندي آخر » قال : أنت أبصر » 
وقد رواه مسلم في صحيحه . وهو يدل على أن حاجة الإنسان وأهله وولده 
مقدمة على حاجة غيره . 

وأخرج مسلم أيضاً عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال 
لرجل : « ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل شي ء فلأهلك » فإن فضل 
شيء عن أهلك فلذوي قرابتك ٠‏ فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء فهكذا 
وهكذا »۾ اه. 

وإذا كان بعض هذه الأحاديث في صدقة التطوع والإنفاق المندوب 
لا الواجب » فإنها على وجه عام تدلنا على هدي الإسلام في الانفاق » وان 
وعاءه ‏ كنا حددت الآية الكريعة بلفظة موجزة جامعة ‏ هو العفو» وان 
« العفو » كما فهمه جمهور علماء الأمة - الذين ذكرهم ابن كثير ‏ هو 
ما فضل عن الحاجة . 

ه_السلامة من الدين 

ومن تمام الملك الذي اشتر طناه » وما يستلزمه الفضل عن الحوائج الأصلية: 
أن يكون النصاب سال من الدين » فإذا كان المالك مديناً بدين يستغرق نصاب 
الزكاة أو ينقصه » فإن الزكاة لا نجب عليه فيه » غير أن الفقهاء اختلفوا في 


. تفسير أبن کشر +۱ ص "ه87‎ -١ 
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ذلك » وخاصة فيما يتعلق بديون الأموال الظاهرة » والسبب في اختلافهم 
يرجع إلى تكييفهم للزكاة ونظرتهم إليها واختلافهم في ذلك » "ما ذكر ابن 
رشد : هل الزكاة عبادة » أو حق مرتب في الال للمساكين ؟ 
فمن رأى أنها حق لمم قال : لا زكاة ني مال من عليه الدين ؛ لن حق 
صاحب الدين متقدم بالز مان على حى المساكين . وهو ٤‏ الحقيقة مال صاحب 
الدين » لا الذي المال بيده . ومن قال : هي عبادة » قال : نجب على من 
بيده المال ؛ لأن ذلك هو شرط التكليف » وعلامته المقتضية للوجوب على 
المكلف ء سواء أكان عليه دين أم لم يكن ٠»‏ وأيضاً فإنه قد تعارض هنالك 
حقان : حق الله » وحق الآدمى » وحق الله أحق أن يقضى ١‏ . 
قال ابن رشد : والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين " » . 
وما رجحه ابن رشد هو ما تعطيه نصوص الشريعة وروحها ومبادتما 
العامة بالنسبة للأموال كلها ظاهرة وباطنة . 
والأدلّة على ذلك ما بأتي : 
أولا” : إن ملكية المدين ضعيفة وناقصة ؛ لتسلط الدائن المستحق عليه » 
ومطالبته بدينه . ولذا يأخذه الغريم إذا كان من جنس دينه من 
غير قضاء ولا رضاء > كا هو مذهب الحنفية وغيرهم'"'. وقد 
بيتا أن الشرط الأول في المال الذي تجب فيه الزكاة تمام الملك » 
ثانياً : إن رب الدين مطالب بتزكيته ؛ لأنه ماله وهو مالكه وصاحبه » 
ر وهذا هو قول اللحمهور ) فلو زكاه المدين » لوجبت الزكاة في 
مال واحد مرتين » وهو ازدواج ممنوع في الشرع * . 
ثالقاً : إن المدين ديئاً يستغرق النصاب أو ينقصه » ممن يحل له أذ الزكاة ؛ 
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رابعاً 


سادساً : 


لأنه من الفقراء » ولأنه من الغارمين ؛ فكيف تحب عليه الزكاة 
وهو ممن يستحقها ؟ 


: إن الصدقة لا تشرع » إلا عن ظهر اغى > يما جاء في الحديث: 


لعقوبة الحبس » فضلا عما فيه من هم الليل وذل" النهار . 


: يحقق هذا : ان الزكاة إنما وجبت مواساة لذوي الحاجات » والمدين 


محتاج إلى قضاء دينه »> كحاجة الفقير أو أشد » وليس من الحكمة 
تعطيل حاجة امالك لدفع حاجة غيره 2١١‏ » وقد قال عليه السلام : 
ابدأ بنفسك ثم يمن تعول » > 

روى أبو عبيد عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن عفان 
يقول : ر هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليوده حى 
تخرجوا زكاة أموالكم 4 . وي لفظ رواه مالك : م من كان 
عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله "١»‏ . وي لفظ رواه 
البيهقي عن السائب أنه سمع عثمان بن عفان خطيباً على منبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم يقول : هذا شهر زكاتكم ... » ومعی 
هذا أنه قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم يتكروه » فدل” على 
اتفاقهم عليه “ . 


ومن أجل هذه الوجوه المد كورة » ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدين 
منع وجوب الزكاة » أو ينقص بقدرهءني الأموال الباطنة ‏ النقود وعروض 
التجارة ‏ وبه قال عطاء » وسليمان بن يسار » والحسن » والنخعي » والليث » 


ا خت انظر المغي + ۳ ص 4١‏ . 

؟ - الأموال ص 407 والشهر المذ كور قيل : هو شهر رمضان » وقيل : هو المحرم . 

٣‏ - قال الحافظ في التلخيص ص ١78‏ » رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن 
السائب بن .زيد عن عثمان . 
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ومالك » والثوري » والأوزاعي »> وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » وأبو 
حنيفة وأصحابه » ولم يخالف في ذلك إلا" ربيعة وحماد بن سلمان والشافعي 
في الحخديد . 

أما الأموال الظاهرة - المواشي والزروع - فذهب بعض الفقهاء إلى 
أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها » وفرقوا بينها وبين الباطنة بأن تعلق 
الزكاة بها أوكد ؛ لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها » ولهذا شرع إرسال 
السعاة لأخذها من أربابها > كنا كان الني صلى الله عليه وسلم وتخلفاوه 
يفعلون . وعلى منعها قاتلهم أبو بكر الصديق ‏ ولم يرد أنهم استكرهوا الناس 
على الأموال الباطنة ؛ ولأن السعاة في الظاهرة يأخذون زكاة ما يحدون » 
ولا يسألون عما على صاحبها من الدين » وهذا يدل على أنه لا بمنع زكاتما . 
ولآن تعلق الأطماع من الفقراء بها أكثر » والحاجة إلى حفظها أو فر » فتكون 
الزكاة فيها أوكد ٠١‏ . 

هذا قول مالك والأوزاعي » والشافعي > وزوائة عن العف 

ويرى أبو حنيفة أن الدين بنع سائر الأموال إلا" الزرع والثمر" . 

وقد اختلف ابن عمر وابن عباس في الدين على الزرع - فقال ابن عباس : 
يخرج ما استدان على مرته ويزكي ما بقي . وقال ابن عمر : يخرج ما استدان 
أو أنفق على ثمرته وأهله ويزكي ما بقي . والذي يتضح لنا أن التفريق بين 
المال الظاهر والباطن أمر غير واضح > والظهور والبطون أمر نسبي » وربا 
أصبحت عروض التجارة ‏ في عصرنا ‏ أشد ظهوراً وبروزاً للفقراء وغيرهم 


. 4١ - ٤۲ الفى جم ص‎ - ١ 
؟ - يشبه هذا ما قرره الفقه الضرائبي من عينية الضريبة المفروضة على الأطيان ونحوها » وعلى‎ 
إبراد القيمة المتقولة ( الأسهم والسندات ) فهي تصيب نتاج هذه القيمة دون نظر إلى شخص‎ 
حاملها . فالضريبة العقارية تستحق على الفدان حتماً » بصرف النظر عن حالة مالكه ولو‎ 
اشر اه بالدين » وكذا تستحق الضريبة على إيراد السهم والسند » انظر تشريع الضرائب‎ 
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من الأنعام والزروع » ولمذا نرى أن التعليل المد كور > لا يقاوم عموم 
الأدلة السابقة » وان الدين كنع وجوب الزكاة في سائر الأموال > والشريعة 
تعمل دائماً على التسيير على المدين . والأخذ بيده بكل الوسائل » وني شبى 
المجالات » وذلك لا يتفق وإيجاب الزكاة عليه . 


وهذا قول عطاء » والحسن » وسليمان » وميمون بن مهران » والنخعي » 
والثوري » والليث وإسحاق ورواية عن أحمد' . 

ورواه أبو عبيد عن مكحول » وقال : يروى عن طاوس أيضا " . 

واختار أبو عبيد : أن الدين إذا علمت صحته ( أي لم يكن مجرد دعوى ) 
يسقط الزكاة عن صاحب الزرع والماشية » اتباعاً لسنّة الرسول الذي أمر 
أن توخذ الزكاة من الأغنياء لترد على الفقراء . والمدين من أهل الزكاة › 
فكيف توخذ منه ؟ ومع هذا إنه من الغارمين فاستوجبها من جهتين 9" . 

باكر ا 1 لس ويل وض ب لدت لا LAS‏ 
لم تقبل دعواه » وأحذت منه الصدقة من الزرع والماشية جميعاً ؛ لأن صدقة 
الزرع والماشية حق واجب ظاهر قد لزم صاحبه » والدين الذي عليه عه 
باطن لا يدري » لعله فيه مبطل » فليس بمقبول منه » إتما هذا كرجل » 
وجبت عليه حقوق لقوم » فادعى المخرج منها وأداءها إليهم » فلا يصدق 
على ذلك » '؟' فهو يرى أن الدين مانع من الوجوب بشرط إثبات ما يدل على 
صحة الدين » وهو كلام صحيح » ما دامت الدولة هي الي تتولى أمر الزكاة » 
حی لا يضيع الناس حق الله والفقير في أموالهم بادعاء الديون » وخاصة في 
عصرنا الذي ضعف فيه الدين » وقل اليقين . 
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شروط الدين الذي بمنع وجوب الركاة : 

الشرط الذي لا حلاف فيه : أن يكون هذا الدين مما يستغرق النصاب 
أو ينقصه » ولا جد ما يقضيه به سوى النصاب » وما لا يستغغى عنه » مثل 
أن يكون له عشرون ديناراً » وعليه دينار أو أكثر أو أقل » مما ينقص به 
النصاب إذا قضاه به » ولا يحد قضاء له من غير النصاب › فإن كان له 
ثلاثون ديناراً وعليه عشرة » فعليه زكاة العشرين » وإن كان عليه أكثر من 
عشرة فلا زكاة عليه . وإن كان عليه خمسة » فعليه زكاة خمسة وعشرين . 

ولو أن له ماثة من الغم » وعليه ما يقابل الستين فعليه زكاة الأربعين › 
فإن كان عليه ما يقابل إحدى وستين فلا زكاة عليه ؛ لأنه ينقص النصاب 20 . 

وهل يشرط أن يكون هذا الدين حال ؟ 

الراجح أنه لا فرق بين الدين الخال" والموؤجل ؛ لعموم الأدلة » وإن 
قال بعض العلماء » ان الموؤجل لا بمنع وجوب الركاة ؛ لأنه غير مطالب به 
في الحال 29 . 

ومن الدين الموأجل : صداق الروجة المؤجل إلى الطلاق أو الموت . 
وقد اختلفوا ؛ هل يمنع وجوب الزكاة أم لا . 

قال بعضهم : المهر الموؤجل لا بمنع ؛ لأنه غير مطالب به عادة » يلاف 
المعجل . 

وقال غيرهم : بمنع ؛ لأنه دين كغيره من الديون . 

وقال آخرون : إن كان الزوج على عزم الاداء منع » وإلا” فلا ؛ لأنه 
لا يعد دیا" . 

ونفقة الزوجة إذا صارت ديا على الزوج إما بالصلح أو بالقضاء » 
ومثلها نفقة الأقارب تمنع وجوب الركاة ا“ , 


۱ و٣‏ -المغي جم ص ٤۳‏ . 
٣‏ و غ - البحر الرائق + ۲ ص 7١5‏ . 


وهل يستوي في ذلك ديون الله وديون العباد ؟ 

قال النووي من الشافعية : إذا قلنا : الدين كنع الزكاة » فإنه يستوي 
دين الله تعالى ودين الآدمى ١‏ 

وقال الحنفية : إن الدين المانع للزكاة » ما كان له مطالب من جهة العباد » 
ومنه الزكاة ؛ لأنه هو الذي تتوجه فيه المطالبة » ويتسلط فيه المستحق على 
المدين » ويمكن للحاكم أن يأخذ ماله منه » لمق الغرماء . فملكه فيه ضعيف 
غير مستقر » لاف دين الله من نذور وكفارة ونحوها . وإذا كان عليه 
A‏ حلت 6 كرما تسد" من التو الذي له وطالب مو رجو لياو 
وهو الإمام النائب عن المستحقين " , 

وهذا هو الذي تختاره إذا كانت الحكومة المسلمة هي الي تقوم بأمر 
الزكاة » حى لا يدعي من يشاء مق آزبات: الال أن غليه نورا + أو كفار انث 
أونحو ذلك مما لا يستطاع. تحقيقه وإثباته أو نفيه . | 

فإذا كان الفرد المسلم هو الذي يرج زكاته بنفسه » فله أن يحتسب هذه 
الديون من ماله » ويقضيها قبل أداء الزكاة » عملا بعموم الحديث : « فدين 
الله أحق أن يقفى »" . 


٩‏ حولان الحول 
معناه : أن يمر على الملك في ملك المالك اث عشر سهراً عربياً » وهذا 
الشرط إنما هو بالنسبة للأنعام والنقود » والسلع التجارية ( وهو ما يمكن أن 
يدخل تحت اسم زكاة رأس الال ) . أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج 
من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها حول ۽ وهو ما يمكن أن يدخل . 
نحت اسم و زكاة الدخل » . 


. "48 المجموع جه ص‎ -١ 
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السر ف اعتبار الحول لبعض الأموال : 

والفرق بين ما اعتير له الحول » وما لم يعتبر له > ما قاله الإمام ابن 
قدامة : ان ما اعتير له الحول مرصد للنماء ؛ فالماشية » مرصدة للدر والنسل » 
وعروض التجارة مر صدة للربح » وكذا الأثمان » فاعتبر له الول ؛ لأنه 
مظنة النماء ؛ ليكون اختراج الزكاة من الربح ء فإنه أيسر وأسهل ؛ ولأن ۰ 
الزكاة إنما وجبت مواساة . 

وم تعتبر حقيقة النماء ؛ لكارة اختلافه »> وعدم ضبطه » ولأن 
ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته » كا حكتم مع الأسباب » ولأن الزكاة 
تتكرر في هذه الأموال » فلا بد“ لما من ضابط ©» كيلا يفضى إلى تعاقب 
الوجوب في الزمن الواحد مرات » فينفد مال المالك . 

أما الزروع والثمار فهي نماء في نفسها » تتكامل عند [خراج الزكاة منها ) 
فتوخذ الزكاة منها حينئذ » ثم تعود في النقص لا في النماء » فلا تجب فيها 
زكاة ثانية ؛ لعدم ار صادها للنماء . والحارج من المعدن مستفاد خارج من 
الأرض بمتزلة الزرع والثمرة 7" . 


الدليل على اشتراط الحول : 


ذكر ابن رشد'"! : أن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة 
في الذهب والفضة والماشية الحول ؛ لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة؛ ولانتشاره 
في الصحابة رضي الله عنهم » ولانتشار العمل به » ولاعتقادهم أن مثل هذا 
الانتشار من غير خلاف › لا يحوز أن يكون إلا عن توقيف . وقد روي 
مرفوعاً من حديث ابن عمر عن الي ضل الله عليه وسلّم أنه قال : » لا زكاة 


أل المغي + ١‏ ص ه58 ط المنار الثالثة . 
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في مال حى يحول عليه الحول ۾ . 

و وهذا جمع عليه عند فقهاء الأمصار › وليس فيه في الصدر الأول 
حلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية . وسبب الاختلاف » انه لم يرد 
في ذلك حديث ثابت ‏ . 


حلاف بعض الصحابةوالتابعين واشتراط الحول : 

جاء عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية رضي لله عنهم وجوب تركية 
المال عند استفادته » دون اشتراط حول . 

خالف هولاء الصحابة » ومعهم بعض التابعين» في المال المستفادا"ء› 
وأوجبوا [خراج زكاته » عند تملكه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما عنده » دون 
اشتراط حول . 

وقد ذكر ابن رشد في سبب الاختلاف : رانه لم يرد في ذلك حديث 
ثابت » وهو توجيه صحيح كا سنبينه في موضعه إن شاء الله . 


القدر المجمع عليه في أمر الحول : 
والأمر الذي لا خلاف فيه بين أحد من السلف والخلف » أن الزكاة 
في رأس المال » من الماشية والنقود » والثروة التجارية ‏ لا تجب في العام 


١‏ - قال الحافظ في التلخيص ص ٠۷١‏ رواه الدارقطي والبيهقي من حديث ابن عمر وفيه إسماعيل 
ابن عياش وحديثهعنغير أهل الشامضعيف »وقد رواه بعض الرواة موقوفاً وصحح الدارقطي 
في العلل الموقوف » ولكن الحديث ضعيف باتفاق » والخلاف فيه قائم مئذ عصر الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم » وقد حكى ذلك أبن رشد نفسه عن ابن عباس ومعاوية » والرواية 
عنهما صحيحة » كما صحت عن ابن مسعود أيضاً . 

؟ - بداية المجتهد ‏ المد كور . 

ات أنظر : المحل + ص “ام - وم ونل الأوطار ب 4 ص ١48‏ »> والروض النضير +۲ 
ص 4١١‏ - 4۱۲ وسيل السلام + ۲ ص ١١9‏ . 
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الواحد إلا" مرة واحدة » وان الزكاة لا توؤخذ من مال واحد مرتين ثي العام » 
روى ابن ألي شيبة عن الزهري قال : لم يبلغنا عن أحد من ولاة هذه الأمة » 
الذين كانوا بالمدينة ‏ أبو بكر وعمر وعثمان ‏ نهم كانوا يثنون الصدقة » 
لكن يبعثون عليها كل عام في الحصب وابلحدب ؛ لأن أخذها سنة من رسول 
الله صلى الله عليه وسم 23١‏ . 

وكان هذا من سبق الشريعة الإسلامية وعدلها وإعجازها ٠‏ فلم ترك 
فرص الزكاة لرغبة الحكام والطامعين » يفرضونما كلما اشتهت أنفسهم › 
ولا هوى الأفراد من الناس الذين أحضرت أنفسهم الشح » بل جعاتها فريضة 
دورية محددة » وقدرتما بالحول؛ لأنه الذي تتغير فيه الفصول ٠»‏ وتتجدد 
مكاسب ذوي الأموال » وتطرأ حاجات ذوي اللاجات . وهو المدة المعقولة 
الي مكن أن يتحقق فيها ناء رأس المال ‏ وتربح التجارة وتلد الماشية » 
وتكبر صغارها وهكذا") . 

قال المحقق ابن القيم في هدي الرسول صل الله عليه وسلّم في الزكاة : 
إنه أوجبها مرة كل" عام » وجعل حول الزروع والثمار عند كالما واستوائها . 
وهذا أعدل ما يكون ؛ إذ وجوبها كل شهر ؛ أو كل جمعة يضر بأرباب 
الأموال » ووجوبها في العمر مرة يضر بالمساكين » فلم يكن أعدل من وجوبها 
كل عام مرة " . 
الحلاف في المال المستفاد : 

امال المستفاد : هو الذي يدخل في ملكية الشخص بعد ان لم يكن › 
وهو يشمل الدخل المنتظم للإنسان » من راتب أو أجر » كما يشمل المكافات 
والأرباح العارضة والمبات ونحوها . وبعض هذا المال ‏ كالزرع والثمر 


١‏ - كثز العمال جه ص 544 وفيه نحو هذا الأثر عند الشافعي والبيهقي في السئن من رواية 
الزهري أيضاً . 

؟ - بداية المجيد + ١‏ ص ۲١۲ - 75١‏ . 

۴ ل زاد المعاد ج! ص ۳٠۷‏ مطبعة السنة المحمدية . 
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والعسل والكتر والمعدن ‏ تجب الزكاة فيه عند استفادته » إذا بلغ نصاباً » 
وهذا لا كلام فيه . 

والكلام إنما هو فيما علكه المسلم » ويستفيده من الأموال الي يعتبر لها 
الحول إذا لم تكن مستفادة» كالنقود وعروض التجارة والماشية . وي هذا 
تفصيل ذكره ابنقدامة في المغى في ثلاثة أقسام : 

)١‏ فإذا كان الال المستفاد ناء لمال عنده وجبت فيه الزكاة » كربح 
مال التجارة ونتاج السائمة » فهذا مجحب ضمه إلى ما عنده من أصله » فيعتبر 
حوله بحوله ‏ قال ابن قدامة ٩۳‏ : لا نعلم فيه حلاف ؛ لأنه تبع له من جنسه » 
فأشبه النماء المتصل » كزيادة قيمة عروض التجارة . 

۲( فإن كان المستفاد من غير جنس ما عنده » بان كان عنده نصاب 
من الإبل » فاستفاد بقراً » أو من الانعام فاستفاد نقوداً . فهذا ‏ عند جمهور 
الفقهاء ‏ له حكم نفسه » لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب » بل 
إن كان نصاباً استقبل به حولا” وزكاه » ولا فلا شيء فيه » وهذا قول 
جمهور العلماء » وروى عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية : أن الزكاة تحب 
فيه حين استفاده » قال أحمد ‏ عن غير واحد - يزكيه حين يستفيده » 
وروی بإسناده عن ابن مسعود قال : كان عبد الله يعطينا ( أي العطاء ) 
ويزكيه . وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره : أنه يزكي الثمن حن يقع 
في يده إلا" أن کرد ۵ شور بعلم .لير عر ملق کک مع اله 101 .+ 
( وسنؤيد هذا الرأي بالأدلة إن شاء الله في حديثنا عن زكاة الرواتب ونحوها ) . 

۳) وإن كان الال المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول 
الزكاة ‏ بسبب مستقل ؛ مثل أن يكون عنده أربعون من الغم مضى عليها 
بعض الحول » فيشتري أو يوهب له مائة » فهذا لا تجب فيه الزكاة حى عضي 
عليه حول عند أحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : يضمه إلى ما عنده في 
١‏ - المغي +۲ ص ٦۲١‏ . 
۲ - المغي +۲ ص 576 . 
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الحول فيزكيهما جميعاً عند تمام حول الال الذي كان عنده » إلا أن يكون 
عوضاً عن مال مزكى - لأنه يضم إلى جنسه في النصاب ء فوجب ضمه في 
الحول كالنتاج . ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيق الواجب ( تجزثته ) 
في السائمة » واختلاف أوقات الوجوب » والحاجة إلى ضبط مواقياك التملك › 
ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه » ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن 
من إخراجه » ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت » وهذا حرج مدفوع 
بقوله تعالى : ر« وما جعل عليكم في الدن من حرج  )‏ وقد اعتبر الشرع 
ذلك بإيجاب غار انس » فيما دون خمس وعشرين من الإبل » وجعل 
الأوقاص ( ما بين قدرين مفروضين ) في السائمة > وضم الأرباح والنتاج 
إلى حول أصلها » مقروناً بدفع هذه المنسدة » فيدل على أنه علّة لذلك » 
فيجب تعدية الحكم إلى محل التراع > وقال مالك مثل قول ألي حنيفة في 
السائمة » دفعاً لتشقيص الواجب > بمثل قول أحمد والشافعي في الأتمان 
( النقود ) لعدم ذلك ف با 9" . 

وقد رد صاحب ر المغني» على الحنفية هنا بما لانطيل به » فالواقع أن 
مذهب الحنفية هنا أيسر في التطبيق »> وأبعد عن التعقيد » وهذا أرجح 
الأخل به . 


-١‏ سورة الج : م 
۲ - انظر : المغي + ؟ ص ٦1۷‏ . 
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الفصلالشاق 
زكاة الثرة لكبواكة 


المملكة الحيوانية واسعة كثيرة الأصناف » حى إن فصائلها لتعد بالآلاف » 
ولكن الإنسان لم ينتفع إلا" بالقليل منها » وأعظمها نفع له » ما عرفه العرب 
باسم ( الأنعام ) وهي : الإبل والبقر - وهو يشمل الحواميس - والغم » 
ويشمل الضأن والماعز » وهي الي امن الله تعالى بها على عباده »وعدد منافعها 
ي مواضع كثيرة من كتابه » قال تعالى في سورة النحل - وهي تسمى سورة 
( النعم ) - ( والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم 
فبها جمالحينتريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكمإلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس » إن ربكم لرووف رحيم ) ٠‏ وي موضع آآخر من السورة 
قال : ( وإن لكم ني الأنعام لعبرة » نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم 
لبناً خالصا سائغاً للشاربين ) "' . وني موضع ثالث ( وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم » ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ) " . 

. من ه إلى ۷ سورة النحل‎ - ١ 


۴ - آية ٩٩‏ . 
۳ - آية ١٠م‏ . 


۱¥ 


وني سورة (يس) قال تعالى : ( أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا 
أنعاماً فهم لها مالكون . وذللناها هم › فمنها ركوبهم ومنها يأكلون » وهم 
فيها منافع ومشارب » أفلا يشكرون ) (“ هذه هي الأنعام الي خلقها الله 
للإنسان » ما عملت يده سبحانه » وذللها له » ليركب ظهرها » أو يأكل 
لها أو يشرب لبنها © أو ينتفع بأصوافها وأوبارها وأشعارها » فلا غرو 
أن يطالب الله مالكيها بالشكر عليها ( أفلا يشكرون ) ! 

وأبرز مظهر عملي هذا الشكر الذي حث عليه القرآن الكريم ما جاءت 
به السنة المطهرة من إنحاب الزكاة فيها . ونحديد نصبها ومقادير ما فرض الله 
فيها » وإرسال السعاة في كل عام إلى أربابها » ليأخذوا ما و جب عليهم فيها › 
وإنذار مانعيها بعقوبة الدنيا وعذاب الآخرة . 

وقد كانت الأنعام ‏ ويخاصة الإبل - أنفع أموال العرب وأعظمها . 
ولهذا عنيت السئة ببيان نصبها والمقادير الواجبة فيها . ولا زال كثير من بلاد 
العالم تعد فيه الثروة الحيوانية من أهم موارده الالية . ولا زالت الحيوانات 
الراعية تعد فيها بالملابيين . وفيها بلاد إسلامية كالسودان والصومال والحبشة 
وغيرها . وسنفصل أحكامها ني المباحث التالية : 


, ۷۳ = من إ۷‎ - ١ 
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المبحث الأول 
الشروط العامة لزكاة الأنعام 


لم تفرض شريعة الإسلام الزكاة في كل مقدار من المواشي ولا في كل 
نوع منها » وإنما فرضتها فيما استوفى من الأنعام شروطاً خاصة نجملها 
5 أن تبلغ النصاب : 

فالشرط الأول أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي » وذلك أن الزكاة في 
الإسلام إنما تجب على الأغنياء . 

وليس كل" من يملك ناقة أو ناقتين غنياً في الواقع ولا في عرف الناس »> 
فلا بد من حد معين يعتبر من بلغه في أدنى مراتب الغى » وذلك في الإبل 
هو : خحمس»بإجماع المبلمين في كل العصور ٠»‏ فليس فيما دومما زكاة 
واجبة إلا" أن يشاء رب الإبل . وليس فيما دون أربعين شاة زكاة بالإجماع 
أيضاً . بهذا جاءءتالأحاديث ومضت السنة العملية في عهد الرسول بل وخلفائه 
من بعده . 

أما النصاب الأدنى للبقر فقد اختلف فيه من حمس إلى ثلاثين إلى خمسين 
كا سنتبين بعد . 
۲ - أن يحول عليها الحول : 

وهذا ثابت بفعل النبي للا وخلفائه ؛ إذ كانوا يبعثون السعاة مرة في 
كل" عام » ليأخذوا صدقات الماشية . 

وقد بينًا من قبل أن اشتراط الحول مجمع عليه في غير المال المستفاد . 
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وحتى الحمهور الذين اشترطوا الحول في الال المستفاد لم يشترطوه في 
نتاج المواشي وجعلوا حول أولاد الماشية هو حول أمهاتما . 
8# أن تكون سائمة : 

والسامة في اللغة : الراعية . وشرعاً : هي.المكتفية بالرعي المباح في 
أكر العام » لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن © . 

فالسائمة هي : الي ترعى في كلا مباح ٠‏ ومقابلها المعلوفة وهي الي 
يتكلف صاحبها علفها . 

والشرط : أن يكون سومها ورعيها في أكثر العام لا في جميع أيامه › 
لأن للأكثر حكم الكل » ولا تخلو سائمة أن تعلف في بعض أيام السنة » 
لعدم الكل أو لقذّته » أو لأي ظرف طارىء » فأدير الحكم على الأغلب . 
ولا يعتبر السوم إلا" إذا كان يقصد الدر والنسل والسمن والزيادة » فلو 
أسامها ليحمل عليها » أو ليركبها » أو ليأكل لحمها هو وأضيافه لم يكن فيها 
زكاة . لأنها صرفت عن جهة النماء إلى جهة الانتفاع الشخصي . كما سنتبين 
ذلك في الشرط الرابع . 

والحكمة تي اشتراط السوم : أن الزكاة إما وجبت فيما يسهل على النفوس 
إخراجه » وهو العفوء كا قال تعالى لرسوله : ( نخذ العفو )”2 ( ويسألونك 
ماذا ينفقون ؟ قل : العفو ) 7 وذلك فيما قلت مونته وكثر تماوه . وهذا 
لا يتفق إلا" في السائمة » أما المعلوفة فتكثر مونتها ويشق على النفوس إخراج 
الزكاة منها . 

ودليل هذا الشرط ما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بېز بن حكيم 
عن أبيه عن جده قال : ( سمعت رسول الله للق يقول : ( في كل إبل 
سائمة في كل" أربعين ابنة لبون .. الحديث ) . وذكرناه من قبل . وقد 
١‏ - الدر المختار وحاشيته رد المتار + ۲ صفحة 8١ - ٠٠١‏ . 


؟- الأعراف : آية ۱۹۹ . 
م - البقرة : ۲۱۹ . 


صححه جماعة من الأثمة . ووصف الإبل بالسائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة 
لا زكاة فيها . فإن ذكر السوم لا بد له من فائدة يعتد” بها » صيانة لكلام 
الشارع عن اللغو . والمتبادر منه أن للمذكور حكماً يخالف المسكوت عنه . 
قال اللحطابي : (لأن الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان » فعدّق الحكم 
بأحد وصفيه كان ما عداه يخلافه ) 2١‏ . 

وقد ثبت عن أهل اللغة العمل بمفهوم الصفة » كا نقله أهل الأصول » 
فيفيد أن التخصيص به مقصود للبلغاء في كلامهم › فكلام الله ورسوله به 
أجدر 219 . 

وما يويد هذا الحديث ما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث 
أنس : ( وني صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين منها شاة ) . وإذا صح 
اشتراط السوم في العم .وجب اشتراطه في الإبل والبقر بالقياس عليها » 
إذ لا فرق . 

وما ورد من أحاديث مطلقة من ذكر السوم › فهي محمولة على هذه 
الأحاديث المقيدة . 

هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء . . . وخالفهم في ذلك ربيعة ومالك 
والليث » فأوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر والغم > كا أوجبوا 
في السائمة سواء بسواء . عملا بالأحاديث المطلقة الي لم يذكر فيها السوم . 
أما ذكر السوم في بعض الأحاديث » فقد حرج مخرج الغالب إذ تلك النصب 
لا تكون في أغلب الأحوال معلوفة 9" . 
ألا" تكون عاملة : 

الشرط الرابع : ألا" تكون عاملة وهي الي يستخدمها صاحبها في حرث 
١‏ - الروض النضير ج ۲ صفحة 4ه" . 
۲ س لفسه صفحة ٠٠‏ . 
۳ نفسه ووم . 
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الأرض وسقي الزرع » وحمل الأثقال » وما شابه ذلك من الأشغال . وهذا 
الشرط خاص بالإبل والبقر . 

وقد روى أبو عبيد عن علي قال : ( ليس في البقر العوامل صدقة ) 

وكذلك جاء عن جابر بن عبد الله : ( وليس على الحراثة صدقة ) (© 
والحرائة هي لني تعمل في حرث الأرض . وروی أبو داود في ر سننه » 
من حديث زهير : حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن 
غلي » قال زهير : وأحسبه عن الني علو أنه قال : و هاتوا ربع العشور من 
كل أربعين درهماً درهماً .. فذكر الحديث وقال فيه : « وليس على 
العوامل شيء » ورواه ابن ألي شيبة مرفوعا أيضاً » ورواه عبد الرزاق في 
مصنفه من طريق الثوري ومعمر موقوفاً على علي ' . 

وجاء ذلك أيضاً عن إبراهيم ومجاهد والزهري وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم من التابعين " وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي والزيدية › 
وهو قول الليث أيضاً ني البقر . 

وبؤيد هذه الروايات والأقوال من جهة النظر أمران نبّه عليهما العلماء : 

الأول : أن ما كان من الال معدا لنفم صاحبه كثيابه © وعبيد 
خلمته » وداره الي سكنها » ودابته الي يركبها » وكتبه الي ينتفع مها “ 
فليس فيها زكاة » فيطرد هنا أنه لا زكاة في بقر حرثه » وإبله الي يعمل عليها 
الدرلكت وغوه ها اا د كا اله مرت اال ر 

والفرق بينها وبين السائمة ظاهر : فإن هذه مصروفة عن جهة النماء 
إلى العمل » فهي كالثياب والدار ونحوها © . 

الثاني : ما رواه أبو عبيد عن الزهري قال : ليس في السواني من الإبل 
(١‏ الأموال صفحة ٠۸١‏ . 
۲ ¬ نصب الراية ج ؟ صفحة ٠٠١‏ . 
۳ - انظر الأموال صفحة ۲۰۸ - ۳۸۲ » والروض النضير ج ۲ صفحة م4 . 


؛ - انظر : الروض النضير ج ۲ صفحة 8١8‏ . 


فين 


والبقر »> ولا في بقر الحرث صدقة؛من أجل أا سواني الزرع وعوامل 
الحرث ) )١١‏ . 

وعن سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال : ( ليس يي البقر الي يحرث 
الأرض صدقة ؛. لأن ني القمح صدقة › وإنما القمح بالبقر) 29 . 

ومعنى ذلك آنا باستخدامها لحرث الأرض وسقي الزرع » أصبحت 
أشبه ما تكون بالأدوات الي تستعمل لخدمة الأرض والزرع وما تنبته الأرض 
من زرع ونر تجب فيه الزكاة » فلو وجبت الزكاة فيها هي الأخرى -- وليست 
إلا" آلة لتنمية الزرع فقد صارت الصدقة مضاعفة على الناس » هما قال أبو 
عبيد بحق . وخالف مالك الحمهور في هذا الحكم فرأى وجوب الزكاة في 
البقر والإبل عاملة أو غير عاملة » كما أوجبها فيها سائمة ومعلوفة » وقد حكى 
عن الثوري أنه ذكر له قول مالك . فقال : ما ظننت أن أحداً يقول هذا "“ . 

ومن الإنصاف أن نقول : إن بعض فقهاء المالكية رجح مذهب 
الحمهور » فنقل ابن ناجى عن أبن عبد السلام أنه قال هنا : ومذهب 
و المخالف هو الذي تركن اليه النفس » . وعارض أبو عمر اين عبد 
الر قول المالكية هنا بقولمم : لا زكاة في اللي المعد” للباس » ورأى أن الزكاة 
في أحدها دون الآخر كالمتناقض » 00 , 


- الأموال صفحة ۳۸١‏ . 
۲ سل نفسه صفحة ۳۸۲ . 
م ل نفسه صفحة ۳۸۱ . 


لفن 


المبحث الثاني 
زكاة الابل 


أجمع المسلمون » واتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله مدع 
وصحابته أن نصاب الإبل ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين حسب 








الحدول الآتي : 
النصاب من الإبل القدر الواجب فيه 
مسن إلى 
١ 4 °‏ شاة 
1٠‏ س 4 ۲ شاتان ٤‏ 
5 5 الم 
ه01 - ١9‏ و اواج عنمن غم 
۲۰ -- ۲4 3 شياه 
e 8‏ م ١‏ بنت مخاض (هي أنى الإبل الي أتمت سنة وقد 
دخلت في الثانية . سميت بذلك لان 
۴ 00-0 م4 ١‏ بنتلبون (وهي أ الإبل الي أ مت سنتين 
ودخلت ني الثالثة . سميت بذلك 3 
أمها وضعتغيرها وصارت ذاتلبن) 
011 س ١‏ حقة ( هي أنى الإبل الي أتمت ثلاث 
سنين ودحلت الرابعة . وسميت 
حقة لأنها استحقت أن يطر قها الفحل. 
١ Ve — 1١‏ جذعة ( هي أنى الإبل الي أتمت أربع 
سئين ودخلت الخامسة 5-5 
a o 5‏ ۲ بنتا لبون 
۹ ب ۰ ۲ حقتان 





على هذه الأعداد والمقادير انعقد الاجماع ١‏ » إلا" رواية رويت عن 
علي رضي الله عنه أن في خمس وعشرين خمسشياه (بدل بنت عخاض) فإذا 
بلغت ستا وعشرين ففيها بنت محاض . 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت مخاض . 
ولا يصح عن علي ما روي عنه فيها » وأجمعوا على أن مقدار الواجب فيها 
إلى ماثة وعشرين على ما في حديث آنس “ . 

وأما ما زاد علىمائة وعشرينفالقول المعمولنه عند الأ كبر مثلهابحدول 
اال ۶ وقوه ٠‏ ان ي كل كين + نحقة ».وق كل أرهين > بدك لبون: 


من إل 

١‏ ب ولا ۳ بنات لبون 

١ ۳۹ ۴۰‏ حقة + ۲ بنتا لبون 
14 — 44 ۲ حقة + ١‏ بنت لبون 
۱04 ۳ حقاق 

6 د و5( ٤‏ بنات لبون 

۷۰ إلا( ۳ بنات لبون + ١‏ حقة 
۰ د هما ۲ بنتا لبون + حقتان 

6و ب وو( ۴۳ حقاق ١+‏ بنت لبون 
ا 6 ۹4 4 حقاق أو ه بنات لبون 


١‏ - نقل هذا الإجماع ابن المنذر والنووي كما في المجموع ج ه صفحة ٠٠١‏ » وأبو عبيد كما 
قي الأموال صفحة 85# وابن قدامة في المغى » والسرخسي في المبسوط » والعيي وغيرهم . 
انظر : المدعاة ج ٣‏ صفحة 44 1 

۲ - المجموع + ه ص ٠٠١‏ وقال النووي : احتج له بحديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن علي 
مرفوعاً . . . وهو متفق على ضعفه ووهائه = ئفسه . 

۳ ل نقسه . 


- خالف في ذلك الحنفية والنخعي والثوري كما سيأتي . 


Vo 


وهكذا : ما دون العشر عفو » فإذا كلت عشراً انتقلت الفريضة ما بين 
الحقاق وبنات اللبون على أساس ما ذكرناه ان في كل ٠ه‏ حقه » وني كل 
٠‏ لبون . 

ومن الحدولين الان ينين فنا أن اد اكد لوجوب الزكاة ني الإبل 
هو حمس » فمن لم يكن غنده إلا" أربع فلا زكاة عليه إلا" أن يتطوع » فإذا 
بلغت خمساً فقد أوجب الشارع فيها شاة. والمعبى فيه كما ذكره في المبسوط 
عن بعض العلماء : انه اعتبار للقيمة في المقادير » وذلك ان بنت المخاض 
- وهي أدنى الأسنان الي تحب فيها الزكاة من الإبل - كانت تقوم في ذلك 
الوقت بنحو 4٠‏ أربعين درهماً والشاة بنحو ه خمسة دراهم ؛ فإيجاب الزكاة 
في حمس من الإبل » كإيجاب الزكاة في ٠٠١‏ مائي درهم من الفضة ١‏ . 

وتعقبه ابن الحمام في الفتح وابن نجيم في البحرء لأنه قد ورد ني الحديث 
أن من وجبت عليه سن فلم توجد عنده » فإنه يضع العشرة موضع الشاة عند 
عدمها . وهو مصرح بحلافه ". وهو تعقب وجبه وصحيح . ويريد بالحديث 
ما رواه البخاري عن أنس . 

وإما أوجب الشارع الحكيم فيما دون خمس وعشرين من الإبل » زكاة 

من الغم لا من الإبل مع أن المتبع أن يوجب في كل مال من جنسه جزءاً 
موه كو اساي د ان ا 

بين : الفقير والغني ؛ فإن خمسآ من الإبل مال عظيم » ففي اخلائه 

0 إضرار بالفقراء» وني إنحاب الواحدة منه إجحاف بأرباب الأموال» 
وكذلك في إيجاب بعض واحدة ء لا في الشركة من ضرر أيضاً على صاحب 
المال 9 . 

وهذه الأعداد والمقادير الي أوردناها قد جاءت بها السنة العملية عن 
رسول الله لر . 
١‏ انظر المبسوط للسرخمي +۲ ص ٠١١‏ . 
۲ - البحر الرائق + ۲ ص ۲۴١‏ وفتح الغدير جا ص 4408 . 
© - انظر المبسوط +۲ ص ٠١١‏ ,. 


۱۷٦ 


قال الإمام النووي في ٠‏ المجموع ۾ ١‏ : مدار: نصب زكاة الماشية على 
حديي انس وابن عمر رضي الله عنهما . 

و فأما حديث أنس » فرواه أنس : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
كتب هذا الكتاب لا وجهه إلى البحرين : ( بسم الله الرحمن الرحيم » هذه 
فريضة الصدقة الي فرضها رسول الله لر على المسلمين والي أمر الله بها 
رسوله » فمن سثلها من المسلمين على وجهها ء فليعطها » ومن سثل فوقها 
فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونباء من الغم؛ في كل خحمس شاهء 
فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى حمس وثلائين » ففيها بنت مخاض انى » فإذا 
بلغت سما وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون أنى » فإذا بلغت 
سنا وأربعين إلى ستين ففيها حقة : طروقة الفحل » فإذا بلغت واحدة وستين 
إلى حمس وسبعين ففيها جذاعة . فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها 
بنتا لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة » ففيها حقتان طروقتا 
احمل » فإذا زادت على عشرين ومائة » فنفي كل أربعين بنت لبون ٠١‏ وفي 
كل خمسين حقه » ومن لم يكن معه إلا" أربع من الإبل فليس فيها صدقة › 
إلا" أن يشاء ربهاءفإذا بلغت حمسا من الإبل ففيها شاه . وي صلقة الغم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » فإذا زادت على عشرين 
ومائة إلى مائتين ففيها شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلاتمائة ففيها ثلاث 
شياه » فإذا زادت على ثلامائة ففي كل مائة ئة شاة » فإذا كانت سائمة الرجل 
ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة » إلا أن يشا زا :وي الرقة 
ربع العشر فإِنلم يكن إلا نسعين وماثة2"0» فليس فيها شيء إلا" أن يشاء ربها» 
وتي هذا الكتاب : ٠‏ ومن بلغت صدقته بنت محاض وليست عنده » وعنده 
بنت لبون » فإنها تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين » 





| - ده ص ۳۸۲ وما بعدها . 
۲ - ساني تفصيل ذلك في فصل زكاة النقود 
١١۲  ةاكرلا ۱Y‏ 


فان لم يكن عنده بنت مخاض » على وجهها . وعنده ابن لبون فاته يقبل منه 
وليس معه شىء . ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الحذعة وليست عنده 
جذعة وعنده حقه فإنها تقبل مته الحقة . ويجعل معها شاتين استيسرتا له . 
أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صدقة الحقة » وليست عنده الحقة » 
وعنده اللذعة . فإنها تقبل منه الخذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما » 
أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا" بنت لبون فإنما 
تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهماً » ومن بلغت صدقته 
بنت لبون وعنده حقة ٠‏ فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً 
أو شاتين » ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده » وعندهبنت مخاض 
فإمها تقبل منه بنت محاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين "١١‏ » ولا حرج 
ف الصدقة هرمة 0 ولا ذات عوار" > ولا تيس . إلا" ما شاء 





» قال الإمام المطابي : يشبه أن يكون النبي‎ : +٠4 قال النووي في المجموع + ه ص‎ - ١ 
صل الله عليه وسلم » إنما جعل الشاتين أو عشرين درهماً تقديرا ني جر ان الزيادة والنقصان‎ 
وم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد الساعي وغيره ؛ لأن الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عند‎ 
» المياه غالباً » و ليس هناك حا كم ولا مقوم يفصل بينهما إذا اختلفاء فضبعات بقيمة شرعية‎ 
» كالصاع في المصراة » أو الغرة في الحنين » ومائه من الإبل في قتل النفس » قطعاً للتنازع‎ 
يريد الإمام الخطابي بذلك ان التقدير بشاتين أو عشرين درهماً تقدير تعبدي لازم في كل‎ 
: حين » وفي كل حال » وهو قول الشافعي وأحمد وأصحاب الديث : قال في الفتح‎ 
: وعن الثوري : عشرة » وهي رواية عن إسحاق : وكذلك نقل الشوكاني عن زيد بن علي‎ 
ان الفضل بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم - وعن مالك : يلزم رب المال بشراء ذلك‎ 
الشيء بغير جبر ان . وذهب أبو حنيفة إلى أنه بر جم إلى القيمة فقط عند التعذر . انظر : الفتح‎ 
. ط اللبي أيفاً‎ ٠١5 ط مصطفى الحلبي ونيل الأوطار + ؛ ص‎ ٠۲ ص‎ 4 + 

۲ - المرمة : الكبيرة الي سقطت أسنانها . 


م ب العوار : بفتح العين وقد تضم : العيب . واختلف في ضبط العيب هنا فقيل : ما يثبت به 
الرد في البيع > وقيل : ما يمنم الإجزاء في الأضحية ويدخل في المعيب المريض . والذكر 
بالنسبة إلى الأنى » والصغيرة سنا بالنسية إلى سن أكبر منه كما في « الفتح » الما كور . 


. التيس : فحل العم‎ - ٤ 


١ 


المصلاق )١١‏ > ولا جمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خحشية الصدقة ۳ , 
وما كان من خليطين” فإمهما يبراجعان بينهما بالسوية » . 


قال النووي : رواه البخاري في صحيحه مفرقاً في كتاب الزكاة » 


( 


فجمعته نحروفه ۶ ).هھ 


ورواه أيضاً أحمد وأبو داود والتسائي» والدار قطبى وقال :هذا إسناد 
صحيح ورواته كلهم ثقات . كا في المنتقى (* . 

وقال الشوكاني : أخرجه أيضاً الشافعي والبيهقي والحاكم » وقال ابن 
حزم : هذا كتاب في نباية الصحة » وصححه ابن حبان أيضاً وغيره ٠"‏ . 

وما حديث ابن عمر فرواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سام عن 


١‏ - المصدق : اختلف في ضبطه » والأكثر عل أنه بالتشديد ( المصّدق ) والمراد المالك » وهذا 
أخعبار أبي عبيد . وتقدير الحديث : لا تؤوخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا » ولا يوخذ 
التيس - وهو فحل العم - إلا برضا المالك » لكونه يحتاج إليه > ففي أخذه بغر اختیاره 
اضرار به » وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثاث . وضبطه بعضهم بتخفيف الصاد ( المصدق ) 
وهو الساعي » وكأنه يشير بذاك إلى التفويض إليه ني اجتهاده » لكونه بحري مجرى الوكيل » 
فلا يتصرف بغير المصلحة » فيتقيد مما تقتضيه القواعد » كما في الفتح - نفسه . 

؟ - قال الحافظ : قال مالك في الموطأ : معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 
أربعون شاة وجبت فيها الزكاة » فيجمعونما » حى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة » 
أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان ( ۲٠۲‏ ) فيكون عليهما فيها ثلاث شياه » فيفرقاها » 
حى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة . فهذا التفسير مجعل المخاطب بهذا الحكم هو 
المالك . وقال الشافمى : هو خطاب لرب المال من جهة والساعي من جهة » فأمر كل واحد 
منهما ألا" يحدث شيئاً من المع والتفريق خشية الصدقة » فرب الال يخشى أن يكثر الصدقةء 
فيجمع أو يفرق لتقل » والساعي شى أن تقل فيجمع أو يفرق لتكثر . فمعى قوله : 
و حشية الصدقة » أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة » فلما كان محتملا 
للأمرين م يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر » فحمل عليهما معا » لكن الذي يظهر 
أن حمله على المالك أظهر . والله أعلم . الفتح ج + ص 58 . الطبعة المذكورة . 

م - سيأتي الحديث عن الخلطة وتأثيرها في زكاة الأنعام في بحث مستقل . 

¢ - المجموع جه ص ۳۸۳ . 

٥و‏ - ثيل الأوطار + 4 ص ٠٠۷‏ ط مصطفى الحلبي . 


1⁄٩۹ 


أبيه : أن رسول الله لتر » كتب كتاب الصدقة ولم يرجه إلى عماله حى 
قبض » فقرنه بسيفه » فلما قبض عمل به أبو بكر حی قبض » وعمر حى 
قبض » وكان فيه : ر« في حمس من الإبل شاة » وي عشر شاتان . 
الحديث : وفيه نحو ما في حديث أنس . قال النووي : رواه أبو داود والترمذي 
وقال : حديث حسن “١‏ . وقال الشوكاني : أخرجه أيضاً الدار قطبى » 
والحاكم والبيهقي'' . ١‏ 

وعلق ابن حزم على حديث أنس فقال : هذا حديث في نماية الصحة » 
وعمل به الصديق نمحضرة جميع الصحابة » لا يعرف له منهم مخالف أصلا . 
وبأقل من هذا يدعي خالفونا الإجماع ويشنعون خلافه 9" . 


اح المجموع جه ص ۳۸۳ - ۳۸4 . 

؟ - نيل الأوطار + 4 ص ١١١‏ ط مصطفى الحلبي . 

م م جزم ابن حزم بتوثيق رواة هذا الحديث فرداً فرداً » وأنكر على من احتج بتضعيف بحيى 
ابن معين لهذا الحديث . قائلا : إنما يؤخذ كلام بحيى بن معين وغيره إذا ضعفوا غير مشهور 
بالعدالة » وأما دعوى ابن معين أو غيره ضعف حديث رواه الثقات » أو ادعوا فيه أنه خطأ > 
من غير أن يذكرو! فيه تدليساً » فكلامهم مطرح مردود ؛ لأنه دعوى بلا برهان . وقد قال 
الله تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن كثم صادقين » اه. انظر : المحلى + ٩‏ ص ۲۰ - ۲١‏ . 

وكلام ابن حزم مقبول بشرطين ١:‏ - أن يثبت أن الرواة ثقات مشهورون بالعدالة 
والضبط. ؟ - ألا يشتمل الحديث على علة قادحة تظهر للناقد المتمرس الحبير بالعلل والأسانيد . 

وني رواة هذا الحديث : عبد الله بن المثثى ( بن عبد الله بن أنس بن مالك ) وهو من 
اختلئ فيه النقاد . فقال فيه حيى بن معين مر : صالح . وقال مرة : ليس بثيء » وقوام 
أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي . وأما النسائي فقال : ليس بالقوي . وقال العقيلي : لا يتابع 
في أكثر حدينه . 

قال الحافظ ابن حجر : وقد تابعه على حدیثه هذا حماد بن سلمة » فرواه عن مامة : 
انه أعطاه كتاباً زعم أن أبا بكر کتپه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
حين بعثه مصدقاً . . . فذكر الحديث . هكذا أخرجه أبو داود عن أبى سلمة عنه . ورواه 
أحمد في مسنده قال : حدثنا أبو كامل » حدثنا حماد » قال : أخذت هذا الكتاب من مامة 
أبن عبد الله بن أنسعن أنس: أن أبا بكر . . فذكره .وقال إسحاق بن رأهويه في مسنده : 
أخير نا النضر بن شميل : حدثنا حماد بن سلمة : أخذئا هذا الكتاب من مامة محدثه عن أنس 
عن النبي » صل الله عليه وسلم» فذكره . قال الحافظ : فوضح أن حماداً سمعه من ثمامة »= 


۱۸۰ 


وقد تلقى الحمهور الأعظم من علماء الأمة هذين الكتابين بالقبول » 
وعملوا بمقتضاهما وإن كان بعض أنمة الحديث كيحيى بن معين توقف في 
تصحيحهما » بناء على منهجه الخاص في نقد الرجال » وطريقة التلقي عن 
الرواة . 

ويبدو أن المستشرق المعروف ر شاحت » قد استغل هذا التوقف من 
ابن معين للتشكيك ني أحاديث الزكاة كلها » وفي نظام الركاة جميعه . وزعم : 
انالآراء الفقهية الى قيلت الزكاة قد تركت أثرها في الحديث! اقال: ونذكر 
ببذه المناسية نظام الزكاة المفصل الذي ينسب في الغالب إلى أي بكر » وينسب 
أحياناً إلى النبي عليه السلام » أو إلى عمر بن الخطاب » أو إلى علي بن أي 
طالب 2208 , 

والمستشرق المذكور معروف بعداوته للسنّة المحمدية » فهو متلق 
المناسبات للتشكيك فيها والطعن عليها . وقد ألّف في ذلك كتاباً جمع فيه 
ما استطاع من الشبهات والمغالطات » والأوهام والأكاذيب » ونحمد الله أن 
صديقنا الفاضل الدكتور محمد مصطفى الأعظمى قد هدمه على رأس صاحبه 
في دراسة جيدة عن الحديث باللغة الاتجليزية ١‏ » حصل .بها عل الدكتوراه 
من جامعة « تمبردج ). 

ولو أنصف شاخت وعقل » لأيقن : أن من البعيد كل البعد أن يدع 
ابي مئر قضية هامة كزكاة الإبل والغم ونحوها » دون أن محدد نصبها 


= وأقرأه الكتاب » فانتفى تعليل من أعله بكوئه مكاتبة » وانتفى تعليل من اعله بكون عبد الله 

ابن المثى لم يتابع على حديثه وانظر : فتح الباري» كتاب الركاة» باب زكاة الم + 4ص۹ 
ط الحلبي . 

وما يعضد قيول هذا الحديث انه منقولعن كتاب مشهور متوارشعند آل أنس بزمالك ممتوم 
حاتم رسول الله » صل الله عليه وسلم » وقد رواه البخاري في صحيحه بإسناد كله من آل أنس 
بعضهم عن بعض . 
-١‏ انظر : داثرة المعارف الإسلا مية + ١٠١‏ ص ۲۵۹۸ . 
۲ ل نشرث هذه الدراسة » وقد طبعث بالمطبعة الكاثوليكية في ببروت . 
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ومقاديرها » وقد كانت هي معظم أموال العرب وأعظمها عندهم . وكا 
السعاة والعمال يذهبون إلى البوادي عند القبائل كل عام ؛ ليأخذوها ويوزعوها . 
وجاء في بعث هولاء السعاة أو المصدقين وواجباتهم ني معاملة أرباب الأموال » 
وماذا يأخذون وماذا يدعون » وني واجبات أرباب الأموال نحوهم ) 
وكيف يعاملونهم ‏ أحاديث كثيرة وفيرة متواترة المعى» لا يستطيع باحث ذو 
عقل وضمير أن يصفها بأنها كلها مزورة على صاحب الشريعة بار . 

فلا عجب أن يكتب ال ي عل ني ذلك كتباً ييين فيها الأنصبة والمقادير » 
في سائمة الأذعام خاصة › وني الأموال النامية في ذلك العصر وي تلك البيئة 3 
بصفة عامة . 

وقد جاء في ذلك كتاب ألي بكر » وكتاب عمرء وكلاهما منسوب إلى 
الي بتر كما رأينا في كتاب أبي بكر : هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله ميل على المسلمين . . الخ 

وي كتاب عمر ‏ كماجاء تي رواية ابنه عبد الله :ان رسول الله یر 
كتب كتاب الصدقة . . . الخ 

وأما كتاب علي بن أي طالب ٠‏ فاختلف في رفعه إلى النبي بل وني 
وقفه على علي رضي الله عنه . ولیس له شهرةكتاب أي بكر وعمر رضي الله 
عنهما . ولا قومهما من حيث السند . وليست هذه هي الكتب الوحيدة في 
فرائض الماشية » فثمت كتب غيرها » ككتاب عمرو بن حزم إلى أهل 
نجران وفيه فرائض الصدقات والديات وغيرها . 

وهناك كتاب معاذ في صدقة البقر . وغير ذلك من الكتب . 

وبين هذه الكتب أمور جوهرية اتفقت ت عليها كلها . منها : 

: أن لا زكاة فيما دون خمس من الإبل‎ - ١ 

gg لي‎ 

ولا زكاة فيما دون مائی ثبي درهم من 

د م 00705 


1A۲ 


ه ‏ وتقدير هذا الواجب بأن في كل خمس شاة . 

5 - واتفقت على أسنان الإبل الواجبة في الإبل من خمس وعشرين إلى 
مائة وعشرين . 

۷ - واتفقت على الواجب من الغنم من أربعين إلى ثلاثماثة ثم في كل 
ا 

م - واتفقت على أن الواجب في الرقة ( النقود الفضية ) هو ربع العشر . 

٩‏ - واتفقت على أن الذي يوخذ من الال هو الوسط ٠‏ لا الحيار 
ولا المعيب . 


واختلفت بعد ذلك في بعض الأمور الفرعية مثل : ماذا يحب في الإبل 
بعد المائة والعشرين » فبعضها ‏ ككتاب أبي بكر ينص على أن في كل 
أربعين بنت لبون » وني كل خمسين حقه » وبعضها ‏ مثل كتاب علي » 
وكتاب عمرو بن حزم - في بعض رواياتهما - ينص على استئناف الفريضة . 

ومكن الحميع بين النصين با يجعلهما متفقين في المعنى » فيكون الدلاف 
في تفسير النص » لا في النص نفسه . 

كنا أن هذه الكتب لم تنص على بعض الأموال كالنقود الذهبية . وكالبقر » 
ونحوها . وعندي أن ترك النص على مثل هذه الأشياء دليل على صحة هذه 
الكتب » وصدق نسبتها إلى الني بلقي وأنها أبعد ما تكون عن الصنعة والتزوير . 
فلو كانت صنعت بعد ذلك متأئرة بالآراء الفقهية ‏ كما يزعم » شاحت » 
لوجدت فيها هذه الأشياء » ووجدنا فيها حبكة الصنعة الي نجمع ما عرف 
بعد ذلك من أنواع الأموال ومقاديرها . ولكن الني عل ٠‏ كان يكتب 
لكل قوم ما يلاثم واقعهم وما يحتاجون إليه » ولذا لم ينص فيما صح عنه - 
على نصاب النقود الذهبية مثا“ » لآنها لم تكن منتشرة كثيراً في تعاملهم بحلاف 
الدراهم الفضية » وكذلك لم تكن البقر منتشرة في المدينة وما حوهما من الديار » 
فلم يذكرها إلا" معاذ وغيره ممن بعثه إلى اليمن » وفيها الأبقار » كا سبأتي . 


1A۳ 


اختلاف الفقهاء فيما بعد المائة والعشرين وسببه : 


قلنا : إن الفقهاء اختلفوا إذا زادت الإبل على مائة وعشرين . 

فمالك والشافعي وأحمد والخمهور » يرون ان في كل" خمسين حقة 
وي كل أربعين بنت لبون“ » كما ثبت ذلك في كتاب أي بكر وعمر 
من حديث أنس وابن عمر » وي كتاب عمرو بن حزم » وني كتاب زياد 
بن لبيد إلى حضرموت "١‏ » من قوله بلق : , فإذا زادت على مائة .وعشرين 
ففي كل أربعين بنت لبون » وي كل خمسين حقة » . ا 

واما ما وقع في بعض الروايات من الاقتصار على قوله :ر في كل خمسين 
حقة » فهو من اختصار الراوي » لا انه » ملت » ترك ذكر الأربعين قصداً » 
والروايات يكمل بعضها بعضاً . 


مذهب الحنيفة ومناقشته : 
وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة "“ : إذا زادت الإبل على )١7١(‏ 


١‏ - هنا شيء من الخلاف في الزيادة على ١٠١‏ هل هي زيادة عقد أي عشرة » كما فهم مالك أو 
زيادة واحدة كما فهم ابن القاسم من أصحابه » وكما هو قول الشافعي ع فعلى القولين في ١١‏ 
حفتان وبنتا لبون » وإنما الللاف ني ١١4 - ١١١‏ فعلى قول مالك يخير الساعي بين حقتين 
وثلاث بئات لبون » وعل القول الثاني يتعين ثلاث بناث لبون . وهناك قول ثالث لابن. 
الماجشون من أصحاب مالك : أن الساعي يأخذ حقتين فقط من غير حيار إلى أن تبلغ 
٠‏ .انظر : بداية المجتهد + ١‏ ص ۲۲٠١‏ ط مصطفى الحلبي و بلغة السالك و حاشيته 
١ +‏ ص مه؟ » والمرعاة على المشكاة جم ص وغ س ١ه‏ . 

۲ - بسط الكلام على هذه الكتب الزيلعي في لصب الراية + ۲ ( ٣٣٠‏ - ه4"م ) وأخرج 
الثلاثة الأول منها: الدار قطي( +١٠؟-١٠١؟)‏ والاكم في المستدرك جا (٠ومسباوم)‏ 
والبيهقي في السئئن ج؛ ( هه - 4۲ ) .انظر : المرعاة على المشكاة + ماص ٠١‏ . 

م وحكاه المهدي في « البحر ۾ أيضاً عن علي وابن مسعود وحماد واطادي وأبي طالب والمؤيد 
بالله وأبي العباس , انظر : نيل الأوطار + 4 ص ٠١5‏ - الحلبي والمجموع + ه ص١٠4‏ 
والحداية وشروحها + ١‏ ص ه456 وما بعدها . والدر المختار وحاشيته رد المحتار + ؟ 
ص ۲۲ - ۲٣‏ . 


۱A٤ 


عشرين ومائة » تستأنف الفريضة » أي تعود الزكاة إلى الغنم . فيجب في خمس 
شاة وي عشر شاتان » وف حمس عشرة ثلاث شیاه » وي عشرين أربع 


شیاه » وي خمس وعشرين بنت عاض . 


ومعبى هذا : أن الواجب بعد المائة والعشرين كاب لحدول التالي : 


1 <F ¥ ١1 
"+ 5 ۳۰ 

HF ¥ o‏ لس 

4 + Y ۱4۰ 
بنتعاض‎ + ۲ ١ 
ات‎ +4 ۴ ١6 

ه6١‏ ۴۳ + ١‏ شاق 
E. f ۱۰‏ ا 
io: FP 1‏ 

نل ۴ + لخ = 
Yo‏ ۴۳ + بنت عاض 
٣ ۸٦‏ + بنت لبون 
٤ 45‏ فقطہ ے 
٤ 0‏ أوه بئات لبون 


ثم" تستأنف الفريضة بعد المائتين : في كل" حمس شاة » وعلى هذا القياس 
أبداً . كلما بلغت الزيادة خمسين زاد الفرض حقة » م تستأنف التركية 
بالغم م ببنت المخاض > م ببنت اللبون ء ثم" بالحقة . 

ويلاحظ : ان الاستثناف الأول » بعد مائة وعشرين إلى مائة وخمسين » 
ليس فيه بنت لبون . 


و1 


واحتج الحنفية لمذهبهم بما روى أبو داود في المراسيل » وإسحاق بن 
راهويه في مسنده » والطحاوي في مشكله عن حماد بن سلمة قال : قلت 
لقيس بن سعد : خذ لي كتاب محمد بن عمروبن حزم » فأعطاني كتاباً أخبر 
أنه أخذه من ألي بكر محمد بن عمرو بن حزم : أن الني. بر كتبه. بحدي » 
فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل » فقص الحديث : إلى أن 
تبلغ عشرين ومائة » فإذا كانت أكثر من ذلك » فعد في كل" خمسين حقة › 
وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل » وما كان أقل من خمس وعشرين 
ففيه الغم » في كل خمس ذود شاة » كذا في نصب الراية للزيلعي'١'‏ . وقد 
جاء نحو هذه الرواية عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاً وموقوفا 9" . 
وكذلك جاء عن ابن مسعود من قوله . قالوا : ولا يصح أن يكون هذا إل 
توقيفاً ؛ إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس . کا ذكر ابن رشد عنهم 9" . 

وقد رد اللحمهور على أدلّة الحنفية وضعفوها كلها . 

فأما ابن مسعود فلم يصح عنه هذا القول » کا بينه.البيهقي؟' . 

وأما حديث علي فلم يصح عنه مرفوعاً إلى الني مب . وأما الموقوف » 
فقد اختلف فيه اختلافاً كثيراً . فروي بما يوافق كتالي أي بكر وعمر › 
وروي با يخالفهما » وإذا حدث هذا الاختلاف ني رواية حديث كان الأأخذ 
يما يوافق الأحاديث الأخرى الي لا اختلاف في روايتهاء أولى» كحديث أنس» 
وهذا ما نبه عليه الحازمي ٩‏ . 





١‏ - انظر ؛ المرعاة على المشكاة جم (١ه‏ ) والسئن الكيرىج + ص 44 وتعليق ابن التركماني 
والمحل ج 5 ( م" - 84 ) وتعليق الشيخ أحمد شاكر ص 4" وص #6 . 


؟ - انظر في حديث عام عن علي : السئن الكبرى ب ٤‏ صن ٩۲‏ - 4ه » والمحل + ٦‏ (معسوم) 
والمرعاة ٣+‏ ص ۲ه . 


. )؟١١؟(‎ ١ بداية المجتهد ج‎ - ٣ 
. 49 وه - المرعاة جم (5ه) ء والظر : المحل ج ص‎ 4 


كما 


وقد جاء في هذا الحديث من رواية عاصم نفسه أشياء أجمعوا على تركها 
وعدم الاعتداد بها » كالقول بأنه في خمس وعشرين خمس شیاه لا بنت 
مخاض . 
على أن تأويل الاستئناف في الفريضة با يوافق الأحاديث والروايات 
الأخرى ممكن » كما سيأتي » وهذا التأويل أولى » لتتفق الأحاديث » وتلتقي 
الروايات ٠»‏ ولا تتعارض . 
وأما حديث عمرو بن حزم بروايته المذكورة » فلهم منه مواقف : 
أ فمنهم من أول استثناف الفريضة ٠‏ فقال : هو محمول على 
الاستئناف المذكور في كتاب ألي بكر وعمر . يعي 
إيجاب بنت لبون ني كل أربعين وحقة في كل خمسين» 
جمعا بين الأحاديث )١١‏ 8 
ب وأكترهم يضعف الحديث المذكور : 
١‏ لأنه يخالف ما جاء في الصحيح من حديث أنس . 
؟ ‏ ولأنه يخالف ما جاء في الروايات الأخرى الموافقة 
لكتابي الشيخين ألي بكر وعمر » وهي الروايات الي 
اعتمدها البيهقي وغيره" . 
۴ کا ان الحديث ببذه الرواية يخالف الأصل العام في باب 
الركاة » وهو : آنا توخذ من جنس الال الا لضرورة » 
كما ني الإبل القليلة ( ما دون ٠١‏ ) فيكون الواجب من 
غيرها » وهنا لا ضرورة لأخذ الشياه مع كثرة الإبل » 
ولأن الفريضة - على هذا القول - تنتقل من بنت محاض 
إلى حقة بزيادة حمس من الإبل » وهي زيادة يسيرة » 
لا تقتضي هذا الانتقال » فقد كان الانتقال المجمع عليه 


.) "8 - (ا"‎ ٦+ ط الحلبي والمحلى‎ ) ٠٠١ ( ++ ثيل الأوطار‎ - ١ 
؟ - السئن الكبرى ج٤ (0جم-90).‎ 


AY 


في أول الفريضة بزيادة إجدى وعشرين ١‏ 

ومن الفقهاء من رأى : ان ما جاء في كتاب عمرو بن حزممنسوخ با 
جاء في كتاب ألي بكر وعمر . 

وقد انتصر ابن تيمية لقول ابحمهور الذي أذ به الشافعي والأوزاعي 
وأحمد وفقهاء الحديث > بأنهم كانوا في ذلك متبعين لسنة الني لر › 
وخلفائه » آحذين بأوسط الأقوال الثلاثة » أو بأحسنها في السائمة فأحذوا في 
أوقاص الإبل بكتاب الصديق رضي الله عنه » ومتابعيه » المتضمن : ان في 
الإبل الكثيرة : في أربعين بنت لبون » وني كل" خمسين حقّة » لأنه آخر 
الأمرين من رسول الله ميلم . يخلاف الكتاب الذي فيه استثناف الفريضة 
بعد مائة وعشرين » فإنه متقدم على هذا ؛ لآن استعمال عمرو بن حزم على 
نجران كان قبل موته ملكو بمداة . وأما كتاب الصديق فإن الني بزل كتبه › 
ولم يخرجه إلى العمال حى أخخرجه أبو بكر ,1 . 

فلم يذهب ابن تيمية هنا إلى تضعيف كتاب عمرو بن حزم » بل اعتمد 
على أنه منسوخ 4 فهو متقد م 9 وكتاب أي بكر وعمر متأخر » والقاعدة : 
انه إذا تعارض نصان ثابتان ولم بمكن اللجمع بينهما » وعرف تاريخ كل منهما 
فإن المتأخر يعتبر ناسخاً للمتقدم . 

ومن هذا كله يتبين : ان مذهب اللحمهور أقوى حجة » وأوفر أدلة 
من مذهب الحنفية. وهذا ما جعل بعض المنصفين مزعلماهم يرجحون مذهب 
الجمهور . مثل العلامة الشيخ عبد العلي - الملقب ببحر العلوم ‏ اللكنوي 
الهندي في و رسائل الأركان الأربعة » ( 1١ 19٠‏ ) الذي رد على ابن 
الهمام ثم” قال في آنحر كلامه: فالأشبه ما عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد » ٠١‏ 


. ))٥١( ۲+ ) الغي ( مع الشرح‎ - ١ 
. ۸۷ ؟ س القواعد التورانية ص‎ 
. )ه١( انظر المرعاة على المشكاة جم ص‎ - ٣ 
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مذهب الطبري : 


وذهب الإمام أبو جعفر الطبري مذهباً وسطاً صحح فيه كلا" من المذهبين : 
مذهب الشافعى » وفقهاء الحديث » ومذهب أي حنيفة وأصحابه » وقال : 
للساعي أن يتخير بين مقتضى هذا المذهب وذاك 230 » . 

وعندي أن هذا رأي حسن » لأن القول بالنسخ لا يصار إليه إلا" عند 
تعذر الجمع والتوفيق بين النصين . 

وتوفيق الطبري هنا مقبول ؛ لأن الملاحظ ني تعيين هذه الأسنان والمقادير 
والأصناف هو تيسير التعامل » وتسهيل الحساب » وتبسيط الإجراءات » 
فكلّما كان العامل على الزكاة عخيراً » كان أقدر على التسهيل والتيسير . 


تفسير اللحلاف الطفيف بين كتب الزكاة : 
ولا بد" لنا من وقفة قصيرة هنا › أمام الروايات الي جاءت با الكتب 
المأثورة في الركاة عن رسول الله ملك وخلفائه الراشدين . فإننا نجد بينها شيا 
من الاختلاف اليسير . ونعبي بالروايات هنا : ما جاء منها بسند مقبول » 
أما الضعيفة والمردودة فلا نشتغل بها . وذلك مثل ما جاء في كتاب علي « إذا 
أخذ المصدق سنا فوق سن » رد عشرة دراهم أو شاتين »9 . 
وما جاء في كتاب أبي بكر في فريضة الصدقة الي فرضها الرسول : بل 
ر انه أمر يرد شاتين أو عشرين درهماً » كما في حديث أنس السابق . 
وكذلك ما جاء في كتاب علي من بعض اللحلاف لكتاب أي بكر وعمر ". 
صحبح أن كتاب علي لم يصح رفعه إلى النبي بر . والصحيح : انه 
؟ - انظر : المحلى ج" ص۳۹ . 
م - ويمكن أن يدخل في ذلك ما جاء في الزيادة على مائة وعشرين من الإبل : هل نستأئف الفريضة 
كما يفهم من بعض الروايات أم يؤخد ما في حديث أنس وابن عمر وهل تعتبر الزيادة 
بواحدة أم بعشرة ؟ 
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موقوف . ولكن كيف استجاز علي رضي الله عنه مخالفة كتاب الني ملت ؟ 

هل نطعن في كتاب أبي بكر وعمر وقد ثبتمن أوجه صحيحه ؟ 

آم نقول إن عليآ لم يطلع عليهما وقد طبقا في عهد الشيخين ؟ 
وهو بعيد جلا . 

أم نقول : إن علا علم أن الكتب الأخرى منسوخة » وكان عنده الناسخ ) 
فكيف لم يظهره في عهد الشيخين ؟ 

إن كل" هذه الاحتمالات غير مقبولة . 

والذي يظهر لي : ان تعيين النبي للقي لبعض هذه التقديرات كان بصفة 
الإمامة والرياسة الي له لد > على الأمة حينئذ » لا بصفة النبوة . وصفة 
الإمامة تعتبر ما هو الأنفع للجماعة في الوقت والمكان والحال المعين » وتأمر 
به › وقد تأمر بغيره لتغير الرمان أو المكان أو الخال > أو تغيرها كلها . 
لاف ما بجيء بصفة النبوة فهو يأخذ صورة التشريعالملزم بلحميع الأمة في 
جميع الأزمنة والأمكنة . 

ويدخل في هذا عندي ‏ تحديد الفرق بين کل سن وسن بشاتين 
أو عشرين درهما » مع أن الفرق في مثل هذه الأحوال لا يثبت على قبمة 
واحدة جامدة . فإن النسبة بين الإبل والشياة ‏ لو ظلت ثابتة ‏ فإن تقويم 
الشاتين بعشرين درهما لا يثبت . فقد تغلو قيمة الشياه » أو تنخفض القوة 
الشرائية للدرهم» أو بحدث العكس. كا هو معلوم ومشاهد الآن . فالني بزل“ 
حين قدر الشاة يعشرين درهماً » قدرها باعتباره اماما > حسب سعر 
الوقت . فلا مانع عندنا من تقدير الفرق بغير ذلك » تبعاً لاختلاف القيم 
والأسعار . 

وبناء علىهذا الأساس جاء تقدير الإمام علي » الفرق بين السنين بشاتين 
أو عشرة دراهم » فهذا يدل" على أن الشياه رخصت في عهده. وليس في ذلك 
مخالفة للأمر النبوي . 

وهذا التفسير أو التعليل لاختلاف هذه الكتب - في بعض التفصيلات - 
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بعضها عن بعض » أولى من رداها جميعاً بالطعن في سندها وثبونها » كا 
فعل الإمام يحيى بن معين رحمه الله ؛ إذ قال : « لم يصح في فرائض الصدقة 
حديث ١0‏ يريد بالفرائض : المقادير الي جاءت ني أسنان الإبل وأعدادها 
وف نصاب البقر وغير ذلك . مما جعل ابن حزم يشتد عليه في الانكار » ويرى 
ان قوله هذا من الكلام المطرح المردود ؛ لأنه دعوى بلا برهان '' . وما 
جعل مستشرقاً مثل و شاخت » يستغل ذلك للتشكيك في أحاديث الزكاة 
الصحيحة الصريحة التي جاءت بنظام الزكاة » المنسوب إلى رسول الله مَيلِتع. 


. ١47 انظر : التلخيص لابن حجر ص‎ - ١ 
. 5١ص‎ ٦+ النظر : المحل‎  ؟‎ 


المبحث الثالث 
زكاة البقر 

البقر نوع من الأنعام الي امئن الله بها على عباده » وناط بها كثيراً من 
المنافع للبشر » فهي تتخذ للدر والنسل » وللحرث والسقي ٠‏ كا ينتفع بلحومها 
وجلودها » إلى غير ذلك من الفوائد » الي تختلف باختلاف البلدان والأحوال . 
ويبدو أن عظم المنفعة في هذا الحيوان هو الذي جعل بعض البشر ‏ كالمصريين 
قديماً » والهندوس إلى اليوم - يتخذون من هذه البهيمة المستأنسة الذلول إا 
يدس وبعيك © وتقدم له القرابين !1 

وابمحواميس صنف من البقر بالإجماع - كا نقله ابن المنذر- فيضم بعضها 
إلى بعض ' . 

والزكاة يي البقر واجبة بالسنة والإجماع . 

أما السنة فما رواه البخاري في صحيحه مسنداً إلى المعرور بن سويد عن 
أبي ذر رضي الله عنه قال : انتهيت إلى النبي '''علتقال: والذي نفسي بيده › 
أو والذي لا إله غيره » أو كا حلف : « ما من رجل تكون له إبل أو بقر 
أو غنم لا يودي حقلها > إلا" أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه › 
تطؤه بأخفافها » وتنطحه بقرونما » كلما جازت أخراها » ردت عليه أولا ها 
حى يقضى بين الناس » 

قال الإمام البخاري : ورواه بكير عن ألي صالح عن أبي هريرة رضي 
-١‏ الظر : المغى +۲ ص 4وه. 
؟ - هكذا في متن صحيح البخاري » وي النسخة التي شرح عليها القسطلاني . أما في النسخة الي 

شرح عليها ابن حجر ففيها :قال : انتهيت إليه» فجعل القول المعرور بن سويد ؛ والشمير 

لأبي ذر . فكان الحديث بهذا موقوفاً » مع أن الحديث ثبت رفعه عند مسلم وغيره » بل 

عند البخاري نفسه بهذا الإسناد » حيث أفرد قطعة منه فأخرجها في كتاب الأيمان والنذور » 

وم يذكر هناك القدر الذي ذكره هنا . كما ذكر في الفتح + + ص ٩٩‏ - ۷ط مصطفى 

الحلبي . 
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الله عنه عن الني علئر. و م الحق » الذي جاء في الحديث » وأنذر التي ملل 
من لايؤديه بالعذاب الشديد يوم القيامة > يشمل ‏ أول ما يشمل ‏ 
الزكاة ؛ فإن الزكاة حق المال » كا جاء في الصحيحين عن ألي بكر في قتال 
ما نعى الزكاة » وأقره عمر والصحابة على قوله . وقد جاء تعيين هذا الحق 
بأنه , الزكاة » في رواية مسلم لهذا الحديث » حيث قال : « لا ودی زكانها » 
مكان و لا يؤدى حقتها » فدل على أن المراد بالحق هنا هو الزكاة . 

أما الإجماع فقد ثبت - بيقينلا شك فيه اتفاقكافة المسلمينعلى وجوب 
الزكاة في البقر . لم يخالف في ذلك أحد في عصر من العصور 7" . وإنما وقع 
الحلاف ني تحديد النصاب » ومقدار الواجب ٠‏ كا سبأقي . 
نصاب البقر وما يجب فيها : 

وقد عرفنا أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل" مال قل“ أو كثر ٠‏ بل 
أعفى الال القليل من الزكاة » ووضع لأكثر الأموال حد ا معيئناً إذا بلغته 
وجب فيها الزكاة » وهو ما يعرف بالنصاب . وهو الذي حددته الأحاديث 
الثابتة عن الرسول ٠»‏ لتر » وخلفائه في زكاة الإبل مخمس ٠‏ وفي الغم 

فما هو إذن نصاب البقر الذي يعفي ما دونه من وجوب الزكاة فيه ؟ 
إن الي » لړ »لم يرد عنه نص“ صحيح بين نصاب البقر » كا بين 
نصاب الإيل » ومقادير الواجب فيها بالتفصيل . 

وربما كان ذلك راجعاً إلى قلّة البقر في أرض الحجاز وما حوها في ذلك 
العصر © فلم يبين الرسول حكمها في كتبه المشهورة في الصدقات » كما 
بين غيرها . 

وربما يكون تركها اعتماداً على ما بِينه في شأن الإبل » وهما في حكم 
الشرع متماثلان » ومهما يكن السبب فقد اختلف الفقهاء في نصاب البقر 
وما يجب فيها ء کا سيأتي . 


. ۳۷۹ انظر : المعي + ۲ ص ١وه ء والأموال ص‎ - ١ 
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القول المشهور : النصاب ثلاثون : 

فالقول المشهور الذي أحذت به المذاهب الأربعة : ان النصاب ثلاثون » 
ولیس فيما دون ثلاثين زكاة » فإذا بلغت ثلاثين » ففيها تبيع : جذع أو 
جذعة ( ماله سنة ) وإذا بلغ عدد البقر أربعين ففيها مسنة ( ما له سنتان ) . 
وليس فيها شيء إلى تسع ونخمسين .فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان » ولیس فيما 
بعد الستين شيء حى تبلغ سبعين ففيها مسنة وتبيع » وفي الثمانين مسنتان » 
وف التسعين ثلاثة أتبعة » وفي مائة مسنة وتبيعان » وني مائة وعشر مسنتان 
وتبيع > وي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة . 

وحجة هذا القول ما روى أحمد وأصحاب السان الأربعة عن مسروق 
عن معاذ بن جبل قال : « بعثني رسول الله ء للق إلى اليمين » وأمرني أن آنحذ 
من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة»ومن كل أربعين»مسنة » » والتبيع : 
ما تم" له سنه وطعن في الثانية » سمي بذلك لأنه يتبع أمّه . والمستة : ما ها 
سنتان وطعنت في الثالثة » سميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها » ولا فرض في 
البقر غيرهما ١‏ , 

والحديث حسنه الترمذي 2 وصححه ابن حبان والخاكم > وقال ابن 
عبد الير : إسناده متصل صحيح ثابت > وكذلك قال ابن بطال » وقال 
ابن حجر في « الفتح » : وني الحكم بصحته نظر ؛ لآن مسروقاً لم يلق معاذاً » 
' وإنما حسّته الترمذي لشواهده » ففي الموطأ عن طريق طاووس عن معاذ 
نحوه » وطاووس عن معاد منقطع أيغ". وني الباب عن عل عند أي داود". 
۲ - قال الشافعي : طاووس عام بأمر معاذ وإن كان لم يلقه » لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذاً وهذا 

ما لا أعلم من أحد فيه خلافاً . وقال البيهقي : طاووس وإن لم يلق معاذاً إلا أنه ماني » 

وسيرة معاذ بينهم مشهورة . انظر : مرعاة المفاتيم ج" ص ۷١‏ . 
۳ - انظر : الفتح ب 4 ص ٠٠‏ - 55 ط الحلبي و « نيل الأوطار ۾ ب + ص ٠١۲‏ ط العثمائية » 

وانظر : نصب الراية + ۲ ص +74 وما يعدها . وللحديث شواهد أخرى - غير حديث 

علي - مئها عن ابن مسعود وابن عباس وأنس » ومنها حديث عمرو بن حزم الطويل . 

انظر : سنن البيهقي + 4 ص ٩۸‏ - 44 ومرعاة المفاتيح ٠+‏ ص ۷١‏ . 
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وقال ابن القطان في رواية مسروق عن معاذ : هو على الاحتمال » 
وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الحمهور "١‏ . 

وقد كان ابن حزم ضعف حديث معاذ هذا بأن مسروقاً لم يلق معاذاً » 
م استدرك على نفسه فقال : وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ 
باليمن في زكاة البقر > وهو بلا شك قد أدرك معاذاً » وشهد حكمه » وعمله 
المشهور المنتشر » فصار نقله لذلك ‏ ولأنه عن عهد رسول الله لر - نقلا” 
عن الكافة عن معاذ بلا شك » فوجب القول به" . 

ونقل الحافظ بن حجر في « التلخيص » عن حافظ المغرب » ابن عبد البر 
انه قال في كتابه م الاستذكار » : لا خلاف بين العلماء : أن السنة في زكاة 
البقر على ما في حديث معاذ » وأنه النصاب المجمع عليه فيها ©" ( 

وما يويد حديث معاذ ما جاء في كتاب الني بتر إلى عمرو بن حزم : 
وني كل ثلاثين باقورة تبيع : جذع أو جذعة . وني كل أربعين باقورة 
بقرة (4) ( والباقورة : البقرة . 

وقد حسن بعض الحفاظ هذا الحديث “١‏ . 

ولكن حديث معاذ ‏ ومثله حديث عمرو بن حزم - لا نص فيهما على 
أن الثلاثين هو أدنى النتصاب » ولا ملعم أحد الحديثين أحذ الزكاة » عما 
دون الثلاثين 

E TT 


١‏ - لأن جمهور المحدثين لا يشير طون العلم بلقاء الراوي لمن روى عنه » إنما يكتفون بالمعاصرة 
وإمكان اللقاء . انظر : نيل الأوطار ومرعاة المفاتيح السابقين . أما البخاري فهو كشيخه 
ابن! لمدييي - يشترط العلم باللقاء ولو مرة واحدة ولذا لم مخرج في صحيحه في باب « زكاة 
البقر » شيعا ما يتعلق بنصاءباء لكون ذلك لم يقع على شرطه » كما نقل الحافظ عن الزّين 
ابن المنير - الفتح ج 4 ص 50 ط الحلبي . 

؟ ‏ المحلى ج" ص١١‏ . 

۳ - ثيل الأوطار » السابق . 

ستن البيهقي + 4 ص هم - ٩۰‏ ء ومجمع الزوائد جم ص ۷۲ . 
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لوجود خلاف ابن المسيب والزهري وأبي قلابة والطبري وغيرهم » كا سيأتي 

وقد نقل ابن حجر عن الحافظ عبد الحق أنه قال : ليس في زكاة البقر 
حديث متفق على صحته . يعني في النصب ١‏ . 

ري تخد عاد دلبل عل: أن الاق إا رادت عل الارن فن فنا 
شيء حى تكمل ستين » ويدل على ذلك ما روى معاذ أنہم جاءوه بوقص 
البقر فلم يأخذه » كما في الموطأ وغيره . وهذا هو مذهب الأثمة الثلاثة وأبي 
يوسف ومحمد وجمهور العلماء . أما أبو حنيفة : فالرواية المشهورة عنه : 
ما زاد على الأربعين فبحسابه » في كل بقرة ربع عشر مسنة . 

وروی الحسن عنه : أن لا يجب في الزيادة شيء حى تبلغ خمسين » 
فيكون فيها مسنة وربع . 

وي رواية عنه مثل قول صاحبيه والحمهور . واختارها بعض الحنفية " . 


رأي الطبري :' النصاب خمسون : 

ويرى الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري : أن النصاب خمسون . 
وقد احتج لذلك فقال : صح الإجماع المتيقن المقطوع به » الذي لا اختلاف 
فيه : أن في كل خمسين بقرة بقرة . فوجب الأخذ ببذا » وما دون ذلك 
مختلف فيه » ولا نص في إيجابه "٠‏ . 

وهذا الرأي هو ما كان قد ذهب إليه ابن حزم في ر المحلى » مستنداً إلى 
منطق الطبري نفسه : أن كل ما اختلف فيه ولا نص في إيجابه لم يجز القول 
به : لأن فيه أخذ مال مسلم وإيجحاب شريعة بزكاة مفروضة بغير يقين » من 
نص صحيح عن الله تعالى أو رسوله عير 29 . 





. ١974 نيل الأوطار المذ كور » وانظر : التلخيص لابن حجر ص‎ - ١ 
. 7٠م ؟ - انظر : المرعاة + ۳ ص‎ 

۴ - ذكر ذلك الحافظ في ر التلخيص » ص ١7#‏ : 

. ١١ المحلى ج١٠ ص‎ - ٤ 
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وأيد ابن حزم هذا القول بما رواه بسنده عن عمرو بن دينار قال : كان 
عمال ابن الزبير وابن عوف "١‏ يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة » 


ومن كل مائة بقرتين » فإذا كرت ففي كل خمسين بقرة بقرة 


« 00 


وقد عمل هولاء ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكروه . 


النظر . 


أما الأول فقد جاء في حديث عمرو بن حزم الطويل ني الصدقات 


والديات وغيرها : « وني كل ثلاثين باقورة تبيع : جذع أو 
جذعة » وني كل أربعين باقورة بقرة » » والباقورة : البقرة . 

وقد حسن هذا الحديث جماعة من الأثمة » وبه تعمّب 
الطبري الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه م الإمام » 9" . 

وكذلك حديث معاذ م الذي أوجب الأخذ من الثلاثين 
والأربعين » وقد صحّحه جماعةمن الآثمة وإليه رجع ابن حزم (4) 
وأما من جهة النظر فيبعد - عند من يقول بتعليل الأحكام 
ودورانها على مصالح اللخلق - أن يوجب الشرع الحكيم العادل 
في حمس من الإبل » وني أربعين من الغنم »> زكاة » ويسقطها 
عما دون خمسين من البقر » وهي - إن لم تكن كالإبل -- فهي 


١‏ - هو طلحة بن عبد الله بن عوف - اين أخي عبد الرحمن بن عوف - ومن كبار التابعين جداً 
بالمدينة كما قال ابن حزم » المصدر فسه . 

۲ - نفسه ص ۷ ¬ ۸ . 

۳ - كما في « التلخيص » السابق . وانظر : نيل الأوطار ج4 . 

۽ - كما في ختام حثه في زكاة البقر - المحلى ٠+‏ ص ١5‏ . 
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رأي ابن المسيب والزهري : 

وذهب الإمامان : سعيد بن المسيب » ومحمد بن شهاب الزهري وأبو قلابة 
وغيرهم : ان نصاب البقر هو نصاب الإبل وأنه يوخذ في زكاة البقر ما يوخذ 
من الإبل دون اعتبار للأسنان الي اشترطت في الإبل من بنت مخاض وبنت 
لبوق وضفة وھ وروی هذا عن كتاف عير بن طا في الر کا 
وعن جابر بن عبد الله وشيوخ أدوا الصدقا على عهدالني لتر »وروی أبو 
عبيد عن محمد بن عبد الرحمن : إن في كتاب عمر بن الحطاب ( ني الزكاة ) 
ان البقر يؤخذ منها مثل ما يوخذ من الإبل . 

قال : وقد سثل عنها غير هم » فقالوا : ( فيها ما ني الإبل ) "١‏ . 

وروی ابن حزم بسنده عن الزهري وقتادة كلاهما عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال : في كل" حمس من البقر شاة » وفي عشر شاتان » وي خمس 
عشرة ثلاث شياه » وقي عشرين أربع شياه . قال الزهري : فرائض البقر 
مثل فرائض الإبل » غير الأسنان فيها : فإذا كانت البقر خمساً وعشرين 
ففيها بقرة إلى حمس وسبعين » فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان 
إلى مائة وعشرين » فإذا زادت على مائة وعشرين» ففي كل أربعين بقرة. 
قال الزهري : وبلغنا ان قولحم ( في كل ثلاثين تبيع » وف كل أربعين بقرة ) 
إن ذلك كان تخفيفاً لأهل اليمن » ثم كان بعد ذلك لا يروى ) 7" . 

وروي نشا عن عكزمة بن الك قال + 'استحتلت ر آي ولیت :عل 
صدقات ( عك ) فلقيت أشياضاً من صداق ( أخذت منه الصدقة ) على عهد 
رسول الله مَل » فاختلفوا على : فمنهم من قال : اجعلها مثل صدقة الإبل 
ومنهم من قال : في ثلاثين تبيع » ومنهم من قال : في أربعين بقرة مسنة (۲ . 

ونقل ابن حزم أيضاً بسنده عن ابن المسيب وأبي قلابة وآخر مثل ما نقل 


e |‏ الأموال ص ۳۷۹ والمحل جع ص۲ . 
۲ - المحلى لابن حزم ٠٦+‏ ص٣‏ . 
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عن الز هري . ونقل عن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري : أن صدقة 
البقر صدقة الإبل » غير انه لا أسنان فيها 2١‏ . 


أدلة هذا القول : 

أ احتج أصحاب هذا القول با رواه أبو عبيد بإسناده إلى محمد 
ابن عبد الرحمن قال : إن في كتاب صدقة النبي بام » وي كتاب عمر بن 
الحطاب : ان البقر يوأخذ منها مثل ما يوخذ من الإبل ) 29 . 

وما رواه عبد الرزاق عن معمر » قال : أعطاني سماك بن الفضل كتاباً 

من ال بي للقي إلى مالك بن كّفئلانس المصعبيين فقرأته فإذا فيه : و...وقي 
البقر مثل الإبل ¢ . 

ب وأكدوا ذلك بما ذكره الزهري من أن هذا هو آخر الأمر من 
رسول الله َي وإن الآمر الأول بأخذ تبيع من كل ثلاين قرة كان يا 
وقد لاك اک : لو قبل مرسل أحد لكان الزعري أحق بذاك لعل 
بالحديث » ولأنه قد أدرك طائفة من الصحابة رضى ي الله عنهو 4) 

ج ل A‏ ايت الى 1 بسن قل ره لاماي 
بقر لا يودي حقنها إلا" بطح لها. يوم القيامة ) الحديث . قالوا : فهذا عموم 
لكل بقر ؛ إلا" ما خصه نص أو إجماع . وقالوا : إن احتجوا بالدر الذي فيه : 
( في كل ثلاثين تبيع . وفي كل أربعين مسنة ) فنعم » نحن نقول بهذا » 
وليس في هذا اللخبر إسقاط الزكاة » عما دون ثلاثين من البقر » > لا بنص 
ولا بدليل . 

٣ص المحلى لابن حزم ج‎ -١ 

۲ الأموال ص ۳۷۹ » والمحل ٦+‏ ص 4 . 
م المحلى - نفسه . 

- المحلى ٦+‏ ص هة. 
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د وعضدوا ذلك بقيامن البقر على الإبل » قالوا : إن أكثر من 
خالفنا على أن البقرة تجزىء عن سبعة أشخاصن » كالبدنة ( الواحدة من الإبل ) 
وإنبا تعوض من البدنة . وانه لا مجزىء في الأضحية وال هدي من هذه إلا" ما 
يجزىء من تلك . . . فوجب قياس صدقتها على صدقتها "١‏ . 

ورد ابن حزم على هذا الرأي بأن الأحاديث المرفوعة فيه إلى الني مَل 
غير متصاةء ولاحجة إلا" يمتصل » قال : إلا" أنه كان يلزم القائلين بالمرسل 
والمنقطع ‏ من الحنفيين والمالكيين أن يقولوا بها . 

قال : وأما احتجاجهم بعموم الخبر : « ما من صاحب بقر لا يودي 
زكاتها » وقولهم : إن هذا عموم لكل بقر ... فإن هذا لازم للحنفيين 
والمالكيين المحجتين بإيجاب الزكاة في العروض بعموم قول الله تعالى : ر حذ 
من أموالهم صدقة » والمحتجين في هذا بوجوب الزكاة يالعسل وسائر ما 
احتجوا فيه بمثل هذاء لا مخلص لهم منه أصلا” . وأما نحن فلا حجة علينا بهذا » 
لأننا ‏ وإن كنا لا يحل عندنا مفارقة العموم إلا" لنص آخر - فإنه لا يحل 
شرع شريعة إلا" بنص صحيح . .. ولم يصح عن النبي ملق ما أوجبوه في 
الحمس فصاعداً . 

وأما احتجاجهم بقياس البقر على الإبل في الزكاة » فلازم لأصحاب القياس 
لا افتكاك له » فلو صح ثبيء من القياس لكان هذا منه صحيحا . وما نعلم 
في الحكم بين الإبل والبقر فرقاً مجمعاً عليه . إلى أن قال ابن حزم : فسقط كل 
ما احتجوا به عنا » وظهر لزومه للحنفيين والمالكيين والشافعيين "2 . 

أما علماء المذاهب فقالوا في الرد على هذا الرأي : إنه قاس البقر على 
الإبل » والأنصبة لا تثبت بالقياس . بل بالنص والتوقيف » وليس فيما 
ذكروا نص ولا توقيف فلا يثبت. قال ابن قدامة : وقياسهم فاسد ٠‏ فإن 
حمسا وثلاثين من العم تعدل خخمساً من الإبل في الهدي ولا زكاة فيها . كا 
-١‏ المحل ٦+‏ ص + . 
؟ دانظر : المحللى ج٦‏ صلم - .1١١‏ 


Yo 


احتجوا أيضاً عبر معاذ . 


قول آخخر : 


وذكر ابن رشد قولا آخر »لم يعيئن قائله » كمال يذكر دليله : أن في كل 
عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع '" . 

ووجدت ابن ألي شيبة في « المصنف » حكى هذا القول بسنده إلى 
شهر بن حوشب . قال : في كل عشر من البقر شاة » وني كل عشرين 
شاتان » وف كل ثلاثين تبيع . 


ومعنى هذا القول : أن نصاب البقر عشر لاخحمس كالقول السابق . 
ولم ينقل ابن ألي شيبة لهذا القول دليلا أيضاً . 


والذي خطر لي أنه بمكن الاستدلال لهذا القول بما ورد من الأحاديث 
في تقدير الدية » أنْها مائة من الإبل » أو مائتان من البقر . 

وقد روى ذلك موقوفاً على عمر » ومرفوعاً إلى النبي إلا ومقتضى 
هذا أن الواحدة من الإبل تساوي بقرتين » فإذا كان نصاب الإبل خمساً 


. ٤)1۸ المغي مع الشرح ج؟ ص‎ - ١ 

۲ - بداية المجتهد + ١‏ ص ۲۲۳ . ط الحلبي . 

م« المصئف جم ص ۲۲۱ .ط حیدرآباد الد کن . 

ه ‏ رواه أبو داود في سننه - كتاب الديات » باب : الدية كم هي ؟ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده . قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ممائمائة 
ديئار أو ثما'نية 1 لاف درهم . . فكان ذلك كذلك حى استخلف عمر رحمه اله فقام خطيباً 
فقال : ألا إن الإبل قد غات . قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل 
كورق الني عشر أل هرهم » وعل أهل ار متي بقرة » وعل آمل اغا أشي فاة » وعل 
آهل الحلل مثي حلة . . a‏ رباح E‏ 
الله صل الله عليه وسلم قفى في الدية على أهل الإبل من الإبل » وعلى أهل البقر مثتي 
بقرة .. ا د : أن عطاء ذكره O‏ 
الله قال : فرض رسول الله . . . إلخ : 


كان نصاب البقر عشراً . وإذا كان في كل خمس من الإبل شاة ؛ كان 
في كل عشر من البقر شاة . 


تعقيب وترجيح : 

والذي أراه بعد عرض هذه الأقوال  )١(‏ أن أرجحها هو ما ذهب إليه 
الجمهور في الثلاثين والأربعين وما بعدها » مستدلين بحديث معاذ وحديث 
عمرو بن حزم . أما ما دون الثلاثين فإن الحديثين لم يعرضا له بإثبات ولا نفي . 
فإنهما قد سيقا لبيان الواجب وصفته ومقداره » أكر مما سيقا لبيان النصاب » 
إلا من جهة دلالة المفهوم . 

وقد جاء في حديث عمرو بن حزم  :‏ وفي أربعين ديناراً دينار » ولم 
يمنع ذلك جمهور الفقهاء من أخذ الزكاة من عشرين ديناراً . لأن الحديث 
مسوق لبيان القدر لا النصاب فكأنه قال : الواجب في الدنائير ريع العشر 
أو ١‏ من اربعين أو هر؟ بالثة . 

ولهذا يبقى مجال للأخذ بما ذه بإليه ابن المسيب والزهري ومن وافقهما 
من التابعين في تقدير النصاب بخمس . 

ومخاصة : أن ذلك روي عن كتاب عمر من الصدقات وعن جابر بن عبد 
الله منالصحابة . بل نسب ذلك إلى كتاب الني بار . ش 

وإن قال أبو عبيد : إنه غير محفوظ » وإن الناس لا يعرفونه "2 . ولكن 
قد عرفه من ذكرنا من الصحابة والتابعين . 

ولا سيما أن قياس البقر على الإبل قياس وجيه » ولا عيرة با قاله ابن 


١‏ - أماها ذكره « شاخت » في دائرة المعارف الإسلامية + ٠١‏ ص ٠٠۹‏ من أن نصاب البقر 
وعشرون» فلا نعلم أحدآ قال به . ولا أدري من أين استمده . مع أنه التزم أن يذكر 
مذهب الشافعى . 

؟ - الأموال ص ولام . 
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فالصواب الذي عليه جمهور الآمة : ان القياس الصحيح أصل معتير 
في شريعة الإسلام . ومصدر خصب لاستنباط الأحكام . وأعبي بالقياس 
الصحبح ما لم يعارض نصاً صحيحاً أو قاعدة ثابتة » ولم يكن نمت فارق 
معتبر بين المقيس والمقيس عليه . 

وقد يضعف هذا القياس ما ذكرناه من تقدير الواحدة من الإبل 
باثنتين من البقر في الديات » كما جاء في بعض الأحاديث . 

وت لي - والله أعلم - أن رسول الله ٠‏ ل > ترك بعض الأمور 
قصداً في أنصبة الزكاة ومقاديرها ولم يحددها تحديداً قاطعاً » ليوسع بذلك على 
أولي الأمر من المسلمين » فيختاروا لأمتهم ما يناسب المكان والزمان والحال . 

فقد جد ولي الأمر في بعض البلاد وبعض الأزمنة: أن البقر أعلى قيمة من 
الإبل » وأعظم نفع وأكثر درا ونسلاة » كا في بعض أصناف البقر العلمية 
المعروفة في عصرنا . فيستطيع أن يحداد النصاب هنا بخمس » ويوجب فيها 
شاة » وني العشر شاتين » وي العشرين أربع شياه. ثم بعد ذلك يوخذ با في 
حديث معاذ. ويترجح هذا الرأي إذا كان ملاك هذا النوع من البقر» من كبار 
الأغنياء والموسرين.كما بمكن الأخذ بقولشهر بن حوشبف اعتبا رالنصاب عشرا . 

وأما إذا كان البقر في بعض البلاد أدنى قيمة وأقل” نفعاً بحيث لا يعتبر 
ملك حمس أو عشر منه غى يعتد به. فا معقول أن يكون النصاب هنا ثلاثين» كما 
هو الرأي المشهور . وهذا يفسر لنا قول الإمام الزهري في تقدير النصاب 
بالثلاثين : إن ذلك كان تخفيفاً لأهل اليمن , 

ولو صح ما قاله الزهري » لم يكن ذلك نسخاً با معى الاصطلاحي المتأخر » 
فإما فعل النبي © ملل › ذلك بوصفه إماماً للمسلمين » يدير أحكامه عليهم 
وفقاً للمصلحة الزمنية » الى قد تتغير » فيتغير تبعاً لها حكمه . وما فعله الرسول 
لق أو قاله بوصف الإمامة 'والرياسة » غير ما يفعله أو يقوله بوصف النبوة . 
وبينهما بون كبير )١(‏ 1 


. » زكاة الحيل‎ «١ سنعود لإلقاء بعض الضوء على هذه القضية في آخر مبحث‎ - ١ 


Ne 


املحث الرابع 
زكاة الغنم 
وهي واجبة بالسنة والإجماع . 
أما السنة فما روى أنس في كتاب أني بكر الذي ذكرناه من قبل » قال : 
( وي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاةإلى عشزين وماثة. 
فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ¿ » فإذا زادت واحدة إلى ثلاعائة ففيها ثلاث 
شياه » فإذا زادت على ثلاثمائة 11 ففي كل, مائة شاة » وإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة ء فليس فيها صدقة إلا" إن ارا 
ولا حرج ف الصدقة هرمة ولا ذات عوار » ولا تيس” إلا ما شاء المصدق ) 
ونحو ذلك في حديث ابن عمر » وأخمار سوى هذا كثيرة . 
وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها . كا أجمعوا على أن الغم تشمل 
الضأن والمعز » فيضم بعضهما إلى بعض » باعتبارها صنفين لنوع واحد ‏ . 
ومن الحديث السابق يكون الواجب كابلحدول التالي : 





خمس شياه 
وهكذا في كل مائة شاة . 


١‏ - في شرح السنة : معتاه أن لزيد ماثة أخرى » قتصير أربعمائة » فيجب آربع شياه > وهو 
قول عامة آهل العلم . وقال الحسن بن صالح : إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أريع 
شیاه » وه قال ان 0 المفاتيح ب و#ص+ 452014 اط اا خا ا 1 
الكبير +۲ ص ٤4۷۲‏ 5 نفا رفا للد ب من 706 طيضطلى اخلبي أ 
وسنن البيهقي ج ٤‏ ص ٩٩‏ وما بعدها . 


۰£ 


أما صفة الشاة الواجبة الي توخذ في الزكاة » وهل تكون أنى أم ذكراً ؛ 
وما سنها ؟ وما أوصافها من حيث الحودة والرداءة ونحوها » فنوجل تفصيل 
ذلك إلى المبحث السادس فيما يوخذ في زكاة الأنعام . 


اذا كان الواجب في الغم الكثيرة ؟ 

ويلاحظ هنا ان الشريعة خففت في المقدار الواجب في زكاة الثم إذا 
كثرت مالم تخفف في غيرها . بحيث جعلت الواجب بنسبة ١‏ بالمئة من عدد 
الغنم . هذا مع أن النسبة المعهودة في زكاة رأس المال - كالنقود وعروض 
التجارة ‏ هي ١ر۲‏ بالمئة أي ربع العشر . فما حكمة هذا التخفيف ؟ 

لقد استنتج بعض الباحثين المعاصرين ١١‏ منه : ان الشريعة قصدت بذلك 
إلى تشجيع إنتاج الثروة الحيوانية فخفقت الواجب على أرباب الال » وجعلت 
الضريبة فيه و ذات تصاعد معكوس » » لتحقيق هذا الهدف الاقتصادي الام . 

ولكن يعكر على هذا التفسير : أنه ليس مطرداً في زكاة الثروة الحيوانية 
كلها . فقد رأينا : أن الواجب ني الإبل إذا كثرت إثما هو في كل أربعين 
بنت لبون » وفي كل خمسين حقة » وسئرى : أن الواجب في البقر إتما هو 
في كل" ثلاثين تبيع أو تبيعة وني كل أربعين مسنة أو مسن .أي ,عتوسط ربع 
العشر ١ر۲‏ بالمئة تقريباً » وهي النسبة العامة في زكاة رأس امال . 

فلو كان هذا التعليل أو التفسير صحيحاً لظهر ذلك في الإبل والبقر أيضاً . 
ولا لم يطرد ذلك وجب البحث عن تفسير آخحر مختص به زكاة الغم . 

والتفسير الذي أراه ‏ والله أعلم - ان العم إذا كرت - سواء كانت 
ضأناً أم معز » وجد فيها الصغار بكثرة ؛ لأنها تلد في العام أكثر من مرة › 
وتلد في المرة أكر من واحد » ويخاصة المعز منها . وهذه الصغار تحسب 


- هو الأستاذ شوتي إسماعيل في مقال له عن « نظام المحاسبة في الزكاة » في مجلة « الاقتصاد 
والسياسة في ضوء الإسلام». اللي اصدرتها كلية التجارة يجامعة القاهرة منذ بضعة عشر عاما . 
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على أرباب الال » ولا تقبل منهم » كا سيأتي ذلك في المبحثين : الحامس 
والسادس . 

ولهذا استحقت الغنم ‏ بصفة خخاصة ‏ هذا التخفيف والتيسير » نحقيقاً 
لبدأ العدل » الذي حرصت عليه الشريعة . وإلا" » فلو وجب في كل أربعين 
واحدة - كما في الإبل والبقر - مع كثرة عدد الصغار فيها » وعدم صحة 
أخذها منهم » لكان في ذلك بعض الإجحاف على ملاك الغم » بالنسبة لأصحاب 
الإبل والبقر . 

أما الأربعون الأولى فإنما وجبت فيها شاة ؛ لأن الشرط أن تكون كلها 
كباراً »> كا سأرجح ذلك في المبحث الخامس . 

وبهذا يتضح لنا : أن الزكاة ضريبة « نسبية » ثابتة » وليست تصاعدية 
ولا تنازلية ولا ذات تصاعد معكوس . وسنعود إلى ذلك في الباب الآخير 
من هذا الكتاب ر الزكاة والضريبة » إن شاء الله . 

هذا وقد قرأت للعلامة المالكي الشيخ زروق» في شرح «الرسالة» تعليلا لقلة 
الواجب في الشياه إذا كارت قال فيه : 

و كلما كثر الال کرت مؤونته » وعظمت في النفس هيبته » فقت 
زكاته » رفقاً بأهله » ولذا كان في العين « النقود » ربع العشر » وي غيرها 
غير ها غيره » فافهم » ¢ . 

ولكي لم أستطع أن أفهم تعليل تعليل الشيخ ‏ رحمه الله فالمعروف أن امال 
كلما کر » قلت مونته وخحفت نفقاته . وهذا يحرص أصحاب المواشي من 
الإبل والغنم وغيرها أن بخلطوا مواشيهم > تقليلا للنفقات . فقد يكفي العدد 
الكبير منها راع واحد ومبيت واحد . . الخ . وهذا أمر مقرر الآن في « علم 
الاقتصاد » ويطلقون عليه اسم « الإنتاج العر يض ) » فكلما اتسعت قاعدة 
الإنتاج قلت تكاليفه الإدارية ونحوها ولحذا يخشى صغار المنتجين عادة 


١-شرح‏ الرسالة ج ۱ ص ۳۴۷ . 


من كبارهم » وتخشى الموسسات الصغيرة المؤسسات الكبيرة لأن هذه تنتج 
بنفقات أقل . 
ولو كان تعليل الشيخ صحيحاً لاطرد في جميع المواشي . ولكن ذلك 
م بقع 
وكذلك ما قاله الشيخ من عظم هيبة المال الكثير في النفس » مما جعل 
الشارع يرفق بأهله ‏ غير مسلم » لأن ذلك لو كان صحيحاً لاطرد في جميع 
أنواع المال من الحيوان وغيره » فصاحب الليون غير صاحب الألف . فكان 
المفروض - على هذا التعليل - أن يخفف عنه نسبة الواجب » لعظم هيبة 
المليون في نفسه وشحه بها . 
إن التعليل الذي ذكرناه هو أولى ما يقال في هذا المقام والله أعلم . 
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المبحث الخامس 
هل في صغار المواشي زكاة 

الفصلان ‏ جمع فصيل - وهي صغار الإبل » والعجاجيل - جمع 
عجول - وهي صغار البقر » والحملان ‏ جمع حمل -- وهي صغار الغم » 
هل تجب فيها الزكاة كالكبار منها أم لا ؟ 

روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سويد بن غفلة قال : أتانا 
مصدق رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » فجلسنا إلى جنبه» فسمعته يقول : 
و إن في عهدي أل" آحذ من راضع لبن ۾ . 

والحديث يدل" على أن الصغار لا تخد منها الزكاة » وهذا ما ذهب إليه 
جماعة من الأثمة » غير أن في سند هذا الحديث مقالا . 

وروى مالك في الموطأ «؟) عن عمر أنه قال لساعيه ‏ سفيان بن عبد الله 
الثقفي -: ر اعتد عليهم بالسخلة؛ الي يرد بها الراعي على يده » ولا تأخذها » 
ورواه الشافعي وأبو عبيد 9" » والسخلة : الذكر والأنى من أولاد الضأن 
والمعز ساعة تولد . 

وهذا الأثر يفيد عكس ما يفيده الحديث التقدم » وهو : أن الصغار 
تحسب من النصاب » ونجب فيها الزكاة » وإلى ذلك ذهب جماعة من الفقهاء 
أيضاً » فأوجبوا الزكاة فيها ولو كانت كلها صغار““ » ويخرج واحدة 
منها » وقال بعضهم : يكلف شراء السن الواجبة من غيرها 0" . 
١‏ - ذكره في المنتقى » وقال الشوكاني : أخرجه أيضا الدارقطي والبيهقي » وني إسناده هلال 

ابن خباب » وقد وثقه غير واحد » وتكل فيه بعضهم « نيل الأوطار ج + ص ۱۳۳ » . 
؟ - الموطأ ج ١‏ ص 756 ط الحلبي ( باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ) . 
م - نيل الأوطار ب 4 ص ١"+4‏ . 


۽ - قال الشوكاني : وهو مبي على جواز التخصيص بمذهب السحابي والحق خلا فه - نفسه , 
ه - بداية المجتهد ج ١‏ ص 9ه« - ۲٠:‏ , 
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ووفق آخحرون بين خبر عمر وحديث سويد بن غفلة » فلم يوجبوا زكاة 
في الصغار إذا كانت وحدها » ويحمل حديث سويد بن غفلة على هذا » 
وأوجبوا فيها الزكاة إذا كانت معها أمهانها . 

واشترط بعضهم أن تبلغ الأمهات نصاباً » فما زاد عن النصاب من 
الصغار اعتد به » كا روي عن عمر » ولا تسقط من الحساب بالكلية » 
كا ذهب إلى ذلك ابن حزم وغيره ° . 

وهذا القول الأخير هو قول أني حنيفة والشافعي . 

وهذا الرأي عندي أرجح الأقوال » وأولاها بالصواب » وأقربها إلى 
العدل الذي جاء به الإسلام 5 

فإن مما يناي حكمة الشريعة في إعفاء ذي الال القليل ‏ وهو ما دون 
النصاب - من وجوب الزكاة : أن توجب الزكاة على من يملك حمس فصلان 
من الإبل » أو أربعين جملا“ من الغم ؛.فإن مالكها لا يعد" غا » فإيجاب 
الزكاة عليه إجحاف به . فأما ما بعد النصاب فمن المعقول أن يعتد بالصغار 
وتجب فيها الزكاة ؛ إذ الشريعة قد خفّفت عن مالك الحيوان ويسرت عليه 
تيسيراً كبيراً » فلم توجب فيما زاد عن النصاب الزكاة بحساب الزيادة » بل 
عفت عما بين الفريضتين » فخمس من الإبل فيها شاة » وكذلك تسع فيها 
شاة » وخمس وعشرون فيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. وست وثلاثون . 
فيها ابنة لبون إلى حمس وأربعين وهكذا . وكل ما بين الفريضتين معفو عنه . 

وسر هذا التخفيف - فيما يلوح لي - وجود الصغار بكثرة في هذه 
الأعداد من الحيوان . 

.ويتضح هذا أكثر في الغم لكثرة ما تلد في العام وبخاصة المعز منها .- 
ولهذا كان التخفيف فيها أكثر . ففي الأربعين شاة الأولى واحدة - إلى مائة 
وعشرين > فإذا زادت ففيها شاتان» وإذا زادت الغم على ثلاثماثة ففيكل 
مائة شاة . 


١4  ةاكرلا‎ 1۰4 


المبحث السادس 
ما يول في زكاة الأنعام 


هناك صفات يجب مراعاتها فيما مخرجه صاحب الأنعام عن زكاته › 
ويأخذه الساعي أو المصدق : 

١‏ منها : السلامة من العيوب . بحيث لا تكون مريضة ولا كسرة› 
ولا هرمة - وهي الكببرة الي سقطت أسنانها ‏ ولا عجفاء معيبة بأي عيب 
بنقص من مافعتها وقيمتها . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : ر ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون 0 )١١‏ 
وقول النبي مَلِتْ: , ولا مخرج ني الصدقة هرمة ولا ذات عوار » ولا تيس 
إلا ما شاء المصدق » وقد مر في حديث أنس . 

ولأن في أخذ المعيب إضراراً بالفقراء والمستحقين »لساب رب الال 
فلا بجوز . 

واختلفوا في ضبط العيب هنا ٠‏ فالا كثر على أنه ما يشبت به الرد أي 
البيع » وقيل : ما بمنع الا جزاء في الأضحية » ٠١‏ 

ومجوز أخذ المعيب في حالة واحدة » وهي أن يكون الال المز کی كله 
ببذه الصفة من العيب »'ورحيث يأخذ المصدق الواجب منه » فيأخذ هرمة من 
الهرمات » ومريضة من المريضات » ومعيبة من المعيبات '". » ولا يكلفه 
شراء سليمة من خارج ماله . كنا هو المختار . لآن المأمور به أن مخرج من ماله 
هو صدقة لا من غيره . 

؟ ‏ ومنها : الأنوثة . وهذه جب مراعاتما في الواجب في الإبل من جنسها 
| س البقرة : ۲۹۷ . 
؟ - فتح الباري ب 4 ص ٠۳‏ ط الحلبي . 
م - المغي ء مع الشرح » +۲ ص 40# . 
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اتفاقاً » من بنت المخاض » وبنت اللبون والحقة والحذعة » ولا يجوز الذكر 
كابن المخاض وابن اللبون » إلا ما صرح به الحديث من جواز أذ ابن اللبون 
مكان بنت المخاص . فاعتبر فرق السن ني مقابل الأنوثة » وما عدا ذلك 
فيجب التقيد بما جاء به النص » وهو الإناث . 

وأجاز الحنفية أخذ الذكور بطريق القيمة 2١١‏ » بناء على مذهبهم في صحة 
إخراج القيمة ني كل أنواع الزكاة »> وسنعرض له في الباب اللحامس 
إن شاء الله . 

وأما البقر فقد جاء النص بأخذ التبيع أو التبيعة من كل ثلاثين » فلم يقع 
بشأنها حلاف . . أما الحلاف فقد وقع في جواز أخخذ الذكر (المسن) من كل 
أربعين . فالحمهور على المنع . والحنفية على اللحواز » للتقارب بن إناث البقر 
وذكورها . ويشهد للحنفية.ما أحرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً : « في كل 
ثلاثين تبيع » وني كل أربعين مسن أو مسنة » “ وكذلك الغنم : مجوز أحذ 
الذكور والإناث منها عند الحنفية » لعدم التفاوت بين ذكورها وإناتها » ولآن 
الشارع إنما أوجب إخراج شاة » وهي ني اللغة تطلق على الذكر والأنى . 
ولأن الشرع إذا أمر بالشاة أمراً مطلقاً » أجزأ فيها الذكر والأنى » كما في 
الأضحية والهدي *؟) . وكذلك عند المالكية : يحب في الغنم جذعة أو جذع (4) 
وعند الحنابلة : لا يجوز أذ الذكور إذا كان في النصاب إناث . اعتبازاً 
بما عينه الشرع في الإبل *! . وقال مالك والشافعي : إن رأى المصدق أن أخل 
الذكر أنفع فله أخذه » لظاهر الاستثناء » في الحديث : | إلا أن يشاء 
المصدق )١‏ 


. بدائع الصنائع + ۲ ص #"م‎ - ١ 

۲ - قال في مجمع الزوائد + م ( 76 ) : فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . 
م - البدائع + ۲ صن ٣٣۳‏ . 

4 - بلغة السالك : ١‏ ص و١٠‏ . 

ه و5- انظر : المغي +۲ ص 07+ - 404 . 
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وقال النووي : إن آحرج الذكر ففيه وجهان مشهوران : أصحهما عند 
الأصحاب : مجزىء . . وهو منصوص الشافعي رضي الله عنه ‏ كنا مجزىء 
في الأضحية . 

والثاني : لا بجرىء . . واستدل بأثر عمر ر وتأحذ الجذعة والثنية » )١١‏ 

والذي أختاره في البقر والغنم هو مذهب الخنفية ؛ لعدم وجود تفاوت 
يذكر بين الذكر والأنى فيهما » لاف الإبل ؛ ولحذا جاء النص فيها 
يتعيين الإناث . أما هنا فلا ضرر على الفقراء والمستحقين » ولا مخالفة لنص . 

وما قلناه يشمل الشاة الواجبة في زكاة الغنم والواجبة في زكاة الإبل 
مادون خمس وعشزرن . 

۴ وامتها + اسن ٠‏ فقف صت الأتعادية عل اسان معيئة > من ينك 
المخاض وما بعدها في الإبل 3 ومن التبيع والتبيعة » والمسنة والمسن ف البقر » 
فوجب التقيد بها : لأن أخذ مادونما إضرار بالفقراء وأحذ ما فوقها إجحاف 
بأرباب الأموال . وهذا متفق عليه بن المذاهب . 

وإنما اختلفوا في الغنم » فقال مالك : تجزىء الخذعة من الضأن والمعز 
لا جاء في الحديث : و إنما حقنا في الخذعة والثنية » ولأ:مهما نوعان لجنس 
واحد » فما أجزأ في أحدهما > مجزىء في الأحر . ولكن المعتمد عند المالكية : 
أن الجذع ما ثم له سنة »> كا قال ابن حبيب : ون كان منهم من قال : ابن 
عشرة أشهر وثانية وستة "1 , 

وقال الشافعي وأحمد : يوحذ من العز الثني ومن الضأن 
املع " . ولكن الشافعية اختلفوا في تحديد سن كل منهما : فمنهم 
من وافق الحنابلة في أن الثني ماله سئة » والمعز ماله ستة أشهر . وبه 
قطع بعض الشافعية »> ومنهم من قال : الخذعة ما استكملت سنة ودخلت 
في الثانية » والثنية : ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة » قال النووي : 
١‏ - المجموع : + ه ص ۴۹۷ » والاثر رواه مالك بإسئاد صحيح » كما قال النووي » وسيأتي 

كاملا في هذا المبحث . 

۲ - يلغة السالك ج١ ۲٠۷/‏ 
م ب.المغي مع الشرح - ج۲ /4۷۹ 
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وهو الأصح عند جمهور الأصحاب )١١‏ 

: حديث سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله لن وقال‎ ١ 
أمرنا أن نأحذ الجذعة من الضأن 3 والثنية من المعز » وهذا صریح > وفية‎ 
. بيان المطلق في الأحاديث الأخرى الي جاءت بأخذ الجذعة والثنية‎ 

؟ أن جذعة الضأن تجزىء في الأضحية » يخلاف جذعة المعز ؛ بدليل 
قول النبي عل لأبي بردة بن دينار في جذعة المعز : ر تجزئك ولا نجزىء 
عن أحد بعدك » . 

قال ابراهيم الحربي : إنما أجزأ اددع من الضأن ؛ لأنه يلقح » والمعز 
لا يلقح إلا إذا كان ثا . ٠١‏ 

وهذا هو قول أبي يوسب ومحمد ‏ صاحبي أبي حنيفة - ورواية عنه : 
قال ٤‏ الدر المختار : والدليل بر جحه 9 . والجذع : ماله ستة أشهر أو 
ما أتى عليه أكثر السنة : ۷ أو ۸ أشهر . 

وظاهر الرواية عن أبي حنيفة : أنه لا بجزىء إلا الثني فيهما . وهو 
ما تمت له سنة . ولا مجزىء الخذع إلا بالقيمة ““ وبهذا يتفق مذهبه ومذهب 
مالك » وإما اللحلاف في الأسماء . والمختار عندي هو قول الشافعي وأحمد 
والصاحبين ؛ لأن دليله أقوى وأرجح » من جهة الدر » ومن جهة النظر. 

بقي هنا مسألة » وهي : إذا.عدم السن الواجب من الإبل » وعنده السن 
الذي هو. فوقه » أو تحته فقد اختلفوا في ذلك . ولخص ابن رشد ذلك بأن مالكاً 
قال : يكلف شراء ذلكالسن. وقال قوم: بل يعطي السن الذي عنده وزيادة 





. المجموع »- نفسه‎ -١ 
. المغي » قفقسه‎ - ۲ 


م - الدر المختار مع حاشيته رد المحتار : +۲ صن 89 . 


4 ¬ نقسه . 
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عشرين درهما إن كان السن الذي عنده أحط ‏ أو شاتين » وإن كان 
أعلى دفع اليه المصدق عشرين درهما أو شاتن . . قال ابن رشد : وهذا ثابت 
في كتاب الصدقة » فلا معبى للمنازعة فيه » ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث . 
وبهذا الحديث قال الشافعى وأبو ثور . و وقال أبو حنيفة : الواجب عليه 
القيمة » على أصله ني إخراج القيم في الزكاة . 

« وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة “١‏ ١ه‏ . 

وعندي : أن الإمام أباحنيفة لم يتعد الحديث حن ذهب إلى إخراج 
القيمة ؛ لأن النبى لتر إا قدر الفرق بن سن وآخخر ني الإبل بشاتين أو 
رون وهنا ey ٠‏ كما قلت من قبل ومثل هذا 
التقدير لا يكون أبدياً » بل يتغر . ولهذا صح عن علي رضي الله عنه تقدير 
الفرق بشاتين أو عشرة دراهم 9" . . وهذا يبين أن الشياه رخصت في زمنه » 
وما كان له ولا يظن به أن مخالف ما يعلم أنه جاء عن رسول الله ل 
بوصف النبوة . 

ولو فهم هذا لانحلت عقد كثيرة كسألة « المصراة » وغيرها . 

4 ومنها : أن يكون وسطاً : فليس حابي الركاة أن يأخذ ابحيد » 
ولا الرديء إلا بالتقوم إذا رضي صاحب الال وي -حديث اين عباس أن 
النبي متم قال لمعاذ : إياك وكرام أموال الناس » واتق دعوة المظلوم 
فليس بينها وبين الله حجاب » . 

وروى ابن أبي شيبة أن. النبي بم رأى في إبل الصدقة ناقة حسنة 
فغضب على الساعى » وقال : ما هذه ؟ قال : إني ارتجعتها ببعر.ن من 
حواشي الإبل . قال : نعم إذآ . " 0 

ولأن مبنى الز كاة على مراعاة الحانبين » وذلك في أحذ الوسط لا في أخذ 
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الخيار من الإضرار بأرباب الأموال » وما في أخذ الرديء من الإضرار بالفقراء 
فكانت رعاية الخانبين في أخذ الوسط . 

روى أبو داود بإسناده “١‏ عن النبي لتر قال : « ثلاث من فعلهن طعم 
طعم الإعان : من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله » وأعطى زكاة ماله 
طيبة بها نفسه ء رافدة 9" عليه كل عام . . ولا يعطي الهرمة ولا الدارنة ©) 
ولا المريضة » ولا الشرط القيمة ° › ولكن من وسط أموالكم > فإن الله 
م يسالكم خيرة © بوم يأمر كم ر 

.ولا يوذ ني الزكاة الربّى ولا الماخص ولا الأكولة أو الأكيلة ولا 
فحل الغنم »والرّبى التي تربي ولدها أو التي تحبس في البيت للبن» والأكولة › 
والأكيلة التي تسمن للأكل » والماحص » التي في بطنها ولد . 

وروى مالك ني الموطأ عن عائشة قالت : مر على عمر بن الحطاب بخنم 
من الصدقة فرأى منها شاة حافلا ( مجتمعاً لبنها ) ذات ضرع عظيم » فقال : 
ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة » فقال عمر رضي الله عنه : ما أعطى 
هذه أهلها وهم طائعون » لا تفتنوا الناس» لا تأخذوا حَررات المسلمين ل 


وحزرات المال : خياره التي تحزرها العين لحسنها . 


ومن التطبيق لمبدأ الوسط » أن. الصغار تعد" على أرباب الأموال = بعد 
أن تبلغ الأمهات نصاباً ‏ كما رجحنا » ولكنها لا توحذ منهم » كا يرك 


أ- الحديث أخر جه الطبر اني أيضاً و جود إسناده كما في نيل الأوطار + 4 ص ١١4‏ و ط الحلبي . 

٠‏ - الرافدة : المعينة والمعطية .والمراد هنا المعى الأول : أي معينة له على أنواع الزكاة - المرجع 
السابق . 

م« الدرئة : الحرباء »> كما قال اللطابى » وأصل الدرن : الوسخ . نفسه . 

۽ الشرط - يفتحتين - صغار المالوشر اره» كماقال أبو عبيد . و اللثيمة : البخيلة باللبن - نفسه 

ه ‏ البدائع نفس الصفحة والمغي مم الشرح : ج۲ ص 475 ».والمهذب وشرحه ( المجموع ) 
جه ص 95؟7؛ - 4۲۷ . 

. ۲۹۷ كتاب الزكاة - باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة - ص‎ ١ الموطأ : ب‎ - ١ 
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لهم مقابل ذلك كل" ما كان من كرام أموالهم ونفائسه الي يحرصون عليها 
لزية خاصة . 

ولحذا لما بعث عمر بن اللحطاب سفيان بن عبد الله الثقفي مصدقاً » فكان 
يعد على الناس السسّخل ( صغار الغتم ) فقالوا : أتعد” علينا بالسخل » 
ولا تأخذ منه شیئ ؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك » فقال 
عمر : نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها » ولا تأخذ 
الأكولة ولا الى ولا الماخص ولا فل القم » وتأخذ ابذحة والثية » . 

قال مالك : - الى التي قد وضمعت فهي تربي ولدها » والماخص هي : 
- الحامل » والأكولة هي شاة اللحم الي تسمن لتؤكل “١‏ » وفسّر بعضهم 
از :جد اها لي ترد ف ليت ن 

وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن رجل يقال له م سعتر ) عن مصدا قي 
رسول الله لر : ألما قالة + مبانا رسؤل الله لتر أن نأحذ شافعاً» والشافع 
الي في بطنها ولدها "٠‏ . 

وعن سويد بن غسّلة قال : أتانا مصدق رسول الله لل فسمعته يقول : 
« إن في عهدي ألا" نأخذ من راضع لبن . . . وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى 
أن يقبلها »9 , 

وإنما أبى ذلك عملا" بوصية الرسول في إعفاء كراتم الأموال» وأخذا 
عبدأ الوسط . 


. المصدر نفسه ص ه76‎ - ١ 
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المبحث السابع 
تأثير الخلطة ني زكاة الأنعام 

ما ذكرناه من الأنصبة والمقادير الواجبة في زكاة الأنعام واضح فيما إذا 
كان المسلم الواحد يملك نصاباً أو أكثر منها . ولكن جرت عادة كثير من 
أرباب المواشي أن يخلطوا أغنامهم أو أبقارهم أو إبلهم بعضها ببعض توفيراً 
لبعض النفقات واللخهود . فهل يعامل هولاء الخلطاء معاملة المالك الواحد » 
باعتبارهم ( شخصية معنوية ) أم يعامل كل مالك منهم على حدة باعتبار ما 
بملكه هو وحده ؟ وبعبارة أخحرى : هل للخلطة تأثير في نصاب الزكاة 
وني قدر الواجب أم لا ؟ 

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال لا بد" أن نبين أن الخلطة نوعان : خلطة 
اشتراك » وخلطة جوار » وقد يعبر عن الأوّل يخلطة الأعيان » وبخلطة 
الشيوع > وعن الثاني يخلطة الأوصاف . والمراد بالأوّل : ألا" يتميئز نصيب 
أحد المالكين أو الملاك عن نصيب غيره » كاشية ورمها قوم » أو ابتاعوها 
معا » فهي شائعة بينهم » وهم شركاء فيها » ليس لأحدهم عدد متميز . 

والمراد بالثاني : أن يكون مال كل" واحد من المالكين أو اللاك متعيناً 
متميزاً ع مال غيره » فلهذا ثلاثون شاة أو ستون » معلومة مميزة » وللآخر 
مثلها أو أقل” منها أو أكثر » معروفة متميزة كذلك » ولكنها كلها متجاورة 
مخلوطة » كالمال الواحد © . 

فهل لكل" من الخلطتين أثر في الزكاة أم الأثر لخلطة الاشتراك والشيوع 
دون خلطة الحوار والأوصاف ؟ 

لص ابن رشد ني و بداية المجتهد » مذاهب الفقهاء في ذلك تلخيصاً 
جينداً مع محل الأدلّة » فقال : 
١‏ - انظر الروضة للنووي + ٣ص ١7١‏ . 
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( أكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيراً » في قدر الواجب من الزكاة » 
واختلف القائلون بذلك : هل لا في قدر النصاب أم لا ؟ وأما أبو حنيفة 
وأصحابه » فلم يروا للخلطة تأثيراً »لا ني قدر الواجب ولا في قدر النصاب . 

وتفسير ذلك أن مالكا والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن 
الخلطاء » يزكون زكاة المالك الواحد » واختلفوا من ذلك في موضعين : 

أحدهما : ني نصاب الخلطاء : هل يعد نصاب مالك واحد » سواء أكان 
لكل" واحد منهم نصاب ؛ آم لم يكن ؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد » 
إذا كان لكل واحد منهم نصاب ؟ 

والثاني : في صفة الخلطة الي ها تأثير في ذلك . 

أما اختلافهم أوّلا” ني هل للخلطة تأثير في النصاب ؟ وني الواجب؟ أو 
ليس لحا تأثير ؟ فسببه » اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب 
الصدقة من قوله برل : » لا يجمع بين مفترق » ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة » وما كان من خليطين فإمهما يتراجعان بالسوية » . فإن كل" واحد 
من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده » وذلك أن الذين رأوا 
الخلطة تأثيراً ما في النصاب والقدر الواجب » أو في القدر الواجب فقط » 
قالوا : إن قوله ميج : ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ) 
وقوله : ( لا يجمع. بين مفترق » ولا يفرق بين مجتمع ) يدل” دلالة واضحة 
أن ملك الخليطين كملك رجل واحد ؛ فإن هذا الأثر مخصص. لقوله عليه 
الصلاة والسلام 0 ليس فيما دون حمس ذود من الإبل صدقة » إما في الز ةّ 
عند مالك وأصحابه »> أعي في قدر الواجب » وإما في الزكاة والنصاب معا » 
عند الشافعي وأصحابه . ' 

وأما إلذين لم يقولوا بالخلطة » فقالوا : إن الشريكين قد يقال هما 
خليطان . . . ويحتمل أن يكون قوله مل ( لا يجمع بين مفترق ولا يفرق 
بين مجتمع ) إبما هو “بي للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب 
عليه كثرة الصدقة » مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة + فيقسم عليه 
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إلى أربعين » ثلاث مرات » أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آآخر » 
حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة . 

قالوا : وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب ألا" خصص به 
الأصول الثابتة » المجمع عليها » أعني أن النصاب والحق الواجب في الركاة . 
يعتبر بملك الرجل الواحد . 

وأما الذين قالوا بالخلطة » فقالوا : إن لفظ الخلطة هو أظهر في الخلطة 
نفسها )١١‏ منه ني الشركة » فإذا كان ذلك كذلك» فقوله عليه الصلاة والسلام 
فيهما : « إنهما ياراجعان بالسوية » مما يدل" على أن الحق” الواجب عليهما » 
حكمه حكم رجل واحد » وإن قوله ر ( إنهما يتراجعان بالسوية . 
يدل على أن الخليطين » ليسا بشريكين ؛ لأن الشريكين ليس يتصوّر بينهما 
تراجع ؛ إذ المأخوذ هو من مال الشركة . 

فمن اقتصر على هذا المفهوم » ولم يقس عليه النصاب » قال : اللحليطان 
إتما يزكيان زكاة الرجل الواحد » إذا كان لكل واحد منهما نصاب . 
ومن جعل حكم النصاب :تابا ىكم الحق الواجب قال : نصابهما نصاب 

الرجل الواحد » هما ان زكاتهما زكاة الرجل الواحد . 
03 وکل واحد من هولاء » أنزل قوله لړ ( لا يجمع بين مفترق 
ولا يفرق بين مجتمع ) على ما ذهب إليه . فأما مالك رحمه الله تعالى فإنه 
قال : معى قوله ( لا يفرق بين مجتمع ) إن معى الخليطين يكون لكل واحد 
منهما مائتا شاة وشاة » فيكون عليهما فيهما ثلاث شياه فإذا افترقا كان على 
كل واحد منهما شاة . ومعى قوله ( ولا يجمع بين مفترق ) أن يكون النفر 
الثلاث لكل واحد منهم أربعون شاة » فإذا جمعوها » كان عليهم شاة واحدة » 

١‏ -. بدليل قوله تعالى في قصة داود من سورة ص ( 74 ) : « وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم 

على بعض » » ولم يكن الرجلان شريكين . لقوله : «٠‏ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 

ولي نعجة واحدة » (۲۳) . 
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فعلى مذهبه : النهي إنما هو متوجه نحو الخلطاء » الذين لكل واحد منهم 
تنصات ° . 

وأما الشافعي فقال : معی قوله ( ولا يفرق بين مجتمع ) ان يكون رجلان 
لهما أربعون شاة » فإذا فرق بينهما » لم يحب عليهما فيها زكاة ؛ إذ كان 
نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم . 

وأما القائلون بالخلطة » فإنهم اختلفوا ني ما هي اللحلطة الموثرة في الزكاة . 

فأما الشافعي فقال : إن من شرط الخلطة أن تخلط ماشيتهما › وتراحا 
لواحد » وتحلبا لواحد » وتسرحا لواحد » وتسقيا معا » وتكون فحولهما 
مختلطة » ولا فرق عنده - بالحملة ‏ بين الخلطة والشركة ؛ ولذلك لا يعتبر 
كال النصاب لكل واحد من الشريكين » كا تقدم . 

وأما مالك فالخليطان عنده » ما اشتركا في الدلو والحوض » والمراح » 
والراعي والفحل ٠‏ واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو 
جميعها . وسبب اختلافهم : اشتراك اسم الخلطة »> ولذلك لم ير قوم تأثير 
الخلطة في الزكاة » وهو مذهب أي محمد بن حزم الأندلسي 29 ها . 

وقد فنّد ابن حزم في « المحلى » 9" مذهب من رأوا أن الخلطة نميل 
حكم الزكاة » لما في هذا القول من مخالفة النصوص الي جعلت ما دون النصاب 
معفواً عنه » وحددت المقادير الواجبة في أعداد معينة » والقول بتأثير الخلطة 
ينافيها ٠.‏ ويناني مسؤولية الفرد عن نفسه وماله . 

قال » وقال تعالى : ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها » ولا تزر 
وازرة وزر أخرى) ©“ ومن رأى حكم الخلطة يحيل الزكاة فقد جعل زيداً 
كاسباً على عمرو » وجعل لال أحدهما حكماً في مال الآخخر . وهذا باطل 


. ۲٠۲ - «٠١ انظر : بلغة السالك +۱ صن‎ - ١ 
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وخلاف للقرآن والستة ١‏ . 

ومذهب الشافعي هو أوسع المذاهب القائلة بتأثير الخلطة في حكم الزكاة >١‏ 
فلم يقصر تأثير ها على الخلطة في الماشية » بل يذهب إلى تأثيرها في الزروع 
والثمار » والدراهم والدنانير 9" . 

ويمكن أن يكون هذا القول أساساً لمعاملة و الشركات المساهمة ونحوها » 
٤‏ حكم الزكاة معاملة و شخصية واحدة » إذا احتاجت إلى ذلك ر إدارة 
الركاة » . لا فيه من تبسيط الإجراءات » وتيسير التعامل » وتقليل الحهود 
والتفقات . 


. المحلى : >" ص هه‎ -١ 
7 ؟ ¬ نفسه ص اه‎ 
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المبحث الثامن 
زكاة الحيل 
خيل الركوب والحمل والجهاد لا زكاة فيها : 
أجمع المسلمون على أن ما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب أو .حمل 
الأثقال أو للجهاد عليها في سبيل الله » لا زكاة فيها » سواء أكانت سائمة 
أم علوفة » لأنها حينئذ مشغولة بحاجة صاحبها » ومال الزكاة هو الال النامي 
الفاضل عن الحاجة “١‏ . 
خيل التجارة فيها الزكاة : 
كا أجمعوا ‏ فيما عدا الظاهرية ‏ على أن ما اتخذ منها للتجارة ففيه 
الزكاة ؛ لأن الإعداد للتجارة دليل النماء والفضل عن الحاجة » سواء أكانت 
سائمة أم علوفة أيضاً »> وهي في هذه الحالة تعد" سلعة من السلع كسائر ما يباع 
ويشترى من الحيوان والنيات والحماد » ابتغاء الربح 29 . 
العلوفة لا زكاة فيها : 
واتفقوا أيضاً على أن الحيل المعلوفة طوال العام أو أكثره لا زكاة فيها 
لأن الشرط في وجوب الزكاة في الحيوان عند جمهورهم هو السوم 7" . 
الحلاف في الحيل السائمة للنماء والنسل : 
واختلف الفقهاء في الحيل السائمة الي يقتنيها المسلم بغية استيلادها ونتاجهاء 


. ٣۲ و۳۰۲ - بدائع الصنائع + ۲ ص‎ ١ 


۲۲ 


وهذا بشرط ألا" تكون ذكوراً كلها » فلو كانت كلها ذكوراً لم نجب 
فيها زكاة ؛ لعدم إمكان الاستيلاد منها » فإذا كانت ذكوراً وإناثاً 
أو إناثاً فقط “١‏ وكانت سانمة » فأبو حنيفة يوجب فيها الزكاة » خحلافاً 
الحمهور الفقهاء . فلم يوجبوا فيها شيئاً . حكاه ابن المنذر عن علي وابن عمرو 
والشعي وعطاء والحسين العبدي وعمر بن عبد العزيز > والثوري وأي يوسف 
ومحمد ( صاحبي أبي حنيفة ) وأبي ثور وأبي خيشمة » وألي بكر بن شيبة » 
وحكاه غيره عن عمر ومالك والأوزاعي والليث. وداود" . 


أدلة الجمهور على عدم وجوب الزكاة في الخيل : 
١‏ استدلوا ‏ أولا” ‏ بما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أي هريرة : 
أن الني 5 علا » قال : ر« ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ۳ 
وهذا النفي يشمل كل فرس » سواء أكانت سائمة أم غير سائمة » إناثاً أو 
ذكووا ٤او‏ اة عليهها . 

- واستدلوا ‏ ثانياً ‏ بما رواه أحمد وأبو داود والبرمذي عن علي 
عن النبي › لتر 5 قد عفوت لكم عن صدقة اليل والرقيق !24 » فهاتوا 
صدقة الرقة » من كل أربعين درهما درهماً "2 . 

واستدلوا ثالث بأن السنة العملية لم نجىء بأحذ الركاة من الحيل » 
كا أخذت من بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغم . 


-١‏ عل المشهور عن أبى حنيفة وني رواية عنه : ان الإناث الخالصة لا زكاة فيها » وي رواية 
أحرى : إن الذكور الخالصة فيها الزكاة أيضاً » رد المحتار +۲ ( ٣١‏ -08) . 

؟ ‏ المجموع جه ص ۳۳۹ . 

م - قال في المنعقى - رواه الحماعة - « نيل الأوطار ٤+‏ ص ١85‏ » . 

۽ - قالوا : مى عفوت : أي تركت لكم أخذ زكاتها » وتجاوزت عنه » وهذا لا يقتضي سبق 
وجوبه ثم نسخه . 

ه د نفسه ص ۱۳۷ » وحكى الثر مذي عن البخاري تصحيح هذا الحديث » وقد حسنه الحافظ » 
وقال الدارقطي : الصواب وقفه على علي . 


Ah 


فإذا كان القرآن قد أمر بأخذ الزكاة من الأموال م خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم » فإن الرسول البين للناس ما نزل إليهم > قد بين بقوله 
وفعله أن لا زكاة في الخيل . 

4 - واستدلوا ‏ رابعاً ‏ بالمعقول » قالوا : إن في الأنعام الي فرض 
الله فيها الزكاة من المنافع ما ليس في الحيل » فقياس هذه على تلك ليس قياساً 
صحيحاً » كا أن للشارع غرضاً خاصاً في اقتناء الخيل يمنع قياسها على التعم » 
فإن الحيل تراد لغير ما تراد له الإبل » فإن الإبل تراد للدر والتسل والأكل 
وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى بلد » وأما اليل فإنما 
خلقت للك والفرّ والطلب والضرب وإقامة الدين' وجهاد أعدائه > وللشارع 
قصد أكيد في اقتنائها وحفظها » ولحذا عفا عن أحذ الصدقة منها » ليكون 
ذلك أرغب للنفوس فيما بحبه الله ورسوله من اقتنائها ورباطها » وقد قال 
تعالى : ر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط اليل » ١١‏ فرباط اليل 
من جنس آلات السلاح والحرب » الي ليست فيها زكاة » ولو بلغت شيئاً 
كثيراً ما لم تكن للتجارة 9" . 
مذهب أب حنيفة وأدلته : 

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت سائمة . 

واحتج بأمور : 

الأول : ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن الني عكر قال : 
و اليل لرجل أجر ء ولرجل ستر » وعلى رج وزر » فأما الذي له أجر » 
فرجل ربطها في سبيل الله ( أي ليركبها أو ليحمل عليها في المهاد) فهي لذلك 
أجر » ورجل ربطها تغنياً وتعففاً م لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها › 
فهي لذلك سئر » ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء ( مناوأة ) لأهل الإسلام 
۲ - الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير في فقه الزيدية المقارن + ۲ ص م٠4‏ - 4٠4‏ . 
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فهي على ذلك وزر ١26‏ . 

ووجه دلالة الحديث : ان حق الله في الرقاب - هو الزكاة - وي الظهور 
إعارتها للمضطر ونحوه ليركبها » وعطف الظهور على الرقاب يقتضي اللمغايرة 
سنهما " . 

واختلف اللحمهور في تعيين هذا التق في رقابها فقال بعضهم : 

المراد أن يجاهد بها » وقيل : المراد الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر 
مونتها » والمراد بظهورها إعارتما للمضطر ليركبها » أو إطراق فحلها إذا 
طلبت عاريته » والظهور ليست محل زكاة بالإجماع'" . 

الثاني : ما روى عن جابر عن النبي لت > قال : ٠‏ في كل فرس 
سائمة دينار أو عشرة دراهم ) أخخر جه الدار قطي والبيهقي وضعفاه » وذا 
قال اللحمهور : إنه لا يقوى على معارضة حديث النفي الصحيح « ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » . 

الثالث : القياس على الإبل » فكلاهما حيوان نام ينتفع به » وقد تحقق 
فيه شرط الزكاة وهو السوم » ولم يعتد بما يقال من فرق بين الحيل وغيرها 
من بهيمة الأنعام » فلكل” حيوان مزايا تفضله على غيره » وبين الإبل والغم 
فروق كثيرة > ومع هذا ي كليهما الزكاة 1 

وهو بذلك يرى : أن علّة إيحاب الزكاة في المال معقولة وليست تعبدية » 
وتلك هي النماء » فإذا تحقّقت العلّة وجب تعدية الحكم إلى ما وجدت فيه › 
حى لا نفرق بين متمائلين . 

الرابع : ما جاء عن الصحابة » رضي الله عنهم » ما يويد هذا القياس 
ويشد أزره . 
١‏ - هذا اللفظ للبخاريني كتاب - المساقاة » باب شرب الئاس والدواب من الأثمار - البخاري 

بحاشية السئدي + ۲ ص ٣٣‏ » والحديث رواه أيضاً أحمد ومسلم - نيل الأوطار ج ؛ 


ص ۱۱۷ . 
۲ - انطر : المرقاة ج4 ص۲١٠‏ . 
م انظر : المحل جه ص 7١8‏ »© وئيل الأرطار ب 4 ص ١١8‏ ط العمانية . 
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روى الطحاوي والدارقطي بإسناد صحيح إلى السائب بن يزيد قال : 
رأيت أي يقوّم اليل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب 37" . 

وأحرج عبد الرزاق والبيهقي عن يعلى بن أمية قال : ابتاع عبد الرحمن 
أخو يعلى من رجل من أهل اليمن فرساً أنى بمائة قلوص ( ناقة شابة ) فندم 
البائع » ولحق بعمر » فقال : غصبي يعلى وأخوه فرساً لي » فكتب عمر 
إلى يعلى أن الحق بي » فأتاهء فأخيره الحبر » فقال : إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟ 
ما علمت أن فرساً يبلغ هذا . فنأخذ من كل أربعين شاة ولا تأخذ من 
اليل شيئاً » خذ من کل" فرس ديناراً » فضرب على الحيل ديناراً دينارا 9" . 

وروی ابن حزم بسنده إلى ابن شهاب الزهري أن السائب بن يزيد أخبره : 
أنه كان يأني عمر بن اللحطاب بصدقات الخيل » قال ابن شهاب : وكان عثمان 
ابن عفان يصدق الخيل "© . 

وعن أنس بن مالك أن عمر كان يأحذ من الفرس عشرة ومن البراذين 
خمسة ‏ أي عشرة دراهم وخمسة دراهم '؟' وممن كان يرى رأي عمر 
من الصحابة الفقيه الأنصاري زيد بن ثابت » فقد تنازع العلماء في زمن مروان 
ابن الحکم في زكاة الخيل السائمة » فشاور مروان الصحابة في ذلك » فروى 
أبو هريرة الحديث » ( ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة ) فقال 
مروان.ازيد بن ثابت : ما تقول يا أبا سعيد » فقال أبو هريرة : عجباً من 
مروان » أحدثه بحديث رسول الله لِك » وهو يقول : ما تقول يا أبا 
سعيد » فقال زيد : صدق رسول الله لن » إنما أراد به فرس الغازي 
فأما تاجر يطلب نسلها » ففيها الصدقة . فقال : كم ؟ قال : في كل فرس 
دينار أو عشرة دراهم لل" 


١و۲‏ - انظر : نصب الراية + ۲ ص وه” . 
٣‏ - امحل جه ص۲۲۷ . 

£ - نفسه ص ۲۲٣‏ . 

ه - نصب الرأية : +۱ ص وهم" . 


۲٢ 


وروى ابن زنجويه في كتاب الأموال بسنده عن طاووس قال : سألت 
ابن عباس عن الخيل » أفيها صدقة ؟ فقال : ليس على فرس الغازي في سبيل 
الله صدقة 2١١)‏ » ومفهومه يدل على أن غيره فيه الصدقة . 

وإلى مثل رأي عمر وزيد ذهب إبراهيم النخعي من التابعين : قال : 
في اليل السائمة الي يطلب نسلها » إن شئت في كل فرس ديناراً أو عشرة 
دراهم » وإن شئت فالقيمة » فيكون في كل مائي درهم عشرة دراهم 0 
أخرجه محمد ني الآثار » وروی نحوه أبو يوسف ۳ » وعن حماد بن أي 
سليمان قال : وني الخيل الزكاة ٠"‏ . 
النصاب والمقدار الواجب عند أي حنيفة : 

المشهور عن أبي حنيفة : انه لم يقدّر في لحيل نصاباً معينا » ولهذا قال 
صاحب ر الدر المختار » : ثم” عند الإمام : هل لها نصاب مقدر أم لا ؟ 
الأصح لا ؛ لعدم النقل بالتقدير “ . ونقل ابن عابدين في حاشيته عن القهستاني : 
وقيل ثلاث » وقيل : خمس “ . ولعل" التقدير بخمس هو الأقرب والأرجح› 
قياساً على الإبل » ولأن المفهوم من الشارع أنه جعل ما دون الحمسة عدداً 
قليلا” » فأعفى ما دون خمس إبل » وخمس أواق » وخمسة أوسق . 

أما مقدار الواجب » فقد ذكر ابن عابدين عن الإمام قوله : إن كانت 
من أفراس العرب خير بين أن يدفع عن كل واحدة ديناراً » وبين أن يقومها 
ويعطي عن كل مائي درهم )7٠١(‏ نخمسة (ه) دراهم ‏ يعي ربع 
العشر - وإن كانت من أفراس غيرهم قومها لا غير 0 . 
-١‏ ذكره في نصب الراية ج١٠‏ ص ۳٠١۷‏ » وقال المعلق في هامشه : قال الحافظ في الدراية 


إسناده صحيح . 
۲ - نصب الراية + ۱ ص ٠٠۹‏ . 
م - انظر : نيل الأوطار ج؛ ص٣۱۴‏ . 
۽ س الدر المختار وحاشيته : رد المحتار +۲ ص٣۲‏ . 
ه ‏ رد المحتار : +۲ ص٣۲‏ . 
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تعقيب وترجيح ؛ 

والذي أراه بعد عرض المذهبين بأدلتهما : أن الرسول › ٠‏ لاه عن 
الزكاة عن الحيل نفياً صريحاً » كا لم يوجبها إيجاباً صريحاً » وحديث أبي 
هريرة و ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة » لا يدل إلا على فرس 
الإنسان لركوبه وجهاده كما روي عن زيد بن ثابت وکا صح ذلك عن ابن 
عباس » فقوله و عبده وفرسه » يشعر أنه عبده الذي يخدمه وفرسه الذي يركبه 
ويجاهد عليه . ويدل على هذا إجماع الفقهاء - فيما عدا الظاهرية ‏ على 
إيجاب الزكاة فيما انْحْذ للتجارة من اليل والرقيق ؛ ولم يقف ظاهر هذا الحديث 
دون هذا القول . 

أما أبو هريرة رضى الله عنه » فقد كان أميل إلى التمسك بظواهر النصوص 
وقد اشتهر بين الصخابة بالحفظ الذي يندر مثله » ولم يشتهر بالفقه كزيد 
وابن عباس » وسبحان من وزع المواهب . 

وأما حديث علي « قد عفوت لكم عن صلقة اليل والرقيق ) فقد قال 
الدارقطي : الصواب وقفه على علي » والدارقطي خبير بعلل الأحاديث 
يعت برأيه.على أن قوله : و قد عفوت لكم عنها » قد يدل على أن الأصل 
وجوبها ثم تجاوز عنه ٠‏ لسبب من الأسباب ... ربما لأن الحاجة إليها 
كانت ماسة في ذلك العصر اا > وكانت هي أعظم عدة له . 
وربما لآنما لم تكن ثروة منتشرة في بلاد العرب . 

وعلى كل حال » فإن السكوت عن إيجاب الزكاة فيها بلفظ صريح 
لا يدل على عدم الوجوب جزماً » فقد أوجب الي الزكاة في نقود الفضة 
بالنص الصريح » ولم يصح عنه في الذهب مثل ذلك ٠‏ لآن معظم نقودهم 
كانت فضة » فإذا عرف حكمها عرف حكم الذهب بالقياس عليها ‏ 
١‏ - قال الطيبي : عفوت : أي تركت وتجاوزت عن أخذ زكاتهما » مشيراً إلىأن الأصل في كل 


مال أن تؤخذ مئه الزكاة . اه قال القاري : وفيه إماء إلى أن الأمر مفوض إليه عليه الصلاة 
والسلام - المرقاة ج'؛ ص ١45‏ . 
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لأن منافعهما ومقاصدهما متفقة . 

وقصة عمر مع يعلى بن أمية ها في نظري أهمية بالغة في باب الزكاة » 
فقد دل تصرف عمر » رضي الله عنه » على أن للقياس فيها مدخلا » 
وللاجتهاد مسرحاً » وأن أخذ الي ٠‏ ل الركاة من بعض الأموال لا يمنع 
من بعده أن بأخذوها من غيرها ما ماثلها » وأن أي مال خطير نام يحب أن 
يكون وعاء للركاة » وأن المقادير فيما لا نص فيه تخضع للاجتهاد أيضاً . 

هذا وقد أجاب الحمهور عن هذه القصة بأن ذلك اجتهاد من عمر » 
فلا يكون حجة » على أنه روي عنه أنه إنما أمرهم بذلك حين طلبوا هم دفع 
الزكاة عن اليل مختارين » فقد روي أن ناساً من أهل الشام جاءوا فقالوا : 
إننا قد أصبنا أموالا” : خيلا ورقيقاً » نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور » 
قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله ! واستشار أصحاب محمد » بلي » فقال 
علي : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يوخذون بها من بعدك 7“ . 

والذي يبدو لنا : أن هذه الواقعة الي كانت مع أناس من أهل الشام 
كانت قبل الواقعة الأخرى الى حدثت لأناس من اليمن » فقد بدا لعمر أن 
من لحيل ما تبلغ قيمته مبلغاآ عظيماً من المال فكيف يخلو مثل هذا من الركاة ؟ 
وقال كلمته : أنأخذ من أربعين » شاة ( وهي مقدار هين بالنسبة للبلاد 
الرعوية ) » ولا نأخذ من الخيل شيا ؟ 

فالمعقول : أن هذه القصة بعد تلك » وأنه في الأولى كان متردّدا أن 
يفعل شيئاً لم يفعله الرسول ولا أبو بكر » وهذا استشار الصحابة وأشار علي 
عليه برأيه » على ما فيه من محفظ شليد . 

ولكنه في هذه القصة لم يستشر أحداً » بل كون رأيه بعد ما رأى وسمع › 
وأمر الوالي من قبله على اليمن أن يأخذ من كل" فرس دبناراً . 
ش والذي أراه أن الترام الدينار عن كل" فرس ليس بلازم » فإن القوة 
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الشرائية للدينار نختلف من بلد إلى بلد » ومن عصر إلى عصر » فربما كان 
الدينار عن الفرس ني بعض البلاد شيئاً تافهاً » ورعا كان ني بعضها الآخر 
شيئاً باهظاً . 

والأولى بالنسبة لعصرنا ما روى عن النخعي وأبي حنيفة منتقويم الحيل 
ودفع ربع عشر قيمتها . وربع العشر نسبة اعتبرها الشرع تحديداً في زكاة 
التقود والتجارة » وتقريباً في زكاة الأنعام » فإن في كل أربعين من الإبل 
بنت لبون » وني كل" حمسين حقة » وفي كل" ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة » 
وي كل أربعين مسئّة » وذلك لأن فيها كباراً وصغاراً » فالنسبة الوسطى 
هي ربع العشر . وأما جعل نصاب الغمم في كل مائة شاة » فلكثرة الصغار 
فيها عادة » وهي تعد" عليهم » ولا تؤخل منهم كما بيناه من قبل . 

والذي أرجحه هنا ما قلته من قبل في التعليق على ما جاء من خلاف طفيف 
في كتب الصدقة » وكا في تحديد نصاب البقر » واللحلاف في ذلك : أن 
الني > مر » ترك ذلك قصدا إلى التوسعة على الأمة » وأولي الأمر فيها . . . 
فهو إنما قال ذلك بوصفه إمامآ يأمر وينهى » ويازم ويعفو » وفقاً لما تقتضيه 
مصلحةالأمةوالملة ي ذلك الوقت» وقد اقتضى الوق تحينا العفوعن صدقة الحيل. 

ولكن كيف السبيل إلى تميبز ما يقوله الني بتي بوصف النبوة وما 
يقوله بوصف الإمامة ؟ 

إن تحقيق ذلك وتمييزه إنما تكون بمعرفة قران الأحوال » وان يكون 
موضوع الحديث أمراً مصلحيا يتعلّق بشؤون الدولة السياسية أو الاقتصادية 
أو العسكرية أو الإدارية ونحوها » وما يدل" على اعتبار وصف الإمامة 
وجود نص آآخحر أو نصوص تخالف النص المذكور لاختلاف مكانها أو زمانما 
أو حالما عن النص الآنحر ء مما يشهد أنه روعي فيه مصلحة جزئية وقتية 
خاصة » ولم يقصد به تشريع أبدي عام . 

مثال ذلك ما ذكره الإمام القراني ني كتابه م الإحكام » حول حديث : 
ومن قتل قتيلا” فله سلبه » قال : قال مالك : هذا تصرف منه » مَل 


مرف 


بالإمامة . فلا يجوز لأحد أن يمختص بسلب إلا" بإذن الإمام في ذلك قبل الحرب » 
كا اتفق من رسول الله لتر . والذي أدى بالك إلى ذلك أمور ذكرها 
القواي : 
١‏ آية تقسيم الغنيمة » ومعارضتها لهذا الحديث . 
؟ ‏ إفساد نيات المجاهدين إذا صار ذلك مبدأ . 
م دلالة قرينة الحال الي قيل فيها هذا الحديث » حيث قيل ترغيباً في 
القتال 230 . 

وقد قال شيخ الإسلام الدهلوي ف 0 |الحجة البالغة ¢ . 

اعلم أن ما روي عن النبي لړ ودون في كتب الحديث على قسمين 
أحدهما : ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة . وفيه قوله تعالى « وما آثاكم الرسول 
فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا » "' ومنه علوم المعاد » وعجائب الملكوت . 
الخ . . . 
وثانيهما : ما ليس من باب تبليغ الرسالة » وفيه قوله مَل : إا أنا 
بشر » إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به » وإذا أمرتكم بشيء من ريي 
فإتما أنا بشر » ©“ فمنه الطب » ومستنده التجربة » ومنه ما فعله النبي ٠‏ لتر ۰ 
على سبيل العادة دون العبادة » ويحسب الاتفاق دون القصد . إلى أن قال : 
ريك ا E‏ برط ومنو N‏ لهي 
وقد حمل كثير من الأحكام عليه » كقوله بر : « من قتل قتيلا” فله 


. ٠١۸ - ١٠١5 انظر الأحكام للقوائي ص‎ ١ 

٣‏ - حجة الله البالغة + ١‏ ص ۲۷٣۲ - ۲۷٠١‏ »© وانظر كذلك : الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ 
شلتوت القسم الثالث بحث « السنة تشريع وغير تشريع » الخ . 

+ الحشر : ۷ . 

4 - رواه مسلم . 


۲۳١ 


سلبه ٩٩‏ اه ومثله : ر من أحيا أرضاً ميتة فهي له »0 فلهذا قال 
لمالكية : إن القاتل لا يستحق سلب القتيل إلا" إذا قال الإمام مثل قول الني 
لأر قبل المعركة أو فيها » وكذلك قال الحنيفة . لا يحوز إحياء الأرض 
إلا بإذن الإمام 9 . 

وعندي : أن عفوه للت عن صدقة اليل إن صح - يدخل في هذا 
القسم » فقد قصد به مصلحة جزئية حينئذ » وهي التشجيع على اقتناء الخيل . 
وركوببها للجهاد . ويدل على هذا لفظ و قد عفوت لكم » فلو لم تكن 
من الأموال الي تصلح متعلقاً للزكاة في الحملة ما قال « قد عفوت لكم 
عنها » لأن العفو والتجاوز إنما يكون فيما يستحق أن يطلب » ففيه إيماء إلى 
أن الأمر مفوض إليه كا قال بعض العلماء » وكذلكأئمة العدل من بعده لمأن 
ينظروا في مثل زكاة الحيل على ما تقتضيه المصلحة العامة » إيجاباً أو عفواً. 

فإذا كانت في بعض البلاد تتخذ للنماء والكسب » وتدر ثروة على أصحابها 
ربما كانت أعظم وأهم من ثروة الإبل » فمن حقه » بل من واجبه » أن يأخذ 
زكاتها حى لا يفرق بين الأغنياء » فيأخذ من بعضهم » ويدع بعضهم بلا 
مسوغ للتفرقة . 

وهذا هو التفسير المقبول لأخذ عمر الزكاة منها » إن صح أن الي 


مَل عفا عنها والله أعلم ١‏ 


» روآه الشيخان وغيرهما من حديث أبي قتادة الأنصاري » وقد قال » صن الله عليه وسلم‎ - ١ 
. ذلك في غزوة حنين‎ 

؟- رواه أبو داود والترمذي وحسنه . 

٣‏ - انظر : في تفصيل ذلك كتاب :« الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام » للقراني . السؤال' 
الخامس و العشرين وجوابه ص ٠١8 ۸٦‏ وقد قال في ختام البحث يعد مسألة « من قتل قتيلااً 
فله سلبه » : ونظائر هله المسألة كثير في الشريعة › فتفقده تجده »> وتجد فيه علماً كثير 
ومدركاً سسا المجتهدين » ادص ٠١۸‏ . 


۳۲ 


المبحث التاسع 
الحيوانات السائمة غير الخيل 


بقي هنا مبحث آخر لا بد" منه لنفرغ من زكاة الثروة الحيوانية . 

وهذا المبحث هو جواب عن هذا السؤال : ما الحكم فيما إذا اكتشف 
البشر نوعاً أو أنواعاً من الحيوانات . يسيمونمها ويتخذونما للنماء والمكسب 
من وراتها ؟ 

أنستطيع أن ندخلها في وعاء الزكاة . كما دخلت اليل مع الإبل والبقر 
والغنم ؟ أم نقف بار وة الحيوانية عند هذه الأربعة ؟ فإذا عرف بعض الشعوب 
حيوانات سائمة كالبغال والوعول ونحوها لم جد في الشريعة ما يسوغ إيجاب 
زكاة فيها . 

لقد عرض شيوخنا الأساتذة : محمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف 
وعبد الرحمن حسن » لهذا الموضوع في يحثهم عن الزكاة » فاستنبطوا من 
الخبر الذي ثبت عن عمر أنه يسوغ لنا القياس في أمر الزكاة » فليست نصوصها 
غير معللة . بل هى نصوص لا علة تقبل التعدية . 

رقف عناها القاروق عدر بن الات + رک ال غه ناوه :فى 
اليل الزكاة لتحقق العلّة وهي النماء ‏ وتبعه في قياسه شيخ فقهاء القياس 
أبو حنيفة » رضي الله عنه » والذين لم يقيسوا ولم يفرضوا زكاة في الحيل » 
قرّروا ما قرّروا » لأتهم لم يعتبروا العلّة في زكاة النعم النماء فقط ٠‏ بل 
اعتبروا مع النماء كونها مباحة الأكل › وينتفع بدرّها » ولذا قال صاحب 
المغي : ولا يصح قياسها على النعم » لأمها أي النعم - يكمل نماوها وينتفع 
بدرها ولحمها ويضحى يجنسها » فلم يعتبر الحمهور النماء فقط . 

قالوا : م وإذا. كان اتخليفة عمر قد اعتبر النماء هو العلّة » وتبعه أبو 
حنيفة » فيصح بالتخريج على هذا المنهاج أن نقول : إن الزكاة جب في كل 


ينرق 


الحيوانات الي تتخذ للنماء » وترعى في كلا مباح » وبلغت النصاب » وهو 
ما قيمته عشرون مثقالا من الذهب » فإنه يكون فيها الزكاة بمقدار ربع العشر . 

وتقديرنا النصاب بالذهب »> لأن سيدنا عمر أجاز النظر إلى القيمة في 
زكاة الخيل » والقيمة الآن تقدار بالذهب » 29 . 

وما يويد ما ذكره أساتذتنا الأجلاء : أن رسول الله » لتر > حين 
سئل عن الحمر » لم ينف وجوب الزكاة فيها نفياً صريحاً » بل قال : ما أتزل 
الله على" فيها شيئاً إلا" هذه الآية الحامعة الفاذة » فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره ومن ا ا كوه شرا ره . 

كنا يدل على اعتبار نسبة ربع العشر ما جاء في حديث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده : أن النبي ملقم » قال : م في كل إبل سائمة في كل أربعين 
بنت لبون » . 

وهذا مراعى أيضاً فيما جاءت به الأحاديث الأخرى فيما زاد على مائة 
وعشرين من الإبل » ففي كل أربعين منها بنت لبون » وي كل خمسين 
حقة » وني البقر في كل" أربعين مسئة » وني كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . 

أقول : أما إيجحاب الزكاة في كل" الحيوانات السائمة الى تتخذ بقصد 
النماء والاستيلاء والكسب من ورائها » فهو اجتهاد صحيح ؛ مبناه على القياس 
الذي نومن بإعماله ني وعاء الزكاة . حى لا نفرق بين مال نام وآحر . فيدخل 
٤‏ ذلك البغال والوعول وغيرها . وكذلك تقدير الواجب بربع العشر من 

أما الذي أخالف فيه شيوخنا فهو تقدير نصاب الحيوانات بنصاب النقود 
وهو عشرون مثقالا” من الذهب . ( وهي 86 جراماً کا سيأتي ) فإذا بلغت 
قيمة الأروة الحيوانية فصاباً نقدياً أي عشرين مثقالا” وجيت فيها الزكاة » 
وإلا فلا . 


. ۲٤۷ - ۲۲٩ حلقة الدراسات الاجمّاعية : الدورة الثالثة‎ - ١ 
. ١١7 روأه أحمد ومسلم - نيل الأوطار ج4 ص‎ - ٣ 


٤ 


ولا اعتراض لي على التقدير بالذهب فهو الواجب لأن » كما سنبين ذلك 
في نصاب النقود ني الفصل الآني . 

ولكن خلاني إنما هو في جعل نصاب الحيوان مساوياً لنصاب النقود . 
وهو مبي على ما نقلناه عن المبسوط من أن ال ه من الإبل وال ٤٠‏ من الغم 
كانت تساوي١١٠درهم.‏ وقد رأينا كيف تعقبه ابنالحماموابننحيم بما ثبت في 
الصحيح من تقوم الشاتين د ١٠درهماً‏ » فال ٠‏ شاةتساوي ٤٤٠‏ درهم. أي 

ضعف نصاب النقد . 

فإن كان ولا بد" من اعتبار نصاب النقود أصلا هنا » فليكن ذلك على 
أساس اعتبار نصاب الحيوانات ضعف نصاب النقود » فإن ملك النقود عل 
الإنسان أقدر على التصرف من ملك الحيوانات ونحوها » وهذا قلل الشارع 

في نصابها ما لم يقلّله في السوائم » کا سأي . 

على أن الذي أختاره هنا : أن نضبط نصاب الحيوانات النامية بأمرين : 

١‏ ألا" يقل" عددها عن خمسة ؛ لأننا رأينا الشارع لا يوجب زكاة فيما 
دون خمس من الإبل » ولا فيما دون خمسة أوسق من الحبوب» 
ولا فيما دون خمس أواق من النقود الفضية » فدل على أن اللحمسة 
في نظر الشارع أقل الأعداد المعتبرة في إيجاب الزكاة . 

١؟ ‏ أن تساوي قيمتها قيمة حمس من الإبل أو أربعين من الغم في أوسط 
البلاد وأعدها . 
واعتبار القيمة بالإبل والغم أولى من اعتبارها بالنقود لأمرين 
أ إن قيمة النقود ليس ها ثبات لتغير قوتها الشرائية » حسب 

الأحوال الاقتصادية وغيرها . فقد تصبح العشرون مثقالا” 

في وقت ‏ كالآان ‏ لا تساوي حيواناً واحداً ولا نصفه . . 
ب إن قياس نصاب حيوان على نصاب حيوان مثله منصوص 

عليه أولى من قياسها على نصاب من جنس آخر کالنقود . 


نارنا 


المبحث العاشر 
مبادىء عامة من مباحث هذا الفصل 


لقد أطلنا بعض الإطالة ني الحديث عن زكاة الثروة الحيوانية . وربما ظن 
بعض المتعجلين أن الموضوع لا يستحق هذا كله » فلم تعد الحيوانات عماد 

الثروة كما كانت عند العرب في عصر النبوة والخلافة . 

ولكئنا أطلنا هنا لسببين : 

الأول : إن الشارع نفسه فصل في زكاة المواشي . وذكر فيها من المبادىء 
والأحكام ما لم يفصل في غيرها . 

الثاني : إن هذه الإطالة النسبية جعلتنا نقف على عدة مبادىء هامة » 

نستطيع أن نفيد منها في تجلية حقيقة الزكاة » ومعرفة أحكامها وأسرارها . 

فمن هذه البادىء الحامة : 

١‏ - إن الزكاة ‏ وإن كانت عبادة ‏ هي نظام حكومي » تتولى الدولة 
المسلمة الإشراف على تنفيذه » ومن هنا كان إرسال السعاة والمصدقين 
لأخذ المواشي الواجبة من أربابها . 

۲ - إن مببى فرض الزكاة على رعاية الفقراء من جهة ٠‏ ورعاية أرباب الال 
من جهة أحرى . وهذا أعفى المال القليل من إيجاب الزكاة » وأمر 
الشارع بأخذ الوسط ورفض المعيب ٠‏ وغير ذلك . 

إن للكلفة والنفقةأئراً في إسقاط الواج بأو تخفيفه» ولهذا ذهبجمهور 
الأثمة إلى إسقاط الركاة عن الحيوانات المعلوفة أكثر العام ؛ لأن زيادة 
كلفتها تذهب با يألي من ماما . 

٤‏ - إن انتقال المال النامي من جهة النماء إلى جهة الاستعمال والانتفاع 
الشخصي يسقط عنه الزكاة ٠.‏ كا هو رأي اللحمهور في البقر والإبل 
الي تستعمل في الحرث والسقي والخر ونحوها لا في الدر والنسل . 


۳٦ 


ه ‏ إن الشريعة عرفت معاملة الشركات باعتبارها و شخصية معنوية » 
دون نظر إلى الأفراد المشتركين . ورتبت على ذلك أحكاماً في الزكاة . 
كنا هو رأي الحمهور في الخلطة في المواشي . وكا هو رأي الشافعية 
في الخلطة في كافة الأموال . 

5 - إن الشرع جاء بإبطال الحيل لإسقاط الواجبات ( ومثلها إباحة المحرمات) 
ولهذا مى الني عله ٠‏ أن يجمع الال أو يفرق خشية الصدقة . 

۷ - إن للقياس مدخلا ” بي باب الزكاة » لأن أحكامها معدّلة . وعللها تقبل 
التعدية » ولهذا أخذ عمر الفاروق الزكاة من الحيل . ورجحنا أخذ 
الزكاة من كل" الحيوانات النامية السائمة . ولو لم تعرف في عهد النبوة 
والحلافة . لوجود العلة . 

۸ - إن بعض ما يشرعه الي لتر . إا يشرعه بوصف الإمامة والرياسة 
للأمة » وهذا مما ينبغى معرفته وتمييزه . وبه فسرنا بعض الاختلاف 
الطفيف ني كتب الني بل وكتب خلفائه . 

4 إن نصاب الحيوان في الزكاة ضعف نصاب لعو . ولهذا جاء في 
الصحيح تقدير الشاتين بعشرين درهماً . فتكون قيمة الأربعين 4٠0٠‏ 
درهم . مم أن نصاب الدراهم ٠‏ مائتان بالاجماع . 

٠‏ إن الزكاة ‏ حى في الروة الحيوانية ‏ ضريبة نسبية . وليست ذات 
تصاعد معكوس كا فهم ذلك بعض المعاصرين . وما جاء من تخفيف 
النسبة في زكاة الغم فلحكمة خاصة شرحناها في موضعها . 

1 إن القدر الواجب: في زكاة الحيوان هو - بالتقريب - ربع‎ ١ 
وكا هو مفهوم . على ضوء‎ ٠. كا هو واضح في زكاة الإبل والبقر‎ 
شرحنا لقلة المأخوذ من زكاة الغم . و بهذا تتفق زكاة الحيوان وزكاة‎ 
النقود والتجارة .في أن ما يوخذ منها جميعاً هوه,؟ بالمئة . فهذا هو‎ 
. و سعر » الزكاة ني رأس الال‎ 

كل" هذه المبادىء مأخوذة من هذا الفصل عن التروة الحيوانية ٠.‏ وهي 
جديرة أن تنفعنا إن شاء الله في الفصول التالية . 


۳Y 


لقصل الثالك 


نكاأة اذهب واليْصّة 


الذهب والفضة معدنان نفيسان ناط الله بهما من المنافع ما لم ينط بغير هما 
من المعادن » ولندرتهما ونفاستهما أقدمت أمم كثيرة منذ عهود بعيدة على 
انخاذهما نقوداً وأثاناً للأشياء . 
ومن هنا نظرت الشريعة إليهما نظرة خاصة » واعتيرسهما ثروة نامية 
مخلقتهما » وأوجبت فيهما الزكاة إذا كانا نقوداً أو تبراً ‏ أي سبائك وقطعاً 
غير مضروبة ‏ وكذلك إذا اتخذ أواني أو تحفاً أو تماثيل أو حلياً للرجال . 
أما إذا اتخذ حلياً يتريئن به النساء » فلهما حكم آخر اختلف فيه فقهاء 
الإسلام : 
ولهذا نفصل زكاة الذهب والفضة ف مبيحثين 53 
المبحث الأول 
زكاة النقود وما يعتبر ها من شروط 
المبحث الثاني 
زكاة الحلي والتحف وما فيها من خلاف وتفصيل 


FA 


المبحث الأول 
زكاة النقود 


تمهيد ني وظيفة النقود وأطوارها : 

لم يعرف الإنسان البدائي النقود » وإتما كان الناس يتبادلون السلع بعضها 
ببعض بطريقة و المقايضة » الى بها يتنازل كل من المتبادلين لحر عن سلعة 
تريد على حاجته» في مقابل حصوله منه على سلعة يحتاج إليها . 

غير أن أسلوب المقايضة لا يصلح إلا" في مجتمع بدائي محدود » لما يشتمل 
عليه من بطء في المعاملة » وما يقتضيه من إسراف في الوقت والحهد » وما 
يلزمه من شروط وتعقيدات حى ثم المبادلة » فضلاة عما يتبعه من اضطراب 
قيم الأشياء » حيث لا يكون لها مقياس ثابت معروف » فكان مما هدى الله 
الإنسان إليه ‏ فيما مداه - استعمال النقود بديلا للسلع » ووسيطاً للتعامل » 
ومعياراً اصطلاحيا يحتككم إليه في تقويم الأشياء والمنافعم وا بلحهود » وتيسير 
التبادل والتعامل بين الناس ”“ . 

وقد تدرجت النقود ‏ منذ اتخذها الإنسان ‏ في أطوار عدة » حى 
انتهت إلى طور المعادن النفيسة » ويخاصة الذهب والفضة » المعدنان اللذان 
أودع الله فيهما من الخصائص والمزايا الطبيعية ما لم يودعه في غيرهما "١‏ . 


١4 = 4 س انظر كتاب و الاقتصاد السياسي » للد كتور علي عبد الواحد واي ص‎ ١ 
. ٠١-١١ ط خامسة ع وكتاب « النظم النقدية والمصر فية » للدكتور عبد العزيز مرعي ص‎ 

؟ - من ذلك : ثباتهما على حالما » وعدم قبولما للصدأ والتآكل » وثبات قيمتهما نسبياً » 
وتجانسهما في كل البيئات والمهات » وإمكان تجزئتهما إلى أجزاء صغيرة مع بقاء القيمة 
النسبية للأجزاء » وصعوبة الغش فيهما لسهولة مييز الزائف بمجرد الرؤية وسماع الرئين » 
ومتانتهما » ووجود كميات منهما كافية تزيد بتوالي الاستخراج . راجع كتاب ر النظم 
النقدية والمصرفية » ص ١۷ - ١١‏ . 
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التقود المتداولة في عصر البعثة المحمدية : 


وحين بعث الرسول تر > كان العرب يتعاملون بهبذين النقدين » 
الذهب في صورة ر دنانير » » والفضة ثي صورة « دراهم ) وكانت هذه 
النقود ترد إليهم من الممالك الكبيرة المجاورة » كانت النقود الذهبية « الدنانير ٠‏ 
ترد في الأغلب من بلاد الروم البيزنطيين » وكانت النقود الفضية م الدراهم » 
ترد من ديار الفرس » وكانت هذه الدراهم مختلفة الأوزان » ما بين كبار 
وصغار » وخفاف وثقال » وهذا لم يكن أهل مكنة في الاهلية يتعاملون بها 
عدا . بل وزناً كأنها قطع أو سبائك غير مضروبة » وكانت لمم أوزان 
اصطلحوا عليها فيما بينهم . ومنها الرطل وهو ؟١‏ اثنا عشر أوقية » والأوقية 
وهي أربعون درهماً » والدّش وهو عشرون درهماً ‏ نصف الأوقية ‏ 
والنواة وهي .خحمسة دراهم )١١'‏ 1 

وقد أقرّ النبي ّت ٠‏ أهل مكة على ذلك كله '' وقال : , الميزان 
ميزان أهل مكّة » " وفرض زكاة الأموال في الدراهم والدنانير كما سيأتي » 
وبذلك اعتبر كلا من الذهب والفضة نقداً شرعيّا » ورتب عليهما أحكاماً 
كثيرة : بعضها يتصل بالقانون التجاري والمدني كما في الربا والصرف > 
وبعضها يتعلّق بالأحوال الشخصية كما ني المهر » وبعضها يرتبط بقانون 
العقوبات » كا في نصاب قطع يد السارق » وكا في الديات » وبعضها يدخل 
في القانون الالي كما بي الزكاة . 


١‏ - انظر رسالة النقود للمقريزي - ضمن كتاب ٠‏ النقود العربية » نشر الأب أنستاس الكرملي 
ص ۲۰١‏ وما بعدها , ١‏ 

. ٠١ المرجم السابق ص‎ Ei 

٣‏ - قال الحافظ في التلخيص ص ١87‏ : رواه البزار واستغربه وأبو داود والنسائي من رواية 
طاووس عن ابن عمر » وصححه ابن حبان والدار قطني والنووي والقشيري » وزاد الالباني : 
أبن دقيق العيد و العلائى كما ني و سلسلة الأحاديث الصحيحة » ج إ۲ الحديث ٠٠١‏ . وبقية 
الحديث : ير والمكيال مكيال أهل المدينة ۾ . 


4۰ 


أدلّة وجوب الزكاة في النقود ؛ 

وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسئة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى في سورة التوبة : « والذين يكترون الذهب 
والفضة » ولا ينفقونما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها 
في نار جهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . هذا ما كتزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنم تکنزون 0 

فنبهت الايتان بهذا الوعيد الشديد على أن في الذهب والفضة حقاً لله 
تعالى إجمالا” » وي قوله « ولا ينفقونها » إيماء إلى أن المراد بالذهب والفضة 
نقودهما ؛ لأنما هى المعدّة للإنفاق » والآلة المباشرة له » ويؤكد ذلك قوله 
و ولا يتفقونها ؛ بدل ولا ينفقونهما ٠‏ لأن الضمير عائد عليهما باعتبارهما 
دراهم ودنائير » أي باعتبار هما نقوداً . 

وقد رتبت الآبتان الوعيد على أمرين : كنزهما . وعدم انفاقهما في 
سبيل الله » ولا شلك أن مانع الزكاة لم ينفقهما في سبيل الله . 

وأما السئّة فقد جاءت ببيان ما نبه عليه القرآن وتأكيده : ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن الرسول لر > قال : وها من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يودي منها حقنها » إلا" إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار » فأحمي عليها في نار جهم . فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره : 
كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . حى يقضى 
بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار 78" كل هذا الوعيد 
لمن لا يودي حق الذهب والفضة . 

وفي رواية أخرى بيان للمراد ببذا الحق . وأنه الزكاة حيث يقول » 
١‏ - سورة التوبة الآيعان : ٠٠١ › ۳٤‏ . 


۲ - رواه مسلم في كتاب » الركاة » وأخرجه أيضاً البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه ( سبل السلام + ۲ ص ١١9‏ ط مصطفى الحلبي ) . 


١5 - الركاة‎ ۲٤١ 


: و ما من صاحب كنز لا يودي زكاته إلا" أحمي عليه في نار جهم . . . 
لويف اك 


وني حديث أنس السابق في بيان الصدقات الي فرضها رسول الله › 
وء على المسلمين » والي أمر الله بها رسوله » حسبما كتبه له أبو بكر : 
لا وجهه إلى البحرين "“ : « وي الرقة : ي مائبي درهم ربع العشر » 
افإن لم تكن إلا" تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا" أن يشاء ربها » . وأما 
الإجماع » فقد اتفق المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين . 


حكمة إيحاب الزكاة في النقود : 


إن مهمة النقود أن تتحرك وتتداول » فيستفيد من ورائها كل" الذين 
يتداولو نها » وأما اكتنازها وحبسها » فيؤدي إلى كساد الأعمال ٠‏ وانتشار 
البطالة » وركود الأسواق » وانكماش الحركة الاقتصادية بصفة عامة . 

ومن هنا كان إيحاب الزكاة كل". حول فيما بلغ نصاباً من رأس الال 
النقدي - سواء ثمّره صاحبه أم لم يشمره ‏ هو أمثل خطة عملية للقضاء على 
حيس النقود واكتنازها . ذلك الداء الوبيل الذي حار علماء الاقتصاد 5 


١‏ - نقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي أنه قال : « فرض رسول الله صل الله عليه وسلم في الورق 
صدقة » فأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة » اما بر لم يبلغنا » وإما قياس » وقال ابن 
عبد البر : لم يثبت عن النبي صل الله عليه وسلم في الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات» 
( سبل السلام ب ؟ ص ٠۲۹‏ ط الحلبي ) . 
أقول : يكفيئا مستنداً في إيجاب الزكاة في الذهب آية الكنز » وما يفسرها من الحديث الصحيح 
الذي ذكرناه بر وايتيه » أما ما ذكر الشافعى وابن عبد البر » فيصدق على النصاب ومقدار 
الواجب ٠‏ إذ لم يثبت فيهما بشأن الذهب حديث صحيح مرفوع متفق عليه . و لكن المقدار 
ثبت بالإجماع ؛ كما سيأقي . 

؟ - البحرين ( كما في الفتح + ؛ ص وه - ٠١‏ ) امم لإقليم مشهور > يشتمل على مدن معروفة» 
قاعدتها هجر ( الحساء الآن ) . وانظر كلمة « حرين » في معجم البلدان جا / ٣٤١‏ 
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علاجه » حتى اقترح بعضهم أن تكون النقود غير قابلة للاكتناز بأن بحداد 
لها تاريخ إصدار > ومن ثم تفقد قيمتها بعد مضي مدة معينة من الزمن 
فتبطل صلاحيتها للادحار والكئر . وتسمى هله العملة المقرحة م النقود 
الذائية »20 . 

وقام بعض رجال الغرب الاقتصاديين بتنفيذ فكرة أخرى › هي فرض 
رسم ر دمغة » شهرية على كل ورقة نقدية حى يحاول كل من يحوزها ي 
بده التخلّص منها قبل نباية الشهر » ليدفع الرمم غيره . وهذا يودي إلى 
نشاط التبادل » واتساع حركة التداول » وانتعاش الاقتصاد بوجه عام 0 

وهذهالوسائل - ما اقترحمنها وما نفّذ فعا تلا بسها صعوبات وتعقيدات 
كثيرة » ولكنها على أية حال » تيد وجهة النظر الإسلامية في النقود ؛ ومقاومة 
اكتنازها بطريقة أبسط وأيسر من تلك الطرق » وهي فرض «,؟ بالمئة عليها 
سنويّاً » مما يحفز الإنسان حفزاً إلى تنميتها واستغلانها : حى تنمى بالفعل 
وتدر دخلا منتظمآ » وإلا” أكلتها الزكاة بمرور الأيام . 

ولهذا جاء ني الحديث الحثٌ على الاتجار بأموال اليتامى حى لا تأكلها 
الركاة 29 , 

وإنما جاء الحث على تنمية أموال اليتامى خاصة : لأن المظنون في الإنسان 
ألا" يبمل مال نفسه فيدع تنميته وتثميره » بمقتضى الدافع الذائي والرغبة 
في المال » أما اليتامى فماهم في يدي أوصياء قد يبملون تثميره عمداً أو 
كسلا , فجاء هذا الأمر النبوي الكريم يوجب ابتغاء التنمية في هذه الأموال : 
حفظاً عليه من التناقص والفناء . 


١‏ - انظر كتاب : « النظم النقدية والمصرفية » للد كتور عبد العزيز مرعي ص ١م‏ ط سنة م7158 

؟ ‏ انظر كتاب : « خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي , للأستاذ محمود أبو السعود ص 4٠‏ 
وما بعدها . وفيه تفصيل للتجربة المذكورة » الي طبقت في بلدية «فورجل» بالنسا ء 
ولاقت نجاحاً كبيراً في حرب البطالة والربا والاكتناز . و انتقلت إلى بلاد أخرى ثم حار بتها 
البنوك المر كزية 

م - راجع ما ورد ني ذلك ني مبحث وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون من الباب السابق . 
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مقدار الواجب 5 زكاة النقود : 


كا أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود > أجمعوا على مقدار 
الواجب فيها . قال في المغنى : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم : أن زكاة الذهب 
والفضة ربع عشرهما ( ه,؟ بالمئة) وقد ثبت ذلك يقوله » عليه السلام » 
و في الرقة ربع العشر 3١»‏ . 

وإنما خففت الشريعة المقدار الواجب هنا » فلم تجعله العشر' أو نصف 
العشر مثلا : كما في زكاة الزروع والثمار ؛ لأن الزرع والثمر بالنسبة إلى 
الأرض كالربح بالنسبة إلى رأس المال » فكأن الزكاة فيه ضريبة على الربح 
مراعى فيها الحهد والنفقة » يلاف زكاة النقود » فهي ضريبة على رأس 
امال كله . سواء نمي آم لم يم » ربح أم لم يربح . 


هل يزاد هذا المقدار في عصرنا ؟ 


الإسلامية " - إلى أن مقدار الزكاة المعروف في الإسلام لم يعد يكفي لسد” 
حاجات المجتمع اليوم » لما واجهته الظروف الاقتصادية من تغيرات وتطورات 
وهو اليوم بحاجة إلى إعادة النظر والدراسة. ؛ لإمكان أن تزيد الحكومات 
المعاصرة فيه زيادة ما 4 حسب اأظر وف والاحوال 5 


. المغي جم ص۷‎ - ١ 

؟ - مثل : الد كتور فضل الرحمن ألذي شغل منصب رئيس لحنة البحوث الإسلامية ! في با كستان 
سابقاً ( في عهد أيوب شان ) وقد نادى بوجوب زيادة مقدار الزكاة في هذا العصر » وأن 
يكون النصاب ۲۹۴۳۹ روبية باكستانية ؛ لأن رجال الاقتصاد يعفون من الضرائب كل 
من دخله أقل من ذلك . وقد أثار هذا الرأي ضجة كبيرة في ياكستان » ورد عليه علماؤها 
وخطأوه . انظر : مجلة البعث الإسلامي جلد ١١‏ عدد ۲ مقالة الشيخ البنوري . وقد علمنا 
أن هذا الدكتور الحريء طرد من متصبه » بعد أن قال قولا دل على خحبث طويته وسوء 
عقيدته 
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والذي أراه : أن هذا الرأي مردود ؛ للأدلة الآتية : 

. أنه مخالف للاصوص الصرعة » الثابتة من سنة رسول الله‎ ١ 
وسنّة الخلفاء الراشدين من بعده ء وقد أمرنا أن نتمسك بہذه السنة‎ 
: ونعض” عليها بالنواجذ كما حذرنا الله تعالى  من مخالفتها > فقال‎ 

و فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ١‏ 

۲ أنه مالف لإجماع الأمة الإسلامية كلها . طوال أربعة عشر 
قرناً من الزمان » تغيّرت فيها الأوضاع الاقتصادية والأحوال السياسية » 
والظروف الداخلية والحارجية واحتاج الحلفاء والأمراء - في بعض الأزمنة - 
إلى المال حاجة شديدة » إلى حد” خلو بيت المال أو الحزانة خلواً تاماً » ومع 
هذا لم يقل وعدن مروت عدن بالك امور بحواز زيادة نسبة الزكاة . 

م وما يويد هذا الإجماع ': اختلاف الفقهاء قدعاً : هل في المال 
حق سوى الزكاة أم لا ؟ ولو كانت المقادير الواجبة في الزكاة تقبل الزيادة 
ما كان هناك وجه لهذا اللالاف عند المثبتين ولا النافين . فإن اللحلاف يدل 
على أن المقادير ثابتة باتفاق الطرفين » والبحث إنما هو في تقرير وجوب حق 
آخر إلى جوارها عند الحاجة . 

أن أوسع الفقهاء استعمالا” للقياس - وهم الحنفية ‏ يرون أن 
المقادير لا يدخلها القياس ؛ لأن التقدير والتحديد من حق الشارع وحده »› 
وقد فرغ منه » فإذا كان القياس لا يدخل المقادير فكيف يغير مقدار ثابت 
بالنص والإجماع ؟ 

ه ‏ أن الزكاة فريضة دينية » قبل كل شيء » وهي فريضة ها صفة 
الثبات والحلود والوحدة » إذ هى أحد أركان الإسلام »> ومبائية العظام 
بإجماع > وتعريض مقاديرها ا وفقاً لاظطروف والأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية ينفي عنها هذه الصفة ‏ صفة الثبات والحلود والوحدة - تبعاً 
لظروف كل عصر » وأحوال كل" بلك » وحسب هوی حكومته » فهذه 
تجعل الزكاة ٠٠‏ بالمئة » وثانية تجعلها ٠م‏ بالمئة »> وأخرى نجعلها ضريبة 


هه" 


تصاعدية . . . وهكذا . فأبن هذا مما أراده الشارع من هذه الفرائض والأركان . 
أن تكون من عوامل الوجدة ين المخلمين في جميع الأقطار والأعصار . 

5 ل ثم إن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان . وما يقبل النقصان يقبل 
الإلغاء » فقد بأني عصر يعم فيه الرخاء » ويتهيأ للدولة موارد كثيرة أخرى 
كالنفط ( الببرول ) ونحوه » وحينئذ ينادي من بنادي اليوم بالزيادة» بوجوب 
نقصان الزكاة عن النسب الشرعية المعلومة . وريا طالب بإلغاتها بالكلية . 
وبذلك تفقد الزكاة معناها وحقيقتها باعتبارها عبادة ثابتة . وشعيرة دائمة » 
وتصبح ألعوبة في أيدي الحكام يغيرون فيها كل" حين ويبدلون » ويزيدون 
وينقصون . 

۷ أن فتح هذا الباب يودي إلى طمس معالم الشريعة . وتغيير حدودها 
وأحكامها بالكلية . أما سد" حاجات المجتمع اليوم » وتغطية النفقات الي 
تتطلبها الدولة في عصرنا » فذلك يكون بفرض ضرائب أخرى . إلى جوار 
الزكاة » بمقدار ما يسد الحاجة » ويفي بالغرض . ( وسنءرض لذلك بتفصيل 
عند حديثنا عن الحقوق الواجبة في المال بعد الزكاة » وعند حديثنا عن الزكاة 
والضريبة ) . 
نصاب النقود : 

في الحديث المتفق عليه : ر ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة » ١‏ . وألور ق بكسر الراء وفتحها وإسكانما معناه : الدراهم 
المضروبة . وي القرآن الكريم في قصة أصحاب الكهف : , فابعثوا أحدكم 
بورقكم هذه إلى المدينة »".وكذلك الرقة ‏ بكسر الراء وتخفيف القاف ‏ 
فما كان من الفضة غير مضروب لا يسمى ورقاً ولا رقة . هذا ما ذكره 
في القاموس » وني لسان العرب » وأيده بشواهد مأخوذة من شعر العرب 


١‏ - وواه أحمد وسلم من حديث جابر ع وهو لأحمد والبخاري من حديث أبى سعيد 


؟- الكهف : ٩۹‏ 


ادق 


الأقدمين » والأحاديث النبواية 2١‏ . وهو اختيار أبي عبيد وغيره " . 
والأوقية ‏ كا عرفنا ‏ أربعون درهماً » بالنصوص المشهورة ع 
وبإجماع المسلمين كا قال النووي 7 . فالخمس الأوافي : مائتا درهم . 
ويبدو أن النقود الفضية كانت هي الشائعة والكثيرة الاستعمال عند 
العرب في عصر النبوة7. هذا نصتعليها الأحاديث المشهورة الي ينت مقادير 
الصدقات المفروضة وأنصبتها ٠‏ فصرحت بنصاب الدراهم ها صرحت 
بمقدار الواجب فيها » وعلم منها أن نصاب الفضة مائتا درهم . وهذا ما 
م يخالف فيه أحد من علماء الإسلام (0) 
وأما النقود الذهبية ( الدنانير ) فلم ىء في نصاببها أحاديث في قوة 
أحاديث الفضة وشهرتها . ولذا لم يظفر نصاب الذهب بالإجماع كالفضة › 
غير أن الحمهور الأكبر من الفقهاء ذهبوا إلى أن نصابه عشرون ديناراً . 
وروي عن الحسن النصري : أن نصابه أربعون ديناراً » وروی عنه 
مثل قول الأكثرين 277 . ونصاب الذهب معتبر في نفسه » وخالف في ذلك 
طاووس فاعتبر في نصابه التقويم بالفضة » فما بلغ منه ما يقوم بمائي درهم 
وجبت فيه الزكاة "“ . وحكي مثله عن عطاء والزهري وسليمان بن حرب 
وأبوت والسختياني للك , 
وما يويد قول الحمهور : 
١‏ ما جاء من الأحاديث المرفوعة ما لم يسلم من مقال في سنده » ولكنها 
يقي بعضها بعضاً . 
أ فمنها:ما رواه ابن ماجه والدار قطي ص ۱۹٩4‏ منحديث ابن عمر 
١‏ - راجم مادة ( و . ر . ق) في القاموس ولسان العرب . 
٣‏ الأموال : ص 444 . 
٣‏ - شرح مسلم + ۷ ص ۸ء أول كتاب الزكاة » والمجموع + ص ه . 
۽ - ولذا قال عطاء : إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب. انظر مصئف ابن أبي شيبة 
+ ۳ ص ۲۲۲ اط سيدر آباد - اند . 


ه- المغي جم ص ١‏ . 
٦و۷‏ - نيل الأوطار : ج؛ ص۱۳۹ . م المغی : ج۳٣‏ من 4 . 


4۷ 


1 ع ي إسناده 


وعائشة : ان النبي : لر » كان يأخذ من كل عشرين 


ديناراً نصف دینار 23١»‏ , 


ومنها : ما رواه الدارقطي صفحة ١998‏ من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده عن الني 2 ا" > قال : 
« ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب » ولا ي أقل 


نف 


من مائي درهم ‏ صدقة ¢ 
ومنها : ما رواه أبو عبيد بسنده عن محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري - وهو تابعي - : إن في كتاب رسول الله » 
لر » وني كتاب عمر في الصدقة : ان الذهب لا يوخذ 
منه شي ء 3 حى يبلغ عشرين ديناراً » فإذا بلغ عشرين 


ديناراً ففيه نصف دينار » 9" . 


ومنها : ما رواه أبو داود من حديث علي بن أي طالب 
مرفوعاً » إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ¢ 


: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع » قال فيه ابن معين : لا شيء » وقال أبوحاتم: 


يكتب حديثه ولا حتج به فإنه كثير الوهم » وذكر الحديث ابن حزم في المحلى + ٩‏ ص و5" 
وضعفه في ص ۷۲ يعيد الله بن واقد قال فيه : مجهول . وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر : 
كيف يكون مجهولا وهو عبد الله بن وأقد بن عبد لله بن عمر ؟ وهو ثقة روى عن جده 
عبد الله مات سئة ١١9‏ . وقد وهم ابن حزم لحمل حديثه عن أبن عمر عن عائشة » وهو عند 
ابن ماجه والدارقطي من حديثهما معا . 

؟ - وذكره أيضاً أبو عبيد في « الأموال » ص +٠۹‏ وابن حزم في المحلى جاص ٠4‏ و ضعفه 
۷١ 5‏ بأنه صحيفة مرسلة وفيه ابن أبي ليل وهو ميء الحفظ . وقال المحافظ في التلخيص 
ص ۱۸۲ : إسناده ضعيف » ورواه ابن زنجوبة أيضاً في « الأموال» من طريق العرزمي 
وهو ميرو . انظر : نصب الراية + ۲ ص ۳۹4 والدراية صفحة ١5١‏ . وائظر المرعاة 
على المشكاة جم ص "4 . 

۳ - وذكره ابن حزم ني المحلى ب 5 ص 54 » وقال في ص ۷۲ : هو مرسل وعن مجهول أيضاً . 
وقال في ص ١م‏ : محمد بن عبد الرحمن مجهول . وتعقبه الشيخ شاكر فقال : بل هو 
معروف > وهو أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري . . . وهو تابعي ثقة . 


4۸ 


ففيها خمسة دراهم » وليس عليك شيء - يعي في الذهب - 
حى يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كان لك عشرون ديناراً 
وحال عليها الحول 3 ففيها صف دینار 0 
وقد حسنه بعض الحفاظ » وصوب الدارقطى وقفه على على" 
رضي الله عنه 2١١‏ . 
ومن قال : إن المقادير لا مجال للرأي فيها ‏ كما هو مذهب 
الحنفية '؟؟ ‏ قال : إذا صح عن علي أن نصاب الذهب عشرون 
ديناراً . كان ذلك في حكم المرفوع إلى الني ٠‏ مل 
٠‏ وما بعضد ذلك ما هو مقرّر تاريحخياً : أن الدينار كان يصرف في ذلك 
العصر بعشرة دراهم يف 5 
م8 يقري ذلك كله عمل الأمة من الصحابة فمن بعدهم . حى استقر 
الإجماع على ذلك » وانعقد بعد عصر امسن رحمه الله على 
حلاف قوله . وقد روي عنه نفسه ما يوافق اللحمهور . 
فمما جاء عن الصحابة ما رواه أنس,نمالك قال : ولاني عمر علىالصدقات» 
فأمرني أن آنحذ من كل عشرين ديناراً نصف ديئار » فما زاد فبلغ ا 
دنائير »> ففيه نصف درهم “ . : 
وعن علي ليس في أقل من عشرين ديناراً شي ء 3 وي عشرين ديناراً 
١‏ - الحديث ضعفه ابن حزم في المحلى جه زكاة الذهب» ثم رجع فصححهء وحسنه الحافظ في بلوغ 
المرام »وأعله في التلخيص ص ۱۸۲ وقال الدارقطي : الصوابوقفهعل علي .وهذا هو الذي 
يطمئن له القلب . وسيأتي مزيد لذلك في فصل زكاة « كسب العمل » . وانظر : نيل الأوطار 
ج4 ص۱۳۷ = ۱۳۸ . 
؟- يقول السرخسي في أصوله : لاخلا ف بين أصحاينا المعقدمين والمتأخرين : ان قول 
التي لا تعر ف بالر أي».وعدد لذلكأمثلة أخذ بها الحنفية'.«أصول الس خسيص١١١0.‏ 
م انظر ؛ الأموال ص 4١4‏ . وأنظر : سنن الي داود . باب الدية كم هي » ففيه من 
حديث عمرو بن شيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله مزل 
۰ ديثار » او ۰ درهم . 
¢ - المحلى ج ٠١‏ ص ٦4‏ 


4۹ 


نصف دينار . وثي أربعين ديناراً دينار؟' . وهو الحديث الذي رواه عنه 
بعضهم مرفوعاً . 

وعن إبراهيم النخعي قال : كان لامرأة ابن مسعود طوق فيه عشرون 
مثقالا” . فأمرها أن تخرج عنه خمسة دراهم “١‏ . 

وجاء ذلك عن أنمة التابعين : الشعبي ٠.‏ وابن سيرين وإبراهيم والحسن 
نفسه » والحكم بن عيتبة وعمر بن عبد العزيز : أن في عشرين ديناراً نصف 
دينار 25 , 

روى أبو عبيد وابن حزم عن زريق بن حبان قال : كتب إلي عمر بن 
عبد العزيز : انظر من مر بلك من المسلمين » فخذ مما ظهر من أموالمم » 
ما يديرون في التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً » وما نقص فبحساب 
ذلك . حى تبلغ عشرين ديناراً » فإن نقصت ثلث دينار فدعها " . 

وعلى هذا التقدير استقر الأمر » واستمر العمل » بعد اللحليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز » ولم حك بعد ذلك خلاف يذكر » حى حكى الآثمة 
الإجماع العمل على هذا التقدير . 

وإلى عمل الآمة ‏ ويخاصة أهل المدينة ‏ استند الإمام مالك في إثبات 
هذا الحكم » فقال في « الموطأ » : | السنة الي لا اختلاف فيها عندنا : 
أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيتا ( يعني : ذهبا ) كا تجب في ماي 
درهم 8 

وقال الشافعي ۴ » الأم » : لا أعلم اختلافاً في أن لش ي الذهب 
صدقة » حى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين مثالا ء ففيها الزكاة (*' . 





-١‏ المحل جك ص4". 

. ۷۰١ نس نفسه ص 14 د‎ ١ 

۳ س نقسه صن ٩٩‏ , 

؛ - الموطأ : كتاب الزكاة . باب الزكاة في العين من الذهب والورق + ١‏ ص ١45‏ ط الحلبي . 
ه- الأم : +۲ ص٤۳‏ . 


ناكا 


وذكر أبو عبيد في « الأموال » حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : إن نصاب الذهب ٠١‏ مثقالاا » ثم” قال : فهذا لا اختلاف فيه 
بين المسلمين ؛ إذا كان الرجل قد ملك في أوّل السنة من المال ما تحب في مثله 
الصدقة . وذلك مائتا درهم أو عشرون ديناراً » أو خمس من الإبل أو 
ثلاثون من البقر أو أربعون من الغم > فإذا ملك واحدة من هذه الأصناف 
من أوّل الحول إلى آخره . فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا 2١‏ . 

وقال عياض : المعول في نصاب الذهب على الإجماع » وقد حكي فيه 
خلاف شاذ ۳ . 

ولقد قرّر كثير من الأثمة : أن تلقى الأمة بالقبول لحديث ما وإن كان 
في إسناده بعض كلام - يرفعه إلى درجة المقبول » كا في حديث « لا وصية 
لوارث » وغيره . وجاء ذلك عن الإمام الشافعي والحافظ ابن عبد البر . 
والمحقق ابن الحمام » والحافظ بن حجر » والمحقق بن القيم » وغيرهم من 
الأنمة والحفاظ . وهذا نجد الإمام الترمذي يروي حلديثاً يستغربه أو يضعفه 
ويقول : والعملعلى هذا عند أهل العلم .ورأينا ابن عبد البر يقول: الحديث 
عندي صحيح ؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول . أو يقول : وني قول جماعة 
العلماء . وإجماع الناس على معناه غبي عن الإسناد فيه 9" : 

وهذا الكلام لا يوذ على إطلاقه » فمحله ‏ فيما أرى ‏ إذا كان 
ضعف الحديث ممتملا" » وكان العمل هو عمل الصحابة والسلف لا عمل 
التأخرين > ولم يقم في وجه الحديث معارض شرعي معتبر . وهذه القيود 
الثلاثة موجودة معنا في الأحاديث البي أوجبت الزكاة في عشرين ديناراً . 


. 4٤۹4ص‎ : الأموال‎ - ١ 

۲ - أنظر : المرعاة على المشكاة جم ص 4# . 

۳ - انظر : الأجوبة الفاصلة للعلامة اللكنوي ص ١ه‏ - لاه » ومحث الشيخ حسين الأنصاري 
عن العمل بالحديث الضعيف إذا تلقاه الناس بالقبول ص ۲۲۸ وتعليقات صديقنا الأستاذ 
عبد الفتاح أبي غدة عليه . 


"١ 


فإن أسانيدها قريبة من القبول . وعليها عمل السلف . ولم يقم ما يعارضها › 
بل وجد ما يوافقها » وهو مساواة العشرين ديناراً للمائتين من الدراهم . 


شبهة وردها : 

استدل بعضهم لا روي عن الحسن من تقدير النصاب بأربعين ديناراً 
بما جاء في حديث عمرو بن حزم الطويل في الكتاب الذي كتبه له الي » 
عار > وفيه بعد ذكر نصاب الفضة : وني كل أربعين ديناراً و دينار 23١»‏ . 

والذي أراه أن الحديث - على التسليم بصحته ‏ لا دليل فيه على نفي 
الزكاة عما دون الأربعين ؛ لأنه نص على مقدار الواجب . ولم يتعرّض لبيان 
النصاب . فقوله : م في كل أربعين ديناراً دينار » كقولنا : في كل مائة 
۲ ونصف أو في كل" ألف ۲٠‏ » فهو بيان للنسبة . أما النصاب فيعلم مما ذكر » 
من نصاب الفضة » إذ كانت ال ٠٠١‏ درهم تصرف ڊ 5٠‏ ديئاراً . 

وبهذا يسلم مذهب الحمهور من الاعتراض . 


مقدار الدرهم والدينار الشرعيين : 
إذا عرفنا أن نصاب الزكاة في الفضة مائتا درهم » وي الذهب عشرون 
ديناراً » فقد بقي علينا أن نعرف حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين ومقدارهما » 
لنعرف من وراء ذلك كم يساوي النصاب اليوم . 

لقد تعرّض كثير من علماء السلف واللحلف لهذا البحث » كأبي عبيد 


١‏ - الحديث قد رواءه أبن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ( ١‏ ص 8450 ) وصححه 
وأقره الذهبي ورواه البيهقي ( + +4 ص وم - ٠١‏ ) ونقل عن جماعة من الحفاظ آم 
رأوا هذا الحديث موصول الإسئاد حسثاً . وذكره الهيتمي في مجم الزوائد حم ص "الا 
وقال : رواه الطبرائي في الكبير » وفيه سليمان بن داود » وثقه أحمد وتكلم فيه ابن 
معين » وقال أحمد: إن الحديث صحيح . قال الهيتمي : وبقية رجاله ثقات . وأيد العلامة 
أحمد شاكر صحة كتاب عمرو بن حزم في حواشيه على المحلى كما في جص ١4‏ 
وص 4“ وغيرهما . 1 


YoY 


5 و الأموال ١»‏ ء والبلاذري في آخر « فتوح البلدان »29 ء والخطابي 
في « معالم السئن  »‏ . والماوردي في ر الأحكام السلطانية » ”24 » والنووي 
ي« المجموع » *“ » والمقريزي في كتاب و النقود القديمة الإسلامية yT‏ 
وابن خلدون في ر المقدمة » ٩‏ وغيرهم من قبل ومن بعد . 

والخلاصة الي نخرج منها من كلام هولاء » ما للحصه حكيم المورخحين 
ابن حلدون بقوله : م اعلم أن الإجماع منعقد » منذ صدر الإسلام » وعهد 
الصحابة والتابعين » أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة 
مثاقيل من الذهب » والأوقية منه أربعين درهماً » وهو على هذا سبعة أعشار 
الدينار » ووزن امثقال من الذهب الخالص اثنتان وسبعون حبة من الشعير 
الوسطء فالدرهم - الذي هو سبعة أعشاره ‏ خمسون حبة وخمسا حبة » 
وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع » . 

وأما الدينار - وهو اللمثقال ‏ فالمشهور أنه لم يتغير في جاهلية ولا إسلام . 
ومن المتفق عليه أن النقود الإسلامية العربية بهذا الوزن المجمع عليه » إنما 
انتشرت في الآفاق منذ عهد عبد الملك بن مروان » الحليفة الأموي الذي وجد 
الدراهم في عصره ما بين كبير وزنه ثمانية دوائق » وصغير يزن أربعة دوائق » 
فجمعهما » وحمل زيادة الأكبر على نقص الأصغر » وجعلهما درهمين 
متساويين » زنة كل" منهما ستة دوانق كاملة » واعتبر المثقال أيضاً » فإذا هو 
في آباد الدهر لم يبرح موقتاً محدوداً » كل" عشرة دراهم ‏ مما يزن ستة 


is 
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دوانق - فإنها سبعة مثاقيل » فأقر ذلك وأمضاه »> من غير أن يعرض لتغييره . 

م إن العلماء والموؤرخين أثبتوا أن الدرهم والدينار لم يبقيا على الوضع 
الذي استقر عليه الإجماع ني عهد عبد الملك » بل أصابهما تغيير كبير في 
الوزن والعيار » من بلد إلى بلد » ومن عهد إلى عهد » ورجع الناس إلى تصور 
مقادير هما الشرعية ذهناً » وصار أهل كل" بلد يستخرجون الحقوق الشرعية 
من نقودهم » بمعرفة النسبة الي بينها وبين مقاديرها الشرعية » فما السبيل 
إذاً لمعرفة وزن الدرهم والدينار الشرعيين مع اختلاف العملات وصنج الوزن 
في الأقطار الإسلامية الآن ؟ 

لقد أرشد الني » لر » الآمة إلى حقيقة نافعة » التفتت إليها أخيراً 
الدول المتحضرة وعملت على تعميمها . تلك هى توحيد المكابيل والموازين 
في الأمة ( وكذلك سائر المقاييس والمعايير ) حى تستقيم المعاملات بين الناس » 
ولا يوجد بينهم كبير مجال للتنازع والخصام » وهذا ما جاء في حديثه » 
قر » م الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة » ذلك لأن أهل 
مكة أهل تجارة فكانوا يتعاملون بالأوزان من المثاقيل والدراهم والأواي 
ونحوها » فكانوا فيها أدق وأضبط » أما أهل المدينة فكانوا أهل زرع وثمرء 
فكانوا يتعاملون بالمكاييل من الوسق والصاع والمد ونحوها » فكانوا فيها 
أدق وأضبط فأمر بالرجوع في كل معيار إلى من هم أعلم به » وأضبط له 
وأحرص على الدقة فيه . 

وكان المغروض ي كل الأقطار الي دانت بالإسلام » أن توحد موازينها 
ومكابيلها تبعاً لمعايير. البلدين الكريمين : مكة والمدينة الذين أمر رسول الله » 
لَه > بانخاذهما إماماً في ذلك » وأن يكون الدرهم في كل البلاد الإسلامية 
درهمآ واحداً لا يختلف في وزنه ومقداره » وكذلك المثقال والأوقية والرطل 
وغيرها . ومثل هذا يقال ني الصاع والمد والمن ونحوها من المكابيل » ويبذا 
تعرف الواجبات والحقوق الشرعية المقدرة بالأوزان أو الأكيال » بسرعة 
ويسر » وبدون مشقة ولا عناء . 


Yo 


ولكن الذي يوُسف له أن المسلمين لم يلتفتوا لهذا التوجيه النبوي » ولم 
يعطوه الأهمية اللازمة ٠‏ إذ كان الواجب أن تحفظ تاذج دقيقة مضبوطة 
مختومة لدىالدولة الإسلامية من موازين أهل مكة ‏ وخاصة المثقالوالدرهم ‏ 
ومن مكاييل أهل المدينة - ويخاصة الصاع والمد ‏ ليرجع إليها في التقديرات 

الشرعية ‏ في أحكام الزكاة وغيرها . 
وكان الواجب أن يلزم ولاة الأقاليم الإسلامية . باتخاذ هذه المعايير 

أساساً للتعامل والتبادل » بين الأفراد بعضهم وبعض ٠‏ أو بين الدولة والأفراد . 

لا يترتب عليها من أحكام شرعية شى . 
غير أن الواقع سار في طريق آخر » واختلفت الدراهم والدنانير والأواقي 

والأرطال وكافة الأوزان والأكيال اختلافاً شاسعاً . واضطربت لذلك 

التقديرات » وكثر التراع » وانتشر الأمر . ١‏ 
وأصبحنا نقرأ ونسمع ونرى : الرطل البغدادي والرطل المي »› 

والرطل المصري والرطل الشامي » ونقرأ عن الدرهم أهو ١١‏ قيراطاً › 

أم ١١‏ » أم ٠١‏ > أم ٠١‏ ء أم أقل أو أكثر ؟ وكم حبة هو من الحنطة أو 

الشعير أو الحروب ؟ وما المثقال ؟ وهل هو الدينار نفسه أم لا ؟ وكم قيراطاً 

هو ؟ وكم حبة يكون ؟ 
أسئلة أطال الفقهاء البحث فيها » واختلفوا فيها اختلافاً كثيراً لاختلاف 

الأعراف والمصطاحات حسب البلدان والأزمان . 
مما جعل بعض فقهاء المذهب الحنفي يقولون : بقى في كل بلد بوزهم ٠١‏ 

وهذا يشبه ما ذهب إليه ابن حبيب الأندلسى الذي نقلوا عنه قوله : م إن 

أهل کل“ بلد يتعاملون بدراهمهم 59 ٠.‏ 

١‏ - قال ابن عابدين: جزم به ني«الولواللية» وعزاه في الخلاصة إلى ابن الفضل »و أخذ به السرخسي» 
واختاره في المجتبى وجمع النوازل والعيون والمعراج واللانية والفتح وقال يعي ابن 
الحمام - :إلا أني أقول ينبغي أن يقيد ما إذا كانت لا تنقص عن أقل وزن كان في زمنه 
ص - وهي « ما تكون العشرة وزن خمسة » اه. رد المحتار + ۲ ص 2*٠‏ 

۲ -فتح الباري + ۽ ص 78 ط اللبي 
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وقالوا : إنه انفرد بهذا القول > إذ لم يخالف أحد قبله في أن نصاب 
الزكاة مائنا درهم » تبلغ مائة وأربعين مثقالا” » حيث أجمعوا على أن الدرهم 
المثقال ر كل" سبعة مثاقيل عشرة دراهم ) ٠‏ . 
وإذن لا بد من البحث عن الدرهم الشرعي » والدينار الشرعي اللذين 
جاء مهما التقدير ف نصاب الركاة . 
إن ما بيسر لنا السبيل أن معرفة مقدار أحدهما تؤدي إلى معرفة الآخر ؛ 
لأن النسبة بين الدرهم والدينار معروفة وهي نسبة ۷ : ٠١‏ سبعة إلى عشرة . 
م 
ولكن ما يصعب الطريق أمامنا أن الوحدات الصغيرة الي ذكروا آنا 
تعتبر أجزاء الدرهم أو الدينار > كلها أشياء غير مضبوطة ضبطا تامأ » للها 
مما مختلف باختلاف الأقطار والأزمان والأنواع > وذلك كحب الحروب 
والشعير والحنطة والحردل > وقد جربت ذلك بنفسي مع بعض الصاغة ف 
الفاهرة فوجدتها تختلف اختلافاً بعيداً » ولم أحصل على طائل : 
أ لقد ذكروا أن الدرهم الشرعي ستة دوائق » والدائق اثنتان وثلثا 
حبة خروب » فالدرهم إذن ست عشرة حبة خروب . فهل نستطيع 
معرفة وزن حبة الحروب ؟ 
لقد تعرّض لذلك بعض الباحثين المعاصرين المعنيين بأوزان النقود الإسلامية» 
وانتهى الدكتور عبد الرحمن فهمي - أمين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ‏ 
ي كتابه و صنج السكة ني فجر الإسلام » بعد فحص واختبار لمجموعة من 
الصنج الأثرية إلى أن متوسط وزن حبة الحروب هو ٠,144‏ - من ابحرم » 


١‏ نفسه وفيه : وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتير النصاب بالعدد لا بالوزن 
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فالدرهم إذن يساوي 15 × ٤۱۹ر‏ = ۳.۱۰۴ جراماً 0 . 

ومعنى هذا : ان الدرهم الشرعي يقارب الدرهم العري » وهو أصغر 
منه بمقدار ١٠٠ر٠من‏ اكرام . ولكن يعكر على هذه النتيجة : ان تقدير 
الدرهم بستة دوانتق وبستة عشر قيراطاً غير متفق عليه . كما ان تقدير القيراط 
محتلف فيه . 

وقد ذكر ابن عابدين أقوالا” شى لعلماء الحنفية في مقدار الدرهم الشرعي» 
والنسبة بينه وبين الدرهم العرثي » فاختلفوا اختلافاً كثيراً » من قائل : الدرهم 
العرفي أكبر » ومن قائل : بل هو أصغر . قال : وقد ذكر ني و سكب الأمبر » 
أقوالا” كثيرة في تحديد القيراط والدرهم بناء على اختلاف ني الاصطلاحات . 
والمقصود محديد الدرهم الشرعي » وقد سمعت ما فيه من الاضطراب " . 

(ب) وتوصل بعض الباحثين إلى قريب من النتيجة السابقة بطريقة 
أخرى » فقد ذكر المقريزي وغيره أن قدماء اليونان الذين وضعوا وزن الدرهم 
والدينار قدروه بحب الحردل » لدقة حجمه » وعدم اختلافه باختلاف الأمكنة» 
فقدروا الدرهم د ٤۲٠١‏ حبة خردلة > والديئار ر 5٠٠٠‏ حبة » وق القرن 
الماضي كتب الذهبي الشافعي رسالة في « تحرير الدرهم واللمثقال والرطل 
والمكيال » قرر فيها : أن الدرهم المتداول في زمنه درهم شرعي بواسطة 
امتحانه بحب اللحردل > وبلرهم الملك ر قاتيباي » المختوم بحتمه > قال : 
ومنه يتركب الرطل» وهو بالمصري44١‏ درهماًء وبالبغدادي ع ١78‏ 


۷ 
درهما” . 
ومعبى هذا : أنه هو الدرهم المتداول ني زماننا أيضاً » إذ الرطل المصري 
الآن ١44‏ درهما والدرهم يساوي ۱۲ر۳ جراماً » فالفرق بين وزنه وبين 
ما سبق .,٠15‏ من الحرام وهو فرق ضئيل . 


. » انظر صنج السكة في فجر الإسلام « للد كتور عيد الرحمن فهمي‎ - ١ 
4٠ رد المحتار + ۲ ص‎ - ۲ 
۷۸ رسالة « تحرير ألدرهم والمغقال » ضمن كتاب الأب الكرملي المذكور ص‎ - ۳ 
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ولكن الاعتماد على حب اللعردل ثي امتحان الدرهم لا يكفي » فإن هذه 
الحبوب قد تتفاوت تفاوتاً ضثئيلا بتفاوت البيئات والأزمنة » فتحدث في 
النهاية فرقاً يعتد به . كما جربت بنفسي في حب اللحروب . 

كنا ان المتأمل في كلام المقريزي » قد يفهم منه أن الدرهم الذي قدر 
ب ٤٠٠٠١‏ حبة خردل إنما هو ر درهم الرطل )ع فهل هو درهم التقود أو 
غيره ؟ 

يبدو أنه كان هناك أنواع أخرى من الدراهم والمثاقيل غير دراهم 
ومثاقيل النقود » فقد ذكر المقريزي نقلاة عن اللحطابي : أنه كان يوجد غير 
الدرهم الذي نسبته كنسبة سبعة إلى عشرة - دراهم كيل » وكانت مستعملة 
في ديار الإسلام ١‏ كا قال علي مبارك : إن الدرهم الذي قدره ؟١,"‏ جرام 
كان كثير الاستعمال ۳ , 

وربما كان هذا أيضاً من أسباب اختلاف المولفين ني تقدير الدرهم 
والمثقال . 

أما درهم الملك ر قايتباي » المذكور » فلا يومن أن يكون قد دخله 
زيادة أو نقصان » فقد ذكرنا أن المؤرخين أثبتوا أن النقود لم تبق” على الوزن 
الشرعي ٠»‏ فمن يدريئا أن درهم قايتباي كان درهماً شرعيتا سليما ؟ 

(ج) بقي أمامنا طريقة أخرى لمعرفة مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 2 
وهي الطريقة الاستقرائية الآثرية ‏ أعي تتبع أوزان النقود المحفؤظة في 
المتاحف العربية والغربية » وبخاصة الدينار أو المثقال » فإنهم قرروا أنه لم 
يتغير في جاهلية ولا إسلام > وأنهم حين ضربوا الدراهم جعلوا العشرة منها 
وزن سبعة مثاقيل » فكأن امثقال هو الأصل الذي محتكم إليه » فإذا عرفنا 
١‏ و؟- انظر « الخطط التوفيقية » ج١٠‏ ص +" وني دائرة المعارف الإسلا مية ٩+‏ (۲۲۸) 

قال « زمباور » : والدرهم هو أيضاً : ام وزن منالأوزان «درهم كيل » يبلغ ين 

من الخرامات » وهو مختلف أختلافا بيناً عن السكة المعروقة بهذا الاسم . وقد بقي هذا 

هذا الكيل - وإن اختلف من بلد إلى بلد - حى العصور الحديثة > يستعمله الصيدلي 

و الصائم واه 


مه" 


وزن المثتمال عرفنا به نصاب النقدين معا : الذهب والفضة . 

هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوروبيين » وتبعهم البحاثة المصري 
و على باشا مبارك » الذي خصص الحزء العشرين من « الخطط التوفيقية » )١١‏ 
للنقود » وقد أثبتوا ‏ بواسطة استقراء التقود الإسلامية المحفوظة في دور 
الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين - أن دينار عبد الملك يزن 4,58 
جرامات » وكذلك ذكرت « دائرة المعارف الإسلامية » وهو وزن الدينار 

bi -‏ انشع (5)اع Dhl‏ ركان 12ت 3 ,ا 

البيز نطي نفسه > وإذن يكون الدرهم 1,4۷0 وأبد 
ذلك بعض الباحثين الأثريين من العرب المعاصرين ؟ وهذا ما ذكره المستشرق 
و زمباور » في « دائرة المعارف الإسلامية » المرجمة < 4 في مادتي 
و درهم )و( دينار ) حيث قال في مادة درهم ص ۲۲٢‏ وما بعدها : 

( وقد اختلف المورخون اختلافاً عظيماً في تحديد الدرهم القانوني » 
ولكنهم أجمعوا على أن نسبة وزن الدرهم إلى وزن المثقال هي ۷ : ٠١‏ . 
ولا كان المثتمال يدل على عدة معان » فإن هذه المعادلة لا تصح إلا إذا كان 
المثقال يساوي الدينار القانوني .» أي المثقال المكي الذي يبلغ وزنه 4,18 من 
الحرامات . وتخلص من هذا إلى أن أقرب أوزان الدرهم إلى الاحتمال هو 
۷ من الحرامات وهذا الوزن يتفق على خير وجه مع السكة الباقية والأوزان 
الزرجاجية » كنا يتفق مع أوزان السكة الي ضربت في عهد المقتدر ( 1948 
انظ و ضري :وات اكتقال والدينار والدرهم » ص ۲۸ وما بعدها »وانظر أيضاً « الحراج 

في الدولة الإسلا مية» للأستاذ ضياء الدين الدبيس ص ۳۳۷ وما بعدها . 
م «المراج في الدولة الإسلامية » ص ۳۴۷ © #84 . 
م - يلاحظ أن هذا الناتج قريب لما ذكره العلامة المالكي الدردير في « الشرح الصغير » من أن 

نصاب الفضة بالدرهم مرفي - س ٥‏ أيه ١‏ , ولاهجرام - فيكون الدرهم الشرعي = 


5 »© ۲ جرام » وإن كنا لا تعلم الأساس الذي بي عليه هذا التقدير . انظر الشرح. 
الصغير مامش بلغة السالك ج١1‏ ص ۲۱۷ . 

۽ انظر كتاب « صنج السكة في فجر الإسلا م » الد كتور عبد الرحمن فهمي محمد - أمين متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة . 
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۰ھ = ٩۹۰۸‏ ۹۳۲م ) وكشف عنها روجر ي الفيوم . 

ولربما كان الخليفة عمر هو أوّل من قرّر أن الوزن القانوني للدرهم هو 
۷ من ابحرامات . وقد أمر عبد الملك بأن يكون الدرهم من هذا الوزن 
هو دون سواه السكة الفضية الصحيحة » . 

وقال في مادة و دينار » ٩+‏ ص ۲۷۰ : 

و وقد أجمع المؤرخون على أن الإصلاح الذي أدخله عبدالملك على العملة 
سنة ۷۷ ه ( 545 م ) لم يمس معيار العملة الذهبية . ويمكن أن نتشبت على الفور 
من الوزن المضبوط هذه العملة »من الدقة المتناهية الي روعيت ني ضرب أقدم 
الدنانير الي تناوها الإصلاح . ومن ثم جد أن الدينار يزن 4,70 من الحرامات 
(5 حبة ) وينطبق هذا انطباقاً تام على الوزن الفعلي للصولديرس البيز نطي 
الذي كان معاصراً له في الزمن . 

ثم قال: ص :۳۷١‏ وما زال الشرع ينص على أن الدينار الرسمي يكون 
وزنه ٤,۲٣‏ من ابحرامات ("" حبة) . ش 

ولعل هذه الطريقة هي أمثل الطرق لعرفة الدرهم والدينار الشرعيين 
وأبعدها عن الحطأ » وأقربها إلى المنهج العلمي » لابتنائها على استقراء واقعي 
لنقود تاريخية » لا محال للطعن في صحتها وثبونها » وهى نختلف بعض الاختلاف 
عن النتائج الي أت إليها الطرق السابقة » فالدرهم والدينار هنا أنقص قليلا” » 
ولعل" هذا أحوط في باب الزكاة » وأرعى لمصلحة الفقراء والمستحقين الذين 
فر ض الله هم الزكاة . 

وإذن يكون نصاب الفضة بالوزن الحديث هو ۲,۹۷۰ × ۲۰۰ = هوه 
من الحرامات ويكون نصاب الذهب هو ١۲ر٤‏ × ۲۰ = وم جراماً من 
الذهب . 

فمن ملك من الفضة االخالصة ‏ نقوداً أو سبائلك ‏ ما يزن هوه جراماً » 
وجبت عليه فيه الزكاة : ١ر٠‏ بالمثة » إذا اعتبرنا نصاب الفضة » يما هو 
شائع . وهذا يحتاج إلى تمحيص © كما سيأتي . 

وإذا عرفنا أن الريال المصري وفق آخر تعديل يزن ١4‏ جراماً » وأن 


۰ 


نسبة الفضة فيه ٠الارء 2١١‏ » إذآً يكون ما فيه من القضة الحالصة = ۸٠ر١٠‏ 
جرامات فعلى هذا يكون نصاب النقود الفضية من الريالات المصرية هو 
‰٥‏ + ۱۰,۰۸ = ۰۲ر4٥‏ ريالا أي = ۱۱۸۰,٤‏ قرشاً . 

فإذا جرينا على مذهب الحنفية الذين لا يشير طون نقاء النقود من الغش » 
ويقبلون المغشوش إذا راج رواج الحالص » كان النصاب من الريالات هو : 
١4 + ٥‏ = ٥ر٤٤‏ رالا أي = ١6م‏ قرشاً . 

ولكن الأول هو مذهب الحمهور ء وهو الموافق لظاهر النصوص ٠‏ فإنما 
جعلت النصاب مائي درهم من الفضة . 


& 3 ۲ ور 02 

ومن هنا أعلم أن القول بان نصاب الفضة -ج ۲۲ ريال مصرياً أو 
۷ ربالا“ على مذهب الحنفية لم يعد مطابقاً ولا مقارباً الآن لوزن العملة 
الفضية » ولهذا وجب التنبيه » والمعول عليه هنا الوزن » أعني ٥۹١‏ جراماً › 
حسبما رجحنا . ١‏ 

أما نصاب الذهب فلا يضبطه الآن إلا" الوزن وهو 86 جراماً ‏ كا 
رجحنا - وذلك لاختفاء النقود الذهبية من التعامل الداحلى الآن » فمن ملك 
من التر أو السبائك الذهبية » أو من النقود ما يساوي ٥‏ جراماً » وجب 
عليه تزكيتها بإخراج ٠ر۲‏ بالئة منها . 
خطأ شائع عند المعاصرين : 

وهناك خطأ شائع عند كثير من المعاصرين ممن يكتبون في الركاة » عندما 
يتحدثون عن نصاب النقود . 
١-صدر‏ قائون رقم 7+4 لسئة ٠۹٠١‏ م > يقضي بأن يكون الريال المصري ١4‏ جراماً ) 

والقطعة ذات العشرة القروش ۷ جرامات » والحمسة القروش ۳,١‏ جراماً > وأن 


تكون نسبة الفضة ٠‏ انظر كتاب رسك النقود » الصادر عن مصلحة سك النقود في 
العيد الثامن الثورة المصرية ص ۲٤١۷‏ . 


لض 


من ذلك : ما كتبته اللجنة المنتخبة من علماء المذاهب الأربعة في كتاب 
و الفقه على المذاهب الأربعة » الذي اعتمدته وزارة الأوقاف المصرية : 
قالت : إن نصاب الزكاة في الذهب يساوي بالعملة المصرية ‏ أحد 
عشر جنيهاً مصرياً ونصفاً وربعاً وثمنآً و ۱۱۸۷,١‏ قرشا » وأن نصاب الفضة 
۲ 
يساوي خرن قر شا )١١‏ 
وقد شاع هذا التقدير في كثير من الكتب والمجلات » واشتهر على 


ألسنة الذين يتعراضون لإفتاء الناس . 

والخطأ هنا في شيئين 

الأول : أن هذا النصاب + ١١‏ جنيهاً ذهبياً بالوزن القديم للجنيه 
المصري ‏ وقد كان يزن ۸,٥‏ جرامات ‏ لا يساوي ۱۱۸۷,۵ قرشأ فقط » 
فإن هذا يكون صحيحا لو كان تقدير النصاب بالحنيه » على أساس العملة 
الورقية ٠‏ أما الحنيه الذهي > فإن النصاب فيه يساوي أكثر من ثمانين جنيهاً 
بالعملة الورقية ؛ وذلك لاختلاف القيمة الحقيقية للجنيه الذهي عن القيمة 


الاسمية احتلافاً شاسعاً » حی انه ليقدر الآن ( ۱۹۹۹م ) بنحو سبعة جنيهات 
من العملة الورقية . 


0 أن معى هذا الكلام أن هناك نصابين للزكاة في النقود » وبينهما 
تفاوت هائل » فهل تقبل عدالة التشريع الإسلامي هذا التفاوت الضخم الذي 
يبلغ أحد النصابين فيه ضعض الآخر أكثر من ثلاث عشرة مرّة ؟ وهل يقبل 
متا أن ترك المسلم في حيرة أمام هذين النصابين المختلفين أشد الاختلاف ؟ 
وهل يسوغ في العقل أو في في الشرع؛ أن نقول لن يملك خمس جنيهات : 
أنت غي بحسب نصاب الفضة ؛ ونقول لمن يملك جمسين جنيهاً : أنت فقير 
بحسب نصاب الذهب ؟ ! . . . لا شك أن هذا غير سائغ ولا جائز . والأحاديث 
والاثار الي قدرت النصاب يي النقود بمائي درهم من الفضة » وبعشرين 


. طالخامسة‎ ٤۸١ الفقه على المذاهب الأربعة ص‎ ١ 


۲ 


ديناراً من الذهب » لم تقصد أن تجعل من ذلك نصابين متفاوتين » وإتما هو 
نصاب واحد من ملكه اعتبر غنياً تحب عليه الزكاة » وقدرت هذا النصاب 
بمبلغين متعادلين » هما مائتا درهم أو عشرون ديناراً » وكان شيئاً وسعراً 
واحداً » فقد قامت الأدلّة الكثيرة القاطعة على أن سعر الدينار في عهد الرسول 
- يلقم والحلفاء الراشدين كان يصرف بعشرة دراهم . عرف ذلك في 
الزكاة » وني حد السرقة » وني اللحزية وني الدنيات وغيرها 23 . 

وعلى هذا يحب أن يكون تقدير نصاب الزكاة من النقود واحداً » من 
الذهب أو من الفضة على حل سواء » القيمة واحدة > وإن اختلفت العملة . 


بماذا نحدد النصاب في عصرنا : بالذهب أم بالفضة ؟ 

لا شك إذن أن عصرنا لم يعد يحتمل أن يكون للنقود الذهبية. نصاب » 
وللفضية نصاب آخر » فقد أصبحت العملة الورقية هي السائدة في التعامل 
بين الناس » ويكاد الناس لا يرون العملة المعدنية ‏ ويخاصة الذهب منها ‏ 
فلم نعد إذن بحاجة إلى ما بحثه الفقهاء قديماً . هل يضم أحد النقدين إلى الآخر 
أم لا ؟ فإن الضم أمر ضروري وقاتم . 

ولكن البحث الذي لا بد منه هنا هو بأي النقدين تحداد النصاب ‏ 
أي الحد الأدنى للغنى الموجب للزكاة ؟ وذلك أن الشارع قد حداد لكل منهما 
نصاباً يخالف الآحر » هل نحداده بالفضة ؟ 

رعا مال إلى ذلك كثير من العلماء المعاصرين » وذلك لأمرين : 

الأول : أن نصاب الفضة مجمع عليه » وثابت بالسنة المشهورة الصحيحة . 

الثاني : أن التقدير به أنفع للفقراء » إذ باعتباره تحب الزكاة على أكبر 
عدد من المسلمين . ولهذا شاع تقدير النصاب ببضع وعشرين ربالا في مصر ء 
وبنحو خمسين ريال في المملكة السعودية وإمارات الحليج » وبنحو بضع 
١‏ -انظر كتاب «الحراج في الدولة الإسلا مية » ص ۳٤۳‏ و #44 . 


۳ 


وخمسين روبية في باكستان واهند أو ستين 239 . 

. . ويذهب علماء آخرون إلى أن تقدير النصاب يجب أن يكون بالذهب» 
وذلك أن الفضة تغيرت قيمتها بعد عصر الني بم » ومن بعده ". وذلك 
لاختلاف قيمتها باختلاف العصور كسائر الأشياء » أما الذهب فاستمرتت 
قيمته ثابتة إلى حد بعيد » ولم تختلف قيمة النقود الذهبية باختلاف الأزمنة » 
لها وحدة التقدير في كل" العصور وهذا ما اختاره الأساتذة : أبو زهرة. 
وخلاف وحسن في محلم عن الركاة "ا , 

ويبدو لي أن هذا القول سليم الوجهة » قوي الحجة › فبالمقارنة بين 
الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل » أو أربعين من الغم » 
أو خمسة أوسق من الزبيب أو التمر » نجد أن الذي يقاربها في عصرنا هو 
تصاب الذهب لا نصاب الفضة . 

إن حمس إبل أو أربعين شاة تساوي قيمتها نحو أربعمائة دينار أو جنيه » 
أو أكثر » فكيف يعد الشارع من بملك أربعاً من الإبل أو تسعاً وثلاثين من 
الغنم فقيراً » ثم يوجب الزكاة على من يملك نقداً لا يشتري به شاة واحدة ؟ 
وكيف يعتبر من يملك هذا القدر الضئيل من المال غنينآ ؟ 


١‏ - قدرها العلامة الفازينوري بما يساوي (40) ستين روبية »وقدرها العلامة اللكنوي في رسائل 
« الأر كان الأربعة » ص ١78‏ ما يساوي ( هه) روبية انظر : مرعاة المفاتيح ٣+‏ ص 4١‏ 

٣‏ وما يدل على ذلك ما ذكره المورخون أن الديئار بعد أن كان مساوياً لعشرة دراهم في 
العهد الأول » صار ني النصف الثاني من العهد الأموي يساوي اثي عشر درهما » وي العصر 
العباسي وصل إلى أن صار يساوي خمسة عشر أو أكثر ( انظر الحراج في الدولة الإسلامية 
ص )۳٤۷‏ . . ونقل علي مبارك عن المقريزي أنه في زمن لفاطميين في عهد الاک » 
کرت الار اهم كثر ة زائدة حى صار الدينار يبدل بأربعة وثلاثين درهماً ( االخطط التوفيقية 
+ ۲ص ٤۳‏ ) 
كما تعرض الأستاذ عبد الرحمن فهمي في كتابه « صنج السكة في فجر الإسلام » لذأ 
الموضوع »ووضع جدولا بين فيه قيمة الدينار بالدراهم في مختلف العصور الإسلامية » 
وفيها : - أن الدينار بلغ صرفه أحياناً خمسة وثلاثين درهماً ص هم . 

۳ حلقة الدراسات الاجتماعية ص .م١‏ 


“٤ 


ولقد قال العلامة ولي الله الدهلوي ني كتابه القيم و حجة الله البالغة » ١١‏ : 

و إنما قدر ( النصاب ) بخمس أواق ( من الفضة ) لأنها مقدار يكفي 
أقل أهل بيت سنة كاملة » إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار . 
واستقرىء عادات البلاد المعتدلة في الر خص والغلاء جحد ذلك (. 

فهل نجد الآن ني أي بلد من بلاد الإسلام : أن خمسين أو نحوها من 
الريالات المصرية أو السعودية أو القطرية أو الروبيات الباكستانية أو الهندية 
ونحوها - تكفى لعيشة أسرة ‏ أي أسرة ‏ سنة كاملة » أو شهراً واحداً » 

إا في بعض البلاد ابي ارتفع فيها مستوى المعيشة كبلاد النفط ( الببرول ) 
لا تكفي بعض الأسر المتوسطة لنفقات يوم واحد . فكيف يعد من ملكها 
غا في نظر الشرع الحكيم ؟ هذا بعيد غاية البعد . 

لهذا كان الأولى أن نقتصر على تقدير النصاب في عصرنا بالذهب . 
وإذا كان التقدير بالفضة أنفع للفقراء والمستحقين » فهو إجحاف بأرباب 
الأموال . وأرباب الأموال ني الزكاة ليسوا هم الرأسماليين وكبار الموسرين » 
بل هم جمهور الأمة 9 
هل من سبيل إلى معيار. ثابت لنصاب النقود ؟ 

من المعروف لدی دارسی التاريخ 4 ودارسي الاقتصاد 3 أن قيمة النقود 
لا ثبات لها » وأنها تتحوّل ‏ صعوداً وهبوطاً ‏ من عصر إلى آخر › 
ومن قطر إلى آخخر » والقيمة الحقيقية للنقود إثما تتمدّل في قدرها الشرائية "» 
ولا سيما في عصرنا الذي أصبح السائد فيه هو النقود الورقية : لأن الناس 
لا تأكل النقود ولا تلبسها » بل تشتري يها ما يلزمها من الحاجات . 

وقد رأينا كيف هبطت قيمة النقود الفضية إلى حد أصبح النصاب الشرعي 
١‏ داح" صن 0 
۲ قد يشهد لهذا ما رواه أبو داود : إن الدية كانت في العهد النبوي ۰ ديثار أو ۸۰۰۰ 

درهم » فلما كان عهد عمر خطب فقال : إن الإبل قد غلت » فقومها على أهل الذهب١٠٠٠‏ 

ديئار وعل آهل الورق ١٠٠٠ادرهم.‏ 


Yo 


لا يساوي شيئاً يذكر » يجانب الأنصبة الشرعية الأخرى من الذهب أو من 
الأنعام وغيرها . 

ولكن ما الحل” إذا اتخفضت قيمة الذهب أيضاً » وأصبح العشرون ديناراً » 
وبعبارة أخرى : اأ ۸١‏ جراماً لا توازي أو تقارب الأنصبة الأخرى ؟ 

هل من سبيل إلى وضع معيار ثابت للغنى الشرعي الذي جعله الإسلام 
مناط وجوب الزكاة فإنها لا تجب إلا" على غني ؟ 

وهذا التساوّل يرد كذلك إذا ارتفعت في عصر ما قيمة النقود » 
وتضاعفت قوتها الشرائية إلى حد غير معقول . 
التقدير بالأنصبة الأخرى : 

وهنا قد نجد من يتجه إلى تقدير نصاب النقود بالأنصبة الأخحرى الثابتة 
بالنص » والى لا تتغير تغير النقود » لأن لها قيمة ذاتية ثابتة » وإن اختلفت 
قيمتها النقدية بين بلد وآخر » وبين عصر وآآخر » فالقيمة الذاتية حمس من 
الإبل » أو أربعين من الغم » أو خمسة أوسق من القمح لا ينازع فيها أحد › 
ولا يعيريها كثير تغير » من حيث حاجة البشر إليها » وانتفاعهم بها . 


هل يمكن التقدير بنصاب الزرع والئمر ؟ 

ولكنا نلاحظ أن قية نصاب الزرع (الأوسق الحمسة) تقل" كثيراً عنقيمة 
نصاب الأنعام » ولعل" الشارع قصد إلى تقليل هذا النصاب خاصة لعدةمعان: 

١‏ - أن نعمة الله في إنبات الزرع أظهر منها في أي شيء آخر » وجهد 
الإنسان فيه أقل من جهده ني سائر الأروات . كا قال تعالى : م ليأكلوا من 
تمره » وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ؟ ! ١‏ » . 

۲ - أن البشر لا يستطيعون الاستغناء عما أحرجت الأرض من نبات » 
وإناستطاعوا أن يستغنوا عن الحيوان» فلهذا قصد الشارع إلى تقليل النصاب فيها 


سے 


| -سورة يس ۴١:‏ . 


لإشراك أكبر عدد من المحتاجين فيما أخرج الله من الأرض ٠»‏ ويخاصة 
الأقوات . | 

م« هذا إلى أن الحبوب والثمار الى تحب فيها الزكاة إنما هي مار 
الأرض وغلتها » فهي عثزلة الربح من رأس الال . بخلاف الإبل والبقر 
والغم فإن الزكاة تجب في الأصل واه تعميعا .:ويارة ازى يران 
المال والربح مع . وهذا قل الشارع النصاب في الحبوب والثمار لآأنها كلها 
نماء وربح ورزق جديد » كا زاد نسبة الواجب فيها فجعلها العشر ونصف 
العشر . 


هل يمكن التقدير بالنصاب الحيواني ؟ 

ومن ثم” يحب صرف النظر عن التقدير بنصاب الزروع والثمار . فلم 
يبق إلا" التقدير بالنصاب الحيواني من الإبل والبقر والغم . 

أما البقر فقد اختلف في نصابها من خمس » إلى ثلائين » إلى خمسين » 
فلا يصلح مع وجود هذا الحلاف أن يكون أصلا يقاس عليه . 

بقي نصاب الإبل ونصاب الغم > وقد ثبتا بالنص والإجماع > قنصاب 
الإبل حمس » ونصاب الغنم أربعون . 

فهل نستطيع أن نقول في نصاب النقود : انه ما يساوي قيمة خمسة من 
الإبل » أو أربعين من الغم ؟ 

إن اواب عن هذا السوال بالإيجاب » يتوقف على ثبوت مساواة 
هذه الأنصبة للنصاب النقدي الذي ورد به الشرع  ٠٠١‏ درهم ‏ في عاصر 
النبوة » فإذا كانت الحمس من الإبل » والأربعون من الغم تساوي قيمتها 
في ذلك العصر ٠‏ درهم أمكننا أن نستنبط النصاب النقدي » ونعتبر أنه : 
ما يساوي قيمة خمس من الإبل » أو أربعين من الغم . 

وقد نقل شمس الأثمة السرخسي في المبسوط ما يويد ذلك كما ذكرنا 
ذلك في زكاة الثروة الحيوانية ‏ انه اعتبار للقيمة بي المقادير . فإن بنت المخاض 


۷ 


- وهي أدنى الأسنان الي تحب فيها الزكاة ‏ كانت تقوم بنحو أربعين درهماً 
والشاة بنحو نخمسة دراهم > فإيجاب الزكاة في خمس من الإبل كإيجاب 
الزكاة في ماي درهم من الفضة ١‏ . 

وهذا الاعتبار الذي ذكر في المبسوط يويد الاتجاه إلى تقدير النصاب 
النقدي بنصاب الإبل أو الغم .. 

ولكننا ذكرنا هناك أن المحقق ابن الحمام ي ر الفتح » والزين ابن نجيم 
يي ١‏ البحر » تعقبا صاحب المبسوط في ذلك » لما جاء في صحيح البخاري 
وغبره : ان من وجب عليه .سن من الإبل فلم توجد عنده » فإنه يضع 
العشرة الدراهم موضع الشاة عند عدمها » وهو مصرح بخلاف ما ذكره 
السرخحسي " . 

فقد جاء ي حديث أنس عند البخاري وغيره : م من بلغت عنده من 
الإيل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة » وعنده حقة » فإسها تقبل منه 
الحقة » ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما . ومن بلغت 
عنده صدقة الحقة » وليست عنده الحقة > وعنده الخذعة فإنها تقبل منه 
الجذعة » ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . . . إلى آخر الحديث . 

ومن هذا الحديث الصحيح يتبين لنا : ان الأربعين شاة الي هي نصاب 
الغم كانت تساوي في العصر النبوي أربعمائة در هم (40 × )٠١‏ ومعبى 
ذلك انها ضعف نصاب النقود 7٠٠١(‏ درهم) . 

ولعل تقليل نصاب النقود بالنسبة إلى الحيوان أمر مقصود من الشارع 
الحكيم . فإن ملك النقود يجعل الإنسان أقدر على إشباع حاجاته الاقتصادية 
العديدة » بسهولة وسرعة » من ملك الإبل ونحوها » فمن كان عنده إبل » 
وهو يحتاج إلى نفقة أوكسوة أودواء أو نحو ذلك » لم يستطع أن يحصل عليها 
إلا ببيع بعض ما عنده من الإبل بالنقود » وقد لا يتيسر له البيع دائما » 


لل م سس 


١-المبسوط‏ +۲ ص ٠٠١١‏ . 
۲ -انظر : فتح القدير +۱ ص +4٩‏ » والبحر +۲ ص ۲۳۰ . 


A 


ولا بالثمن المناسب دائماً » لاف من بملك النقود » فإِمها الواسطة المباشرة 
للتبادل ٠‏ والأداة المعدة لشراء الحاجات . كما ان امتلاك نصاب النقود يأتي 
غالباً نتيجة التوفير والإدخار » وخاصة إذا اشر طنا حولان الحول عليه » 
كا هو رأي الجمهور . 

وقد اشترط فقهاء الحنفية : أن يكون نصاب النقود فاضلا عن الحوائج 
الأصلية لمالكه » بمحيث لا يكون محتاجا إليه حاجة أصلية . 

فلا غرابة ‏ بعد هذا إذا جعل الشارع نصاب النقود نصف النصاب 
الحيواني من الإبل أو الغم . 
المعيار المقبول للنصاب النقدي : 

وبناء على هذا البحث » نستطيع أن نضع معياراً ثابتاً للنصاب النقدي » 
يلجأ إليه عند تغير القوة الشرائية للنقود تغيراً فاحشاً » محف بأرباب المال 
أو بالفقراء . وهذا المعيار هو ما يوازي متوسط نصف قيمة خمس من الإبل » 
أو أربعين من الغم » في أوسط البلاد وأعدها . 

وإنما قلنا : أوسط البلاد وأعدلها : لأن بعض البلاد تندر فيها الروة 
الحيوانية وتصبح أثماتها غالية جد » وبعضها تكثر فيه وتصبح رخيصة جداً ) 
فالوسط هو العدل » ولا بد أن يوكل هذا التقدير إلى أهل الرأي والحبرة . 
التقود الورقية وأنواعها : 

هي قطلع من ورق خاص »2 تزين بنقوش خاصة » وحمل 
أعداداً صحيحة » يقابلها في العادة رصيد معدي بنسبة خاصة محددها القانون . 
وتصدر إما من الحكومة » أو من هيئة تبيح لها الحكومة إصدارها » ليتداوها 
الناس عملة . 

وقد انتشر هذا النوع من النقود حى عم" استعماله جميع الدول الحديثة » 
وإنما دعاها إلى ذلك اتساع نطاق المعاملات الداخلية واللحارجية » وعدم كفاية 


۲4 


النقود المعدنية وحدها لتلبية ما تتطلبه الحركة الاقتصادية . 
وتعتبر النقود الورقية كالنقود المعدنية في أن كلا" منهما واسطة للتبادل » 
ومع أن الورقية ليست إلا" تعهداً بالدفع » نجدها تستخدم كالنقود المعدنية 
في وفاء الديون » والحصول على ما يحتاج إليه الإنسان من أمتعة وسلع 
ونخدمات ) . 
وتنحصر النقود الورقية في أنواع ثلاثة : ثابتة » ووثيقة » وإلزامية . 
)١(‏ فالثابتة : صكوك تمثل كية من الذهب أو الفضة» مودعة بعصرف 
معين » في صورة نقود أو سبائك تعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه الصكوك 
الي تصرف عند الطلب » ويمكن القول بأن هذه نقود معدنية تأحذ مظهر 
صكوك ورقية » ليسهل حملها ونقلها » ولا تتعرض للتحات والتآ كل . 
(۲) والنقود الوثيقة : هي صكوك تحمل تعهداً من الموقع عليها »> أن 
يدفع حاملها عند الطلب مبلغاً معيناً » ومن هذا النوع أوراق النقد المصرفية 
و البنكنوت » الى تصدرها » بنوك » الإصدار بإذن من الحكومة › وها 
رصيد معدني تحتفظ به البنوك » وتحرص على النسبة الني يحددها القانون بينها 
وبينه » لنظل” هذه النقود مضمونة مأمونة » تنتفع بها المصارف واب مهور 
والاقتصاد العام . 
() وأما النقود الورقية الإلزامية : وهي غير القابلة للصرف بالذهب 
أو الفضة فهي نوعان : 
أ - نقود ورقيةحكومية . تصدرها الحكومات ني أوقات غير عادية » 
وتجعلها نقوداً رئيسية ولكنها لا تستبدل بالمعدن النفيس › ولا 
يقابلها رصيد معدلي . 
ب نقود ورقية مصرفية م« بنكنوت » يصدر بشأنها قانون يعفي 
بنك الإصدار الذي أصدرها من التزام صرفها بالمعدن النفيس 9 . 
١‏ - افظر كعاب « النظم النقدية والمصرفية » للد كتور عبد العزيز مرعي ط ۱۹۰۵۸ ص ۲۲-۲۰ 
؟ - المرجع السابق ص ٠٠١‏ - ۲۲ 


۷۰ 


وقد اتبعت معظم الدول ‏ بعد الحرب العالمية الأولى - نظام النقود 
المصرفية الإلزامية » لتشبع بها حاجة التبادل المحلي > وتوفر المعدن النفيس 
لتبادل الحارجي أو لتوظيفه في الاستثمار 237 . 

وهذه النقود الإلزامية تستمد قيمتها من إرادة المشرع > لا من ذاتها : 
لاما لا تحمل قيمة سلعية » وطذا تفقد قيمتها إذا ألغى التبادل بها » أما النقود 
الي تقبل الصرف بالمعدن » فتجمع بين قيمتها القانونية » وقيمتها كساعة 9" . 

هذا تمهيد لا بد" منه لمعرفة طبيعة هذه النقود الورقية ووظيفتها قبل أن 
نعرف الحكم الشرعي في زكاتما . فهل لها حكم تخالف به النقود المعدنية ؟ 
وما هو ؟ 


زكاة النقود الورقية : 

لم تعرف النقود الورقية إلا ني العصر الحاضر » فلا نطمع أن يكون لعلماء 
السلف فيها حكم » وكل ما هنالك أن كثيراً من علماء العصر يحاولون أن 
يجعلوا فتواهم تخريحاً على أقوال السابقين » فمنهم من نظر إلى هذه النقود 
نظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية » فلم ير هذه نقودا : لأن التقود 
الشرعية إنما هى الفضة والذهب » وإذاً لا زكاة فيها . 

وبهذا أفى الشيخ عليش - مف المالكية في مصر في عصره » فقد استفى 
في حكم « الكاغد  »‏ الورق - الذي فيه خم السلطان » ويتعامل به كالدراهم 
والدنانير فأفتى : أن لا زكاة فيه 9" . 

وكذا أفى بعض الشافعية بأن لا زكاة فيها » حى تقبض قيمتها ذهباً 
أو فضة » وبمضي جلى ذلك حول » بناء على أن المعاملة بها حوالة غير صحيحة 
١‏ -المرجع السابق ص ٠١‏ 
۲ -المرجم السابق ص ٦۷‏ 


م -انظر : رسالة « التبيان في ز كاة الأمان » الشيخ محمد حسئين مخلوف العدوي ص ٣٣‏ 


۲۷۱١ 


شرعاً » لعدم الإيجاب والقبول اللفظيين "١‏ . 
وي كتاب و الفقه على المذاهب الأربعة "١‏ الذي ألفته بحنة تمثل علماء 

هذه المذاهب في مصر نقرأ ما يأتي : 

١‏ - الشافعية قالوا : الورق النقدي ء التعامل به من قبيل الحوالة على البنك 
بقيمته » فيملك قيمته ديناً على البنلك » والبنك مليء مقر مستعد للدفع 
حاضر » ومتى كان المدين ببذه الأوصاف وجبت زكاة الدين في الخال . 
وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة لا يبطلها حيث جرى 
العرف بذلك . 

على أن بعض أثمة الشافعية قال : المراد بالإيجاب والقبول كل ما 
يشعر بالرضا من قول أو فعل » والرضا هنا متحقق . 

» الحنفية قالوا : الأوراق المالية -- البنكنوت - من قبيل الدين القوي‎ ٠ 
. إلا" أنها يمكن صرفها فضة فوراً فيجب فيها الزكاة فوراً‎ 

م المالكية قالوا : أوراق البنكتوث. ‏ وإن كانت سندات دين - إلا" آنا 
يمكن صرفها فضة فوراً » وتقوم مقام الذهب في التعامل » فيجب فيها 
الزكاة بشروطها . 

الحنابلة قالوا: رلا نجب زكاة الورق النقدي إلا" إذا صرف ذهباً أو 
فضة » ووجدت فيه شروط الركاة؛ . 

ومن هذه الأقوال المنسوبة إلى المذاهب » نعلم أن أساسها هو اعتبار هذه 
الأوراق سندات دين على بنك الإصدار » وأنها يمكن صرف قيمتها فضة 

فوراً > فتجب الزكاة فيها فوراً عند المذاهب الثلاثة > وعند الصرف فعلا” 

على مذهب الحنابلة . ونحن نعلم أن القانون أصبح يعفي أوراق النقد المصر فية 

و البتكنوت » من أن يلتزم البنك صرفها بالذهب أو الفضة » وببذا ينهار 

الأساس الذي بي عليه إيجاب الزكاة ني هذه الأوراق . 


؟ - الفقه ص 4:۸٦‏ ط شامسة . 


يفف 


هذا مع أن هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين الناس » ولم 
يعد يرى الناس العملة الذهبية قط. ولا الفضية » إلا في المبالغ التافهة . أما 
عماد الثروات والبادلات فهو هذه العملة الورقية . 

إن هذه الأوراق أصبحت - باعتماد السلطات الشرعية إياها » وجريان 
التعامل بها أثمان الأشياء . وروُوس الأموال » وبما يم البيع والشراء والتعامل 
داخل كل دولة »> ومنها تصرف الأجور والرواتب والمكافآت وغيرها » 
وعلى قدر ما بملك المرء منها يعتبر غناه » ولا قوة الذهب والفضة في قضاء 
الحاجات » وتيسير البادلات » وتحقيق المكاسب والأرباح › فهي بهذا الاعتبار 
أموال نامية أو قابلة للنماء ٠‏ شأنها شأن الذهب 'والفضة . 

صحيح أن الذهب والفضة هما قيمة مالية ذاتية من حيث إنبهما معدنان 
نفيسان » حى لو بطل التعامل بهما نقدين لبقيت قيمتهما المالية معدنين » 
نعم هذا صحيح » ولكن الذي يفهم من روح الشريعة ونصوصها أا لم 
توجب الزكاة في الذهب والفضة لمحض ماليتهما : إذ لم توجب الزكاة في كل 
مال » بل ني الال المعد” للنماء » والذهب والفضة إتما اعتبر هما الشارع ال 
معدا للنماء من جهة أنهما أتمان للأشياء وقيم لها » فالثمنية مراعاة مع المالية 
أيضاً » ولهذا كان عنوان زكاة الذهب والفضة في كثير من الكتب : زكاة 
ر الأثمان » أو زكاة و النقدين » . 

ومن أجل هذا لا يسوغ أن يقال للناس ‏ ان بعض المذاهب لا يرى 
إخراج الزكاة عن هذه الأوراق ٠‏ وينسب ذلك إلى مذهب أحمد أو مالك 
أو الشافعي أو غيرهم . فالاق أن هذا أمر مستحدث ليس له نظير في عصر 
الأئمة المجتهدين - رضي الله عنهم - حى يقاس عليه ويلحق به . 

والواجب أن بنظر إليه نظرة مستقلة قي ضوء واقعنا وظروف حياتنا 
وعصرنا . وإني لأسجل بالتقدير هنا ما كتبه وأفى به العلامة الشيخ محمد 
حسنين مخلوف العدوي ‏ رحمه الله في رسالته , التبيان في زكاة الأتمان » 
إذ قال معقباً على تخريج زكاة الأوراق الالية على زكاة الدين المعروف عند 


١8 الزكاة‎ ۷ 


الفقهاء القدامى ٠‏ واعتبار هذه الأوراق سند دين ( صكاً كالكمبيالة ) 
لا جب تزكيته إلا" على مذهب من لا يشترط القبض في تزكية الدين إذا كان 
على مليء مقر قال: ولا يخفى أن تخريج زكاة الأوراق المالية على زكاةالدين 
- مع كونه مجحفاً بحق الفقراء على غير ما ذهب إليه الشافعية - مبي على 
اعتبار القيمة المضمونة بهذه الأوراق كدين حقيقي في ذمة شخص ملين » 
وأن هذه الأوراق كستندات ديون حقيقية . ۰ 

مع أن هناك فرقاً بين هذه الأوراق » وما هو مضمون بها » وبين الدين 
الحقيقي وسنده المعروف عند الفقهاء » فإن الدين ما دام في ذمة المدين لا ينمو 
ولا ينتفع به ربه » ولا بحري التعامل بسنده رسما . ولذلك قيل بعدم وجوب 
كاله ؛ لأنه ليس مالا" حاضراً معداً للنماء > بحيث ينتفع به ربه » حلاف 

قيمة هذه الأوراقءفإنها نامية منتفع بها كنا ينتفع بالأموال الحاضرة » وكيف 

: إن هذه الأوراق من قبيل مستندات الديون و الدين ها أغيل 

MI‏ ال 
يه ؟! أو يقال لا تجب الزكاة فيها حى يقبض بدلا نقداً ذهباً أو فضةء مع أن 
عدم الزكاة فيالدين كما علمت انما هو لكونه ليس معدا للنماء» ولا محفوظاً 
بعينه في نحزانة المدين ؟ 

والفقهاء إنما حكموا بعدم: زكاة الدين ما دام في ذمة المدين حى يقبضه 
الماللك نظراً لهذه العلّة » واستثى الشافعية دين الموسر إذا كان حالا” » فإنّه 
رك قبل قبضه كالوديعة » نظراً إلى أنه في حكم الحاضر المعد للثماء » 
فلو فرض ناوه كما في بدل الأوراق الالية لما كان هناك وجه لتوقف الزكاة 
على القبض » ولا حالف في ذلك أحد من العلماء . 

فالحق أن هذا النوع من الدين نوع آخر مستحدث لا ينطبق عليه حقيقة 
الدين وشروطه المعروفة عند الفقهاء » ولا يجري فيه الخلاف الذي جرى في 
زكاة الدين » بل ينبغي أن يتفق على وجوب الزكاة فيه » لما علمت أنه كلمال 
الحاضر . 


۷٤ 


إلى أن قال : ولو فرض أنه ليس في البنك شيء من النقود » ونظر إلى 
تلك الأوراق في ذاتها بقطع النظر عما يعادلا » وعن التزام التعهد المرقوم بها » 
واعتبر وجهة إصدار الحكومة لما ء واعتبار العلة لحا أثماناً راتجة » لكانت 
كالنقدين جب زكاتها على القول بأن الزكاة في النقدين معلولة بمجرد الثمنية 
ولو لم تكن خلقية كما تقدم في زكاة الفلوس وقطع الخلود والكواغد . 

فتحصل أن الأوراق المالية يصح أن تزكى باعتبارات أربعة : 

الأول : باعتبار المال المضمون بها في ذمة البنك ٠‏ وأنه كمال حاضر 
مقبوض » وإن لم يكن كالدين المعروف عند الفقهاء من كل وجه . 

الثافي : زكاتمها باعتبار الأموال المحفوظة بخزانة البنك » وعلى هذين 
الاعتبارين فالزكاة واجبة فيها اتفاقاً . 

الثالث : زكاتما باعتبار قيمتها ديناً في ذمة البنك فتزكى زكاة الدين الحال 
على ملىء كما ذهب إليه الشافعي . 

الرابع : زكاتها باعتبار قيمتها الوضعية عند جريان الرسم بها ي المعاملات 
واتفاق الملّة على اتخاذها أثماناً للمقرّمات » وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها 
ثابت بالقياس كزكاة الفلوس والنحاس » اه. 

أقول : هذا الاعتبار الأخير هو الذي يحب أن يعول عليه ي حكم النقود 
الورقية الإلزامية الي هي عمدة التبادل والتعامل الآن » والي لم يعد يشرط 
أن يقابلها رصيد معدني بالبنك » ولا يلتزم البنلك صرفها بذهب أو فضة . 

وربما كان اللخلاف تي أمر هذه الأوراق مقبولا في بدء استعمالها » 
وعدم اطمئنان الحمهور إليها » شأن كل" جديد “١‏ » أما الآن فالوضع قد 
تفز اما 
١‏ س مثال ذلك الللاف الذي حدث عند ظهور قهوة البن : أيحل شربها أم يحرم ( وألفت في ذلك 

رسائل ثم استقر الأمر على الحل » انظر : الفواكه العديدة للمنقور » ج١‏ ص 4١١‏ - 

4١‏ وقد نقل فيها أقوال ابن حجر اطيثمي الشافعي » والشيخين : زروق والحطاب 

المالكيين » وغيرهم . 


يفا 


لقد أصبحت هذه الأوراق النقدية نحقق داخل كل" دولة ما تحققه النقود 
المعدنية . وبين ينظر المجتمع إليها نظرته إلى تلك . 

إنا تدفع مهراً ٠‏ فتستباح بها الفروج شرعاً دون أي اعتراض . 

وتدفع ا ٠‏ فتنقل ملكية السلحة إلى دافعها بلا جدال . 

وتدفع أجراً للجهد البشري ٠‏ فلا بمتنع عامل أو موظف من 
جزاء على عمله . 

وتدفع دية ني القتل الدطأ أو شبه العمد ٠‏ فتبرىء ذمة القاتل ٠.‏ ويرضى 
أولياء المقتول . وتسرق فيستحق سارقها عقوبة السرقة بلا مراء من أحد . 

وتدخر وتملك » فيعد مالكها غنيئّاً بقدر ما بملك منها ٠‏ فكلّما کرت 
في يده . عظم غناه عند الناس وعند نفسه 90 . 

ومعبى هذا کله : أن لها وظائف التقود الشرعية وأهميتها ونظرة المجتمع 
إليها » فكيف يسوغ لنا أن نحرم الفقراء والمساكين وسائر المستحقين من 
الانتفاع ببذه النقود ووظائفها المتعد'دة الوفيرة ؟ أليس الناس كل" 0 
يسعون إلى تحصيلها جاهدين ؟ أليس ملاكها يعدونها نعمة يحب أن ذث 
أليس الفقراء يتطلّعون إليها » ويسيل لعابهم شوق إليها ؟ أليسوا ع 
إذا أعطوا القليل منها ؟ بلى والله . 

وأخم هذه النقطة ما قرّره بعض أساتذة الاقتصاد : أنه يمكن القول بأن 
التقود هي كل ما يستعمل مقياساً للقيم »> وواسطة للتبادل ء وأداة للادخار 
فأي شي ء يودي إلى هذه الوظيفة يعتبر نقوداً . بصرف النظر عن المادة المصنوع 
منها » وبصرف النظر عن الكيفية الي أصبح بها وسيلة التعامل في مبدأ الأمر . 
فما دامت هناك مادة يقبلها كل المنتجين في مجتمع ما للمبادلة نظير ما يبيعون ؛ 
فهذه المادة نقود"'' . 


١‏ - لا معى إذن لما يقوله بعض « المتحذلقين » في عصر نا من أن النقود الشرعية هي الذهب والفضة ؛ 
فهي الي تجب فيها الز كاة » وهي الي بحري فيها الربا ! ! 
؟ - النظم النقدية والمصرفية ص ٠۹‏ 


۷ 


شروط وجوب الزكاة في التقود : 

لم توجب الشريعة الإسلامية الزكاة في كل مقدار من النقود » قل أو أكثرء 
ولا في كل حين طال أو قصر . ولا على كل مالك للنقود بغض النظر عن 
ظروفه وحاحاته . بل اشر طت لوجوب الركاة في النقود شروطاً معينة ( 
شأنها في ذلك شأن كل مال فرضت فيه الزكاة : 
١‏ بلوغ النصاب : 

وأوّل هذه الشروط : أن تبلغ التقود نصاباً » والنصاب ‏ كها عرفنا ‏ 
هو الحد الأدنى للغنى في الشرع > وما دونه يعتبر مالا" قليلا” معفواً عنه » 
وصاحبه لا يعد بامتلاكه غنياً . 

وقد ع_فنا من الصفحات السابقة مقدار النصاب النقدي للزكاة بالعملة 
المعاصرة . واخترنا أن نصاب النقود هو : ما يساوي قيمة هم جراماً من 
الذهب . وهي المساوية للعشرين ديناراً الى جاءت بها الأثار : واستقر عليها 
الأمر . 
هل يشئرط أن يكون مالك النصاب واحداً ؟ 

إذا كانت هناك شركة تضم مجموعة من الأفراد مساهمين بمقادير من 
التقود تبلغ عجمؤعها نصاباً أو نصباً » ولكن حصة كل" فرد لا تبلغ نصاباً » 
فهل تحب ني مال الشركة الركاة ؟ 

اختلفوا في ذلك » فعند أي حنيفة ومالك : أن الشريكين لا يجب على 
أحدهما زكاة حى يكون لكل واحد منهما نصاب . 

وعند الشافعى : أن الملل المشترك حكمه حكم مال واحد . 
الصلاة والسلام - ر ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) > فإن هذا القدر 


YY 


يمك ن أن يفهم منه أنه إنما بخصه هذا الحكم إذا كان مالك واحد فقط » ويمكن 
أن يفهم منه أنه يمخصه هذا الحكم ٠‏ كان لالك واحد أو أكثر . إلا" أنه لما 
كان مفهوم اشر اط النصاب 8 هو الرفق ء فواجب أن يكون الاصاب 
من شرطه أن يكون لالك واحد ‏ وهو الأظهر - والله أعلم . 

والشافعى كأنه شبه الشركة بالخلطة ‏ في الماشية ‏ ولكن تأثير الخلطة 
اق E‏ 

والذي يتجه اليه هنا مذهب الجمهور : أن لا عبرة يما سمى 
و الشخصية الاعتبارية » أو ر المعنوية » للشركة . فقد يكون أعضاء هذه 
الشركة مجموعة من المساهمين الفقراء » والزكاة إنما توخذ من الأغنياء 

د على الفقراء » فهولاء حينئذ من ترد عليهم الزكاة لا ممن توحذ منهم 
واشتراك جماعة في نصاب لا يجعل فقيرهم غنياً . 

ولک ن مذهب الشافعي أيسر في التطبيق بالنطر إلى الحكومات في عصرناء 
ويعكن لول الأمر ان يترك نسبة معينة من الزكاة لإدارة الشركة لتوزعها على 
مساهميها الفقراء فتجمع بين الحسنيين "“ . 


؟ ‏ حولان الحول 
والشرط الثاني لوجوب الزكاة أي النقود بعد بلوغ النصاب : أن يحول 
عليه الحول » وهذا ‏ كما ذكرنا من قبل مجمع عليه في غير المال المستفاد . 
بمعبى : أن الزكاة لا تحب في النقود إلا مرّة واحدة في العام » فكل مال 
زكي لا نجب فيه زكاة إلا بعد مرور حول . 
للانعقاد » وني الانتهاء للوجوب » فلا يضر نقصانه بينهما . فلو هلك كله 
۽ هما قلناه هئاه هنا تأ كيد كا ذكرنا في خلطة السوائم أن للإدارة الي تتولى أمر الز كاة 
أن تنظر إلى الشر كات نظرتها إلى الشخص الواحد » إذا احتاجت إلى ذلك لتنظيم أعباها » 
وتبسيط إجراءاتها » تقليداً لمذهب الشافعي . 


YA 


في أثناء الحول » بطل الحول » فإذا استفاد فيه غيره استأنف له حولا جديداً )١١‏ 

وعند الأثمة الثلاثة : يعتبر جود النصاب في جميع الحول . مستدلين 
نحديث ر لا زكاة في مال حى محول عليه الحول » '!) وهو يقتضى مرور 
الأول ل جنيع و اهر “طرق اقول افر ف وه الاك 
والإسلام 9" . 

أما المال المستفاد من النقود (كالمرتبات والأجور والمكافآت وإيراد ذوي 
المهن الحرّة من الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم ٠»‏ أو إيراد رووس 
الأمو ال » الثابتة : كالعمارات السكنية الاستغلالية » والمصانع والفنادق : 
وغير الثابتة : كالسيارات والطائرات ونحوها ) فقد ذهب الحمهرر في هذا 
كله إلى اشتراط الحول . وقال أبو حنيفة : يضم المستفاد إلى النقود الي عنده 
في الحول فيزكيهما جميعاً » عند تمام حول المال الذي كان عنده » :إلا أن 
يكون المستفاد عوضاً عن مال مزكى “١‏ . 

وصح عن بعض الصحابة خلاف ذلك » فأوجبوا تزكية الال المستفاد 
عند قبضه » دون اشتراط للحول . 

وسنعود لتفصيل القول في هذه المسألة عند حديثنا عن زكاة » كسب العمل 
والمهن الحرة » ي الفصل التاسع من هذا الباب . 


۳ - الفراغ من الدين : 

ويشترط أن يكون النصاب النقدي الذي تحب فيه الزكاة فارغاً من الدين » 
بحيث لا يستغرق الدين النصاب أو ينقصه . وقد بيا ذلك ني الفصل الأول 
من هذا الباب » وذكرنا الأدلة عليه هناك . 

والدين الذي بمنع وجوب الزكاة عند الحنفية هو الذي له مطالب من جهة 
؟ - تقدم : إن الحديث ضعيف وستتكلم عله بتفصيل تي الفصل التاسم . 
م بالمغي مع الشرح ¬ +۲ ص 4494 


غ ‏ نفسه ص ٤۹۷‏ . 
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العباد » سواء كان لله كالزكاة ١١‏ واللخراج . أو للخلق كديون الآدميين . 
لاف دين النذر والكفارة والحج لعدم مطالب بها من جهة العباد (؟) 5 
واختلفوا في الدين الموأجل : هل ينع ألا ٠١‏ ؟ 
وعند الشافعية قال النووي : إذا قلنا : الدين يمنع الزكاة فسواء دين الله 
عر وجل ودن الآدمي 06 . 
٤‏ - الفضل عن الحاجة الأصلية : 
وقد اشر طالمحققون من فقهاء الحنفية أن يكون النصاب فاضلا ع نالحاجات 
الأصلية لمالكه » وقد نقلنا عن ابن ملك '“ في تفسير الحاجة الأصلية : أنها 
هي : ما 3 الملاك عن الإنسان نحقيفاً ا ودور المكى 2 
فإن اللديون محتاج إلى TT‏ 
الذي هو كاملاك » وكالات الحرفة وأثاث المتزل . ودواب الركوب وكتب 
العلم لأهلها ٠‏ فإن الجهل عندهم كالحلاك . فإذا كان له دراهم مستحقة 
بصرفها إلى تلك الحوائج . صارت كامعدومة » كما أن الماء المستحق صرفه 
إل العطش كان كالمعدوم » وجاز عنده التيمم ¢( ” 
١‏ قال ابن عابدين نقلا عن البدائع : 
«والمطالب هنا هو السلطان تقدير؟ ؛ لأن له الطلب في زكاة السوا؟ ثم » و كذا في غير ها» لكنه 
اا ای چ عبان لقي ادا اا ضرراً بأصحابها » رأى 
المصلحة ني تفويض الأداء إليهم »> بإجماع الصحابة » فصار أرباب الأموال كالو كلاء 
عن الإمام » وم يبطل حقه عن الأخذ . و لذا قال أصحابنا : لو علم من أهل بلدة ألم 
لا يوادون زاكاة الأموال الباطنة فإنه يطالبهم . . رد المحتار + ۲ ص ". 
؟ المر جع السابق ص ۷-٩‏ 
۳٣‏ -الروضة + ۲ ١59‏ 
ه - ونازع بعض الحنفية ابن ملك بناء على ما في بعض الكتب : إن الز كاة تجب ني النقد ولو 
أعد للتفقة . ولكن ما ذهب إليه ابن ملك هو الموافق لظاهر عبارات المتون في المذهب . و لذا 
اختاره يعض علماءالمذهب وقال : انه الحق كما ورد في رد المحتار ۲ص۸ . وهو المختارح- 


A۸۰ 


فالمسلم الذي يملك نقوداً تبلغ نصاب الزكاة » ولكنه يحتاجها لشراء 
كسوة ٠+‏ الشتاء أو الصيف له ولعياله » أو يحتاجها لشراء قوته وقوت من 
عونه لمدة سنة ء أو يحتاجها لشراء كتب ضرورية له في فنّه إن كان من أهل 
العلم > أو يحتاجها لسداد دين عليه ليحرر عنقه من هم الليل وذل النهار › 
أو لغير ذلك من الحاجات . 

هذا المسلم لا يعتبر بهذه النقود الي عنده من الأغنياء الذين تجب عليهم 
الزكاة كنا في حديث و توخذ من أغنياتهم » كيف وهو مفتقر إليها فيما لا بد" 
له من ضرورات حياته » وحاجاته الأساسية » وقد قال » بلي » م لا صدقة” 
إلا عن ظهر غبي » كما قال م ابدأ بمن تعول » . 





= عندي لقوته من جهة النظر > وموافقته للأدلة الي ذكرناها في شرط « الفضل عن 
الحوائج الأصلية » في الفصل الأول من هذا الباب . 

١‏ -المراد بالكسوة : ما لا بد منه لا الثياب الفاخرة » وهذا قال أبن ملك : الثياب المحتاج 
الا او ار وار 


A۱ 


المبحث الثاني 
في زكاة الحلى والأواني والتحف الذهبية والفضية 


من تام البحث في زكاة الذهب والفضة : معرفة الحكم فيما يتخذ منهما ' 
أواني للاستعمال » أو تحفاً للزينة والترف ٠»‏ أو تماثيل لإنسان أو حيوان أو 
غير هما ٠‏ أو حلياً النساء أو للرجال : هل تجب الزكاة ي ذلك أم لا ؟ أم يجب 
ي بعضه دون بعض + 


أواني الذهب والفضة وتحفهما فيها الزكاة : 
والذي لا حلاف فيه بين علماء الإسلام : أن ما حرم استعماله واتخاذه 
دن الذهب والفضة 2( تچب فيه الزكاة 8 


ومن ذلك الأواني الي جاء الحديث الصحيح بتحريمها والوعيد على من 
استعملها » لا فيها من مظاهر الترف والسرف ١‏ . ولأا تعد - حينئذ - 
نقوداً مكنوزة وثروة معطلة بدون حاجة . ويستوى في هذه الخال ما استعمل 
منها للطعام والشراب ٠‏ وما اتخذ زينة وتحفة . فكلاهما من الترف المذموم . 
وذلك كنا قال في المخبي : ان ما حرم استعماله » حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال 
ويستوي في ذلك الرجال والنساء » لأن المعى المقتضى للتحريم يعمهما . وهو 
الإفضاء إلى السرف والحيلاء > وكسر قلوب الفقراء » فيستويان في التحريم . . . 
وإتما أبيح للنساء التحلي لحاجتهن إليه > للتزين للأزواج ٠‏ وليس هذا بموجود 
في الانية ونحوها فتبقى على التحريم . 

والتماثيل محرمة ولو كانت من برونز أو نحاس . فإذا كانت من فضة 
١‏ - انظر في حكم تحرع آنية الذهب و الفضة وحكمته في كتابنا « الحلال والحرام » فصل « في البيت » 


YAY 


أو ذهب تضاعفت حرمتها 30 . 

قال شيخ الإسلام ابن قدامة : إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة » بغير خلاف 
بين أهل العلم '» ولا زكاة فيها حى تبلغ نصاباً بالوزن » أو يكون عنده ما 
يبلغ نصاباً بضمها إليه ۲" . 

وهناك قول باعتبار قيمتها لا وزنهاء نقله صاحب المغني عن بعض الحنايلة'") 
فإن حسن الصنعة » وبراعة الصياغة والفن » ترتفع بقيمتها ارتفاعاً كبيراً . 
فاعتبار القيمة أولى » لما فيه من رعاية حظ الفقراء والمستحقين » وما فيه من 
تغليظ على هؤلاء المثرفين الذين انتهكوا ما حرم الله . 
حلى الرجال المحرم فيه الزكاة : 

ومثل الانية والتحف الذهبية والفضية للرجال والنساء : ما يتخذه الرجال 
من حلي حرمه الشرع عليهم 9" . 

فإن الحلى ليسمن حاجات الرجل ولا من مقتضيات فطرته » وهذا 
حرمت عليه شريعة الإسلام التحلّي بالذهب » ولم يبح له إلا التخم بالفضة ٠“‏ 
ومثل هذا لا يبلغ التحلي به نصاباً . 

فإذا كان لبعض الرجال حلى من الذهب ‏ خاتم أو طوق أو سلسلة 
أو نحوها - وبلغت قيمته نصاباً بنفسه » أو بما عنده من مال آخر » فإن الركاة 
غيب فيه » لأنه مال معطل كان في الإمكان أن ینمی وينتفع به » أو يضاف 





. افظر المرجع السابق‎ - ١ 

١5١-1١٠6 -الغي جم ص‎ ٣ 

م - راجع في ذلك ر الحلال والحرام » فصل « في الملبس والزينة » . 

۽ - قال ابن قدامة : ويباح للرجال من الفضة احاتم « لأن النبي صل الله عليه وسلم اتخذ خاماً من 
ورق» متفق عليه »> وحلية السيف » بأن تحمل قبضته فضة أو تحليتها بفضة » فإن أنساً 
قال : « كانت قبضة سيف رسول الله صل الله عليه وسلم فضة م وقال هشام بن عروة : 
كان سيف الزبير محل بالفضة . رواهما الأثرم بإسناده .المغي جم ص ٠١ © ١4‏ 


YAY 


إلى رصيد الدولة من الذهب . وتعطيله ليس لإشباع حاجة فطرية معقولة 
كنا هو الشأن في حلي النساء ٠‏ بل هو خروج عن الفطرة وشرود عن المنهج 
القويم » واعتداء لحدود الله » وإيجاب الزكاة عليه تنبيه له على خحطئه ٠‏ وتذ كير 
له بإخراج هذا المال إلى حيز النماء والتثمير » وأداء وظيفته في التداول والمبادلة. 
ولا يباحمن الذهب إلا ما دعت الضرورة إليه كالآنف في حق من قطع 
أنفه > لما روى عن عبد الرحمن بن طرفة ر أن جداه عر فجة بن سعد قطع 
أنفه 2 الكلاب . فاتخذ أنفا من ورق فأنن عليه > قأم ره الي ا 3 
فانخل أنفاً من ذهب » رواه أبو داود . 
وقال الإمام أحمد : ربط الأسنان بالذهب إذا خحشي عليها أن تسقط 
SS‏ 
والراجح هنا أيضاً » اعتبار النصاب بالقيمة لا بالوزن كا ذكرناه . 
ننظر لل هذا الحلي باعتباره متاعاً . فإذا بلغت قيمته ما يساوي هم 


جراماً من الذهب ولو كان وزله أقل” من ذلك ٠‏ وجبت فيه الركاة على 
e‏ 


حلى اللالي والجواهر للنساء لا زكاة فيها : 

أما الحلي من غير الذهب والفضة أعي حلي التواهر من الولو والمرجان 
قازر جد واللاس :وتموها فاا زكاة فيه ماك كر لع ينال عو 
ومتاع المرأة أباحه الله بنص كتابه حين ذكر البحر فقال : « وتستخرجوا 
منه حلية تلبسوها 130 » . 

ولم حالف في ذلك إلا" بعض أثمة العترة من الشيعةء فقد ذهب إلى أن 
ما قيمته نصاب من الخجواهر دن أن يركى ٠‏ لاا مال عيبن يلخ نصاباً 
فيجب فيه الزكاة ٠‏ عملا بعموم قوله تعالى : م خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها » . 

وتقرير ذلك : أن كلمة « أموالهم » جمع مضاف . وهو يفيد العموم : 
١‏ - سورة النحل - الآية ١4‏ -وتكرر هذا المعى في عدة سور . 





YA 


فيكون المعى » خذ من كل" واحد واحد من أموالهم » وذلك هو معنى 

وأجاب الجمهور : على التسليم بأن الاية تفيد العموم في جميع أنواع 
الملل - بأن السنة القولية والعملية قد حصصت هذا العموم بالأموال النامية 
أو القابلة للنماء 3 فالعلة هي النماء حقيقة أو تقديراً 6 وليست هي النفاسة حى 
یدار الیک م عليها!"» وهذه الجواهر حك لمعيه بو لاطا الشخصي » لا للنماء 
E‏ 7 وهذا مالم تتخذ كنراً أو تتجاوز الحد المعقول > ھا سار جحه 
الحلاف ني حلي الذهب والفضة للنساء : 

أما حلي الذهب والفضة للنساء » فلم برد في شأنها شيء في كتب صدقات 
الي > يلق > ولا جاء نص صحيح صريح بإيجاب الزكاة فيه أو نفيها عنه . 
وإنما وردت أحاديث اختلفت الفقهاء في ثبو تنبا . كا اختلفوا في دلالتها ©" . 

ومن أسباب الاختلاف أيضاً : أن قوماً نظروا إلى المادة الي صنع منها 
الحلى » فقالوا : إنها نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقداً » يجري به 
التعامل بين الناس » والذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع » ومن ثم أوجبوا 
فيه الزكاة كسبائك الذهب والفضة ونقديهما . 

وأن آخرين نظروا إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة حرج من مشابهة 
التقود » وأصبح من الأشياء الي تقتى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث 
والمتاع والثباب » وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع > لأن الزكاة ‏ کا 
عرفنا من هدي الرسول - إنما تحب في المال النامى أو القابل للنماء والاستغلال » 
ومن هنا قال هولاء : لا زكاة في الحل . 


١و‏ ۲ انظر « الروض النضير » في فقه الزيدية مقاراً بالمذاهب الأخرى +۲ ص 4٠١٠4.09‏ 
م - ستذاكر قريباً أهم هذه الأحاديث . 


YA 


وهذا الحلاف إنما هو ني حكم الحلي المباح ٠‏ أما الحلي الذي حرمه الإسلام» 
فقد أجمعوا على وجوب زكاته 
وسترد المختلفين هنا إلى فريقين : 
5 - فريق القائلين بتركية الحلي كالنقود مطلقاً » با اج ربع عشره 
کل عام . 
75 - والفريق الثاني : من لم ير ذلك » بأن لم يوجب فيه زكاة قط 
أو أوجبها مرّة واحدة في العمر » أو أوجبها بقيود معيلة . 
القائلون بزكاة الحلي : 
روى البيهقي وغيره عن علقمة أن امرأة ابن مسعود سألته عن حلي ها 
فقال : إذا بلغ مائي درهم ففيه الزكاة . قالت : : أضعها ي بي أخ لي ي 
حجري ؟ قال : نعم . قال البيهقي : وقد روي هذا مرفوعاً إلى الني عل : 
الین بشي ء لي , 
وروا ن شی ن سان أن غمر كتب إلى آي موسی : 
أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن » . 
ولكن هذا ليس بثابت عن عمر " » ولذا روى ابن ألي شيبة عن 
الحسن قال : لا نعلم أحدا من الحلفاء قال : في الحلي زكاة " . 
وروی البيهثي عن عائشة لي 00000 
ل ان 
زكاة حلي بناته کل سنة '* وروی عنه أبو عبيد أنه حلى ثلاث بنات له 





و-السئن الكبرى ج 4 ص ١4‏ باب: من قالفي الحل ز كاة . 

. قال البيهقي : هذا مرسل ؛ شعيب بن يسار م يدرك عمر‎ - ٣ 

م -الصنف ج4 ص ۲۸ 

هو ه - السئن الكبرى - الصفحة السابقة » وانظر «الأموال» ص 44٠‏ 


| 


بستة آلاف دينار » فكان يبعث مولى له جليداً کل" عام فيخرج زكاته منه ٩‏ . 

وني أسانيد هذه الآثار كلام » ولذا قال أبو عبيد ؛ لم تصح زكاة الحلي 
عندنا عن أحد من الصحابة إلا" عن ابن مسعود”" . قال ابن حزم : وهو 
عنه في غاية الصحة " . 

والقول بزكاة الحلي روي عن سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير وعطاء 
ومجاهد » وعبد الله بن شداد » وجابر بن زيد » وابن شبرمة » وميمون بن 
مهران والزهري والثوري » وهو قول أي حنيفة وأصحابه والأوزاعيوالحسن 
ابن حي ) , 
أدلة هذا القول : 

١‏ - واستند القائلون بزكاة الحلى أولا” إلى إطلاق الآبة الكريمة م والذين 
يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » 
فالذهب والفضة ني الآبة يشمل الحلي كنا يشمل النقود والسبائك » فما لم 
تود الزكاة منها فهي كنز يكوى به صاحبه يوم القيامة . 

۲ واستندوا ثانياً إلى عموم قوله ا J:‏ في الرقة ربع العشر 
وليس فيما دون خمس أواق صدقة » مفهومه: أن فيها صدقة إذا بلغت 
حمس أواق» وإلى عموم ما جاء في زكاة الذهب مثل وما من صاحب ذهب 
لا يودي زكاته ‏ الحديث 4 وقد تقدم . 

۳ واستدلوا ثالثاً بما ورد منالأحاديث في زكاة الحلى خاصة» وقد 
صححها طائفة من الأثمة » ومنها : 

44٠١ -الأموال ص‎ ١ 

۲ - المصدر السابق ص 445 

۳ -المحلى جه ص ولا 

٤‏ -انظر مصئف ابن أبي شيبة ++ ص ۲۷ ء والأموال ص 44۲١ - 44١‏ » والمحل لابن 
لم 1 ص 75 والمغي لابن قدامة + ۴ ص ٠٠١‏ مم أنه قد روي عن ابن المسيب : 
أن زكاة اللي اعارته كما سيأتي . 


YAY 


١‏ مهاروى ابو داود من صريق عمرو بن شعيبعنأبيه عن جده 38 أن 
امرأة ١‏ أنت رسول الله ملم ومعها ابنة لها » وني يد ابنتها مسكتان ( اسورتان) 
غليظتان من ذهب » فقال ها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ؟ قال : أيسرك 
أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ قال : فخلعتهما فألقتهما 
إلى الذي مَل وقالت : هما لله ورسوله " . 

؟" ‏ وماروى أبو داود ‏ واللفظ له والدارقطی والحاكم والبيهقي 
عن عائشة أنها قالت : دحل علي“ رسول الله يللم » فرأى ني يدي فتخات 
من ورق ء فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقالت : صنعتهن أتزين للك - يا رسول 
الله قال : أتودين زكاتمن ؟ قالت : لا ء أو ما شاء الله » قال : هو حسبك 
من النار  )‏ ( والفتخات : خواتيم كبار كان النساء يتحلين بها ) . 

م ب ثم ما رواه أبو داود وغيره عن أم” سلمة قالت : كنت ال 
أوضاحا من ذهب » فقلت : يا رسول الله » أكنز هو ؟ قال : ما بلغ أن 
تودي زكاته فزكي فليس بكر » . 

قال المنذري : في إسناده عتاب بن بشير ‏ أبو الحسن الحراني ‏ وقد 
١‏ - عند ابن أبي شيبة وأبي عبيد أنها امرأة من اليمن . 
؟ -الحديث سكت عنه أبو داود . قال المنذري في مختصر السئن : وأخر جه الثر مذي بنحوه 

وقال : م يصح في هذا الباب عن النبي صل الله عليه وسلم شيء » وأخخرجه السائي مسنداً 

ومرسلا »> وذكر أن المرسل أولى بالصواب - انظر مختصر السئن للمنذري + ۲ ص ١076‏ 

وذكره في كتاب الز كاة من « الترغيب » وأشار اليه بعلامة الضعف » حيث صدره بلفظة 

« روی» وأهيل الكلام عليه في آخره »وهذا علامة الإسناد الضعيف » كما ذكر ذلك في 
مقدمة كتابه , الترغيب ١<‏ ص وههه-وه ط مصطفى اللبي ثانية وسيأقٍ ري أبي 

عبيد فيه وتعليقنا عليه . 

وقال الحافظ في التلخيس ص ٠۸۳‏ ار ته أبو داود من حديث حسین المعلم 
وهو ثقة عن عمرو وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث 

ابن ميعة والمثنى ابن الصباح عن عمزو » وقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيضا اه . 

م قال الحافظ ي التلخيص ص Af‏ : إسناده على شرط الصحيح اه ولكن هذا الحديث 
مخالف ما صح عن عائشة آنا كانت لا تز كي حلي بئات أخيها مع ما صح عنها من تز كية 

مال اليتامى . 


TAA 


أخرج له البخاري » وتكلم فيه غير واحد "١‏ ( والأوضاح : نوع من الحلي) 


القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلى"' : 

قال ابن حزم ني المحلى : قال جابر بن عبد الله وابن عمر : لا زكاة ي 
الحلي »> وهو قول أسماء بنت ألي بكر » وروي أيضاً عن عائشة » وهو 
عنها صحيح » وهو قول الشعبي وعمرة بنت عبد الرحمن » وأبي جعفر 
محمد بن علي » وروى أيضاً عن طاووس والحسن وسعيد بن المسيب » واختلف 
فيه قول سفيان الثوري » فمرّة رأى فيه الزكاة » ومرة لم يرها . اه '" . 

وهو قول القاسم بن محمد ابن أخي عائشة > وإليه ذهب مالك بن أنس » 
وأحمد بن حنبل » وإسحق بن راهويه » وهو أظهر قولي الشافعي كا قال 
الحطابي “٤‏ وهو مذهب أي عبيد كا سبأتي . 


أدلّة هذا القول 


تتلخّص أدلة هذا القول فيما يلي : 
أولا" : أن الأصل براءة الذمم من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي 
صحبح » ولم يوجد هذا الدليل في زكاة الحلي » لامن نص » ولا من 
قياس على منصوص . 
ثانيآً : أن الزكاة إنما تجب في المال النامي أو المعد للنماء » والحلي ليس 
واحداً منهما » لأنه حرج عن النماء بصناعته حلياً يلبس ويستعمل 
١‏ - مختصر السئن + ١‏ ص ٠۷١‏ . 
۲ - بمكننا أن ندعل ضمن هذا الماهب من قال بزكاة الحلي مرة وأحدة في العبر » كما هو مروي 
كما سیأتي . 
لأن غرضنا من القول بعدم الزكاة في الحلي : عدم الز كاة الحولية المقدرة المعهودة . 
م اللي ج» ص ۱۷١۹‏ . 
۽ - معالم السئن ه ماص ١1/5‏ وهو المذهب المعتمد لدى الشافعية كما في المجموع ج٩‏ ص٣١١٠‏ 





١9  ةاكزلا‎ ۸۹ 


و ينتفع به فلا زكاة فيه » وهذا ”ا قلنا ي العوامل من الإبل والبقر » 
فقد حرجت باستعمالها في السقى والحرث عن النماء وسقطت عنها 
الزكاة . ٠‏ 
الا : يويد هذا الاستدلال ما صح عن عدة من الصحابة » رضي الله 
عنهم » من عدم وجوب الركاة فيه . 
فقد روى مالك ني الموطأ عن القامم بن محمد ١‏ : أن عائشة زوج الني › 
عل » كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي » فلا تخرج عن 
حليهن الركاة " . 
وروی عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ملي بناته وجواريه الذهب 
ثم لا يخرج عن حليهن الزكاة " . 
وروي ابن أبي شيبة عن القاسم قال : كان مالنا عند عائشة » وكانت 
زكيه إلا" الحلي » وعن عمرة قالت : كنا أيتاماً في حجر عائشة » وكان لنا 
حلي فكانت لا تزكيه . 
وروى ابن أي شيبة وأبو عبيد وغيرهما مثل ذلك عن جابر بن عبد الله 
وأسماء بنت أبي بكر بالإضافة إلى عائشة وابن عمر " . 
فعن أي الزبير عن جابر قال : لا زكاة في الحلى » قلت : إنه يكون فيه 
ألف دينار » قال : يعار ويلبس » وني رواية قال : إن ذلك لكثير . 
وعن أسماء : أنها كانت لا تزكي الحلي » قال الشافعي : ويروى عن 
ابن عباس وأنس بن مالك - ولا أدري أثبت عنهما ‏ معى قول هولاء : 
و ليس ف الحلي زكاة » “ . 


. وأحد الفقها السبعة في المدينة‎ ٠» هو القاسم بن محد بن أي بكر إبن أشي عائشة‎ - ١ 

۲ -الموطأ جا ص ۲٠١‏ طالحلبي ‏ باب ما لا زكاة فيه من اللي و التبرو العنبر . 

م انظر المصئف لابن أبي شيبة + 4 ص ۲۸ » والأمرال ص 44# 

4 -الأم ج؟ ص 4١‏ ط الفنية المتحدة » والقول بعدم الزكاة رواه عن أنس أبو عبيد 
ص 44١‏ والبيهقي ٤‏ ص ۱۳۸ 


۹۰ 


قال القاضي أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ : وهذا مذهب ظاهر بين 
الصحابة » وأعلم الناس به عائشة » رضي الله عنها » فإنها زوج الني ٠»‏ بر ؛ 
ومن لا يخفى عليها أمره في ذلك . 
وكذلك عبد الله بن عمر » فإن أخته حفصة كانت زوج الني » لر » 
وأمر حليها لا يخفى على الني لر » ولا يخفى عليها حكمه فيه "١١‏ . 
وما يدل على انتشار هذا بين الصحابة والتابعين ما قاله يحيى بن سعيد : 
سألت عمرة عن زكاة الحل » فقالت : ما رأيت أحداً يزكيه 9 . 
وعن الحسن قال : لا نعلم أحداً من الحلفاء قال : في الحلي زكاة ' . 
رابعاً : روى ابن اللموزي في ر التحقيق » بسنده عن عافية بن أيوب عن 
الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن الني › مر » قال : 
لسن فالخل 5ا5 . 
وقال البيهقي : عافية مجهول » وقال ابن الحوزي : ما نعلم 
فيه جرحاً » وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد : رأيت بخط 
شيخنا المنذري أنه قال : عافية بن أيوب لم يبلغي فيه ما يوجب 
تضعلفه (4) , 


خامساً : قال » لشم : « يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن »© ع 





٠١١۷ المنتقى شرح الموطأ  لأبي الوليد الباجي +۲ ص‎ - ١ 

۲ - المصنف لابن ألي شيبة ج؛ ص ۲۸ وانظر الأموال ص 448 

م - ورواه البيهقي في « المعرفة » من حديث عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر 
ثم قال : »لا أصل له » وإ نما يروى عن جابر من قوله . وعافية قيل ضعيف » وقال 
ابن الحوزي : لا أعلم فيه جرحاً » وقال البيهقي : مجهول » ونقل ابن أبي حاتم توثيقه 
عن أبي زرعة ( التلخيص ص م8١)‏ 

4 - انظر نصب الراية + ؟ ص 4لام » ٠۷١‏ والمرعاة على المشكاة + ۲ ص ۸۲ 

ه - رواه البخاري في باب صلاة العيدين من صحيحه مطولا » ثم ذكره في الزكاة ‏ باب الزكاة 
على الزوج والايتام في الحجر -انظر « فتح الباري » + ۳ ص ۲۱۰ ۰ ۲۱١‏ » ورواه 
الآر مذي في كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة الحلي - انظر « صحيح الترملي بشرح 
ابن العربي جم ص ٠۲۹‏ » 


۲۹۱ 


رواه البخاري والترمذي وغيرهما.قال ابن العربي : هذا الحديث 
يوجب بظاهره أن لا زكاة في الحلي » بقوله للنساء « تصدقن ولو 
من کک بولق كاتف السلقة يددواجية لا ر بدي 
صدقة التطوع 2١١8‏ . يعي أنه لا يحسن أن يقال :تصدقوا ولو من 
الإبل السائمة أو تصدقوا ولو مما أخرجت الأرض من القمح أو 
ما أثمرت النخيل من التمر » ما دامت الصدقة من هذه الأشياء 
لازمة ومفروضة » إنما يقال مثلا” : تصدق ولو من لبن بقرتك › 
تصدق ولو من طعامك وزادك › ونحو ذلك مما لا تحب فيه الزكاة 
الفروضة . ش 
مناقشة وترجيح : 
والذي أرجحه بعد هذا المعترك الفقهي : أن قول المانعين لوجوب الزكاة 
في الحلي أقوى وأولى » مع تفصيل وقيود سأذكرها . 
فهذا القول هو الذي يوافق المبادىء العامة في وعاء '"' الزكاة » ويجعل 
ها نظرية مطردة ثابتة » وهي نظرية الوجوب في الال النامي بالفعل ٠‏ أو الذي 
من شأنه أن ینمی » كالنقود » فهي مال قابل لأن ینمی » بل يحب أن ینمی 
ولا يكنز فيستحق صاحبه العذاب . بخلاف الحلي المباح للمرأة المعتاد لمثلها » 
فإنه زينة ومتاع شخصي لحا » يشبع حاجة من حوانجها الي فطرها الله عليها » 
وهي الرغبة في التزين والتجمل . وقد راعى الإسلام هذه الحاجة الفطرية . 
فأباح لها من ذلك ما حرم على الرجال من الذهب والحرير . 
وإذن يكون الحلي للمرأة كالثياب الأنيقة » والآثاث الفاخر » وألوان 


| شرح الرملي جم ص ٠۳١ ۰ ("١‏ , 

؟ -الوعاء : كلية يستعملها ر جال المالية والضرائب في الأموال الي تفرض عليها الضرائب . 
وهذا هو المصطلح الشائع في مصر . وفي بعض البلاد العربية الأخرى كسورية يستخدمون 
بدلا : المطرح أو المصدر . 


4۹۲ 


الزينات والأمتعة الرائعة الى تقتنيها في البيت مما ليس محرماً عليها . 

بل يكون حلي الذهب والفضة هنا كحلي الحو اهر واللآآلى' ولأاحجار الكريمة 
الي تلبسها وتتحلى بها . وقد أباحها الله بنص القرآن "١‏ . 

وهذه اللآلىء والحواهر الغالية . وتلك الثياب والأمتعة الثمينة - معفاة 
من وجوب الزكاة بإجماع الأثمة . مع أنها مال عظيم » له قيمة كبيرة . 

ولكن الزكاة ‏ كما تبين لنا من الحدي النبوي - لا تحب في كل مال » 
وإنما تحب يما قلنا ‏ في المال النامى أو القابل للنماء . وما ذلك إلا ليبقى 
الأصل » وتوحذ الزكاة من النماء والفضل . ولهذا شرط السوم في الماشية > 
وشرط النماء والفضل عن الحوائج الأصلية . وأعفيت دور السكى ودواب 
الركوب وأدوات الاستعمال من الزكاة اتفاقاً . 

ولقد قرّر فقهاء الحنفية أنفسهم - الموجبون للزكاة في الحلي ‏ أن سبب 
وجوب الزكاة هو : ملك مال معد مر صد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة " , 

فهل ينطبق هذا على حلي المرأة المباح » وهو ليس مرصداً للنماء والزيادة » 
ولا فاضلا» ما دام مستعملاة في حدود القدر المعتاد لمثلها ؟ 

ولقد أسقط الخنفية أيضاً الزكاة عن ر المواشى العاملة » في السقى والحرث 
ونحوها مع وجوب الزكاة في جنسها المتخذ للنماء وهو السائمة - للها صرفت 
عن جهة النماء إلى الاستعمال » فأصبحت كالأدوات والأشياء المعدة للانتفاع 
الشخصي » وهو القول الراجح لا بيناه في موضعه . 

فكيف جاز عند الحنفية ‏ وهم أصحاب قياس أن يسقطوا الزكاة 
عن العوامل » ويوجبوها في الحلى المباح » وهما من باب واحد ؟ 

إن بقيي أن الشربعة لا تفرق بين متمائلين ثبت تمائلهما . وإذا رأينا هذه 
التفرقة في قضية دل" ذلك على خطأ في تصوّرنا وحكمنا . ولهذا احتج أبو عبيد 


» وتستخرجوا منه حلية تلبسوتا‎ « ٠١ في مثل قوله تعالى في سورة النحل آية‎ - ١ 
١١8 ؟ - انظر : البحر الرائق +۲ ص‎ 
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على من أوجب زكاة الحلي وأسقط زكاة العوامل بأنه فرق بين متماثلين » 
اسان 

وأوضح من ذلك : أنه يستبعد في حكم الشريعة العادلة » أن يعفى من 
الزكاة حلي الولو والماس والخواهر الثمينة » الي يقدر الفص الواحد منها 
بآلاف الدنانير » ولا يتحلى بها عادة إلا النساء الريات المقتدرات » وزوجات 
الأثرياء الكبار وبناتهم . ثم توجب الشريعة الزكاة في حلي الذهب والفضة . 
الي يتحلى بها عادة المتوسطات الخال : بل كثير من الفقيرات » كا نرى في 
نساء الريف والقرى . وزوجات الفلاحين والعمال ورقاق الخال إلى اليوم ؟ 

هل يعقل أن تبيح الشريعة الغراء لولاء النساء الاستمتاع بحلي الذهب 
والفضة تم تأني فتفرض عليهن إخراج ربع عشره في كل عام ٠‏ على حين 
تعفى ربات الولو والماس ونحوهما ؟! 

إن الذي نعقله هو إعفاء هؤلاء وأولئك جميعاً ؛ لأن هذا الحلي وذاك 
متاع شخصي » وليس مالا مرصداً للنماء . 

لقد كان الإمام الحادي من الزيدية منطقياً مع نفسه حين ذهب إلى وجوب 
الزكاة في حلي الذهب والفضة وني ابحواهر واللآلىء جميعاً ؛ إذ لم يجحد فرقاً 
معتبراً بينهما . أما إعفاء أحد الصنفين إعفاء كلياً » وإيجاب الزكاة في الآخر . 
فلا يسوغ في منطق من يرون تعليل أحكام الشريعة » ويرون نها لا تفرق 
بين متماثلين » وهم الحمهور الأعظم من الأمة . 

وما يعضد ما رجحناه : أن القاعدة في كل مال . أن يوخذ زكاته منه 
نفسه ؛ من الأصل والنماء معاً » أو من النماء فقط . ولا يخرج عن هذه القاعدة. 
لاإ لضرورة » كا في أخذ الشياه من الإبل إذا كانت أقل من حمس وعشرين . 
وقد وضحنا حكمة ذلك في زكاة الإبل . 

وهنا كيف تستطيع المرأة إخراج الزكاة من حليها إذا كانت لا تملك 
غيره » کا هو شأن الكثيرات ؟ إن معبى ذلك : أن تكلف 


۹٤ 


بيعه أو بيع جزء منه ء أو بيع شيء آخر من متاعها » حى يمكنها أداء ما 
وجب عليها فيه . 

فهل جاءت الشريعة بمثل هذا في باب الزكاة كله » فيما عدا ما ذكرنا 
من قضية الإبل والشياه ؟ هل كلفت الشريعة المزكي أن يدفغ زكاة ماله من 
مال آخخر ؟ أو كلفته ببيع ماله ليدفع منه الزكاة ؟ 
ذلك مالم تجيء به الشريعة فيما رأيت » فكيف خالفت هذا الأصل هنا ؟ 
وكل” هذا تأبيد لنظرية ر الال النامى » الذي يفترض أن توخذ الزكاة 
مائه ليبة ى لاف بعاللا لاه + ور دخل متجداد له . 
إن نتيجة إيجاب الزكاة ني اللي - وهو لا ينمى - أن نأي على مقدار 
جملة سنين : وهذا ما أخبر به بعض من أوجب فيه الزكاة » فقد 
ays‏ 0 إن لنا طوقاً لقد زكيته 
حتى آتى على نحو من منه » 2٠١‏ وأرى أن روح الشريعة في الركاة تأبى هذا . 

وإذا كان وجوب الزكاة في المال يدور على النماء تبين لنا صحة ما ذكره 
ابن العربي في أحكام القرآن : و أن قصد النماء لما أوجب الزكاة في العروض 
وهي ليست بحل لإيجاب الزكاة ‏ كذلك قصد قطع النماء ٤‏ الذهب 
و ااا ربقط ار کو مزق ما ار اا عب لے لاط 
ما وجب » وتخصيص ما عم وشمل )| ھ . 

على أن النصوص الي أوجبت الزكاة .ني الفضة والذهب إثما لاحظت 
فيهما اعتبار « الثمنية » ولهذا عبرت عن الفضة بالورق والرقة - وهي النقود 
الفضية - وعبرت عن الذهب بالدنائير ‏ وهي النقود الذهبية ‏ حى الاية 
الكرعة الي تقول : « والذين يكتزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله » 
يدل ذكر الكتر والإنفاق فيها على أن المراد بالذهب والفضة فيها : النقود ؛ 
لأنها هي الي تكنز وتنفق » أما الحلى المعتاد المستعمل » > فلا يعتبر كنزاً » 


١(-الأموال‏ ص 449 
١‏ أحكام القرآن لابن العربي + ۲ ص ٩۱۹٩‏ » وانظر شرح الترمذي له جم ص ١١١‏ 
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كنا انه ليس معداً للإنفاق بطبيعته . 

وهذا الذئ رجحناه هو الذي اختاره وأيده الفقيه الحجة الإمام أبو عبيد 
في كتابه القيم م« الأموال » . ويحسن بي أن أسوق هنا نص عبارته لما فيها من 
نصاعة الحق وقوة الدليل » قال » رحمه الله : 

« إن الني مَل > قال : و إذا بلغت الرقة خمس أواق ففيها ربع 
العشر » فخص رسول الله : ملت » بالصدقة , الرقة » من بين الفضة : 
وأعرض عن ذكر ما سواها فلم يقل إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا »› 
ولكنه اشيرط الرقة من بينها . ولا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند 
العرب يقع إلا على الورق ( الفضة ) المنقوشة : ذات السكة السائرة في 
الناس 2١١‏ و يعبى النقود الفضية » . 

ووكذلك الأواقي ليس معناها إلا" الدراهم» كل أوقية أربعون درهماً » 
م أجمع المسلمون على الدنانير المضروبة . أن الزكاة واجبة عليها كالدراهم » 
وقد ذكر الدنانير أيضاً في بعض الحديث المرفوع © . 

وفلم يختلف المسلمون فيهما »> واختلفوا في الحلٍ» وذلك أنه يستمتع به 
ويكون جمالا » وأن العين ( نقد الذهب ) والورق ( نقد الفضة ) لا يصلحان 
لشي ء من الأشياء إلا" أن يكونا ننا لها > ولاينتفع منهما بأكثر من الإنفاق 
هما » فبهذا بان حكمهما من حكم الحلي الذي يكون زينة ومتاعاً . فصار هنا 
كسائر الأثاث والأمتعة » فلهذا أسقط الزكاة عنه من أسقطها . 

و ولهذا المعى قال أهل العراق : لا صدقة في الإبل والبقر العوامل » 
لأنما شبهت بالمماليك والأمتعة » ثم أوجبوا الصدقة في الحلي . 

و وأوجب أهل الحجاز الصدقة في الإبل والبقر العوامل » وأسقطوها 
عن الحلي . وكلا الفريقين قد كان يلزمه أن يجعلهما واحداً : إما إسقاط 
١‏ - يجب أن نذكر أن أبا عبيد إمام ني اللغة » كما هو في الفقه والأثر » وله كتاب « غريب 

الحديث » صنعه في أربعين سنة » وقد طبع في حيدرآباد بالهند ۱۳۸۲ > 1454 » وظهر 

منه ثلاثة أجزاء من أربعة . 

۲ - ذكرنا أشهرها في نصاب النقود 


ا 


الصدقة عنهما جميعاً » وإما إيحابها فيهما جميعاً . 


و وكذلك هما عندنا » سبيلهما واحد » لا نجب الصدقة عليهما » لا 
قصصنا من أمرهما . فأما الحديث المرفوع الذي ذكرناه أوّل هذا الباب» 
حين قال ر للمرأة اليمانية » ذات المسكتين من ذهب : أتعطين زكاته ؟ 
فإن هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس 
فيه قديماً وحديئاً 2١١‏ » فإن يكن الأمر على ما روى » وكان عن رسول الله » 
عام > محفوظاً » فقد يحتمل معناه أن يكون أراد بالزكاة العارية » كا فسرته 


١‏ - قد سبق أن الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وعمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص أحد علماء زمانه ( ت ۱۱۸ ) اختلف في توثيقه وتضعيفه » 
فممن وثقه ابن معين » وابن راهويه والأوزاعي » وصالح جزرة » وذكر البخاري في 
تار ځه توثيقه » ومع هذا لم يحتج به في جامعه , 

وعن أحمد بن حنبل : عمرو بن شعيب له مناكير » ونما نكتب حديثه لنعتير به » 
فأما أن يكون حجة فلا . وقال عنه مره أخرى:ربما احتججنا محديثه» ور مما وجس في 
القلب منه . 

وقال أبو زرعة : إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده » وقالوا : إنما 
سمع أحاديث يسيرة » وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها » كما عيب عليه أنه كان لا يسمع 
بشيء إلا حدث به . : 

سئل ابن المديي عنه فقال : ما روى عنه أيوب وابن جريج فذلك كله صحيح » وما 
روى عمرو عن أبيه عن جده فإنما هو كتاب وجده » فهو ضعيف › وعن بحيى بن معين نحوه . 

وقال ابن حيان : إذا روي عن الثقات غير أبيه بحوز الاحتجاج به » وإذا روي عن 
أبيه عن جده » ففيه مناكير كثيرة > فلا يجوز عندي الاحتجاج بذلك . 

وانتهى الذهبي ني « الميزان » إلى أن حديثه من قبيل الحسن .( ميزان الاعتدال + ٣‏ 
ص ۲٣۳‏ = ۲۹۸ ) . 

وقال الحافظ في الفتح : نر جمة عمرو قوية على المختار » ولكن حيث لا تعارض اه. 
وهنا قد عورضت ما صح عن عائشة وابن عمر وجابر وغيرهم من الصحابة من عدم [خراج 
زكاة الحلي » وقد عاصر عبد الله بن عمرو - جد شعيب أبي عمرو - هؤلاء الصحابة » 
فلم يلزمهم بما سمع من رسول الله صل الله عليه وسلم - في شأن المرأة وابنتها . ولو فعل 
لرجعوا عن أقرالحم » ولنقل ذلك . وات أعلم . 
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العلماء الذين ذكرناهم : سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وقتادة في قولهم : 
و کات غار 


. و ولو كانت الزكاة في الحلي فرضاً » كفرض الرقة لما اقتصر الي ء 
لر من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به عند روئية الى عليها دون 
الناس » ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم من كتبه 
وسننه » ولفعلته الأنمة بعده » وقد كان الحلى من فعل الناس في آباد الدهر » 
قلع تنيع اله وکر ا ی کی من كنت مدقا 

) وكذلك حديث عائشة في قوها ( لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته‎ ٠ 
لا وجه له عندي سوى العارية ؛ لأن القاسم بن محمد ابن أخيها  كان‎ 
ينكر عليها أن تكون أمرت بذلك أحداً من نسائها أو بنات أخيها . ولم تصح‎ 
زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة إلا" عن ابن مسعود » فأما حديث عبد الله‎ 
. ابن عمرو في تزكيته حلي بناته » ففي إسناده نحو مما في إسناد الحديث المرفوع‎ 


و والقول الآخر هو عن عائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن 
مالك ثم" من وافقهم من التابعين بعد . ومع هذا كله ما تأولنا فيه من سنة 
الذنى عله . المصداقة لمذهبهم عند التدبر والنظر ۳¢ . اهم. 


چ ع ع 


على أدلة القائلين بتركية الحلى . 


ن أسجل هنا بعض الملاحظات 


١‏ - كان من عادة العرب إذا زفت عروس لا تستطيع أن تزين نفسها أو يزينها أهلها بلحل 
المعتاد في العرس أن يعيرها أقاريها وجير اما من حليهم ما تتزين به ليلة العرس »> بل كن 
يستعرن الثياب الحميلة أيضاً كما جاء ذلك في حديث عن عائشة رضي الله عنها . وني عصرنا 
توجر بعض المحلات ر فساتين » الزفاف وما يكملها من أدوات » للعرائس بأجور عالية » 
ليعدتها بعد العرس . فحبذا لو نظمت بعض اللمعيات 'الخيرية النسائية إعارة اللي ونحوه 
من الفساتين الي تمل بعد الزفاف ولا تلبس - لمن يحتجن إليه » مع اتخاذ الضمانات اللازمة 
ويكون ذلك نوعاً من الز كاة . 

۲ - الأموال ص 445 
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تفنيد أدلة الموجبين لزكاة الحلي : 

١‏ أما ما استدل” به الموجبون من قوله تعالى : , والذين يكنرون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله . . . الاية » وقولحم : إن اللي من 
الكنوز » فيرداه : أن إطلاق الكتز على الحلي المتخذ للاستمتاع بعيد “١‏ . 
إنما تريد الآبة الذهب والفضة الى من شأنها أن تنفق بدليل ر ولا ينفقونها » 
وذلك إنما يكون ني النقود لا في الحلي الذي هو زينة ومتاع ؛ إذ لم يوجب أحد 
إنفاق الحلي المباح إلا في ضرورات تقدر بقدرها . 

۲ - وأما الأحاديث الي استند إليها الموجبون لزكاة الحلي » فللمانعين 
ا ا تمن ا و 6 ار من عه د 

(أ) فأما الحديث الأول فمتفق على صخته « وي الرقة ربع العشر » 
ولكن الرقة ‏ كما سبق إثما هي الدراهم المضروبة » ولا تطلق على الحلي 
المصوغ . 

(ب) وأما الأحاديث الأخرى » فمنهم من رداها من حيث السند › 
كالئر مذي الذي قال : , لا يصح في هذا الباب شيء  »‏ . 

وحتى ابن حزم » فمع أنه يقول بوجوب الزكاة في الحلي » لم يعتمد على 
هذه الأحاديث » بل أنكر على من احتج بها » قال : واحتج من رأى إيجاب 
الزكاة في الحلي بآثار واهية لا وجه للاشتغال بها "“ ٠‏ وإنما اعتمد ابن حزم 
على العمومات الواردة في زكاة الفضة والذهب . 

فلنقف وقفة للنظر في أسانيد هذه الأحاديث . 

آم بخديت مرو بن شفيت ققد رأينا > أك اتان رؤاه مدا ومزسلا > 
ورجح المرسل » وأن المنذري أشار في الترغيب إليه بعلامة الضعف > وقد 
سمعنا قول أبي عبيد فيه » وعلقنا عليه بما يكفي . 


۲ - صحيح التر مذي بشرح ابن العربي + ۳ : باب ما جاء في زكاة الحلي ص ٠۴١‏ . 
م - المحلى ج5 ص ۷۸ . 


۹۹ 


وأما حديث الفتخات المروي عن عائشة ففي إسناده يحيى بن أيوب 
الغافقي ( ت ۱٦۸‏ ) احتج به الشيخان وغيرهما » وهو صدوق . ولكن 
قال الذهي : قال فيه ابن معين : صالح الحديث ٠‏ وقال أحمد : سيء 
الحفظ . وقال ابن القطان وأبو حاتم : لايحتج به » وقال النسائي : ليس 
بالقوي . وقال الدارقطبي : في بعض حديثه اضطراب . وذكر له عدة 
مناكير )١(‏ . 

ومن كان ببذه المتزلة عند أثمة الخرح والتعديل . فلا يحتج بحديثه في 
موضوعات الحلاف . ويخاصة أن عائشة قد صح عنها العمل بحلاف هذا 
الحديث . كما ساني . 

وأما حديث أم سلمة > فقد رأينا قول-المنذري : فيه عتاب بن بشير › 
وقد أخرج له البخاري » وتكلّم فيه غير واحد . 

وقال الذهي ي « الميزان » في ترجمته : 

0 وقال أحمد : أرجو ألا" يكون به بأس » أتى عن خصيف بمناكير › 
أراها من قبل حصيف . وقال النساثي : ليس بذاك في الحديث . وقال ابن 
المدينى : كان أصحاينا يضعفونه . وقال ابن معين : ثقة . وقال مرة : 
ضعيف . وقال علي : ضربنا على حديثه . وقال ابن عدي : أرجو أنه لابأس 
به ")2 . ومعی هذا : أن أحداً من هولاء الأمة لم يحرم بتوثيقه . وفيهم من 
جزم يضعقه . 

ولا يهولن القارىء أن البخاري أخرج له » فقد ذكر الحافظ ابن حجر : 
أنه ليس له في البخاري إلا" حديثان : أحدهما توبع عليه » والثاني ذكره 
مقروناً بغيره 9" . 

وقال الحافظ الزيلعي في م نصب الراية » : صاحبا الصحيح إذا أخرجا 


١‏ - انظر : الميزان للأحبي + ۳ : الترجمة ۲٣۴۳۸‏ ص ۲۸۲ ط مطبعة السعادة سئة 1856 ه. 
؟ - ميزان الاعتدال جم ص۲۷ . 
م - هدى الساري ( مقدمة الفتح ) +۲ ص ۱۸۹ - ٠۹۰‏ . 


00 


من تكلم فيه فما ينتقيان من حديثه ما توبع عليه » وظهرت شواهده ع 
وعلم أن له أصلا » ولا يرويان ما تفرد به » سيما إذا خالفه الثقات!١!‏ 5 


هذا وقد تفرد بهذا الحديث عن عتاب بن بشير ثابت بن عجلان » کا 
قال البيهقي " . 

وثابت - وإن أخرج له البخاري - تكلم فيه أيضاً . فابن معين وثقه » 
وقال أحمد بن حنبل : أنا متوقف فيه » وقال أبو حاتم : صالح . وذكره 
و ابن عدي » وساق له ثلاثة أحاديث غريبة . وذكره ر العقيل » في كتاب 
و الضعفاء » وقال : لا يتابع على حديثه . . . قال: فمما أنكر عليه حديث 
عتاب بن بشير عن عطاء عن أم سلمة وساق الحديث الذي معنا . وقال الحافظ 
عبد الحق : ثابت لا محتج به » فناقشه على قوله أبو الحسن بن القطان . وقال : 
قول العقيل أيضاً فيه تحامل عليه . وقال : إنما بمر بهذا من لا يعرف بالثقة 
مطلقاً . أما من عرف بها فانفراده لا يضر » إلا" أن يكثر ذلك منه . قال 
الذهي معقباً على ابن القطان : أما من عرف بالثقة فنعم . وأما من وثق » 
ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه » ومثل أبي حاتم يقول : صالح الحديث 9" » 
فلا نرقيه إلى رتبة الثقة » فتفرد هذا يعد منكراً » فرجح قول العقبلي وعبد 
الق لل . 

أما البخاري فإنما أخرج لثابت حديثاً واحداً ني الذبائح » وله أصل عنده 
في الطهارة » كا قال الحافظ *“ . وهذا ‏ كنا عرفنا من طريقة الشيخين ‏ 


. ۳٤۲١ ص‎ ١ + نصب الراية‎ -١ 

۲ - نفسه + ۲ ص ۳۷۲ . 

٣‏ - «صالح الحديث» من ألفاظ المرتبة الدنيا من مراتب التعديل» عدها بعضهم الرابعة» وبعضهم 
السادسة » وهو ما أشعر بالقرب من التجريح » كما قال السخاوي في شرح «الألفية » 

والسندس في شرح النخبة . انظر : الرفم والتكميل ص ١74 4 1١156 ٠١۹‏ . 

£ - الميزان +۱ ص 04م - ٣٣١‏ . 

ه هدي الساري +۲ ص 5١5 ۰ ١١68‏ . 


۳۹۹ 


ليس بالتوثيق المطلق» كما ذكر الزيلعي . ولهذا لم يرو أحد الشيخين هذا الحديث 
ولا أي حديث في تزكية الحلي . 

وإذا كان حديث أم سلمة يدور على ثابت بن عجلان وعتاب بن بشير » 
وكانا هما بما ذكرنا من المنزلة عند أنمة النقد ؛ ما بين موثق ومضعّف ومتوقف» 
فمثلهما لا حتج به ي مسائل الحلاف : الي تتعارض فيها الدلائل » وتتعادل 
كفتا الميزان»ء فضلا” عن المسائل الى تعارضها شواهد معتبرة . كا في إيجاب 
تزكية الحلي . 

وقد قال ابن حجر ٤‏ مقدمة » مهذيب التهذيب ¢ 0 : وفائدة إيراد 
كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق › تظهر عند المعارضة . اه. 
کا في مسألتنا . 

وما يشكك في صحة هذه الأحاديث في نظري : أنها لم تشتهر بين الصحاية؛ 
رغم » اختلافهم في هذا الأمر الذي يكاد يمس كل أسرة » وتشتد حاجتهم 
إلى معرفة الحكم فيه » ولو عرفت هذه الأحاديث بين الصحابة لحسمت 
التراع 4 وارتفع الحلاف 4 ولكنه لم يرتفع 5 

فإما أن تكون الأحاديث منسوخة أو غير صحيحة ٠‏ وإلا فيستبعد أن 
يختلف الصحابة في هذا الأمر » ولا يرد بعضهم على بعض بما سمع من رسول 
الله »يلقع »> كما هو شأنهم في مسائل الحلاف الأخرى . 

وقد جاء عن عائشة من أصح طريق ‏ كما قال ابن حزم - أمها نخالفت 
ما روي عنها آلفاً "“ » فكيف يمكن هذا ؟ 


ا ع ج( صراهة. 


١‏ - قال الحافظ في التلخيص - بعد حديث الفتخات : «٠‏ يمكن الممع بينهما بأنها كانت ترى 
الزكاة فيها » و لا ترى [خراج الزكاة مطلقاً من مال الأيتام | ه . وهو تأويل بعيد عن المتبادر 
من الحديث . 


با 


ولذا قال البيهقي وأقره النووي والمنذري 2 : أن رواية القاسم وابن 
أي مليكة عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي عن بنات أخيها ‏ مع ما ثبت 
من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى - توقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة » 
فهي لا تخالف النبي » ملقم » فيما روته عنه » إلا" فيما علمته منسوخا ١!‏ . 

(ج) ومن العلماء من تأول هذه الأحاديث المذكورة ‏ على تقدير 
صحتها - بأن زكاة الحلى إنما وجبت ني الوقت الذي كان الحلى من الذهب 
حراماً » فلا صار BNL‏ كانه بالاستعمال E‏ زكاة 
الماشية بالاستعمال . قال البيهقى : وإلى ذلك ذهب كثير من أصحابنا » 
م ساق أخبار؟ تدل” على تحريم التحلي بالذهب » ثم" أخرى تدل على إباحته 
للساء ع م قال : فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي 
بالذهب للنساء » واستدللنا محصول الإجماع على إباحته هن » على نسخ الأخبار 


. ١95 ص هم » ومحختصر السئن +۲ ص‎ ٦+ المجموع‎ -١ 

؟ - قال الكمال ابن الحمام في فتح القدير + ١‏ ص ٥۲٠‏ بعد أن ذكر الأحاديث والآثار المؤيدة 
لمذهب النفية في القول بزكاة اللي : وأعلم أن مما يمكر على ما ذكرنا : ما في الموطأ عن 
عبد الرحمن بن القامم عن أبيه : « أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تلي بنات أخيها 
يتامى في حجرها » فلا تخرج من حليهن الزكاة » . وعائشة راوية حديث « الفتخات » . 
وعمل الراوي لاف ما روى » عندنا ممنزلة روايته الناسخ > فيكون ذلك منسوخاً , 
ويجاب عنه بأن الحكم بان ذلك نسخ عندنا . هو إذا لم يعارض مقتضى النسخ معارض 
يقعضي عدمه » وهو ثابت هنا » فإن كتاية عمر إلى الأشعري تدل على أنه حكم مقرر » 
وكذا من ذكرنا معه من الصحابة . فإذا وقع الر دد في التسخ » والثبوت متحقق لا حكم 
بالنسح ۾ أاه. 

وقد عرفنا أن كتابة عمر إلى أبي موسى لم تصح ؛ لأن في الرواية انقطاعا » وهذا 

أنكر الحسن أن يكون أحد من الللفاء قال بزكاة اللي . 


وذكر أبو عبيد : أن القول بزكاته لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن أبن مسعود . 
وببذا ثبت كلام البيهقي وغيره من وقوع الريب في رواية الفعخات . 


۳۰۴۳ 


الدالة على تحرعه فيهن خحاصة )!١‏ . 

ويعكر على هذا التأويل أن حديث عائشة كان عن « فتخات من ورق » 
أي فضة » ولم يقل أحد إن الفضة كانت محرمة ثم" أبيحت ١‏ . وفي حديث 
أم سلمة إقرار ها على لبسه . 

(د) وقد يخطر تأويل آخر في حديث عائشة وأم سلمة ‏ إن صحت 
روايتهما - ذلك أن النبي » يلتم » كان يعامل نساءه وأهل بيته معاملة خاصة 
فيها شيء من التقشف > ومحافاة الزينة والترف ؛ لا هن من مكان القدوة بين 
نساء الأمة » ولهذا قال تعالى : ر يا نساء الني لسن #اأحدمن ابا 
و يا نساء النى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لما العذاب ضعفين »47 . 


٠١ وذكره ابن حجر في الفتح ج‎ ©» ١48 ص‎ ٤ + هذا الإجماع الذي نقله البيهقي في سننه‎ - ١ 
ص 71.6 » واستقر العمل به في سائر العصور » وني شى أقطار الإسلام - يعارض ما ذهب‎ 
إليه المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني في رسالته عن « آداب الزفاف » ف ۲۹ : أن التحلي‎ 
. بالذهب حرام على النساء حرمته على الرجال » إلا ما كان مقطعاً كالأزرار ونحوها‎ 

ومما يؤيد نقل الإجماع هنا أمران : 

اولا - اختلاف الأئمة في وجوب زكاة اللي للنساء » وحديثهم عنه حديث الأمر المفروغ 
من إباحته » ولو كان محرماً لوجبت فيه الزكاة بالإجماع . 

ثانياً - استقرار العمل على الإباحة للنساء في شى الأمصار والأعصار - منذ عهد الصحابة فمن 
بعدهم - دون فكير من أحد من المسلمين » وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كل هذه 
القرون » وتستبيج ما حرم الله ورسوله دون تأويل » ولا إنكار من أحد من 
آهل العلم . 

وهذا يدل على أن أحاديث حل الذهب والحرير للنساء هى المتأخرة والناسخة . 

إذ لا يعقل أن تكون الأحاديث المحرمة هي الناسخة ثم يعمل الصحابة > رضوان الله 
عليهم بضدها . و لكي أوافق الشيخ في تحريم ما بلغ حد السرف وتجاوز المعتاد » 
كالمواتيم الكبار ونحوها » ويمكن حمل بعض الأحاديث الواردة في التحرمعل ذلك . 
ولا يتسع المجال لمناقشة الموضوع هنا . 

؟ ب الستن الكبرى ج 4 صن 9١4٠‏ = 148 . 

م سورة الأحزاب : الآية ٠١‏ . 

غ ا صورة الأحزاب : الآية وم . 


فلعل“ هذا كان حكماً خاصاً بهن ٠‏ ومن أجل ذلك لم يرد عنهن أنهن أفتين 
بذلك لنساء الأمة عامة » ومن أجله لم تزك عائشة حلي" نات أخيها وهن في 
حجرها » مع أمها كانت تحرج الزكاة من سائر أموالهن » كا صحت بذاك 
الرواية . 

(ه) ومن العلماء من أوّل هذه الأحاديث ‏ على فرض صحتها - 
بان الني ل > رأى فيها إسرافاً ومجاوزة للمعتاد 27 . فأوجب فيها الزكاة 
کار وو : 

وما يعضد هذا التأويل وصف ر المسكتين » اللتين كانتا في يدي ابنة 
المرأة بالغلظ . و م الفتخات » فسروها بأنها : حواتيم كبار . فلعلها كانت 
أكبر مما ينبغي . وني هذا دليل لمن قال بتزكية الحلي المحرم أو المكروه 9" . 

(و) ومن الصحابة من قال بزكاة الحلي » ولكن قال : نجب مرة 
واحدة » وهو مروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه . فلا تتکرر زكاة 
الحلي بتكرر الول" . 

(ز) ومن الصحابة والتابعين من فسر زكاة ا حلي تفسي را آلحر : قلست 
زكاته كزكاة النقود بإخراج ربع العشر » بل زكاته إعارته ني العرس ونحوه 
من تحتاج إليه » ويرون ذلك واجباً . 

روى ذلك البيهقي عن ابن عمر وابن المسيب “١‏ . 

وروی أبو عييد وابن أبي شيبة ذلك عن : سعيد بن المسيب » والحسن 
البصري » وقتادة » والشعى > أن زكاة الحلى إعارته 2*0 . : 

وكل هذه الاحتمالات الواردة في دلالة الأحاديث المذكورة تسقط 
الاستدلال بها وفقاً للقاعدة المشهورة : إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال » 


. ۸۸ ص‎ ١ الظر : ناية المجتاج ب‎ -٣و‎ ١ 

۳ س انظر : المحل جه ص هلا › والسئن الكبرى +4 ص ١"8‏ . 
+ - السئن الكبرى ج٤‏ ص١4٠‏ . 

م الأموال ص ٤٤۳‏ » والمصلف +4 ص۲۸ . 


۲١  ةاكزلا بوم‎ 


سقط به الاستدلال . وهذا كله مببي على افتراض التسليم بصحة هذه 
الأحاديث . فكيف وني كل منها ما ذكرناه من أسباب الضعف ؟ 

والغريب في هذه القضية : أن فقهاء مدرسة الرأي ‏ كما يسمون ‏ 
يستدلون على مذهبهم فيها بالحديث والأثر » وفقهاء مدرسة الحديث يستدلون 
بالرأي والنظر 2300 ! 

وأما ما ورد عن بعض الصحابة مثل ابن مسعود ‏ وقد صح ذلك عنه ‏ 
وابن عمرو بن العاص - وني صحته كلام فالملاحظ : أنهم لم يفتوا بذلك 
الناس كافة » ولم يرد عنهم أنهم ألزموا به الجميع . 

وكل ما ورد عنهم نهم عملوا بذلك في خاصة أنفسهم وبيوتهم » فامرأة 
ابن مسعود تسأله عن طوقها الذهي : أتوأدي زكاته ؟ فيجيبها : نعم . 
وسوالها عنه يدل على أن حكم الحليلم يكن متعالاً بينهم . وابن عمرو يزكي 
حلي بناته كل عام . . . فلا يبعد أن يكون هذا ورعاً منهم » وعملا” بالاحتياط 
لأنفسهم وأهلهم في أمر لم يعرفوا فيه عن الرسول حكماً . 

الأثر الوحيد الذي يخرج عن هذه الدائرة هو ما قيل إن عمر كتب إلى 
أي موسى أن يأمر نساء المسلمين أن يزكين حليهن » ولكن هذا لم تثبت صحته › 
وأنكر الحسن أن يكون أحد من اللحلفاء أوجب زكاة اللي . 


ما انخذ من الحلي كنزاً ففيه الزكاة : 


وما اخير ناه من عدم زكاة الحلي إما نعي به المستعمل المنتفع به › » فهذا 
الذي قلنا : إنه زيئة ومتاع » أما ما اتخذ مادة للكتر والادخار » واعتبره 


١‏ - وهذا يدلنا على أن تقسيم الأهمة المتبؤعين إلى أهل رأي » وأهل حديث - تقسيم فيه كثير 
من المبالفة ؛ فإن أهل الرأي لا يرفضون الحديث » وأهل الحديث لا ير فضون الرأي والنظر 

- كما رأينا - والقضية تحتاج إلى محيص . 
وقد أثبت أستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن « مالك » أنه من أهل الرأي 

أيفاً » وأيد ذلك بالأدلة الناصعة . فليراجع . 
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أصحابه بمنزلة الدنائير المخزونة » والنقود المكنوزة » فمثل هذا جب أن يزكى . 

ولذا روي عن سعيد بن المسيب : الحليإذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه » 
وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة 23 . 

وقال مالك : من كان عنده تبر وحلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس 
فإن عليه فيه الزكاة في كل عام » يوزن فيوخذ ربع عشره » إلا" أن ينقص 
عن وزن عشرين ديناراً عيناً أو مائي درهم . فإن نقص عن ذلك فليس فيه 
الزكاة » وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس ٠»‏ فأما التبر 
والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه » فإئما هو بمتزلة المتاع الذي 
يكون عند أهله » فليس على أهله فيه زكاة 9" . 

وقال النووي : قال أصحابنا : لو اتخذ حلياً ولم يقصد به استعمالاة 
عرماً ولا مكروها ولا مباحاً » بل قصد كتزه واقتناءه » فالمذهب الصحيح 
وجوب الزكاة فيه وبه قطع الجمهور'" . 

ونحو هذا ما قاله الليث بن سعد : ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة 
فيه » وما كان من حلي انحل ليحرز من الزكاة ففيه الزكاة ““ » ومعى هذا 
أن القصد منه ليس اللبس والاستعمال » بل الفرار من الزكاة . 

قال ابن جرم ردا عل قول الليث الي ال ل 
بدراهمه دارا أو ضيعة ليحرزها من الزكاة أن يزكيها *» ونحن نقول : 
روح الشريعة الي جاءت بإبطال الحيل » ومعاملة المحتال بنقيض قصده 


نحم هذا . 


| - الأموال : ص 44# . 

؟ - الموطاً وشرحه المنتقى + ۲ ص .٠١7‏ .. وقد 'ثبين منقول مالك أن اللي إذا انكسر وم 
بمكن إصلاحه » أو لم ينو إصلاحه تجب فيه الزكاة . انظر : بلفة السالك + ۱ ص ١4‏ » 
والروضة النووي ج۲ ص 981١‏ ويتعقد الحول من يوم الائكسار . 

م المجموع : ٦+‏ ص #8 والروضة +۲ ص 86١‏ . 

ي{ وه - المحل : + ص "لا . 
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وكذلك قرر الحنابلة : أن ما اتخذ حلياً فراراً من الزكاة لا تسقط عنه ١١‏ 

وسنعود لمسألة الاحتيال على إسقاط الزكاة في باب أداء الزكاة إن شاء الله . 

وحلي الرجل الذي يحل به أهله أو يعيره لمن يتحلى به أو يعده لذلك » 
شأنه شأن الحلي الذي تملكه المرأة ؛ لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال 
مباح )١١‏ . 


ما جاوز المعتاد من الحلي ففيه الزكاة : 

وما بلغ من الحلي حد السر ف ومجاوزة المعتاد يحب أن يزكى » وذلك 
أن وجه إسقاط الزكاة عن الحلي- مع أنه مادة التقدين ‏ هو أن الشريعة أباحت 
استعماله والتزين به للمرأة »> فصار بمنزلة الثياب ومتاع البيت . 

أما ما جاوز ر" الاعتدال فهو محرم أو مكروه » واستعماله غير معترف 
به شرعاً . ولذا قال النووي : قال أصحابنا ‏ يعني الشافعية : كل حلي أبيح 
للنساء فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر » فإن کان کخلخال وزنه ماتا 
دينار > فالصحيح الذي قطع به معظم العراقيين محريمه 2 . 

وقال ابن حامد ‏ من اللنابلة - في الحلي : بباح ما ل يبلغ ألف مثقال 
العام اا 0 08 
فقال : إن ذلك لكثير :© وله عر ERA‏ 
إليه في الاستعمال ©4) . 

وهذا استدلال قوي » ولكن صاحب ر المغي » رجح بأن الشرع أباح 


. ١١ المغي دجم ص‎ - ١ 

۲ ب المجموع : سج" ص 4٠‏ . 

٣‏ - المي : جم ص ١١‏ . وائظر الأثر رقم ٠٠۷١‏ من الأموال ص 44 » ورواء أيضاً 
الشافعي والبيهقي - انظر : السئن الكبرى ج ؛ ص ٠۳۸‏ . 

4 - المي : سج" صن ١١‏ : 
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التحلي مطلقاً من غير تقييد » فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكي ١‏ . | 
ونسي الشيخ › رحمه الله » أن استعمال المباحات في الشريعة مقيّد 
وي هذا جاء عن الي 5 عار > ر كلوا واشربوا والبسوا من غير 
سرف ولا مخيلة » 99 . 
ويمكن أن يحمل حديث المرأة اليمنية - الي دخلت على الرسول وفي يد 
ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب » فقال لما ما قال على أن هذا القدر كان 
مجاوزاً للمعتاد » وفيه إسراف» بالنسبة لابنة المرأة » ولهذا وصفت المسكتان 
بالغلظ . ومن العلماء من أوّل هذا الحديث بذلك » وأن الزكاة إنماشرعت 
للزيادة فيه على قدر الحاجة " . ولعل هذا ما جعل عبد الله بن عمر ويزكى 
حلى بناته » فقد رووا أنه حلى ثلاث بنات له بستة آلاف دينار 24 . وهذا 
الأحاديث المذكورة أن الجميع يزكى حينئذ . كأن ذلك نوع من التكفير 
عن هذا الغلو في استعمال المباح . والله أعلم : 
إن القول بالإباحة المطلقة » وبعدم إيحاب الزكاة مطلقاً » جعل مجموعة من 
ثروة الأمة تعطل في نفائس من الحلي » قد يمر العام والأعوام ولا تتحلى به 
المرأة » ما اضطرهم أن يودعوها في خزانات خاصة في المصارف ٠‏ البنوك » 
خشية عليها من سطو اللصوص . 
ولكن ما حد الإسراف ؟ 
إن" حد ذلك فيما أرى ‏ عتلف باختلاف الأشخاص والبيئات 
١-المغي‏ + ۳ ص ١١‏ 
؟ - رواه البخاري في صحيحه معلقاً ( انظر تفسير ابن كثير + ۲ ص ۱۸۲ ) ط عيسى الحلبي » 
ورواه النسائي في سنئه كتاب الزكاة ‏ الاحتيال في الصدقة ‏ جه ص 4لا ط المطبعة 
المصرية بالأزهر . 
٣‏ - نصب الراية + ۲ ص هلام » والمرقاة + + ص 
۽ - رواه أبو عبيد ص 44٠١‏ . 


۳۹ 


والأحوال » فحلى بألف دينار قد يكون مناسباً لثرية أو زوجة ثري في بلد 
غي مثل أمريكا. 
- وقد يكون نصفه أو ربعه أو دون ذلك إسرافاً في بعض البلاد الي لا يحد 

الإنسان فيها قوت يومه إلا" بشق النفس > فلا بد من النظر ف الإباحة إلى 
ثراء الفرد وثراء الأمة معا . والحكم في هذا هو العرف ''' . 

على أن هذا لو لم يكن حراماً ولا مكروهاً لدلت مجاوزة المعتاد فيه على 
أنه إنما اتخل كنرا لا حلية . 

ولعل” ما يوضح هذا في عصرنا أن من الناس من يتخذ من الحلي واب لحواهر 
وسيلة من وسائل مريب النقود . ْ 

وينبغي أن يكون هذا هو حكم الولو واليافوت والماس وكل الأحجار 
الكريعة والجواهر النفيسة » فما انحل منها لاحلية والزينة ولم يبلغ درجة الإسراف. 
فلا زكاة فيه » وما جاوز المعتاد مجاوزة بينة فهو من الإسراف المحرم » 
ولا يصح أن يتمتع بالإعفاء من الزكاة . وكذلك ما انخذ بقصد الاكتناز جدير 
أن تحب فيه الزكاة » إذ اقتناوه حيئئذ حيلة للتهرب مما في المال من حق” معلوم 
للسائل والمحروم » والنية هي الفيصل في هذا » ويدل عليها مجاوزة المعتاد . 

وما دام وجوب الزكاة يدور على مجاوزة المعتاد » فإن القدر المعتاد يعفى 
من وجوب الزكاة . ولو أخرج عنه كلّه فهو أولى وأحوط » موافقة لظاهر 
الأحاديث » ”ا ذكرنا . 


تلخيص : 


نستطيع تلخيص أحكام هذا المبحث ‏ حسبما رجحناه ‏ فيما بلي : 
6 من ملك مصوغا من الذهب أو الفضة نظر في أمره » فإن كان للاقتناء 
-١‏ قال الرملي في « تباية المحتاج » وهو يتحدث عن حاتم الفضة الرجل وكم تكون زلته : 

أمثقالا أم أكثر ؟ قال : المعتمد ضبطه بالعرف » فما خرج عنه كان اسرافاً كما 

في الخلخال امرأة . وعل ما تقرر فالأوجه اعتبار عرف أمثاله كالملابس . اه 
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والاكتناز ‏ ذخيرة لازمن - وجبت فيه الركاة » لأنه مرصد للنماء > 

(ب) وإن كان معدا للانتفاع والاستعمال الشخصي نظرنا في نوع هذا 
الاستعمال » فإن كان محرما كأواني الذهب والفضة والتحف والتماثيل » 
وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب أو نحو ذلك 
وجبت فيه الزكاة ؛ لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم 
فعله © ون قي على حكم الأصل . 

(ج) ومن الاستعمال المحرم ما كان فيه سرف ظاهر من‌حلي النساء » ويعرف 
ذلك بمجاوزة المعتاد لمثل هذه المرأة في مثل بيئتها وعصرها وثروة أمتها . 

(د ) وإن كان الل معدا لاستعمال مباح كحلي النساء - في غير سرف ل 
وما أعد” هن 3 وخاتم |أفضة لار جال ۽ م جب فيه الزكاة 4 لاله مال 
غير 3 « لأنه “نل حاجات الإنسان وزئنته كثيابه 2 وأثاثه ومتاعه 4 
وقد أعد” لاستعمال مباح » فلم نجب فيه الزكاة كالعوامل من الإبل 
والبقر . 

(ه ) ولا فرق بين أن يكون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره أو يكون 
مملوكاً لرجل يحل به أهله أو يعيره أو يعده لذلك . 

رو( وما وجبث فيه الركاة من الحلي أو الانية أو التحف يزكى زكاة النقدين » 
فيخرج ربع عشرة ( ١٥ر۲‏ بالمئة ) کل حول 2 وحده أو مع بقية ماله 4 
إن كان له مال . 

(ز) وهذا بشرط أن يكون نصاباً أو يكمل يال عنده قدر نصاب » وهو 
حمس وثمانون جراماً من الذهب . 

والمعتبر : القيمة لا الوزن » لأن لاصنعة أثرها في زيادة القيمة . 


۳۹۱ 


الفضلالناج 


زككاة الشروة التجارية 


أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها . بشرط ألا يتجروا 
في سلعة محرمة ولا مهماوا العنصر الأخلاتي في معاملاتهم . من الامانة والصدق 
والنصح » ولا تلهيهم مشاغل التجارة ومكاسبها عن ذكر الله واداء حقه 
سيداته ( . 

وقد عرفنا من الفصل الماضي ٠‏ كيف فرض الإسلام زكاة سنوية 
( ۵ر۲ بالمئة ) على أصحاب النقود يطهرهم ويزكيهم بها »> كما يطهر أموالهم 
ويزكيها ... وعرفنا من حكمة فرض هذه الزكاة : ان الشارع جعلها دافعا 
قوياً » يسوق أصحاب النقود سوةا حثيثاً . إلى استغلال أموالهم وتثميرها في 
كل عمل حلال » وكسب مشروع . وبذلك ينجون من اتم الكانزين 
الذين حبسو نقودهم عن التداول ار ا العمل في ميدان ا 3 
كنا تفيدهم هذه التنمية في انقاذ أموالهم من أن تأكلها الز كاة بمرور الأعوام . 

والتجارة من أذواع هذا الكسب المشروع . ولهذا جاءت الاثار الي ذكرنا 
١‏ - انظر في ذلك : كتابنا « الحلال والحرام » فصل « الكسب والاحتراف » . 
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من قبل ٠‏ آمرة بالاتجار في أموال اليتامى خاصة حى لا تأكلها الزكاة . 

فلا عجب أن تتحول طائفة غير قليلة من ثروات الأمة إلى التجارة » 
بمختلف أنواعها وفروعها . وان تصبح التجارة مصدراً هائلاة لكسب الال 
وتنميته . وان يوجد بين التجار من علك من السلع والبضائع ما يقدر بالألوف 
والملايين . 

ولا عجب أيضاً أن يفرض الإسلام ني هذه الأروات . المستغلة ني التجارة» 
والمكتسبة منها » زكاة سنوية ء كزكاة: النقوذ . شكراً لنعمته تعالى » ووفاء 
بحق ذوي الحاجة من عباده » ومساهمة في المصالح العامة للدين والدولة + كها 
هو الشأن بي كل زكاة . 

ومن هنا عي الفقه الإسلامي ببيان أحكام هذه الزكاة . ليكون التاجر 
المسلم على بينة ما تجب فيه الز كاة من ماله . وما يعفى عنه . 

ويسمي الفقهاء الروة التجارية و عروض التجارة » ''' ويعنون بها : كل 
ما عدا النقدين مما يعد للتجارة من المال » على اختلاف أنواعه » مما يشمل 
الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات » والحلى والحواهر . والحيوانات » 


١‏ - العروض : جمع عرض بفتح العين وسكون الراء ¢ وهو - كما ثي التاج - ما خالت 
النقدين من متاع الدنيا وأثائها » لخلاف العرض - بفتحتين - فهو حطام الدنيا ومتاعها . 
قال الإمام النووي : مال التجارة : كل ما قصد الا تجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة 
محضة (يعي معاوضة مالية) . قال : وتفصيل هذه القيود : ان مجرد نية التجارة لا تصير 
لمال مال تجارة » فلو كان له عرض قثية ملكه بشراء أو غيره » فجمله للتجارة ( أي 
وى به ذلك) لم يصر » على الصحيح الذي قطع به الحماهير ( من الشافعية ) وقال الكرابيسي 
من أصحابنا : يصير . وأما إذا اقتر نت نية التجارة بالشراء » فإن المشترى يصير مال 
تجارة . ويدخل في الحول » سواء اشترى بعرض أو نقد » أو دين » حال أو مؤجل » 
وإذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة إلى نية جديدة . ومعنى هذا : أنه يعد تاجرا 
منذ أول سلعة يشتر يها بنية التجارة . 

أما لو كان له ما يقتنيه من متاع في بيته أو دابة يركبها أو نحو ذلك فنوى أن يتاجر 
بها » ويبيعها لذلك . فلا تكفي هذه النية حى يبيعها بالفعل ويقبض نمنها . ويبدأ من وقتها 
اعتبار التجارة . 1 
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والنباتات » والأرض والدور » وغيرها من العقارات والمنقولات . 
وعرف بعضهم عروض التجارة تعريفاً دقيقاً فقال : هي ما يعد للبيع 
والشراء بقصد الربح “١‏ . 
فمن ملك منها شيئاً للتجارة وحال عليه الحول : وبلغت قيمته نصاباً من 
النقود في آخر الحول»وجب عليه اخراج زكاته . وهو ربع عشر قبمته أي 
ه,؟ بالمئة كز كاة النقود » فهي ضريبة على رأس الال المتداول وربحه . لا على 
الربح وحده . وستفصل أحكام هذا الفصل في المباحث التالية : 
المبحث الأول ني أدلة وجوب الزكاة في التجارة . 
» الثاني في شبهات المخالفين من الظاهرية والإمامية والرد عليهما 
» الثالث في شروط زكاة التجارة . 
» الرابع كيف يزكي التاجر ثروته التجارية . 





. 4٦1 ل مطالب أولي النهى + ۲ ص‎ ١ 
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المبحث الأول 
أدلة وجوب زكاة التجارة 


يستند القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة إلى ما يأني : 


أولا” - من القرآن : 

قوله تعالى : ر يا أا الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخر جنا 
لكم من الأرض » "١١‏ . قال الإمام البخاري : في كتاب الزكاة ني صحيحه )١‏ 
« باب صدقة الكسب والتجارة » لقوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا : انفقوا 
من طيبات ما كسيم 1 . 

وقال الإمام الطبري في تفسير الآية : يعني بذلك جل ثناوه : زكوا من 
طيب ما كسبم بتصرفكم » إما بتجارة . أو بصناعة » من الذهب والفضة . 
وروي من عدة طرق عن مجاهد في قوله و من طيبات ما كسبم » قال : من 
التجارة "اه . 

وقال الإمام ابعصاص في أحكام القرآن : قد روي عن جماعة هن السلف 
في قوله تعالى : « انفقوا من طيبات ما كسبتم » أنه من التجارات » منهسسم 
الحسن ومجاهد )2 وعموم هذه الاية وجب الصدقة ي سائر الأموال 4 لان 
قوله تعالى : و ما كسيم » ينتظمها “٩‏ . 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي : قال علماونا : قوله تعالى  :‏ ما كسيتم ( 

البقرة ۲۹۷ 
داج ۲ ص ١4#‏ ط الشعب . 


تفسير الطبري + ه ص موه - وه يتحقيق ومراجمة الشيخين :أحمد ومحمود شاكر . 
ت أحكام القرآن الجصاص + ١‏ ص 85147 . 


ِ 
ص ۹ ١‏ هنا 
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يعني التجارة و وما أخرجنا لكم من الأرض » يعني النبات . 

وتحقيق هذا أن الأكساب ( جمع كسب ) على قسمين : منها ما يكون 
من بطن الأرض وهو النباتات كلها » ومنها ما يكون من المحاولة على وجه 
الأرض كالتجارة والنتاج والمناورة ني بلاد العدو » والاصطياد : فأمر الله 
تعالى الأغنياء من عباده » بأن يؤتوا الفقراء ما أتاهم على الوجه الذي فعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 . 

وقال الإمام الرازي : ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال 
يكتسبه الإنسان » فيدخل فيه زكاة التجارة » وز كاة الذهب والفضة»وزكاة 
النعم ؛ ۽ لأن ذلك مما يوصف بأنه مكتسب ' . اه 

وما يويد ذلك قوله تعالى في أي هب وها اغ عه ماله وما ک۱ ۲ 
فماله هو ما ورثه عن أبيه > وما كسب : هو الذي جمعه من التجارة . 

هذا فضلا” عن عدوم الآبات الأخرى الي أوجبت ني كل مال حقاً . 
مثل قوله تعالى : « وقي أموالهم حق للسائل وا محروم “» ١‏ والذين في أموالهم 
حق معلوم للسائل والمحروم ”*) ؛ » و خحذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
8ك" 

ولم يأت دليل من كتاب ولا سنة يعفي أموال تجار المسلمين من هذا الحق 
المعلوم الذي بإخراجه يتطهر المسلم ويتركى . 

“قال ابن العربي : قوله تعالى ودن امول صد عام في كل مال 
على اخختلاف أصنافه وتباين أسمائه » واختلاف أغراضه » فمن أراد أن خصه 


أحكام القرآن + ١‏ ص. ه؟ 
- التفسير الكبير للرازي + ۲ ص 56 
سورة.المسد آية ۲ 
الذاريات آية م١‏ 
ب المعارج : ۲٣۳‏ ¬ ۲4 
التوبة : ٠١١۲‏ 


أ 
اہ س اچ مو ت الى 


۳۹٦ 


بشىء فعليه الدليل 1١0‏ , 

بل ذهب بعض العرب وهم دس - قبيلة أي هريرة - إلى أن المال : 
الثياب والمتاع والعروض » ولا تسمى الععن المنقولة مالا . وقد جاء هذا 
المعبى في السنة الثابتة من رواية مالك بسنده عن أي هريرة قال : ٠‏ خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خخيير فلم نغم ذهباً ولا ورقاً إلا الأموال: 
الثياب والمتاع Pg...‏ 

ثانياً ‏ من السنة : 

ومن السنة ما رواه أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب » قال 
و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن ترج الصدقة مما تعد 
للبيع ¢ ۳ 

والأمر يدل على الوجوب ٠‏ لأن المفهوم من قوله , يأمرنا ١‏ أنه القى اليهم 
ذلك بصيغة من صيغ الأمر وهي تدل على الوجوب . كا ان المتبادر من كلمة 
« الصدقة » هو الزكاة . فقد صحت الاحاديث الكثيرة بتسميتها صدقة ء 
وإذا عرفت ب ر ال » كا في الحديث » انصرف إلى اللفظ المعهود » وهو 





٠١4 شرح النرمذي + م ص‎ - ١ 

۲ - تفسير القرطبي + م ص ه4١‏ 

۳ - الحديث رواه الدارقطي مطولا ص ۲۱۲ وأبو داود من طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن 
سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة بن جندب ؛ وسكت عنه أبو داود ثم المنذري (مختصر 
السئن + ۲ : )١٠75‏ . قال ابن امام : وهو سين منهماءكما في المرقاة ٤+‏ ص ١١8‏ ط 
ملتان . وحسنه أبن عبد البر - كما في نصب الراية + ۲ ص #05 وقال الحافظ في بلوغ 
المرام (ص )١54‏ اسناده لين . وطعن ابن حزم في اسناده بأن جعفر بن سعد وخبيب بن 
سليمان بن سمرة وأباه سليمان مجهولون لا يعرف من هم . قال الشيخ أحمد شاكر في هامش 
المحلى + ه ص 784 بل هم معروفون ذكرهم ابن حبان في الثقات اه . وثقل الذهبي عن 
ابن القطان قال : ما من هؤلاء من يعرف حاله . وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم › 
وهو اسئاد يروى من جملة أحاديث > وقال عبد الق الأزدى : خبيب ضعيف او ليس 
جعفر من يعتمد عليه .. وبکل حال»هذا اسناد مظلم لاينهض عكم (الميزانجاص١١١)‏ 


۳1۷ 


الزركاة . وقول ابن حزم 2١7‏ : انه لو صح لكانت الصدقة فيه غير الزكاة » 
بعيد عن الظاهر المتبادر . 

وروى الدارقطي عن أني ذر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : و في الإيل صدقتها » وي الغم صدقتها » وي البز صدقته 0(١‏ ( 
والبز ‏ كما في القاموس - : الثياب أو متاع البيت من الثياب وتحوها . | ه 
فهو يشمل الاقمشة والمفروشات والأواني والحردوات . وتموها » ولا حلاف 
في ان الصدقة لا تجب في عبن هذه الأشياء إذا كاذت للاستمتاع والانتفساع 
الشخصي > فلم يبق إلا أن جب في قيمتها إذا كانت للاستغلال والتجارة . 

هذا غير الأحاديث العامة الأخرى الي تطالب بالزكاة في سائر الأموال 
مثل : ددا زكاة أموالكم '؟' » من غير فصل بن مال ومال . 

على أن مال التجارة أعم الأموال ؛ لأنه يشمل كل مال يتجر فيه مسن 
حيوات وحبوب وتمار وسلاح ومتاع وغر ذلك » فکان أولى بالدىحول ي 
عبيوم هذه النتصوص كم قال بعض العلماء نذا 


ثالثاً ‏ اجماع الصحابة والتابعين والسلف : 


ومن هدي الصحابة : ما رواه أبو عبيد بسنده عن عبد القاري ( من قبيلة 
القارة ) قال : و كنت على بيت المال زمن عمر بن الحطاب فكان إذا 
حرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها : شاهدها وغائبها : ثم أذ الز كاة 


ro ~4 امحل جه:‎ — ١ 

۲ رواه التر مذي في أول كتاب الزكاة وقال : حسن صحيح + م ص 4١‏ ط المطبعة العصرية 
بالأزهر , 

م - مطالب أولي التهي + ۲ ص 1ه 


۳1۸ 


من شاهد المال على الشاهد والغائب (') » ورواهابن حزم قي المحجل وقال : 
إستاده صحيح . 

وعن أي عمرو بن حماس ” "عن أبيه قال : مر بي عمر فقال : يا حماس 
أد” زكاة مالك . فقلت : ما لي مال إلا جعاب وأدام N O.‏ 
ثم اد“ زكاتها ٠"‏ » واليعاب جمع جعبة وهني ما يوضع فيه السهام ونحوها . 
والادم : جمع ادم » وهو الحلد . 

قال في المغني 47 تعقيباً على هذا احبر : وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر 
( أي لم ینکر هذا الحكم أحد من الصحابة ) فيكون إجماعاً . 

وروى أبو عبيد عن ابن عمر : ما كان, من رقيق أو بز يراد به التجارة 
ففيه الز كاة ٠*(‏ . وروى البيهقي وابن حزم عنه قال : ليس في العروض زكاة 


إلا أن تكون لتجارة . قال ابن حزم : هو خبر صحيح )١‏ 
وجوب زكاة التجارة عن ابن عباس أيضاً "1 . 


. وروی أبؤ عبد 





١‏ - اللبر رواه أيضاً ابن أبي شيبة . كا رواه ابن حزم في ا لمحل + ٩‏ : 54 وقال : إن 
سنده صحيح . ولكن زعم أن المراد بأموال التجار فيه ما كان غير العروض من فضة 
وذهب وغير ذلك » وهو تأويل بعيد عما يتبادر إلى الفهم من ألفاظ الخبر . 

؟ - قال في (أسد الغابة) حماس الليي وذكره الواقدي فيمن ولد على عهد النبي (ص) وروى عن 
عمر , 

م« قال الحافظ في التلخيص ص ١86‏ رواه الشافعي وأحمد واين أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد 
ابن منصور والدار قطي وذ کر طريق كل واحد ولا إل «سماسن. فار : الام 
للشافنى ب ۲ ص مم » والسئن البيهقي ب + ص ٠١١۷‏ » وقد ضعف ابن حزم الجر 
بأن حماسا وابنه مجهولان وقال الشيخ شاكر في تعليقه على المحلى + ه ص ۲۳۵ : كلا 
بل هما معروفان ثقتان . 

¢ دلجم صن ۳١‏ . 

ه - الإموال ص ٤٤١‏ 

+ - انظر : المحلى جه ص 84؟ » والسئن الكيرى + 4 ص ١40‏ 

ب - الاموال ۲٩‏ وصحح ابن حزم الخبر ولكنه تأوله جه »> ص ۲۲۲ - 50 


1۹ 


ولم ينقل عن واحد من الصحابة ما حالف قول عمر وابئه وابن عباس 
رضي الله عنهم بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين » وقد 
نقلنا في الفصل السابق في نصاب الذهب ما صح عن عمر بن عبد العزيز انه 
كتب إلى أحد عماله : انظر من مر بك من المسلمين » فخذ مما ظهر من أمواهم 
ما يديرون في التجارات » من كل اربعين ديناراً ديناراً » وما نقص فبحساب 
ذلك » حتى تبلغ عشرين ديتاراً .0 

وكذلك اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم » على القول بوجوب الزكاة في 
أموال التجارة . 

ونقل الاجماع على ذلك ابن المنذر وأبو عبيد . 

قال ابن المنذر: م أجمع أهل العلم على أن ني العروض الي يراد بها التجارة 
الزكاة إذا حال عليها الحول . روى ذلك عن عمر وابنه وابن عباس . 
وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس 
والنخعي والثوري > والأوزاعي ٠‏ والشافعي وأبو عبيد واسحاق وأصحاب 
الرأي 2١١‏ ( أبو حنيفة وأصحابه ) وهو مذهب مالك وأحمد . 

وكذلك قال أبو عبيد في أموال التجارة : أجمع المسلمون على ان الزكاة 
فرض واجب فيها . ومع أنه ذكر قولا” آخر لم ينسبه لقائل » فقد قال فيه : 
وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا " . 

قال القاضي ابن العربي : الز كاة واجبة ني العروض من أربعة أدلة : 

الأول : قول الله عز وجل : « خحذ من أموالهم صدقة » وهذا عام في 
كل مال . 

الثاني : أن عمر بن عبد العزيز كتب بأخذ الزكاة من العروض » واللاً 
الملا » والوقت الوقت » بيد أنه استشار واستخار » وحكم بذلك على الآمة 
وقضى به » فارتفع الحلاف بحكمه . 
١‏ الغنى + ۳ ص ٠۳۰١‏ . 


٤۲۹ الأموال‎ - ۲ 


۰ 


الثالث : أن عمر الأعلى قد أخذها قبله . صحيح من رواية أنّس . 

الرابع : أن أبا داود ذكر عن سمرة بن جندب أن النبي صلىالله عليه وسلم 
كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع. ولم يصح فيه خلافعنالسلف اه ١١‏ 

وقال اللخطاني : وزعم بعض المتأحرين من أهل الظاهر : أن لا زكاة 
فيها وهو مسبوق بالاجماع ا 

رابعاً ‏ القياس والاعتبار : 

أما القياس فهو كما ذكر ابن رشد - ان العروض المتخذة للتجارة مال 
مقصود به التنمية . فأشبه الأجناس الثلاثة التى فيها الز كاة باتفاق . اعنى الحرث 
E AG‏ ۰ 1 

وأما من جهة النظر والاعتبار المستند إلى قواعد الإسلام وروحه العامة » 
فإن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود معى » لا فرق بينها وبين 
الدراهم والدنانر التي هي اعانا ٠‏ إلا في كون النصاب يتقلب ويتغبر بين الثمن 
وهو النقد . والمثمن وهو العروض ؛ فاو لم تجب الز كاة في التجارة » لمكن 
لجميع الأغنياء أو أكترهم أن يتجروا بنقودهم . ويتحروا الا حول الحول 
على نصاب من النقدين أبداً . وبذلك تعطل الزكاة فيهما عندهم ““ . 

إن التجار في عصرنا - دون قصد منهم إلى الفرار من الزكاة ‏ قلما 
توجد لدمهم نقود عينية حول عليها الحول » فمعظم التعامل التجاري الآن بم 
بغر تقايض » إلا بالشيكات و#وها . 

ورأس الاعتبار في المسألة ‏ كا قال العلامة السيد رشيد رضا ‏ أن الله 
تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة > لمواساة الفقراء » ومن في معناهم 2 
وإقامة المصالح العامة للدين الإسلامي وأمته ء وان الفائدة في ذلك للأغنياء » 
تطهير أنفسهم من رذيلة البخل » وتربيتها بفضائل الرحمة للفةراء » وساثر 


٠١4 شرح الثر مذي + ۳ ص‎ ¬ ١ 
۲۴ س معام الان ج ۲ ص‎ ۴ 
ط مصطى الحلبي‎ ۲٠۷ ص‎ ١ + م ل بداية المجتهد‎ 


۽ - تفسير المنار + ١١‏ ص ٥۹۱‏ ط ثالية . 


۲١  ةاكزلا‎ ۳۲١ 


أصئاف المستحقين » ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصاليحالعامة الأخرى 
والفائدة للفقراء وغيرهم إعانتهم على نوائب الدهر يع ا في <إلك من سد 
ذريعة المفاسد » وهي تضخم الأموال وحصرها في أناس معدودين » 
- وهو المشار اليه بقوله تعالى أي حكمة قسمة الفيء : « كيلا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم » - فهل يعقل أن مخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها 
اللتجار الذين ربا تكون معظم ثروة ة الآمة في أيدمهم؟ لكي 

وأزيد على هذا فأقول : 

إن أحوج الناس إلى تطهير أنفسهم وأموالهم وتزكيتها هم التجار » فإن 
طرائق كسبهم لا تسلم من شوائب وشبهات . لا يسلم من غوائلها إلا الورع 
الصدوق الأمين . وقليل ما هم » وخاصة في هذا العحصر 

وقد جاء في الحديث : ر إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا 
من اتقى الله وبر وصدق » "“ ر إن التجار هم الفجار. قالوا : يارسول 
الله » أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : بلى »> ولكنهم يحلفون فيأنمون 
ويحدئثون فيكذبون 7" , 

ومن هنا قلنا ': ان نفس التاجر وماله أحوج من أي ذي مال آآخر إلى 
التركية والتطهدر . وي هذا روى أبو داود بسنده عن قيس بن ألي غرزة › 
قال SS‏ : ويا معشر التجار » ان 
البيع محضره اللغو والحلف » فشوبوه بالصدقة 

فهذه صدقة غير محدودة محولولا نصاب Es‏ يوأكد 
ما نقوله من حاجة التاجر إلى التطهر الدائومن شوائب التجارة ومكدراتها فإذا كان 
على التاجر من الصدقة المفروضة غير المحدودة ‏ كما يقول ابن حزم نفسه ‏ 
ما يكون كفارة لما يشوب‌البيع »فكيف يعفى مما هو مفروض على عامة المسلمين؟ 


س رواه التر مذي وقال : حدیٹ حسن صحيح و ابن ماجه و ابن حبان قي صحيحه و الحا كموصححه 
روان عبد بإسناد جيد » و الماكم ‏ واللفظ له -وقال : صحيح الإسناد « ترغيب » 


YY 


المبحث الثاني 
شبهات المخالفن 

أ - مذهب الظاهرية في عروض التجارة : 

مذهب أهل السنة كافة هو امجاب الزكاة في عروض التجارة؛ ولم مخالف 
في ذلك إلا بعض التأحرين من أهل الظاهر . كما قال الخطابي . وقد تبى 
مذهبهم ودافع عنه ابن حزم في المحلى ٠۴‏ . كما أن بعض المضيقن في ا جاب 
الزكاة في الزمن الأخير » كالشوكاني وصديق حسن خان مالوا اليه وأيدوه . 
وسنذكر ما تعلقوا به من شبهات ثم نكر عليها بالابطال : 

١‏ - تعلقوا بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ : يس على مسلم في عبده ولا 
فرسه صلقة » . وقوله : ( عفوت لكم عن صدقة الحيل والرقيق » ' 
وظاهر ذلك عدم الوجوب في جميع الأحوال سواء أكانت للتجارة أم 
لغرها . 

١‏ وأجاب الحمهور عن هذه الشبهة بأن المتأمل في عبارة الحديث بجده 

بمعزل عما نحن فيه . فهو ينفي الزكاة عن عبده الذي مخدمه ره الذي 
يركبه . وكلا الاثدن : من الحوائج الأصلية »> المعفاة من الصدقة قة بإجماع 
المسلمين:: 

١‏ - وتعلقوا بأن الأصل ني مال المسلم الحرمة > كما أن الأصل براءة 
الذمم من التكاليف: فلا يصح أن نوجب على الناس في أموالمم مالم يوجبه الله 
عليه م ي كتاب ولا سنة . 





. ينسب إلى الشافعي قول قديم بعدم وجوب الزكاة في التجارة . واختلث. أمة المذهب في ذلك‎ - ١ 
فمنهم من قال : له في القدم قولان ومنهم من قال : نم يغبت خلاف الحديد . انظر : الروضة‎ 


النووي + ۲ ص ١١‏ 
ج٦٩‏ ص ۲۳۳ - ۲٤١‏ . 


م - مر تخريجهما في زكاة الليل . 


۲۳ 


وقد كانت التجارة قائمة في عصره صلى الله عليه وسلم في أنواع ما يتجر 
به ع ولم يرد عنه نقل صحیح یفید وجوب ذلك » قالوا : وحديئا سمرة 
وي ذر لا تقوم بمثلهما حجة لضعفهما » ولا سيما في التكاليف الي تعم بها 
البلوى “١‏ . 

وجوابنا : انه قد عارض ما ذكروا من الأصول أصول أخرى » افادما 
العمومات الى أوجبت في كل مال حقاً »> وافادتها أيضاً الأدلة الخاصة الى 
استقيناها من الكتاب والسنة: وأقوال الصحابة.واجماع من يعتد به من أهل العلم. ' 

وحديث سمرة بن جندب سكت عنه أبو داود والمنذري وهذا تحسن 
منهما » وحسنه ابن عبد البر » وقال الشبخ أحمد شاكر » ردا على ابن حزم :' 
رواته معروفون ذكرهم ابن حيان في الثقات . ش 

وحديث أي ذر صححه الحاكم وذكر له الحافظ عدة طرق ضعيفة . 
وقال في احداها : هذا إسناد لا بأس به . 

وقد تأيد الحديثان بالعمومات » وبعمل الصحابة » واجماع السلف ٠‏ مع 
ما يعضدهما من النظر الصحيح والقياس السلم 

۳ - وشبهة ثالثة ذكرها أبو عبيد عن و بعض من يتكلم في الفقه » قال : 
إنه لا زكاة ني أموال التجارة واحتج بأنه إنما أوجب الز كاة فيها من أوجبها 
بالتقوم » وإنما حب على كل مال الزكاة في نفسه » والقيمة سوى المتاع > 
فأسقط عنه الزكاة لهذا المعبى . قال أبو عبيد : وهذا عندنا غلط في التأويل : 
لأنا قد وجدنا السنة عن رسول الله صلى الله عليهوسلم »أنه قد يجب الحق في 
المال ثم حول إلى غيره مما يكون اعطاوه أيسر على معطيه من الأصل ٠‏ ومن 
ذلك كتاب النبي صل الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن بالحزية « إن على كل 
حالم ( بالغ ) ديئاراً أو عدله من المعافر "“ » والمعافر ثياب يمنيةء وعدله : 
1 > نطلل E E a‏ 


٣‏ رواه اد وابو داود والنسائي والترمذي والدار قطي وابن حبان والحاكر والبيهي من 
حديب ٠‏ روق عن معاذ وحسنه التر مذي وهو جزء من الحديث الذي ذكرناه في زكاة البقر . 


Y4 


قيمته » ٠‏ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العرض مكان العين ( النقد ) ثم كتب 
إلى أهل نجران « أن عليهم ألفي حلة في كل عام أو عدلها من الأواقٍ يعني 
من الدراهم » فأخخل الععن رای النقود ) مكان العرض . 

وكان عمر يأخذ الإبل من الحزية . وإنما أصلها الذهب والورق . وأخذ 
علي بن أي طالب الابر والخبال والمسال” ( جمع مسلة ) من ابحزية ٠‏ وقد 
روي عن معاد ف الصدقة نفسها أنه أحذ مكانها العروض .> وذلك قوله : 
« ايتوني ميس أو لبيس ‏ ثياب عندهم ‏ آنحذه منكم مكان الصدقة › فإنه 
أهون عليكم > وأنفع للمهاجرين بالمدينة » . وورد عن ابن مسعود ان امرأته 
قالت له : ان لي طوقاً فيه عشرون مثقالا . قال : أدي عنه خمسة دراهم 5 
وكانت قيمة كل عشرة دراهم اوی قالا .قال ابو عيد + وکل هذه 
الأشياء قد أحذت فيها حقوق من غير المال الذي وجبت فيه تلك الحقوق 
فلم يدعهم ذلك إلى اسقاط الزكاة ۽ لأنه حق ا با بله شيء ۰ ولكنهم 
قدروا ذلك المال بغيره . إذ كان أيسر عل من يوأخذ منه » فكذلك أموال 
التجارة ؛ إتما كان الأصل فيها أن تؤحذ الركاة منها أذ » فكان في ذلك 
عليهم ضرر من القطع والتبعيض ؛ لذلك رخخّصوا في القيمة . فعلى هذا أموال 
التجارة عندنا . وعليه أجمع المسلمون : ان الركاة فرض واجب فيها . وأما 
القول الآنحر . فلبس من مذاهب أهل العلم عندنا ٠‏ وإنما وجبت الزكاة في 
العروض والرقيق وغيرهأ إذا كانت للتجارة وسمطت عنها إذا كانت لغير ها ؛ 
لان الرقيق والعروضن إا عفي عنها في السنة إذا كانت ١‏ ادص 
بها ٠‏ وهذا أسقط المسلمون الز كاة عن الإبل والبقر العوامل » وأما أءوال 
التجارة فإنما هي للذماء وطلب الفضل »فهي في هذه الخال تشبه سائمة الموا 
الي يطلب نسلها وزيادتهاء فوجبت فيها الزكاة لذلك » إلا أن كل واحدة 0 
تز كى على سنتها . فز كاة التجارات على الق . وز كاة المواشي على الفرائض 
( المقادير المفروضة ) فاجتمعتا في الأصل على وجوب الز كاة ثم رجعت کل 


Yo 


واحدة في الفرع إلى سنتها 0( , 

وبهذا نعلم ان قول جمهور الأمة » هو القول الصواب » وأن الزكاة في 
عروض التجارة فريضة لازمة > وأن شبهات المخالفين لا تفف على قدميها 
أمام حجج المهور » واجماع الصحابة وخر القرون . 

ب - مذهب الامامية : 

وذهب فقهاء الإمامية إلى أن الز كاة لا تجب ني أموال التجارة » بلتستحب 
عل الأصح عندهم ل 0 ْ 

ولكن هم راا آخر قي أرباح التجارة »> وهو وجوب الحمس فيها 
( أعني في الأرباح'لا في رأس الال ) مستدلين بقوله تعالى : م واعلموا انما 
١ 3 0 07‏ 
غنمم من شيء فان لله لمخمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكن 
وابن السبيل ». وقالوا : إن كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح 
التجارات والكنوز وغيرها » يطلق عليها في عرف اللغة اسم الغم والغنيمة » 
وم يوجبوا اللكمس في أرباح التجارة إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له 
ولعياله » قال في جواهر الكلام » في عد ما يجب فيه اللسّمس : الحامس ما 
يفضل عن مؤونة السنة على الاقتصاد له ولعياله من أر باح التجارات والصناعات 
والزراعات بلا حلاف معتك ره ٩‏ ¢ وهو - بالتعبير الحديث - ضريبة على 
صافي الدخل بنسبة ٠١‏ بالمئة . 

قال أهل السنة : المراد بقوله : « ما غنمتم من شيء » ما بينه الرسول صلى 
وبدلالة سياق الآية نفسها » ولو بقي على عمومه لاستلزم وجوب الحمس في 
المواريث ونحوها 4 وهو خلاف الاجماع ¢ وما استلزم الباطل باطل (4) . 
١‏ - الأموال ص 4۲۷ وما بعدها , 
؟ - المختصر النافم' في فقه الإمامية صن“ 4ه 
٣‏ - جواهر الكلام + ۲ ص ١١5‏ 
۽ - أنظر : الروضة الندية + ١‏ ص 5١؟‏ 


0 


المبحث الثالث 


شروط الزكاة في مال التجارة 


التجارة - كما عرفها بعض الفقهاء - هي كسب الال بيدل دو مال 
ومال التجارة هو ما يعد لهذا الكسب عن طريق البيع والشراء 8 


وعرفه بعضهم بقوله : هو ما يعد لابيع والشراء لاجل الربح "'. 
فليس كل ما يشريه الإنسان من أشياء وأمتعة وعروض يكون مال 
تجارة » فقد يشتري ثياباً للبسه ؛ أو ا لبيته » أو دابة أو سيارة ارکوبه ¢ 


فلا يسمى شي ء من ذلك عرض خجارة » بل عرض ١‏ قنية » . حلاف ما أو شرى 
شيئاً من ذلك بقصد بيعه والربح منه . 


فالاعداد للتجارة يتضمن عنصرين : عملا ونية . فالعمل هو البيع والشراء 
والنية هي قصد الربح . فلا يكفي في التجارة أحد العنصرين دون الآخخر "ا 


١6 ردالمحتار + ۲ ص‎ -١ 
۲ + مطالب أولي النهي‎ - ۲ 
١ + وحاشيته‎ ١ وبلغة السالك ج‎ » ١9 - ١8 م - انظر الدر المختار » ورد المحتار + ۲ ص‎ 


۲۲٣٢ ص‎ 
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لا يكفي جرد النية والرغبة في الربح » دون ممارسة التجارة بالفعل “ » ولا 
يكفي الممارسة بغير النية والقصد . 

ولو اشترى شيئاً للقنية كسيارة ليركبها : ناويا أنه ان وجد ربحاً باعها › 
م يعد ذلك مال تجارة ٠‏ » بحلاف ما لو كان يشتري سيارات ليتاجر فيهسا 
ويربح منها . فإذا ركب سيارة.منها واستعملها لنفسه حى جد الربح المطلوب 
فيها فيبيعها . فان استعماله لها لاا خرجها عن التجارة . إذ العبرة في النية عا هو 
الأصل . فما كان الأصل فيه الاقتناء والاستعمال الشخصي لم مجعله للتجارة 
جرد رغبته في البيع إذا وجد رعاً . وما كان الأصل فيه الانجار والبيع › 
ل خرجه عن التجارة طروء استعماله . 


أما إذا نوى تحويل عرض 'تجاري معين إلى استعماله الشخصي » فتكفي 
هذه النية عند جمهور الفقهاء لاخراجه من مال التجارة ¢ وادخحاله في المقتنيات 
الشخصية غر النامية . 


و الشتى » ".في الزكاة » وهو أنخذ الزكاة مرتين في عام واحد » وهو 
الذي يسميه رجال الضرائب « الازدواج » وفسر أبن قدامة « الى » بأنه : 


١‏ - هذا هو قول الحمهرر.وذهب ابن عقيل وأبو بكر من الحنابلة إلى أن عرض القنية يصير 
التجارة بمجرد النية . وحكوه رواية عن أحمد لقوله فيمن أخرجت أرضه خمسة اوسق » 
فمكثت عنده سين » لا يريد ما التجارة » فليس عليه زكاة . وإن كان يريد اللعجارة » 
فأعجب إلي أن بزكيه .. لأن نية القنية ني عرض التجارة كافية في جعله للقنية » فكذلك نية 
التجارة » بل اولى » لأن الايحاب يغلب على الاسقاط احتياطاً » ولأنه أحظ للمساكين 
فاعتبر » ولحديث سمرة في اخراج الصدقة مما يعد للبيع » وهلا داخل في عمومه .. وردوا 
على هذا القول بأن القنية هي الأصل »والتجارة فرع عليهاء فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد 
النية » كالمقيم ينوي السفر » لا يصير مسافراً ممجرد ألنية . انظر : المغى - المطبوع ؟ مع 
الشرح - + ١‏ ص ٠۳١‏ وانظر : شرح الرسالة العلامة المالكي زروق + ١‏ ص ٠٠٠١‏ 

؟ - انظر ؛ الدر المختار وحاشيته ج ۲ ص 9و١‏ . 

+ - لفسه ص 01١8‏ . 


۳۲۸ 


جاب ز كاتين في حول واحد بسبب واحد ١١‏ . وقد جاء في الحديث: لاثنى 
5 الصدقة » "١‏ . 

وعلى هذا لو اشترى أرضاً زراعية للتجارة » فزرعها وأخرجت ما بجب 
فيه العشر » اكتفى: بز كاة العشر عن الحارج » ولم بجحب زكاة التجارة عسن 
الأرض نفسها » حتى لا تتكرر الزكاة ني مال واحد . وتخالف بعض الفقهاء» 
فغلبوا زكاة التجارة » وذهب بعضهم إلى القول باجاب الز كاتين " . بناء على 
ان سبب هذه غير سبب تلك » فلا يعد ذلك ثبى . وسنعود إلى هذا بعد . 
إذا عر فنا مال التجارة ما هو » فقد بقي علينا أن نعرف شروط زكاته . 

ورأس مال التاجر : إما نقود » أو سلع مقومة بالنقود » فأما النقود 
فلا كلام فيها » وأما السلع والعروض فيشترط لوجوب الزكاة فيها ما 
يشر ط از كاة النقود » من حولان الول » وبلوغ النصاب المعين 
والفراغ من الدين . والفضل عن الحوائج الأصلية »> وقد رجحنا أن نصاب 
النقود في عصرنا الآن ما يعادل قيمة ۸١‏ جراماً من الذهب . 

ولكن مى يعتبر كال النصاب ؟ 

هل يعتبر في آخر الحول فقط ؟ 

أم يعتبر كاله في جميع الحول من أوله إلى آخره ؟ 

أم يعتبر في أول الحول وآخره دون ما بينهما ؟ 

أقوال ثلاثة للفقهاء . 

أولها : وهو قول مالك ونص الشافعي في الأم: أنه يعتبر في آخر الحول 
فقط ؛ لأنه يتعلق بالقيمة » وتقوم العرض في كل وقت يشق » فاعتبر حال 
الوجوب » وهو آخر الحول » بحلاف سائر الزكوات ؛ لأن نصابها من عينها 


. 1۲۹ المغني ج؟ ص‎ - ١ 
. الأموال ص ولام‎  ؟‎ 
° والمغى ص‎ ١4 الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص‎ ٤ م — انظر‎ 
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فلا يشق اعتباره ٩‏ . 

القول الثاني : اعتبار النصاب في جميع الحول » فمبى نقص النصاب » 
في لحظة منه » انقطع الحول ؛ لأنه مال يعتبر له النصاب والحول فوجب اعتبار 
كمال النصاب ني جميع أيام الحول كسائر الأمور الي يعتبر فيها ذلك.وهذا 
قول الثوري وأحمد واسحق وأي عبيد وي ثور .واين المنذر 8 5 


والثالث : اعتبار النصاب في أول الحول وآنحره دون ما بينهما » فإذا تم 
التصاب في الطرفين وجبت الزكاة » ولا يضر نقصه بينهما . وهذا قول 
أي حنيفة وأصحابه . وحجته ما ذكر ني القول الأول : ان التقوم في جميع 
الحول يشق ؛ لأنه محتاج إلى أن يعرف قيمة السلع الي عنده في كل وقت 
ليعلم أتبلغ نصاباً أم لا » وفي ذلك من الحرج والمشقة ما فيه . فعفي عنه إلا في 
أول الحول وآخره فصار الاعتبار به . 

فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب فمفى نصف الحول ‏ وهي كذلك - 
ثم زادت قيمة النماء بها » أو تغبرت الأسعار فبلغت نصاباً » أو باعها 
بنصاب » أو ملك في أثناء الحول عرضاً آخر » أو نقوداً تم بها النصاب» ابتدأ 
الحول من حيلئل » فلا حتسب با مضى عند ابحمهور . 

أما عند ماللك» وكذا الشافعي حسب نصه في الأم » فالحول ينعقد على ما 
دون النصاب » ولا يشترط النصاب إلا في آآخر الحول » فإذا بلغ في آخره 
نصاباً زكاه "1 , 

ومن هنا رووا عن مالك قوله : إذا كانت له خمسة دنانير ( وهي ربع › 
النصاب ) فاتجر فيها » فحال عايها الحول » وقد بلغت ما تجب فيه الزكاة 


١‏ - المجموع + ١‏ ص هه 
؟ - المغی + م ص ۳۲ وما بعدها , 
۳ - المغى + م ص #١‏ وما بعدها . 


رن 


رکا , 

والمختار عندي هو قول مالك والأصح عند الشافعية "© ؛ لأن اشتراط 
حولان الحول على النصاب لم يقم عليه دليل » ولم بجىء به نص ص حیسح 
مرفوع 5 فإذا اكتمل النصاب عند الول وجب الاعتبار به 4 واعتبر ابتداء 
السنة الز كوية للمسلم . وكلها جاء هذا الموعد من كل سنة زكى ما عنده إذا 
بلغ نصاباً » ولا يضر النقصان في أثناء السئة . 

وإذا كانت الحكومة هي الي تجمع الزكاة من التجارء فانها تحد د موعداً 
كالمحرم من كل عام » فمن وجد عنده النصاب في هذا الموعد أحذت منه 
از اة » وان كان نصابه لم يكمل إلا منذ شهر أو شهرين . 

وهذا ما كان محدث في زكاة المواشي > ي عهد النبوة والراشدين . فقد 
كان السعاة يأخذون الزكاة ما حضر من الال إذا بلغ نصاباً » ولا يسألون : 
مى ثم هذا النصاب . وكم شهراً له ؟ ويكتفون بتمامه عند أحذ الزكاة . ثم 
لا يأخذون منه زكاة إلا بعد عام قمري كامل . 


١‏ - اللي + ۲ ص ۳١‏ وما بعدها, 
٣‏ - كا في الروضة + ۲ ص ۲۹۷ 


شف 


المبحث الر ابع 
كيف يز كي التاجر ثروته التجارية ؟ 


ار وة الي يستغلها التاجر في تجارته . لا تخلو ان تتخذ صورة أو أكثر من 
الصور الثلاث الاتية : 

١‏ فإما أن تكون التروة التجارية ني صورة عروض وبضائع اشتراها 
التاجر بثمن ما » ولم تبع بعد . 

۴ أو تكون 5 صورة نقود حاضرة محوزها في يده فعلا” » أو تحت 
تصرفه كالي يضعها ي ر البنوك » لحسابه . ْ 

أو تكون في صورة ديون له على بعض العملاء أو غرهم .مما 
تقتضيه طبيعة التجارة والتعامل . ولا شلك ان من هذه الديون ما هو ميئوس منه. 
ومنها ما هو مرجو الحصول . 

ولا نسبى هنا أن التاجر كما يكون له ديون على الأخرين + قلما خاو أن 
يكون هو أيضا مدیتا للآخرين . ۰ 

فكيف رج التاجر المسلم زكاة هذه الأروة بمختلف صورها ؟ 

وللإجابة عن ذلك نذكر هنا بعض ما جاء عن أئمة التابعمن في ذلك كا 
رواها أبو عبيد 237 : ْ 

قال ميمون بن مهران : إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من 
نقد أو عرض فقومه قيمة النقد » وما كان من دين في ملة ٠"‏ فاحسبه ثماطرح 
منه ما كان عليك من الدين » ثم زك ما بقي . 
١‏ = ص ٠ . ٤)۲١‏ 
؟ - الملأة : الغنى واليسر . فمعثى الكلمة ما كان من دين على غي مليء قادر على الدفع . 


۳۲ 


وقال الحسن البصري : إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يودي فيه 
زكاته أدى عن كل مال له ( يعي من النقد ) وكل ما ابتاع من التجارة » وكل 
دين . الا ما كان منه ضماراً لا يرجوه . 

وقال إبراهم النخعي : يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة » إذا حلت 
عليه الز کاة فيز كيه مع ماله "١‏ . 

ومن أقوال هولاء الأنمة » يتضح لنا أن على التاجر المسلم ‏ إذا حل موعد 
الز كاة - أن يضم ماله بعضه إلى بعض :+ رأس امال والأرباح والمدخرات : 
والديون المرجوة . فيقوم جرد تجارته ٠‏ ويقوم قيمة البضائع إلى ما لديه من 
نقود سواء أستخلّها في التجارة أم لم يستغلها إلى ما له من ديون مرجوة 
القضاء » غير ميئوس منها . ومحرج من ذلك كله ربع العشر : 5,؟ بالمئة 5 
وأما الدين الذي انقطع الرجاء فيه » فقد رجحنا من قبل » الرأي القائل بأن 
لا زكاة فيه ٠‏ إلا إذا قبضه » فيزكيه لعام واحد "2 + بناء على اختيارنا تز كية 
لمال المستفاد عند قبضه إذا بلغ نصاباً . وأما ما عليه من ديون فإنه يطرحها 
من جملة ماله » ثم يزكي ما بقي . 


تفريق مالك بين التاجر المحتكر والتاجر المدير : 


هذا هو رأي جمهور الفقهاء » وانفرد مالك عن الحمهور برأي فرق فيه 
بن صنفين من التجار : فالتاجر ( المدير ) وهو الذي يبيع ويشيري بالسعر 
لاف ولا ينضبط له وقت ني البيع والشراء ( كتجار البقالة والخردوات 
والأقمشة والأدو ات وغيرهم من أصحاب الحوانيت والطوافين بالسلع ) ٠"‏ 


-_- الأموال ص 47١5‏ 

. وهذا هو رآي مالك في الديون كلها‎ - ٣ 

م - أنظر : بلغة السالك + ١‏ ص ۲۲١‏ » ونقل الصاوي في الحاشية عن ابن عاشر : الظاهر أن 

أرباب الصنائع »ع كالخا كة و الدباغين مديرون . وقد نص في المدوئة على أن أصحاب الأسفار الذين 
بحهز ون الأمتعة إلى البلدان مديرون . نفسه ص ۲۲٤۲‏ - 8 مم . 


ايفان 


یری مالك مع اللهمهور » أن يز کي عروضه وسلعه على رأس كل حول 
وإن حالف في اشتراط النصاب في أول الول كما ذ كرنا قبل . 

وأما التاجر الآحر وهو الذي يشتري السلعة ويتربص بها رجاء ارتفاع 
السعر وبسمية ( المحتكر ) كالذين يشترون العقار وأراضى اليناء ونحوها ¢ 
ويتربصون با مدة من الزمن » ويرصدون الأسواق » حى ترتفع أسعارها » 
فيبيعوا . فيرى مالك : أن الزكأة لا يتكرر وجوبها عليه بتكرار الأعوام » 
بل إذا باع السلعة زكاها لسنة واحدة » وإن بقيت عنده أعواماً . 

ومحسن أن أسوق عبارة ابن رشد الى ذكرها ي بيان مذهبه » قال : 
و إن مالكا قال : إذا باع العرض زكاه لسنة واحدة » كالحال في الداين » 
وذلك عنده ‏ أي مالك في التاجر الذي تنضبط له أوقات شراء عروضه . 
وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ويشيرونه > وهم الذين مخصون باسم 
( المدير) فحكم هؤلاء ‏ عند مالك إذا حالعليهم الحولمنيوم ابتداء تجار مم - 
أن قوم ما بيده من عروض » ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين ( النقود ) 
وما له من الدين الذي يرتجى قبضه ‏ إن لم يكن عليه دين مثله ‏ وذلك مخلاف 
قوله في دين غير المدير » فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصاباً أدى زكاته'؟) 

1 وقال الحمهور الشافعي وأبو حليقة وأحمد والثوري والأوزاعي 
وغيرهم : المدير وغير المدير حكمه واحد » وإنه من اشترى عرضاً للتجارة 
فحال عليه الحول قومه وزكاه » ٩‏ , 

وقد عقب ابن رشد على رأيمالك بةوله : وهذا بأن يكون شرعاً زائداً أشبه 
منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت »› ومثل هذا هو الذي يعرفونه 
بالقياس المرسل . وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع › 
ا ار س يمن اة يل هى الهو في الات ت أن ينعن افاج مقفان من انود وال 

درهماً ني آي وقت من السئة . وروى بعضهم عدم الاشتراط . انظر : شرح الرسالة العلامة 


زروق + ١‏ ص هع" . والمراد بالنض : بيع المتاع بنقد . 
؟ س بداية المجتهد لابن رشد + ١‏ ص ۲٠١ ٠٠٠١‏ ط »ء الاستقامة بالقاهرة . 


rs 


إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه . ومالك رحمه الله يعتبر المصالح 2 
وإن لم تستند إلى أصول منصوص عليها » . 

واختلف قول الالكية في التاجر المدير إذا بارت سلعه وكسدت بضاعته : 
هل يصر محتكراً »› فلا يز کی إلا ما باعه بالفعل » أم يظل مديراً » فيقوم 
عروضه كل عام ويزكيها » قال سحنون : يصير محتكراً . خلا لابن القامم . 
وبماذا يحد البوار ؟ هل يحد بعاممن أو بالعرف ؟ قولان » لسحنون وعبد 
املك ١ . ١‏ 

والحق أن رأي اللحمهور » أقوى دليلا من رأي مالك › فإن الاعتبار 
الذي قام على أساسه اجاب الز كاة في عروض التجارة : أنها مال مرصد للنماء 
مثل النقود : سواء أنمت بالفعل أم لم تم > بل سواء ربحت أم خسرت ؛ 
والتاجر - مديراً كان أو غير مدير قد ملك نصاباً نامياً فوجب أن يزكيه . 
أحوال الكساد والبوار » الذي يصيب بعض السلع في بعض السنن » حى لتمر 
الأعوام » ولا يباع منها إلا القليل . فمن التيسير والتخفيف على من هذه حاله 
الا توحذ هنه الز كاة إلا عما يبيعه فعلا” » على أن يعفى عما مضى عليه من 
أعوام الكساد . وذلك لأن ما أصابه ليس باختياره ولا من صنع يده . 


العروض الثابتة لا تز كى : 
رأس الال المتداول » أما المباني والأثاث الثابت للمحلات التجارية ونحوه مما 
لا يباع ولا حرك » فلا حتسب عند التقوم » ولا تحرج عنه الزكاة » فقد ذكر 
الفقهاء : ان المراد بعرض التجارة هو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح "“ . 
بدليل حديث سمرة الذي ذكرناه ني أول هذا الفصل ( كان صلى الله عليه 
١‏ - انظر : شرح الرسالة . السابق . 


؟ - مطالب أولي النهى + ۲ ص 5ه . 


ro 


وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) . 

ولمذا قالوا : 

لا تقوم الأواني الي توضع فيها سلع التجارة ولا الأقفاص والموازين » 
ولا الآلات » كالمتوال » والمنشار » والقدوم > والمحراث » ولا دولاب 
العمل اللازم لتجارة » لبقاء ,عينها فاشبهت عروض القنية 2١”‏ »أي الممتلكات 
الشخصية الي لا تعد لانماء . 

وفصل بعضهم فقالوا : ني الأواني الي توضع فيها عروض التجارة 
كقوارير العطارين » والغرائر والأكياس الي يستعملها تاجر الحبوب » 
والسرج واللجم الي يستعملها تاجر الخيل » ونحوها » إن أريد بيعها مع 
هذه الأشياء فهي مال تجارة تقوم معها » وإن لم يرد بيعها » بل تباع العروض 
وتبقى هي للاستعمال فلا تقوم » شأنها شأن العروض المقتناة "© . 


بأي سعر تقوم سلع النجارة عند إخراج الزكاة ؟ 

وبعد طرح الآثاث الثابت ووه » ما لا يعد للبيع » يحب تقوم السلع 
والبضائع الي حال عليها الحول » ووجبت فيها الز كاة . 

ولكن بأي سعر يةومها التاجر » أو المصداق إذا كانت الحكومة الإسلامية 
هي الي تأحد الزكاة ؟ 

أ - المشهور : أن تقوم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند 
وجوب الزكاة بها . وقد جاء عن جابر بن زيد من التابعين في عرض يراد 
به التجارة : قوّمه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة » ثم أحرج زكاته " . 
وهذا قول معظم الفقهاء . 
١‏ - المصدر نفسه وانظر فتح القدير + ١‏ ص ١ه‏ > وبلغة السالك + ١‏ ص ۲۴١‏ وشرح 

4۸١ - ٤۷4 ص‎ ١ + الأزهار‎ 


؟ - مطالب أولي النهي + ؟ ص ٩1‏ . 
م الأموال ص ٤۲١‏ . 


۳٦ 


ب - وكان ابن عباس يقول : لا بأس بالتربص حی يبيع » والركاة 
واجبة عليه ° . 

والمقصود بالتربص هو الانتظار حى يتم البيع فعلاة ‏ للتأكد من أن 
التقوم يتم على أساس السعر الحقيقي الذي تباع به السلعة . 

ج وذكر ابن رشد : ان بعض الفقهاء قالوا : يز كي الشمن الذي اشترى 
به السلعة لا قیمتها ‏ . ولم يسم ابن رشد من قال ببذا ولا دليله . 

ولا مخلو الأمر من حالتين : إما هبوط الأسعار » فيتضرر التاجر من تقوم 
السلع بثمن ما اشتريت به » وإما أن ترتفع » فتو خد الزكاة ‏ على هذا 
القول - من رأس المال » دون الربح . 

والمعهود في الزكاة انها توخذ من رأس المال ونمائه معا » كما في زكاة 
المواشي . 

وهذا كان القول الراجح هو ما عليه اللحمهور » من تقوم السلعة عند 
الحول بسعر السوق . والمراد : سعر الحملة ؛ لأنه الذي عكن أن تباع به عند 
الحاجة بيسر فيما أرى . 


هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعة أم من قيمتها ؟ 

بعد تقوم السلع التجارية » كما ذكرنا » بقي أن نعرف : مم مخرج التاجر 
زكاته ؟ هل وز أن مخرجها جزءاً من البضاعة الي عنده › أم مخرجها نقوداً 
بقيمة الواجب ؟ 

في ذلك عدة أقوال : 
الز كاة من قيمة السلعة » وين الاخراج من عينها ؛ فإذا كان تاجو ثياب مجوز 
أن مخرج من الثياب نفسها » كما جوز أن مخرج من قيمتها نقوداً ؛ وفلاك ان 
١‏ - المصدر نفسه . 


؟ - بداية المجتهد + | ص ۲٠١‏ . 


77  ةاكزلا‎ ay 


السلعة تحب فيها الز كاة فجاز اخراجها من عينها » كسائر الأموال 277 . 
القيمة 19 . sS‏ 

وقال المزنى : ان زكاة العروض من أعيانما لا من أتمانها 9 . 

ج وقال أحمد والشافعي ‏ في القول الآحر - بوجوب إحراج الزكاة 
من قيمة السلع لا من عينها » لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة » فكانت 
الز كاة منها كالعين ني سائر الأموال 000 

قال في المغني : ولا نسلم أن الزكاة وجبت في المال » وإثما وجبت في 
قمته ° . 1 

وهذا الرأي الأخحر هو الذي أر جحه نظراً لمصلحة الفقير » فإنه يستطيع 
بالقيمة أن يشتري ما يلزم له » أما عبن السلعة فقد لا تنفعه » فقد يكون في غى 
عنها » فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس ٠‏ وهذا الرأي هو المتبع » إذا كانت 
الحكومة هي الي تجمع الز كاة وتصرفها ؛ لآن ذلك هو الأليق والأيسر. 

ومكن العمل بالرأي الأول في حالة واحدة بصفة استئنائية : أن يكون 
التاجر هو الذي مخرج زكاته بنفسه » ويعلم أن الفقر في حاجة إلى ععن 
السلعة » فقد تحققت منفعته بها » والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس 
فيها نص . 
هذا الترجيح : فقد سئل عن التاجر : هل يوز أن مخرج قيمة ما وجب عليه 
من بعض الأصناف عنده ؟ فذكر في الحواب عن ذلك أقوالا” : 


. ۳١ صن‎ ٣ + المغى‎ 

الروضة آلنووي + ۲ ص ۲۷۳ 

بداية المجتهد + ۱ ص ٠١١١‏ . 

اغى + ۲ ص 8١‏ والروضة - المذكور . 
الى نفسه . 


أ 
حا oO nm ag a‏ 


۳۸ 


. نجوز مطلقاً‎ ١ 

؟ لا يجوز مطلقاً . 

بت عور فى تشن الور الجاع :أل اة ا ا 

قال : وهذا القول هو أعدل الأقوال ؛ فإن كان آحذ الزكاة يريد أن 
يشتري بها كسوة » فاشتری رب الال له بها كسوة وأعطاه » فقد أحسن 
اليه . وما إذا قوم هو الثياب الي عنده وأعطاها » فقد يقومها بأكثر مسن 
السعر » وقد يأخذ الثياب من لا محتاج اليها » بل يبيعها » فيغرم اجرة المنادي 
( الدلال ) وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء ۾ "١‏ . 


. ۲۹۹٩ ص‎ ١ + فتاوى أبن تيمية‎ - ١ 


۳4 


القص اس 


قر م 


كان من أجل نعم الله على الإنسان أن مهد له هذه الأرض ض »> وجعلها 
صالحة للانبات والاثمار » وأجرى سننه الكونية بذلك » فجعلها المصدر الأول 
لرزق الإنسان ومعيشته وقوام بدنه . حى ان بعض الاقتصادين في الغرب 
نادوا بفرض ضريبة واحدة على الأرض الزراعية دون غيرها باعتبارها المصدر 
الرمنن* اله القن : ١‏ 

وهذا لمن تأمل بعين بصيرته محض فضل الله تعالى . فهو الذي سخرها 
وجعلها ذلولا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها » وجعل فيها معايش لهذا النوع 
المكرم « ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا” ما تشكرون» 
ولو عرفنا شيئاً قليلا” ما تحتاج اليه البذرة من النبات كي ميا وتنمو وتثمر › 
من أسباب وشروط ومن سان وقوانن لعرفنا العجب العجاب من فضل الله 
علينا وعلى الناس . ١‏ 

إن أية تربة لا تصلح للانبات » فلا بد من تربة خخاصة نحتوي على العناصر 
اللازمة لتغذية البذرة . فمن ذا الذي خلق الربة الأرضية مشتملة على العناصر 
المطلوبة للنبات ؟ ولا بد من ماء يسقي البذرة وإلا ماتت ... فمن ذا الذي 
أجرى سنته بانزال الماء من السحاب أو تفجيره ينابيع في الأرض » وجعله 
فيها بقدر » حى لا يغرق الخلق ولك الحرث والنسل. . 


لل 


ولا بد من غاز يستنشقه النبات .. فمن ذا الذي أودع هذا الغاز في المواء 

أو من الذي عَم النيات أن يستنشق ثاني أوكسيد الكربون الذي يلفظه الإنسان 
والحيوان ؛ ليقوم بن المملكة الحيوانية والمملكة النباتية هذا التبادل الرائع 
الفريد ؟ ! 

ولا بد لانبات من ضوء وحرارة معينة » أو زادت كثراً لاحترق › 
ولو نقصتكثيرآ لذوى وهلك وما وجدت حياة نباتية ولا غبرها > فمن الذي 
خلق الشمس وسخرها » وأودع غيها هذه الخصوصية وجعلها على هذه اللسافة 
ابلعينة من الآأرض » بحيث لا تبلاك الكائنات الحية عليها من البرودة المفرعلة 
إذا بعدت » أو الحرارة المفرطة إذا قربت ؟ 

تم من الذي جعل ني البذرة الساكنة ابخافة قابلية الحياة والنمو بوالتكاثر » 
بحيث تصبح النواة نحلة باسقة طلعها نضيد 2 وتنبت حبة القمح سبع ستابل في 
كل ستبلة مائة حبة ؟ 

إنه الله تعالى هوالذي صنع هذا كله وقدره فأحسن التقدير »ودبره فاتقن 
التدبير . ولا غرو ان امئن بذلك على عباده في آيات كثيرة من كتابه » ورد 
الفضل فيه إلى أهله .. مثل قوله تعالى : « أفرأيتم ما تحرثون . أأنم تزرعونه 
أم تحن الزارعون . لو نشاء للتعلنا حطاما قظام تفكهون . انا لمغرمون.بل نحن 
محرومون".). 

وقواه تعالى : « والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
شيء موزون. وجعلنا لكم يها معايش ومن لسم له برازقين . وان من شيء 
للا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معاوم . وأرسلنا الرياح لواقح غانزلنا من 
السماء ماء فأسقينا كنوه وها أنم له يخازنين. » ^ . 


٠١ الأعراف ص‎ - ١ 

؟ ‏ راجم في هذا العكتاب القيم (العلم يدعو إلى الإعان) بر جمة محمد صالم الفلكي . 
۳ - الواقعة ۳ - ۷ 

۽ الحجر : ۲۲-۱۹ . 
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وقوله تعالى : « فلينظر الإنسان إلى طعامه : أنا صببنا الماء صباً.ثم شققنا 
الأرض شقا.فأنبتنا فيها حباً. وعنباً وقضباً. وزيتوناً وتخلا".وحدائق غلباً.وفاكهة 
وأباً.متاعاً لكم ولأنعامكم 0 

وقوله تعالى : « وآية لهم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه 
يأكلون.وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون.ليأكلوا 
من مره وما عملته ایدم أفلا يشكرون.» 9 . 

أجل ان ما تخرجه الأرض من زرع وثمر إنما هو من فضل الله ومن عمل 
يده سبحانه لا منعمل أيدينا القاصرة .هو الزارع المنبت حقيقة لا نحن الزارعون 
فلا عجب أن يطالبنا سبحانه بالشكر .على هذه النعمة السابغة الى جاءتنا 
عفوآ صفواً 4 وأكلنا منها هنيئاً مريئاً , ليأكلوا من مره وما عملته أيدمهم 
أفلا يشكرون » ؟.. 

أجل » أفلاه يشكرون)؟ وأول مظاهر هذا الشكر هو أداء الز كاة نما حرج 
منها وفاء ببعض حقه سبحانه » ومواساة للمحتاجين من خلقه » وإسهاماً ي 
نصرة دینه . وهذه الز كاة هي المعروفة في الفقه الإسلامي باسم ) العشر شرف ( 
أو زكاة J‏ الزروع والثمار » أو زكاة 0 المعشرات (. 

وهذه الز كاة تمتاز عن ز كاة الأموال الأخرى من مواش ونةود وعروض 
تجارة » بأنها لايشتر طفيها "حو لان الحول » بل تحب بمجرد الحصول عايها » 
إذ هى ناء الأرض وغلتها » فحيث وجدت تحقق النماء الذي هو علة وجوب 
الأرض . 
أ ح عبس : ۳۲-۲۲ . 
٢‏ جح يس : ##” سد و7 . 


م - وهو الشائع عند الحنفية . ومن الغريب : ان بعضهم زعم أن تسميته زكاة مجاز » أو على 
قول الصاحبين » لاشتر اطهما النصاب والبقاء لاف قول الإمام . قال المحقق ابن الهمام : 
وليس بشيء » إذ لا شك أنه زكاة حى يصرف مصارفها » غاية ما في الباب : أنهم اختلفوا 
في اثبات بعض شروط لبعض أنواع الزكاة ونفيها.وهذا لا خرجه عن كونه زكاة « فتح 


القدير » + ۲ ص ۲ . 
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أما الز كاة في الأموال السالفة فهي ضريبة على رأس الال نفسه » نما أم 
]يم . 

وسنفصل أحكام هذا الفصل في المباحث التالية : 

المبحث الأول : أدلة وجوب الزكاة في الزروع والثمار . 

المبحث الثاني : الحاصلات الزراعية الي تجب فيها الزكاة . 

المبحث الثالث : اعتبار النصاب وما يتعلق به . 

المبحث الرايع : مقدار الواجب وتفاوته . 

المبحث الحامس : تقدير الواجب بالخرص وما يتعلق به . 

المبحث السادس : ماذا يدرك لأرباب الزرع والثمر ؟ 

الممبحث السابع : اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباق . 

المبحث الثامن : زكاة الأرض المستأجرة . 

المبحث التاسع : اجتماع العتشر واللخراج . 


Er 


المبحث الأول 
وجوب الركاة في الرروع والثمار 


أولا” - من القرآن : 

(أ) أما الكتاب فقوله تعالى: « يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسيم » وما أخرجنا لكم من الآأرض : ولا تما الحبيث منه تنفقون واسم 
باحذيه إلا أن تغمضوا فيه » ١‏ . والأمر بالإنفاق لاوجوب » وقد جعله الله 
تعالى من مقتضى الإعان » والقرآن كثراً ما يعبر عن الزكاة بالإنفاق . قال 
الحصاص : قوله تعالى ر« أنفقوا » المراد به : الصدقة » والدليل عليه قوله 
تعالى , ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون » يعبى : تتصدقون » ولم حتاف السلف 
والخلف ني أن المراد به الصدقة 2 . 

(ب) وقال تعال: و وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغ معروشات '") 
والنخل والزرع مختلفاً أكله » والزيتون والرمان متشابباً وغير متشابه » كلوا 
من ثمره إذا أثمر وآتوا دقه يوم حصاده ¢ 0 

ذهب كثر من السلف إلى أن المراد بالحق هنا هو الزكاة المفروضة : 
العشر أو نصف العشر . 

۲٠٣۷ سورة البقرة الآية‎ - ١ 

؟ ‏ أحكام القرآن الجصاص + ١‏ ص 4ه 

م« الحنات : - البساتين » ومعروشات : - ما عرش الناس من الكروم » وغير معروشات : 
س غير مرفوعات » مبئيات - لا ينبته الناس ولا يرفعونه »و لكن الله بر فعه وينيته و ينميه 


(العليري + ١١‏ ص 5 )١5‏ ط . المعارف . 
۽ - سورة الأنعام الآية ١4١‏ 
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روى أبو جعفر الطبري بسنده عن أنّس بن مالك في تفسر/الاية قال : 
الزكاة المفروضة وعن ابن عباس من أكثر من طريق قال : العشر ونصف 
العشر » وي رواية عنه قال : يعي بحقه : زكاته المفروضة » يوم يكال ويعلم 
كيله . 


وروي أيضاً عن جابر بن زيد والحسن وسعيد بن اللسيب .ومحمد بن الحنفية 
وطاووس وقتادة والضحاك : أنه الز كلة أو الصدقة المفروضة أو العشر 
ونصف العشر 2١١‏ مختلف العبارات والمقصود واحد . 
وبه قال بعض أصحاب الشافعى © » وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه " . 

وقال آآخرون : كان هذا شيئاً أمر الله به الممنين قبل أن تفرض عايهم 
الصدقة المؤقتة ‏ ( المحددة) » ثم نسخته الصدقة المعلومة: العشر أو نصف العشر . 

روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس في تفسير الآية قال : نسخها العشر 
ونصف العشر . 

وروى مثله عن محمد بن الحنفية وعن ابراهم النخعي » وي رواية عن 
ابراهم قال : و هذه السورة مكية » نسخها العشر ونصف العشر » . 

وعن سعيد بن جبير قال : هذا قبل الز كاة » فلما نزلت‌الز كاة نسختها . 

وعن الحسن قال : نسختها الر كاة . 

وعن السدي : كانوا إذا مر بهم أحد يوم الحصاد أو الخذاذ » أطعموه 
منه » فنسخها الله عنهم بااز كاة » وكان فيما أنبتت الأرض العشر ونصف 
العشر . 

ونحوه عن عطية العاني © . 


تفسير الطبري + ۱۲ ص ۱١۸‏ - آ١١‏ . 
القرطبی + ۷ ص ٩٩‏ 
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- تفسير الطبري + ۱۲ ص ٠۷١-۱٦۸‏ . 
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ذكر ابن جرير هذه الآثار » ورجح بعدها القول بأن الآية منسوخة » 
مؤيداً ذلك بأن الزكاة المفروضة في الحب لا مكن إيتاوها يوم الحصاد ٠‏ بل 
بعد الدياس والتذرية والتنقية . 

وكذلك صدقة الثمر لا تؤخذ إلا بعد الحفاف » كا أن قوله تعالى في 
الاية )0 ولا تسرفوا ۾ لا وجه له إذا فسر الحق بالعشر و نصفة 3 أنه مقدار 
محدد يتولى أخذه ولاة الأمر ‏ فكيف ينهى رب الال عن الإسراف 23١‏ فهذا 
التق إذن حق آخحر غير الزكاة .. وإذا لم يكن في المال حق سوى الركاة » 
فهذا الحق منسوخ . فإمها نسخت كل حق سابق في المال . 

والغريب من شيخ المفسرين ابن جرير »> أن يختار القول بأن الآية 
منسوحة » مع تحريه ثي قبول النسخ . ورده على كثير من دعاوى النسخ في 
آيات آخر . مع أن النسخ لا يلجأ اليه إلا عند التعارض التام بين نصين ١‏ بحيث 
يستحيل إعمال كل منهما 2 فهل العلاقة بين قوله تعالى J:‏ وآتوا حقه يوم 
حصاده » والأحاديث الصحيحة الى فرضت العشر أو نصفه ‏ علاقة 
التضاد والتعارض التام » أم هي علاقة المجمل بالمفصل ؟ والمبهم بالمفسر ؟ 

إن الاحتمال الآخير هو الظاهر بوضوح لكل من تأمل العلاقة بين 
النصوص . وينبغي ألا يغرنا ما ذكره الطبري من الآثار عن ابن عباس وغيره 
من السلف : ان التق المأمور به ني الاية نسخه العشر والز كاة المعلومة . فمن 
المعلوم أن النسخ في اصطلاح المتأحرين - عى رفع حكم شرعي بدليل 
شرعي متأخير ‏ أخص من النسخ في عرف الصحابة والتابعين وأتباعهم » فقد 
كان يدخل فيه ما سمي فيما بعد تخصيص العام » وتقييد المطلق » وتفسير 
المبهم وتفصيل المجمل ونحوها . 

قال الإمام أبو اسحق الشاطبي في الموافقات : الذي يظهر من كلام 
المتقدمين : أن النسخ عندهم ني الإطلاق أعم منه ني كلام الأصوليين › فقد 


. ۷۳ = ۷۰ س نفسه‎ ١ 
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كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخاً » وعلى تخصيص العموم بدليل متصل 
أو منفصل نسخاً > وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً » > كا يطلقون على رفع 
الى م الشرعي بدليل متأخر نسحا » لأن جميسع ذلك مشترك ي معى 
Me‏ 

وقال المحقق ابن الق : ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ » رفع 
الحكم يجملته تارة ‏ وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة العام والمطلق 
وغيرها تارة » إما بتخصيص أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه 
حى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً » لتضمن ذلك رفع دلالة 
الظاهر وبيان المراد » فالنسخ عندهم وي لسامهم هو بيان المراد بغير ذلك 
اللفظ » بل بأمر خارج عنه » ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى 
وزال عنه به اشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث 
المتأخر » ؟) 

وقد أحسن ابن كثير حين عقب على القول بالنسخ في هذه الآية فقال : 
« وي تسمية هذا نسخاً نظر ؛ لأنه قد كان شيئاً واجبا في الأصل › ثم أنه 
فصل بيانه » وبين مقدار المخرج وكميته ء قالوا : وكان هذا في السنة الثانية 
من الحجرة والله أعلم » ("" 

وبهذا يظهر لنا : أن الآثار الي ذكرت أن اللحق في الآية منسوخ بالعشر 
لا تعارض الرأي الأول الذي يقول : إن المراد بالحق في الآبة هو العشر . 

وبه نفهم كيف روى كلا القولين عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن ؛ 
لأن الظاهر من تفسير هم الحق : بالعشر أو نصفه ‏ مع علمهم بأن السورة 
مكية ‏ أنمهم يعنون : أن الاجمال فيه بين بعد الحجرة بالمقادير الي بينتها 
الزكاة » كأمثالها من الآيات المكية » الي ورد فيها وصف المومنين بإيتاء 


1 ۷١ الموافقات جم ص‎ - ١ 
, ص ۲۸ »2 ۲۹ ط المنيرية‎ ١ + ؟ - إعلام الموقعين‎ 
. ۱۸۲ م - أبن کشر ج ۲ ص‎ 
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الز كاة E‏ 

3 قبل من أن ار ز کاة لا يتيسر إيتاوّها يوم الحصاد » فهذا صحيح في 
بعض المزروعات كالقمح » أما الحضروات والفاكهة كالعنب والرطب 
والزيتون والرمان - وهي الأربعة الي ذكرها الله في الآية مع الزرع - فيمكن 

تزكيتها يوم الحصاد » أي يوم القطع وابجي . 
وأول بعض العلماء إيتاء الوق : عحى العزم عليه 23١‏ . 
أما النهى عن الاسراف» فيمكن صرغه إلى الأكل في قوله «كلوا من 

ثمره إذا أثمر ...م 
ثانياً ‏ من السنة : 
وأما السئة : 

(1) فروى ابن عمر أن الني صل الله عليه وسلم قال : و فيما سقت قت السساء 
والعيون ن أو كان عشرياً العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر » ؟) 
والمراد بالعتشّري : ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي . 

(ب) وعن جابر عن الني و الس ديه سقت الأمبار 
وال المدور بوي مدي اليناف E‏ ) ' 

(ج E‏ أحاديث أخرى في تحديد نصاب الزروع والتمار » وي بعث 
السعاة وغير ذلك . 
الا - الإجماع : 
وأما.الاجماع فقد أجمعت الأمة على بوجوب العشير أو نصفه فيما أخورجته 

الأرض في الحملة » وإن اختلفوا ني التفاصيل “ . 

. ص 44 ط عيسى الحلبي‎ ١ + أنظر تفسير الفتوحات الإظية (حاشية الحمل)‎ - ١ 

۲ - قال في المنتى : ل رواه الحماعة إلا مسلما » لكن لفظ النسائي وأبي ذاود وابن ماجه : - 
و وكان بعلا » بدل « عار يآ » (نيل الأوطار ب 4 ص ٠١١ » ٠۳۹‏ ط العثمانية) . 


۳ - رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وتقال : - 'الأنمار و العييون ‏ (المصدر .نفسه) 
4 - بدائع الصنائعم + ؟ ص 4ه 1 
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المبحث الثاني 
الحاصلات الرراعية الي نجب قبها الزكاة 


وإذا كانت زكاة اللحارج من الأرض من زرع وثمر ثايتة ‏ في الحملة - 
بالكتاب والسئّة والإجماع والمعقول ‏ كما قرر العلماء ‏ فأي هذه اللخاصلات 
الزراعية يحب فيها الزكاة المعلومة ‏ العشر أو نصفه ؟ أتجب في كل ما يخرج 
من الأرض أم في بعضه ؟ وما هذا البعض ؟ وما وجه تخصيصه ؟ 
اختلفت المذاهب في ذلك اختلافاً بيا 


١‏ هذهب ابن عمر وطائفة من السلف : وجوب الزكاة في الأقرات 
الأربعة خخاصة : 
ذهب ابن عمر وبعض التابعين ومن بعدهم أن لا زكاة ئي شيء من 
الحبوب غير الخنطة والشعير » ولا شيء في ماو القاكهة إلا في النمر والزبيب . 
وهو رواية عن أحمد » وموسى بن طلحة » والحسن » وابن سيرين » 
والشعبي » والحسن بن صالح » وابن أي ليق » وابن المبارك » وأني عبيد ٠‏ 
ووافتهم ابر اهم وزاد الذرة (" , 
واحتج أصحااب هذا القول : 
١‏ با روى ابن ماجه والدارقطي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جداه 
أنه قال : « إنما سن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الزكاة في 
الحنطة والشعيو والثمر والزبيب » وزاد ابن ماجه ر الأيرة »۾ '" . 


.. ب الل جره ص 4ه ؟ وملا بعدها‎ ١ 

؟ - اللغى. جد # ص 4٩‏ . 

م قال الشوكاني : - في أسئاضم محمد بن عبيك ات المرز مي وهو سير وك (نيل. الأو طار ج 4 
ص “40341 . 
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۲ - وبا روي عن أن يبردة عن أي موس ومعاذ» أن رسولالله ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بعثهما إلى اليمن - يعلّمان الناس أمر دينهم - » فأمرهما ألا يأخذا 
الصدقة إلا من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب "١‏ . ولآن 
غير هذه الأربعة لا نص" فيه ولا إجماع ولا هو ني معناها في غلبة الاقتيات 
بها » وكثرة نفعها ووجودها » فلم يصح قياسه عليها ولا إلحاقه بها ؛ 
فيبقى على الأصل . 
۲ - مذهب مالك والشافعي : الزكاة في كل ما يقتات ويدخر : 

وذهب مالك والشافعي إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر » 
وييبس من الحبوب والثمار » مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز وما أشبه 
ذلك » والمراد بالممتات : ما يتخذه الناس قوتاً يعيشون به في حال الاختيار » 
لا في الضرورة . فلا زكاة عند المالكية والشافعية في الحوز واللوز والبندق 
والفستق وما كان مثلها وإن كان ذلك مما يدحر » لأنه ليس مما يقتاتث الناس 
به » وكذلك لا زكاة ني التفاح والرمان ولا في الكمثري وا لحوخ والبرقوق 
ونحوها لاما مما لا يبس ولا يدخر . 

واختلف المالكية في التبنء فذهب جماعة منهم إلى أن لا زكاة في التين » 
وذلك أن مالكاً قال ني الموطأ : « السنة الي لا اختلاف فيها عندنا » والذي 
سمعته من أهل العلم : أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة : الرمان 
والفرسك '" والتين » وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه » "١‏ . 


١‏ - قال الحافظ : - رواه الطبرافي والحاكم و بلوغ المرام ١١‏ » وقال في التلخيص ؛ - قال 
البيهي : - رواته ثقاث وهو متصل ص ۱۷۹ . وقال في «الدراية ۾ ص ١/4‏ : في 
الاسناد يحيى بن طلحة » مختلف فيه . وهو أمثل ما في الباب . قال ني المرعاة ج م ص وم 
وفيه أيضاً : انه اختلف في رفعه ووقفه . وانظر : الحراج ليحيى ابن آدم ص ۲٠٣۳‏ 
والسئن الكبرى + + ص ه١١‏ ونصب الراية ب ۲ ص ۳٠۹‏ > والمحل + ه ص ١7١‏ . 

۲ - الفرسك ب بكر الفاء والسين - اللفوخ » أو شرب مله أحمر  .‏ , 

م - الموطأ ب ١‏ ص ۲۷١‏ ط الحلبي - باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول . 


o: 


قال أبو عمر ابن عبد البر : « فادخل التين في هذا الباب » وأظنه ‏ والله 
أعلم - لم يعلم بأنه ييبس ويدخر ويقتات » ولو علم ذلك ما أدخله في هذا 
الباب : لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان » وقد بلغي عن الأبهري 
وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون بالزكاة فيه » يرونه مذهب مالك على 
أصوله عندهم N‏ 

وذكر الحرشي ني شرحه على متن ٠‏ خليل » : ان الزكاة تجب ني عشرين 
نزغا القطاني: اة ١‏ امخض والقوق واللرييا والقدس ارهن و الان 
والبسيلة . وأيضاً القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والذرة والدخن 
والزبيب ؛ وأيضاً الأربعة ذوات الزيوت وهي : الزيتون والحلجلان - أي 
السمسم - وحب الفجل( أي الأحمر ) والقرطم والتمر . فلا تجب في التين 
"على المعتمد - ولا في قصب ولا فاكهة ولا في حب الفجل ( أي الأبيض ) 
والعصفر والكتان » ولا في التوابل ونحو ذلك 9" , 

قال القرطي : 

وقال الشافعي : لا ز كاة في شي ء من الثمار غير التمر والعنب » لأن الني 
صلى الله عليه وسلم ‏ أحذ الصدقة منهما » وكانا قوتاً بالحجاز يدخر . 

قال : وقد یدخر ابلحوز واللوز ولا زكاة فيهما › لأنهمالم يكونا بالحجاز 
قوتاً فيما علمت . وإنما كانا فاكهة . 

قال الشافعي : ولا زكاة في الزيتون لقوله تعالى : ٠‏ والزيتون والرمان" » 
فقرنه مع الرمان ولا زكاة فيه . 

هذا قول الشافعي بمصر » وله قول بالعراق : أن فيه الز كاة '““ . 

ولم ختلف قول مالك في الزيتون - يعي أن فيه الز كاة ‏ فقد ذكر في 


2 ٠١# نقل هذه الأقوال القرطبي في تفسيره + ۷ ص‎ ١ 
. ١١8 ؟ - شرح الحرشي على خليل » مع حاشية العدوي + ۲ ص‎ 
. ٠4١ م - سورة الأنعام الآية‎ 

۽ ل انظر تفسير القرطبي + ۷ ص ٠١٠١#”‏ . 
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الموطأ أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون » قال القرطي : فقال : فيه العشر ‏ . 
ويدل هذا على أن الآية عندهما محكمة غير منسوخة » واتفقا جميعاً على أن 
لا زكاة ني الرمان » وكان يازمهما إيجاب الز كاة فيه "' . 

واستدل. صاحب المهذب. وشارحه لمذهب الشافعي بأعرين : 

الأول - حديث معاذ بن جبل » وفيه : 

و فلما القثاء والبطيخ والرمان والقصب واللاضر فعفو عفا عنه رسول الله 
غيل ال عله وسلم ) رواه البيهقي في السئن الكبرى > وروی جملة أحاديث ثم 
قال : هذه الأحاديث كلها مراسيل» إلا أنها من طرق عتلفة » فيركد بعضها 
بعضاً » ومعها قول الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ثم روى عن علي وعمر وعائشة 

رضي الله عنهم . 
٠‏ الثاني أن الأقوات تعظم منفحتها فهي كالأنعام في الماشية 9" . 

وكلا الدليلين لا يكفي لمقاومة عموم القرآن والسنة في ايجاب الز كاة في كل 
ما أحرجت الأرض وما سقت السماء a‏ ثمن ما يباع من غلة 
البساتين الي تتخذ للخلة مالا زكاة فيه عندهم كالتفاحو نحوه . فأشار حلاف فيه 


هل يستقبل صاحبه بالثمن حولا أم يعامله كعروض المحتكر »> فيز كي كل ما 
يبيعه منها في اللحال ؟. لم يفصل القول تي ذلك في ف ا 
المطولاات , 


: مذهب أحمد : في كل ما بيبس ويبقى ويكال‎  # 
٠( : ونقل عن أحمد عدة أقوال . أظهرها وأشهرها ما ذكره في المغني‎ 


» ص ۷۲ : - وقال مالك : - إنماء يؤل من الزيتون العشر بعد أن يعصر‎ ١ + التوطأ‎ - ١ 
. ويبلغ زيتونه خممسة أوسق لفسه‎ 
٠. ٠١ تفسير القرطبي + ۷ ص‎ - 
. ٤۹۳ م - المهلب مع المجموع + هم صن‎ 
. ۳۲۹ ۽ - شرح الرسالة لزروق + ا ص‎ 
. ۹۲ - 599١ واس عاص‎ 
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ان الز كاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف : الكيل والبقاء واليبس من الحبوب 
والثمار مما ينبته الآدميون إذا نبت في أرضه : سواء كان قوتاً كالحنطة والشعير 
والسلت والأرز والذرة والدخن أو من القطنيات كالباقلا ( الفول ) والعدس 
والماش » والحمص . أو من الأبازير : كالاكسفرة والكمون والكراويا » 
أو البذور ّ كبذر الكتان والقثاء والخيار » أو من حب البقول كالرشاد وحب 
الفجل والقرطم »؛ والرمس والسمسم وسائر الحبوب » وتجب أيضاً فيما جمع 
هذه الأوصاف من الثمار : كالتمر والزبيب والمشمش ‏ أي المجفف - 
واللوز والفستق والبندق . 

« ولا زكاة في سائر الفواكه كاللحوخ والكميري والتفاح والمشمش . 

ولا في اللعضر : كالقثاء والحيار والباذنجان واللفت والحزر . وببذا 
قال عطاء في الحبوب كلها . ونحوه قول أني يوسف ومحمد ۲١ھ‏ . 

فلم يشير ط أحمد الإنبات كنا اشترطه المذهب السابق . 

والدليل على هذا القول : أن عموم قوله ‏ صل الله عليه وسلم « فيما 
سقت السماء العشر 20 وقوله لمعاذ و خحذ الحب من الحب » ١١‏ يقتضي وجوب 
از كاة في جميع ما تناوله اللفظ » حرج منه مالا يكال وما ليس بحب » 
عفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : « وليس في حب ولا تمر صدقة حى 
يبلغ خمسة ارف ( نلف رواه مسلم والنسائى 4 فدل هذا الحديث عل 
انتفاء الز كاة مما لا توسيق فيه » أي لا كيل . وأما فيما هو مكيل فيبقى على 
العموم " . 
٤‏ - مذهب أي حنيفة : ني كل ما أخرجت الأرض الزكاة : 

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة ‏ العشر أو نصفه ‏ ني كل ما 
١‏ - جزء من حديث رواه أبو داود وابن ماجه . كا في المنتتق » وقال الشوكاني : - صححه 

الحاكم على شر طهما » وني أسناده عطاء عن معاذ » ولم يسمع منه (ثيل الأوطار + 4 ص )١١١‏ 


؟ - انظر نصب الراية + ۲ ص 884 الحديث ۳۸ . 
م - المغى + م ص 1۹۲ . 


لوم الزكاة - #؟ 


أخرج الله من الأرض » مما يقصد بزراعته تماء الأرض ٠‏ وتستغل به عادة . 
وهذا استثنى الحطب والحشيش والقصب الفارسي + لأا مما لا يستنبته الناس 
ني العادة في الأرض » بل تنفى عنها » حى لو اتخذ ارضه مقصبة أو مشجرة 
أو منبتاً للحشيش يحب فيها العشر ١١‏ . 

فلم يشترط أن يكون اللخارج من الأقوات, ولا أن يكون مما يبس ويدخر 
ولا أن يكون مما يكال » ولا أن يكون مأكولا . 

ولذلك قال داود الظاهري وأصحابه ‏ ما عدا ابن حزم أن في كل ما 
أنبتت الأرض الز كاة » ولا يستثنون شيئاً » وهو قول النخعى ‏ في إحدى 
الروايتين - وعمر بن عبد العزيز » ومجاهد » وحماد بن أني سليمان !9 . 

وخالف أبا حنيفة صاحباه ‏ أبو يوسف ومحمد ‏ فيما ليس له ثمرة 
باقية ؟) وهى االحضراوات كالبقول والرطاب والحيار والقثاء ونحوها . 

وعلى مذهب أي حنيفة وصاحبيه : يحب [خراج الزكاة من قصب السكر 
والزعفران والقطن والكتان وما شابهها » وإن لم تكن مما يقتات أو يوّكل . 

وعلى قول أي حنيفة يحب إخراج العشر من الفواكه جميعها كالتفاح 
والكمئري والدوخ والمشمش والتين والمانجو وغيرها » سواء أكانت تجفف 
وتيبس أم لا ؛ ويجب إخراج العشر عنده من اللحضراوات جميعاً كالمحيار 
والقثاء والبطيخ والباذنجان وابخزر واللفت والفجل وغيرها . 

وحجة ألي حنيفة فيما ذهب إليه : 

أولا" - عموم قوله تعالى في سورة البقرة ٠‏ وما أخرجنا لكم من الأرض » 


» مع الفتح - + ۲ ص ۲ - ه وذكر في الفتح ص ۲ 0 انه لا شيء في الأدوية‎  ةيادملا‎ - ١ 
ولا فيما يخرج من الأشجار كالصمغ والقطران .. ولكن ينبغي أن يقيد هذا ما إذا لم يصبح‎ 
“روة تطلب وتقصد » فقد تزرع بعض النباتات للأدوية » وقد تستغل بعض الأشجار‎ 
. الصمغ . فيجب أن تدخل حيئئذ في العموم‎ 

؟ - المحلى ب وص ۲۱۲ )2 ۲۱۳ . 

٣‏ - وهو ما يبق سنة بلا علاج غالباً » والعلاج : - الحاجة إلى التقليب أو التعليق | . ه . ملخصاً 
من فتح القدير + ۲ ص ۲ 


ot 


وم يفرق بين حرج ومخرج 3١‏ . 

ثانياً ‏ قوله تعالى 00 وآتوا حقه يوم حصاده » وذلك بعد أن ذكر أنواع 
الملأكولات ‏ من اللحنات - معروشات وغير معروشات - والنخل والزرع » 
والزيتون والرمان » وأحق ما يحمل الحق عليه الحضراوات ؛ لأا هي الي 


يتيسر إيتاء الحق منها يوم القطع » وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى يوم 
التنقية برف . ١‏ 


ثالثاً - قوله ‏ صل اللاعليه وسلم ‏ «وفيما سقت السماء العشر » وفيما 
سقي بالنضح نصف العشر » من غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى » وما 
يوؤكل وما لا يكل . وما يقتات وما لا يقتات . 


تعقيب وترجسح : 


وأولى هذه المذاهب بالترجيح هو مذهب أبي حنيفة الذي هو قول عمر 
ابن عبد العزيز ومجاهد وحماد وداود والنخعي : أن يكل ما أحرجت الأرض 
اأز كاة " » فهو الذي يعضده عموم النصوص من القرآن والسنة » وهو 
الموافق لحكمة تشريع الز كاة » فليس من الحكمة ‏ فيما يبدو لنا - أن يفرض 
الشارع الز كاة على زارع الشعير والقمح » ويعفى صاحب البساتين من البر تقال 
أو ر المانجو » أو التفاح . أما أحاديث حصر الصدقة ني الأقوات الأربعة.» فلم 


١‏ - قال الفخر الرازي في تفسير الآية وج ۷ ص 50 » ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في 
كل ما تثنيته الأرض عل ما هو قول أيى حنيفة - رحمه الله واستدلاله هذه الآية ظاهر 
جداً » إلا أن مخالفيه خصصوا عموم هذه الآية بقوله ‏ صل اله عليه وسلم - « ليس في 
اللشراوات صدقة » اه. اقول : ولكن الحديث - كا سيأتي - ليس من الصحة عحيث 
بخصص عموم الآية » فبقي استدلال أبي حنيفة ظاهراً جداً كا قال . 

د بدائم الصنائم +۲ E‏ 5 

٣‏ - لا أكاد أجد فرقا في الواقع بين قول أبي حنيفة وقول من ذكرنا ؛ لأن استثناء أبي حنيفة 
للحطب والقصب والحفيش لا يرجه عن القول يعموم الزكاة في كل ما أخرجت الأرض » 
لأن المقصود مما خرج منها ما يزرع ويستنبت فيها . وإن كان ثمة فرق فليس له أثر يذكر . 


ووم 


يسلم فيها حديث من طعن 2١١‏ » اما بالاتقطاع أو ضعف. يعض الرواة ب أو 
وقف ما اد عي رق وعل ارين الام بت فد تأولما ابن الملك 
وغيره من العلماء بأنه م يكن ثمت غير الأربعة " » أو يحمل الحصر على 
أنه اضاني لا حقيقي . ولمذا لم يأخذ به أحد من أصحاب المذاهب المتبوعة . 

والعجيب أن العلامة السيد رشيد رضا أيد هذا المذهب المضيق » وأضاف 
إلى الأربعة الذرة » كما في بعض الروايات » وقال : ان صح ان يقاس عليها 
شيء فالارز » ولاسيما عند من هو قوتهم الغالب ٠‏ قاله تعليقاً على كتاب 
المخي ‏ . هذا مع أن الاعتبار الذي استند اليه في ايجاب الزكاة في الثروة 
التجارية » ونقلناه عنه هناك » وارد هنا أيضاً ٤‏ الثروة الزراعية . ورعا 
كانت نعمة الله ني اخراج الزرع والثمر من الأرض أظهر منها ني أي مال 
آخر . وهذا جاء الامر بايتاء حق الزرع يوم الحصاد منذ العهد المكي » وان 
لم يبين مقدار هذا الحق ونصابه إلا في المدينة . 

ولعل عذر السيد انه عرض للموضوع بسرعة في تعليق خفيف عاجل 
مناسبة طبع الكتاب » ولم يكن قصده تحقيق المسألة . ومهما يكن السبب فكل 
عام يونحذ منه ويترك . 

وقد أيد م ابن العربي » الفقيه المالكي مذهب أي حنيفة في و أحكام 
القرآن م ° 

وف شرح الترمذي قال : , وأقوى المذاهب ني المسألة مذهب أي حنيفة 
دليلا” » وأحوطها للمساكين » وأولاها قياماً بشكر النعمة» وعليه يدل عموم 
الآية والحديث » ° 
١‏ -.انظر : الرعاة على الشكاة ج ‏ ص وم 
؟ انظر : المرقاة + 4 ص ٠١١‏ 
م - انظر : المغى المطبوع مع الشرح الكبير . + ۲ ص ١هه‏ 
۽ - أحكام القرآن - القمم الثاني - ص ۷٠١۲ - ۷٤۹‏ 


0 شرح الث مذي + م ص . 


F٦ 


وني تفسير آية « وآتوا حقة يوم حصاده » أطال القول في تأييد مذهب 
أبي حنيفة والرد على المذاهب الأخرى . 
قال : أما أبو حنيفة فجعل الآبة مرآته فأبصر التق » فأوجيها ي الأ كول 
قوتاً كان أو غيره » وبين النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ذلك في عموم قوله 
وفيما سقت السماء العشر . 

فأما قول أحمد : إنه فيما يوسق » لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « ليس 
فيما کر » الحديث » فضعيف » لأن الذي يقتضيه ظاهر 
الحديث أن يكون النصاب معتبراً بي الثمر والحب » فأما سقوط الحق عما 
عداها فليس في قوة الكلام . وأما المتعلق بالقوت ( يعني الشافعية ) فدعوى 
ومعنى ليس له أصل يرجع اليه » وإتما تكون المعاني موجهة لأحكامها بأصولا على 
ما بيناه في كتاب ر القياس » . 

« فكيف يذكر الله سبحانه النعمة في القوت والفاكهة » وأوجب الحق 
فيها كلها » فيما تنوع حاله كالكرم والنخيل » وفيما تنوع. جنسه كالزرع » 
وفيما ينضاف إلى القوت من الاستسراج الذي به تمام النعمة في المتاع بلذة البصر » 
إلى استيفاء النعم في الظلم ؟ » 

فإن قيل : إنما تحب الز كاة في المقتات الذي يدوم » فأما في اللحضر فلا 
بقاء لها » ولذلك لم تخد الزكاة ني الأقوات من أخضرها » وإنما أخذت من 
يابسها . 

قلنا : إنما توح الز كاة من كل نوع عند انتهائه » واليبس انتهاء اليابس» 
والطيب انتهاء الأخضر » ولذلك إذا كان الرطب لا يثمّر » والعنب لا 
يتزبب » توخذ الزكاة منهما على حالما : ولو لم تكن الفاكهة الحضرية أصلا” 
في اللذة » وركناً في النعمة ما وقع الامتنان بها في ابحنة » ألا تراه وصف جمالها 
ولذتها فقال ر فيهما فاكهة ونل ورمان » ١١‏ فذكر النخل أصلا في المقتات » 
والرمان أصلاة ني اللحضروات . أو لاينظرون إلى وجه امتنانه على العموم 


. ۸ سورة الرحمن الآية‎ - ١ 


ov 


لكم ولأنعامكم بقوله: « أنا صببنا الماء صباً. ثم شققنا الأرض شقاً . فأنبتنا 
فيها حباً. وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأباً .»3 . 

ثم قال ابن العربي : 

فإن قيل : فلم لم ينقل عن النبي صل الله عليه وسلم أنه أحذ الز كاة من 
حضر المدينة ولا حيبر ؟ 

قلنا : كذلك عول علماونا . وتحقيقه : أنه عدم دليل لا وجود دليل 

فإن قيل : لو أحذها لنقل . 

قلنا : وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكفي عنه ؟!» | ه. 

وأما الحديث الذي يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ « ليس ي 
الحضراوات صدقة » فضعيف الاسناد لا يحتج ثله ٠"‏ » فضلا” عن أن مخصص 
به عموم القرآن والأحاديث المشهورة . 

وقد رواه الترمذي ثم قال : إسناد هذا الحديث ليس بصحبح » فلا يصح 
في هذا الباب شيء عن الذي - صل الله عليه وسلم ‏ . '؟) 

على أن للحديث عملا عند فقهاء الحنفية ‏ على فرض صحته ‏ ومعناه : 
أنه ليس فيها صدقة توخذ بواسطة العمال وابحباة » بل أربابها هم الذين يودونما 
بأنفسهم * . وذلك لأن الحضراوات لا بقاء ها » فيسرع اليها التلف قبل أن 
تصل إلى المستحقين . 


۳١ - ١٠5 سورة عبس الآيات‎ - ١ 
ط مصطقى‎ ٣ وفتح القدير لابن الممام + ۲ ص‎ » ١74 ؟ - انظر تعليق الحافظ في التلخيص ص‎ 
عمد وذكره الحيثمي في « مجمع الزوائد» عن طلحة مرفوعاً . وقال : زاده الطبراني في‎ 
٣ + » الأوسط والبتراء » وفيه الحارث بن ثبهان » وهو متروك » وقد وقفه ابن عدي‎ 


ص 58 -- 1۹٩۹‏ 
ص 1۳۲ © 1۳۴۳ 


۾ - بدائع الصنائم + ۲ ص وه 


۳0۸ 


ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أحذ الز كاة من أثمان الحضروات لا من 
عينها » روى ذلك يحيى بن آدم ثي « خراجه » عن الزهري قال : 

« ما كان سوى القمح والشعير والنخل والعنب والسلت ' والزيتون » 
فإني أرى أن تخرج صدقة من أثمانه » 9 . 

وعن عطاء اللحراساني : ر ليس في اللحضرة والحوز واللوز والفاكهة كلها 
عشر » قال : فما بيع منه فبلغ مائي درهم فصاعداً ففيه الزكاة '"' : وروی 
نحو ذلك عن الشعبي " » . 

وروی أبو عبيد هذا القول عن ميمون بن مهران ‏ مع الزهري - ثم 
قال : وأظن الأوزاعى ثالثهما “ .. إلا أن الزهري جعل صدقتها صدقة 
التقدين » وكذلك ميمون بنمهران قال : ليس لها زكاة حى تباع ٠‏ فإذا 
بيعت فبلغت مائي درهم فإن فيها خمسة دراهم ' . 

وكذلك إذا كانت الثمار رطباً لا يكون منه تمر » أو كانت عنباً لا يكون 
منه زبيب » فإنه يحكى عن مالك - فيما ذكر أبو عبيد ‏ أنه قال : « إذا بلغ 
خرصه « تقديره بالتقريب » خمسة أوسق كان في ثمنه إذا بيع » في كل 
مائي درهم خمسة دراهم ٠‏ وكذلك الزيتون الذي لا يكون منه الريت . 
صدقته على هذا » غير أنه لا خرص إنما هو إلى ما يرفعه أهله 8) . 

وقد أحسن هولاء الأئمة إذ أوجبوا الز كاة في أثمان الحضراوات والفواكه 
الي لا يمكن أن توحذ وتحفظ في بيت المال » بل يسرع اليها التلف والفساد : 
ولكني أخالفهم في مقدار الواجب هنا ٠‏ فلا يصح أن يكون ربع العشر » 
كنا في زكاة النقدين » بل الواجب أن يكون العشر أو نصفه » لأنه يدل" 


- السلت : - نوع من الشعير لا قشر له يتزودون به في الصيف . 
تالكر اح البق بن م دوم نظ ااا 

الأدوال ص 064 

سین الأموال ص ٠٠+‏ 


ا 
اسسنم لسن سس ص ند 


¬ المصدر السابق نفسه ص 485 


۳۹ 


عن اللحارج من الأرض » فيأخحل حكمه » ويقدر بقدره » فان للبدل حكم 
المبدل . 

وهذا ما يفهم من الروايات الي أطلقت أن فيها الزكاة بلا تحديد . وقد 
جاء عن الشعبي فيمن باع كرمه عنباً » قال : يخرج من ثمنه العشر أو نصف 
العشر “١‏ , 

وقال ابن أني زيد في « الرسالة » : ويزكى الزيتون » إذا بلغ حبه خمسة 
أوسق أخرج من زيته ... فاذا باع ذلك أجزأه أن يمخرج من ثمنه إن شاء الله . 

وقال ابن ناجي في شرحه : وهذا القول مروي عن مالك » قال : يخرج 
عشر الثمن .. قال : والمشهور من المذهب : ان الزيتون الذي له زيت [نما 
يخرج عنه الزيت فقط . وما لا زیت له يخرج من أمنه » ٩۳‏ ۱. ه 


ا الحراج لیحیی بن آدم ص ۱۵۲ 


۳۹۰ 


المبحث الثالث 
النصاب في زكاة الزروع والثمار 


مذاهب العلماء ٤‏ اعتبار التصاب : 


جمهور علماء الأمة من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم بعدهم على 
أن الزكاة لا يجب في شيء من الزروع والثمار حى يبلغ خمسة أوسق ١‏ » 
مستدلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - « ليس فيما دون محمسة 
أوسق صدقة » وهو حديث صحيح متفق عليه 29 . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الز كاة تجب في قليل ذلك وكثيره » لعموم:قوله 
عليه السلام « فيما سقت السماء العشر » وهو حديث صحيح رواه البخاري 
وغيره » ولأنه لا يعتبر له حول » فلا يعتير له نصاب 9" , 

وهو قول إبراههم النخعي - فيما رواه عنه يحيى بن آدم ‏ : في كل قليل 
أو كثير من الأرض صدقة : العشر أو نصف العشر ©“ . 

وروي عن عطاء مثله 29 . 

وعن أي رجاء العطاردي قال : كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتما 
حى ١‏ دساتج » الكراث (* . 

قال ابن حزم : وعن مجاهد وحماد بن أي سليمان » وعمر بن عبدالعزيز 


ب المغى + ۲ ص ٦4١‏ 

- قال ني المنتى : - رواه الحماعة من حديث أبي سعيد . 
المغى + ۲ ص 518 

- الحراج ص ١44‏ 


- نفسه ص ٠4١‏ وفيه ضعف . 


| 
ما جد چ الحم oo‏ 


۳1 


وإبراهيم النخعي » إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض » قل أو كر . 
وهو عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وحماد بن أني سليمان في غاية 
الصحة 2١‏ , 

فعن عمر بن عبد العزيز قال : في عشر و دستجات » بقل دستجة ١‏ 
( حزمة ) . 

وقال داود الظاهري : ما كان محتمل التوسيق ر الكيل » فلا زكاة فيه 
حى يبلغ خمسة أوسق » وما كان لا يحتمل التوسيق. مثل القطن والزعفران 
وسائر اللحضروات - فال زكاة في قليله وكثيره 9" . 

وهو نوع من التوفيق بين عموم حديث « فيما سقت السماء العشر » » 
وخصوص حديث و ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » 47) . 

وحكى صاحب ر البحر » عن الباقر والناصر مذهباً آخر : أنه يعتير 
النصاب في التمر والزبيب » والبر والشعير » إذ هي المعتادة » فانصرف 
إليها *“ . 

قال الشوكاني : وهو قصر العام على بعض ما يتناوله بلا دليل 3 . 


تعقيب وترجسح : 

وإذا كنا رجحنا قول أبي حنيفة في إيجاب الز كاة في كل ما أحرجت 
الأرض > فإننا تخالفه في عدم اعتبار النصاب ء وإيجابه العشر في القليل والكثر 
الزكاة عما دون خمسة أوسق . ومخالف لنظرية الشريعة - بصفة عامة ‏ في 
2 الل م.م مين ا 
- نفسه ص ١١17‏ > وانظر فتح القدير + ۲ ص ۳ ط مصطق محمد . 
نفسه ص ١41١‏ 
- نيل الأوطار + 4 ص ١١١‏ 


- البحر الزخار + ۲ ص ١١9‏ 
اج ي ص ٠١١‏ 





1 
oO Re ال‎ e سذدا‎ 


خض 


إيجاب الز كاة على الأغنياء وحدهم » والنصاب هو الحد الأدنى للغى » وهذا 
اعتبر النصاب في سائر الأموال الز كوية . 

ولا يجوز معارضة حديث « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » بحديث 
و فا قت الماد العش غو أن هذا عام » وقد عارضه ذلك 
الخاص » ودلالة العام قطعية كالخاص + وإذا تعارضا قدم الأحوط > وهو 
الوجوب . 

و نعم لا يقال ذلك ٠‏ بل يقال ما قاله ابن القيم في هذا الموضع : 

و يحب العمل بكلا الحديثين » ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر » ولا 
إلغاء أحدهما بالكلية » فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا 
وشي هذا » ولا تعارض بينهما ‏ محمد الله تعالى ‏ بوجه من الوجوه > فإن 
قوله : « فيما سقت السماء العشر » إتما أريد به التمييز بين ما يحب فيه 
العشر » وما يجب فيه نصفه » فذكر النوعين مفرقاً بينهما ني مقدار الواجب » 
وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث » وبينه نصا في الحديثالآخر » 
فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم » الذي لا يحتمل غير 
ما أول عليه ألبتة » إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا 
بيانه بالخاص المحكم البين كبيان سائر العمومات بما يخصصها من 
اللو 00 

قال ابن قدامة : لنا قول الاي صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة » متفق عليه : وهذا خاص يجب تقديمه و خصيص عموم 
ما رووه به : كنا خصصنا قوله : م في كل سائمة من الإبل الز كاة » بقوله : 
0 ليس فيما دون حمس ذود صدقة » » وقوله : « في الرقة ربع العشر » 
بقوله : « ليس فيما دون حمس أواق صدقة » ولأنه مال تحب فيه الصدقة » 

فلم تجب في يسيره ء كسائر الأموال الزكوية . 
« وإعالم يعتبر الحول . لأنه يكمل ناوه باستحصاده لا ببقائه : واعتبر 


۲۳۰ ۰ ۲۲۹ إعلام الموقعين + ۳ ص‎ - ١ 


نض 


الحول في غيره » لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال » والنصاب اعتبر 
ليبلغ حداً يحتمل المواساة منه » فلهذا اعتبر فيه . 

و عققه : أن الصدقة إنما تحب على الأغنياء > ولا محصل الغى بدون 
النصاب كسائر الأموال الزكوية . » ١١‏ 


نصاب الحبوب والثمار : 


جاءت الأحاديث الصحيحة بتقدير النصاب في الحبوب والثمار بخمسة 
أوسق » وأجمع العلماء أن الوسق ستون صاعاً ٠‏ فالأوسق اللحمسة ثلثماثة 
صاع » وقد روي ني ذلك حديث مرفوع « الوسق ستون صاعاً » » ولكن 
الحديث ضعيف ''! » والاعتماد في هذا التقدير على الإجماع الذي نقله ابن 
المنذر وغيره . 7*) 


مقدار الصاع : 

إن معرفة الصاع أمر لازم لمعرفة نصاب الزرع والثمر » لأنه مقدر 
بالأوسق » والوسق مقدار بالصاع » كا أن ز كاة الفطر الواجبة في كل عام 
مقد رة بالصاع أيضاً ““ » فما هذا الصاع ؟ وما مقداره ؟ 

الصاع ‏ كنا ي لسان العرب - مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد . 
وني الحديث أنه صل الله عليه وسلم ‏ کان يغتسل بالصاع »> وبتوضاً 


5152 548 المغى + ۲ ص‎ - ١ 

ا س رواه ابن ماجة عن جابر واسناده ضعيف » ورواءه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق 
آبي البختري عن أبي سعيد مرفوعاً» و هو منقطم » لآن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد کا 
قال البخاري » بل لم يدركه كا قال أبو حاتم » ورواه الدارقطني عن عائشة » وهو ضعيف 
أيضاً » وقد بين الحافظ ضعفه من كل طرقه في التلخيص ص ١8١‏ ط اطند . 

مت انظر المجموع + ه ص 440 

؛ - يحتاج إلى الصاع أيضاً في كفارة اليمين وي فدية السك . 


۳4 


بالمد 21 » وصاع الني ‏ صلى الله عليه وسلم - أربعة أمداد بمدهم المعروف 
عند : 

والمد أبضاً مكيال » وقدروه بملء كفى الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد" 
يده بهما »وبه سمي مدا . قال صاحب القاموس : وقد جربت ذلك فوجدته 
صحيحاً . 

وقد أرشد النبي - صل اللهعليه وسلم - الأمة أن ترجع في مكاييلها إلى 
ما تعارف عليه أهل المدينة » وني موازينها ‏ كالدرهم والمثقال ‏ إلى ما 
تعارف عليه أهل مكة » وني هذا روى ابن عمر عن الني - صلى الله عليه 
وشل بت أنه قال : ر المكيال مكيال أهل المدينة » والميزان ميزان أهل 
مكة 0 ١‏ . 

وحكمة هذا التفريق ‏ كا ذكرنا من قبل - أن أهل المدينة أهل زروع 
وثمار » فحاجتهم إلى المكاييل أكثر > وهي عندهم أدق وأضبط ٠‏ أما أهل 
مكة فهم أهل تجارة » فتكون حاجتهم إلى الموازين - كالدينار والدرهم - 
أكثر » وبالتالي تكون عندهم أدق وأضبط . 

احتلاف أهل الحجاز والعراق في الصاع 

وإذا كان النني ‏ صلى الله عليه وسلم - قد جعل مكيال أهل المديئة هو 
المقياس الذي يرجع إليه ويعتمد عليه » فكان المتوقع أن يتفق المسلمون على 
مقدار الصاع وهو مكيال مدني » ولكنهم اختلفوا في تقديره . 

فأهل العراق ‏ أبو حنيفة ومن وافقه ‏ يقدرونه بثمانية أرطال ( بالرطل 





١‏ - رواه أحمد ومسلم والآرمذي وابن ماجة عن سفيئة عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال 
الترمذي : وني الباب عن عائشة وجابر وأنس ( أنظر سن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر 
+ ص 24). 

؟ - قال الحافظ في التلخيص ص ٠۸۳‏ : - رواه البزار واستغربه » وأبو داود والنساي من 
رواية طاووس عن ابن عمر » وصححه ابن حيان والدار قطي والثووي وأبو الفتح القشيري . 


“o 


البغدادي ) . 
وأهل الحجاز . مالك والشافعي وأحمد وغير هم - يقدرونه بخمسة أرطال 
وثلث رطل بغدادي . 


دليل فقهاء العراق : 

وسند فقهاء العراق فيما قالوه : ان هذا قدر صاع عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ ء فقد ثبت أنه تمافية أرطال “١‏ » وأيضاً صح أن النني ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ كان يتوضاً بالمد” ٠‏ ويغتسل بالصاع ليف ٠‏ وجاء في حديث آخر 
اله كان يغتسل بثمانية أرطال "١‏ » وني غيره أنه كان يتوضأ برطلين ‏ , 


دليل فقهاء الحجاز : 
وحجة فقهاء الحجاز أن الحمسة الأرطال والثلث هي قدر صاع المدينة 
الذي توارثه أهلها خلفاً عن سلف عن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ 
والمكيال مكيالهم » كنا جاء في الحديث . 
قال ابن حزم : هذا أمر مشهور بالمدينة » منقول نقل الكافة > صغير هم 
وكبيرهم » وصالحهم وطا هم » وعالمهم وجاهلهم » وحرائرهم ومام › 
كنا فعل أهل مكة بوضع الصفا والمروة . والاعتراض على أهل المدينة في 
صاعهم ومدهم › كال عرض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة ولا فرق» 
وكمن يعترض على أهل المديئة في القبر والمنبر والبقيع > وهذا حروج عنالديانة 
اقول 
قال : وقد رجع أبو يوسف إلى الحق ني هذه المسألة » إذ دحل المدينة 
١‏ - بدائم الصنائع + ۲ ص م0٠‏ 
١‏ سا مر ترجه قريباً . 
٣‏ ب ذكر هله الأحاديث في الأموال ص 4 ١ه‏ - ١٠ء‏ » وبين أبو عبيد أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان يتوضاً أحياناً بقدر الصاع » وأحياناً بثمانية أرطال » وأحياناً يتوضاأً بالمد » 
وأخرى بر طلين » فالأحاديث تحكي عن أحوال متعددة لا عن حال واحدة . 


۳ 


ووقف على أمداد أهلها 2١‏ . 

يشير ابن حزم إلى القصة الي رواها البيهقي عن الحسين بن الوليد قال : 
قدم علينا أبو يوسف من الحج فأتيناه » فقال : إني أريد أن أفتح عليكم باباً 
من العلم همني ففصحت عنه » فقدمت المدينة » فسألت عن الصاع » فقالوا : 
صاعنا هذا صاع رسول الله صل الله عليه وسلم - قلت لهم : ما حجتكم 
في ذلك ؟ قالوا : نأتيك بالحجة غداً » فلما أصبحت أتى نحو خمسين شيخاً 
من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع نحت ردائه » كل رجل 
منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته » أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فنظرت فإذا هي سواء » قال : فعايرته فإذا هو حمسة أرطال وثلث 
بنقصان معه يسير ء فرأيت أمراً قويآ » فقد تركت قول أي حنيفة في الصاع › 
وأحذت بقول أهل المدينة 29 . 

قال الحسين ‏ راوي هذا الخبر ‏ : فحججت من عامي ذلك » فلقيت 

مالك بن أنتّس فسألته عن الصاع فقال + صاعنا هذا صاع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقلت : كم رطلا” هو ؟ قال : المكيال لا يرطل ( يعي لا 
يقدر بالوزن ) وهو هذا " . 


١45 ص‎ ٥ + المحل‎ - ١ 
»ويبدو أن مثل قصة أبي يوسفتكررت لغيره مم‎ ٠۷١ بوم - السئن الكبرى البيهني + 4 ص‎ 
أهل المدينة » فقد روى الدار قطني عن اسحاق بن سليمان الرازي قال : قلت لالك بن‎ 
أنس : أبا عبد الله كم قدر صاع النبي - صل الله عليه وسلم - ؟ قال : خمسة أرطال‎ 
وثلث بالعراتي » أنا حزرته » فقلت أبا عبد الله خالفت شيخ القوم » قال : من هو ؟‎ 
قلت : أبو حنيفة يقول ثمائية أرطال » فغضب غضياً شديداً ثم قال لخلسائنا : يا فلان‎ 
: هات صاع جدك » يا فلان هات صاع عمك » يا فلان هات صاع جدتك » قال اسحق‎ 
فاجتمعت آصع . فقال : ما تحفظون ني هذا ؟ فقال هذا: حدثي أبي عن أبيه أنه كان يؤذي‎ 
بهذا الصاح إلى النبي صل اله عليه وآله وسلم » وقال الآخر : حدثتي أبي عن أمه‎ 
أنبا أدث بهذا الصاع إلى النبي - صل الله عليه وآله وسلم - فقال مالك : أنا حزرت‎ 
هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلاً . (رواه الدار قطني والبيهقي بسند جيد » كا قال الشوكاني‎ 

ثيل الأوطار ج٤‏ ص )1١45‏ . 


۳۹۷ 


وبعد الإمام مالك قال الإمام أحمد في القرن الثالث : الصاع وزنته 


فوجدته خمسة أرطال وثلثا حنطة » وقال حنبل : قال أحمد : أخذت الصاع 
من أبي النضر » وقال أبو النضر : أخذته عن أي ذئيب » وقال : هذا صاع 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الذي يعرف بالمدينة » قال أبو عبد الله يعي 
ابن حنبل ‏ فأخذنا العدس فعير ناه به » وهو أصلح ما وقفنا عليه يكال به » 
لأنه لا يتجافى عن موضعه فكلنا به » ثم وزناه فإذا هو خمسة أرطال وثلث » 
وقال أحمد : هذا أصلح ما وقفنا عليه » وما تبين لنا من صاع النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم  ١١‏ . 


هل يمكن التوفيق بين الفولين ؟ : 


أ قال بعض الحنفية : إن أبا يوسف لا حرر الصاع وجده خمسة وثلثاً 


برطل أهل المدينة » وهذا المقدار يساوي ثمانية أرطال برطل بغداد » 
قال, ابن الحمام : وهو أشبه » لأن محمداً ‏ رحمه الله لم يذكر في 
المسألة حلاف أي يوسف » ولو كان لذكره على المعتاد » وهو أعرف 
بمذهبه ٠"‏ » ومعنى هذا : ان الصاع واحد عند الحجازيين والعراقيين» 
ولكن الأرطال هي الي تختلف . 

ولكن يرد هذا التخريج أن أبا يوسف قال في كتابه انراج : 
الوسق ستون صاعاً بصاع النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فاللحمسة 
الأوسق ثلاثمائة صاع » والصاع خمسة أرطال وثلث . ولا يفهم 
من هذه الأرطال إلا أنها البغدادية » فإن الكتاب قد آلف بناء على طلب 
الحليفة الرشيد » وعاصمته بغداد » وأبو يوسف با > فكيف يقدر في 
بغداد الصاع بأرطال المدينة ؟! 


١‏ - المنى + ٣‏ ص ۹ه 
۲ - شرح فتح الغدير + ۲ ص 49 
م لس ص ۳ه ط السلفية . ثانية . 


۳۸ 


ب - ووفق ابن تيمية بين قول الحجازيين وقول العراقيين توفيقاً آخر » بين 
فيه : أنه كان هناك صاعان : صاع للطعام والحبوب » وصاع للمياه 
والطهارة » فصاع الطعام خمسة وثلث » وصاع الطهارة ثمانية أرطال » 
كا جاء بكل واحد منهما الأثر » فصاع الزكوات والكفارات 
وصدقة الفطر هو ثلثا صاع الغسل » قال : وهذا قول طائفة من 
أصحاب أحمد وغيرهم » ممن جمع بين الأخبار المأثورة في هذا 
الباب .اه )١(‏ 

وعلى هذا الرأي تكون الأرطال واحدة » ولكن الصيعان هي الي 

ج ‏ وي العصر الحديث بحث علي باشا منارك موضوع الصاع معتمداً على 
النتائج الي وصل إليها بعض الباحثين من الأوربيين » فانتهى إلى أن 
الصاع الشرعي الذي عنته الأحاديث النبوية : حمسة أرطال وثلث كما 

هو رأي فقهاء الحجاز "“ . 

ولكنه ساق تعليلا” آخر للخلاف السابق با يفيد أن الحلاف صوري لا 
حقيقي فقد قال : 

« والفرق الناتج بين علماء العراق وغيرهم من علماء العرب نشأ من أن 
علماء العراق يعتبرون كية الماء المظاروف ني المد“ أو في الصاع » وغير هم اعتبر 
كنية الحب الذي يستوعبها هذان الكيلان » ثم قال : 

, وبالتأمل ني ذلك يعلم أن خمسة أرطال وثلث رطل توافق ما يستوعب 
من الحب » وثمانية أرطال توافق ما يستوعبه من الماء للغسل » والثمانية هي 
عدد تقريي 3 لا ذكر بعضهم من أن الصاع أقل من ثمانية أرطال 3 وأكثر 
من سبعة وهو صحيح ؛ لأنك إن أجريت الحساب باعتبار أن النسبة بين ثقل 
الحتب وثقل الماء كالنسبة بين #ء 4 تجد أن خمسة أرطال وثلثا من حب 
١‏ - القواعد النورائية لابن تيمية ص 4م 
۲ - الفراج فى الدولة الإسلامية للأستاذ ضياء الدين الريس ص "١0١‏ ط أول » لقلا عن 

رسالةعل باشا مباركء «الميزان في الأقيسة و الأو زان»طبعالمطبعة الأميريه ببولاقص ۸۸-۸٦‏ 


۳4 الزكاة ‏ 4؟ 


القمح تعادل أكثر من سبعة أرطال من الماء » وأقل من ثمانية » 3 . 

ومعنى هذا : أن الأرطال واحدة » وأن الصاع واحد لدى الفريقين » 
وإتما الحتلفت زاويتا النظر لدى كل منهما . 

فأهل العراق ‏ أو الأحناف ‏ اعتبروا سعة الصاع بالماء > وبقية العلماء 
سواهم اعتبروا سعته بحسب الحب ٩‏ . 

ولكن لو كان الحلاف على هذه الصورة ء فلماذا غضب مالك غضبه 
الشديد » ولاذا عدل أبو يوسف عن رأيه » وخالف رأي شيخه وصاحبه 
أي حنيفة ؟ 

النتيجة : 

وإذاً فالقول الصحيح الذي تعضده البراهين كلها هو قول أهل الحجاز » 
ومن وافقهم أن الصاع خمسة أرطال وثلث . 

والواقم ‏ كا قال الأستاذ الريس ‏ أنه لا ينبغي أن يبقى هناك شك › 
حول ذلك بعد أن قامت الأدلة على صحة هذا التقدير » من أقوال أكار 
العلماء والمجتهدين › وني طليعة الأدلة ذلك الحبر الذي ورد عن الإمام مالك › 
بأنه قام بمعايرة صيعان أهل المديئة الي كانت باقية منذ عهد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وذلك بحضور الحليفة الرشيد » وبعد مناقشة جرت بينه وبين 
القاضي أي يوسف » فكان من جراء هذا الإثبات بالتجربة العلمية المشاهدة 
أن اقتنع أبو يوسف » وعدل عن قوله إلى قول مالك وأهل المدينة . 

« نقول : فمن أعلم من الإمام مالك بالتقاليد المأثورة للمدينة ؟ وأي شهادة 
أكبر من شهادة الفقيه المجتهد أي يوسف : قاضي الحلافة ومستشارها 
الأول ؟ 

« ثم إن هذا التحديد للصاع هو الذي يتفق مع كل النسب الي حدادت 


١‏ و٣‏ - المصدر السابق 


ون 


للوحدات الأخرى > وتبدو هذه النسب به معقولة » محارية لطبائع الأشياء 3 
بخلاف ما إذا فرض التحديد الآخر . فيلحظ حينئذ تفارق كبير » وتجاوز 
لدائرة المعقول » . 

« وعلى أية حال فإن المد“ قد عراف أيضاً بأنه« ملء كفي الإنسان المعتدل » 
والصاع « بأنه أربع ناك 6ع فاللعة مور الا جاور الكسة الأول رطا 
وثلثاً » والثانية مثل ذلك أربع مرات ١١‏ . 


نصاب الحبوب والثمار بالمقاييس العصرية : 

مادام قد ثبت لنا كل من الصاع والمد” بالأرطال البغدادية » فمن الممكن 
أن نعرف مقدارها بأي مقياس آخر : بالأرطال المصرية مثلا » أو بالدراهم» 
أو الخرامات » أو اللترات » إذ أن النسب بين هذه الأمور ثابتة 9 . 

وإذا عرفنا مقدار الصاع عرفنا ‏ بالتاللي ‏ مقدار الوسق » الذي جعل 
الشارع حمسة منه نصاب الحب والثمر . 

والنصاب ‏ كا قال ابن قدامة ‏ معتبر بالكيل » فإن الأوساق مكيلة » 
وإبما نقلت إلى الوزن لتضبط ونحفظ وتنقل » ولذلك تعلق وجوب الزكاة 
بالمكيلات دون الموزونات » والمكيلات تختلف في الوزن » فمنها الثقيل 
كالخنطة والعدس »> ومنها الحفيف كالشعير والذرة » ومنها المتوسط » وقد 
نص أحمد على أن الصاع خحمسة أرطال وثلث من الحنطة " , 

وقال بعض أهل العلم : أجمع أهل الحديث على أن مد" النبي - صلى الله 
عليه وسلم - رطل وثلث قمحا من أواسط القمح . وهذا يدل على ألم قدروا 
الصاع بالثقيل » فأما الحفيف فتجب الز كاة فيه إذا قارب هذا وإن لم يبلغه"'› 
ومن هنا سيكون أساس تقديرنا هو وزن القمح الوسط . 
١‏ - الحراج في الدولة الإسلامية ص ۳۰۲ › .م 
۲ - المصدر السابق نفسه ص ٠٠۴۳‏ 


م ب المغي + + ص ۷١١‏ 


۳۴۷1 


ومن حيث ان نسبة الرطل البغدادي إلى الرطل المصري هي كنسبة 4 إلى 
1۹ ها حقق علي مبار ك فإن الصاع بالأرطال الصرية حل ۵ × حارر؛ 
أرطال مصرية ( قمحا ) " » وهذا الرقم يساوي باللحرامات 5١05‏ 
« حسب الوزن بالقمح » . 

وهذا المقدار يساوي بالماء ٠۷ر۲‏ لرا . 

وإذا کانالإر دب‌المصري ال حالي-8١‏ الثراً (بالماء ) وهو مكونمن"4قدحا . 


١ ١ 
. قدحاً . أي > كيلة مصرية‎ ١ > = فبعملية حسابية نجد أن الصاع‎ 
. )( فالكيلة المصرية الحالية = 5 آصع » والاردب = ١لا صاعا‎ 


ويكون الوسق ‏ وهو ٦۰‏ صاعاً - يساوي 0 = ٠١‏ كيلات مصرية . 

فالأوسق الحمسة ‏ وهي النصاب الشرعي = ه × ٠١ = ٠١‏ كيلة مصرية 

أي أربعة أرادب وويبة . 

وهذه النتيجة توافق ما انتهى اليه الشيخ علي الأجهوري من علماء المالكية 
- في منتصف القرن الحادي عشر الحجري ‏ من ضبط النصاب بالكيل 
المصري فوجده كذلك . فقد ذكر انه حرر النصاب عام ٠١417‏ ه سنة ائنتين 
وأربعين وألف » بكيل مصر فوجده أربعة أرادب وويبة » وذلك لأن المد 
كما تقرر ‏ ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين . قال : 
وقد وجدت القدح المصري يأخذ ملئهما ثلاث مرات كما حررت ذلك بأيدي 
جماعة . ومن المعلوم أن النصاب ثلاثمائة صاع » والصاع أربعة أمداد» فيكون 
النصاب بالقدح المصري ٠١‏ أربعماثة قدح » وهي أربعة أرادب وويبة " . 

أما بالوزن فيساوي النصاب بالأرطال المصرية #٠٠‏ × 8ر4 = ١44٠‏ 
رطلا” من القمح . 
٣‏ - حاشية العدول على شرح اللمرش + ۲ ص ١١8‏ 


فض 


وبالكيلوجرامات يوازي ۳۰۰ × ۲,۱۷٦‏ = 551,8 كيلوجرام قمح › 
وبالتقريب = ٠٥۳‏ ك. ج. 


نصاب غير المكيلات : 
ما ذكر ناه من النصاب ر الأوسق الحمسة » إنما هو في المكيلات من الخاصلات 
الزراعية » أما ما لا يقدر بالكيل كالقطن والزعفران فقد اختلفوا في تقدير 

تصابه . 

أ قال أبو يوسف : يعتبر فيه القيمة » وذلك أن تبلغ قيمة الخارج من 
قطن وغيره قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يكال من الحبوب » 
كالشعير ملا » وإنما قال ذلك لأن الأصل اعتبار الوسق حيث ورد 
به النص . غير أنه إن أمكن اعتباره صورة ومعتى اعتبر » وإن لم يمكن 
يحب اعتباره معنى » وهو قيمة الموسوق “١‏ . واعتبار الأدنى الحظ 
الفقراء . 

وعلى هذا تحب زكاة القطن إذا كان تمن الخارج منه = من خحمسين 
كيلة من الشعير » باعتباره أرخص الحبوب الآن على ما نعلم » وخاصة 

ب وقال محمد : المعتبر إنما هوخحمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشىء » 
لأن التقدير بالوسق ني المكيلات لم يكن إلا لأن الوسق أعلى ما يقدر به 
ف بابه 2300 , 

وعلى هذا إذا كان القطن يقدر با قناطير في عصرنا » فنصابه خمسة 
قناطير » وهكذا . ولكن يوذ على هذا التقدير أن النصاب به لا 
ينضبط » لاختلاف الأقطار بل البلدان في القطر الواحد في اعتبار أعلى 
ما يقدر به نوع من الحاصلات مما يودي إلى الاضطراب والاختلاف ٠‏ 
الشديد . 


٦١ بدائع الصنائع + ۲ ص‎ - ١ 


vr 


+ - وذهب بعضهم إلى تقوم نصاب غير المكيل باي درهم ‏ أي بنصاب 
لنقود -. كمال التجارة » إذ هو مز كى لا نصاب له في نفسه فاعتبر 


بغيره ° , 


د وقال داود : ما لا يكال تحب الزكاة في قليله وكثيره ") . 
ه ‏ وعند أحمد : أن ما لا يكال يقدر بالوزن . ولهذا قدر نصاب الزعفران 

والقطن وشبههما بألف وستمائة رطل بالعراي » لأنه ليس يكيل » 

فيقوم وزنه مقام كيله " » لأن النصاب الذي جاء به الشرع قد عرف 

مقداره بالوزن . کا عرف بالكيل ٠‏ فالأولى ‏ فيما لا يكال أن يقدر 

بالوزن . وهو ٥۳‏ كيلوجرام کا بيناه . 

قال ابن قدامة ‏ معقباً على الأقوال الأخرى ‏ : ولا أعلم لهذه الأقوال 
دليلا” ولا أصلا يعتمد عليه » ويردها قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
١‏ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » . 

وإيجاب الز كاة في قليله وكثيره مخالف لجميع أموال الز كاة . 

واعتباره بغيره مخالف لجميع ما بجحب عشره . واعتباره بأقل ما فيه 
الز كاة قيمة لا نظير له أصلا” ء وقياسه على العروض لا يصح . لأن العروض 
لا تجب الركاة في عينها » وإنما تحب في قيمتها » ويودى من القيمة الي 
اعتيرت ہا . 

ولأن هذا مال تخرج الز كاة من جنسه » فاعتير نصابه بنفسه كال حبوب . 

ولأنه خارج من الأرض جب فيه العشر أو نصفه » فأشبه سائر ما يحب 
فيه ذلك . 

ولأنه لا نص فيما ذكروه ولا إجماع » ولا هو يمعناهما » فوجب 
ألا يقال به لعدم دليله ٠٩‏ 


١7٠١ البحر الزخار + ۲ ص‎ - ١ 
14۷ المغي + ۲ ص‎ - ۲ 
٦4۹۸ © 1٩۹۷ ئفسه ص‎ - 
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الرأي الذي نختار : 

والرأي الذي أختاره هو اعتبار القيمة فيما لا يوسق ولا يكال . لأنه 
مال زكوي لم ينص الشرع على نصابه فاعتبر بغيره . وإذا كان لا بد من اعتبار 
النصاب بغيره ٠‏ فليعتبر بقيمة ما يوسق للنص عليه » كما ذهب أبو يوسف . 
ولك أخالف الامام أبا يوسف في اعتباره القيمة بأدنى ما يوسق كالشعير 
والأذرة ونحوها » فإنه ‏ وإن كان فيه رعاية لحظ الفقراء ‏ لا يخلو من 
إجحاف بأرباب الأموال . 

ولهذا أرى أن يقدر بأوسط ما يوسق من المكيلات المعروفة » لا بالأدنى 
ولا بالأعلى » رعاية للطرفين : الفقراء والممولين معاً . 

وأوسط ما يوسق يختلف باختلاف الأقطار والأزمنة والأحوال الاقتصادية 
ولذا حب أن يرك تحديده إلى أهل الرأي في كل بلد . فقد يكون في بلد هو 
القمح » ويكون ني آخر هو الأرز مثلا” . وعلى هذا يمكن تقدير النصاب ي 
الزعفران والنرجس وغيرهما من الحاصلات الغالية الثمن ‏ الي لا تنتج 
الأرض منها عادة مثل ما تنتج من الأذرة والشعير ‏ بقيمة ٠٠۴‏ ك ج من غلة 
متوسطة في بلادنا كالقمح أو الأرز . 

ومثل ذلك القطن وقصب السكر ونحوهما . 


مى يعتبر النصاب : 


والنصاب إنما يعتبر بعد الحقاف ني الثمار . أي بعد أن يصير الرطب 
تمراً . والعنب زبيباً . وبعد التصفية والتنقية من القشر في الزروع . 
قال الغزالي في الوجيز : ثم هذه الأوسق تعتبر زبيباً أو تمرأ . وي الحجيوب 


Vo 


منقىئ عن القشر إلا فيما يطحن مع قشره كالذرة. وما لا يتتمر يوسق رطبا"". 
وما كان يدخر في قشره كالأرز » فلا يكلف أهله إزالة قشره عنه لما في ذلك 
من الضرر عليهم . 

أما النصاب فقدره بعض الفقهاء بضعف المنقى عن القشر » ليكون الصائي 
منه نصاباً » والأولى أن يرجع في ذلك إلى تقدير الحبراء في كل نوع من 
الحبوب » وكل صنف منها على حدة » بحيث يعتبر أن يكون الصاي منها 
نصارا ۳ , 


٠٦۸ انظر الوجيز وشرحه للرافعي - مع المجموع + ه ص‎ - ١ 
٦۹۷ ؟ - تفسه ص 59 ه والمغي + ۲ ص‎ 


۳۷٦ 


امبحث الرابع 


مقدار الواجب وتفاوته 


العشر ونصف العشر : 

روى البخاري عن ابن عمر عن الني - صل الله عليه وسلم ‏ : « فيما 
سقت السماء والعيون » أو كان عثرياً العشر » وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر» “١‏ . والعثري كا قال الأزهري وغيره - مخصوص با سقي من 
ماء السيل » فيجعل عاثوراً > وهو شبه ساقية تحفر ويجري الماء إلى أصوله » 
وسمي كذلك» لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به » والنضح : السقي بالسانية”؟) 
وهو اليعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له :س الناضح والجمع : 
سوان ونواضح . 

وروی مسلم عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « فيما 
سقت الأنهار والغيم العشور » وفيما سقي بالسانية نصف العشور » '" والغيم : 
المطر » والعشور : جمع عشر . 

وروی يحبى بن آدم في الحراج عن أنّس قال : فرض رسول الله صلل 
الله عليه وسلم - فيما سقت السماء العشر » وفيما سقي بالدوالي والسواني 
والغرب والناضح نصف العشر » !24 . والغرب : الدلو الكبير . 





١‏ - قال الحافظ في التلخيص ص ١8١‏ » رواه البخاري وابن حبان وأبو داود والتسائي وابن 
الحارود » ورواه مسلم من حديث جابر » والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة » والنساتي 
وابن ماجه من حديث معاذ . 

»؟ ‏ ذكره الحافظ في التلخيص ص ١8٠١‏ 

م« - رواه أيضاً أحمد والنسائي وأبو داود « نيل الأوطار + 4 ص ٠۳١۹‏ ط العثمانية» . 

۽ - التلخيص ص ١8١‏ 
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وروی ابن ماجه عن معاذ : بعثي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إلى اليمن فأمرني أن آنخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا" العشر » وما سقي 
بالدوالي نصف العشر 20 . 

قال أبو عبيد : البعل ما شرب بعروقه من غير سقي ( ككثير من الكروم 
والبساتين في فلسطين ) . وهكذا كل ما سقي بغير آلة وكلفة سواء كان من 
المطر » أو من ماء ينصب اليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة » أو يشرب بعروقه 
فكله فيه العشر 9 , 

قال ني المغني : وني الحملة كل ما سقي بكلفة ومونة من دالية أو سانية 
أو دولاب أو ناعور أو غير ذلك ففيه نصف العشر ء وما سقي بغير مونة ففيه 
العشر » لما روينا من احبر »ولأن للكلفة تأثيراً في إسقاط الز كاة جملة» بدليل 
العلوفة » فبأن توثر في تخفيفها أولى » ولأن الزكاة إتما تجب في المال النامي : 
والكلفة تأثير ني تقليل النماء ٠‏ فأثرت ني تقليل الواجب » '" . 

ويدخل في الكلفة أن يشتري الماء لأرضه أو بستانه » كما قال النووي 
وغیره ۶ . 

ما سقي بعض العام بكلفة وبعضه بغير كلفة : 
أ فإن سقي الزرع نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة » ففيه ثلاثة أرباع 
العشر » قال ابن قدامة : ولا نعلم فيه مخالفاً » لآن كل واحد منهما لو وجد 
في جميع السنة لوجب مقتضاه » فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه . 
ب - وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكبرهما » فوجب مقتضاه 


١‏ أخرجه ابن ماجه ني باب صدقة الزروع والثمار عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل 
عن مسروق عن معاذ « نصب الراية ج ۲ ص ۳۸١‏ » 

- انظر : الروضة للنووي + ۲ ص ١44‏ 

المغي + ۲ ص 48" 4462 

- الروضة + ۲ ص ١40‏ 

- المغي + ۲ ص 144 


١ 
oO جد 4 الحم‎ 


۳A۸ 


وسقط حكم الآخخر » وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي 
الشافعى والمعتمد عند الحنابلة “١‏ . 


ج - وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطاً » لأن الأصل وجوب العشر 
وإنما يسقط بوجود الكلفة » فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل » 
ولأن الأصل عدم الكلفة ني الأكثر . فلا يثبت وجودها مع الشك 
فه2"), 
هل يعتبر الحهد في غير السقي : 
بقى النظر فيما إذا ثقلت المونة بسبب آلحر غير سقيه بالآلات ونحوها » 

كأن يحتاج إلى حفر الترع والمصارف والقنوات ونحو ذلك . 

والذي أفاده صاحب المغي في هذا امقام : أن حفر الأنبار والقنوات › لا 

يوثر في نقصان الز كاة » وعلل ذلك : بأنه من جملة احياء الأرض ولا«يتكرر 

كل عام 2 0 ١ش‏ 

ومثل ذلك أفاده الرافعي في الشرح الكبير » وعلله بأن مونة القنوات إتما 
تتحمل لإصلاح الضيعة ( والأمبار تسق لإسحياء الأرض 4 فإذا عبات وصل 
الماء إلى الزرع بطبعه مرة أخرى » فيكون فيه العشر » بخلاف السقي بالنواضح 

ونحوها ۶ . 
وفصّل الإمام الحطاني فقال : وأما الزرع الذي يسقى بالقني ( القنوات ) 

فالقياس على هذا أن ينظر » فإن كان لا مونة فيها أكثر من مونة الحفر الأول 

» والقول الآحر : - يسقط الواجب على عدد السقيات » لأنبما لو كانا نصفين أخذ بالحصة‎ - ١ 
. فكذلك إذا كان أحدهما أكثر كا لو كانت الثمرة نوعين‎ 

ورجح الأول بأن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب قي كل سقية يشق 
ويتعذر » فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية « أنظر المغي + ۲ ص ۷٠١‏ » 
؟ - المي + ۲ ص ۷٠١‏ 


م ب المغي + ۲ ص 5194 
4 ب الشرح الكبير مع المجموع + ه ص ٠۷۸‏ 


۴۷۹ 


وكسحها في بعض الأوقات , فسبيلها سبيل النهر والسيح ي وجوب العشر 
فيها » وإن كان تكثر مونتها بأن لا تزال تتداعى وتنهار » ويكثر نضوب 
مانا » فيحتاج إلى استحداث حفر » فسبيلها سبيل ماء الآبار الي ينزح منها 


بالسواني والله أعلم 30" . 
وتبعه في هذا التفضيل بعض الشافعية » كما ذكر الرافعي في الشرح 
الكبير ا ١‏ 


ا 
۲ - نفس المصدر الأسبق وانظر : الروضة للنووي + ۲ ص ۲٠٤١‏ 


A۰ 


المبحث الحامس 
تقدير الواجب بالخحرص 


سن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في النخيل والأعناب تقدير 
النصاب ومقدار الواجب فيها بالعرص دون الكيل أو الوزن . ١‏ 

ومعنى الخرص في اللغة : الحزر والتخمين » فهو إذآ تقدير ظي يقوم 
به رجل عارف مجرب أمين » وذلك إذا بدا صلاح الثمار » فيحصي الحارص 
ما على النخيل والأعناب من الرطب والعنب ثم يقدره تمر وزبيباً » ليعرف 
مقدار الزكاة فيه » فإذا جفت الثمار أخذ الز كاة الي سبق تقديرها منها . 

وفائدة اللحرص مراعاة مصلحة الطرفين : رب الال والمستحقين' » فرب 
لمال بلك بالخرص التصرف في نخيله وعنبه با شاء » على أن يضمن قدر 
الز كاة - والعامل على الز كاة ‏ وهو وكيل المستحقين ‏ قد عرف الحق الواجب 
فيطالب به "١‏ . 

قال الخطالي : وفائدة الخرص ومعناه : أن الفقراء شركاء أرباب الأموال 
في الثمر » فلو منع أرباب الال من حقوقهم ومن الانتفاع بها » إلى أن تبلغ 
اللمرة غاية جفافها » لأضر ذلك بهم > ولو انبسطت أيديهم فيها لآخل ذلك 
بحصة الفقراء منها » إذ ليس مع كل أحد من التقية ( التقوى ) ما تقع به الوثيقة 
في أداء الأمانة » فوضعت الشريعة هذا العيار » ليتوصل به أرباب الأموال إلى 
الانتفاع » ويحفظ على المساكين حقوقهم » وإنما يفعل ذلك عند أول وقت بدو 
صلاحها » قبل أن يكل ويستهلك' ؛ ليعلم حصة الصدقة منها » فيخرج بعد 


4۷۷ المهذب مع المجموع + ه ص‎ - ١ 
۴۸۱ 


الحفاف بقدرها تمراً وزبيباً ٠١‏ . 
ومن كان يرى احرص عمر بن اللحطاب وسهل بن أي حثمه » ومروان 
والقاسم بن محمد والحسن وعطاء والزهري وعمرو بن دينار » ومالك والشافعي 
وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأكثر أهل العلم . 
وأنكره أبو حنيفة : لأنه رجم بالغيب» وظن وتخمين لا يازم به حكم » 
كا انكر القرعة ٠"‏ + واحتج ابمحمهور بالأحاديث التالية : 
١‏ - ما رواه سعيد بن المسيب " عن عتاب بن أسيد : « أن الني صلى الله 
عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم » 
۲ - وعن سعيد بن المسيب ‏ في رواية عنه ‏ قال : « أمر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل » وتوخذ زكاته 
زبيباً »> كا توأحذ زكاة النخل تمر 14 . 


۴ - وقد عمل به الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فخرص على امرأة بوادي 
القرى حديقة لها عام تبوك ‏ وكان خر صه عشرة أوسق 4 وقال 
للمرأة : احصي ما يخرج منها » فأحصته فكان كما قال صلى الله عليه 
وسلم !2 . 

4 وروی أبو داود عن عائشة قالت  :‏ وهی تذكر شأن خخيبر ‏ « كان 
الني ‏ صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة إلى يبود ؛ 


١١١ س معام الس + ۲ ص‎ ١ 

۲ - انظر الأموال ص 4949 › ٤۹۳‏ 

م س رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه » وفيه انقطاع » لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من 
عتاب » فالحديث مرسل » و لكنه اعتضد بغبره من الأحاديث وبعمل الصحابة » وعمل أكثر 
أهل العلم » كا قال النووي (التلخيص ص )۱۸١‏ . 

4 - رواءه أبو داود والنساتي والترمذي وابن حبان والدار قطني » وفيه الانقطاع الذي ذكرناه 
« المصدر السابق » . 

0 - متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي « المصدر نفسه» . 
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فيخرص النخل حين يطيب » قبل أن يوكل منه » 13 . 
ه ‏ وعن سهل بن أي حثمه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

«وإذا حرصم فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثاث فدعوا الربع » ٠١‏ 

قال الحطالي ‏ ني معالم السئن ‏ : في هذا الحديث اثبات اللحرص والعمل 
به » وهو قول عامة أهل العلم » إلا ما روي عن الشعبي : اللحرص بدعة » 
وأنكر أصحاب الرأي الخرص » وقال بعضهم : إنما كان ذلك الحرص 
تخويفاً للأكرة ( الزراع ) لثلا يخونوا » فاما أن يلزم به حكم فلا . وذلك أنه 
ظن وتخمين » وفيه غرر وإنما كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار . 

,قال الحطالي ردا عليهم : « العمل بالخحرص ثابت ٠‏ وتحريم الربا والقمار 
والميسر متقدم » وبقي الحرص يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
طول عمره » وعمل به أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ في زمانهما » 
وعامة الصحابة على تجويزه » ولم يذكر عن أحد منهم فيه خلاف . 

« فأما قولحم : إنه ظن وتخمين فليس كذلك » بل هو اجتهاد ني معرفة 
مقدار الثمار » وإدراكه بالحرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير » كما 
يعلم ذلك بالمكاييل والموازين » وإن كان بعضها أحصر من بعض . 

«وإثما هذا كإباحته الحكم بالاجتهاد عند عدم النص »2 مع كونه معرضاً 


» ۲٠۳ قال المنذري : - في أسئاده رجل مجهول « مختصر السان للمنذري + ۲ ص‎ - ١ 

؟ - روأوهالخمسة إلا ابن ماجة ورواه ابن حبان والحاكم في المستدرك جاص؟ ١‏ 4وأبو عبيد في 
الأموال ص 486 والبيهى في السئن + 4 ص ١١"‏ وابن حزم في المحلى + ه ص ۲٠۵‏ . 
وقد سكت عئه أيو داود والمنذري » وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . قال 
الحا کم : وله شاهد باسناد متفق على صحته : ان عمر بن الطاب أمر به ۾ وم محكم 
ار مذي عليه بشيء » ولكنه ذكر ان العمل عليه عند أكثر أهل العلم . انظر : مختصر 
ألسئن + ۲ ص ۲٠۳‏ 


AY 


الخطاً » وني معناه تقويم المتلفات عن طريق الاجتهاد » وباب الحكم بالظاهر 
باب واسع لا يتكره عالم ۲ 

وقت الحرص : 

ووقت الحرص حين يبدو صلاح الثمر » لقول عائشة : « كان - صلى 
الله عليه وسلم - يبعث عبدالله بن رواحة فيخرص عليهم النخل حين يطيب » 
ولأن فائدة احرص معرفة ما يجب بالزكاة » وإطلاق أرباب الثمار ي التصرف 
فيها » والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح وتجب الزكاة'"' 


خط الخارص : 

إذا أخطأ الخارص التقدير ‏ فزاد أو نقص - فقد روى عن القاسم بن 
محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ‏ أن رجلا سأله في ذلك » فقال  :‏ إثما 
عليك ما خرص » إنما هو الخراص كاسمها" . 

وإلى هذا ذهب مالك » قال  :‏ إذا كان الخارص مأموناً سال فتحرى 
الصواب فزاد أو نقص » فهو جائز على ما حرص"' « يذهب مالك إلى أنه 
حكم واقع لا نقض له » . 

قال أبو عبيد ‏ معقباً على هذا القول : - وإثما وجه هذا عندي » إذا 
كان ذلك الغلط ما يتغابن الناس في مثله » ويغلطون به » فإذا جاء من ذلك ما 
يفحش ٠‏ فإنه يرد إلى الصواب . وليس هذا بالمفسد لأمر الحرص ؛ لأن هذا 
الغلط الفاحش لو وقع ني الكيل لكان مردوداً أيضاً » كما يرد في الحرص » 
إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين » فيجوز حينئذ )'") 


5١١ معام السئن + ۲ ص‎ - ١ 
۷٠١۷ الغي + ۲ ص‎  ؟‎ 
٤٩٩ +» ٤4٤ م - الأموال ص‎ 


A4 


وقال ابن حزم : إذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص » ره 
الواجب إلى الحتى » فأعطى ما زيد عليه » وأخحذ منه ما نقص » لقول الله 
تعالى : « كونوا قوامين بالقسط » واازيادة من اللخارص ظلم لصاحب 
الثمرة » ونقصان الحارص ظلم لاهل الصدقات › وإسقاط لحقهم » وكل 
ذلك إثم وعدوان . قال : فإن أدعى أن الخارص ظلمه أو أخطأ لم يصدق إلا 
ببينة إن كان الخارص عدلا عالاً ٠٠»‏ . ولكن تفصيل أن عبيد أرفق 
وأقرب إلى الواقع وأولى بالاختيار . ش 


هل يخرص غير النخيل والأعناب ؟ 

والجمهور على أنه لا يخرص غير النخيل والكرم » فلا يخرص الزيتون 
مثلا” > لان حبه ‏ كا قالوا : متفرق في شجره » مستور بورقه » ولا حاجة 
بأهله إلى أكله » بخلاف النخل والكرم » فإن ثمرة النخل مجتمعة في عذوقه › 
والعنب في عناقيده » فيمكن أن يأني الحرص عليه » والحاجة داعية إلى أكلهما 
في حال رطوبتهما » وببذا قال مالك وأحمد" . 

وقال الزهري والأوزاعي والليث : يخرص الزيتون ونحوه ٠‏ لآنه تمر 
تجب فيه الزكاة ويخرص كالرطب والعنب" . 

والذي أختاره في هذا : أن يكون مدار الحواز هو إمكان الحرص والحاجة 
إليه » وأن يرك الرأي فيه لأهل الاختصاص والحبرة » فما رأوا أن تقديره 
ميسور لهم بوسائلهم الفنية » وكانت إدارة الزكاة تحتاج إلى ذلك » لضبط 
أمورها » وتحديد إيراداتها » أو كان أرباب المال محتاجين أيضاً إليه ليمكنهم 
التصرف في الثمر رطباً » أخذ به قياس على ما ورد به النص من خرص الرطب 
والعنب » ومالا فلا . 


۲٣۹ المحل جه ص‎ - ١ 
۷١١ ١ ۷٠١ المغي + ؟ ص‎  ؟‎ 
١۷۲ م ب البحر الزخار + ۲ ص‎ 


۲١  ةاكزلا‎ Ao 


المبحث السادس 
ماذا يرك لأصحاب الزرع والثمر ؟ 


١‏ - تقدم في المبحث السابق حديث سهل بن أي حثمة » أن الي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان يقول: « إذا حرصم فخذوا ودعوا الثلث» فإن 
لم تدعوا الئل فدعوا الربع » 
؟ - وروی ابن عبد البر عن جابر مرفوعاً « خففوا ي الحرص .. 
م ب وروی أبو عبيد بإسئاده عن مکحول قال ١  :‏ كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ إذا بعث الحراص قال : خففوا فإن في المال 
العرية والوطية '"' . 
5 ب وروي أيضاً عن الأوزاعى قال : بلغنا أن عمر بن اللحطاب قال : خففوا 
عن الناس في احرص » فإن في المال العرية والواطئة والآكلة ٠٠‏ . 
والعرية ‏ كما قال أبو عبيد ‏ : هي النخلة يعريها صاحبها رجلا 
محتاجاً . والاعراء : أن يجعل له ثمرة عامها . 
والواطئة : السابلة > سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين . 
والوطية الأرض الي تطؤها الأرجل . 
والآكلة : هم أرباب الثمر وأهلوهم ومن لصق بهم » فكان 
معهو! ٠‏ 1 
١‏ - ذكره في ثيل الأوطار + ۲ ص ١44‏ ط «العثمائية» وقال : - في اسناده ابن هيعة . 
١‏ - الأموال ص م4 ع وأخرجه أيضاً الللساوي ص ۳٠١‏ باسناد جيد بلفظ « خففوا في 


الصدقات » فإن في المال العرية والوطية » انظر « فيض الباري + ۳ ص 47 » 
۳ س الأموال نفسه 


7 


۽ -- نفسه 


۳۸٦ 


ه - وروي أيضاً عن بشير بن يسار : أن عمر بن اللحطاب بعث أبا حثمة 
الأنصاري على خرص أموال المسلمين » فقال : إذا وجدت القوم 
في نخلهم قد خرفوا » فدع لهم ما يأكلون » لا تخرصه عليه 

5 - وعن سهل بن ألي حثمة أن مروان بعثه خارصاً للنخل » فخرص مال 
سعد بن أي سعد سبعماثة وسق » وقال : لولا أني وجدت فيه أربعين 
عريشاً لحر صته تسعمائة سق » ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون و 
وكانت تلك العرش مظال” ومساكن لؤلاء الأكلة أيام الثمار » كا قال 

أبو عبيد . 
والحديث الأول قد صححه جماعة من الأثمة » وقد اعتضد بحديث 

جابر ومرسل مكحول » وبالاثار المذكورة عن الصحابة » وهم أعلم الناس 

بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأحرصهم على اتباعه » قال ابن 

حزم : «هذا فعل عمر بن اللحطاب وأني حثمة وسهل : ثلاثة من الصحابة » 

بحضرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم - لا مخالف لهم يعرف منهم ۲" وقد دلت 

هذه الأحاديث والاثار على وجوب الرفق بأرباب الأموال والتخفيف عنهم › 

والترك هم » تقدير لحاجتهم وظروفهم . 
قال في المغني : على الحارص أن يرك في الحرص الثلث أو الربع » توسعة 

على أرباب الأموال » لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم » ويطعمون 

جير امهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤّالهم »ويكون في الثمرةالسقاطة »وينتابها الطير » 

ويأكل منها المارة » فلو استوفى الكل منهم أضر بهم . وبهذا قال اسحق » 

ونحوه قال الليث وأبو عبيد . والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده › 

فإن رأى الأكلة كثيرا ترك الثلث » وإن كان قليلا” ترك الربع » فإن لم يترك 

١‏ - ورواه أيضاً الحاكم مختصراً رب ١‏ ص ۰۲+ ۰ 4٠۳‏ » ورواه ابن حزم في المحلى ج ه 
ص ۲٣۹‏ 


؟ - المحلى ج و ص ١٠١‏ 
م ب المحلى + وا ص ١٠٠١‏ 


FAY 


هم الخارص شيا » فلهم الأكل قدر ذلك » ولا يحتسب عليهم به » لأنه 

« فإنلم يخرج الإمام خارصاً » فاحتاج رب المال إلى التصرف ف الثمرة › 
فأخرج خارصاً » جاز. أن يأخذ بقدر ذلك . وإن خرصهو وأخذ بقدر ذلك 
جاز ء ويحتاط في ألا يأحذ أكثر مما له أحذه »| . ه "١‏ 

وما لم يخرص من الثمار والزروع ٠»‏ وترك لأمانة أهله » فقد قال فيه 
صاحب اللمغني : « لا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله » ولا يحتسب 
عليهم » وسئل أحمد عمًا يأكل أرباب الزروع من الفريك › قال : لا بأس 
به أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج اليه » ولاذلك لأن العادة جارية به » فأشبه 
ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم ٠۲‏ 

وقال أبو يوسف ومحمد : يراعى ما يأكل الرجل وصاحبه وجاره حى 
لو کل جميعه رطباً لم يحب عليه ثبيء . 

وخالف مالك وأبو حنيفة في ذلك » فلم يريا أن يرك لأرباب الزرع 
واللمر شيء » حى حسبا عليهم ما أكلوه أو أطعموه » قبل الحصاد والمحي ". 

قال ابن العربي : وساعدهما الثوري.على أنه لا يرك لهم شيء › وهذا 
يدل على أن مالك وسفيان لم يراعيا حديث سهل بن ألي حثمة في الرفق في 
الحعرص وترك الثلث أو الربع » أو لم يرياه " . 

وقال أبو محمد ابن حزم في المحلى : لا يجوز أن يعد" على صاحب الزرع 
ني الزكاة ما أكل هو وأهله فريكاً أو سويقاً » قل" أو كثر » ولا السنبل الذي 
يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه الضعفاء » ولا ما تصدق به حين الحصاد 
لکن ما صفى فز كاته عليه » برهان ذلك ما ذكرنا قبل : ان الز کاۃ لا تحب 
إلا حين إمكان الكيل » فما خرج عن يده قبل ذلك » فقد خرج قبل وجوب 
١‏ - المغي + ۲ ص ۷۰۹ ء ۷٠١‏ 
؟ - انظر يداية المجتهد + ١‏ » وبدائع الصنائع + ۲ ص ٦4‏ 


م شرح الترمذي ج م ص ١ ١47‏ 


AA 


الصدقة فيه . وقال الشافعي والليث كذلك » وقال مالك وأبو حنيفة : يعد“ عليه 
كل ذلك. 

قال أبو محمد : « هذا تكليف ما لا يطاق » وقد يسقط من السنبل ما أو 
بقي لاتم خمسة أوسق » وهذا لا يمكن ضبطه » ولا المنع منه صلا » والله 
تعالى يقول : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . ٩(‏ 

قال : « وأما التمر ففرض على الخارص أن يرك له ما يأكل هو وأهله 
رطباً على السعة» لا يكلف عنه زكاة» وهو قول الشافعي والليث بن سعد». © 
عمر وأني حثمة وسهل من الصحابة . 

واختلف الذين تركوا العمل بحديث سهل هنا في الاجابة عنه . 

فمنهم من قال : كان في حالة خاصة وهي أرض خيبر . 

ومنهم من قال : معنى الحديث أن يترك لهم الثلث أو الربع من العشر 
الواجب » ليفرقوه بأنفسهم على الفقراء من أقاربهم وجيرائهم » ومن يعرفهم 
ويطلب منهم » فلا يحتاج المالك أن يغرم ذلك مرة أخرى من ماله . وهذا التفسير 
مروي عن الشافعي . 1 

وله قول آخر قديم : ان يترك له نخلة أو نخلات يأكله أهله » ويختلف 
ذلك باختلاف حال الرجل في كثرة عياله وقلتهم 9" . 

وأجاب بعضهم بأن المراد به مؤنة الزرع - أي نفقته ‏ أو مونة الأرض» 
فيو ضع ذلك ولا بحسب في النصاب .قال ابن العرني في شرح التر مذي : وا متحصل 
من صحيح النظر أن يعمل بالحديث » وهو قدر المونة » ولقد جربناه فوجدناه 
كذلك ني الأغلب مما يوكل رطباً . وسيأتي ذلك في المبحث القادم . 


٠١م5 سورة البقرة الآية‎ - ١ 

؟ - امحل + ه صن ٠٣۹‏ 

م - قال التووي في الروضة + ۲ ص ٠١‏ : هذا القدم » نص عليه أيضاً في البويطي » ولقله 
البيهي عن نصه ني البويطي » والبيوع والقديم . 


۸۹ 


والذي أختاره هو الأخذ با دل عليه حديث سهل وما عضده من أخبار 
وآثار » وهو الذي عمل به أمير المومنين عمر » وذهب اليه أحمد واسحاق 
والليث والشافعي في القديم » وابن حزم . 

والحق : ان هذا الحديث قد أعطانا مبدءاً هاما في باب الزكاة » وهو 
رعاية الحاجات المعقولة لصاحب الال وعائلته » وتقدير الظروف المخففة عنه 
ووضعها في الاعتبار » عند تقدير الواجب عليه . 

وهذا يؤكد الشرط العام الذي شرحناه من قبل في فصل « المال الذي تحب 
فيه الز كاة » وهو شرط « الفضل عن الحوائج الأصلية » . 

ورعاية الظروف الشخصية والعائلية المكلف التي حرص عليها الإسلام › 
أمر لم يعرفه التفكير والتشريع الضرببي إلا في وقت قريب » إذ كان المعروف 
هو فرض الضريبة على « عين » المال دون التفات إلى ظروف صاحبه وحاجاته 
وديوله . 


۳۹۰ 


المبحث السابيع 
اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباق 


هل يدفع قدر الدين والنفقة من الخارج ويز كى الباقي ؟ : 

أما الدين الذي يكون على رب الزرع والثمر فهو نوعان : 

منه ما يكون لأجل النفقة على الزرع »> كا إذا استدان في من البذر والسماد 
أو اجرة العمال » ونحو ذلك من النفقات . 

ومنه ما يكون لأجل نفقة صاحب الزرع على نفسه وأهله .. 

فما الحكم في كلا الدينين ؟ 

روى ابو عبيد في الأموال بسنده عن جابر بن زيد » قال في الرجل يستدين 
فينفق على أهله وأرضه » قال : قال ابن عباس : يقضى ما أنفق على أرضه » 
وقال ابن عمر : يقضى ما أنفق على أرضه وأهله “١‏ . 

ورواه يحيى بن آدم في اللحراج عنه قال : قال ابن عمر : يبدأ با 
استقرض » فيقضيه ویز كي ما بقي » وقال : قال ابن عباس : يقضي ما أنفق 
على الثمرة ثم يز كي ما بقي 99 . . ۰ 

فقد اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء الدين الذي أنفقه على الأرض 
والثمرة » وزكاة الباي فقط » واختلفا في الدين إذا كان على نفسه وأهله . 

وكذلك روى أبو عبيد عن مكحول أنه قال في صاحب الزرع المدين : 
لا توخذ منه الزكاة حى يقضي دينه » وما فضل بعد ذلك زكاه » إذا كان ما 


ه٠.و الأموال ص‎ - ١ 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه : - إسناده صحيح‎ > ١١9 ؟ - الحراج صن‎ 


۳۱ 


جب فيه الز كاة ('“ . 
وكذلك يروى عن عطاء وطاووس "ا , 
وقالت طائفة من أهل العراق بمثل ما جاء عن ابن عمر وعطاء وطاووس 


ومكحول '" . 


ومن فقهاء العراق الذين ذهبوا هذا المذهب : سفيان الثوري : كما روى 
ذلك حیی بن ل" 1 

وعن أحمد بن حنبل روايتان : قال في إحداهما : من استدان ما أنفق 
على زرعه » واستدان ما أنفق على أهله » احتسب ما أنفق على زرعه دون ما 
أنفق على أهله ؛ لأنه من مونة الزرع . والرواية الثانية : ان الدين كله ,نع 
الزكاة *“ . فهو في الرواية الأولى وافق ابن عباس » وفي الثانية وافق 
ابن عمر . 

قال في المغني : فعلى هذه الرواية بحسب كل دين عليه » ثم يخرج العشر 
ما بقي إن بلغ نصاباً » وإن لم يبلغ نصاباً فلا عشر فيه » وذلك لأن الواجب 
زكاة » فيمنع الدين وجوبها » كزكاة الأموال الباطنة » ولأنه دين فيمنع 
وجوب العشر كاللعراج وها أنفق على زرعه » والفرق بينهما على الزواية 
الأولى : انما كان من مونة الزرع فالحاصل في مقابلته يحب صرفه إلى 
غيره » فكأنه لم محصل "١‏ . 

وقد رجح أبو عبيد مذهب ابن عمر ومن وافقه في رفع كل الديون من 
الخارج » وتز كية الباي » بشرط أن تثبت صحة الدين » قال : « إذا كان 
الدين صحيحاً قد علم أنه على رب الأرض فإنه لا صدقة عليه فيها » ولكنها 
۱ و ٣و۳‏ - الأموال ص وء.ه 
۽ - الحراج ص ١١‏ 
ه - المغي + ۲ ص ۷۲۷ 
١‏ - المغي + ٣۲‏ صن الا 


۳4۲ 


تسقط عنه لدينه كما قال ابن عمر وطاووس وعطاء ومكحول . ومع قوهم 
أيضاً إنه موافق لاتباع السثة . ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إنما سن أن تخد الصدقة من الأغنياء . فترد” في الفقراء . وهذا الذي عليه 
دين حيط ماله ولا مال له » هو من أهل الصدقة . فكيف توخذ منه الصدقة 
وهو من أهلها 5 أم كيف يحور أن يكون غنياً فقيراً » في حال واحدة ؟ ومع 
هذا إنه من الغارمين_أحد الأصناف الثمانية ‏ فقد استوجبها من جهتين » | ه.١١)‏ 

أما الحراج - وهو تلك الضريبة العقارية المفروضة على رقبة الأرض - 
الحراجية : « ارفع دينك وخراجك ٠‏ فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك ء 
فز كها 7 

وروی أبو عبيد عن ابراهيم بن أني عبلة قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عبد الله بن عوف أو ابن أي عوف - عامله على فلسطين » فيمن كانت 
ني يده أرض بجزيتها من المسلمين : أن يقبض جزيتها . ثم يأخذ منها زكاة 
ما بقي بعد ابحزية " . والمراد بجزية الأرض هنا الدراج . 

فعمر وسفيان يعفيان ما يقابل الخراج من الز كاة . ويزكيان الباقي فقط إن 
بلغ نصاباً » وكان عمر من أئمة الحدى . ْ 

وإلى نحو هذا ذهب أحمد » واستدل له في « المي » بأن الخراج من هونة 
الأرض ٠:‏ فيمنع وجوب الزكاة في قدره : كما ذهب اليه ابن عباس وابن عمر 
من قضاء ما أنفق على الزرع وتزكية الباقي ““ . 
وينبغي أن يقاس على الدراج أجرة الأرض على الزارع المستأجر › فإن 
- الأموال ص ١٠ه‏ 
الحراج ص ١517‏ 
- الأموال ص ۸۸ 
المي + ۲ ص ۷۲۷ 


سے چ ا مص 


۴4۲۳ 


جمهور الفقهاء عدوا ال راج 0 أجرة الأرض ٠‏ وقد روى عن شريك 
نحو ذلك . قال يحيى بن آدم : سا شريكاً عن الرجل يستأجر أرضاً بيضاء 
yT‏ 
ثم يز كي ما بقي : العشر أو نصف العشر ء ثم قال : كما يعزل الرجل ما عليه 

من الدين » ثم يز کي ما بقي من ماله '"' . 

بقي أن نعرف حكم النفقة على الزرع والثمر إذا لم تكن دينآ ولا خراجاً . 

E‏ ينفقه من ماله هو على البذر والسماد والحرث والري والتنقية والحصاد 
وغير ذلك : هل ترفع هذه النفقات والتكاليف - أعي القدر المقابل لها من 
المحصول ويزكى الباق > كا اخترناه في رفع ما يقابل الدين واللدراج ؟ أم 
نجب الز كاة في جميع المحصول ؟ 

قال ابن حزم : لا يجوز أن يعد الذي له الزرع والثمرما أنفق في حرث 
أو حصاد أو جمع أو درس أو تزبيل عاق سعد بالزيل أو جداد أو حفر 
أو غير ذلك » فيسقطه من الزكاة » وسواء تداين ي ذلك ت أو لم يتداين » أنت 
النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت : وهذا مكان قد اختلف 
السلف فيه . 

ثم ذكر ابن حزم بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عر في 

الرجل ينفق على نمرته » فقال أحدهما : يزاكيها . وقال الآخر : يرفع النفقة + 
ويز كي الباي . 

وعن عطاء : أنه يسقط ما أصاب النفقة . فإن بقي مقدار ما فيه الز كاة 
زكي - وإلا فلا . ورد" ابن حزم على هذا القول بأنه لا جوز اسقاط حق 
أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة . قال : وهذا قول مالك والشافعي 
وأني حنيفة وأصحابنا , ۱١۳‏ هھ 7 


والأثر الذي رواه ابن حزم هنا عن ابن عباس وابن عمر يفيد أن أحدهما 





١5١ الخراج ص‎ - ١ ٠ 


۲ - المحلى + ۵ ص مه؟ 
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ا 0 . والآخر يخالفه في ذلك . وقد ذكرناه قريباً. 
من رواية یی بن م وأني عبيد : أمهما سئلا عما يستدينه الرجل فينفق على 
ثمرته وعلى أهله ا أفى بانه يقضي ما أنفق على اللمرة ثم يز كي 
ما بقى . وأن ابن عمر وافقه على ذلك . وزاد عليه قضاء ما أنفق على نفسه 
وال 

فهذه الفتوى من الصحابيين الحليلين فيما أنفقه الزارع على زرعه وغرته 
استسلافاً واستدانة . أما ما أنفقه من ماله دون استسلاف . فقد سكتا عنها . 
الا على رواية ابن حزم المذكورة هنا 

وأصرح وأشمل ما ورد عن السلف في رفع ما يقابل النفقة والمونة من 
الخارج: وتز كية الباق . سواء أكانت النفقة ديناً أم غير دين هو مذهب عطاء 
الذي ذكره ابن حزم . ورواه يمحيى بن آدم عن اسماعيل بن عبد الملك . 
قال : قلت لعطاء : الأرض أزرعها . فقال : ارفعم نفقتك . وزك ما 
0 

وتعرض ابن العرني في شرح الرمذي هذه المسألة.فقال : اختلف قول 

علمائنا ٠‏ هل تحط المؤنة من المال المزكى . وحينئذ نجب الركاة ‏ أي في 
الصائي - أو تكون منة المال وخدمته ‏ حى يصير حاصلا ‏ في حصة رب 
المال . وتؤخذ الز كاة من الرأس - أي من إجمالي الحاصل ؟ ‏ . فذهب إلى 
أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل . وأن الباقي هو الذي يوخذ عشره : 
واستدل لذلك بحديث الني صل الله عليه وسلم ‏ : « دعوا الثلث أو 
الربع 1 . وأن الثلث أو الربع يعادل قدر المؤنة تقرييا : فإذا حسب ما ا کله 
رطباً . وما ينفقه من المنة تخلص الباق ثلاثة أرباع ٠‏ أو ثلثين » قال ؛ ولقد 
جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب "' . 

ومعبى كلام ابن العرني : أنه لا يجمع بين ترك الثلث أو الربع الذي جاء 





. ورواه ابن أبي شيبة + + ص ۲۳ ط ملتان بالند‎ ٠١١ الحراج ص‎ - ١ 
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الحديث به . وبين حط امون والنفقات وطرح قدرها من الخاصل ء 
داخلة في الثلث أو الربع الروك غالبا » ومقتضى كلامه : انها إذا 0 
عن الثلث نحط أيضاً »> وان ذلك يعمل به في كل زرع وثمر. سواء أكان 
يخرص آم لا . 

ورد ابن الهمام على هذا الرأي : بأن الشارع حكم بتفاوتٍ الواجب 
لتفاوت المونة > فلو رفعت المونة كان الواجب واحداً > وهو العشر دائما 
في الباقي ؛ لأنه م ينزلإلى نصفه إلا للمونة والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المونة 
لا مونة فيه » فكان الواجب دائماً العشر > لكن الواجب قد تفاوت شرعاً : 
هو العشر وة فة بسببال نة » فعلمنا أنه لم يعتبر شرعاً عدم عشر 
بعض الخارج - وهو القدر المساوي للمونة ‏ أصلا .| م١‏ 

والذي يلوح لنا أن الشارع حكم بتفاوت الواجب في اللحارج بناء على 
تفاوت المشقة واللحهد المبذول في سقي الأرض » فقد كان ذلك أبرز ما تتفاوت 
به الأراضي الزراعية » أما النفقات الأخرى فلم أت نص باعتبارها ولا 
بإلغامها » ولكن الأشبه بروح الشريعة اسقاط الزكاة » عما يقابل المونة من 
الخارج » والذي يويد هذا أمران : 

الأول : أن للكلفة والمونة تأثيراً في نظر الشارع ٠‏ فقد تقلل مقدار 
راجب ٠‏ كاي السقي ال » جل الشارع فيد نعف المدر فقط » وقد تم 
الوجوب صا كا ني الأنعام المعلوفة كر العام 3 فلا عجب أن توثر في 
اسقاط ما يقابلها من اللحارج من الأرض . 

الثاني : أن حقيقة النماء هو الزيادة » ولا يعد المال زيادة وكسباً إذا كان 

قد أنفق مثله في الحصول عليه » ولمذا قال بعض الفقهاء : إن قدر المونة عنزلة 
ما سلم له بعوض » فكأنه اشتراه . وهذا صحيح . 

هذا على ألا تمسب في ذلك نفقات الري الي أنزل الشارع الواجب في 





ه٠‎ ۸ فتح القدير ب ۲ ص‎ - ١ 
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مقابلها من العشر إلى نصفه . 

فمن كانت له أرض أرجت عشرة قناطير من القطن تساوي ماني جنيه» 
وقد أنفق عليها ‏ في غير الري - مع الضريبة العقارية » مبلغ ستين جنيهاً 
( أي ما يعادل ثلاثة قناطير ) فإنه يخرج الز كاة عن سبعة قناطيك فقط » فإذا 
كانت سقيت سيحاً ففيها العشر أو بآلة فنصف العشر . والله أعلم . 


ينض 


المبحث الثامن 
زكاة الأرض المستأجرة 


الركاة على المالك إذا زرعها : 

١‏ مالك الأرض إما أن يزرعها بنفسه » ان كان من أهل الزرع » وهذا 
أمر محمود شرعاً » فزكاة ما يخرج منها حينئذ - عشراً أو نصف العشر ‏ 
عليه ؛ لأن الأرض أرضه والزرع زرعه . 


الزكاة في اعارة الأرض على المستعير : 
۲ - وإما أن يعيرها لغيره من أهل الزراعة يزرعها ويستفيد منها » بدون 
مقابل » وهذا أمر حمده الإسلام وحث عليه “ . فالز كاة هنا على الزارع 
الذي منح الأرض وانتفع بها بغير اجرة ولا كراء '" . 


المالاك والشريك في المرارعة يشتركان في الز كاة : 


۳ - وإما أن يزارع عليها مزارعة صحيحة بربع ما يخرج منها أو ثلثه أو 
نصفه ‏ حسب اتفاقهما ‏ فالز كاة على كل واحد من الطرفين في حصته إذا 
بلغت النصاب » أو كان له زرع آخر إذا ضم اليها بلغ نصاباً . 


١‏ ¬ وي هاتين الطريقتين جاءت الأحاديث الصحيحة « من كانت له أرض فليز رعها أو ليمنحها 
أخاه ۾ ومن السلف من رأى ذلك واجبا » ومنهم من رأى أله كان واجبا في أول الأمر 
أ الست . ويرى ابن عباس ان الأمر هنا للندب والاسشحباب لا الوجوب . انظر كتابنا 
و الحلال والحرام» ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ط . رابعة , 

؟ - المغي ج ۲ ص ۷۲۸ 
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وان بل خمة أحدهها النصاب دول صاحيه 5 فعلى من بلغت حصته 
النصاب زكاتها ولا شىء على الآخر + لأنه مالك لما دون النصاب . فلا يعد 
غنياً شرعاً . والز كاة إنما توأخذ من الأغنياء . وقد جاء عن الشافعى ‏ كما 
نقلت رواية عن أحمد ‏ أنهما يعاملان معاملة شخص واحد فياز مهما العشر . 
إذا بلغ الزرع جميعه خمسة أوسق 5 ويخرج كل واحد منهما عشر نصيبه'١!‏ . 


الز كاة على المالك أم المستأجر : 


4 وإما أن يؤجرها بالنقود أو بشيء معلوم ‏ كا أجاز ذلك جمهور 
الفقهاء فمن الذي يدفع العشر أو نصفه ؟ مالك الأرض الذي علك رقبتها » 
وينتفع بما يتقاضاهمن ايجارها ؟ آم المستأجر الذي ينتفع بزراعتها فعلا»وتخرج 
له الحب والثمر ؟ 


مذهب أي حنيفة : 


قال أبو حنيفة : العشر على المالك بناء على أصل عنده : ان العشر حق 
الأرض النامية لا حق الزرع . والأرض هنا أرض امالك . ولأن العشر من 
منة الأرض فاشبه الحراج'"' ولأن الأرض كا تستنمى بالزراعة » تستنمى 
بالاجارة فكانت الاجرة مقصودة كالثمر . فكان النماء له معبى ٠‏ مع متعه 
بنعمة الملك . فكان أولى :بالايجاب عليه " . 


وروي. ذلك عن ابرأهيم النخعي 0 


۷۲۸ المغي ب ۲ ص‎ - ١ 
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مذهب الجمهور : 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العشر على المستأجر : لأن العشر حق الزرع 
لا حق الأرض » وال مالك لم يخرج له حب ولا تمر » فكيف يزكي زرعاً لا 
بملكه بل هو لغيره ؟ 

سبب الاختلاف : | 

قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم : هل العشر حق الأرض أو حق 
الزرع ؟ أو حق مجموعهما ؟ إلا أنه لم يقل أحد : انه خق لمجموعهما » وهو 
في الحقيقة حق مجموعهما . ْ 

فلما كان عندهم أنه حق الأمرين احتلفوا في ہما أول أن بشت إلى 
الموضع الذي فيه الاتفاق ‏ وهو كون الزرع والأرض لالك واحد ‏ . 

فذهب ابحمهور إلى انه للشي ء الذي نجب فيه الزكاة » وهو الحب . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشي ء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض . 


ترجيح وتفصيل : 

رجح صاحب « المغي » رأي الحمهور بأن العشر واجب ي الزرع فكان 
على مالكه » قال : ولا يصح قوم : انه من موئة الأرض ؛ لأنه لو كان 
من مونتها لوجب فيها وان لم تزرع كاللخراج » ولوجب على الذمي كالخراج ؛ 
ولتقدر بقدر الأرض » لا بقدر الزرع » ولوجب صرفه إلى مصارف الفيء 
دون مصرف الركاة 9" . 

وقال الرافعي ني الشرح الكبير : لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة 
والأرض المكتراة ( المستأجرة ) في وجوب العشر » ويجتمع على المكتري 


۲۳۹ ص‎ ١ + بداية المجتهد‎ - ١ 
۷۲۸ ؟ - المغي + ۲ ص‎ 
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العشر والاجرة > كما لو اكترى حانوتا للتجارة تجب عليه الأجرة وزكاة 
التجارة جميعاً 7 . 

وهذا التشبيه غير مسلم ؛ فان ز كاة التجارة نجب في كل حول فيما بقي 
لدى التاجر من رأس مال نام بعد أن يكون قد دفع ني أثناء الحول أجرة 
حانوته وغيرها من الأجور والنفقات » ولو كان عليه أجرة سنة أو أشهر 
لكانت ديناً عليه يطرحه ما في يديه ثم يز كي ما بقي . أما زكاة الزرع فلا يعتير 
لا حول » بل تجب عند الحصاد » فليس بممكن دفع الأجرة من الزرع قبل 
الز كاة كنا هو الشأن في أجرة الحانوت . 

لهذا قد يبدو من الاجحاف بالمستأجر أن يبذل في الأرض جهده وعرقه » 
ثم يدفع أجرتها ثم يطالتٍ بعد ذلك بالعشر ... على حين يتسلم مالك الأرض 
أجرته خالصة سائغة » ولا يطالب بشيء إلا أن يحول الحول على الأجرة أو 
بعضها . 
إن العدل أن يشترك الطرفان في الزكاة : كل فيما استفاده » فلا يعفى 
المستأجر اعفاء كلياً من وجوب الزكاة - كا ذهب أبو حنيفة » ولا يعفى 
المالك إعفاء كلياً ؤيجعلعبء الز كاة كلها على المستأجر- كا ذهب ال حمهور ‏ 
. ولقد انتبه ابن رشد - بعقله الفلسفي ‏ إلى أن الواجب في الأرض 
المزروعة ليس حق الأرض وحدها » ولا حق الزرع فقط > ولكنه حق 
مجموعها . 

ومعى هذا : أن يشترك صاحب الأرض وصاحب الزرع فيما يحب من 
العشر أو نصفه . وهذا ‏ فيما أرى - هو الراجح . 

ولكن كيف يشتركان في أداء الواجب وعلى أي أساس يقوم ذلك ؟ 

لقد اخثرنا مذهب القائلين بأن الز كاة في صاني الريع من الزرع » وان 
الديون واللراج نفقات والزراعة والبذر يرفع ما يوازيها من المحصول ثم يز كى 
ما بقي ان بلغ نصاباً . 

٠٦١١ شرح الرافعي الكبير مع المجموع ج ه ص‎ )١( 
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وأجرة الأرض بلا شك من نفقات الزرع ؛ وهي كاللاراج فيجب أن تعد 
ديناً على المستأجر » فيقتطع من اللحارج ما يقابل الاجرة ‏ مع باقي الديون 
والنفقات ‏ ثم يخرج العشر أو نصفه من البائي إذا بلغ النصاب . 

فإذا كان ايجار الأرض١٠‏ عشرين جنيهاً مثلاة » وأخرجت من القمح 
٠‏ عشرة ارادب » وكان الاردب يساوي خمسة جنيهات ( فيكون مقدار 
الخارج ٠١‏ × ه = ٠١‏ جنيهاً ) فانه يخرج عن ٠‏ ارادب فقط » والأربعة 
الأحرى تطرح مقابل الايجار . 

ولو كان الايجار ١‏ جنيهاً ( أي ما يوازي تمن > ارادب »› لكان الباق 
٤‏ أربعة أرادب 48 كيلة ‏ وهو دون النصاب فلا ز كاة فيه ) . 

أما مالك الأرض فليس عليه أن يخرج العشر أو نصف العشر من الزرع 
والثمر » فانه ملك لغيره ونما عليه فيما نری - أن يز كي ما دفع إليه بدلا 
من الزرع وهو الاجرة الي يقبضها . 

وذلك : أنه لو زارع عليها بنصف ما يخرج منها مثلا لكان عليه أن 
يخرج زكاة حصته من المحصول إذا بلغ نصاباً » فيخرج العشر أو نصف العشر 
حسب سقي الأرض أيضاً . 

وهنا كذلك يخرجالمالك زكاة الأجرة - الي هي مقابلنصف الحارج مثلاً 
في الزراعة - عشراً أو نصف عشر حسب سقي الأرض المستأجرة . وهذا 
بشرط أذتبلغ قيمة نصابمن الزرع القائم بالأرض لأنها بدل عنه» فان كان 
عليه دين أو خحراج - ضريبة على الأرض - أخرجه من الاجرة وزكى ما 
بقي » ومثل الدين والحراج ما يفتقر اليه في حوائجه الأصلية » كالقوت له 
ولعائلته والملبس والمسكن والعلاج . 

فان المحتاج اليه في هذا كالمعدوم . وهذا شبهه الفقهاء بالماء المحتاج اليه 
للشرب في جواز التيمم مع وجوده » لأنه اعتبر كأن لم يكن . 

وبا قلناه يكون كل من مالك الأرض وزارعها المستأجر قد اشتركا في 
زكاهها بما يوافق العدل المنشود » ويناسب وما انتفع به منها . 
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فالمستأجر يدي زكاة ما أخرج الله له منها من زرع حصده وثمر اجتناه ‏ 
سالاً من الدين والأجرة ونفقات الزرع . 

والمالك يودي زكاة ما يسّر الله له من أجرة عادت عليه من الأرض 
خالصة سائغة سالمة من الدين وضريبة الأرض ونحوها . 

فالزء الذي طرح من نصيب المستأجر الزارع - وهو ما يقابل الاجرة 
من المحصول والذي أعفى من زكاته ‏ دحل ي نصيب المالك وأدى عنه 
الز كاة الواجبة وهو أحق بها وأولى بادائها من المستأجر في هذا القدر . 

وببذه المساهمة العادلة من المالك والمستأجر نكون قد أخذنا بأحسن ما قال 
أبو حنيفة وأحسن ما قال ابلحمهور : وأوجبنا على كل من الطرفين - امالك 
والزارع - ما هو أحق به وما هو مالك له ء مع تفادي ازدواج الزكاة الواجبة» 
وتكررها ثي مال واحد » فان القدر الذي زكى عنه المالك قد طرح ما يعادله من 

ونوضح ذلك بمثال : رجل بملك عشرة أفدنة أجرها ليزرعها أرزاً مثلاا » 
وكانت اجرة الفدان ٠١‏ جنيه » فأخرجت الأرض ٠٠١‏ مائة اردب من 
الأرز » الذي يقدر ثمن الاردب منه ب ٤‏ اربعة جنيهات » فكيف يخرجان 
الز كاة ؟ 

أما المستأجر فيطرح من اللخارج ما يساوي الايجار وهو ٠١‏ ( خمسون ) 
اردباً ( 50 كا 7٠١ = ٤‏ جنيه وهو ايجار 5٠١ = ٠١ × ٠١‏ جنيه ) » وإذا 
كان قد أنفق على زرعه ني البذر والسماد 4٠‏ جنيه (أربعين) جنيهاً أخرى 
( أي ما يعادل ٠١‏ أرادب ) يكون الصائي المتبقى له ٠١‏ اردباً » فإذا كان 
الواجب عليه نصف العشر مثلا” فهو يخرج عنها ؟ ارديين . وأما امالك 
فيخرج زكاة اللحنيهات المائتين الي قبضها » فان كان عليه خراج أو ضريبة 
تساوي 4٠‏ أربعين جنيهاً » ويكون الباقي له = 11١‏ جنيهاء فعليه اذا نصف 
عشرها أي ۸ ثمانية جنيهات . 

كتبت هذا الرأي منذ سنة 1١451‏ » ولم يقبله كثير من علماء الأزهر 


۳ 


آنذاك» وقد قرأت أخيراً في كتاب ( تنظم الإسلام للمجتمع ) لأستاذنا الشيخ 
أي زهرة ص 159 قوله : ولقد اقترح بعض علماء هذا العصر في مشروع 
قانون لاز كاة : ان تونخذ من المالك والمستأجر » فيؤخذ من كل واحد منهما 
زكاة عما يصل اليه صافياً » بعد أخذ الضرائب بالنسبة للمالك » وبعد 
تكليفات الزرع بالنسبة للمستأجر » . وهذا محمد الله نفس ما رجحته 
وانتهيت اليه . 
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المبحث التاسع 
العشر والحراج 


اشترط الحنفية لو جوب العشر أو نصفه ني الزروع والثمار : ألا تكون 
الأرض خراجية . فإذا كانت الأرض خراجية لم يحب فيها إلا ما فرض على 
رقبتها من خراج سنوي معلوم ٠‏ وهو شبيه بما يسمى الآن « ضريبة الأءلاك 
العقارية » . وأما الزكاة في الخارج من الأرض » أعني العشر أو نصفه ء 
فليس بواجب في هذه الخال عند الحنفية . 


وخالفهم جمهور الفقهاء ٠»‏ وأوجبوا العشر في كل أرض سواء أكانت 
عشرية أم خراجية . لهذا كان مما لا بد منه ني هذا المبحث بيان الأرض العشرية 
ما هى » والأرض اللحراجية ما هى . وأن نعرف منشأ لحلاف بين الفريقين » 
ثم نعرض أدلة كل منهما » ونرجح ما ثراه راجحا . 


فمبى تكون الأرض عشرية ؟ ومى تكون خراجية ؟ 


الأرض العشرية : 


تكون الأرض عشرية من أحد أنواع ذكرها أبو عبيد في «الأموال » : 


أحدها : كل أرض أسلم عليها أهلها فهم ما لكون لرقابهاء كالمدينة » 
والطائف » واليمن » والبحرين. وكذلك مكة › إلا أنها كانت افتتحت بعد 
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لقتال » ولكن رسول الله قر من عليهم فلم يعرض طم في أنفسهم › وم 
عنم أموالهم . فلما خلصت هم أموالهم » ثم أسلموا بعد ذلك » كان اسلامهم 
على ما في أيديهم ٠‏ فلحقت ارضوهم بالعشر . 

والنوع الثاني : كل أرض أخذت عنوة ( أي فتحت بعد حرب وقتال 
بين أصحابها وبين المسلمين ) ء ثم ان الإمام لم ير أن يجعلها فيئاً موقوفاً › 
ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخمسها » وقسم أربعة أخخماسها بين الذينافتتحوها 
خاصة » كفعل رسول الله ملقو بأرض خيبر (وكانت ملكا لليهود قبل 
قتالهم ) . فهذا أيضاً ملك ايعامهم ليس فيها غير العشر . وكذلك الثغور كلها 
إذا قسمت بين الذين افتتحوها خاصة » وعزل عنها الحمس لمن سمى الله 
تبارك وتعالى . 

والنوع الثالث : كل أرض عادية (قديمة) لا رب لا ولا عامر 2 
اقطعها الإمام رجلا اقطاعاً » من جزيرة العرب أو غيرها » كفعل رسول 
الله للت والحلفاء بعده » فيما اقطعوا من بلاد اليمن واليمامة والبصرة وما 
أشبهها . 

والنوع الرابع : كل أرض ميتة استخرجها (استحياها) رجل من 
المسلمين فأحياها بالماء والنبات . 

فهذه الأرضون الى جاءت فيها السنة بالعشر أو نصف العشر » وكلها 
موجودة في الأحاديث . فما أخخرج الله تبارك وتعالى من هذه فهي صدقة إذا 
يلغت خمسة أوسق قضاعدا . 

توضع في الأصناف الثمانية الي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة براءة 
من أهل الصدقة سخاصة لحم دون الناس“ ». 
أنواع الأرض الحراجية ومنشوها : 

قال أبو عبيد : وما سوى هذه البلاد » فلا تخلو من أن تكون أرض 
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عنوة صيرت فيئاً كأرض السواد ( سواد العراق ) والأهواز وفارس وكرمان 
واصبهان والري وأرض الشام ‏ سوى مدنها - ومصر والمغرب . 

أو تكون أرض صلح مثل : نجران وأيلة واذرح ودومة ابحندل »وفدك 
وما أشبهها ما صالحهم رسول الله صلىالله عليه وسلم صلحاً » أو فعلته الأثمة 
بعده » كبلاد الحزيرة وبعض بلاد أرمينية » وكثير من كور خراسان . 

فهذان 'النوعان من الأرضين : الصلح والعنوة الي تصير فيئاً » تكونان 
عاماً للناس ني الأعطية وأرزاق الذرية » وما ينوب الإمام من أمور العامة!١اه.‏ 

يعني أن ما يوأخذ عنهما. من خراج يوضع في ميزانية الدولة العامة ويصرف 
منها على ايش والرواتب ونحوها » وني المصالح العامة للأمة كلها في جانب 
الانتاج أو الحدمات . 

ويقصد أبو عبيد بما فتح عنوة : الأرض الي حارب أهلها المسلمين وم 
يعقدوا معهم صلحاً » بل حكم بينهم وبين المسلمين السيف وحده »2 فهذه 
الأرض للإسلام فيها سياسة .خاصة» أومأ إليها القرآن!"'.وبدأ بتنفيذها الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ووضح تطبيقها في عهد عمر بن الخطاب . وملخص 
هذه السياسة نقل ملكية رقبة هذه الأرض من الأفراد المالكين 0 جموع 
الأمة الإسلامية كلها ف سائر الأجيال ؛ فليس ملكها لشخص أو أشخاص 
بل هي للمسلمين جميعا حسا : وذلك 1 للكة ری من اخ اقتصادة وا 
واجتماعية . ونخجب ان نذ كر ان توزيع تلك الأراضي في عصور الحاهلية 
كان في غالبه توزيعاً ظالاً » تختص فيه الأسر الحاكمة ومن يلوذ بها من 
الاقطاعيين وأمثالهم بصفوة الأرض » ويعيش الفلاحون فيها رقيقاً أو كالرقيق 

وقد عبر الفقهاء عن حكم الإسلام فيها بأمها تصير وقفاً المسلمين ‏ يضرب 





+ الأموال م«١ه- ؛١ه وانظر خراج ج أبي بوك ب‎ - ١ 

٣‏ - في آياتسورة المشر( ۷ - ١١‏ )الي ذكر فيها تقسيم الفي ء»والي استدل بها سيدنا عير 
عل وقف رقبة الأرض لأجيال المسلمين جميعاً . 

۳ س حیٹ قسم من رض يد عل اا و رق ا اکر ارو و کر المسلمين . 
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عليها حراج معلوم يوأخل منها في كل غامت ويقادر حسب طاقة الأرض » 
يكون أجرة لها . وتقر في أيدي أربابها ما داموا يودون خراجها » سواء 
أكانوا مسلمين أم من أهل الذمة. ولا يسقط خراجها باسلام أربابها ولا بانتقالها 
إلى مسلم ؛ ؛ لأنه متزلة أجرها 239 . 

هذا ما صنعه عمر- رضي الله عنه - الع في عهدهمن أرض العراق 
والشام » ول ستجب لبلال ومن معه »> الذين سألوه ان يقم الأرض على ' 
الفانحين › > كا تقسم بينهم غنيمة العسكر ٠‏ فألى عمر ذلك عليهم وتلا عليهم 
آيات سورة الحشر”": (ما أفاء اللهعلىرسولهمن أهل القرى ٠‏ فلله وللرسول ولذي 
القرلى والبتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم 0 
ثم قال تعالى ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ...) الآية 
م قال (والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم بون من هاجر إليهم. ..)الآية. 
ثم قال ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون: ( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان .. ) الاية . 

ST‏ الفيء » فلو 
قسمته م ببق أن بعدكم شيء ولان + بقيت ليبلغن: الراعي بصنعاء نصيبه من 
هذا الفيء ودمه في وجهه . ' 

ومعی : ودمه في وجهه » أن كرامته مصوئة ؛ إذ يقال ان ع يسأل الئاس 
أراق ماء وجهه . 

وقد نبهت الآية الكريمة على حكمة توزيع هذا الفيء على الطبقات الضعيفة 
المحتاجة ببذه الكلمة الرائعة ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) . فسبقت 
بهذا المبدأ ما نادى به بعد قرون طويلة ‏ دعاة العدالة الاجتماعية وانصار 
الاشراكية . 


. ۷١١ الغنى + ۲ ص‎ -١ 
. ٩ - ۷ الآيات‎  رشحلا‎ 
. م - الحراج لأبي يوسف 8# - 4؟‎ 
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وقررت الآيات توزيع عائد الفيء توزيعاً عادلاة » لا زال غرة في جبين 
الانسانية » فجعلت نصيباً فيه للجيل الحاضر من المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم وصودرت ملكياهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله › 
ومن الأنصار الذين فتحوا صدورهم ودورهم لإخوانهم المهاجرين فآووا 
ونصروا » وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 

وأشركت مع هذا الحيل الذي بذل وضحى خالا أخرى > عبر عنهم 
القرآن بقوله ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيعان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ) . 

وببذا علمتنا الآيات الكرية أن الأمة كلها وحدة متكاملة على اختلاف 
الأمكنة » وامتداد الأزمنة » والها ‏ على مر العصور ‏ حلقات متماسكة » 
يعمل أولا لخير آخرها » ويغرس سلفها ليجي خلفها » ثم يأني الآخر فيكمل 
ما بدأه الأول » ويفخر الأحفاد بما فعله الأجداد » ويستغفر اللاحق للسابق » 
ولا يلعن آآخر الأمة أوها . 

وبهذا التوزيع العادل تفادى الإسلام خطأ الرأسمالية الي توثر مصلحة 
الحيل الحاضر ومنفعته.«غفلة ‏ في الغالب ‏ ما وراءه ٣‏ الأجيال» كما تجنب 
حطاً الشيوعية الي تتطر ف كثيراً إلى حد التضحية جيل أو اجيال قائمة » في 
سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة . 

ولحذا قال الفقيه الحليل معاذ بن جيل لأمير المومنين عمر ‏ حين هم 
بقسمة الأرض أول الأمر على الفاحين : والله إذن ليكونن ما تكره : 
إنك ان قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم م يبيدون فيصير ذلاك 
إلى الرجل الواحد والمرأة ! ! م ياي بعدهم قوم ال سداً » 
aE‏ > فانظر أمراً ر يسع أولهم وآخرهم » .. قال : فصار عمر 
إلى قول معاذ . ' 

ومن هنا قال عمر لبلال وغيره تمن عارض وقف الأرض على الأمة 


5 - الأموال ص وه 5 
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كلها : تريدون ان يأتي آنحر الناس ليس لهم شيء ؟! 3١‏ . 

قال في ( المغنى ) : ولم نعلم شيثاً مما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا خيير» 
فإن رسولالله صلى التهعليه وسلم قسم نصفها فصار ذلك لأهله ( یعی ملا که ) 
لا حرا ج عليه . وسائر ما فتح عنوة ما فتحه عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 
ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها › لم يقسم منه شيء '") . 
شر اء الأرض الحراجية وبيعها : 

أكثر أهل العلم - ومنهم مالك والشافعي وأحمد ‏ ان الأرض اللحراجية. 
لا يجوز شراوها لأا أرض موقوفة . فلم يجز بيعها » كسائر الوقوف + 
وقال عمر رضي الله عنه لعتبة بن فرقد . وقد اشترى أرضاً منها : من اشتريتها 
قال : من أربابها؟ فلا اجتمع المهاجرون والأنصار . قال : هولاء أربابها . 
فهل اشتريت منهم شيئاً ؟! قال: لا. قال : فارددها على من اشاريتها منه › 
ولحل مالا" . 

وقال بعض العلماء : إذا أقر الأمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها 
وتبايعوها ؛ لما روي : أن ابن مسعود اشترىمن دهقان!؟' أرضاً على أن يكفيه 
جزيتها *2 يعي خراجها . 

وبعضهم لم بجر البيع وانما أجاز الشراء فقط ؛ لأنه استخلاص للأرض 
من أهل الذمة » فيقوم فيها مقام من كانت في يده" . 

قال ابن قدامة : وإذا قلنا بصحة الشراء »> فإنها تكون في يد المشري 
على ما كانت عليه في يد البائع يودي خراجها » ويكون معبى الشراء ها هنا 
نقل اليد من البائع إلى المشري بعوض . وان شرط الحراج على البائم ‏ كا 
ل لمسك ۵٩۸‏ . 
المغنى + ۲ ص ۷١١‏ . 
- المفنى + ۲ ص ۸۲١‏ . 
الدهقان : كلمة فارسية من معانيها رئيس الأقليم . 
موه - الغلى + ۲ ص ۷۲١‏ . 


ص چ ها 
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فعل ابن مسعود ‏ يكون اكتراء لا اشتراء » وينبغي أن يشترط بیان هدته 
كسائر الإجارات'١)‏ 

ثم قال:وإذا بيعت هذه الأرض »فحكم بصحة البيع حاكم - يعي قضى 
بها قاض صح ؛لأنه مختلف فيهء فصح بحكم الحا كم كسائر المجتهدات "' . 
وان باع الإمام شيئاً لمصلحة رآها - مثل أن يكون ني أرض ما يحتاج إلى عمارة 
لا يعمرها إلا من يشتريها ‏ صح أيضاً ؛ لأن فعل الإمام كحكم الحاكم'" . 


انراج مفروض على التأييد : 

وأحسب أنه بعد هذا البيان ‏ قد اتضحت لنا طبيعة الأرض الحراجية 
ونظرة المسلمين إليها منذ عهد عمز »> وانها ملك للأمة كلها » وان ملكية 
اربابها لها ملكية يد لا ملكية رقبة » وأن اللحراج المضروب عليها بمنزلة أجرة 
ها ٠.‏ تدفع إلى الدولة الإسلامية لتنفقها في المصالح العامة للأمة » ومن ذلك 
العمل على تعمير أرض الحراج نفسها » وتيسير ريما واصلاح جسورها › 
ونحقيق كل ما يزيد في انتاجها . 

فإذا أسلم أرباب هذه e‏ اقلت ملكيتها إل بام 
ابيع والشراء ‏ "كا حدث فعلا” - فإن اللحراج يبى مضروباً عليها » باجماع 
الفقهاء في سائر العصور ؛ لأن أحداً لا علاك اسقاطه حسب النظرة الفقهية 
له » إذ هو ملك الأجيال الإسلامية » في شى الأزمنة » كما وضحنا ذلك 
قبل ولا يملك جيل منهم - ممثلاة ني إمام أو حكومة - إسقاط حق الأجيال 
اللاحقة في هذا الخراج المفروض في أصله على التأبيد . 


هل يجتمع العشر والحراج : 


وهذا الأمر قد أحدث مشكلة فقهية ؛ فمن المعلوم أن الأرض إذا زرعها 
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مسلم يحب عليه أن يخرج من زرعها أو ثمرها العشر أو نصفه زكاة مفروضة » 
فهل يحب عليه هذا العشر مع اللحراج أم يعبى من أحدهما ؟ 

أما الحراج فهو موبد ‏ كا قلنا ‏ ولا سبيل إلى اسقاطه . فهل يمكن 
اسقاط العشر عنه أم يجب الاثنان معا ؟ 


مهب الحنفية وادلتهم : 


ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن العشر هنا غير واجب » وأن من شروط 
وجوبه ألا تكون الأرض خراجية . وكذلك روى أبو عبيد عن الليث ابن 
سعد»وابن أي شيبة عن الشعبي وعكرمة : لا يجتمع خراج وعشر في 
أرض“ » واستند الحنفية في ذلك إلى أدلة : 


أولا” : ما روي عن ابن مسعود عن الني للش قال « لا يجتمع عشر 
وخراج في أرض مسلم» "“ وهو نص ني المطلوب . 

ثانياً : ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله لتر : منعت العراق درهمها 
وقفيزها ومنعت الشام مديها ''' ودينارها » ومنعت مصر أردبها ودينارها › 
وعدتم من حيث بدأتم . قالها ثلاثا . شهد على ذلك لحم ألي هريرة ودمه». 
رواه مسلم وأبو داود ”4 ومعى منعت : أي سثمنعكقوله تعالى (أتى أمر الله ) 
ووجه الدلالة في الحديث انه عل أخبر عما يكون في آخر الزمان من منع 
الحقوق الواجبة . وبين تلك الحقوق با ذكر في الحديث » وهو عبارة 


. انظر الأموال ص۱٩ والمصئف ۳ ص ۲۰۱ ط حيدر آباد‎ - ١ 

۲ > قال في فتح الغدير ح٣‏ - ؛١‏ : رواه أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن 
ابن مسعود مرفوعا . 

. القفيز : مكيال والمدى : مكيال لأهل الشام » وهو غير المد‎ - ٣ 

4 - قال الشيخ أحمد شا کر في هامش المحلى + ہ ص ۲٤۷‏ : روآه یی بن آدم في الخراج 
( دتم ۲۲۷ ( ومسلم ) < ۳ ص 56م ( وأبو داود 2 ۴ ص 1۹( وابن الخارود 
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عن اللخراج المضروب عليهم من الدرهم والقفيز لا العشر + فلو كان العشر 
واجباً معه لاقترن به في الاخبار . 

ثالثاً : ما رواه أبو عبيد بسنده عن طارق بن شهاب قال : كتب عمر 
ابن اللدطاب في دهقانة نهر الملك 2١‏ أسلمت » فكتب « أن ادفعوا إليها 
أرشيها يوادي علا اراج :قامس باحك اللمراج .ول بام بأتحل اشر ولو 
كان واجباً لأمر به . 

رابعاً : ان عدم الجمع بين العشر والدراج هو ما جرى عليه العمل »ند 
فرض عمر - ووافقه الصحابة ‏ اللاراج على أرض السواد وغيرها » ولم 
ينقل أن أحداً من أثمة العدل أو ولاة احور أخذ من أرض السواد عشراً مع 
كثرة امتلاك المسلمين للاراضي اللحراجية وتوافر الدواعى على النقل » فكان 
ذلك منهم إجماعا عملياً لا تصح غالفته . : 

خامسا : أن الخراج يجب بالمعى الذي يجب به العشر » وهو صلاحية 
الأرض للزراعة والنماء » ولهذا لو كانت سبخة لا منفعة لها » لم يحب فيها 
حراج ولا عشر . فسبب الوجوب فيها هو الأرض النامية ؛ بدليل اهما 
يضافان إليها » فيقال : خراج الأرض وعشر الأرض » والإضافة تدل 
على السببية . فلم يجز إيحابهما معا . كا لو ملك نصاباً من الماشية السائمة بنية 
التجارة لمدة سنة > لا تلزمه زكاتان بالإجماع : منعاً لوجوب زكاتين ف 
مال واحد بسبب واحد » اتباعاً للحديث النبوي (لا ثى في الصدقة ) . 

سادساً : اعراج نما وجب أصلا بسبب الكفر ؛ لأنه انما وجب عقوبة 
في أرض فتحت عنوة واقر فيها أربابها . أما العشر فإنما وجب بسبب الإسلام ؛ 
لانه عبادة وجبت شكراً لله وتطهيراً للنفس والمال . فهما متباينان في مبدأ 
الايجاب 1 فلم جز اجتماعهما"" . 


. ر الملك : كورة واسعة ببغداد‎ - ١ 
. ۸۷ الأموال‎ - ۲ 
٠. ط البهية المصرية‎ ٠١ - انظر أحكام القرآن للجصاص .م - ۷إ‎ - ۳ 


<۱۳ 


مذهب جمهور الفقهاء : 


وذهب جمهور علماء الأمة إلى أن العشر فريضة لازمة » ولا يمنع وجوب 
الحراج وجوب العشر » واستندوا في ذلك : 


ولا : إلى عموم النصوص الواضحة المحكمة الي أوجبت الزكاة فيما 
خرج من الأرض » دون تفريق بين نوع من الأرض وآخحر . 

وذلك مثل قوله تعالى (يا أا الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسيم 
وما أخرجنا لكم من الأرض » وقوله سبحانه :« وآ توا حقه يوم حصاده ووقوله 
علش في الحديث المتفق على صحته : ( فيما سقت السماء العشر ) وهذه النصوص 
عامة تشمل كل ما حرج من الأرض وما حصد وما سقته السماء أو غير ها » 
سواء أكانت الأرض عشرية أم خراجية . فالحراج في رقبتها . سواء أزرعت 
أم لا » لمسلم كانت أو لكافر » والعشر في غلتها إذا كانت لمسلم . 

ثانيآ : ان العشر والحراج حقان وجبا بسببين مختلفين » فلم يمنع وجوب 
أحدهما الآخر . 


وذلك : أن سبب اللحراج التمكن من الانتفاع » وسبب العشر وجود 
الزرع ٠‏ كا أن العشر يتعلق بعين الخارج من الأزض » واللحراج يتعلق بالذمة» 
ومصرف العشر هم الأصناف الثمانية في آية ( انما الصدقات .. الخ ) ومصرف 
الحراج رواتب ابحند والموظفين والمصالح العامة للدولة» وإذا كانا حقين ختلفين 
سيباً ومتعلقا ومصرفا ولا منافاة بينهما » جاز اجتماعهما كأجرة حانوت 


التجارة وزكاما . 


وكا لو قتل المحرم صيدا مملوكا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم » مضافاً 
ثالثاً : إن العشر وجب بالنصوص الصريحة من القرآن والسنة » فلا منعه 


٤ 


الحراج الواجب بالاجتهاد!!' . 


مناقشة وترجيح : 

والحق أن أدلة الجمهور أدلة صحيحة صريحة » لا مطعن في ثبو ها ولا 
دلالتها » وأن الحنفية لم يستطيعوا أن يعارضوا هذه الأدلة بشيء بكفي ويشفي. 
وأن إعفاء مسلم من زكاة زرعه وثمره ‏ بسبب وجوب الحراج عليه - شي ء 
مستبعد . كيف والزكاة قنطرة الإسلام > وثالثة دعانئمه » واحدى شعائره 
الكبرى ؟ ولذا قال ابن المبارك بعد ان قرأ قوله تعالى ( وما اخرجنا لكم من 
الأرض) : فنترك قول القرآن لأبي حنيفة .؟! ٠١‏ 

وأما ما استند إليه الحنفية من المنقول والمعقول فقد رد عليه الحمهور 
وبينوا ضعفه مفصلا” : 

» فاما حديث (لا يجمع عشر ولا خراج ) فهو كا قال النووي‎ ١ 
حديث باطل مجمع على ضعفه » انفرد به يحبى بن عنسبة عن أي حنيفة عن‎ 
: حماد عن ابراه يم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن الي علو قال البيهقي‎ 
هذا الم ذد كور پروبه أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم من قؤله > فرواه‎ 
يحبى بن عنبسه هكذا مرفوعاً . وى بن عنبسة مكشوف الأمر بالضعف‎ 
لروايته عن الثفات الموضوعات ". وذكر السيوطى في اللالىء عن ابن حبان‎ 
, وابن عدي ألما قالا في هذا الأثر : باطل لم يروه إلا يحبى وهو دجال‎ 

؟ ‏ وأما حديث أي هريرة ( منعت العراق . .. الخ ) فقال النووي : 
فيه تأويلان مشهوران في كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين : أحدهما : مهم 
سيسلمون وتسقط عنهم الحزية . والثاني : أنه إشارة إلى الفتن الكائنة في آخر 


ج 
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الزمان » حى بمنعوا الحقوق الواجبة عليهم » من زكاة وجزية وغيرها . 
ولو كان معنى الحديث ما زعموه » لازم ألا تحب زكاة الدراهم والدنائير 
والتجارة . وهذا لا يقول به أحد 20 . 

۴ وأما قصة الدهقانة فمعناها : أن يوخذ منها الحراج » لأنه اجرة 
فلا يسقط بإسلامها ولا يازم من ذلك سقوط العشر . وإما ذكر الحراج ؛ 
لمهم ربا توهموا سقوطه بالإسلام كالخزية » وأما العشر فمعلوم لهم وجوبه 
على كل حر مسلم » فلم يحتج إلى ذكره » "كا أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية 
منها » وكذا زكاة النقود وغيرها " . 

وأجاب بعضهم بأن خطاب عمر يحتمل أن يكون اقام على أمر ارج 
حاصة » وليس له ولاية على العشور » أو أنه لم يكن وقت أخذ العشر» أو 
أنها لم يكن لها ما يحب فيه العشر" . 

4 وأما استدلالهم بأن عمل الأثمة والولاة استمر على عدم الجمع 
بين العشر واللخراج وصار اجماعاً عملياً » فمنقوض با صح عن الحليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز أنه أخذ العشر والحراج معاً . 

روى يحبى بن آدم عن عمر و بن ميمون بن مهران قال : سألت عمر 
ابن عبد العزيز عن المسلم يكون له أرض خراج . قال : خذ الحراج من ها هنا 
وأشار بيده إلى الارض - وخذ الزكاة من ها هنا وأشار بيده إلى الزرع-. 

قال شريك : لعل عمر لا يكون قال هذا » حى سأل عنه » أو بلغه 
فيه » فإنه كان ممن يقتدى به“ . 

ٍ وأما القول بأن عمر والصحابة رضي الله عنهم لم يأخلوا العشر مع التراج » 
فلأن أرض اللحخراج في عصرهم كانت ني أيدي الكفار . فإن ادعى انم لم 
١‏ ب المجموع جه ص ٠٥۸ - ٥4‏ » وانظر أيضاً الأموال لآأبي عبيد ۸۷ © 88 . 
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يأخذوا العشر ممن أسلم فهذه دعوى لا دليل عليها “ . 

ه ‏ وأما قولحم : ان سبب العشر واللحراج واحد » فليس كذلك ؛ 
لأن العشر يجب في نفس الزرع واللحراج يجب عن الأرض » سواء زرعها 
أم أهملها . وبعبارة أخرى : سبب الحراج التمكن من الانتفاع » وسبب 
العشر وجود المال نفسه" . 

5 - وأما قولحم إن الدراج وجب عقوبة بسبب الكفر » فليس كذلك 
أيضاً ؛ لأنه إنما وجب أجرة للأرض سواء كانت في يد مسلم أم كافر . 
ولو كان الراج عقوبة ما وجب على مسلم كالحزية”". وما يشهد لذلك أن 
الدول الحديثة تفرض على مواطنيها ضريبة تسمى « ضريبة الأملاك العقارية » 
وهي قطعا لا تقصد بذلك عقوبتهم . بل اسهامهم ني نفقات الدولة . وإذن 
لا صحة للقول بأن سبيليهما متنافيان ؛ فإن اللحراج أجرة الأرض والعشر 
زكاة الزرع ولا تناني بينهما » كا لو استأجر أرضاً فزرعها . 
رفع الحراج من المحصول وتزكية الباقي : 

وإذا كان وجوب اللحراج لا يمنع وجوب العشر » فقد احترنا أن يحسب 
الحراج ديا على الزرع » فيجب ان يطرح من الخارج من الأرض 4 م 
يزكى الباقي إذا بلغ نصاباً . 
أبن الأرض الحراجية الآن ؟ 

بقي علينا الآن أن ننظر نظرة واقعية في خارطة العالم الإسلامي » لنبحث 
عن طبيعة الأرض التي وصفها الفقهاء والموؤرخون قدي بأنها خراجية » وذلك 
مثل أراضي مصر والشام والعراق وغيرها » مما فتحه المسلمون الأوائل » 
١‏ انظر : المحلى ج۲ ص ۲٤۷‏ . 
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وأبقي في أيدي أصحابه . 

هل بقيت هذه الأرض خراجية » بحيث يجري فيها اللدلاف بين الحنفية 
وغيرهم » أم تغيرت طبيعتها وأصبحت مثل غيرها من الأراضي ؟ فلا بد 
فيها من اخراج العشر . 

ان كثيراً من متأحري الحنفية افتوا بأن أراضي مصر والشام لم تعد خر اجية 
وأن الحراج ارتفع عنها لعودها إلى بيت الال بموت ملاكها » فإذا اشتراها 
انسان بعد ذلك من بيت المال شراء صحيحاً ملكها ولا خراج عليها ٠‏ فلا 
يجب عليه الحراج » لأآن الإمام قد أخذ البدل للمسلمين .٠١‏ 

وإذا سقط عنها الخراج » فقد بقي العشر ؛ لأنه الأصل في كل أرض 
بملكها مسلم . وهو ثابت بالكتاب والاجماع » فيرد الأمر إلى الأصل . 

والواقع ان الحكومات الحديثة الآن أصبحت تفرض على كافة الأراضي 
الزراعية ضريبة عقارية خاصة » غير ناظرة إلى ما كان أصله عشرياً أو 
خراجياً . فاستوت كل الأراضي في ذلك . لهذا كان الأوفق بالواقع العمل 
هو ايجاب العشر أو نصفه على كل أرض يملكها مسلم . إذا اخرجت النصاب 
المشروط للزكاة . وتكون الضريبة العقارية على رقبتها يدفعها من يملكها » 
والعشر أو نصفه على انتاجها من الزرع والثمر . 
من تعقيبات المعاصرين على اجتماع العشر والحراج : 
يحسن ‏ بعد أن تبين لنا رجحانمذهب الحمهور ان أسجلبعض ملاحظات 

يقول الد كتور أحمد ثابت عويضة في محاضرة له : ( ينبغي لنا ان نشير 
إلى ان المسلمين فرقوا بين دخل الاستغلال الزراعي وبين دخل العقار > 
حينما ميزوا بين أحكام اللحراج وبين زكاة الزروع والثمار » وهي تفرقة تعتبر 
أساساً للضرائب النوعية في القرن العشرينء ففي كثير من البلاد توجد ضريبة 
١‏ - البحر الرائق جه ص ١١١‏ . 
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مفروضة على دخل مالك العقارءعلى أساس ما يناله من أجر مقابل تأجير 
أرضه » وضريبة أخرى مفروضة على دخل الاستغلال » تفرض عل أساس 
ما يناله المستغلمن ايراد إذا استغل الأرض ء سواء كان مستأجراً أم مالا . 
واعتبر جمهور الفقهاء الحراج ضريبة على دحل مالك العقار . ورأوا ان زكاة 
الزروع والثمار ضريبة على دخل الاستغلال الزراعي . ورتبوا على ذلك : 
ان المسلم الذي يزرع ٤‏ أرض مملوكة لذمي يوادي زكاة الزروع كنا يؤدي 
الذمي اللتراج » وأن المسلم إذا امتلك أرضاً خراجية ٠‏ يؤدي العشر واللراج ١‏ 

وقال الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت وزميله في كتاب (مقارنة 
المذاهب ) بعد ان بينا ضعف أدلة الحنفية وقوة حجج الجمهور » ورجحا 
مذهبهم : ( وانك إذا تنبهت إلى ان العشر واجب ديي على المسلمين » وان 
الحراج واجب اجتهادي ليكون مادة لجماعة المسلمين يسدون به حاجتهم العامة 
- تستطيع أن ترى لول الأمر الحق ‏ إذا رأى المصلحة ودعت الحاجة ‏ ان 
يضرب على الملمين وغيرهم ممن تحميهم الدولة وينتفعون بمرافقها وقوتها › 
ما يحقق به المصلحة ويدفع الحاجة » ولا بمنعه من فرض ذلك على المسلمين 
ما أوجبه الله عليهم - دينا وجزية - من صدقات تطهرهم وتزكيهم > وان 
فرض اللتراج لا يعفيهم ما وجب عليهم بنص الكتاب وصريح السنة" . 


» من محاضرة ( الإسلام وضع" الأسس الحديئة للضريبة ) للدكتور أحمد ثابت عويضة‎ - ١ 
. ٠٠۲ ص‎ 1١909 ضمن الموسم الثقاني الأول لمحاضرات الأزهر‎ 
؟ - مقارئة المذاهب في الفقه ص 4ه . للشيخين محمود شلتوت ومحمد السايس‎ 


۹ 


اسل عاتن 


زكحا : المسّل والنتجات الحيواييّة 


يشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : زكاة العسل بين الموجبين والمانعين » وترجيح الوجوب . 
المبحث الثاني : مقدار الواجب . 
المبحث 'الثالث : نصاب العسل . 
المبحث الرابع : المنتجات الحيوانية كالألبان والقز وغيرها . 


المبحث الأو ل 
زكاة العسل بين الموجبين والمانعين 


هيك : 

العسل من الطيبات الى وهبها ألله لعياده وجمع هم فيها الغذاء والشفاء 
والتفكه . وهذا ذكره الله في معرض الامتنان على خلقه في سورة سميت 
سورة التحل ( صانع العسل > وسماها بعض السلف « سورة النعم ۾ قال 
,تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من المبال بيوتاً ومن الشجر 
وما يعرشون . ثم كلي من كل الثمرا ت فاسلكي سبل ربك ذلا يخرج من 
بطو نما شراب مختلف ألوانه» فيدشفاء للناس ان ني ذلكلآبة لقوميتفكرون». 

فهل يجب في هذا العسل زكاة » كا وجب فيما أخرج الله من الأرض ؟ 
هذا ما سنبينه في المبحث التالي . 


القائلون بركاة العسل : 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بوجوب الزكاة في العسل بشرط 
ألا يكون النحل في أرض خراجية » فإن اللحراجية يدفع عنها الحراج » ولا 
تمع حقان لله في مال واحد بسبب واحد . وسواء أكانت الأرض عشرية 
أم لم تكن » كما إذا كان النحل ني مفازة أو جبل فإن فيه العشر"؛ . 
وكذلك ذهب أحمد إلى وجوب الزكاة في العسل . 


. 1۹ - ٦۸ سورة النحل‎ - ١ 
٦۰٥ - ۰٤4 ؟ س انظر : الحداية وفتح القدير +۲ صه - ۷ . والدر المختار وحاشيته ج۲ ص‎ 


حر 


قال الأثرم : سئل أبو عبدالله ‏ يعي ابن حنيل - أنت تذهب إلى أن 
في العسل زكاة ؟ قال : نعم أذهب إلى أن ني العسل زكاة »> فقد أخذ عمر 
منهم الزكاة . قلت : ذلك على أمهم تطوعوا به ؟ قال : لاء بل أخذه منهو"". 

وهو قول مكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق”") 
وحكاه في ( البحر ) عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحادي والمويد 
بالله ٠‏ وقولا للشافعي > وحكاه الأرمذي عن أكثر أهل العلم » وخالفه ابن 
عبد البر فحكى القول المخالف عن اللجمهور" . 


أدلة الموجبين : 
اعتمد أصحاب هذا الرأي على دليلين : أولهما الا ثار » وثانيهما النظر 
والاعتبار . 


أولاة” : الآثار » ومنها : 


أ- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني صلى الله عليه 
وسلم ١‏ أنه أخذ من العسل العشر » رواه ابن ماجه ‏ قال الدارقطي : يروى 
عن عبد الرحمن بن ال حارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيبمسندا : ورواه 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلا . قال الحافظ : فهذه 
علته » وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان : لكن تابعهما عمرو 
ابن الحارث أحد الثقات » وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن 
ابن ماجه وغيره !4 . 


ع المغى جلا ص ۷١۳‏ . 

۲ ل المصدر السابق » ومعالم السئن جلا ص ۲۰۹ . 

۳ لس نيل الأوطار ج4 ص ٠١١‏ وقد اختلفت الرواية عن عمر بن عبد العزيز » فحكى البخاري 
وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عنه : أنه لا يحب في العسل زكاة » وروى عنه عبد الرزاق 
مثل ما روى صاحب البحر » و لكن بإسناد ضعيف » كا قال الحافظ في الفتح . 

غ ‏ انظر عتصر السنن +۲ ص ۲۰۹ ۰ ۲٠١‏ . 


+۲ 


وروی أبو داود ‏ واللفظ له والنسائي عنه قال : جاء هلال أحد بی 
متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له » وكان سأله أن 
يحمي وادياً يقال له « سلبة » فحمى له رسول الله لتر ذلك الوادي » فلما 
ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الحطاب 
يسأله عن ذلك . فكتب عمر : إن أدى إليك ما كان يودى إلى رسول الله 
لار من عشور نحله فاحم له «سلبة » وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من 
يشاء .قال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب » وترجمة 
عمرو قوية على المختار » ولكن حيث لا تعارض"" . 

ب - وعن سليمان بن موسى ١‏ أن أبا سيارة المتعي قال : قلت : يا 
رسول الله » إن لي نحلا » قال : فاد العشور ٠‏ قلت : يا رسول الله » احم 
لي جبلها » قال : فحمى لي جبلها » رواه أحمد وابن ماجها"! . 


< - وروی الببهقي عن سعد بن أي ذياب و أن الي 2 استعمله 
على قومه » وأنه قال لهم : أدوا العشر في العسل » وأنه أتى به عمر فقبضه › 
فباعه » مم جعله في صدقات المسلمين » وي اسناده منير بن عبدالله ضعفه 
البخاري وغيره" ‏ وفي رواية عنه أنه قال لقومه : إنه لا خير في مال 
لا زكاة فيه » قال : فأخذت من كل عشر قرب قربة » فجئت بها إلى عمر 
ابن الطاب » فجعلها في صدقات المسلمين . رواه سعيد في سئئه!؟؟ » وروى 


١‏ - فتح الباري جم ص 7١‏ ط الليرية . وذكر الحافظ حبرا رواه عبد الرزاق عن عمر بن 
عبد العزيز يدل على أن هلالا أعطى ذلك تطوعاً . قال : لكن الإسناد الأول أقوى » 
إلا أنه حمول على أنه في مقابلة الحمي » كا يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب » 

9 - ذكره في المنتقى عنها » وقال الشوكاني » أحرجه أيضاً أبو داود والبيهقي » وهو منقطم 
لأن سليمان لم يدرك أحداً من الصحابة ا قال البخاري . انظر ثيل الأوطار ج٤‏ ص ١45‏ 
ط العثائية »> والتلخيص لابن حجر ص ٠۸١‏ . 

“« - التلخيص ص ١8١‏ . 

+ - الغى ج؟ ص هالا 8 


وفك 


الأثرم عنه : أن عمر أمره في العسل بالعشر''؟ . 

د وروی الرمذي من حديث'ابن عمر أن رسول الله مَل قال : 
« في العسل في كل عشرْة أزقاق زق » وي اسناده صدقة السمين . وهو 
ضعيف الحفظ وقد خولف . 

وهذه الأحاديث والآثار ‏ وغيرها مما ورد في الموضوع - وإن كان 
في أسانيدها كلام ؛ يقوي بعضها بعضاً » ويدل على أن هذا الحكم أصلا . 

قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأحاديث وتضعيف الآخرين ها : ذهب 
أحمد وجماعته إلى أن في العسل الزكاة : رأوا أن هذه الآ ثار يقوي بعضها 
بعضا : وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها . ومرسلها يعضد عسندها » 
وقد سثل أبو حاتم الرازي عن عبدالله والد منير عن سعد بن ألي ذباب : 
يصح حليثه ؟ قال : لعم'"! . 

ثانيآً : يويد ذلك من جهة الاعتبار والقياس أن العسل يتولد من نور 
الشجر والزهر : ويكال ويدخر » فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر » 
ولأن الكلفة فيه دون الكلفة ني الزروع والثمار" . ۰ 

ومذهب أي حنيفة أن العسل فيه العشر ني الأرض العشرية » أما في 
الأرض الخارجية فلا زكاة فيه بناء على أصله : أن العشر واللخراج لايجتمعان؛ 
لأن أرض الحراج قد وجب على مالكها اللراج لأجل نماما وزرعها فلم 
يجب فيها سحقآخر لأجلهاء وأرض العشر لم يحب ني ذمته حق عنهاء فلذاك 
وجب التق فيما يكون منها. وسوى الأمام أحمد بين الأرضين ي ذلك » 
وأوجبهفيما أحذ من ملكه أو من موات »عشرية كانت الأرض أو خراجية!؟. 
مذهب من لم يوجب في العسل زكاة : 

وقال مالك والشافعي وابن أي ليى والحسن بن أي صالح وابن المنذر : 

. ۷١٤ لقمسدص‎ - ١ 
. والحديث من رواية منير بن عبدالله عن أبيه عن ابن أبي ذباب‎ » 00١ ؟ - زاد المعاد ج۱ ص‎ 


۳ ل زاد المعاد جا ص "١8‏ . 
4 - المصدر السابق . 


٤ 


لا زكاة في العسل » واحتجوا بأمرين : 

الأول : ما قاله ابن المنذر أنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت 
ولا إجماع » فلا زكاة فيه . 

والثاني : أنه مائع حارج من حيوان » فأشبه اللبن » واللبن لا زكاة فيه 
بالإجماع ١‏ . 
رأي آي عبيد : 

ووقف أبو عبيد موقفاً وسطاً بين من أوجب الزكاة ومن لم يوجبها في 
العسل » لا لاح له من تعارض الآثار الواردة»وإن كان قد مال إلى إيجاب 
الز كاة بقدر . 

قال بعد حكاية القولين ني زكاة العسل : وأشبه الو جوه في أمره عندي 
أن يكون أربابه يوؤمرون بأداء صدقته » ويحذون عليها » ويكره لهم منعها › 
ولا يمن عليهم الأثم في كتمانها » من غير أن يكون ذلك فرضاً عليهم › 
كوجوب صدقة الأرض والماشية . ولا يجاهد أهله على منع صدقته » كما 
مجاهد مانعو ذينك الالين » وذلك أن السنة من رسول الله مر لم تصح فيه 
كما صحت فيهما » ولا وجدت في كتب صدقاته . ولو كانت بمنزلتها 
لكانت ها أوقات ( حدود ) ومعالم كالحدود الي حدها في تلك : من الأوسق 
الحمسة فيما يخرج من الأرض » ومن الأربعين من الغم > وكذلك لم يثبت 
عن أحد من الأثمة بعده . 

إلا أنه قد يحب على الإمام إذا أتاه رب العسل بصدقته أن يقبلها منه ». 
كما قبل عمر من ألي ذباب . 

ثم قال : فهذا حدها : أن يكون تركها تفريطاً وجفاء من مانعيها في 
الدين » وليس بحكم يوخذ به على الكره والرضا "". 


. ۷١٣۳ المغى جم ص‎ - ١ 
5 الأموال : ص 05.ه » لاءه‎ - ۲ 


ترجيح إيجاب الزكاة في العسل : 

والذي أختاره ني ذلك أن العسل مال » ويبتغي من ورائه الفضل والكسب» 
فهو مال تحب فيه الزكاة ‏ ودليلنا على ذلك : 

أ- عموم 'النصوص الي لم تفصل بين مال وآنحر » مثل قوله تعالى : 
« خحذ من أموالهم صدقة » وقوله : ٠‏ أنفقوا من طيبات ما كسب ومما أخرجنا 
لكم من الأرض » وقوله : « أنفقوا مما رزقناكم » إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث . 

ب القياس على ما فرض الله فيه الزكاة من الزروع والثمار » فما 
أشبه الدخل الناتج من استغلال الأرض بالدخل الناتج من استغلال النحل ‏ 
ويقيننا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين » کا لا تسوى بين مختلفين . 

ح ‏ الآثار والأحاديث الي وردت في ذلك من طرق مختلفة » فإما 
كا قال ابن القيى ‏ يقوي بعضها بعضا » وقد تعددت محارجها » واختلفت 
طرقها » ومرسلها يعضد بمسئدها > وللا لم يجزم الترمذي رحمه الله بنفي 
الصحة عن أحاديث هذا الباب نفياً مطلقاً كما قال غيره » بل قال : 

ولا يصح في هذا الباب كبير شيء عن الني عله "١‏ . 

ومفهوم هذا : أنه صح فيه شيء وإن كان غير كبير » قال : والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم" . 

وقد ذهب الشوكاني إلى ذلك في « الدررالبهية » رغم ميله إلى التضييق 
في إيجاب الزكاة » فقال : « ويحب في العسل العشر » وأيده شارحها صديق 
حسن خان » وذكر الآ ثار الواردة » ثم قال : وجميعها لا يقصر عن الصلاحية 

للاحتجاج به" . 

وأما قول المانعين إنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللإن » ولا زكاة في 
اللبن إجماعاً ؛ فابخواب ما قاله صاحب المغبى : إن اللبن قد وجبت الزكاة 
في أصله وهو السائمة بخلاف العسل . 

۷ اه صعيم فار غاي فرج ابن النرس لمن 18 م - الروضة الندية جا ص .٠٠١‏ 
؟ - المرجم نفسه . ۽ - المغى ج؟ ص ۷١٤١‏ ط ثانية. 


4٦ 


المبحث الثاني 
مقدار الواجب ني العسل 


اتفق الموجبون لزكاة العسل على أن الواجب فيه العشر » للآثار الي 
ذكرناها » وقياساً على الزرع والثمر"" . 

وهل ينظر فيه للكلفة والمونة أم لا ؟ 

روى أبو عبيد بسنده عنعمر أنهقال في عشور العسل: ماکان منه في السهل 
ففيه العشر » وما كان منه في الخبل ففيه نصف العشر"؟؟ . 
فنظر إلى أن للكلفة والمشقة أثراً في تقليل الواجب كا في الزرع . 

وم يخالف ني ذلك إلا الناصر من آل البيت فقال : فيه اللحمس كالفيء ؛ 
إذ ليس مكيلا ولا من الأرض 7" ورد عليه بأنه كالثمر لتولده من الشجر .» 
وقد عضدت ذلك الآثار) , 

والذي نرجحه أن يوخذ العشر من صافي إيراد العسل ».أي بعد رقع 
النفقات والتكاليف "ما قانا في عشر الزرع والثمر . 


5 ۷١۳ ص‎ ١+ اغى‎ 

الأموال ص 4۸) . * 
البحر الزحار جا ص ٠۷٤‏ . 
- نفس المرجم . 
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الملبحث الثالث 
نصاب العسل 


أما نصاب العسل فلم ترد الآثار بحد معين فيه » ولحذا اختلفوا فيه » 
فأبو حنيفة يرى في قليله وكثيره العشر » بناء على أصله في الحبوب والثمار ‏ . 

وعن أني يوسف أنه اعتبر تصابه أن يبلغ ف خی أوسق عن أدن 
ما يكال كالشعير » VR‏ > بناء على أصله من 
من اعتبار قيمة الأوسق فيما لا يكال" . 

عنه : أن النصاب عشرة أرطال " . 

وعن محمد جملة روايات : من خمسة أفراق . إلى ل امان ٠١‏ إلى 
إلى حمس قرب ( بناء على أصله من اعتبار خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به ) 
وقدر الفرق بستة وثلاثين رطلا” » والمن رطلان » والقربة ماثة رطل . 

وعن أحمد : نصابه عشرة أفراق » والحبر روى عن عمر في ذلك › 
وجاء عن أحمد أن الفرق ستة عشر رطلا فيكون النصاب مائة وستين رطلا” 
بالبغدادي » ومائة وأربعة وأربعين بالمصري 

والراجح عندي أن يقدر النصاب بقيمة خمسة أوسق (أي 0" كيلو 
جرام أو ٠ه‏ كيلة مصرية ) من أوسط ما يوسق كالقمح » باعتباره قوتا من 
ا الأقوات العالمية » وقد جعل الشارع اللحمسة الأوسق نصاب الزروع 


. "١ بدائع الصئائم جا ص‎ - ١ 
. ب المرجع نفسه‎ ۲ 
. م ل المرجع لفسه‎ 


0 


والامار » والعسل مقيس عليهما » وهذا يوحذ منه العشر » فلنجعل الأوسق 
هى الأصل في نصابه . 

واعتبار قيمة الأدنى كالشعير كا قال أبو يوسف ‏ وإن كان فيه رعاية 
للفقراء - فيه إجحاف بأرباب الأموال » واعتبار الأعلى كالزبيب فيه إجحاف 
بالفقراء 4 واعتبار الوسط هو الأعدل للجانبين . ھا رجحناه من قبل . 


۹ 


المبحث الرابع 
المنتجات الحيوانية كالقز والألبان ونحوهما 


رجحنا مذهب القائلين بوجوب الزكاة في العسل » اعتماداً على عموم 
النصوص ».وعلى القياس على دحل الثروة الزراعية » وعلى الآ ثار الي قوى 
بعضها بعضا .. فما الحكم فيما يشبه العسل من المنتجات الحيوانية الأخرى ؟ 

إننا نعرف في عصرنا حيوانات غير سائمة » تتخذ للألبان خاصة » وتدر 
دخلا" وفيراً على أصحابها » ونعرف في بعض البلاد دود القز الذي يرف 
على ورق التوت ونحوه » وينتج ثروة من الحرير الفاخر » ونعرف مزارع 
الدواجن الي تنتج كات هائلة من البيض » أو تسمن للحم » ولم يعرف 
المسلمون في عصر النبوة وعصر الصحابة ومن بعدهم هذه الثروات النامية » 
وما لم يصدروا فيها حكماً . 

إن الحواب عن هذا السؤال نستفيده مما ذكره الفقهاء في تعليل عدم وجوب 
الزكاة في ألبان السائمة » ووجويما في عسل النحل » وكلاهما حارج من حيوان» 
فقد قالوا في التفريق بين لبن السائمة وعسل النحل : إن اللبن خارج من حيوان 
وجيت الزكاة ني أصله ‏ وهي الأنعام السانئمة ‏ يخللاف العسل . ومفهوم 
هذا: أن مالم تجب الزكاة في أصله» تجب في مائه وانتاجه . وهذا يععي قياس 
ألبان البقر ونحوها من المنتجات الحيوانية على عسل النحل » فإن كلا منها 
حارج من حروان لم تجب الزكاة في أصله . 

ومذا أرى ان نعامل المنتجات الحيوانية كالألبان وملحقاتها معاملة العسل » 
في وخذ العشر من صاني إيرادها ( وهذا في الحيوانات غير السائمة الي تتتخذ 


ر 


للألبان خاصة » مالم تعتبر الحيوانات نفسها ثروة تجارية) . 

والقاعدة الي نخرج بها هنا : أن مالم تجب الزكاة في أصلهء تحب في مائه 
وانتاجه : كالزرع بالنسبة للأرض . والعسل بالنسبة للنحل . والألبان بالنسبة 
للأنعام » والبيض بالنسبة للدجاج » والحرير “بالنسبة للدود » وهذا ما ذهب 
إليه الإمام يحبى من فقهاء الشيعة » فأوجب الزكاة في القز كالعسل » لتولدهما 
من الشجر » لا ثي دوده كالنحل . إلا إذا كان للتجارة “١‏ . 

على أن من الفقهاء من نظر إلى اليوانات ‏ غير السائمة ‏ الى تتخذ 
للنتاج والاستغلال نظرة أخرى: فقاسها على عروض التجارة. وأوجب تقويمها 
كل عام مع نتاجها . واخراج ربع العشر من رأس المال ونمائه معا . 

وهذا مروي عن جماعةمن فقهاء الزيدية كالهاديوالمويد بالله وغيرهما. 

فمن اشترى فرساً ليبيع نتاجها أو بقرة ليبيع ما يحصل من لبنها وسمنها » 
ودود قز ليبيع ما حصل منه » ونحو ذلك . قومها ف انحر الحول مع نتاجها 
وزكاها كالتجارة!؟ . 

وليس هذا مقصوراً عندهم على الحيوانات المنتجة » بل يشمل كل مال 
يستغل وينتج في غير التجارة » كالدور الي تكرى ونحوها '"' . وطذا سئرجىء 
مناقشة هذه المسألة إلى الفصل الثامن الذي نتحدث فيه عن زكاة العمارات 
والمصانع ونحوها من « المستغلاات » ونكتفي هنا بأن نقول : ان قياس المنتجات 
الحيوانية على العسل قياس صحيح ٠‏ ولا معارض له . فلا ينبغي العدول عنه . 
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| فصا ا 


ز ڪاه الشروة المعدّة واليحرتة 


يشتمل هذا الفصل على 

تمهيد : في بيان معى المعدن والكنر والركاز . 
وعلى سبعة مباحث : 

الأول : الكنوز المدفونة وما يحب فيها 

الثاني : في وجوب حوق في المعدن . 

الثالث : في مقدار هذا الواجب . 

الرابع : في النصاب ومى يعتبر . 

الحامس : هل يشترط للمعدن حول ؟ 

السادس : في مصرف ما بوخد من المعدن . 


السابع : ما يستخرج من البحر . 


هيد 
في بيان معى المعدن والكنز والركاز 

قال ابن الأثير في (النهاية) : المعادن : المواضع الي تستخرج منها 
جواهر الأرض » كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك » واحدها معدن . 

وقال ابن الحمام في ( الفتح ) : المعدن من العدأن وهو الإقامة » يقال : 
عدن بالمكان إذا أقام به .. ومنه جنات عدن » ومركز كل شيء معدنه ‏ عن 
أهل اللغة ‏ فأصل.المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه » ثم اشتهر قي نفس الأجزاء 
المستقرة الي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض » حى صار الانتقال 
من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة . 

والكتر : المثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان . 

والر كاز : يعمهما ( يعني المعدن والكنز) لأنه من الركز مرادا به,المركوزء 
أعم من كون راكزه اللحالق أو المخلوق '"' وهو مبى على قول فقهاء العراق 
في تفسير معى (الركاز ) وسيأتي . 

وذكر ابن قدامة في (المغى ) تعريفاً دقيقاً للمعدن فقال : هو كل ما 
خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة . 

وإنما قال (ما خرج من الأرض ) احتر ازا مما حرج من البحر . وقال 
( مما يخلق فيها ) احبرازا من الكنز الذي يوضع فيها بفعل البشر لا بخلق الله . 
وقال (من غيرها) اخترازا من الطين والتراب لأنه من الأرض . وقوله 
( مما له قيمة )0 ليمكن أن يكون مالا" تتعلق به الحقوق . وقد مثل له بالذهب 
والفضة والرصاص والحديد والياقوت والزبرجد والعقيق والكحل » وكذلك 
المعادن اللخارية كالقار والتفط والكبريت ونحو ذللك؟ ‏ . 


. ۸۲ النهاية لابن الآثير جا ص‎ - ١ 
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المبحث الأول 
الكنوز المدفونة وما يجب فيها 


أما الكنوز وهي ما دفنه القدماء في الأرض » من المال على اختلاف أنواعه» 
كالذهب والفضة والنحاس والانية وغير ذلك فأوجب الفقهاء فيها اللحمس 
على من وجدها لما روى أبو هريرة أن الني بلقي قال : « ني الركاز الحمس » 
رواه الجماعة "١‏ والمدفون في الأرض ركاز بالاجماع ؛ لأنه مركوز فيها . 

وروی السائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول 
الله إل عن اللقطة ؛ فقال : ما كان في طريق مأتي ( مسلوك ) أو في قرية 
عامرة » فعرفها سنة » فإن جاء صاحبها » وإلا فلك . وما لم يكن في طريق 
مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وني الركاز اللحمس“ . 

وقد دل الحديثان على أمور منها : 

أ أن ما يجده في موات أو أرض لا يعلم لها مالك فيه الحمس » ولو 
وجده على ظهر الأرض . أما ما يحده في ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك . 

56 الجمهور على أن الركاز يشمل كل مال ركز ودفن في الأرض » 
وحصه الشافعي بالذهب والفضة”' والأول هو الموافق لعموم الأحاديث . 

ح ‏ كما دل ظاهر الحديثين أن االلحمس على الواجد سواء أكان مسلا 
أم ذمياً » صغيراً أم كبيراً وإليه ذهب اللجمهور › وقال الشافعي : لا يوخذ 
من الذمي شي" بناء على أنه لا يجب إلا على من تحب عليه الزكاة » لأنه 
زكاة . وحكي عنه في الصبي والمرأة : أنمهما لا بملكان الركاز . 
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قال في المخى : ولنا عموم قوله عليه السلام «في الركاز الحمس » فإنه 
يدل بعمومه على وجوب اللحمس في كل ركازيوجد » وبمفهومه على أن باقيه 
لواجده من کان . 

قال الشيخ تفي الدين ابن دقيق العيد : من قال من الفقهاء بأن في الركاز 
الحمس إما مطلقاً أو ني أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث"' . 

د وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب » وأن الحمس فيما وجد من 
كنوز ابحاهلية قليلا“ أو كثيراً » وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
وأحمد واسحاق والشافعي في القديم ولأنه مال مخموس فلا يعتبر له نصاب 
كالغنيمة » ولأنه مال ظهر عليه بغير جهد ومونة › فلم يحتج إلى التخفيف 
بإعفاء القليل منه » بخلاف المعدن والزرع 7" . 

وقال الشافعي في الحديد : يعتبر فيه النصاب » لأنه حق مال يحب فيما 
استخرج من الأرض » فاعتير فيه النصاب كالمعدن والزرع”" . 

ه ‏ واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول » بل يحب إخراج الحمس 
في الخال . 

قال الحافظ في الفتح. : وأغرب ابن العرلي في شرح الأرمذي ؛ فحكى 
عن الشافعي الاشتراط »ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه“. 

و للم يحدد الحديث مصرف الركاز وهمذا اختلف الفقهاء فيه : 
أيصرف مصرف الزكاة : للفقراء والمساكين وسائر الأصناف الثمانية » أم 
يصرف مصرف الفيء » أي في المصالح العامة للدولة » والفقراء والمساكين 
حظ فيها أيضا ؟ 
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قال الشافعى وأحمد في رواية عله : مصرفه مصرف الزكاة » لأن على 
ابن أي طالب رضي الله عنه أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين . 
رواه عنه الإمام أحمد . ولأنه مستفاد من الأرض فأشبه الزرع والثمر . 

وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك في رواية أخرى عنه والجمهور : مصرفه 
کالفیء''. أي يخلط بالميزانية العامة للدولة» لما روى أبو عبيد بسنده عن 
الشعى : أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة» فأتى بها عمر 
ابن اللعطاب فأخذ منها الحمس - مائي دينار ‏ ودفع إلى الرجل بقيتها » 
وجعل عمر يقسم الائتين بين من حضر من المسلمين » إلى ان فضل منها فضلة 
فقال : أبن صاحب الدنانير ؟«فقام إليه » فقال عمر ': حذ هذه الدنانير 
فهي لك) . قال في المغى : (ولو كانت زكاة حص بها أهلها » ولم يفرقها 
على من حضره © ول يرده على واجده » قالوا : ولأنه يحب على الذمى 2 
والزكاة لا تحب عليه » ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر فأشبه خمس 
الغنيمة ". 

وأيا ما كان المصرف فهذه الكنوز أمر نادر الوقوع » وليست موردا 
ذا قيمة للحزانة الزكاة أو الحزانة العامة . لهذا كان المهم في هذا الفصل أن نعرف 
الحكمني اللروة المعدنية» فهي مورد هام يتميز بالغى والتجدد والاستمرار . 
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الملبحث الثاني 
المعدن ووجوب حق فيه 


تي المستخرج من المعدن حق واجب : 

بينا في الفصل الأسبق حكم الزكاة في الثروة الزراعية » وهي ما تخرج 
الأرض من زرع وثمر » وبقي علينا هنا أن نعرف الحكم في ثروة أخرى 
تستخرج من باطن الأرض > وهي الثروة المعدنية وهي تلك الروة الي 
ركزها الله في الأرض » وخلطها بترابها » وهدى الإنسان إلى استخراجها 
بوسائل شى » حى يصنعها وبميزها ذهباً أو فضة أو نحاساً أو حديداً أو 
قصديراً أو زرنيخاً أو نفطا أو قاراً أو ملحا » إلى آتحر تلك المعادن السائلة 
والخامدة . ولا شلك أن هذه الروة لها قيمتها وأهميتها في حياة الإنسان» وخاصة 
ي عصرنا الحديث الذي تتنافس فيه الشر كات العالمية للحصول على امتيازات 
التنقيب عن هذه المعادن في جوف الأرض ٠‏ بل تصطرع حكومات » وقد 
تشتعل حرو ب » من أجل هذه الثروة المذخورة ني الراب » وخاصة 
« البترول » منها . 

ما حكم شريعة الإسلام فيما يحصل من هذه المعادن ؟ وما الحق الواجب 
فيها ؟ ومبى يحب ؟ وني أي مقدار يحب ؟ وما تكييف هذا الحق ؟ وأين 
يصرف ؟ 

أسثلة اختلف الفقهاء في الاجابة عنها تبعاً لاختلافهم في تفسير النصوص »> 
وني القياسعليهاء وإن اجمعوا ‏ في الحملة ‏ على وجوب حق يوخذ مما 
يستخر جمن المعدن » مستندين إلى عمومقوله تعالى : ديا أيها الذين آمنوا أنفقوا من 


شرف 


من طيبات ما كسيم وما أخرجنا لكم من الأرض 2١6‏ ولا ريب أن المعادن 
ما أخر جه الله تعالى لنا من الأرض . 
المعدن الذي يوخذ منه هذا الحق : 

من ذلك اختلافهم في تحديد المعدن الذي يوخذ دنه هذا الحق . فالمشهور 
عن الشافعي أنه يقصره على الذهب و الفضة > فأما غير هما من الخواهر كالحخديد 
والنحاس والرصاص والفيروزج والبلور والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد 
والكحل وغيرها ؛ فلا زكاة فيها . 

ويرى أبو حنيفة وأصحابه أن كل العادن المستخرجة من الأرض مما 
ينطيع بالنار . وبتعبير آخر مما يقبل الطرق والسحب ؛ فيها حق واجب 
فأما المعادن السائلة أو اللخامدة الي لا تنطبع فلا شيء فيها عندهم »''' وإعا 
قالوا ذلك قياساً على الذهب والفضة اللذين ثبت وجوب الزكاة فيهما بالنص 
والإجماع » فيقاس عليهما ما أشبههما وذلك هو الذي ينطبع بالنار من المعادن. 

ومذهب الحنابلة أن لا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع من المعادن » فالمعدن 
الذي يتعلق به الوجوب هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها ' 
ما له قيمة » سواء كان جامداً كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها » أم 
من المعادن اللخارية كالنفط والقار والكبريت وهذا أيضاً مذهب زيد بن 
علي والباقر والصادق » وعليه كافة فقهاء الشيعة > ما عدا المويد بالله فقد 
استشى الملح والنفط والقار" . 

سثل أبو جعفر الباقر عن الملا حة فقال : وما الملائحة ؟ فقال السائل : 
أرض سبخة مالحة مجتمع فيها الماء فيصير ملحا » فقال : هذا المعدن فيه اللخحمس» 
قال السائل : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ فقال : هذا وأشباهه 
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فيه امس . 

ومذهب الحنابلة ومن وافقهم هنا هو الراجح »وهو الذي تويده اللغة 
في معى «المعدن » كما يويده الاعتبار الصحيح ؛-إذ لا فرق في المعى بين 
المعدن الحامد وا معدن السائل > ولا بين ما ينطبع وما لا ينطبع : لا فرق بين 
الحديد والرصاص وبين النفط والكبريت » فكلها أموال ذات قيمة عند 
الناس » حى ليسمى النفط في عصرنا (الذهب الأسود) ولو عاش أثمتنا 
وما بارتب عليها من غى الأمم وازدهارها ؛ لكان لحم موقف آخر فيما 
انتهى إليه اجتهادهم الأول من أحكام . 

أ لنا عموم قوله تعالى : « وما أخرجنا لكم من الأرض » . 

ب ولأنه معدن » فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأتمان ‏ يعني 
الذهب والفضة ‏ . 

ح ‏ ولأنه مال لو غنمه وجب عليه نخمسه » فإذا أخرجه من معدن 
وحبث فيه الركاة كالذهب52) . 
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المبحث الثالث 
مقدار الواجب في المعدن : الحمس أو ربع العشر 


أما قدر الواجب في المعدن فاختلفوا فيه أيضاً . 

قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وزيد بن علي والباقر والصادق › 
وعامة فقهاء الشيعة زيدية وإمامية : الواجب فيه الحمس . 

وقال أحمد وإسحاق : الواجب فيه ربع العشر » قياساً على قدر الواجب 
في زكاة النقدين بالنص والإجماع وهو ربع العشر » وهو قول مالك والشافعي . 

وعند المالكية : المعدن على ضربين : ضرب يتكلف فيه مونة عمل » فهذا 
لا حلاف في أنه لا يجب فيه غير الزكاة » وضرب لا يتكلف فيه مؤنة عمل › 
فهذا احتلف قول مالك فيه » فقال مرة : فيه الزكاة » وقال مرة أخرى : 
فيه اللحمس''' ويعى بالزكاة : ربع العشر .كالتقود . 

وللشافعى مثل هذه الأقوال كلها » والمشهور عنه والمغى به عند أصحابه 
أن الذي يرخف هو ربع العشر "' , 

وهناك رأى آخر مشهور في مذهب مالك : أن ما يخرج من باطن الأرض؛ 
سواء أكان فلزات آم كان سوائل ؛ يكون كله ملكا لبيت مال المسلمين » 
فالمناجم والبترول السائل ني باطن الأرض ملك للدولة . وقد علل ذلك بأن 
مصلحة المسلمين أن تكون هذه الأموال لمجموعهم لا لآحادهم » لأن هذه 
المعادن قد يجدها شرار الناس » فإن تركت هم أفسدوها » وقد يودى التراحم 
عليها إلى التقاتل وسفك الدماء والتحاسد . فجعلت تحت ساطان ولي الأمر 


» - المجموع ج" ص ۸۳ . 
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النائب عن المسلمين ينفق غلاا في مصالحهم'" . 

ولعل مما يويد هذا ما رواه أبوعبيد عن أبيض بن حمال الازني : أنه 
استقطع رسول الله برلل الملح الذي بمأرب فقطعه له » قال : فلما ولي قيل : 
يا رسول الله ؛ أتدري ما قطعت له ؟ إا أقطعته الماء العد . قال : فر جعه منه". 

والعد” : الدائم الذي لا يتقطع » شبه الملح بالماء العد لعدم انقطاعه ع 
وحصوله بغير كد وعناء . 

وفسر أبو عبيد إقطاعه املح ثم ارنجاعه منه بقوله : إنما أقطعه وهو عنده 
أرض موات يحييها أبيض ويعمرها » فلما تبين للني لر أنه ماء عد" وهو 
الذي له مادة لا تنقطع ‏ مثل ماء العيون والآبار ؛ ارتجعه منه » لأن سنة رسول 
الله مَل ني الكل والنار والمأء أن الناس جميعاً فيه شركاء » فكره أن يجعله 
لرجل حوزه دون الناس7*) 1 

وهكذا ما كان كالبترول والحديد ونحوهما يجب أن تحوزه الدولة » 
ولا حوزه فرد أو أفراد » دون الناس . 
أدلة القائلين بربع العشر : 

واستدل القائلون بربع العشر ي المعدن بما رواه مالك ني الموطأ عن ربيعة 
ابن أي عبد الرحمن عن غير واحد ؛ أن رسول الله بتي قطع خلال بن الحارث 
حعادن القبلية ( ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام) وهي 
من ناحية القرع ( مكان بين نخلة والمدينة ) فتلك المعادن لا يوخد منها إلى 


اليوم إلا الزكاة““ . 
قال الشافعي في الأم بعد أن روى هذا الحديث : ليس هذا مما يثبته أهل 


. ٠٠١ حلقة الدراسات الاجتاعية الدورة الثالثة ص‎ - ١ 
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الحديث رواية » ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن الني ل إلا اقطاعه » وأما 
الزكاة في المعادن دون الحمس فليست مروية عن النبي عله فيه0١)‏ 

وكذلك قال أبو عبيد : فأما حديث ربيعة الذي رواه في القبلية ؛ فليس 
له إسناد » ومع هذا انه لم يذكر فيه أن الي للقي أمر بذلك » إنما قال ( فهي 
توح منها الصدقة إلى اليوم ) ولو ثبت هذا عن الني ملك كان حجة لا 
يجوز دفعها" . 


أدلة القائلين بالحمس : 

أ استدل أبو حنيفة ومن وافقه بقول رسول الله بزل (ني الركاز 
الحمس) 9 . 

قالوا : المستخرج من الأرض نوعان : أحدهما يسمى (الكثز) وهو 
المال الذي دفنه بنو آدم في الأرض . والثاي يسمى (معدنا) وهو الال الذي 
خلته لله نمال ي الأرض يوم خاق الأرضن: + والركال ا سم يقع على كل واحد 
منهما » إلا أن حقيقته للمعدن : واستعماله للكنز ماز . 

على حين قال ا والشافعى وفمهاء الحجاز بعامة 9 : المعدن ليس بركاز» 

بل هو الكنوز المدفونة في الأرض من عهد الحاهلية » بدليل ما رواه الجماعة 
عن أي هريرة أن ال ي لر قال :7 الجتدياء حدر ها جار والار جبارة 
والمعدن جبار » وي از الحمس» * . 


- الأم جلا ص +٣‏ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة . 

- الأموال ص 47م . 

رواه الماعة كا تقدم . 

- بدائع الصئائم +۲ ص ه" 

- العجاء هي البهيمة » سميت عجاء لأنها لا تكلم . وجرحها جبار : أي هدر ؛ والمراد 
الدابة المرسلة في رعيها أو المنفلتة من صاحبها - وليس معتى أن المعدن جار أنه لا زكاة 
فيه » ولكن المراد أنه إذا استأجر رجلا لاستخراج معدن أو لحفر يثر فاهار ليه فلا غمان 
عليه. انظر شرح السيوطي وحاشية السندي على النسائي جه ص +٠8‏ © 45 . 
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فقد فرق الني عار في هذا الحديث بين المعدن وااأركاز بواو العطف 
فصح أنه غيره . 

وللحنفية أن يقولوا : إن المعدن داخل تحت قوله روفي الركاز اللحمس) 
لأنه ذكر المعدن » فلو قال : وفيه اللحمس ؛ لكان يسخرج منه المال المدفون 
لأنه ليس معدن . فعدل إلى اللفظ الأعم له وللمال المدفون› . 

ولم يوجد من أهل اللغة من يحسم النزاع بين الفريقين » فقد كان في 
فقهاء العراق راسخون في اللغة محمد بن الحسن » ومن فقهاء الحجاز راسخون 
فيها كالشافعي . 

والذي يبدو للناظر أن كلمة ( الركاز ) تحتمل المعنيين . ففي القاموس 
وغيره من كتب اللغة : الركاز : ما ركزه الله أي أحدثه في المعادن ودفين 
أهل ابحاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن" . 

وقال ابن الأثير في (النهاية ) الركاز عند أهل الحجاز كنوز الحاهلية 
المدفونة في الأرض » وعند أهل العراق : المعادن » والقولان تحتملهما اللغة» 
لأن كلا" منهما مركوز ني الأرض أي ثابت . 

واستدل أبو حنيفة على أن المراد بالركاز : المعدن » بمحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا سأل رسول الله بِقَع عما يوجد في الحرب 
العادي ( القديم ) فقال : « فيه وفي الركاز الحمس »أ . 

فقال : احبر بدءا عن الال المدفون ثم عطف عليه الركاز » والمعطوف 
غير المعطوف عليه في الأصل . 


شرح الثر مذي +۳ ص ۱۳۹ . 

القاموس المحيط ج١‏ مادة ر كاز . 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير +۲ ص ٠١١۷‏ . 

روا ابو عبيد في الأموال » والحاكم في. المستدرك » وأبو داود » وقال المئذري : 
وأخر جه التر مذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا . وقال الترمذي : حديث حسن . 
انظر مختصر سنن أبي داود ج۲ ص ۲۷۲ . 
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قال بعض أصحابه : وتسمية المعدن بالركاز إن لم توجد في أصل اللغة ؛ 
فهي شائعة من طرق المقاييس اللغوية . وقد نقل عن محمد بن الحسن الشيباني 
- وهو مع رسوخه في الفقه يعد من علماء العربية ‏ أنه قال : إن العرب تقول 
ركز المعدن إذا كر ما فيه من الذهب والفضة"١)‏ 

وقال صاحب البدائع : الركاز مأخوذ من الركز وهو الإثبات » وما في 
المعدن هو المبت ني الأرض لا الكتز » لأنه وضع مجاوراً للأرض'"" . 

ب - وأيد الحنفية مذهبهم وهو إيجاب اللحمس في المعادن المستخرجة 
بدليل آنحر ؛ وهو قياسها على الغنائم الحربية » أو اعتبارها نوعاً منها . 

قالوا : لأن المعادن كانت في أيدي الكفرة » وقد زالت أيديهم عنها » 
ولم تثبت يد المسلمين على هذه المواضع » لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على ابال 
والمغاور ٠‏ فبقي ما تحتها على حكم ملك الكفرة » وقد استولى عليه على طريق 
القهر بقوة نفسه . فيجب فيه الحمس ٠‏ ويكون أربعة أخماسه له كا في 
غناثم الحرب" . 

ولكن في هذا الاستدلال تكلفاًءفإن ادعاء بقاءهذه المعادنعلىملك الكفار 
ادعاء غير مسلم 4 كيف ؛ وهي جزء من أرض الإسلام في دار الإسلام ؟ 
ومن ذا الذي يجزم بأن المعادن إنما تكونت في عصر ما قبل الإسلام ؟ 

ح ‏ ويستند فقهاء الإمامية في إيجاب اللحمس في المعدن على آية الأنفال 
« واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل » 0 

فأوجبت الآية الحمس فيما يعم » والغنيمة لغة : كل ما يغم » فيدخل 
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في ظاهر الآبة كل ما أخذ من ظاهر البر والبحر واستخرج من باطنهما . 

قال في الروض النضير من كتب الفقه الزيدي : 

والاستدلال على وجوب اللحمس ... بالعموم المستفاد من قوله تعالى 
« واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » فيه نظر : 

ولا : لأنه ينصرف إلى غنائم الحرب بدليل السياق . 

ثانا : ولكثرة ورود اسم الغنيمة في لسان الشارع ملك لذلك » كحديث 
«احلت لي الغنام » . 

وهو مبنى على ما ذكره بعض المحققين من أهل الأصول : ١‏ إن اللفظ 
العام قد يكون القصد به إلى معنى مخصوص » بقرائن وأمارات ترشد إليه › 
فيقتصر عليه » ولو كان اللفظ متناولا لغيره . 

وقد عقد القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي بابا من وقف العموم 
على ما قصد به » وأنه لا يتعدى به إلى غير ما لم يقصد. به إلا بدليل » وإن 
كان إطلاق الصيغة يقتضيه .. وذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي » منهم 
أبو بكر القفال وغيره ... وقد أشار المحقق ابن دقيق العيد في مواضع 
من شرح العمدة إلى أن دلالة السياق ترشد إلى تبيين المجملات » :وتر جيح 
بعض المحتملات » وتأكيد الواضحات » وأن الناظر في ذلك يرجع إلى 
ذوقه » والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه'"" . 

وإذن فالعمدة في الاستدلال هو الدليل الأول » أعني أن الركاز الذي 
صح الحديث بأن فيه الحمس يشمل المعدن كا يشمل الكنوز المدفونة » وهذا 
المذهب هو الذي رجحه الفقيه الخليل أبو عبيد ني « الأموال » وروى عن علي 
ابن آي .طالب ما يويد ذلك" . 


. البحر الزخار ج۲ ص ۲۰۹ - للا‎ - ١ 
. 4١9 الروض النضير + ص‎ - ۲ 
. 874١2 ۲٤۲١ م الأموال ص‎ 


fo 


مذهب من يجعل الواجب على قدر المونة : 

ورأى بعض الفقهاء رأياً آحر نظر فيه إلى مقدار اللحهد المبذول والتفقات 
والمونة في استخراج المعدن بالنسبة لقدر الحارج منه » فإن كان اللحارج كثيراً 
بالنسبة إلى العمل والتكاليف ؛ فالواجب هو اللحمس »وإن كان قليلا” بالنسبة 
إليهما ؛ فالواجب هو ربع العش ر٠‏ 

وهذا قول لالك والشافعى رحمهما الله 29 . 

والذي دعاهم إلى هذا التفريق إئما هو التوفيق بين الأحاديث الي تفيد 
أن في الذهب والفضة ربع العشر ‏ وهما معدنان فيقاس عليهما بقية المعادن ‏ 
والأحاديث الي تفيد أن في المعدن اللحمس » وأنه ركاز أو كالركاز- ومن 
جهة أخرى القياس على الزرع حيث اختلف مقدار الواجب فيه باختلاف 
الجهد. 

وني ذلك يقول الرافعي - من الشافعية ‏ مدلل على هذا القول : إن 
ما ناله من غير تعب ومونة فيه الحمس . وما ناله بالتعب والمونة ففيه ربع 
العشر » جمعاً بين الأخبار . وايضاً فإن الواجب يز داد بقلة المونة » وينقص 
بكثرتما » ألا ترى أن الأمر كذلك في المسقى ياء السماء والمسى بالنضح ؟ 

والفرق بين اللحمس /٠١‏ وريع العشر ١ر۲‏ ليس فرقاً هيناً » فلا بأس 
أن يفرض العشر أو نصفه » حسب قيمة المستخرج بالنسبة إلى التعب والتكاليف . 
وليس ذلك ابتداعاً لشرع جديد » بل هو صريح القياس على ما جاء به الشرع 
من التفاوت بين مقادير الواجب حسب نفع الال الأخوذ وقيمته وسهولة 
الحصول عليه أو مشقته . 


١‏ - انظر الشرح الكبير للرافعي على الوجيز للغزالي المطبوعين مع المجموع للنووي + ص 
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المبحث الرابع 
في نصاب المعدث ٠‏ ومى يعتبر ؟ 


هل يشترط للمعدن نصاب ؟ : 

ذهب أبو حنيفه وأصحابه والعترة إلى وجوب حق المعدن في قليله وكثيره 
من غير اعتبار نصاب » بناء على أنه ركاز » لعموم الأحاديث الي احتجوا 
بها عليه » ولأنه لا يعتبر له حول » فلم يعتبر له نصاب كالركاز . 

وقال مالك والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق:لا بد من اعتبار النصاب» 
وذلك أن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود ‏ واستدل هولاء بعموم 
الأحاديث الي وردت في نصاب الذهب والفضة . مثل « ليس فيما دون 
خمس أواق صدقة » - « ليس في تسعين ومائة شيء ۲“ وبإجماع فقهاء 
الأمصار على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا . 

والصحبح الذي تعضده الأدلة ‏ في المعدن ‏ هو اعتبار النصاب » 
وعدم اعتبار الحول . 

والمعنى فيه كا قال الرافعى من الشافعية ‏ أن النصاب إثما اعتبر 
ليبلغ المال مبلغاً يحتملالمواساة» والحول إنما اعتبر ليتمكن من تنميةالمال وتثميره» 
والمستخرج من المعدن ناء في نفسه » وطذا اعتبرنا النصاب ف الزروع والثمارء 
ولم نعتبر الول . 


. انظر هلين الحديئين وتخريحهها في فصل زكاة الذهب والفضة من هذا الباب‎ - ١ 
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المدة الي يعتبر فيها النصاب : 

وليس معى اشتراط النصاب فيما يستخرج من المعدن أن ينال في الدفعة 
الواحدة نصاباً » بل ما اله بدفعات يضم بعضها إلى بعض في الحملة » لأن 
المستخرج من المعدن هكذا ينال غالبا » فأشبه تلاحق الثمار الذي بيناه في 
زكاة الحاصلات الزراعية . 

لكن الضابط في ضم الثمار بعضها إلى بعض كونها بار سنة واحدة أو 
موسم واحد » وههنا ينظر إلى العمل والنيل وظهور المعدن والحصول عليه 
فإن تتابع العمل وتواصل النيل ثبت الضم » ولا يشترط بقاء ما استخرجه 
في ملكه » فلو تصرف فيه ببیع أو غيره وجب ضمه إلى غيره حى يكمل 
اللخارج نصاباً . وان انقطع العمل لأمر طارىء كإصلاح آلة أو مرض العامل 
أو سفره لم يؤثر ذلك تي ضم الخارج بعضه إلى بعض » بخلاف ما إذا انقطع 
للانتقال إلى حرفة أخرى يأساً من ظهور المعدن » أو لأي سبب آخر » فهذا 
انقطاع موثر . 

وإن تتابع العمل ولكن لم يتواصل النيل » بأن انقطع المعدن زمانا ثم عاد 
الثيل ؛ فإن كان زمان الانقطاع يسيراً لم يقدح في الضم . وإن طال ؛ فمن 
العلماء من يرى الم > لأن المعدن كثيراً ما يعرض له ذلك » فلو لم يضم 
لبطلت زكاة المعدن في كثير من الأحوال . 

وفيهم من يرى أنه لا يضم كا لو انقطع العمل » ويعتبر ذلك كحب 
زرعتين أو نمار موسمین . 

والرأي عندي ني مثل هذه الأمور أن تترك لتقدير الخبراء الفنيين » 
عملا" بما أرشد إليه القرآن ني مثل ذلك حين قال : « فاسألوا أهل الذكر إن 
كنم لا تعلمون ۲" . 


. 45-47 انظر الوجيز للفزالي وشرحه للرافعي المطبوع مع المجموع + ص‎ - ١ 
. ۷ + سورة التحل : م4 » وسورة الأثبياء‎ 


44۸ 


اللبحث الحامس 
هل يشترط للمعدن حول ؟ 


الذي ذهب إليه جماهير الفقهاء أن حقه يجب فيه بمجرد استخراجه 
والحصول عليه . ويخرجه بعد تصفيته وتمييزه . 

قال مالك : المعدن بمتزلة الزرع ٠‏ يوخذ منه مثل ما يوخذ من الزرع » 
يوذ منه إذا حرج المعدن من يومه ذلك » ولا ينتظر به الحول › كما يواخخل 
من الزرع إذا حصد العشر » ولا ينتظر أن يحول عليه الحول . 

وه رل غا ااا فن الف :و الح فا قال لري 2 
والمنصوص ني معظم كتب الشافعي » والمصحح في مذهب أحمد" . 

وخحالف ي ذلك إسحاق وابن المنذر » فاشير طا الحول » الحديث ولا 
زكاة ي مال تخي حول عليه الول +1401 

والحديث ضعيف لا يحتج به » ومع هذا أجمعوا أنه غير مبقى على عمومه 
فقد حص منه الزرع والثمر › فيلحق به المعدن ويقاس عليه . 

قال في المغنى مؤيدا عدم اشترط النول : لنا أنه مال مستفاد من الأرض » 
فلا يعتبر في وجوب حقه حول ء كالزرع والثمار والركاز ( الكنوز) » 
ولأن الحول إنما يعتبر في غير هذا لتكميل النماء » وهو يتكامل نماوه 


الموطأ مع المنتقى +۲ ص ٠١4‏ : 
المجموع ٩+‏ ص ١م‏ . 

اغى +" ص 5١5‏ . 

- المرجم السابق . 
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۲۹  ةاکزلا‎ 444 


دفعة واحدة › فلا يعتير له حول کالزروع ٩‏ 1 

(يعني بمجرد الحصول عليه ) ولا يعتبر فيه الحول ‏ في أظهر القولين 
لأن الحول يراد لكمال النماء » وبالوجود يصل إلى النماء » فلم يعتبر فيه 
الحول كالزرع'" . 
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المبحث السادس 
في مصرف ما يوخذ من المعدن 


أبن يصرف ما يوخذ من المعدن ؟ : 

اختلف الفقهاء كذلك في تكييف ما يونجذ من المعدن من حق معلوم : 
هل يعد زكاة ؛ فيصرف في مصارف الركاة الثمانية الى حددها القرآن بقوله 
تعالى : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين » الآية ؟ 

أم لا يعد زكاة ؛ فيصرف مصرف خمس الغنائم والفيء » أعي أن يصرف 
في المصارف العامة للدولة » ومنها كفالة الفقراء والمساكين إذا لم تكفهمالركاة ؟ 

ذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن مصرفه مصرف الفيء » وذهب مالك 
وأحمد إلى أن مصرفه مصرف الزكاة . 

واختلف في ذلك مذهب الشافعى ٠»‏ فقيل : مصرف الزكوات. مطلقاً » 
وقيل : إن أوجبنا امس فمصرفه كالفيء » وإن أوجبنا ربع العشر فمصرفه 
كالزكاة . 

ويئرتب على هذا الحلاف أن من لم يعتبره زكاة يوجب اللحمس على الذمي 
إذا استفاد معدنا » بخلاف الاعتبار الآخر » إذ الزكاة لا تحب على الذمي » 
لأنها عبادة وهو ليس من أهلها » وكذلك من لم يعتبره زكاة لا يشترط في أدائه 
النية » بخلاف الآخر فإنه يشتر ط النية » إذ هي عبادة» ولا عبادة بغير نية " . 
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الميبحث السابع 
في مستخرجات البحر 


ما يستخرج هن البحر من لوو وعنبر ونحوهما : 

اختلف الفقهاء فيما يستخرج من البحر من ابدواهر الكريمة كاللولو 
والمرجان » ومن الطيب كالعنبر الذي قيل : إن في بعض أنواعه ما تبلغ القطعة 
منه ألف مثقال . 

فمذهب أني حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح » ومذهب الزيدية من 
الشيعة ؛ أن لا شيء فيه . 

ومن قبلهم ذهب إلى ذلك ابن عباس . روى ابن ألي شيبة وغيره عنه 
أنه قال : ليس العنبر بركاز » وإنما هو شيء دسره البحر ( أي لفظه ) ليس 
فيه شي ١١‏ وظاهره أنه لا يلزم فيه زكاة ولا خمس . 

وكذلك روى عن جابر بن عبدالله ( ليس العنبر بغنيمة »هو لمن أخذه) ٠١‏ 
يعي أنه لا يحب فيه اللحمس كالغنيمة . 

قال أبو عبيد : فهذان رجلان من أصحاب الني قوم يريا فيه شيعا (* , 

ولكن صح عن ابن عباس أيضا أنه قال ني العنبر : إن كان فيه شي ء 
ففيه اللخمس!؟! . 


ويبدو ان ابن عباس عدل عن رأيه الآخر بعد واقعة معينة » فقد روى 
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عبد الرزاق بسند صحيح عن ابراهيم بن سعد . وكان عاملا” بعدن . سأل 
ابن عباس عن العنبر : فقال : إن كان فيه شيء فال حمس فلعل سوال هذا 
الوالي في بلد مثل عدن قد يكثر فيه هذا النوع + جعل ابن عباس يبد ي رأياً 
آنحر . والمجتهد تتغير فتواه باختلاف الأزمان والأحوال › وما يتراءى له 
من المصالح والاعتبارات : والله أعلم . 

ها روى من طريق الحسن بن العمارة عن ابن عباس عن عمر بن اللحطاب : 
أن في العنبر وني كل مستخرج من حلية البحر اللدمس؛؟ . 

وروى أيضاً عن ابن عباس أن يعلى بن مينة كتب إلى عمر في عنيرة 
وجدت على ساحل البحر فقال عمر لمن حضره من الصحابة : ماذا يجب فيها ؟ 
فأشاروا عليه أن يأخذ منها الحمس . فكتب عمر بمشورة من الصحابة : 
أن فيها وني كل حليةاتخرج من البحر الحمس'" . 

وقد روى عن عمر أيضاً ما يخالف هذا : أنه كتب : خذ من حلي 
البحر ومن العنبر العشر . 

وأسافيد هذة الروايات عن عمر لم تبلغ درجة الصحة . ولو صحت - 
على تناقضها - لدلت على أن للاجتهاد ني ذلك مسرحاً . وخاصة ني مقدار 
الواجب : هل هو الحمس كالركاز : أو العشر كالزرع ٠‏ أو ربع العشر 
كالدراهم والدثائير ؟ 

وإيجاب الحمس في العنبر واللولو مروي أيضاً عن بعض التابعين : روى 
ذلك أبو عبيد عن الحسن البصري وعن ابن شهاب الزهري ‏ . 

وكذلك روى عبد الرزاق وابن أي شيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه 
أخل من العثبر الحم 
- ذكره في نصب الراية ج؟ . والحافظ في التلخيص ص ١84‏ . 
- المحلى نفسه . والحسن بن عارة ماروك . 
- انظر الروض النشير ج۲ ص 4١9‏ . 
- الأموال ص ۳٤١‏ . 


- ذكره الحافظ في التلخيص ص ١84‏ . 
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Gor 





وهو مذهب أي يوسف : أن في العنبر وني كل ما استخرج من حلية 
البحر الحمس' . 
من معدن البحر""؟! . 

ورجحأبو عبيدمذهبمنلايرى فياللولو والعنبر وغيرها منمستخرجات ' 
فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناها » ولا من أحد من اللحلفاء الر اشدين بعده من 
اللحمس فيما يخرج من البحر من أوجبة تشبيهاً بما يخرج البر من المعادن » 
فرآهما عنزلة واحدة . 

وذهب من لا يرى ذلك إلى أنهما مفترقان:يقولون : فرق بينهما سنة 
رسول الله بتر إذ جعل في الركاز اللحمس » وسكت عن البحر فلم يقل 
فيه شیا "“ ولكن هل القياس إلا إلحاق أمر مسكوت عنه بأمر آخخر منصوص 
عليه لعلة جامعة بينهما ؟ 

وإذا ل يكن المستخرج من البحر من باب الغنيمة الشرعية ؛ فهو شبيه 
بالمعدن اللحارج من البر » بحكم المالية الجامعة بينهما » فينبغي أن يقاس عليه . 

وهذا أرجح ألا تخلو هذه المستخرجات من حق يفرض عليها » قياساً 
على الثروة المعدئية » والحاصلات الزراعية » سواء أجعلنا هذا الحق زكاة 
أم غير زكاة . 

أما قدر الواجب فينبغي أن يخضع تحديده لمشورة أهل الرأي » كا روى 
الحبوب والثمار » تبعاً للكلفة والحهد في سقي الزرع ؛ ما بين عشر ونصف 
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عشر . فكذلك هنا يكون مقدار الواجب تبعاً لسهولة الحصول على هذه 
الأشياء من البحر . أو مشقته وكثرة مؤلته » وتبعاً لقيمة ما يخرج » حسب 
ما يقدر الحبراء » فقد يستتخرج بمجهود قليل أشياء نفيسة جد » وغالية القدرء 
فهنا يحب أن ترتفع نسبة المأخوذ منها . 

وقد نقل عن الإمامين مالك والشافعى ‏ في شأن المعدن ‏ ما يويد هذا 
الاتجاه » وأن قدر الواجب يختلف. باشتلاف الحهد والمونة » ومقدار الحاصل 
والمستخرج فقد يكون الحمس . وقد يكون ربع العشر . 

ورجحنا هناك أن تفاوت المقادير يمكن أن يخضع للاجتهاد ومشورة 
أهل ارائ + فت من أن تب ال أو شيك العف اشا ...وق قال 
أبو عبيد في الرواية الأخحرى عن عمر : أنه جعل فيه العشر . ولا نعرف 
للعشر ههنا وجهاً . لأنه لم يجعله كالركاز . فيأخذ منه اللخمس » ولم يجعله 
كالميدن فيأخذ منه الزكاة (ربع العشر ) على قول أهل المدينة » وإنما جعل 
فيه العشر . ولا موضع للعشر في هذا إلاأن يكون شبهه با تخرج الأرض 
من الزرع والثمار : ولا نعرف أحداً يقول بهذا . 

وإذا لم نعلم أحداً يقول ا ؛ فلا يمنع أن يقوله قائل الآن » أو بعد 
الآن . ما دام يستند إلى دليل واعتبار مقبول . 


ماذا يجب ني السمك : 

وما قلناه في العنبر وحلية البحر من اللؤلؤ وغيره ؛ ينطبق كذلك على 
ما يصطاد من السمك » فقد يبلغ ذلك مقادير هائلة » ويقدر بأموال طائلة » 
حين تقوم به شركات كبيرة مجهزة » فلا ينبغي أن عى من حق يفرض عليه » 
قياساً على المعدن وعلى الزرع وغيرهما . 

وقد روى أبو عبيد عن يونس بن عبيد قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عامله على عمان : أن لا يأخذ من السمك شيئاً حى يبلغ مائي درهم 


- الأموال ص ۳٤۸‏ . 
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( يعنى قيمة نصاب من التقود) فإذ 
٤‏ ب من النقود ) فإذا بلغ مائى فيز 
a‏ بي درهم فخڏ منه اأركاة ‏ , 
عند الإمامية : فيه -١‏ 1 
SS‏ 
وما قلناه آنفاً نقوله هنا أيضاً . 
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الفص اشاس 


اة الستفاضف 
الْمَمَاراتٌةالمصاف وها 


يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 
الأول : في زكاة « المستغلات » بين المضيقين والموسعين ؟ 
الثاني : كيف تزكى هذه الأشياء ؟ 
الثالث : كيف محسب النصاب فيها ؟ 


المبحث الأول 
زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين 


المستخلات : هي الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها » ولم تتخذ للتجارة 
ولكنها تتخذ للنماء » فتغل لأصحاا فائدة وكسباً بواسطة تأجير عينها » 
أو بيع ما يحصل من انتاجها . 

فما يوجر : مثل الدور والدواب الي تكرى بأجرة معينة » ومثل ذلك 
الحلٍ الذي يكرى وغيره . وني عصرنا يتمثل في العمارات ووسائل النقل 
وغيرها . 

وما ينتج ويباع نتاجه : مثل البقر والغثم غير السائمة الي تتخذ الكسب 
فيها » ببيع لبنها أو صوفها أو تسمينها أو غير ذلك . وأهم منها الآن المصانع 
الي تنتج ويباع إنتاجها ني الأسواق . 

وقد اخترنا في الفصل السادس أن تقاس المنتجات الحروانية على العسل » 
ويوخذ منها العشر من الصائي » لأنها متولدة من حيوان لا تجب الزكاة في 
أصله . 

ولهذا أرى أن تستشى من المستغلات الى نذكرها ني هذا الفصل » وإن 
, أدخلها بعض الفقهاء فيه . ١‏ 

والفرق بين ما يتخذ من الال للاستغلال وما يتخذ للتجارة : أن ما اتخذ 
للتجارة يحصل الربح فيه عن طريق حول عينه من يد إلى يد . أما ما اتخذ 
للاستغلال فتبى عينه » وتتجدد منفعته . 

وعلى كل حال » فإن معرفة الحكم في المستغلات أمر مهم . وخاصة 
في عصرنا » بعد أن تعددت أنواع المال النامي فيه تعدداً واضحاً » فلم يعد 
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مقصوراً على الماشية والتقود وسلع التجارة والأرض الزراعية . 

فمن الأموال النامية في عصرنا : العمارات الي تعد" للكراء والاستغلال.» 
والمصانع الي تعد" للانتاج . والسيارات والطائرات والسفن الي تنقل الركاب 
ان والأمتعة . وغير ذلك من رووس الأموال الثابتة أو شبه الثابتة » 
وبعبارة أدق : E‏ الأموال المغلة النامية غير المتداولة الي تدر دخا“ 
وفيراً على أصحابها » فماذا تقول شريعة الإسلام وفقهاوها ني زكاة هذه 
الأشياء ؟ 

إن الحواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف وجهة المضيقين والموسعين 
في إيجاب الزكاة . 


وجهة المضيقين في إيجاب الزكاة : 
أما الذين بميلون إلى التضييق في الأموال الي تجب فيها الزكاة » فيقولون : 
١‏ - إن الرسول لر حد د الأموال الي تحب فيها الركاة > فلم يجعل 
منها ما يستغل أو ما يكرى من العقارات والدواب وال لات ونحوهاء 
والأصل براءة الناس من التزام التكاليف » ولا يجوز الحروج عن هذا 
لس ع ل انوس ف لد لور a‏ 
؟ ‏ يويد هذا : أن فقهاء المسلمين في مختلف الأعصار » وشى الأقطار » 
لم يقولوا بوجوب الزكاة ني هذه الأشياء » ولو قالوا به لنقل عنهم . 
 #‏ أنهم نصوا على ما يخالف ذلك فقالوا : لا لا زكاة في دور ااسكنى » 
ولا أدوات المحثر فين » ولا دواب الركوب » ولا أثاث المنازل ونحوها. 
وإذن يكون الحكم عندهم : أن لا زكاة في المصانع وإن عظم إنتاجها » 
ولا في تلك العمارات » وإن شهق بنيانها » ولا ني تلك السيارات والطائرات 
والسفن التجارية » وإن ضخم إيرادها . 
فإذا قبض من إيرادها شيء » وبقي حى حال الحول » ففيه زكاة النقود: 
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بشروطها المدونة . وإن لم يبق إلى الحول نصاب أو ما يكمل نصاباً 
فلا شيء عليه . 

والتضبيق في أموال الزكاة مذهب قديم ؛ عرف به بعض السلف » وتبناه 
ودافع عنه الفقيه الظاهري ابن حزم ' وأبده .في الأعصر الأخيرة الشوكاني » 
وصديق حسن خان » حى قالوا : لا زكاة في عروض التجارة » ولا ي 
الفواكه والحضراوات ونحوها . 

ومن أوضح العبارات في ذلك ما قاله صاحب ١‏ الروضة الندية » رداً 
على من قال : في المستغلات صدقة :إن لمجاب الزكاة فيما ليس من الأموال 
الى تحب فيها الزكاة باتفاق ‏ كالدور والعقار والدواب ونحوها ‏ محرد 
تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها ٠‏ مما لم يسمع به في الصدر الأول 
الذين هم خير القرون » ثم الذين يلونهم » فضلاة عن أن يسمع فيه بدليل 
من كتاب أو سنة) . 
وجهة الموسعين في إيجاب الزكاة : 

وأما المتوسعون 5 الأموال الي جب فيها الز كاة فشررون وجوبها 5 
الأشياء المذكورة من مصانع وعمارات ونحوها » وهذا هو رأي بعض الالكية 
والحنابلة . وإن يكن غير مشهور ‏ ورأي المادوية من الزيدية . كا هو رأي 
بعض العلماء المعاصرين » أمثال أساتذتنا الأجلاء : أي زهرة وخلاف وعبد 
الرحمن حسن. كا سنبين ذلك في المبحث القادم.وهذا التوسع هو الذي أرجحه 
استناداً إلى الأمور الا تية : 
١‏ أن الله أوجب ني كل مال حقاً معلوما » و زكاة > أو صدقة » لقوله 
تعالى : « والذين في أموالهم حق معلوم » وقوله تعالى : «خذ من أموالهم 
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صدقة » وقوله لر : «أدوا زكاة أموالكم » من غير فصل بين 
مال ومال . 


وقد رد ابن العربي على الظاهرية الذين نفوا وجوب الزكاة في عروض 
التجارة » لعدم ورود حديث صحيح فيها »> فقال : قول الله عز وجل : 
«وخذ من أموالحم صدقة » عام في كل مال على اختلاف أصنافه »> وتباين 
أسمائه » واختلاف أغراضه » فمن أراد أن يخصه في شي ء فعليه الدليل 19 . 

؟ - أن علة وجوب الزكاة في المال معقولة » وهي النماء كا نص الفقهاء 
الذين يعللون الأحكام ٠‏ ويعملون بالقياس » وهم كافة فقهاء الأمة ما عدا 
حفنة قليلة من الظاهرية والمعتزلة والشيعة . ومن هنا لم تجب الزكاة في دور 
السكى » وثياب البذلة » وحلى النواهر »> وآلات الحرفة » وخيل اللحهاد 
بالإجماع »وكان القول الصحيح سقوط الزكاة عنالعواملمن الإبل والبقرءوعن 
حلي النساء المستعملة المعتادة »وعن كل مال لا ينمى بطبيعته أو بعمل الإنسان. 

وإذا كان النماء هو العلة في وجوب الزكاة » فإن الحكم يدور معه وجوداً 
وعدماً » فحيث تحقق النماء في مال وجبت فيه الزكاة » وإلا فلا . 


۳ أنحكمة تشريع الزكاة ‏ و هي الت زكيةو التطهير لأربابالمال» أنفسهم 
والمواساة لذوي الحاجة . والإسهام في حماية دين الإسلام » ودولته ونشر 
دعوته - تجعل إيجاب الزكاة هو الأولى والأحوط لأرباب الال أنفسهم »حى 
يتزكوا ويتطهروا . وللفقراء والمحتاجين » حى يستغنوا ويتحرروا » وللإسلام 
ديناً ودولة . حى تقوى شوكته » وتعلو كلمته . 

وقد قال الكاساني في دلالة العقل على فرضيّة العشر فيما حرج من الأرض: 
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إن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة › وإقدار العاجز › وتقويته 
على القيام بالفرائض » ومن باب تطهير E‏ ومن الذنوب » 
وتزكيتها بالبذل والإنفاق » وكل ذلك لازم عقلا وشرعا .اه 

فهل يكون شكر النعمة » ومساعدة العاجز » وتطهير النفس وتزكتها 
بالبذل ؛ لازماً عقلا" .وشرعاً لصاحب الزرع والثمر » غير لازم لصاحب 
الج والعمارة والسفينة والطائرة ونحوها » مما يدر من الدخل أكثر مما تدره 
أرض الذرة والشعير بأضعاف مضاعفة » ويجهد أقل من جهدها ؟ 
الرد على أدلة المضيقين : 

أما قولحم : لا زكاة إلا فيما أخذ منه الني مزلي الزكاة ؛ فنقول : 

إن عدم نص الني ل على أخذ الزكاة من مال ما لا يدل على عدم 
وجوب الزكاة فيه » فما نص النبي لتر على الأموال النامية الي كانت 
منتشرة في المجتمع العرلي في عصره ٠‏ كالإبل والبقر والغم من الحيوانات › 
والقمح والشعير والتمر والزبيب من الزروع والثمار » والدراهم الفضية من 
اأنقود . 

ومع هذا أوجب المسلمون الركاة في أموال أخرى لم يجىء بها نص + قياساً 
على تلك الأموال » أو عملا "سرع او و ر ی جك 
فرض الزكاة . 

أ- من ذلك ما قاله الإمام الشافعي في الرسالة عند زكاة الذهب > 
قال : وفرض رسول الله بر في الورق و(النقود الفضية ) صدقة » وأحذ 
المسلمون ي الذهب بعده صدقة : إما بخبر من الني لم م يبلغنا وإما 
قياس على أن الذهب نقد الناس الذي أكتتزوه » وأجازوه نانا على ما تبايعوا 
به في البلدان » قبل الإسلام وبعده . اه ١١‏ . 


١‏ - الرسالة ص م9١‏ ۰ ١44‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 


واحتمال وجود حبر نبوي لم يبلغ الشافعي ف عصره - مع حاجة التاس 
إلى تناقل هذا الخير ‏ احتمال ضعيف » فالعمدة هو القياس » وبهذا جزم 
القاضي الفقيه أبو بكر ابن العربي ء فذكر في شرح الترمذي » في بيان الحكمة 
في ذكر النبي لتر الفضة » ونصابها » ومقدار الواجب فيها » وترك ذ كر 
الذهب ١‏ قال : إن تجار هم إنما كانت في الفصة خاصةء» معظمها › فوقسع 
التنصيص على المعظم ليدل على الباق ٠‏ لأن كلهم أفهم خلق الله وأعلمهم » 
وكانوا أفهم أمة وأعلمها . فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير 
وكبير » طمس الله عليهم باب الهدى » وخرجوا عن زمرة من اسن بالسلف 
واهتدى'١١'‏ . وهو يعي بكلمته الأخيرة العنيفة الظاهريين الذين ينفون القياس» 
ولا يلتفتون إلى العلل . 

ب - ومن ذلك أنه لم يرد نص صحیح صر بح بوجوب الزكاة في العروض 
التجارية . ومع هذا نقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها : ولم يخالف في 
ذلك إلا الظاهرية الذين تعلقوا بشبهات واهية فندناها في موضعها . 

ح ‏ ومن ذلك أن عمر أمر بأحذ الزكاة من الحيل » لما تبين له أن فيها 
ما تبلغ قيمته مبلغاً عظيماً من المال . وتبعه في ذلك أبو حنيفة ؛ ما دامت 
سائمة » واتخذت للنماء والاستيلاد . 

ده ان أحمد أوجب الزكاة في العسل . لا ورد فيه من الأثر : وقياساً 
على الزرع والثمر » وأوجب الزكاة في كل معدن » قياساً على الذهب والفضة» 
ولعموم آية « وما أخرجنا لكم من الأرض » . 

ه ‏ أن الزهري والحسن وأبا يوست أوجيوا فيما يستخرج من البحر 
من لوألو وعنبر ونحوهما االحمس »> قياساً على الركاز والمعدن . 

و - أن كل مذهب من المذاهب المتبوعة أدخل القياس في الزكاة في 
أحكام عدة » كقياس الشافعية غالب قوت البلد » أو غالب قوت الشخص 
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على ما جاء به الحديث في زكاة الفطر » من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو 
الشعير .» وكقياسهم كل ما يقتات على الأقوات الأربعة المذكورة » الي 
جاء بها النص في عشر الزرع والثمر . 

؟ ‏ وأما قولحم : إن فقهاء الإسلام في جميع أعصاره وأمصاره لم 
ينقل عنهم القول بذلك :فلأن بعض هذه الأموال النامية لم ينتشر في عصرهم 
انتشاراً تعم به البلوى » ويدفع الفقيه إلى الاجتهاد والاستنباط » وبعضها لم 
يكن موجوداً قط » بل هو من مستحدثات الأزمنة الآخيرة . 

ومع هذا وجد من أقوال الفقهاء ما يدل على وجوب الزكاة في هذه 
الأشياء أو في غلتها وفوائدها . كما سنذكر بعد . 

م وأما نص الفقهاء على إعفاء الدور والآلات ونحوها من الزكاة ؛ 
فهو عين الصواب ‏ ولكن هذه الأشياء الى أحرجها علماونا من وعاء الزكاة 
عن ماعن فت كرو السكى غر ارات الاتعلالة :و لات ارف 
كالقدوم والمنشار ونحوهما ؛ غير الماكينات والأجهزة الي تنتج وتعمل 
وتدر ربحاً ودخلا » والي غير ظهورها وجه الحياة ني العالم كله . ولهذا أطلق 
عليه الموؤرخون اسم « الانقلاب الصناعي » ودواب الركوب غير هذه السيارات 
والطائرات والحواري المنشآت في البحر كالأعلام » وأثاث المنازل غير محلات 
«الفر اشةوالبى تجر أثائها ومقاعدها ومعداتما للناس - فما أنخطأ علماونا حين 
قرروا أن لا زكاة فيما ذكروا من الأشياء » بل طبقوا بدقة وبصر ما اشر طوه 
لوجوب الزكاة ؛ أن يكون الال نامياً » فاضلا عن الحاجة الأصلية لصاحبه » 
ولهذا علل صاحب « المداية » الحكم بعدم الزكاة في الأشياء المذكورة بقوله : 
لآنها مشغولة بالحاجة الأصلية » وليست بنامية أيضاً 2١‏ . 

ووضح ذلك صاحب ١‏ العناية » فقال : يعي أن الشغل بالحاجة الأصلية 
وعدم النماء ؛ كل منهما مانم من وجوبها » وقد اجتمعا ههنا : أما كونما 


مشغولة بها فلأنه لا بد له من دار يسكنها . وثياب يلبسها .. الخ وأما عدم 
النماء فلأنه إما خلقي كا في الذهب والفضة ٠‏ وإما بإعداد' للتجارة ٠‏ وليسا 
موجودين ههنا 0١‏ . 

وعلى هذا اتفق الفقهاء : أن لا زكاة في دار اتخذها صاحبها للسكبى . 
وهذا من العدل والتيسير الذي جاء به الإسلام » وإن كنا نرى كثيراً من 
قوانين الضرائب في الدول المعاصرة تعمد إلى أخذ ضريبة على العقار » ولو 
كان سكناً لصاحبه . وقليل منها ‏ مثل التشريع الأمريكي ‏ هو الذي نص 
على إعفاء مالك المبنى من الضريبة إذا كان يتخذه لسكناه . 

هذا إلى أن تعليل فقهائنا لعدم وجوب الزكاة في الدور والثياب وآلات 
الحرفة ونحوها بأنها مشغولة بالحاجة الأصلية » وبأنها غير نامية » يدل - بمفهوم 
المخالفة ‏ أن ما أتخذ منها للنماء ولغير الاستعمال ي الحاجة الاصلية يصبح 
صاحاً لوجوب الزكاة . 


١‏ - العناية نفس الصفحة السابقة 


و الزكاة ‏ ١٠لا‏ 


المبحث الثاني 
كيف تزکی العمارات والمصانع ونحواها 


الأموال النامية الي أوجب فيها الإسلام الزكاة نوعان : 

الأول : نوع توخحذ الزكاة من أصله وثمائه مغاً » أي من رأس الال 
وغلته » عند كل حول » كما في زكاة الماشية وعروض التجارة » وهذا لتمام 
الصلة بين الأصل وفوائده وغلاته » ومقدار الزكاة هنا هو ربع العشر » أي 
1,0 

الثاني : نوع توتخذ الزكاة من غلته وإيراده فقط »› بمجرد الحصول على 
الغلة دون انتظار حول » سواء أكان رأس الال ثابتاً كالأرض الزراعية » 
أم غير ثابت كنحل العسل . ومقدار الزكاة هنا هو العشر أو نصفه أي 
٠‏ اوهل . 

فعلى أي أساس تعامل هذه الأموال النامية الحديدة ؟ وكيف نأحذ منها 
الركاة ؟ أنأحذ الزكاة من رأس المال وما بقي من غلته كما في أموال التجارة ؟ 
أم نأخذ من غلته وإيراده فقط كنا في الحبوب والثمار والعسل ؟ 
انجاهان قديمان في زكاة الدور الموجرة ونحوها من المستغلات : 

ولعل كثيراً من المتصلين بالفقه ولا يغوصون في أعماقهيظنون أن الدور 
الي نكرى للناس بأجر » ونحوها مما يدر في كل عام أو في كل شهر مالا" 
وإيراداً متجدداً؛ لم ينص أحد من الفقهاء على حكم في زكاتها ؛ لأا لم تكن 
ما عمت به البلوى » وانتشر بين الناس » واحتاجوا فيه إلى حكم حاسم . 

وهذا التعليل حق» ولكن وجدنا رغم ذلك من فقهائنا من يقول بتركيتها » 


كك 


وإن اختلفوا في معاملتها والنظر إليها : أتعامل معاملة رأس المال التجاري » 
فتقوّم كل حول ٠١‏ وتوخذ الزكاة منها ربع عشر قيمتها ؟ أم يغض النظر عن 
قيمتها وتؤخذ الزكاة من غلتها وإيرادها إذا بلغ نصاباً مستوفياً لشروط الزكاة ؟ 


الانجاه الأول : أن تقوم وتزكى زكاة التجارة : 


هذا الرأي يعامل مالك العمارة الاستغلالية » والطائرة والسفينة التجاريتين 
ونحوها معاملة مالك السلع التجارية » فتثمن العمارة كل عام » مضافاً إليها 
ما بقي معه من إيرادها . ويخرج عن ذلك كله 5,؟/ ككل عروض التجارة . 

وقد وجد ني فقهاء السنة وني فقهاء الشيعة من ذهب هذا المذهب . 


رأي ابن عقيل الحنبلي : 

ففى فقه أهل السنةوجدت‌هذا الرأي للفقيه الحنبلى أي الوفاء ابن عقيل 
وهو عالم قوي الذهن ناضج الفكر خصب الاستنتاج ‏ وقد نقل عنه هذا 
الرأي المحقق ابن القم في كتابه « بدائع الفوائد » نقل الموافق المقر ‏ قال ابن 
عقيل مخرجا على ما روى عن الإمام أحمد في تزكيته حلي الكراء : يخرج 
من رواية إيجاب الزكاة من حلي الكراء والمواشط ؛ أن تجب في العقار المعد 
للكراء » وكل سلعة توجر وتعد للإجارة . 

قال :«وإنما حرجت ذلك على الحلى ؛ لأنه قد ثبت من أ صلنا أن الحلي 
لا تجب فيه الزكاة » فإذا أعد للكراء وجبت . فإذا ثبت أن الإعداد للكراء 
أنشأ إيجاب الزكاة في شىء لا تجب فيه الزكاة كان في جميع العروض الي 
لا تحب فيها الزكاة ينشى ء إيجاب الزكاة . 


ويوضحه أن الذهب والفضة عينان تجب الزكاة يجنسهما وعينهما » ثم 
إن الصياغة والإعداد لباس والزينة والانتفاع ؛ غلبت على إسقاط الزكاة 
في عينه » ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على الاستعمال » وأنشأ إيجاب الزكاة » 
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فصار أقوى ما قوى على إسقاط الزكاة » فأولى أن يوجب الزكاة في العقار 
والأواني والحيوان الي لا زكاة في جنسها 123 . 

هذا ما ذكره ابن عقيل واقره ابن القيم تخريجا على مذهب أحمد . 

ونحن نقول : إن ما ذهب إليه الإمام أحمد من إسقاط الزكاة عن الذهب 
والفضة إذا استعملا في حلي مباح » ومن إيجابها في الحلي إذا أعد للكراء ؛ 
مذهب قوي » يستند إلى أصل هام ني باب الزكاة وهو : أن لا زكاة في مال 
غير نام أو مشغو ل بالحاجة الأصلية » وإنما الزكاة في المال النامي » وهو الذي 
يدر على صاحبه كسباً ودخلا . 

. والحلي المباح المستعمل للزينة واللبس مال غير نام » ومشغول بحاجة 
صاحبته » فإذا أعده للكراء فقد حرج عن ذلك إلى حيز النماء » وأصبح 
صالحاً للدخول ني وعاء الزكاة » . 

وهو قول لالك أيضاً كنا ذكر ابن رشد" -. 

وإذا طبقنا هذا على العقارات والأثاث والسيارات والسفن والطائرات 
والماكينات والأجهزة الصناعية المختلفة ؛ اتضح لنا هذا الحكم : أن لا زكاة 
فيها إذا كانت للاستعمال الشخصي » فإذا أعدت للكراء » وغدا من شأنمها 
أن تجلب نماء وريا ؛ فقد غدت صالحة لوجوب الزكاة » وزكاتمها في هذه 
الحال كزكاة عروض التجارة .نصاباً ومقداراً . 

ومعبى هذا أن مالك العمارة أو «الأتوبيس » أو الطائرة أو الفندق 
أو حل« الفراشة )"أو أي سلعة توجر وتعد للإجارة كما قال ابن عقيل - 
عليه - فرداً كان أو شركة ‏ أن يقوم عقاراته أو سياراته (التاكسي ) » 
فإذا عرف قيمتها ضم إليها ما لديه من رأس الال النقدي » وماله من ديون 


١4" بدائع الفوائد ج ۳ ص‎ - ١ 

۲ - بداية المجتهد ج ١‏ ص 80 ط ١‏ استائبول سئة ١#‏ ه 

م .يراد با محلات تأجير الأثاث من خيام ومقاعد وأدوات في الأفراح والولا ثم وغيرها من 
٠‏ المئاسبات , 


۸ 


ولا يقال : إن هذه الأشياء رأس مال ثابت . فيجب أن يعبى من الزكاة » 
كا يعبى الأثاث الثابت ني حوانيت التجارة ؛ لأنا نقول : إن هذه الأشياء 
وإنما يعنى مالم يكن مقصوداً للكسب من ورائه » كالأرض والمباني الي توضع 
فيها الماكينات الصناعية ٠‏ لأن الماكينات هى المقصودة » بخلاف الأرض 
الفائدة والمال . 


مذهب الحادوية في المستغلات : 

وني فقه الشيعة وجدت صاحب «البحر الزخار » وهو سجل جامع 
لذاهب علماء الأمصار أهل سنة وشيعة ‏ قد نقل عن المادوية من الشيعة 
الزيدية ؛ أنمهم ذهبوا إلى إيجاب الزكاة ني المستغل من كل شي ء لأجل الاستغلال» 
لعموم قوله تعالى : «خحذ من أموالهم صدقة » ولأنه مال قصد به النماء في 
التصرف فكان كال التجارة فيزكيه إذا بلغت قيمته نصاباً' . 

ثم رجعت إلى « من الأزهار » وشرحه وحواشيه » في فقه الزيدية . 
فوجدته يتبى مذهب الإمام المادي ي « المستغلات » ويعنون بها : كل ما 
نجددت منفعته > مع بقاء عينه . فلا نجب الزكاة عندهم في. الخيل والبغال 
والحمير والدور والضياع ونحوهاءإلا أن يكونشيء منها لتجارة أو استغلال . 

فكل ما يوجر من حلية أو دار أو دابة أو غيرها إذا بلغت قيمته نصاباً 
من النقود في طرفي الحول » تجب تزكيته زكاة التجارة . 

ذكروا عن الحادى : أن من اشتّرى فرساً ليبيع نتاجها مى حصل ٠‏ فإنه 
يلزمه الزكاة في قيمتها وقيمة أولادها . قال المؤيد بالله وأبو العباس وأبو طالب : 
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ووجهه أمها تصير للتجارة هي وأولادها . 

قال امود بالله : وكذلك من اشترى دود القز ليبيع ما يحصل منها 

قال الحقيني : وكذلك من اشترى الشجرة ليبيع ما بحصل منها من الثمار . 

وقيل : وكذا من اشترى بقرة ليبيع ما حصل منها من السمن واللبن » 
أو شاة ليبيع ما يحصل من الصوف والسمن والأولادا"' . 

ودليل هذا المذهب ذكره ني « البحر » وهو أمران . 

١‏ - عموم النصوص التي أوجبت الزكاة ني الأموال مطلقاً » دون 
فصنل بين مال ومال + 

؟ ‏ قياس الال المستغل على الال المنجر فيه > فكلاهما مال قصد به 
النماء » ولا فرق بين المعارضة في الأعيان والمعارضة في المنافع )١7‏ 


اعبراضات الانعين : 
وقد اعتّرض على هذا الرأي بعض الفقهاء الذين يميلون إلى التضييق ي 
إيجاب الزكاة » مثل الإمام الشوكاني في ( الدررالبهية ) وشارحها صديق حسن 
حان ف (اأروضة الندية ) . 
ولا يبعد ممن يقول : ليس في الحضراوات ولا ني البقول ولا في أموال 
التجارة زكاةق وهذا رأي الشو كاني وصديق- أن يقول : ليس في المستغلات 
كالدور والدواب الي يكريها مالكها زكاة . 
وجملة ما احتج به في الروضة يرجع إلى شبهتين : إحداهما تتعلق بالمنقول 
من احبر » والثانية تتصل بالمعقول من النظر . 
أ فأما احبر فحديث «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدفة ) 


وهو يصرح بنفي الصدقة عن فرس المسلم نفياً عاما » وهذا النفي يشمل حااة 
استغلالة بالتجارة أو بالكراء . 
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وأما الشبهة الأخرى فهى أن إنجاب الزكاة فيما ليس من الأموال الى 
تحب فيها الزكاة بالاتفاق ‏ كالدور والعقار والدواب ونحوها ‏ بمجرد تأجير ها 
بأجرة بدون تجارة في أعيانها . ما لم يسمع به في الصدر الأول الذين هم خير 
القرون م الذين يلومهم م الذين يلوم . فضلا عن أن يسمع فيه بدليل من 
كتاب أو سنة . 

وقد كانوا يستأجرون ويوجرون ٠‏ ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم 
ودوابهم » ولم يخطر يبال أحدهم أن يخرج ي راس الول ربع عشر داره 
أو عقاره أو دوابه » وانقرضوا وهم في راحة من هذا التكليف الشاق ء 
حى كان آآخر القرن الثالث من أهل المائة الثالثة ؛ فقال بذلك من قال بدون 
دليل إلا مجرد القياس على أموال التجارة . وقد عرفت الكلام ني الأصل 
يعني زكاة التجارة - فكيف يقوم الظل والعود أعوج ؟ 

مع أن هذا القياس في نفسه مختل بوجوه . منها : وجود الفارق بين 
الأصل والفرع . فإن الانتفاع بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعين' . 

وحلاصة هذه الشبهة : أن الأصل براءة الناس من التكاليف 3 
ولم يوجد دليل يوجب الزكاة في هذه المستغلات . حى إن أحداً من السلف 
م ينقل عنه القول بزكاتها » فضلا عن نص من آية أو حديث . 

أما القياس على أموال التجارة وزكاتما ؛ فعلى فرض التسليم بثبوت الزكاة 
فيها . فقد اختل القياس بوجود الفارق وهو : أن أموال التجارة وسلعها 
ينتفع بعينها ٠‏ فتنتقل العين من يد إلى يد بالبيع والشراء . بخلاف هذه الأشياءء 
فإسها باقية » وإنما يستفاد من منفعتها فحسب . 


تعقيب وترجبح : 


أما حديث « ليس على المسلم في عبده أو فرسه صدقة » فالذي اختر ناه 
أن نفى الصدقة فيهما إنما كان لأمهما من حوانجه الأصلية ؛ فالعبد يخدمه › 
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وألفرس مركبه وعدته للجهاد » ومن ثم أوجب جمهور الفقهاء منذ الصدر 
الأول إخراج الزكاة عن العبد والفرس إذا كنا للتجارة » بل نقل 
ابن المنذر الإجماع على ذلك » ولم يقف ظاهر هذا الحديث دون ما فهموه 
وافتوا به . 

وأما عدم النقل عن الصدر الأول ما يفيد إيجاب الزكاة في هذه الأشياء ؛ 
فإتما كان لعدم شيوع الكراء والاستغلال فيها بحيث تعم به البلوى ‏ على حد 
تعبير الفقهاء - ويظهر الحكم » ويتناقله الرواة » وكل عصر له مشكلاته الي 
تثار » ويطلب إبرام حكم في شأنها » ولم تكن هذه ( المستغلات ) من مشكلات 
تلك الأعصار . قال في (البحر ) : وقد ادعى تخالفة الحادوية للإجماع ظ 
وفيه نظر ؛ إذ لم يصرح السلف فيها بحكم'١'‏ . 

وني حواشي شرح الأزهار : المختار أن قول المادي ليس مالفا للإجماع ؛ 
: لآن الصحابة والتابعين إما أن يكونوا خاضوا في المسألة واختلفوا فيها » فهي 
| خلافية .. أو خاضوا واجمعوا » فلم ينقله عنهم ناقل » أو لم يخوضوا » 
فلا حرج في استنباط مسألة بفكره الصائب » ونظره الثاقب9" . 

أما قياس هذه ( المستغلات ) على عروض التجارة ؛ فربما كان له وجه 
عند النظرة الأولى » إذ كل من المستغلات والعروض رأس مال نام مغل » 
وكلا المالكين تاجر يستثمر رأس ماله ويستغله ويربح منه » وكون صاحب 
العروض ينتفع بإخراج عين الشيء عن ملكه » وصاحب العمارة والمصنع 
ينتفع بالغلة مع بقاء العين ؛ ليس خرقاً يوجب الزكاة على أحدهما ويعى الآخر . 

بل قد يقال : إن المنتفع باستغلال الشيء مع بقاء عينه في ملكه ‏ كمالك 
العمارة وصاحب المصنع ‏ رعا كان أكثر ضماناً للربح » وأمانآً من الحسارة» 
من صاحبه التاجر الآخر . 

هذا ما قد يبدو لأول وهلة » ولكن عند التأمل يتبين لنا المفارقات الا تية : 
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أولاة : أن أصدق تعريف لعروض التجارة هو : كل ما يعد للبيع من 
الأشياء بقصد الربح . كا جاء في حديث سمرة أن الني لتر كان يأمرهم 
أن يخرجوا الزكاة مما يعدونه للبيع . وقد تقدم في زكاة التجارة . 

وما لا يخي أن هذه العمارات والمصانع وما شاكلها لا يعدها مالكها 
للبيع . بل للاستغلال.وإتما ينطبق هذا على التجار والمقاولين الذين يشعرون 
العمارات أو يبنونها بقصد بيعها والربح من ورامما . فهذه تعامل معاملة عروض 
التجارة بلا نزاع . 

ثانيآً : أننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأس ماله ويبتغي نماءه تاجراً ‏ ولو 
كان رأس المال غير متداول وغير معد للبيع ‏ لكان مالك الأرض والشجر 
الي تخرج له زرعاً وثمراً تاجراً أيضاً . وجب أن يقوم كل عام أرضه أو 
حديقته ويخرج عنها ربع العشر زكاة . وهذا ما لا يقبل . ولا يقول به أحد . 

ثالثاً : أن هذه المستغلات قد يتوقف في بعض الأحيان استغلالها لسبب 
من الأسباب . فلا جد صاحب العمارة من يستأجرها . ولا يحد صاحب المصنع 
المواد الأولية اللازمة . أو الأيدي العاملة . أو السوق الرائجة .. الخ + فمن 
أبن يخرج زكاتها ؟ 

إن صاحب العروض التجارية السائلة ( المتداولة ) يبيعها ويخرج زكاما 
من قيمتها » بل يمكن عند الحاجة أن يدفع الزكاة من عينها - كنا رجحنا ذلك 
ولكن صاحب الدار أو المصنع كيف توخد منه الزكاة إذا لم يكن له مال 
آخر ؟ لا سبيل إلى ذلك إلا ببيع العقار أو جزء منه ليستطيع أداء الزكاة » 
وي هذا عسر ظاهر ٠‏ والله يريد بعباده اليسر 3 ولا يريد بهم العسر . 

ومن هنا تظهر قيمة الفرق بين ما ينتفع بعينه كالعروض التجارية ٠‏ وما 
ينتفع بغلته كالعقارات ونحوها . 

رابعاً : يعكر على هذا الرأي من الناحية العملية : أن العمازة أو المصنع 
ونحوه ستحتاج كل عام إلى تثمين وتقدير > معرفة كم تسأوي قيمتها في وقت 
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حولان الحول ءإذ المعهود أن مرور السنين ينقص من صلاحيتها » وبالتالي 
من قيمتها » كما أن تلب الأسعار تبعاً لشتى العوامل الداخلية واللحارجية 
له أثره في هذا التقوبم » ولا شك أن هذا التقوبم الحولي تلابسه صعوبات 
تطبيقية : ويحتاج أول ما يحتاج إلى مختصين ذوي كفاية وأمانة قد لا يتوافرون 
كنا أن كل هذا يقتضى جهوداً ونفقات تنتقص أخيراً من حصيلة الزكاة . 

لهذا نرى أن الأولى أن تكون زكاة العمارة والمصنع وحوهما في غلتهماء 
وهذا ما اتجه إليه الرأيان الآخران . وإن اختلفا في تحديد نسبة ما يوخذ من 
الغلة ٠‏ أهي العشر أو نصفه كما في زكاة الزروع والثمار 0 أم ربع العشر كا 
ف زكاة التجارة ؟ 
الاتجاه الثاني : أن تركى الغلة عند قبضها زكاة النقود : 

أما الرأي الثاني الذي وجدناه لبعض الأثمة في كتبنا الفقهية . فإنه ينظر 
إلى هذه المستغلات نظرة أخرى . فلا يأخذ الزكاة من قيمتها كل حول : 
ولكن بأخذها من غلتها وإيرادها . 
ما روى عن الإمام أحمد : 

وقد روى عن الإمام أحمد فيمن أجر داره ٠‏ وقبض كراها : أنه يزكيه 
إذا استفاده . كما ذكر صاحب المغى عنه"' . 
قول بعض الالكية : 

وني كتب المالكية » ذكر الشيخ زروق في شرح «الرسالة » : أن في 
المذهب خلافاً في حكم زكاة الأشياء الي تتخذ للانتفاع بغلتها . كالدور 
للكراء > والغم للصوف » والبساتين للغلة : وهذا اللحلاف في أمرين : 

الأول : ف ثمنها إذا بيعت عينها . 
١‏ - المغى جم ص ۲۹ » ٤۷‏ . 
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والثاني : في غلتها إذا استفيدت . 

فالقول المشهور ني الأول : أن يستقبل بثمنها حولا ٠.‏ كعروض القنية 
( الممتلكات الشخصية ) إذا بيعت . 

والقول الآخحر . ينظر إليها كعروض التاجر المحتكر » وحكمه عند 
المالكية معروف . وهو أن يزكى ما يبيعه منها ني الحال » إذا كان العرض 
قد بقي ني ملكه حولا أو أكثر .. 

وهذان القولان يردان ني غلة هذه الأشياء وفائنتها . كا أشار إلى ذلاك 
الشيخ زروق : وقال : انظره في المطولات' . 

والذي يبمنا هنا هو القول الثاني ٠.‏ الذي يزكي فوائب « المستغلات ) عند 


مذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : 

وكل من قال بتزكية « المال المستفاد » عند تملكه ( بلا اشتراط حول ) 
يقول بتركية الإيراد الناتج عن استغلال العمارات وإنتاج المصانع وأجرة 
السيارات والطائرات والأجهزة وأدوات الفراشة ونحوها . 

وسترى ني يحثنا عن المال المستفاد في الفصل القادم : أن هذا هو مذهب 
ابن: عباس وابن مسعود ومعاوية والناصر والباقر وداود » كما روى عن عمر 
ابن عبد العزيز » والحسن البصري والزهري ومكحول والأوزاعي”"' 

وحجة هولاء عموم النص مثل قوله لر : « ي الرقة ربع العشر » . 

وزاد بعضهم هنا ما ذكره «المادي » في قياس الال المعد للكراء 
والاستغلال على المال المعد للبيع . قالوا : وهو قياس قوي ؛ لأن بيع المنفعة 
كبيع العين : وكلما كراها فكأنما باعها : إلا أن القياس يقتضي أن يقدر 
النصاب من الغلة الي هي الأجرة . كنا ذكر ذلك صاحب ١‏ الحاصر في مذهب 
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وغلتها ثي السنة ٠‏ مائي درهم » ففيها ربع العشر » وإن لم يبلغ ذلك ء 
فلا ہے ء١١)‏ 

“ي۶ 

فإذا كان الرأي الأول يجعل أخذ الزكاة من رأس المال نفسه ‏ العمارة 
والمصنع ‏ فإن هذا الرأي يجعل أخذها من الدخل والإيراد ١‏ بنسبة ربع العشر 
۲٥‏ » ولا يشترط لذلك حولان الحول . 


رأي معاصر : أن تزكى الغلة زكاة الزرع والنمر : 

وهناك رأي آخر معاصر يوافق الرأي الثاني في أخذ الزكاة من غلة هذه 
الأشياء » ولكنه يخالفه في مقدار ما يوخذ : فإنه جعل الواجب هو العشر 
أو نصفه . قياساً على الواجب ني الأرض الزراعية . 

فإذا كان الرأي الأول قاس هذه الأشياء على عروض التجارة ؛ فهذا 
قاسها على الأرض الزراعية » وقاس إيرادها على الزرع والثمار » إذ لا فرق 
بين مالك تجبى إليه غلات أرضه المزروعة » ومالك آخر جى إليه غلات 
مصانعه وعماراته ونحوها . 1 

وإلى هذا الرأي - ني قياس العمائر والمصانع على الأرض الزراعية ‏ 
ذهب من فقهائنا المعاصرين الأساتذة : أبو زهرة وعبد الوهاب خلااف وعبد 
الرحمن حسن ‏ رحمهما الله في محاض رهم بدمشق سنة ١94017‏ عن الركاة'"'. 

فقد قسموا الأموال ‏ نقلا” عن الفقهاء ‏ إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - أموال تقتى -لإشباع الحاجات الشخصية ؛ كدور السكنى لأأصحابهاء 
والأقوات المدخرة لسد" حاجة المالك » وهذه لا تجب فيها الزكاة . 

۲ - أموال تقتى لرجاء الربح بسببها » أو يكون من شأنما ذلك » 
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ولكن تخترن في اللحرائن . وهذا تجب فيه الزكاة باتفاق الفقهاء» ومنه الأموال 
الي أخذ الرسول منها الزكاة » وهي الأصل الذي يقاس عليه غيره . 

۴ س أموال تتردد بين النماء وإشباع الحاجة الشخصية كالحلى والماشية 
الي تتخذ للعمل والنماء معاً » وني حكمها اختلف الفقهاء » كا بيا من قبل . 
: ثم قالوا : إن تطبيق هذا التقسيم على عصرنا ينتهي بنا لا محالة إلى أن ندخل 
في أموال الزكاة أموا لا" في عصرنا مغلة نامية بالفعل » لم تكن معروفة بالنماء 
والاستغلال في عصر الاستنباط الفقهي . وذكروا من هذه الأموال نوعين : 

أولا : أدوات الصناعة الي تعتبر رأس مال للاستغلال ء وهي وسيلة 
الاستغلال لصاحبها » مثل صاحب مصنع كبر يستأجر العمال لإدارته» 
فإن زأس ماله للاستغلال هو تلك الأدوات الصناعية » فهى ذا الاعتبار 
تعد" مالا" ناميا . إذ الغلة التي تجيء إليه هي من هذه الآ لات : فلا تعد“ كأدوات 
الحداد الذي يعمل بيده » ولا أدوات النجار الذي يعمل بيده . وهكذا .. 
ولهذا: قالوانرى أن الزكاة تحب فيهذهالأدوات باعتبارها مالا نامياًء ولیس 
من الحاجات الي لإشباع الحاجات الشخصية بذاتما . 

وإذا كان الفقهاء لم يوجبوا الزكاة ي أدوات الصناعة في عصورهم ء 
فلأنها كانت أدوات أولية لا تتجاوز الحاجة الأصلية لصناعته » والإنتاج 
لمهارته » فلم تعتبر مالا نامياً منتجا » إنما الانتاج فيها العامل . 

أما الآن فإن المصانع تعد" أدوات الصناعة نفسها رأس ماما الثامي » 
ولذلك نقول : إن أدوات الصناعة الي يملكها صانع يعمل بنفسه كأدوات 
الحلاّق الذي يعمل بيده ونحوه تعنى من الزكاة > لأنها تعد من 
الحاجات الأصلية له . أما المصانع فإن الزكاة تفرض فيهاء ولا نستطيع أن 
نقول : إن تلك مخالفة لأقوال الفقهاء » لآم لم يحكموا عليها » إذ لم يروها » 
ولو رأوها لقالوا مثل مقالتنا » فنحن في الحقيقة نخرج على أقوالهم » أو 
نطبق المناط الذي استنبطوه في فقههم رضي الله عنهم . 

وثانياً : العمائر المعدة للاستغلال لا للسكنى الشخصية » فإننا نعدها مالأ 
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نامياً » ولا نعد”ها من الحاجات الأصلية » ولذلك نقسم الدور إلى قسمين : 
أحدهما : ما أعد لسكنى امالك » وهذه لا زكاة فيها » كا قرر القهاء . 
والقسم الثاني : ما هو معد للاستغلال ٠‏ فإننا نرى أن تفرض فيه الزكاة » 

ولسنا في ذلك نخالف الفقهاء » وإن قرروا أن الدور لا زكاة فيها » لأن الدور 

في عصورهم لم تكن مستغلا إلا في القليل النادر » بل كانت للحاجة الأصلية » 

ول يلتفتوا إلى النادر > لأن الحكم للأغلب الشائع » والنادر لا حكم له في 

الشرائع . 
أما الآن فإن الدور أصبحت للاستغلال لا للسكى الشخصية فقط » 

فالعمائر تشاد لطلب الفضل والنماء »> وهي تدر الدر الوفير » فالواجب أن 

توحذ منها زكاة » إذ هي مال نام مستغل » ولأننا نأحذ من نظيرها » وهو 
الأراضي الزراعية ‏ فمن‌العدلأننأحذ منها زكاة»وإن لم تأخذ منها كانذلكتفريقاً 
بين متمائلين » وذلك لا يجوز في الإسلام » ونحن في هذا أيضاً نطبق أقوال 

الفقهاء السابقين أو نخرج على أقوالهم لتحقيق المناط الذي استنبطوه . 
ومن الإنصاف أن نقول : إن الإمام أحمد - رضي الله عنه - كانت 

له غلة تجيثه من حوانيت يونجرها 2 فكان يخرج زكامها ع مع أنه لا مورد 

لعيشه سواها ( راجع مناقب الإمام أحمد ص 7١4‏ - لابن أي يعلى) . 
١‏ ولقد رأيناه علقي يفرض الزكاةءني الأموال المنقولة غير الثابتة. من 

رأس الال بمقدار ربع. عشره » ووجدناه يفرض الزكاة في الأموال الثابتة 

المنتجة »في الغلة لا ني الأصل» لأن الأصل لايقبل التجزئة والأأخذ منه» فانتقل 

الأخذ إلى الغلة » فكان الأخذ من الإنتاج بعقدار العشر أو نصف العشر . 
وعلى ضوء ما قرر النبي ي من مقادير مفرقاً بين الثابت والمنقول 

من حيث اللمأخذ والمقدار » فانا أيضاً في الأموال المنتجة في عصرنا » 

نفرق بين المثقول والثابت » ففى المنقول توخذ الركاة من رأس الال بمقدار 

ربع العشر » والثابت تخد الزكاة من غلته بمقدار العشر أو نصف العشر . 
وعلى هذا نقول : إن العمائر وأدوات الصناعة الثابتة توخذ الزكاة من 
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غلاتها » ولا توخد من رأس الال » وعند التقدير بالعشر أو نصف العشر : ؛ 
إن أمكن معرفة صاني الغلات بعد التكاليف كا هو الشأن في الشركات 
الصناعية -- فإن الزكاة توخذ من الصاني بمقدار العشر ؛ لأن النبي مي أخمذ 
الزكاة بالعشر من الزرع الذي سقي بالمطر أو العيون » فكأنه أحذه من صاني 
الغلة . وإن لم تمكن معرفة الصاقي على وجهه ‏ كالعمائر المختلفة ‏ فإن 
الزكاة توحذ منها (أي من الغلة ) بمقدار نصف العشر" » . اه . 

هذا ما ذهب إليه ثلاثة من كبار العلماء » الذين قصوا حيانهم في دراسة 
الفقه الإسلامي وأصوله وتاريخه > وتدريسها . . فاجتهادهم هنا هو اجتهاد 
اللبير الأصيل ٠‏ لالمتطفل الدخيل . وهو اجتهاد صحيح ٠‏ لأن معتمده 
هو القياس » أحد الأصول والأدلة الشرعية المعتبرة عند جمهور الأمة . 

أما تعليقنا على الموضوع نفسه . فنوضحه في السطور التالية : 


مناقشة وترجيح : 

إن الرأي الذي ذهب إليه شيوخنا الأجلاء ‏ يوافق الاتجاه الثاني كا 
ذكرنا - في أخحذ الزكاة من غلة العمارات والمصانع وفوائدها ‏ أعني أرباحها- 
ولكنه يخالفه: في مقدار ما يجب أخذه . فالرأي السابق يجعل الواجب ريع 
العشر » اعتباراً بزكاة النقود . وهذا الرأي يجعل الواجب العشر أو نصفه » 
اعتباراً بزكاة الزروع والثمار » وقياساً لدخل العمارات والمصانع ونحوها 
على دخل الأرض الزراعية » وهذا الرأي هو الذي أختاره » لأنه اعتمد على 
أصل شرعي صحيح وهو القياس » ولكني ألاحظ عليه الأمور الا تية : 

أوها : ان هذا الرأي أدخل المصائع: والعمارات في الأموال النامية الي 
تحب فيها الزكاة » ولكنه لم يضع ضابطاً عاماً » أو قاعدة جامعة » يندرج' 
تمتها كل ما ماثلها من رءوس الأموال المغلة المنتجة ء فلا شك أن في عصرنا 
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مزارع للأبقار والدواجن ونحوها . تدر رعا وفيراً من المنتتجات الحيوانية . 
وني عصرنا أموال كسيارات الأجرة الصغيرة ( التاكسي ) والكبيرة(أوتوبيس) 
وسيارات النقل » والسفن التجارية ٠‏ والطائرات الا > والمحلات الى 
توأجر الأثاث ني الأحفال والمناسبات » وغير “ذلك كثير . ۰ 

وهذه الأموال الحديدة لا تدخل تحت المضانع ولا العمارات . وهذا 
رأينا أن تدخل هذه الأشياء وما شاببها نحت قاعدة « المستغلات » فهى قاعدة 
حاضرة جافعة. . شوآة أكان ‏ الاستتلال. يطريق كراء «المين . والاستفادة 
بأجرتما . كالعمارات والسيارات ونحوها أم بطريق الانتاج وبيع ما محصل 
مننتاجه. أي‌الانتاج للسوق» كالمصانع ونحوها.وسواء كان مصدرالاستغلال 
حيواناً كبقر الألبان والدواجن › الى قسنا منتجاتها في الفصل السادس على 
عسل النحل ‏ أم جماداً كالأشياء الأخرى . وسواء كان المستغل عقاراً 
كالعمارة والمصنع أم منقولا” كالسيارة والأثاث الذي يوجر في الأحفال 
ونحوها . 

فلا ضرورة إذن للتفرقة بين الثابت والمنقول . كما ذكر هذا الرأي » 
بأن تؤخل الزكاة في رأس الال الثابت من الغلة بمقدار العشر ( أو نصفه) 
وي الال المنقول توخذ الزكاة من رأس الال نفسه بمقدار ربع العشر . 

أجل » لا ضرورة هذه التفرقة وقد رأينا النبي ملقم . أذ من العسل 
العشر وهو غلة التحل © وليس التحل من العقازات = بل هو . أقزت: :إل 
المنقولات » وخلايا النحل » يمكن نقلها بالفعل . 

. الثاني : ان قياس الدور الموجرة ونحوها على الأرض الزراعية » غير 
مْسلام . وقولهم : لا فزق بين مالك تجبى إليه غلات أرضه » ومالك تجبى 
إليه غلات عماراته » منقوض . فإن الزكاة الي توحذ من الزرع ليست منوطة 
بملك الأرض الزراعية » بل بملك الزرع نفسه » فصاحب الزرع عليه الزكاة 
ولو كان مستأجراً كنا هو قول اللجمهور . 

والذي يصح أن يقاس عليه هو مالك الأرض الذي يكرى أرضه » ونجى 
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إليه غلتها في صورة ١‏ أجرة » من مستأجريها » فهذا أشبه شي ء بالك العمارة 
الذي يكريما » وتجى إليه غلتها كذلك . 

وهذا كان لا بد أن يسبق هذا الحكم أصل” يقاس عليه » وهو القول 
بزكاة أجرة الأرض الزراعية » إذا قبضها مالكها »> وهو ما ذهبنا إليه من 
قبل » ورجحناه بالأدلة . وبدون هذا الأصل لا يسلم القياس المذكور. 

الثالث : أن قياس العمارات وغوها على الأرض الزراعية بمكن أن 
ينقض بوجود الفارق بينهما . ذلك أن الأرض الزراعية مصدر دام للدخل » 
لا يعئريه توقف » ولا يلحقه بل" أو تا كل بتقادم العهد . بخلاف العمارات 
ونحوها فإنها مصدر موقت يعيش سنوات تقل أو تكثر ثم ينتهي ويتوقف › 
فكيف يصح القياس مع هذا الاختلاف بين الأصل والفرع والقياس يقتضي 
التماثل بين المقيس والمقيس عليه وإلا كان قياساً مع الفارق . 

والذي يخرجنا من هذا الاعراض » ويصحح القياس المذكور هو 
الأخذ بما ذهب إليه علماء الضرائب من اعفاء مقابل الاستهلاك » فقد نادوا 
باقتطاع مبالغ سنوية من الدحل بحيث يودي تراكمها على مر السنين إلى 
الاستعاضة عن رأس الال مصدر الدخل ‏ .ممصدر آخر جديد . فإذا 
كانت الآلة أو العقار - مصدر الدحل ‏ يستطيع الاستمرار في الانتاج مدة 
ثلاثين عاماً مثلا” » فإنه يمكن ‏ بادخار جزء من ثلاثين جزءاً من ننه كل 
عام شراء مصدر آخر من آلة أو عقار ) عند توقف الأول » بحيث يبى 
الدخل قائاً مستمراً » وهذا الخزء المقتطع كل عام يحب أن يعنى من الضرائب' 
فإذا كان رجل يملك عمارة قوم نمنها بثلاثين ألف دينار مثلا” » وافترضنا 
أنها تتقص” كل عام لل من ثمنها » أي ألف ديار فالمفروض أن تحسم 
هذه الألف من غلتها السنوية » فلو كانت توجر في السنة بمبلغ "٠٠١‏ ثلاثة 
آلاف ‏ تعتبر كأنها لم توجر إلا بألفين فقط . وبهذا يصح قياس العمارة 
١‏ س انظر : علم المالية للدكتور رشيد الدقر ص م5" . 

۳١  ةاكزلا‎ ۸۱ 


والمصنع على الأرض الرراعية » فإمها مصدر باق صالح للانتاج على مرالزمن > 
وما تحتاج إليه من تسميد ونحوه » فهو أشبه بنفقات الصيانة للمبى والآلة . 
وهذا غير مقابل الاستهلاك الذي ذكرنا . 


AY 


المبحث الثالث 
نصاب الزكاة في العمائر ونحوها 


لم يعرض الأساتذة أصحاب هذا الرأي لموضوع النصاب الذي يحب 
توافره في غلة العمارة أو المصنع » كم هو ؟ وكيف يقدر ؟ هل يقدر بقيمة 
نصاب الزرع » وهو خمسة أوسق ( خمسون كيلة مصرية ) ؟ وهل يعتبر 
أدنى الحبوب والثمار أو أوسطها أو أعلاها ؟ ‏ وقد يويد هذا المترع أننا 
نقيس غلة المصنع على غلة الأرض - أم يقدر النصاب بالنقود أي با قيمته 
هم جراماً من الذهب » على اعتبار أن الذهب وحدة التقدير تي كل العصور؟ 

لعل هذا هو الأقرب والأيسر > فإن الشارع اعتير من ملك هذا القدر 
غنياً » وأوجب عليه زكاة » ولم يوجب على من ملك دون ذلك شيئاً من 
الركاة . وما دام مالك العمارة أو المصنع يقبض غلة ملكه نقوداً ؛ فالأولى 
أن يقدر النصاب بالنقود . 


المدة الي يعتبر فيها النصاب : 

وإذا كان لا بد من اعتبار النصاب - لأنه الحد الأدنى للغنى قي نظر 
الشارع - فما المدة الي يعتبر فيها النصاب ؟ أيعتبر بالشهر ؟ فكل غلة 
شهر يشترط فيها أن تبلغ نصاباً . أم يعتبر بالسنة ؟ فتضم إيرادات الشهور 
بعضها إلى بعض » ويخرج منها الزكاة في رأس الحول إذا بلغت نصاباً . 
إن الاعتبار بالشهر له مزية » وهي اعفاء ذوي الايراد القليل من أصحاب 
الدور المتواضعة » الي لا يبلغ كراها في الشهر نصاباً » ففيه رفق بأرباب المال. 

ولكن الاعتبار بالسنة انفع للفقراء والمستحقين » لما فيه من توسيع قاعدة 
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الزكاة والأمؤال الي جب فيها ؛ إذ في هذه الخال نجب على عدد اكبر ‏ 
فإن ضم دخل الشهور بعضها إلى بعض حى تبلغ النصاب يدخل في مول 
الزكاة عدداً أكبر . 

ولعل هذا الاعتبار هو الأقرب ٠‏ فإن دحل الفرد ‏ كدخل الدولة 
أيضاً ‏ يقدر بالسنة لا بالشهر : وقدياً كانوا يوجرون الدور بالسنة » وهذا 
ذكرنا عن بعض الفقهاء الذين قالوا بتزكية المال المستفاد عند قبضه : إذا 
بلغ كراء الدار في السنة نصاباً زكي في الخال . 

وني هذه الخال تعتبر غلات الشهور كالزرع أو النخل الذي يؤتي ثماره 
على دفعات » فيضم بعضها إلى بعض » كما هو مذهب أحمد . قال في المغى : 
( وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض .سواء اتفق وق تإطلاعها وإدراكها 
أم اختلف » فتقدام بعضها على بعض ني ذلك » ولو أن الثمرة جذت ثم 
أطلعت الأخرى وجذت ؛ ضمت إحداهما إلى الأخرى : فإن كان له نخل 
يحمل في السنة حملين ؛ ضم أحدهما إلى الآنس) . 

وبذلك يكون حساب العمائر - كحساب المصائع ونحوها ‏ حساباً واحداً 
متشاباً ؛ فإن المصانع إثما تصى حسابها » وتعرف صان إيرادها كل حول »> 
لا كل شهر . 
رفع النفقات والديون من الإيراد : 

والذي اختاره هنا : أن الزكاة تيجب في صاني الإيراد » أي بعد رفع ما 
يقابل النفقات والتكاليف من أجور وضرائب ونفقات صيانة ونحوها » وكذلك 
رفع ما يقابل الديون الي تثبت صحتها : ورفع قدر النفقة هو ما ذهب إليه 
عطاء وغيره في الزرع والثمر : قال عطاء : (ارفع نفقتك وزك الباق ) » 
وهو الذي أيده ورجحه ابن العربي في شرح اللرمذي . 


. ۷٣٣۳ المفى ج۲ ص‎ - ١ 
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إعفاء الحد الأدنى للمعيشة : 

وهنا بحث تم به زكاة العمائر ونحوها » وذلك هو حكم اعفاء الحد الأدلى 
لمعيشة المالك وعياله . إذا لم يكن له مورد يعيش منه غيرها . 
ما يعيش به هو ومن يعوله في السنة » ولتعير فقهائنا : ما يحتاج ليه في حوانجه 
الأصلية ؟ 

أم تحب في جملة الإيراد دون إعفاء شيء من ذلك ؟ 

لا ریب أن من الناس من لا مورد لرزقه غير دار يوجرها 4 أو مصنع 
صغير يديره بنفسه . أو يمن ينوب عنهء وقد يكون هذا المصنع أو تلك الدار 
لشيخ كبير ١‏ أو أرملة » أو صبية أيتام . 

فهل يرك لهلاء وأمثالهم نصيب لعيشتهم » وما لا بد لهم منه » وتفرض 
الزكاة فيما بقى ؟ أم توخذ الركاة من جملة الإيراد كله ؟ 

إن الذي يتفق وعدالة الإسلام أن يعى ما يعتبر حداً أدنى للمعيشة - ني 
تقدير خبراء متدينين ‏ وأن تجب الزكاة في الباقي من إيراد السنة إذا بلع 
نصاباً » وهذا بالنسبة لمن ليس له إيراد آخر يكفيه حاجاته » عاش أو 
راتب أو وه . 

ودليلنا على ذلك أمران : 

الأول : أن الفقهاء اعتبروا المال الذي يحتاج إليه صاحبه حاجة أصلية 
كالمعدوم شرع » وشبهوه بالماء المستحق للعطش > جوز التيمم مع وجوده ؛ 
لأنه مع الحاجة إليه اعتبر معدوماً . 

الثاني : ما جاءت به الأحاديث الى ذكرناها من قبل = من أمر 
الخارصين لثمار النخيل والأعناب بالتخفيف والتيسير على" أرباب الثمار » 
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وأن اني لر قال لهم : ١‏ دعوا الثلث فن م تدعوا الثلث فدعوا الربع » 
(أي يعنى من الزكاة هذا القدر توسعة على أرباب المال » وتقديراً لحاجتهم 
إلى الأكل من الثمر رطياً ) . 
وقد يكون من الأضبط والأيسر إعفاء ثلث الإيراد أو ربعه ابتداء » 
اهتداء بروح الأحاديث المذكورة . 


4A٦ 


القصزاهانئ 
زا ةكت العمل اهن إل و 


لعل أبرز مظاهر دحل الأفراد ني عصرنا ذلك الذي يتقاضاه الانسان 
نتيجة عمله وجزاء على جهده . 

والعمل الذي يكسب منه الانسان مالا » ويدر على صاحبه دخلا" نوعان : 
نوع يباشره الشخص بنفسه دون أن يرتبط برباط الخضوع لغيره » ويضطلع 
بعمل يدوي أو عقلي » فدخله ني هذه الحالة دخل مهي » مستمد من المهنة 
الي يعارسها . كدخل الطبيب والمهندس والمحامي والفنان والحياط والنجار 
وغيرهم من ذوي المهن الحرة . 

ونوع يرتبط فيه الشخص بغيره ‏ سواء كان غيره حكومة أم شركة 
أم فرداً ‏ بعقد إجارة اشخاص » ليقوم بعمل ما » بدني أو عقلي أو مزيج 
منهما » فدخله حينئذ يتخذ صورة الرواتب والأجور والمكافآت . 

فهل تخد الزكاة من هذا الدخل المتجدد بنوعيه أم لا ؟ وإذا أخذت 
فما نصابها ؟ وكم تكون ؟ وماذا يقول الفقه الاسلامي في هذا ؟ 

أسئلة يقتضينا العصر اللاضر مرورة الاجابة عنها + ليعرف كل لم 
ا واا ا هلا الذعا ديفتو ره ا و و عه 
الضخم > وقاعدته الكبيرة » شيء لم يعرفه الفقهاء فيما مضى . وسنفصل 


ونكت 


الإجابة عن هذه الأسئلة في مباحث ثلاثة : 

١‏ - التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن ورأي الفقهاء في زكاته 
قدا وحديثاً » مع بيان الراجح 

؟" ‏ النصاب ومقداره وكيف يعتير 


۳ - مقدار الواجب 5 


SAA 


الميبحث الأو ل 
التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة 


رأي معاصر : 

عرض شيوشنا الأجلاء الأساتذة :عبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرةوعبد 
الوهاب خللاف يد النوع ف حاضر هم عن الزكاة بدمشق عام 40۲ م“ 
وانتهوا فيه إلى رأي نذكره هنا بنصه » قالوا : 

(أما كسب العمل والمهن »© فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حول . 
وبلغ نصاباً ¢ ولو لاحظنا مذهب أي حنيفة رضي أللّه عك وألي يوسف 
ومحمد ‏ وهو أن النصاب لا يشترط ألا ينقص طول العام بل الشرط الكمال 
في الطرفين من غير أن ينقطع تماما في الأثناء ‏ لوجدنا أنه بالتخريج عليه 
مكن فرض زكاة على كسب العمل كل عام » لأنه يندر أن ينقطع طول 
العام والكثير أنه يبلغه في طرفيه » ويبذا التخريج يصح أن نعتبر كسب العمل 
وعاء للزكاة 3 مع هذا التقييد 2 لتحةق العلة الي استنبطها الفقهاء ونعتبره 
تابعاً للنصاب الذي يعد أساساً لفرض الزكاة . 

« ولأن الاسلام أراد أن يكون للمالك - لكي يعتبر غنياً ‏ رصيد هو 
اثنا عشر جنيهاً ذهبياً » على الوزن القديم للجنيه المصري › فهذا الرصيد 
يجب ثوافره لفرض أي زكاة عليه » ليتحقق الفرق بين الغى الموجب للعطاء 
والفقر المسوغ للأخذ . 

وقد تساهل الحنفية فاكتفوا ب كال الرصيد في أول العام وآخره من غير 
أن يذهب كله ني أثناء العام » فيجب أن يلاحظ ذلك عند فرض زكاة على 


۸۹ 


كسب العمل وعلى المهن الحرة » ليتحقق الحد الفاصل بين الغنى والفقر : 
ويندر من أصحاب المهن الحرة من لا يتوافر لديم ذلك )١(‏ . 

وعند الكلام عن مقادير الزكاة عادوا إلى الموضوع فقالوا : (أما كسب 
العمل والمهن الحرة فإنا لا نعرف له نظيراً ني الفقه إلا في مسألة خاصة 
بالاجارة على مذهب أحمد رضى الله عنه » فقد روي عنه أنه قال فيمن 
أجر داره فقبض كراها وبلغ نصاباً : أنه يحب عليه الزكاة إذا استفاده » 
من غير اشتراط حول » وان هذه في الحقيقة تشبه كسب العمل أو هو يشبهها › 
فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً . 

وهذا فوق ما قررناه أول وهو : أنه يلاحظ أنه يندر أن يخلو رجل 
كسوب مقتدر من ذلك النصاب الذي قررناه . وان نقص في وسط العام وتم 
في آخره بكسب عمله أو مهنته فإنه تجب الزكاة على النصاب الذي مضى 
عليه الحول 7 . 


الرواتب والأجور مال مستفاد : 
والنتيجة منهذا التخريج على ما فيه؟» ‏ أن تخد الزكاة منالرواتب 
ونحوها عن شهر واحد من اثني عشر شهراً ؛ لأن الذي يخضع لازكاة هو 
النصاب الثابت في أول الول وآآخره . 
والعجب أن يقول الأساتذة عن كسب العمل والمهن وما يجابه من روائب 
وإيراد : مم لا يعرفون له نظيراً في الفقه إلا فيما روي عن أحمد في اجرة 
الدار . هذا مع أن أقرب شيء يذكر هنا هو ( المال المستفاد ) وهو ما يستفيده 
المسلم وعلكه ملكا جديداً بأي وسيلة من وسائل التملك المشروع . 
فالتكييف الفقهي الصحيح هذا الكسب : أنه مال مستفاد . 





۲٤۸ حلقة الدراسات الاجتماعية ص‎ - ١ 
» ؟ - أقرب اعتراض عليه ما يقوله كثير من الموظفين من إنفاق رواتبهم بعد أيام من قبضها‎ 
.. إلى حد الا قر اض وهذا يقطع الحول بالإجماع‎ 


44 


وقد ذهب إلى وجوب تزكيته في الخال جماعة من الصحابة ومن بعدهم 
دون اشراط حول . وإلى ذلك ذهب ابن عباس وابن مسعود ومعاوية 
والصادق والباقر والناصر وداود :ء وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن 
والزهري والأوزاعي : 

وهذا الحكم والحلاف فيه قد ذكرته الكتب المعروفة المتداولة في أيدي 
الباحثين » نذكر منها المحلى لابن حزم (+ 5 ص ۸۳ وما بعدها ) والمغني 
لابن قدامة ( + ۲ ص " ) ونيل الأوطار ( + ٤‏ ص ١48‏ ) والروض النضير 
( +۲ ص ٤۱۲‏ ) وسبل السلام ( +۲ ص ۱۲۹ ) . 

نحقيق القول ثي الال المستفاد : 

ومن المهم جداً - بالنظر لعصرنا ‏ أن نحقق حكم الال المستفاد » ونصل 
فيه إلى رأي مقنع » لا يتر تب عليه من آثار خطيرة » إذ يدخل فيه كثير من 
ألوان الايراد والدخل مثل كسب العمل والمهن الهرة وإيراد رووس الأموال 
غير التجارية . 

فأما ما كان فيه المال المستفاد نماء لمال مزكى من قبل » كربح مال التجارة » 
ونتاج الماشية السائمة فهذا يضم إلى أصله ء ويعتير حوله بحوله » وذلك لتمام 
الصلة بين النماء والأصل . 

وعلى هذا فالذي يملك نصاباً من السائمة أو من أموال التجارة » يزكي 
آنحر الحول الأصل وفوائده جميعاً . وهذا لا كلام لنا فيه . 

ويقابل ذلك امال المستفاد إذا كان نتا لمال مزكى لم يحل عليه الحول . 
كنا إذا باع محصول أرضه وقد زكاه بإخراج عشره أو نصف عشره . وكذلك 
إذا باع ماشية قد أخرج زكانها . فما استفاده من الثمن لا يزكيه في الحال » 
منعاً للثبى في الصدقة . وهو ما يسمى في الضرائب « الازدواج » . 

وإنما الكلام ني الال المستفاد الذي لا يكون ناء لمال عنده '» بل استفيد 
بسب مستقل كأجر على عمل » أو غلة رأس مال » أو هبة » أو نحو ذلك » 


۹۱ 


سواء أكان من جنس مال عنده أم من غير جنسه 1 

هل يشرط في هذا المال مرور حول كامل عليه ي ملك صاحبه من 
استفاده ؟ أو يضم إلى ما عنده من جنسه إن كان عنده مال من جنسه » فيعتبر 
حوله حوله ؟ أو تجب فيه الزكاة حين استفادته إذا تحققت شروط الزكاة 
المعتبرة من باوغ النصاب > والسلامة من الدين » والفضل عن الحوائج 
الأصلية ؟ 

الحق أن كل احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة قد ذهب إليه بعض 
الفقهاءء وان كان المشهور المتداول بين المشتغلين بالفقه أن مرور الحول شرط 
في وجوب الزكاة في كل مال » مستفاد أو غير مستفاد . مستندين ي ذلك 
إلى بعض الأأحاديث الي رويت في اشتراط الول » وتعميمهم إياها على 
المال المستفاد . 

ولهذا كان ما لا بد منه ههنا بيان درجة الأحاديث الواردة في اشتراط 
الحؤل » ومبلغ ثبوتها لدى أثمة الحديث . 1 

ضعف الأحاديث الواردة في الحول : 

روي اشتراط الحول عن الني صل الله عليه وسلم من حديث أربعة من 


الصحابة هم علي وابن عمر وأنس وعائشة رضي الله عنهم » ولكن هذه 
الأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح للحجة . 


حديث علي : 

أما حديث على فرواه أبو داود ني باب زكاة السانمة » قال : حدثنا 
سليمان بن داوم المهري » أخبرنا ابن وهب + أخبرني جرير بن حازم » 
وسمي آنحر »عن أي اسحاق » عن عاصم بن ضمرة » والحارث الأعور 
عن علي رضي الله عنه » عن الني صلى الله عليه وسلم قال. : وفإذا كانت 
لك مائتا .درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم > وليس عليك شيء 


<۹۲ 


- يعني ي الذهب ‏ حى يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كان لك عشرون 
دا لاغ فيه نت دقان قا ران تكساب 11 قال + 
فلا أدري : أعلي يقول : فبحساب ذلك أو يرفعه إلى الني لت وليس 
في مال زكاة حى يحول عليه الحول «إلا أن جريراً قال ابن وهب : يزيد 
في الحديث عن الني لتر ١‏ وليس في مال زكاة حى يحول عليه الحول » . 

هذا هو حديث على كنا رواه أبو داود ‏ فما قيمته عند نقاد الحديث ؟ 

أ قال ابن حزم وتبعه عبد الحق في «أحكامه'» : هذا حديث رواه 
ابن وهب عن جرير بن حازم عن أي اسحاق عن عاصم والحارث عن علي › 
فقرن أبو اسحاق فيه بين عاصم والحارث » والحارث كذاب ٠»‏ وكثير من 
الشيوخ يجوز عليه مثل هذا > وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده ( يعي 
إلى ال ي ملت ) فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر » وقد 
رواه شعبة وسفيان ومعمر عن آي اسحاق عن عاصم عن علي موقوفاً عليه 
وكذا كل ثقة رواه عاصم انما وقفه على علي » فلو أن جريراً أسنده عن عاصم 
وبين ذلك أخذنا به . 

ب - قال الحافظ في التلخيص' - معقباً على قول ابن حزم - قد 
رواه E‏ أي عوانة عن أي اسحاق عن عاصم عن علي 
مرفوعاً . اه 

أقول » حديث ألي عوانة لم يذكر فيه الحول » فلا حجة فيه » ولفظه 
كا بي الترمذي (بابة ما جاء في زكاة الذهب والورق ) قال رسول الله. 
لتر « قد عفوت عن صدقة اللحيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة » من كل 
أربعين درهماً درهماء وليس ني تسعين ومائة شيء . فإذا بلغ مائتين ففيها 


انف 


لخمسة الدراهم 1 


۳۲۹ ¬ ۳۲۸ ص‎ ۲ + as E E س انظر‎ ١ 
ASE ب ال ا‎ 
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ج وهذا كله على القول بأن عاصماً ثقة . ولكنه لم يسلم من جرح + 
فقد قال المنذري في مختصره''! : والحارث وعاصم ليسا بحجة . وقال الذهي 
في الميزان : أخحرج له الأربعة . ٠‏ وثقه ابن معين وابن المديي . وقال أحمد : 
هو أعلى من الحارث الأعور : وهو عندي حجة وقال النسائي : ليس به 
باس . وأما ابن عدي فقال : ينفرد عن على بأحاديث . والبلية منه . وقال 
ابن حبان : كان رديء الحفظ » فاحش الحطأ : يرفع عن علي قوله كيرا » 
فاستحق الترلك .. على أنه أحسن حالا” من الحارث''' . وهذا يويد قول 
المنذري : إنه ليس محجة . 

د ومع هذا فالحديث معلول هما نبه عليه الحافظ في التلخيص"' 
حيث قال : (تنبيه ) الحديث الذي أوردناه من أي داود معلول ثم ساق 
إسناده » وقال : ونبه ابن المواق على علة خحفية فيه وهي أن جرير بن حازم 
لم يسمعه من أي اسحاق » فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب : سحنون 
وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب ۰ عن جرير بن حازم 
والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أني اسحاق . فذكره . قال ابن 
المواق : الحمل فيه على سليمان شيخ بي داود . فإنه وهم في اسقاط رجل اه . 
والحسن بن عمارة الذي سقط من السند مثروك باتفاق!؟) . 

وبهذا نعلم أن الحديث لا يصلح للاحتجاج به » وأن سكوت الحافظ 
على إعلال ابن المواق له بل تصريحه بالتنبيه على أنه معلول س يعد عدولا 
عن قوله قبل ذلك ني التلخيص نفسه* : حديث على لا بأس بإسناده» والاآثار 
تعضده فيصلح للحجة . اه . ١‏ 

فقد تبين لنا أن في الحديث جملة آفات : من قبل الحارث المتهم بالكذب 


۱ 

۲ - ميزان الاعتدال ب ۲ ص ۳٠۲‏ - بمو" ترجمة رقم 4001 
۴ ¬ ص ۱۸۲ 

ع أنظر تر جمته في الميزان برقم ۱۹۱۸ + ۱ ص ۰۱۳ - واه 
ه - التلخيس ص ١76‏ 


۹٤4 


الذي انفرد برفعه . ومن قبل عاصم الذي اختلف في توثيقه » ومن قبل العلة 
الي ذكرها ابن المواق وأقرها الحافظ . وني ظبني - والله أعلم ‏ أن الذين 
حسنوا الحديث . لو اطلعوا على العلة الى نبه عليها ابن المواق وذكرها الحافظ 
في التلخيص ٠‏ لرجعوا عن قولهم : فهي علة قادحة » ويحزم بصحتها من 
له اطلاع على علوم الحديث إذا أوتي ملكة النقد 


حديث ابن عمر : 

وأما حديث ابن عمر ء فقال الحافظ : رواه الدارقطى والبيهقى » 
وفيه اسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعبف » وقد رواه 
ابن تمير ومعتمر وغيرهما عن شيخه فيه » وهو عبيد الله بن عمر الراوي 
له عن نافع » فوقفه : وصحح الدارقطي في « العلل » الموقوف' . 

حديث أنس : 

وأما حديث أنس فرواه الدارقطى 6 وفيه حسان ب سيأة »> وهو 
ضعيف :وقد تفرد به عن ثابت ‏ كما في التلخيص ص ١78‏ - قال ابن حبان 
في كتاب (الضعفاء ) هو منكر الحديث جداًء لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد ۳ . 

حديث عائشة : 

وأما حديث عائشة فرواه ابن ماجه والدارقطي والبيهقي والعقيلي في 
الضعفاء » وفيه حارثة ابن أني الرجال » وهو ضعيف 7" . 

قال ابن القيم في بذيب سان اي داود!؛) : وقد روى حديث «( ليس 


س القفسة . 
- نصب الراية + ۲ ص ٠۳١‏ 
التلخيص ص ٠۷١‏ 


سداس ۲ ص ١85‏ 


1 
ص چ چ العم 


0 


في مال زكاة حى مول عليه الحول » من حديث عائشة بإسناد صحيح » 
قال محمد بن عبيد الله بن المنادى « حدثنا أبو زيد ( كذا ) شجاع بن الوليد .. 
حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة » عن عائشة قالت .. سمعت رسول الله لر 
تقول لأ ركاة مال کی عرزل عليه الول روا أبو اللسيى بن بشران 
عن عثمان بن السماك عن ابن المنادى . اه . 

. قلت : عجيب من ابن القيم أن يصحح هذا الحديث بهذا الاسناد » مع 
أننا إذا غضضنا الطرف عن شجاع بن الوليد ألي بدر (وهذه كنيته كما في 
الميزان + ۲ ص 754 ) وقد قال فيه أبو حاتم : ١‏ لين الحديث » شيخ ؛ 
ليس بالمتين » لا يحتج به » إلا أنه عنده عن محمد بن عمرو أحاديث صحاح » 
- فكيف نتجاهل شيخه حارثة بن محمد » وهو عينه حارثة بن أني الرجال › 
الراوي عن عمرة » والذي ضحف الدارقطني والعقيل وغيرهما الحديث 
من قبله » وقد قال الذهي في ترجمته : ضعفه أحمد وابن معين وقال 
النسائي : متروك » وقال البخاري : منكر الحديث » لم يعتد به أحد ... 
وعن ابن المديني قال : لم يزل أصحابنا يضعفونه .... وقال ابن عدي : عامة 
ما يرويه منكر'١2‏ . اه . ومعبى هذا أنه جمع على ضعفه واطراحه » فكيف 
يصحح حديث ينفرد بروايته ؟ ولعل ذكر أبيه باسمه ‏ محمد دون كنيته 
الي اشتهر بها أني الرجال ‏ هو الذي سبب هذا الوهم » وسبحان من 
لا يضل ولا يسى . 

هذا ما جاء من الأحاديث ني اشتراط الحول ني أي مال » بصرف 
النظر عن كونه مستفاداً أو غير مستفاد . 


أحاديث المال المستفاد : 
أما المال المستفاد خاصة : فقد روى فيه الترمذي .حديثاً من طريق عبد 
١‏ - الميزان + ا ص 40+ - 44٩‏ ترجمته رتم ۱۹۵۹ 
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الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله علد : 
ومن استفاد مالا" فلا زكاة عليه حى يحول عليه الحول عند ربه » ورواه عن 
طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : « من استفاد مالا" فلا زكاة عليه .. 
الحديث » دون رفعه إلى النبي ي لم . 

قال الترمذي : وهذا اصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
قال د ووزوى انوت وعبيد الله ابن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً.وعبد الرحمن بن زيد E‏ 
حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث » وهو كثير الغلط“ . اه . 
وقد روى حديث عبد الرحمن بن زيد الدارقطي والبيهقي » وصحح البيهقي 
1 'الحوزي وغيرهما أنه موقوف ها قال الترمذي . وروی الدار قطي 
في غرائب مالك من طريق اسحاق بن ابراهيم الحنيي عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر نحوه . قال الدارقطي : الحديث ضعيف »> والصحيح عن مالك 
موقوف ء وروى البيهقي عن أي بكر وعلي وعائشة موقوقاً عليهم مثل ما 
روى عن ابن عمر » قال : والأعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة عن أي 
بكر الصديق رضي الله عنه »> وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عمر وغيرهم'"'. 

وبهذا البيان يتضح لنا : أنه ليس في اشتراط الحول حديث ثابت مرفوع 
إلى النبي صل الله عليه وسلم ء ولا سيما في المال المستفاد > كما قال الحافظ 
البيهقي . 

ولو صح في هذا شي ء ء من قول التي ي مل لكان مولا عل غير اناك 
المستفاد توفيقاً بين الأدلة . فهنا قدر مجمع عليه في أمر الحول . وهو أن الال 
الذي يزكى لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى إلا بعد مرور حول عليه . فالزكاة 
حولية ولا شلك بہذا المعبى . ويمكن أن يحمل عليه حديث : لا زكاة في مال 
حتّى يحول عليه الحول » أي لا زكاة فيه بعد تزكيته إلا إذا مر عليه عام كامل . 
١‏ - الترملي بشرح ابن العربي + ۲ ص ٠١١ ۰ ۱۲١‏ 
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وقد بينا ذلك ني شرط الحول من الفصل الأول من هذا الباب . 
وما يدل على ضعف الأحاديث المروية في اشتراط الحول للمال المستفاد 
اختللاف الصحابة فيه - كا سنبين ذلك - ولو صيحت لاحتكموا إليها . 


اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المال المستفاد : 


وإذا لم يكن في اشتراط الحول نص صحيح » فليس فيه أيضاً إجماع › 
لا قولي ولاسكوتي »فإن الصحابة والتابعين قد اختلفوا في المال المستفاد . فمنهم 
من اشترط لهالخول > ومنهم من لم يشترط » وأوجب إخراج الزكاة منه حين 
يستفيده المسلم . 
وإذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم أولى من بعض » ورد الأمر إلى 
النلصوص الأخرى » وإلى قواعد الإسلام العامة » كما قال تعالى « فإن تنازعم 
ي شي ء فردوه إلى الله والرسول . 

صح عن القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق : أن أبا بكر الصديق كان 
لا يأخذ من مال زكاة حى يحول عليه الحول . 

وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المومنين قالت : دلا يزكى 
حى يحول عليه الحول . » تعي المال المستفاد . 

وعن علي بن أني طالب قال : من استفاد مالا" فلا يزكيه حى يحول عليه 
الحول . ومثله عن ابن.عمر" . 

وهذه الأثار عن هولاء الصحابة رضصى الله عنهم تدل على أن الركاة لا 
تجب حتى بمضي على المال في ملك المالك الحول » وإن كان مالا مستفاداً .. 
ولكن هولاء الصحابة خالفهم غيرهم » فلم يشترطوا لزكاة المال المستفاد 

قال ابن حزم : روى ابن أني شيبة وروى مالك في الموطاً : صح عن 

١‏ - سورة النساء بوه 
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ابن عباس » إيجاب الزكاة في كل مال يزكى حين يملكه المسلم '. 

ومن روي عله تعجيل الزكاة من المال المستفاد ‏ دون انتظار الحول 2 
ابن مسعود ومعاوية من الصحابة : وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري 
من التابعين ٠"‏ . كما سنفصل ذلك فيما يلي : 


ما جاء عن الصحابة والتابعين ني الال المستفاد : 


أ) ابن عباس : 

روى أبو عبيد عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال : 

يزكيه يوم يستفيده” وكذلك رواه عنه ابن آي شيبة!؟» والبر صحيح 
عن ابن عباس » كما قال ابن حزم » وهو ظاهر بي عدم اشتراط ال حول للمال 
المستفاد من النقودء وهو ما فهمه الناس من قول ابن عباس . ولكن أبا عبيد 
خالفهم ني هذا الفهم اثلا“ : فقد تأول الناس - أو من تأوله منهم ‏ ان ابن 
عباس أراد الذهب والفضة ولا أحسبه أنا أراد ذلك » وكان عندي أفقه من 
أن يقول هذا » لأنه حارج من قول الأمة » ولكني أراه أراد زكاة ما يخرج 
من الأرض : فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالاة ... فإن لم يكن ابن 
عباس أراد هذا فلا أدري ما وجه حديثه!*! ؟ 

وأبو عبيد إمام حجة تي الشؤونالمالية ولا شك » وله ني الزكاة اجتهادات 
وترجيحات نيّرة » طلما أخذت بها » ولكنى أرى كلامه هنا ضعيفاً ؛ لأنه 
يخالف ما يتبادر إلى الفهم من قول حبر الآمة » وما فهمه أهل العام منه قبل 
آي عبيد » ولو كان يقصد به ما قال ما كان فيه شيء جديد يتميز به ابن 


- امحل ب 4 ص"مامءورواه عنه أبو عبيد في الأموالص 4146417 وأوله تأويلا بعيداً. 
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عباس ويعرف به ويروى عله . 

على أن الأصل هو حمل الكلام على ظاهره دون ارتكاب للتأويل إلا 
إذا وجد مانع من ارادة الظاهر » فهل وجد هنا هذا المانع ؟ كلا . 

وما ذكره أبو عبيد ما ظنه مانعاً من إرادة. الظاهر المتبادر » ومسوغاً 
لارتكاب التأويل البعيد » غير مسلم له لما يأتي : 

ولا : أن ابن عباس لم يخرج عن قول الآمة ؛ فقد وافقه ابن مسعود 
ومعاوية» م تبعه من بعد عصره عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وغيرهم . 

ثانيً : أن الصحابي المجتهد ليس عليه ثي الأمور الى لا نص فيها أن ينتظر 
ويتوقف حتى يرى ما يقوله بقية علماء الأمة . ثم يعلن رأيه واجتهاده إن 
كان موافقاً وإلا سكت . ولو كان الأمر كذلك ما قال أحد منهم رأياً » وإنما 
لكل مجتهد منهم أن يقول رأيه في الأمور الاجتهادية : وافق رأي الآخرين 
أم لا > وقد تحدث الموافقة فعلا” > وقد لا تحدث . 

ثالثاً .: أن انفراد صحالي بقول أمر غير مستنكر » وليس بالشى ء النادر 
في تراثنا الفقهى » وقد رأينا ابن عباس نفسه ينفرد بآراء له في المتعة » وفي 
لحم الحمر الأهلية وغيرهاء فانفراد ابن عباس لو صح - لا يسوغ اخخراج 
كلامه عن ظاهره ليوافق رأي غيره من الصحابة . 

على أن أبا عبيد لم جزم بتأويله هذا . بل قال « أراه » أي أظنه » وني 
ختامه قال : وان لم يكن أراد هذا فلا أدري ما وجهه ؟ » . 

أبن مسعود : 

وكذلك روى أبو عبيد عن هبتيرة بن يريم قال : كان عبد الله بن مسعود 
يعطينا العطاء في ربل صغار ثم يأخذ منه الزكاة 207 . 


ت الأموال ص ۲ والزبل : جمع زبيل بوزت أمير . وقد يرد بوزن قبديل وسكين ¢ 
وهو : القفة . 


وقد تأول أبو عبيد ذلك بأنه كان يأخذ الزكاة لما قد وجب قبل العطاء 
لا لما يستقبل . 

وني هذا التأويل أيضاً تكلف واعتساف عالف لا يتبادر إلى الفهم من 
ناحية » وحالف كذلك لما صحت به الرواية عن ابن مسعود نما يفسر المراد 
من أخذه من العطاء . فقد روى هبيرة قال : كان ابن مسعود يزكي أعطياتهم 
من كل ألف خمسة وعشرين . كنا روى ذلك ابن ألي شيبة' والطبر اني" . 
وهبيرة هو نفسه الذي نقل الرواية الأولى الى تأوها أبو عبيد . فهذا الحسم 
أو الاقتطاع شبية عا لسودييك علماء الضريبة الان » الحجزر 5 المنبع ( ولیس 
أخذاً لما وجب قبل العطاء تي أموال أحرى حال عليها الحول . ولو كان 
ابن مسعود يأخذ الركاة من العطاء عما وجب في مال آآخحر ما وجب أن تاخ 
من كل ألف خمسة وعشرين . فقد يكون أقل أو أكثر . ولعل أبا عبيد لم 
يطلع على هذه الرواية » فتكلف هذا التأويل!" . 


. ط حيدر اباد‎ ١١4 المصنف ج ۳ ص‎ - ١ 
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ج) معاوية : 

روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال : أول من أخذ من الأعطية 
الركاة معاوية بن ألي سفيان"“ . ولعله يريد أنه أول من أخذها من اللحلفاء ؛ 
فقد أخذها قبله ابن مسعود كا ذكرنا . أو لعله لم يبلغه فعل ابن مسعود » 
فقد كان بالكوفة » وابن شهاب بلمدينة . 

ولا ريب أن معاوية كان يأخذ الزكاة من الأعطيات على مستوى الدولة 
الإسلامية»فقد كان خليفة المسلمين وأميرهم . ولا شك أن عصر معاوية 
كان حافلا بالصحابة الكرام » فلو كان معاوية الفا لنص نبوي أو لاجماع 
معتبر ما وسعهم أن يسكتوا . وقد أنكروا عليه فيما دون هذا » حينما أخذ 
في زكاة الفطر نصف صاع مزبر بدلصاع من غيره» كما فيحديث أي سعيك 
الحدري » كا أن معاوية نفسه ‏ على الرغم ما قيل فيه من مبالغات وتشنيعات ‏ 
ما كان ليخالف سنة ثابتة عن رسول الله لار . 

د) عمر بن عبد العزيز 

وبعد معاوية بأربعة عقود جاء مجدد المائة الأولى الحليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز فكان مذهبه الذي طبقه بالفعل هو أخذ الزكاة من ‌العطاءات و الحو اثر 
والمظالم وغيرها . 

ذكر أبو عبيد أنه كان إذا أعطى الرجل عمالته أخذ منها الزكاة . وإذا 
رد المظالم أخذ منها الزكاة » وكا نيأخذ الزكاة من الأعطية إذا حر جت لأصحاببا!؟) 

فالعمالة هي الأجرة الي يقبضها الرجل عن عمله » مثل رواتب الموظفين 
والعمال ني عصرنا . والمظالم هي الأموال الي صودرت واستولت عليها 
السلطات بغير حق في عهود سابقة واعتبر ها أصحابا مالا" ضائعاً أو ضماراً » 
فإذا رد تإليهم تكون حينئذ كسباً جديداً.والأعطياتهي المكافات أو المعاشات 
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المنظدة الي كانتتصرف منبيتالمال بحنود اليش الإسلامي ومن ني حكمهم. 
وروى ابن أي شيبة : ان عمر بن عبد العزيز كان يزكي العطاء وال حائزة )١١‏ 
فهذا كان مدهب فد .سق ارا وای کات ری القن 
الوافدين مكافأة أو تشجيعاً أو صلة كان يأخحذ منها زكاتها . وهو ما تفعلهالدول 
الحديثة في أخذ الضرائب على مثل هذه الحوائز . 
فقهاء خرون من التابعين وغيرهم: 

46 53 روى ترزكية الال المستفاد عند قبضه عن الزهري والحسن 
ومکحول . كا ذكر ابن حزم . وسنذكر شيئاً من ذلك عند حديثنا عن كيفية 
تزكية المال المستفاد . 

وجاء مثل هذا القول عن الأوزاعى أيضاً . 

لراك e‏ ل كل بابد هنا + نقد ذعرنا و اتفال التاق 
قوله فيمن أجر داره فقبض كراها : أنه يزكيه إذا استفاده » كما في المغنى . 
وفيه أيضاً : قال أحمد عن غير واحد : يزكيه حين يستفيد ه . وروي بإسناده 
عن ابن مسعود ما ذكرناه قبل من تزكية العطاء " , 

مذهب الباقر والصادق والناصر وداود 

و)وهو مذهبالناصر والصادق والباقر من أنمة آل البيت» كنا هو مذهب 
داود : أن من استفاد نصاباً فعليه أن يدزكيه ٤‏ الحال "ا , 

وحجتهم عموم النصوص الموجبة لازكاة مثل قوله عليه الصلاة والسلام 
« في الرقة ( النقود الفضية ) ربع العشر » متفق عليه . 

فعلى هذا يكون الخول عندهم ليس بشرط . وإعا هو مهلة بين الاخراجين 
ولا يشرط قال النصاب إلا عند الاخراج وهو آخر الول »> كا هو ظاهر 
أخذ النني بلقي وسعاته للزكاة آحر الحول » غير باحثين عن حال المال أول 
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الحول » من أسامة الماشية وغيرها » وكمال المال أو نقصانه .١‏ 


اختلاف المذاهب الأربعة في المال المستفاد : 

وقد احتلف أنمة المذاهب الأربعة في امال المستفاد » اختلافاً متفاوتاً » 
ذكره ابن حزم ني المحلى فقال : قالأبو حنيفة : لا يزكى المال المستفاد إلا إذا 
ثم له حول ف مللك مالكه إلا إذا كان عنده مال من جنسه نجب فيه الزكاة ي 
أول الحول » بأن بلغ نصاباً . فإنه ان اكتسب بعد ذلك ولو قبل تمام 
الحول بساعة ‏ شيئاً » قل أو كثر : من جنس ما عنده » فإنه يزكى المكتسب 
مع الأصل » سواء عنده الذهب والفضة والماشية والأولاد ( أي أولاد الماشية ) 
وغيرها )۲( : 

وقال مالك : لا يزكى الال المستفاد حى يم حول" » وسواء كان عنده 
ما فيه الزكاة من جنسه أم لم يكن إلا الماشية » فإن من استفاد منها شيئاً بغير 
ولادة منها » فإن كان الذي عنده منها نصاباً زكي الجميع عند إتمام الحول » 
وإن كان أقل من النصاب فلا زكاة عليه . وإن كانت الماشية المستفادة من 
ولادة زكى الجميع حول الأمهات : سواء كانت الأمهات نصاباً أم لم تكن" . 

وقال الشافعى : لا يزكى مال مستفاد إلا أن يحول عليه الول » ولو 
كان عند الذي استفاده نصاب من جنسه » واستٹی من ذلك أولاد الماشية مع 
أمهاتها فقط إذا كانت الأمهات نصاباً وإلا فلا (؟) 

وقد عقب ابن حزم على طريقته العنيفة المستنكرة ‏ بأن هذه الأقوال 
كلها فاسدة » قال : ويكفى من فسادها آنا كلها عتلفة » وكلها دعاو جردة 
وتقاسيم فاسدة متئاقضة 2 دليل على صحة شيء منها » لا من قرآن » 
ولا من سنة صحيحة » ولا من رواية سقيمة + ولا من اجماع ولا من قياس + 
ولا من رأي له وجه . 0(؟) وقد تفادى ابن حزم هذه التقاسيم الفاسدة - على 
١‏ - الروض النضير + ۲ ص 4١١‏ 
؟ - المحلى لابن حزم + " ص 84 


حد قوله ‏ باشتراط الحول لكل مال » مستفاد أو غير مستفاد » حى أولاد 
الماشية » عالفاً بذلك صاحبه داود الظاهري » الذي خرج عن هذه التقاسيم 
بإيجابه الزكاة في كل مستفاد بلا اشتراط حول . ولم ينج هو نفسه مما عاب 
غيره به . 
ترجيح القول بتركية المال المستفاد عند قبضه : 
وبعد مقارنة هذه الأقوال » وموازنة أدلة بعضها ببعض » وبعد استقراء 
النصوص الواردة في أحكام الزكاة في شى أنواع المال ٠‏ وبعد النظر ي حكمة 
تشريع اازكاة 4 ومقصود الشارع من وراء فرضيتها 3 والاستهداء ا تقتضيه 
مصلحة الإسلام والمسلمين في عصرنا هذا . فالذي اختاره : أن المال المستفاد 
كرائب الماوظف وأجر العامل ودخل الطبيب والمهندس والمحامي وغيرهم ¢ 
من ذوي المهن الحرة وكإيراد رأس الال المستغل ني غير التجارة كالسيارات 
والسفن والطائرات والمطابع والفنادق ودور اللهو وندوها س لا شر ط اوجوب 
الزكاة فيه مرور حول » بل يزكيه حين يقبضه . 
ولكي يتضح رأينا جلي في هذا الموضوع الحطير نضع أمام كل باحث 
النقاط التالية لكي يظهر الحق مؤيداً بالدليل : 
١‏ ان اشتراط الحول في كل مال - حی المستفاد منه ‏ ليس فيه نص 
؟ ان الصحابة والتابعين_رضي الله عنهم - اختلفواي المالالمستفاد 
فمنهم من اشترط له الخول 4 ومنهم من لم يشرط 2 وأوجب إخحراج 
الزكاة منه حين يستفيده المسلم » وإذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم 
أولى من بعض » ورد الأمر إلى النصوص الأخرى » وقواعد الإسلام 


6046 


۳س 


العامة » ما قال تعالى « فإن تنازعم في شي ء فر دوه إلى الله والرسول» ٠١‏ 
ان عدم وجود نص ولا اجماع في حكم الال المستفاد » جعل المذاهب 
المعروفة تختلف اختلافاً بينآً في شأنه » مما جعل ابن حزم يرميها بألا 
( كلها دعاو مجردة » وتقاسيم فاسدة متناقضة » ولا دليل على صحة 
شيء منها » لا من قرآن » ولا من سنة صحيحة » ولا من رواية 
سقيمة . ولا من اجماع » ولا من قياس » ولا من رأي له وجه ) . 
ولقد عانيت بنفسى من اختلاف المذاهب فيما بينها في هذا الأمر » 
واختلاف الأقوال والطرائق داخل كل مذهب» واختلاف التصحيحات 
والترجيحات لكل منها » ووجدت عشرات من المسائل وعشرات 
من التفريعات عليها » تتعلق با يستفاد من الال » وأقسامه 
وأنواعه » هل يضم إلى ما عنده أو لا يهم > أم يضم البعض دون 
البعض » هل يضم ثي النصاب أم ثي الحول أم في كليهما ؟ تذكر بحوث 
حول هذا الأمر ني زكاة الأنعام » وني زكاة النقود » وني زكاة عروض 
التجارة » وني فروع أخر . ما جعلبي أستبعد أن تأني الشريعة السمحة 
الميسرة الي تخاطب عموم الناس ٠»‏ بمثل هذه التفريعات المعقدة الصعبة 
ف ر عامة ركلف ا هرر الأمة . 

ان من لم يشترط الحول في المال المستفاد أقرب إلى عموم النصوص 
وإطلاقها.ممن اشترط الول ؛ إذ النصوص الموجبة للزكاة في القرآن 
زا جات عام مظلفة 6 وسن فيها افر اط "الروك ل هاا 
ربع عشر أموالكم » . دق الرقة ربع العشر ». كما يويد ذلك عمو م 
قوله تعالی« يا أا الذين آمنو | انفقوا من طيباتها كسب" »فقولهر ما 
کسبم » لفظ عام يشمل كل كسب من تجارة أو وظيفة أو مهنة .وقد 
استدل الفقهاء بها على زكاة التجارة » فلا غرو أن نستدل بها على زكاة 


۲۹۷ / سورة النساء اية وه (؟) البقرة‎ - ١ 


٦ 


كسب العمل والمهنة واذا كان الفقهاء قد اشترطوا الحول في زكاة التجارة 


فذلك 


لتذر الفصل بين أصل الخال والربح المستفاد منه . فقد يتحصل الربح 


يوما يوما » ورعا ساعة ساعة . بخلاف الروائب ونحوها فانها تأتي مستقلة 


ومقلرة: 


وإذا كان عموم النصوص وإطلاقها يسند من لم يشرط الحول ني المال 
المستفاد » فإن القياس الصحيح يويده كذلاك ؛ قياس وجوب الزكاة 
ف النقود ووها حن ستفيدها المسلم على وجوب الزكاة ي الزرع 
والثمار عند الحصاد والخذاذ » فإذا كنا نأخذ من الزارع ولو مستأجراً 
عشر زرعه وره »أو لصف عشره » قلماذا لا تأحذ من الموظف 
أو الطبيب مثلاا ربع عشر كسبه ؟ . وقد قرن الله بين ما كسبه الس 
وما أحرجه الله من الأرض ني أية واحدة فقال « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسم وما أحرجنا لكم من الأرض » فلماذا نفرق بين 
أمرين نظمهما الله في عقد واحد » وكلاهما من رزق الله وانعام الله ؟ 
صحيح أن نعمة الله في افبات الزرع وإخحراج الثمر أظهر » والشكر 
عليها أوجب ٠‏ بيد أن هذا لا يسوغ ايجاب الزكاة في أحد الالين أو 
الدخلين واعفاء الآخر مطلقاً . حسبنا من الفرق بينهما ان الشارع 
أوجب في الخارج من الأرض العشر أو نصفه » وني المال المكتسب 
من التقود - أو ما بقدر بالنقود ‏ ربع العشر . 
ان اشتراط الحول في الال المستفاد معناه اعفاء كثير من كبار الموظفين 
وأصحاب المهن الحرة من وجوب الزكاة في دخوهم الضخمة ؛ لأنهم 
أحد رجلين : اما رجل يستغل كل ما يقبض من ايراده ولا بأول في 
أي جال من الات الثمير. المختلفة . وإما رجل من المرفهين 
المتوسعين بل المسرفين الذين ينفقون كل ما يكسبون وان بلغ ما بلغ » 
ويبعثرونه ذات اليمين وذات الشمال » دون أن يحول عليه حول . 
ومعنى هذا : جعل عبء الزكاة على المعتدلين المقتصدين وحدهم » 


/أدهة 


- ۸ 


الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقئروا وكان بين ذلك قواما ۽ فهولاء هم 
الذين يدخرون من كسبهم ما يمكن أن يحول عليه الحول » ومن 
المستبعد أن بتي الشرع الحكيم العادل بشرط يخفف عن المسرفين » 
ويضع العبء على كاهل المقتصدين . 

ان القول باشتراط الحول في امال المستفاد انتهى إلى تناقض جلي يأباه 
عدل الإسلام وحكمته في فرض الزكاة . من ذلك : « أن الفلاح الذي 
يزرع أرضاً مستأجرة يوذ منه ‏ على المفتى به في المذاهب السائدة ‏ 
٠‏ / أو ه/ من غلة الأرض إذا بلغت0٠ه‏ كيلة مصرية بمجرد حصاد 
الزرع وتصفية الخارج . أما مالك الأرض نفسه الذي قد يقبض في 
ساعة واحدة مثات الدنانير أو آلافها من كراء هذه الأرض > فلا 
يوذ منه شيء - على المفتى به في المذاهب السائدة أيضاً ‏ لام 
يشر طون أن يحول الحول على هذه المثات أو الآلاف في يده › وقلما 
يكون . وكذلكِ الطبيب والمهندس والمحامى وصاحب سيارات النقل 
أو صاحب الفندق .. الخ . وما أدى إلى هذا التناقض إلا التقديس 
لأقوال فقهية غير معصومة › انتهى اليها اجتهاد علماء يوخذ من 
كلامهم ويرك . وما يدرينا نهم لو أدركوا هذا العصر وشهدوا ما 
شهدنا » لغيروا اجتهادهم في كثير من المسائل ؟ كا هو معلوم من سير 
الأعة رضي الله عنهم . 

ان تزكية المال المستفاد عقب استفادته.» ومئه الرواتب والأجور وإيراد 
رووس الأموال غير التجارية وما في حكمها » وإيراد ذوي المهن 
الحرة أنفع للفقراء والمستحقين » حيث يمكن أن تأتي بحصيلة ضخمة 
لبيت مال الزكاة » مع سهولة التحصيل للحكومة » وسهولة 
دفع الزكاة على الممول » وذلك بأخذها من رواتب الموظفين والعمال 
في الحكومة والموسسات عن طريق ما يسميه علماء الضريبة ( الخجز 
ف المنبع ) على حو ما كان يفعل ابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز 


مده 


رضي الله عنهم > من اقتطاع الزكاة من « العطاء » إذا اعطوه » وكلمة 
« العطاء » تعي رواتب اللحند ومن في حكمهم في ذلك العهد » قال 
أبو الوليد الباجي : ( العطاء في الشرع واقع على ما يعطيه الامام للناس 
من بيت المال على سبيل الأرزاق « الرواتب ») . 

روى ابن أي شيبة عن هبيرة قال ( كان ابن مسعود يزكي 
أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين ) . ورواه الطبراني عنه أيض] .٠١‏ 

وعن عون عن محمد قال : كرات الأمراء إذا اعطوا العطاء 
زكوه) 19 . 

وعن عمر بن عبد العزيز : أنه كان يزكي العطاء والحائزة!؟ . 

وروى مالك ني الموطأ عن ابن شهاب أنه قال ( أول من أخذ من 
الأعطية الزكاة معاوية بن أي سفيان) © . 

واه اريك مأك ن اتدل مو 2 هه ااج علد 
عبد الله بن مسعود ھا ذكرنا . 
ان ايماب الزكاة ف تلك الدحول المستفادة يتفق وهدى الاسلام 5 
غرس معالي البر والبذل والمواساة والاعطاء ي نفس المسلم »> والاحساس 
بالمجتمع > والمشاركة في احتمال أعبائه > وجعل ذلك فضيلة دائمة 
له » وعنصراً أساسياً من عناصر شخصيته . قال تعالى في أوصاف 
المتقين « وما رزقناهم ا و عي 
ا ب ل ول سق 
ماله أو من كسببه وعمله أو مما 

روى البخاري عن أن موسى الأشعري عن الي ملق قال : 
«على كل مسلم صدقة » فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال : « يعمل 


58 قال في « مجمع الزوائد» : ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقة + ثم ص‎ - ١ 
. مصنف ابن -أبي شيبة + 4 ص 48 - 44 ط ملتان‎ - ۲ 
ط السمادة‎ ٩١ م - انظر شرح المنتقى على الموطأ + ۲ ص‎ 


هده 


بيده فينفع نفسه ويتصدق » قالوا فإن لم يحد ؟ قال « يعين ذا الحاجة 
الملهوف » قالوا فإن لم يستطع ؟ قال « فليعمل بالمعروف وليمسك عن 
الشر » فإنبا له صدقة ۾ (2 , 

وإعفاء تلك الدخول المتجددة من الصدقة الواجبة انتظاراً لحولان 
الحول عليها » يجعل كثيراً من الناس يكسبون وينفقون وينعمون » 
دون أن ينفقوا ما رزقهم الله في سبيل الله ويواسوا من لم يؤته الله نعمة 
الغى أو القدرة على الاكتساب . 

٠‏ ان عدم اشتراط الحول للمال المستفاد اعون على ضبط أموال الزكاة 
وتنظيم شأنها بالنظر للمكلف الذي تجب عليه الزكاة » وبالنظر للإدارة 
الى تتولى جباية الزكاة » إذ على القول باشتر اط الول يجب على كل 
من فيد مالا حاقل أو كثر ٠‏ من راب أو مكافاة أو خلة عقا له 
أو غير ذلك من ألوان الايراد المختلفة ‏ أن بحدد تاريخ ورود كل 
مبلغ » ومى یم حوله ليخرج زكاته في حينه » ومعنى هذا أن الفرد 
المسلم قد تكون عنده في العام الواحد عشرات المواقيت لقادير ما 
استفاده من أموال في أزمنة مختلفة » وهذا أمر يشق ضبطه » وهو 
عند قيام الحكومة بجباية الزكاة أمر يعسر حصره وتنظيمه » ومن شأنه 
أن يعطل جباية الزكاة ويعوق سيرها 2١‏ . 


رأي معاصر : 

ومن الانصاف أن نذكر هنا أن الكاتب الاسلامي المعروف » الشيخ 
محمد الغزالي » عرض في كتابه « الاسلام والأوضاع الاقتصادية » لهذا 
الموضوع عنذ أكثر من عشرين عاماً » فبعد أن ذكر أن قاعدة فرض الزكاة 
في الإسلام إما أن تعتبر برأس الال فقط - زاد أو نقص أو بقي على حاله ‏ 
ما دام قد مر عليه عام » وذلك كزكاة النقود » وعروض التجارة » الي 
١‏ - صحيح البخاري كتاب الزكاة باب على كل مسلم صدقة + ۲ ص ١4‏ ط الشعب . 


01۹ 


أوجب إخراج ربع العشر منها » وإما أن تعتبر بمقدار الدخل » دون نظر إلى 
رأس امال » كزكاة الزروع والثمار الي أوجب فيها العشر أو نصف العشر 
قال بعد ذلك : 

ونخلص من هذا إلى أن من له دخل لا يقل عن دحل الفلاح الذي نجب 
عليه الزكاة جب أن يخرج زكاة مساوية > ولا عبرة البتة برأس المال ولا 
بعا يتبعه من شرط . 

فالطبيب والمحامي والمهندس والصائع وطوائف المحمر فين والموظفين 
وأشباههم تجب عليهم الزكاة » ولا بد أن تخرج من دخلهم الكبير »> ولنا على 
ذلك دليلان : 

الأول : عموم النص في قول القرآن الكريم «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسبتم » 2١١‏ ولا شك أن ربح الطبقات الانفة الذكر كسب طيب 
يحب الانفاق منه ء وببذا الانفاق الواجب يدخلون في عداد المومنين الذين 
ذكر القرآن أنهم هم « الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون » " . 

والدليل الثاني : ان الاسلام لا يتصور في حقه أن يفرض الزكاة على فلاح 
ملك خخمسة أفدنة'' » ويترك صاحب عمارة تدر عليه محصول خمسين 
فداناً » أو يترك طبيباً يكسب من عيادته في اليوم الواحد ما يكسبه الفلاح في 
عام طويل من أرضه إذا أغلت بضعة أرادب من القمح ضربت عليها الزكاة 
يوم الحصاد . 

لا بد إذن من تقدير زكاة على أولئك جميعاً » وما دامت العلة المشتركة 
الي يناط بها الحكم موجودة ني الطر فين» فلا ينبغي المراء في امضاء هذا القياس 
١‏ - سورة البقرة ۲١٣۷‏ 
۲ - سورة البقرة ٣‏ 
م« - أقول : بل على الفلاح المستأجر الذي لا ملك قيراطا احداً من الأرض إذا اغلت أرضه 

خمسين كيلة من الأذرة أو الشعير كا هو رأي الحمهور . 


ااه 


وقبول نتائجه . 

وقد يقال : كيف نقدر الزكاة ؟ وعلى أي نسبة تكون ؟ والهواب سهل » 
فقد قدر الاسلام زكاة الثمار بين العشر ونصف العشر » على قدر عناء الزارع 
في ري أرضه » فلتكن زكاة كل دحل على قدر عناء صاحبه في عمله . 

ومن الممكن أيضاح التفاصيل وتفريع المسائلءونحديد القيم أن 
يتقرر هذا الأصل اللحطير » والأمر لا يستقل به تفكير واحد » بل يحتاج إلى 
تعاون العلماء والباحثين » '١‏ 

وهذا كلام جيد» يدل على فقه عميق لأصول الاسلام ومبادئه » والدليلان 
اللذان استند اليهما الاستاذ لا مطعن فيهما . فقد استدل بعموم النص القرآني ٠‏ 
وبالقياس على المخصوص . 

غير أن المنهج الذي سلكناه هنا في الاستدلال أقرب مأخذاً من منهج 
أستاذنا الغزالي » حيث لا حروج فيه على الاجماع » وإما هو اختيار ما ذهب 
إلبه بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمة . 

واذا كان ني ذلكشخروج علىالمذاهب الاربعة المعتمدةفلم يجي ء نص عن 
الله تعالى ورسوله يلل ولا عن اة المذاهب انفسهم ‏ رضي الله عنهم - 
بوجوب اتباعهم وتقليدهم ونحريم الحروج عن اجتهادهم (7) . بل هم قد 
نبوا عن تقليدهم . كما ذكرنا ذلك في مقدمة الكتاب . 


أ - الإسلا م والأوضاع الاقتصادية ص 4ل - ۱۹۸ ط خامسة . 
اس راجم ما کتبناه ف المقدمة عن القواعد ألي التزمئاها ف الاشتيار و الترجيح بين الأقرال' 


o۱۲ 


المبحث الثاني 
نصاب كسب العمل والمهن الحرة 

من المعلوع أن الاسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل أو كبر : وإتما 
أوجبها فيما بلغ نصاباً فارغاً من الدين وفاضلا عن الحاجات الأصلية المالكة » 
وذلك ليتحقق معى الغنى الموجب للزكاة ء فإنها إنما توخحذ من الأغنياء : 
وليتحقق معبى العفو الذي جعله القرآن وعاء الانفاق ( والعغو ها فضل عن 
عن الحاجة ) قال تعالى « ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل .. العفو » وقال عليه 
الصلاة والسلام : « للاصدقة إلا عن ظهر غى » «وابدأ يمن تعول » وقد حققنا 
ذلك في شروط الال الذي نجب فيه الزكاة . 

وإذا كانت الزكاة لا تجب إلا في نصاب . فما مقدار النصاب هنا ؟ 

مال الأستاذ الغزالي في كلامه السابق إلى اعتباره هنا بنصاب الزروع 
والثمار : فمن له دخل لا يقل عن دحل الفلاح الذي تلزمه الزكاة توخذ منه 
الزكاة : ومعنى هذا بلغة الفقه : أن من بلغ دخله قيمة خمسة أوسق أو ( ٠ه‏ 
كيلة مصرية ) أو ٠٥۳‏ كيلو جرام وزناً : من أدنى ما تخر جه الأرض كالشعير 
أحذت منه الزكاة وهذا رأي له وجه . 

ولكن ربما كان للشارع قصد خاص في تقليل نصاب الزرع » لأن به 
قوام معيشة الانسان . 

وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هو المعتبر هنا » وقد حددناه عا 
قيمته هم جراماً من الذهب » وهذا القدر يساوي العشرين مثقالا الي جاءت 
بها الاثار . 


٣٣  ةاكزلا لاه‎ 


كما أن الناس يقبضون رواتبهم وإيراداتهم بالنقود » فالأولى أن يكون 
المعتبر هو نصاب النقود . 

بقي هنا محث : 

فإن ذوي المهن الحرة يأتيهم إيرادهم غير منتظم » فقد يكون كل يوم 
وهكذا » وبعض العمال يقبضون أجورهم كل أسبوع أو أسبوعين وجمهور 
الموظفين بقبضون رواتبهم كل شهر » فكيف نعتبر النصاب في هذه الأحوال ؟ 

وهنا نحد أمامنا اتجاهين أو احتمالين : 

الأول : ان يعتبر النصاب في كل مبلغ يقبض من الدخحل أو المال المستفاد . 
فما بلغ منه نصاباً كالرواتب العالية » والمكافآت الكبيرة » للموظفين والعاملين 
والدفعات الكبيرة لذوي المهن الحرة ففيه الزكاة . وما لم يبلغ نصاباً منها فلا 
زكاة فيه . 

وهذا الاحتمال له وجهه » فهو يعفي ذوي الرواتب الصغيرة » ويقصر 
وجوب الزكاة على كبار الموظفين ومن في حكمهم . وي هذا تحقيق للتقارب 
والعدل الاجتماعى . 

كا أن هذا هو الظاهر من قول الصحابة والفقهاء الذين قالوا بتزكية المال 
المستفاد عند قبضه إذا بلغ نصاباً . 

وإنما تحب الزكاة على هذا الاحتمال » إذا بتي 
يبلغ نصاباً . 

ولكننا لو اعتبرنا النصاب بكل دفعة يقبضها المسلم من أجره أو راتبه 
أو إيراده لكان معى ذلك إعفاء جمهور ذوي المهن الحرة الذين يأتيهم إيرادهم 
على دفعات متقاربة » ؤقلما تبلغ الدفعة منها نصاباً » ولو جمعت هذه الدفعات 


عند نباية الول ما 


٤ 


في زمن متقارب لبلغت نصاباً بل نصباً » وكذلك كثير من الموظفين والعمال' . 

وهنا يبرز الانجاه أو الاحتمال الثاني > وهو ضم الدخل أو المال المستفاد 
على فئرات في مدة متقاربة . 

وقد وجدنا الفقهاء قالوا مثل ذلك ني نصاب المعدن » أن ما حرج على 
دفعات في مدة متصلة لم يحصل بينها انقطاع كامل بغير عذر » يضم بعضه إلى 
بعض في ا كال النصاب . 

وكذلك اختلفوا في ضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض ء وقال 
الحنابلة : يضم أنواع الحنس' بعضها إلى بعض في تكميل النصاب من زرع 
عام واحد أو ثمرته » ولو تعدد البلد . ولو كان الثمر من شجر يحمل في السنة 
حملين ضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ؛ لأنها بمرة عام واحد ء كالذرة 
الي تنبت مرتين'"" . 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول : ان السنة تعتبر وحدة في نظر 
الشارع - وكذلك في نظر رجال الضرائب الحديثة ‏ ولهذا کان اعتبار الحول 
في الزكاة . 

والمعروف أن الحكومات تقدر رواتب موظفيها باعتبار السنة » وإن 
كانت لا تدفعها إلا جزأة على دفعات شهرية نظراً لحاجة الموظف المتجددة . 

وبناء على ذلك توخد الزكاة من صا دحل الموظف وغيره من ذوي 
المهن الحرة في سنة كاملة إذا بلغ الصائي نصاباً . ٠‏ 

ولعل ما يعيننا على تكوين رأي محدد هنا » أن نذكر ما روي عن بعض 
الفقهاء القائلين بتركية الال المستفاد › وطريقة تركيته 5 


١‏ - هذا على تقديرنا النصاب بعشرين مثقالا من الذهب . أما لوقدر بالفضة فقلما يوجد راتب 
لا يبلغ النصاب . 
؟ - انظر شرح غاية المنتهى + ۲ ص وه 


هزه 


كيف يزكى الال المستفاد ؟ 

القائلون بتزكية المال المستفاد من السلف ع روي عنهم في طريقة تزكيته 
مسلكان : 

الأول : ما قاله الزهري : إذا استفاد الرجل مالا فأراد أن ينفقه قبل 
جيء شهر زكاته فليزكه ثم ينفقه » ون كان لا يريد أن ينفقه فليزكه مع 
ماله ١‏ . 

ونحوه أو قريب منه ما جاء عن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره .. أنه 
يزكي الثمن حين يقع ي يده » إلا أن يكون له شهر يعلم » فيؤخره حى 
يزكي همع ال 0 
يزكيه مع 
فله أن يوخر اخخراج زكاة الال المستفاد حى يزكيه مع ماله الآحر » إلا إذا 
خشي أن ينفقه قبل مجيء الحول فعليه أن يبادر بتزكيته .. 

المسلك الثاني : ما قاله مكحول : إذا كان للرجل شهر يزكى فيه » فأصاب 
مالا فأنفقه فليس عليه زكاة ما أنفقه » ولكن ما وافى الشهر الذي يزكى فية 
ماله زكاه » فإن كان ليس له شهر يزكى فيه فاستفاد مالا فليزكه حین يستفيده*) 

ولكن هذا القول يعطي من له مال يزكى في شهر معلوم ميزة لا يحظى بها 
غيره ممن ليس له هذا المال » إذ' أجاز للأول أن ينفق المال المستفاد دون أن 
يزكيه إلا إذا وافى الشهر المعلوم منه شيء فيزكيه مع بقية ماله + أما من ليس 
له مال آخر فيزكيه حين يستفيده . والنتيجة : التخفيف عمن له مال آخر » 
والتشديد على من ليس له مال سوى هذا المستفاد . 

والذي يترجح لي ني ذلك : أن ما بلغ من المال المستفاد نصاباً أذ فيه با 


١‏ - المصنف لابن أبى شيبة + ٤‏ ص .م 
٣‏ - المغي + ۲ ص 195 ط المنار الثالثة . 
۳ ب المصئف ج٤‏ صن .م 


كاه 


قال الزهري والأوزاعي » إما بإخراج الزكاة عقب القبض ( وهذا متعين 
فيمن ليس له مال آنحر ذو حول ) وإما بتأخيره إلى الحول ليزكى مع بقية ماله » 
ما لم يخش إنفاقه وإلا فعليه المبادرة . ولو أنه أنفقه بالفعل كانت زكاته في 
ذمته وإن كاندون النصاب أخذ فيه بقول مكحولءفما وافى الشهر الذي يزكى 
فيه ماله زكاه معه + وما احتاج إليه في نفقته ونفقة عياله فليس عليه زكاة ما 
أنفق ؛ فإذا لم يكن له مال آخر يزكيه في وقت معلوم » وكان المستفاد دون 
النصاب + فلا شيء فيه حى يم » مع مال آحر له نصاب فيركيه حينتل › 
ويبدأ حوله من هذا الحين . 

ومقتضى هذا الترجيح التخفيف عن أصحاب الرواتب الصغيرة الي. لا 
تبلغ نصاباًء وكذلك الدفعات القليلة الي تدفع لذوي المهن الحرة » ولا تبلغ 
الدفعة منها نصاباً . 

الزكاة في صاني الايراد والراتب : 

وإذا كنا قد اخترنا القول بزكاة الرواتب والأجور ونحوها » فالذي 
نرجحه ألا توخذ الزكاة إلا من «الصائي » . 

وإنما قلنا توخحذ من صا الايراد أو الراتب ليطرح منه الدين ان ثبت 
عليه » ويعفى الحد الأدنى لمعيشته ومعيشة من يعو له ؛ لأن الحد الأدنى لمعيشة 
الإنسان أمر لا غنى له عنه » فهو من حاجاته الأصلية » والزكاة إنما تجهب 
في نصاب فاضل عن الحاجة الأصلية كا حققناه في موضعه 2١‏ . كما تطرح 
النفقات والتكاليف لذوي المهن قياساً على ما اخرناه في الأرض والنخيل 
ونحوها : أنه يرفع النفقة ويزكي البائي > وهو قول عطاء وغيره . 

فما بقي بعد هذا كله من راتب السنة وايرادها توخذ منه الزكاة إذا بلغ 
نصاب النقود » فما كان من الرواتب والأجور لا يبلغ في السنة نصاباً نقديآً 


١‏ - انظر شرط « الفضل عن الحوائج الأصلية » في الفصل الأول من هذا الباب » وي الفصل 
الثالث زكاة النقود منه أيضاً . 


/آااه 


- بعد طرح ما ذكرناه ‏ كرواتب بعض العمال وصغار الموظفين » فلا 
توتخل منه زكاة . 


قنبيه : 


إذا زكى المسلم كسب عمله أو مهنته أو نحو ذلك » من كل مال مستفاد 
زكي عند استفادته > فلا يجب عليه أن يزكيه مرة أخحرى عند الحول » إذا 
كان له حول معلوم » حتى لا تجب عليه زكاتان في مال واحد في عام واحد . 
ولهذا قلنا عند حديثنا عن المال المستفاد : إن له أن يوخر زكاته حى يخرجها 
مع بقية ماله ا حولي ما لم يخش إنفاقها قبل الحول . 

ونضرب لذلك مثلات : رجل له مال يزكيه كل حول في أول شهر المحرم 
فإذا استفاد مالا" راتبه مثلات ‏ في صفر أو ربيع الأول أو ما بعده من 
الشهور » وأخرج زكاته حين الاستفادة » فإنه لا يخرج زكاته مرة أخرى 
في آخر الحول مع ماله » بل يخرج عنه أو عما بقي منه في الحول الثاني » 
حتى لا نشق عليه بكثرة الأحوال » وقد أقام الله شر عه على التيسير . 


0۸ 


المبحث الثالث 
مقدار الواجب في كسب العمل ووه توسط 


أما النسبة الي تؤحذ من ألو ان الدخل والايراد المختلفة » وكم تكون ؟ 
والى دعا الاستاذ الغرالي فيها إلى تعاون العلماء والباحثين » فقد انتهينا فيها 
بعد البحث والموازنة إلى رأي نسجله هنا وهو : 

ان الدحل الناتج عن رأس المال وحده ء أو رأس الال والعمل معا » 
كإيراد المصانع والعمائر والمطابع والفنادق والسياراتوالطائرات وحوها ‏ 
فيه العشر من الصافي بعد النفقات والديون والحاجات الأصلية.. . الخ . 
قياساً على دحل الأرض الزراعية » الى تسقى بغير كلفة . 

وقد تقدم قول الشيخ أي زهرة وزميليه في زكاة العمارات والمصانع : 
أنه إن امكن معرفة صائي الغلات بعد النفقات والتكاليف ‏ كا هو الشأن في 
الشركات. الصناعية ‏ فإن الزكاة توخذ من الصافي بمقدار العشر » وان لم بمكن 
معرفة الصافي على وجهه كالعمارات المختلفة ونحوها : فإن الزكاة توخذ من 
الغلة يمقدار نصف العشر . وهو تقسيم مقبول . 

ونعني برأس الال هنا رأس المال غير المستغل ني التجارة » أما رأس الال 
المتداول في التجارة فيوخذ منه ومن ربحه مع ربع العشر . كما هو مقرر في 
مو صعة , 

وأما الدخل الناتج عن العمل وحده كإيراد الموظفين وذوي المهن الحرة 
الناتج من أعمالهم > فالواجب فيه ربع العشر فقط » عملا بعموم النتصوص 
الي أوجبت في النقود ربع العشر » سواء كانت مستفادة أم حال عليها 
الحول . وتطبيقاً للأصل الإسلامي ني اعتبار ابحهد مخفقاً لمقدار الواجب 


68 


واستئئاساً بما عمل به ابن مسعود ومعاوية من اقتطاع هذه النسبة ‏ باعتبارها 
زكاة ‏ من أعطيات الجنود وغيرهم من المرتبين ني ديوان العطاء . وما فعله 
بعدهما الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز . فالقياس على هذه الأعطيات 
أولى من القياس على دجل الأرض المزروعة ,ونما يقاس عليها إيراد العمائر 
والمصانع ونحوها » من رووس الأموال الي ينتفع بدخلها مع بقاء عينها . 

ومحى هذا أن معاملة دخل العمل أخف من معاملة دغل رأس الال 
الخالص » أو رأس الال الممتزج بالعمل » وهو ما سارت عليه الضرائب 
الحديثة » إذ نادى رجال الفكر المالي بأن العذالة تقتضى تفاوت نسب الضريبة 
على الدخحل حسب قوة مصادره وضعفها واچ من أهم خصائص 
« شخصية الضريبة » الي تصيب الدحل : اما تراعي مصدره . ولا كان 
الأصل ألا تخرج مصادر الدخل عن ثلاثة : رأس امال ؛ والعمل » ورأس 
المال والعمل معاً . فإن المقرر في علم الضرائب : أن تسري الضريبة على إيراد 
رأس الال المتقول أو العقاري بسعر يزيد على ذلك الذي يتحدد للضريبة الى 
تيت كنت الال 6 وذلك عل اعا أن واس الال أ كر الضادر ا 
وثباتاً » وأن العمل أقلها بقاء .وقالوا : إن مراعاة مصدر الدخل من شأنه 
أن يجعل الضريبة المفروضة قادرة على تخفيف الأعباء الضريبية على أصحاب 
الدحول الي تفيض من مصادر ضعيفة » وبذلك تسهم في نمحقيق العدالة في 
التوزيع ١ ٠١‏ 

بل تطرف بعض الاشرا كيين فنادى بإعفاء دحل العمل من كل ضريبة 
تمبيزاً للعدل وتشجيعاً . 

ولكن النظرية الإسلامية ثي الركاة : أنها شكر للنعمة . وتركية لانفن » 
وتطهير للمال ٠‏ وقيام بحق الله » وحق المجتمع »وحق الضعيف. هذه النظرية 
نحم أخيل الزكاة من كسب العمل_» كا تحنم أخحذها من غيره » ون اتختلفت 


n 


مقادير ألواجب ۰ 


o1۹ 


انسل اسار 


زككاة الأنئم والستدات 


عرف عصرنا لوناً من رأس الال استحدثه التطور الصناعي والتجاري 
في العالم» وذلك ما عرف باسم « الأسهم والسندات » وهما من الأوراق المالية 
الي تقوم عليهما المعاملات التجارية ني أسواق خاصة بها وهي الي تسمى 
« بورصات الأوراق الالية » . وهذه الأوراق أو الأسهم والسندات هي : 
ما يطلق عليه علماء المالية اصطلاح « القيم المنقولة » ويأحذون ضريبة على 
ايرادها المتجدد تسمى « ضريبة إيراد القبم المنقولة » كا نادی بعضهم بفرض 
ضريبة على الأسهم نفسها بوصفها ضريبة على رأس المال “١‏ . 

الفرق بين الآسهم والسندات : 

والأسهم حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة أو 
التوصية بالأسهم ١‏ وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرآنين المال . 

والسند تعهد مكتوبمن رالبنك »أو الشركة أو الحكومة لامله بشداد مبلغ 


0 


مقدر من قرض ثي تاريخ معين » نظير فائدة مققدرة . 
١‏ - انظر : الضرائب على رأس الال ص ۰ من كتاب موارد الدو لة للد كتور سعد ماهر حمزه 


o۱ 


وبين السهم والسند فروق : فالسهم يمثل جزءاً من رأس مال الشركة 
أو البنك » والسند يمثل جزءاً من قرض على الشركة أو البنك أو الحكومة . 

والسهم ينتج جزعاً من ربح الشركة أو البنك » يزيد أو ينقص تبعاً لنجاح 
الشركة أو البنك » وزيادة رهما أو نقصه » ويتحمل قسطه من الحسارة . 
أما السند فينتج فائدة محدودة عن القرض الذي يمثله لا تزيد ولا تنقص . 

وحامل السند يعتبر مقرضا أو دائناً للشركة أو البنك أو الحكومة . أما 
حامل السهم فيعتبر مالكا بلمزء من الشركة أو البنك بقيمة السهم . 

وللسند وقت محدود لسداده . أما السهم فلا يسدد إلا عند تصفية الشركة . 

ولكل من السهم والسند قيمة اسمية وهي قيمته المقدرة عند إصداره » 
وقيمة سوقية تتحدد في سوق الأوراق المالية » وكل منهما قابل للتعامل والتداول 
بين الأفراد كسائر السلع »ما يجعل بعض الناس يتخذ منهما وسيلة للاتجار بالبيع 
والشراء ابتغاء الربح من ورائهما . وتتأثر الأسعار ني السوق المذكورة تبعاً 
لزيادة العرض والطلب » كا تتأثر بالأحوال السياسية للبلد ومركزه المالي 
ونجاح الشركة ومقدار الربح الحقيقي للأسهم والفائدة الحقيقية للسندات » 
بل تتأثر بالأحوال العالمية من حرب وسلام؛ ... الخ 

وتما ذكرنا يتبين أن إصدار الأسهم وملكيتها وبيعها وشراءها والتعامل 
بها حلال لا حرج فيه > مالم يكن عمل الشركة الي تكونت من مجموع الأسهم 
مشتملا على محظور كصناعة الحمر وبيعها والتجارة فيها مثلااً . أو كانت 
تتعامل بالفوائد الربوية إقراضاً » أو استقراضاً أو نحو ذلك . 

أما السندات فشأنها غير الأسهم »> لاشتماها على الفوائد الربوية المحرمة . 

ومهما يكن الحكم في هذه السندات فإنها رأس مال ملوك لصاحيه 
كالأسهم » فكيف يزكى كل منهما ؟ 


٠4 - ٠۸ انظر : المعاملاث الحديثة وأحكابها ص‎ - ١ 
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كيف تزكى أسهم الشركات المختلفة ؟ : 

نجد هنا اتجاهين لمن كتب من العلماء المعاصرين عن زكاة الأسهم والسندات 
وقليل من كتب فيها . 

الاتجاه الأول : 

فالاماه الأول ينظر إلى هذه الأسهم والسندات تبعا لنوع الشركة الى 
أصدرتها : أهي صناعية أم تجارية أم مزيج منهما ؟ 

فلا يعطى السهم حكماً إلا بعد معرفة الشركة الي ثل جزءاً من رأس 
ماما » وبناء عليه يحكم بتزكيته أو بعدمها . بمثل هذا الاتجاه الشيخ عبد الرحمن 
عيسبى في كتابه ( المعاملات الحديثة وأحكامها ) حيث يقول : 

وقد لا يعرف كثير ممن يملكون أسهم الشركات حكم زكاة هذه الأسهم » 
وقد يعتقد بعضهم أنها لا تحب زكاتها »> وهذا خطأ . وقد يعتقد البعض وجوب 
الزكاة في أسهم الشركات مطلقاً . ؤهذا خطأ أيضا . وإثما الواجب النظر ثي 
هذه الأسهم تبعاً لنوع الشركة الى أصدرتما 5 

« فإن كانت الشركة المساهمة شركة صناعية محضة أي بحيث لا تمارس 
عملا" تجارياً كشركات الصباغة . وشركات التبريد » وشركات الفنادق » 
وشركات الاعلانات >¿ وشركات ( الأوتوبيس ) وشركات النقل البحرى 
والبري 5 وشركات الترام 1 وشركات الطيران 3 فلا تيجب الزكاة في أسهمها 0 
لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة ني الآلات والإدارات والمبانيوما يلزم الأعمال 
تى تمارسها .ولكنما ينتج رعا لهذه الأسهميضم إلى أموال المساهمين ويزكى 
معها زكاة الال (أي ما بقى منه إلى الحول وبلغ مع الال الآحر نصاباً ) . 

ووانكانت الشركة المساهمة شركة تجارية محضة تشتري البضائع وتبيعها 
بدون اجراء عمليات تحويلية على هذه البضائع : كشركة بيع المصنوعات 
المصرية وشركة التجارة الخارجية وشركات الاستيراد .. أو كانت شركة 


or 


صناعية تجارية . وهي الشركات الي تستخرج المواد الام أو تشتريها . ثم 
يجري عليها عمليات تحويلية ..ثم تتجر فيها ١‏ مثل : شركات البترول وشركات 
الغزل والنسيج للقطن أو ا ٠‏ وشركة الحديد والصلب 5 والشركات 
الكيماوية .. فتجب الزكاة ف أسهم هذه الشركات .. فمدار وجوب الركاة 
في أسهم الشركات :أن تكون الشركة تمارس عملا تجارياًء سواء معه صناعة 
أم لا . وتقدر الأسهم بقيمتها الحالية > مع خصم قيمة المبالي و الآلات 
والادوات المملوكة ذه الشركات : ققك مثل هذه الات والمياني ريع راس 
لمال أو أكثر أو أقل ٠‏ فيخصم من قيمة السهم ما يقابل ذلك أي الربع 
أو أكثر أو أقل ‏ وتجب الزكاة في البائي . وبمكن معرفة صائي قيمة المباني 
والالات والأدوات بالرجوع إل ميزانية الشركة ودي تشر کل عام ق 
الصحف » "١‏ 

هذا ما ذكره الشيخ عن زكاة الأسهم وهو می على الرأي المشهور : 
أن المصانع والعمائر الاستغلالية ورؤوس الأموال المغلة ‏ غير التجارية ‏ 
على وجه العموم كالفنادق والسيارات والرامات والطائرات ولحوها . ليس 
فيها كلها زكاة . لا في رأس لمال والربح معاً كمال التجارة. ولا في الغلة 
والابراد » كالخارج من الأرض الزراعية (إلا إذا بقي منها شيء وحال 
عليه الحول ) وعلى هذا الأساس فرق بين الشركات الصناعية ( ويعبى با 
الي لا تمارس عملا تجارياً ) وبين غيرها من الشركات ؛ فأعفى أسهم الأول 
من الزكاة وأوجب ني الأخرى . فإذا كان هناك شخصان يملك كل منهما 
ألئ دینار . اشر ى أحدهما بألفه مائی سهم من شركة للاستيراد والتصدير 
مثا . واشترى الثاني بمبلغه مائي سهم في شركة لطباعة الكتب أو الصحف . 
فإن على الأول أن يخرج الركاة عن سهمه المائتين . وها جليت إليه من ربح 
١‏ - الخصم : كلمة مولدة تستعمل في المحاسبة - وخاصة في مصر - بمعى الحطيطة والاقتطاع 

وني بعض البلاد العربية يستعمل بدلا عنها كلمة (المسم ) . 
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أيضاً ني رأس كل حول » مطروحاً من ذلك قيمة الأثاث ونحوه كا هو الشأن 


-. 


في مال التجارة » وأما الثاني فليس عليه زكاة عن أسهمه المائتين ؛ لآلا 
موضوعة في أجهزة وآلات ومبان ونحوها . ولا زكاة فيما يأني من ربح » 
إلا إذا بقي إلى رأس الحول وبلغ تصاباً بنفسه أو بغيره » فإذا أنفقه قبل 
الحول فلل شيء عليه 5 

ومبذا کن أن عضي أعوام على مثل هذا الشخص دون أن يجب عليه 
زكاة » لا في أسهمه ولا ني أرباحها . بخلاف الشخص الأول فالزكاة واجبة 
عليه ازوماً في كل عام » عن أمرهية وعن أرباحيا مع وهي نتيج بأباها 
عدل الشريعة الي لا تفرق بين متمائلين . 

وقد بينا 5 الفصل الثامن 5 سحديثنا عن زكاة J‏ المستغللات 0( من العمارات 
والمصانع ونحوها : ان فيها ‏ خلاف الرأي التقليدي المشهور ‏ آراء ثلاثة : 
١‏ الرأي الذي يعتيرها مالا كال التجارة ويقول بتقويعمها كل حول 

واخراج ربع عشرها : 
۲ - الرأي الذي يقول بأحذ الزكاة من غلتها وريعها باعتبارها مالا مستفاداً 
الرأي الذي يقيسها على الأرض الزراعية » ويوجب فيها العشر أو 
نصفه من صائي الغلة والأرباح . 

وقد رجحنا هناك هذا الرأي الأخير . 

فالذي أراه هنا : 

ان التفرقة بين الشركات الصناعية أو شبه الصناعية » وبين الشركات 
التجارية أو شبه التجارية - بحيث تعفى الأولى من الزكاة » وتجب في الأخرى 
- تفرقة ليس لا أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس 

6 0 0 1 3 

ولا وجه لاخيل الركاة عن الاسهم إذا كانت ف شركة جاررة 4 واسقاطها 
عنها إذا كانت في شركة صناعية » والأسهم هنا وهناك رأس مال نام يدر 


همه 


ريا سنوياً متجدداً » وقد يكون ربح الثانية أعظم فاو وف الأو 

فإذا أردنا أن نأخحذ ببذا الاتجاه وهو النظر إلى الأسهم تبعاً لنوع 
الشركة التجارية الى يكون جزءاً من رأس ماما » فإني أختار هنا أن تعامل 
الشركات - أا كان نوعها ‏ معاملة الأفراد » إذا ملكوا ما تملكه الشركات 
من مصانع أو متاجر . فالشركات الصناعية أو شبه الصناعية » وأعني بها تلك 
الي تضع رأس مالا أو جله في أجهزة وآلات ومبان وأدوات > كالمطابع 
والمصانع »> والفنادق » وسيارات النقل والأجرة ونحوها » هذه الشركات 
لا توخذ الركاة من أسهمها بل من إيرادها وربحها الصائي بمقدار العشر كما 
رجحناه ي زكاة المستغلات» وها نعامل المصانع والفنادق ونحوها لو كانت 
ملكا للافراد على ما احرناه من قبل . 


أما الشركات التجارية وهي الي جل رأس مالا في منقولات تتاجر فيها 
ولا تبقى عينها » فهذه تخد الزكاة من أسهمها حسب قيمتها في السوق » 
مضافاً إليها الربح »وتكون الزكاة بمقدار ربع العشر ه,؟ في المائة بعد طرح 
قيمة الأثاث الثابت من الأسهم » كما ذكرنا في عروض التجارة : أن الزكاة 
في رأس الال المتداول المتحرك . وهذه المعاملة للشركات التجارية هي نفس 
المعاملة الي تعامل بها المحلات التجارية إذا كانت ملكا للأفراد ولا فرق . 


زكاة السندات : 

أما السندات فيقول الشيخ : و السند صك بمديونية البنك أو الشركة أو 
الحكومة لحامله بمبلغ محدود بفائدة معيئة فمالك السند مالك دين موجل » 
ولكنه يصير حالا” عند نباية الأجل فتجب زكاته حينئذ لمدة عام ان مضى على 
ملكيته عام أو أكثر . وهذا مذهب مالك وأبي يوسف . 

أما إذا لم يحل أجله .. فلا يحب اخراج زكاته » لأنه دين موجل . وكذلك 
إذا لم بمض على ملكيته عام » لاشيراط مرور الحول في وجوب الزكاة . » 


o٢ 


وقد بينا من قبل أن القول الصحيح في الددين المرجو - وهو ما كان على 
مقر موسر - وجوب تزكيته كل عام وهو قول جمهور الفقهاء واختيار أي 
عبيد وغيره » لأن الدين المرجو بمنزلة ما في يده . 

وهذا القول يتعين الأخذ به بالنظر للسندات خاصة » لأنها ديون ها 
خصوصية تميزها عن الديون الي عرفها الفقهاء » لآنما تنمى ونجلب للدائن 
فائدة» وإن كانت محظورة» فإن حظر هذه الفائدة لا يكون سبباً لاعفاء صاحب 
السند من الزكاة » لأن ارتكاب الحرام لا بعطي صاحبه مزية على غيره . وهذا 
أجمع الفقهاء على وجو ب الزكاة في الحلى المحرم » على حين اختلفوا في المباح . 


الانجاه الثاني : اعتبار الأسهم عروض نجارة : 

وإلى جانب الانجاه الذي ذكر ناه جد اتجاهاً آنحر يخالف الانجاه الأول 1 
نه لاينظر إلى الأسهم تبعآ لنوع شركاتها » فيفرق بين أسهم في شركة وأسهم 
في أخرى »بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة » ويعطيها حكماً واحداً بغض 

النظر عن الشركة الي أصدرتا . 
فير ى الأساتذة : أبو زهرة وعبد الرحمن حسن وحلاف : أن الأسهم 

والسندات أموال قد اتشعخذت للانجار 2 فإن صاحبها يشجر فيها بالبيع والشراء « 

ويكسب منها كا يكسب كل تاجر من سلعته 2 وقيمتها الحقيقية الى تقدر 

في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الاسمية » فهي بهذا الاعتبار 
من عروض التجارة » فكان من الحق أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال 

التجارة وبلاحظ فيها ما يلاحظ في عروض التجارة  »‏ . 

. في الفصل الأول من هذا الباب : شرط نمام الملك‎ - ١ 

+ حلقة الدراسات الاجتماعية الدورة الثالئة ص ٠4١‏ (ونلاحظ هنا أن الأساتذة عاملوا 
الأسهم والسندات معاملق واحدة ولم يفرقوا بينهما باعتبار السند ديناً مؤجلا - كا فمل 
مؤلف كتاب ( المعاملات الحديثة ) وهذه المعاملة الواحدة هما ني إجاب الزكاة هي الاتجاه 
الصحيح . وقد ذكروا اعتراضاً أو شبهة لبعض الئاس هنا وأجابوا عنها : 

قالوا : وقد يقول قائل: أن السندات ديون وهي تنقل من دائن إلى دائن فهي هذا = 


يفك 


ومعى هذا : أن يوذ منها في آخر كل حول ١ر۲‏ في الماية من قيمة 
الأسهم حسب تقديرها في الأسواق مضافاً اليها الربح - بشرط أن يبلغ 
الأصل والربح نصاباً > أو يكملا مع مال عنده ‏ نصاباً . كا أنه يحب 
أن يعفى مقدار الحاجات الأصلية » وبتعبير آحر : الحد الأدنى للمعيشة » 
بالنظر لصاحب الأسهم الذي ليس له مورد رزق غيرها كأرملة أو يتيم لا 
معاش هما »> ويزكى باقي الربح مع رأس الال . ولعل هذا الاتجاه والافتاء 
بمقتضاه أوفق بالنظر إلى الأفراد من الاتجاه الأول > فكل مساهم يعرف مقدار 
اس > ويعرف كل عام أرباحها > فيستطيع أن يزكيها سهولة . بخلاف 
الانحاه الأول وما فيه من تفرقة بين أسهم في شركة وأسهم ف أخرى فبعضها 
وجل الزكاة من ايرادها » وبعضها تخد زكاته من الأسهم نفسها حسب 
قيمتها » مضافاً إليها الربح »ولي هذا شيء من التعقيد بالنظر إلى الفرد العادي . 
لهذا قلنا: إن الأولى الأحذ بالاتجاه الثاني للأفراد» فهو 1 في الحساب » بخلاف 
ما إذا قامت دولة مسلمة وأرادت جمع الزكاة من الشركات فقد أرى الانجاه 
الأول أولى وأرجح . والله أعلم 1 


هل توخل الزكاة من ايراد الشركة مع الأسهم ؟ : 


إذا اعتبرنا هذه الأسهم رأس مال تجارياً وأخحذنا منه زكاة التجارة » 


ت بيع الدين لغير من عليه » وذلك غير جائز عند كثير من.الفقهاء والكسب بهذا لا علو من 

« ونحن قول في الحواب عن ذلك : ان هذه السندات صارت سلعة فعلا » فلو أعفيئاها 

من الزكاة لما يلابسها من حرم » لأ قبل الناس على شر اثئها ولأدى ذلك إلى الإمعان في التعامل 

بها فيكون ذلك مشجعاً على المحرم ولا يكون قط .له ولأن صرف الكسب الحبيث في 

الصدقات أمر غير منوع بل انه يصرف وإن لم يعرف صاحيه الذي أحذ منه بغير حقه » 
كا هي قاعدة الفقهاء عامة . » اه . 


o۸ 


فهل يجوز أن نأخذ من الشركات الي يتكون رأس مالها من هذه الأسهم 
زكاة على إيرادها ؟ 

ذهب الأساتذة : أبو زهرة وزميلاه إلى أن ما يوخذ من الأسهم والسندات 
لمن يتجر فيها غير ما يوحذ من الشركات نفسها » لأن الشركات الى توخذ 
منها الزكاة تكون باعتبار أن أموال الشركة نامية بالصناعة ونحوها . و أما 
الأسهم للمتجر فيها فهي أموال نامية باعتبارها عروض نجارة » 2١‏ . 

ازدواج منوع : 

وبناء على هذا الرأي : إذا كان شخص'له ‏ في شركة صناعية مثلا” ‏ 
أسهم قيمتها ألف دينار » درت له في آخر الحول رعا صافياً يقدر و٣٠۲‏ 
مائی ديئار ٠‏ فإن عليه أن يخرج عن مجموع ا ٠٠‏ ربع العشر أي ۲,٥‏ 
في المائة وهو ٠‏ . ثلاثون ديناراً . 

فإذا أخذت الزكاة من صاني أرباح الشركة بمقدار العشر  »‏ "ما يقول 
أصحاب هذا الرأي تكون هذه ال ٠٠٠٠١‏ دینار وأرباحها قد زكيت مرتين 2 
أي أننا عاملنا صاحب الأسهم مرة بوصفه تاجراً » فأحذنا من أسهمه وربحها 
جميعاً ربع العشر ¿ ¿ ثم مرة أخرى بوصفه منتجاً › > فأخذنا من ربح أسهمه - 
وبعبارة 3 : من إيراد الشركة - العشر ..وهذا هو الازدواج أو الى 
الممنوع شرعا 5 

والراجح أن نكتفي. بإحدى الزكاتين : إما الزكاة عن قبمة الأسهم مع 
ريحها بمقدار ربع العشر > وإما الزكاة عن غلة د وإيرادها بمقدار - 

من الصاني منعاً لاني . 


صور مشاببة منعها الفقهاء : 

ويحسن لي أن أسوق بعض صور شبيهة أو قريبة من صورتنا هنا وما رجحه 
الفقهاء فيها » ليتضح لنا وجه ما قلناه في مسألتنا هذه . 
١‏ - حلقة الدراسات الاجتماعية ‏ السابق ذكرها 


۹4 الركاة ‏ 4م 


النجارة في الأنعام السائمة وكيف تركى : 

عرفنا في فصل « زكاة الثروة الحيوانية » أن الزكاة تجب ني الائعام السائمة 
إذا بلغت نصاباً » وهذا ثابت بالاجماع » ولكن ما الحكم إذا اشترى إنسان 
أنعاماً للتجارة وأسامها > فرعت في كلا مباح أكثر العام » فحال الحول » 
والسوم ونية التجارة مؤجودان » فهل تزكى زكاة السائمة أم زكاة التجارة ؟ 

في ذلك حلاف ذكره ابن قدامة في « المغي » ١ : ١‏ 

فال مالك والشافعى في اللحديد : يزكيها زكاة السائمة ؛ لاما أقرى » 
لانعقاد الاجماع عليها » واختصاصها بالعين » فكانت أولى . 

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد : يزكيها زكاة التجارة ؛ لها أكثر 
حظاً للفقراء والمستحقين » لأنها تجب فيما زاد عن النصاب بحسابه » بخلاف 
السائمة » فقد عفا الشارع عما بين الانصبة المقدرة فيها » فما بين 4١٠‏ من الغم 
و ۱۲۰ لا زكاة فيه » وما بين 7١‏ من الابل و ۳۹ منها لا شىء فيه » وهكذا » 
فلو زكيناه زكاة السائمة لضاع على الفقراء والمستحقين هذا الزائد عن النصاب 
المعفو عنه » مع أنه بالتجارة ‏ قد وجد سبب وجوب زكاته » فيجب 
كما لو لم يبلغ بالسوم نصاباً » وبلغه بالتجارة » غلبت زكاة التجارة بلا 
تزاع . 

وان سبق وقت وجوب زكاة السوم وقت وجوب زكاة التجارة - كن 
ملك 4٠‏ شاة قيمتها دون نصاب التجارة » ثم سمنت أو ارتفع السعر » 
فبلغت قيمتها في نصف الحول نصاب التجارة - فقال بعض العلماء : يتأخر 
وجوب الزكاة حى يتم حول التجارة » لأنما أنفع للفقراء . 

وقال ابن قدامة : يحتمل أن تيجب زكاة العين ( السائمة ) عند تمام حوها » 
لوجود مقتضيها من غير معارض » فإذا ثم حول التجارة وجبت زكاة الزائد 


١‏ - انظر المغي جم ص #4 - وم 


o: 


عن النصاب » لوجوب مقتضيها »> لأن هذا مال للتجارة وحال عليه الحول 
وهو نصاب . 

« ولا يمكن ايجاب الزكاتين بكمالهما » لأنه يفضي إلى ايجاب زكاتين 
في حول واحد بسبب واحد»فلم يجز لقول الني يله« لا ثبي في الصدقة » ٠‏ 
والني : ان تعيد الشيء مرتين . 

وإن وجد نصاب السوم دون نصاب التجارة - مش ١‏ شاة حال عليها 
الحول وهي لا تبلغ قيمتها نصاب التجارة ‏ وجبت فيها زكاة السائمة بغير خلاف 
لأنه لم يوجد لها معارض فوجبت » كما لو لم تكن للتجارة . 

قال في المغني : وان اشترى نخلا أو أرضاً للتجارة فزرعت الأرض 
وأثمرت النخل»فاتفق <ولاهما (أي التجارة والزرع ) - بأن يكون موعد 
الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأرض والنخل 
بمفردهما نصاباً للتجارة - فإنه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر » ويزكي 
الأصل زكاة القيمة (التجارة ) وهذا قول أي حنيفة وأي 5 

« وقال القاضي وأصحابه (من الحنابلة ): رک الجميع ( يعني الأرض 
والزرع ) زكاة القيمة » وذكر ان أحمد أوماً إليه » لأنه مال تجارة فتجب 
فيه زكاة التجارة كالسائمة . 

واحتج صاحب المغي القول الأول بأنزكاة العشر أحظ للفقراء ؛ - فإن 
العشر أحظ من ربع العشر يي ام ا . ولأن الزيادة على 
رع الع كلد ركد تين وكوي )المي E‏ 

« وفارق السائمة المعدة للتجارة» فإن زكاة السو م أقل من زكاة التجارة » ١‏ 

وهذه الحجة الي ذكرها ا 
a ay‏ غير معتبر إذا كان فيه جور على أرباب الال . 
وجج الشرع الاسلامي أن يرعى هولاء وهولاء 


۲۱۸ ورواه ابن أبي ,شبية في المصنف + ۳ اص‎ ۲۷١ رواه أبو عبيد ف الأموال ص‎ - ١ 
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ومن العدل الذي جاء به هذا النهج : ان جعل الواجب العشر إذا أخذ 
الزكاة من الغلة والايراد ‏ لا من الأصل ‏ كالحبوب والثمار » وجعل 
الواجب ربع العشر إذا أذ الزكاة من الأصل ونمائه ‏ أي من رأس الال 
وغلته ‏ كما في مال التجارة » أما أن يجمع بين الأمرين فلم يعرف ذلك في 
أحكامه . ولا بد من تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى » منعاً للازدواج 
الذي نفاه الحديث الشريف : «لا ثى في الصدقة » وأخذ به كافة الفقهاء » 
ونع لخضب الركاة اك من قرة امال و اكد اق بجر ل وق سيد راح 

ولا يقال : ان هنا سبيين اجتمعا : التجارة والزراعة ؛ لأن أحد السبيين 
مقصود بالاصالة والثاني تبع له فيندرج فيه » فالذي يتاجر في شراء الأراضي 
الزراعية وبيعها ليست الزراعة مقصودة له وإنما جاءت تبعاً » وينبغي أن 
يغلب قصد التجارة على غيره . : 

ولذا قال صاحب ( شرح الغاية ) من الحنابلة أيضاً : ومن ملك نصاب 
سائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة فقط ( ولو سبق حول السوم بلوغ قيمة التجارة 
نصاباً ) لأن وصف التجارة يزيل سبب زكاة السوم وهو الاقتناء لطلب النماء . 

وقال فيمن ملك أرضاً لتجارة فزرعها ببذر تجارة : عليه زكاة النجارة 
أو ملك نخلا للتجارة فأثمر » فعليه زكاة التجارة فقط في كل ذلك » ولو 
سبق وجوب الزكاة في الزرع والثمر حول التجارة » قال : لأن الزرع والثمر 
جزء مما حرجا منه » فوجب أن يقوما مع الأصل كالسخال ( أولاد الماشية ) 
والربح المتجدد » إلا ألا تبلغ قيمة ذلك المذكور من سائمة » وأرض مع 
زرع » ونخل مع نمر نصاباً ‏ بأن نقصت عن عشرين مثقالا” ذهباً وعن 
ماي درهم فضة - فيزكى ذلك لغير تجارة فتخرج من السائمة زكاتها » ومن 
الزرع والثمر ما وجب فيه » لثلا تسقط الزكاة بالكلية “ . 

ونقل ابن حزم عن الحسن بن حي : ان ما زرع للتجارة يزكى زكاة 


٠١١ - ٠٠١ مطالب أولي النهى + ۲ ص‎ - ١ 
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التجارة لا غير ۾ 23١‏ . 

وقال الكاساني في ( البدائع ) : قال أصحابنا ( يعني الحنفية ) فيمن 
اشترى أرض عشر للتجارة » أو اشترى أرض خراج للتجارة : ان فيها العشر 
أو الحراج » ولا تجب زكاة التجارة مع أحدهما . هو المشهور عنهم . 

وروي عن محمد أنه يحب العشر والزكاة ( يعني زكاة التجارة ) أو اللحراج 
والزكاة » ووجههذه الرواية : أن زكاة التجارة تجب ني الأرض » » والعة 
يجب في الزرع > وهما مالان مختلفان » فلم يجتمع الحقان ي مال واحد . 

ووجه الرواية المشهورة : أن سبب الوجوب في الكل واحد » وهو 
الأرض » وحقوق الله تعالى المتعلقة بالأموال النامية لا يجب فيها حقان منها 
سبب مال واحد » كزكاة السائمة مع التجارة ". 

والذي أرجحه هو تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى » بحيث يجب 
زكاة واحدة منعاً لى والازدواج » كما هو المشهور عند الحنفية وغيرهم .» 
أما أي الزكاتين أرجح ء فذلك مثروك حيار المركي > أو لولي الأمر » فإن 
لكل من القولين وجهة » القول بأحذ العشر أو نصفه من الثمرة أو القول 
بأخذ ربع العشر من الأصل والشمرة معا . 

والذي ينبغى أن نسجله هنا : ان جمهرة الفقهاء من المسلمين » بل 
الفقهاء كافة » لا يرون ازدواج الزكاة ني الال الواحد » يسيب واحد ء 
وقد يخالف بعضهم ني بعض الصور » لوجود سببين لوجوب الزكاة في 
نظره » كا في رواية محمد صاحب أي حنيفة . 

وببذا سبق التشريع الإسلامي - بقرون عديدة ‏ ما يعرف اليوم في 
عالم الفكر والتشريع المالي والضريي باسم « منع ازدواج الضريبة » 





١44 المحلى جره ص‎ - ١ 
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فهرس الجزء الاول 


المقدمة (58"م) 
هيد : في معى الزكاة والصدقة ( 475-81 ) 

الباب الأول وجوب الزكاة. ومنزلتها في الإسلام ( 47 ٩۲‏ ) 

وضع الفقراء في الحضارات السابقة ‏ ه٤‏ عناية الأديان السماوية 
بالفقراء ‏ 48 - ملاحظات على موقف الأديان من الفقر ‏ ١ه‏ عناية 
الإسلام بعلاج الفقر ٠۲‏ - إيتاء الزكاة في مكة ‏ 8ه الزكاة في العهد المدني » 
القرآن المدني يوكد وجوب الزكاة ‏ 57 - السنة توؤكد وتفصل ما أجمله 
القرآن ‏ 94" تحديد نصب الزكاة ومقاديرها  7١‏ الزكاة ثالثة دعام 
الإسلام ‏ ۷۲ - التحذير الشديد من. منع الزكاة  ۷١‏ - قتال الممتنعين من 
أداء الزكاة - ۷۸ جاحد الزكاة كافر - فروق أساسية بين الزكاة في الإسلام 
والزكاة في الأديان الأخرى ‏ ٠6م‏ - تفنيد مزاعم « شاخت ) عن طبيعة 
الزكاة ‏ ۸۸ 

الباب الثاني على من نجب الركاة ؟ ( "9# ١١4‏ ) 

لا يجب الزكاة على غر مسلم ‏ 48 لاذا لم يوجب الإسلام الزكاة على 
غير المسلمين ؟ ‏ لاة ‏ هل يوخذ مقدار الزكاة من غ المسلمين ضريبة؟-۹۸. 

الزكاة في مال الصبي والمجنون ‏ القائلون بعدم وجوب الزكاة فيه وأدلتهم 
٠١١ -‏ - القائلون بالوجوب وأدلتهم ١١8‏ - موازنة وترجيح  ١١١‏ . 

الباب الثالث الأموال الي نجب فيها الركاة ومقاديرها (١؟1١ ‏ ه) 

الفصل الأول : الشروط العامة للمال الذي نجب فيه الزكاة (155-11) 

الملك التام  ١11/‏ - النماء ومعناه وحكمته  ١4‏ كل مال نام فهو 
وعاء للزكاة ‏ ه4١‏ - بلوغ النصاب ومعناه وحكمته  ١44‏ - الفضل عن 
الحوائج الأصلية  ١6١‏ معى الحاجة الأصلية  ١67‏ السلامة من 
الدين ‏ هه١ ‏ حولان الول ١١١‏ 
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الفصل الثاني : زكاة الثروة الحيوانية ۰( ٠۳۷-١۱٦۷‏ ) 

الشروط العامة لزكاة الأنعام :159 ن زكاة الإنل  ١0/4‏ زكاة البقر 
۱۹۲ زكاة الخم 4٠؟ ‏ هل في صغار المواشي زكاة ؟ ۲۰۸ 
ما يؤخذ في زكاة الأنعام 7١١‏ - تأثير اللحلطة في زكاة الأنعام ۲٠۷‏ - زكاة 
اليل ۲۲۲ - الحيوانات السائمة غير الخيل ۲۳۳ - مبادى عامة من مباحث 
هذا الفصل  ۲۳۹٣‏ 
الفصل الثالث : زكاة الذهب والفضة )1١١58(‏ 

زكاة النقود  ٠9‏ أدلة وجوبها  74١‏ حكمة ايجابها ‏ 747 ب 
مقدار الواجي - هل يزاد هذا المقدار في عصرنا ؟ ‏ 45> - نصاب النقود - 
٩‏ - خطأ شائع عند المعاصرين ‏ 751 - بماذا محدد النصاب في عصرنا ؟ ‏ 
۳ : هل من شبيل إلى معيار ثابت لنصاب الثقود  ۲٠١‏ زكاة النقود 
الورقية ‏ ۲۷۱ شروط وجوب الزكاة في النقود ‏ لالا؟ . 

زكاة الحلي والأؤاني والتحف الذهبية والفضية 58١‏ الحلاف ني حلى 
الذهب والفضة للنساء ‏ 86؟ - مناقشة وترجیح ‏ ۲۹۲ 
الفصل الرابع : زكاة الثروة التجارية ( ۳۳۹-۳۱۲ ) 

أدلة وجوب زكاة التجارة ‏ ه١1‏ شبهات المخالفين ‏ ۳۲۳ - شروط 
الزكاة في مال التجارة ‏ ۳۲۷ - كيف يزكى التاجز ثروته إلتجارية - ۳۳۲ . 
الفصل اللحامس : زكاة الثروة الزراعية ( ٤۱۹-۳٤١‏ ) 

وجوب الزكاة في الزروع والثمار وأدلته ‏ 44 الحاصلات الزراعية 
الى تحب فيها الزكاة  ۳٤۹‏ - اعتبار النصاب وما يتعلق به "51١‏ مقدار 
الصاع وتحقيقه ‏ 4+" - النصاب بالمقاييس العصرية  81/1١‏ مقدار الواجب 
وتفاوته ‏ ۳۷۷ تقدير الواجب باللعرص ‏ ١8ل‏ ماذا يرك لأرباب 
الزرع والثمر ؟ ۳۸١‏ - اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباقي ‏ ۳۹۱ 
زكاة الأرض المستأجرة - ۳۹۸ - العشر واللتراج  1٠8‏ . 


واه 


الفصل السادس : زكاة العسل والمنتجات الحيوانية ( 48١-41٠١‏ ) 

زكاة العسل بين الموجبين والمانعين  47١‏ - ترجيح ايحاب الزكاة فيه 
5 - مقدار الواجب - /اا4 - نصاب العسل ‏ 8؟4 - المنتجات الحيوانية 
. 
الفصل السابع : زكاة الروة المعدنية والبحرية ( ٤٥١-٤١۲‏ ) 

تمهيد في بيان معى المعدن والكتز والركاز  ٤۳١‏ - الكنوز المدفونة وما 
جب فيها  ٤١٤‏ - المعدن ووجوب حق فيه ٤۳۷‏ مقدار الواجب ي 
المعدن : اللحمس أم ربع العشر  45٠‏ - نصاب المعدن وى يعت 4٤۷‏ 
هل يشترط للمعدن .حول 4494 .مصرف ما يوحذ من, المعدن  48١‏ 
مستخرجات البحر هل فيها حق واجب ؟ - ٤٥۲‏ . 
الفصل الثامن : زكاة المستغلات - العمارات والمصائع وتحوها( ٤۸١-٤٥۷‏ ) 

زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين - ٠٥۸‏ - كيف تزكى العمارات 
والمصانع ونحوها ‏ 455 نصاب الزكاة فيها ‏ 481 . 
الفصل التاسع : زكاة كسب العمل والمهن الحرة 57١-5441/(‏ ) 

التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة ‏ 484 - النصاب ١١۳١‏ 
مقدار الواجب في كسب العمل ونمحوه ۵١۹‏ . 
الفصل العاشر : زكاة الأسهم والسندات ( ٠٣٣-٠۲۱‏ ) 


انتهى الحزء الاول ويليه ابلمزء الثاني 


تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار القلم ص ب 5554 ببروت ‏ لبنان 
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الفقراء والمساكين 

العاملون عليها 

المؤلفة قلوبهم 

في الرقاب 

الغارءمون 

في سبيل الله 

أبن السبيل 

مباحث متفرقة حول الأصناف المستحقين 


الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة . 


مهد 
0 


لقد جاء أمر الزكاة في القرآن مجملا” كالصلاة بل أكثر إجمالاة ٠‏ فلم 
' تبين آيات الكتاب الأموال الى نجب فيها الزكاة » ولا مقادير الواجب 
ا حولان رل وا اعات الله عا 
دون النصاب . 

وجاءت السنة التشريعية » القولية والعملية » فبينت المجمل من الزكاة 
كا بينته في الصلاة . ونقل ذلك الاثبات الثقاة» عن رسول املد جيلا” بعدجيل. 

لهذا كان من اللازم هنا » وجوب الايمان بالسنة النبوية »> كمصدر 
تشريعي للاسلام وتعاليمه » وأحكامه » بعد القرآن الكريم : مصدر مبين له 
وشارح ومفصل ومخصص » وصدق الله العظيم (وأنزلنا اليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) "١‏ . 

روى أبو داود : أن رجلا قال للصحالي الحليل عمران بن حصين: 
يا أبا نجيد ؛ انكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد ها أصلا في القرآن ! فغضب 
عمران وقال للرجل : أوجدتم : في كل أربعين درهماً درهم »> ومن كل 
كذا كذا شاة شاة » ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا ؟ أوجدثم هذا في القرآن ؟ 
قال : لا قال : فممن أخذتم هذا؟ أخذتمودعنا وأخذناه عن الني مَل »وذ كر 
اام ی هذا 1 
١‏ - سورة النحل الآية +4 
۴ - مختصر سن أبي داود للمنذري ص ۱۷4 + ۲ 
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عناية القرآن بمصارف الزكاة : 

وإذا كان أمر الزكاة قد جاء في القرآن مجملا” كا عرفنا. فإنه قد عى 
2 بصفة حاصة ‏ یال الحهات الي تصرف لا وفيها الركاة 5 وم داعا 
لحا كم يقسمها . وفق رأي له قاصر ا هوی متسلط . أو عصيية جاهلية . 
لهم . والذين يزاحمون بنا كبهم المستحقين من أهل الفاقة والحاجة الحقيقيين 
وني عهد الرسول بل تطلع بعض ذوي الأعين الشرهة والأنفس النهمة . 
وسال لعابهم إلى أموال الصدقات . متوقعين من رسول الله يلل أن ينفحهم 
منها نفحات تشبع من طموحهم : وترضي من شرههم ؛ فلما ضرب الرسول 
لر عنهم صفحاً ولم يلق اليهم بالا" . غمزوا ولزوا . وتطاولوا على المقام 
النبوي الكريم . فنزلت آيات الكتاب تفضح نفاقهم ٠‏ وتكشف شرههم . 
وثبين جور “وازينهم النفعية الشعخصية ¢ وثبين المصارف الي جب أن تو ضع 
فيها الزكاة؛ وذلك قوله تعالى ٠:‏ ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا 
منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون . ولو آم رضوا ما آتاهم 
الله ورسوله وقالوا : حسبئا الله سيوتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون . إنما الصدقات للفقراء : والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم 
وي الرقاب والغارمين 3 وك سبیل الله وابن السبيل ٠.‏ فر رة من الله والله 
عليم حكيم (e,‏ 

ومبذه الآيات انقطعت المطامع «وثييلت المصارف .وعرف ك لذي سق حقه, 

روى أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله ملم 
فبايعته ‏ وذكر حديئاً طويلا” ‏ فأتاه رجل فقال : اعطبي من الصدقة . 
فقال له رسول الله ملي : ان الله لم.يرض محكم نبي ولا غيره في الصدقة ؛ 
حى جكم هو فيها . فجزأها ثمانية اجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 


». التوبة - الآيات مه د‎ -.١ 
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٩  ) حك‎ 

سر عناية القرآن بمصارف الزكاة : 

لقد نبنّه العلماء الاقتصاديون والاجتماعيون على أن المهم ليس هو جباية 
الأموال ونحصيلها ؛ فقد تستطيع الحكومات بوسائل شى الحصول على ضرائب 
مباشرة وغير «باشرة . وقد يكون ذلك مع رعاية العدل والنصفة > ولكن 
الأهم من ذلك هو : أبن تصرف هذه الأموال بعد تحصيلها ؟ فهنا قد ميل 
الميزان . وتلعب الأهواء . ويأخذ الال من لايستحقه : ويحرم منه من يستحقه 
فلا عجب بعد ذلك أن ہم القرآن بهذا الأمر ولا يدعه جملا » كما ترك أشياء 
كثيرة أخرى من الزكاة للسنة تبينها وتفصلها . 

لقد عرف التاريخ المالي ألواناً كثيرة من الضرائب قبل الاسلام » كانت 
تجى من طوائف الشعب المختلفة : طوعاً أو كرهاً » ثم مجمع في خزانات 
الأباطرة والملوك » لتنفق على أشخاصهم وأقاربهم وأعوانهم > وفي كل ما 
يزيد ابهتهم ومتعتهم ويظهر عظمتهم وسلطامهم» ضاربين عرض الحائط › 
بكل ما تحتاجه فئات الشعب العاملة والضعيفة من الفقراء والمساكين . 

فلما جاء الإسلام وجه عنايته الأولى إلى تلك الفثات المحتاجة » وجعل 
هم النصيب الأوفر ني أموال الزكاة خاصة » وني موارد الدولة عامة » وكان 
هذا الاتجاه الاجتماعي الرشيد سبقاً بعيداً في عام المالية والضرائب والانفاق 
الحكومي » لم تعرفه الانسانية إلا بعد قرون طويلة . 

وعلى ضوء ما ذكره القرآن الكريم عن مستحقي الزكاة » وما بيئه من 
سنة النبي بل وخلفائه الراشدين . سنتحدث في الفصول السبعة التالية عن 
مصارف الزكاة الثمانية : وني فصل ثامن عن مباحث متفرقة حول الأصناف 
المستحقين » وثي فصل اخير عن الأصناف الذين لا يجحزىء صرف الزكاة اليهم . 
١‏ - في إسناده عبد الرحمن بنزياد بن انعم الأفريقي وقد تكلم فيه غير واحد ( مختصر المنذري 
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القمس[الاول 
المثقراء والمسَا كبن 


حددت الآية الي ذكرناها من سورة التوبة » مصارف الزكاة » فكانت 

نية » المصرفان الأول والثاني : هما الفقراء والمساكين . فهم أول من جعل 
ا الزكاة . وهذا يدلنا على أن المدف الأول من الزكاة » 
هو القضاء على الفقر والعوز : واهالة التراب على الحاجة والمسكنة : في المجتمع 
الاسلامى . 

وذلك أن القرآن قد بدأ بالفقراء والمسا كين ٠‏ والقرآن قد نزل بلسان 
عرلي مبين ٠‏ ومن شان بلغاء العرب أن ببدأووا بالأهم فالأهم . ولا كان 
ع الفقر » وكفالة الفقراء ورعايتهم »> هو ادف الأول » والمقصود 
الأهم من الزكاة ٠‏ اقتصر الني عله ي بعض أحاديثه على ذلك » فقال لمعاذ 
حين وجهه إلى اليمن : ( اعلمهم أن عليهم صدقة توأخخحل من أغنياهم وترد 
على فقرائهم ) . 


من هما الفقير والمسكين ؟ 

ولكن من هو الفقير ومن هو المسكين ؟ هل هما صنفان أو صنف واحد ؟ 

ذهب أبو يوسف صاحب أي حنيفة » وابن الما من أصحاب مالك 
إلى مما صنف واحد.وخالفهما الحمهور.وهما في الحقيقة صنفان لنوع 
واحد » وأعني بهذا النوع أهل العوز والحاجة . إلا أن المفسرين.والفقهاء 
اختلفوا في تحديد مفهوم كل من اللفظين على حدة » وتحديد المراد به حيث 


ت انظر : سراشية الدسوقي + ١‏ ص 44۹۲ وشرح الأزهار + ١‏ ص ؤ١خع‏ 
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اجتمعا هنا في سياق واحد . والفقير والمسكين ‏ مثل الاسلام والايمان - من 
الألفاظ الي قال العلماء فيها : إذا اجتمعا افترقا ( اي يكون لكل منهما معى 
خاص ) وإذا افترقا اجتمعا (أي إذا ذكر أحدهما منفرداً عن الآخر كان 
شاملا لمعبى اللفظ الآخر الذي يقرن به . وهما هنا في آية « نما الصدقات... » 
قد اجتمعا فما معنى الفقير والمسكين هنا ؟ 

رجح شيخ المفسرين الطبري ١‏ : ان المراد بالفقير : المحتاج المتعفف 
الذي لا يسأل » والمسكين : المحتاج المتذال الذي يسأل : وأيد ترجيحه بأن 
لفظ المسكنة ينبىء عن ذلك . كما قال تعالى في شأن اليهود ( وضربت عليهم 
الذلة والمسكنة) ١‏ . 

أما ما جاء في الحديث الصحيح « ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان ... ولكن المسكين الذي يتعفف » "١‏ فليس هذا تفسيراً لغوياً لمعى 
المسكين . فالمعى اللغوي معروف لديم » وإتما هو من باب « ليس الشديد 
بالصرعة » إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ٠»‏ وجوه . 

ولهذا قال الإمام الحطاني بحق : في الحديث دليل على أن المسكين ني 
الظاهر عندهم والتعارف لديهم هو السائل الطواف . وإنما نفى لر عنه 
اسم المسكين ؛ لأنه بمسألته تأتيه الكفاية وقد تأتيه الزيادة عليها » فتزول حاجته » 
ويسقط عنه اسم المسكنة » وإنما تدوم الحاجة والمسكنة يمن لا يسأل » ولا 
يفطن له فيعطى )١(‏ )ل . 

كما اختلف الفقهاء أيضاً : أي الصنفين أسوأ حال ؟ الفقير أم المسكين ؟ 
1 هد شين افر )واس ره اباط ارک 
۲ ل البقرة الآية ١‏ 
۽ ل سيأتي الحديث كاملا حرجا في هذا المبحث . 
۽ - متفق عليه من حديث أبي هريرة ( بلوغ المرام ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 

ص ۳۰۲ ط مصطفى محمد ) 
ه - من مثل حديث «اتدرون من المفلس ؟ » وحديث « ما تعدون الرتوب فيكم ؟ » 

وانظر المغي ب + ص لاه4 ط الإمام 
5 ب معام السان + ۲ ص 80م 


ofa 


فعند الشافعية والحنابلة الفقير أسوأ . 

وعند المالكية ‏ وهو المشهور عند الحنفية ‏ أن الامر بالعكس . ولكل 
من الفريقين أدلة من اللغة والشرع . 

ومهما يكن من أمر هذا الحلاف في تحديد المراد بالألفاظ . فقد نصوا 
أنفسهم على أن هذا الدلاف لا طائل نحته . وليس من وراء تحقيقه رة 
تجى في باب الزكاة 3١‏ . 


الفقير والمسكين عند الحنفية : 


والذي ينفع ذكره هنا : أن الفقير عند الحنفية هو من ملك شيئاً دون 
النصاب الشرعي في الزكاة . أو يملك ما قيمته نصاب أو أكير من الأثاث 
والأمتعة والثياب والكتب ونحوها مما هو تاج إليه لاستعماله والانتفاع به في 
حاجته الأصلية . 


أسق المستشرق جوزيف شاخت في «دائرة المعارف الإسلامية » إسفافاً شديدا » سين 
تعرض لسألة الفقير والمسكين فقال : والفرق الذي يذكر بين « الفقراء والمساكين » 
فرق تعسفي من كل وجه . وعلى كل حال اعتاد علماء الفقه أن يفسروا التمريف » محيث 
يكوئون هم أنفسهم في معظم الأحيان من إحدى الطائفتين . ( دائرة المعارف + ١٠١‏ ص10م) 
وهذا السخف لا يصدر من رجل فيه ذرة من خلق العلماء . فما كان لفل السرخسي من 
الحنفية » أو ابن العربي من المالكية » أو النووي من الشافعية أو ابن قدامة من المنابلة 
أن أبن زع عن اقلاھ ار غو مولام ين فا اللا او ات ر لي اعد 
الزكاة باسم الفقر أو المسكنة » ويحاولوا تحريف المفاهيم والتعريفات ليستفيدوا ماديا 
من ورائها. !! لقد كان هؤلاء الفقهاء ما بين أغنياء باذلين » وفقراء زاهدين , وهذا 
واضح لكل من عرف سيرتهم . أما ما زعمه من الفرق التعسفي - من كل وجه كا قال - 
فمثله لا يفطن إلى الفروق الدقيقة بين هذه الألفاظ الي تجتمع في سياق واحد . وهي قضية 
لغوية قبل أن تكون قضية فقهية . ولحذا خاض فيها اللفويون والمفسرون كا خاض الفقهاء . 
وقد نصوا على أن الحلاف فيها لا مرة له في باب الزكاة , 
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والمسكين عندهم من لا ملك شيئاً . وهذا هو المشهور . 

وقد اختلف علماء الحنفية في تحديد المراد بالنصاب أهو نصاب النقد 
- مائي درهم ‏ أم النصاب المعروف من أي مال كان 237 ؟ 

فالمستحق للزكاة بوصف الفقر أو المسكنة عندهم هو : 

. المعدم الذي لا ملك له وهو المسكين‎ ١ 

؟ ‏ الذي بماك من الدور والمتاع والأثاث وحوه ما ينتفع به ولا 
يستغي عنه . مهما تبلغ قيمته . 

د الذي يملك دون نصاب من النقود + أقل من مائي در هم بتعبير هم . 

4 - الذي يملك دون النصاب من غير النقود كأربع من الإبل أو تسم 
وثلاثين من الغنم ونحو ذلك . بشرط ألا تبلغ قيمتها ماني درهم . 

وهناك صورة اختلفوا فيها ؛ وهي : 

من ,ملك نصاباً من غير النقود كخمس من الإبل أو أربعين من الغم » 
إذا كانت قيمتها لا تبلغ نصاباً نقدياً . فبعضهم قال : نحل له الزكاة » وتلزمه 
أيضاً الزكاة . وبعضهم قال : هو غبي توخذ منه الزكاة فلا تعطى له 9" , 

وسنعود لإيضاح ذلك في بيان الغى المانع من أحذ الزكاة . 


الفقير والمسكين عند الآثمة الثلاثة : 

وعند الأثمة الثلاثة : لا يدور الفقر والمسكنة على عدم ملك النصاب » بل 
غلل عدم ملك الكفاية . 

فالفقير : من ليس له مال ولا كسب حلال لائق به » بقع موقعاً من 
كفايته » من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بد منه » لنفسه ومن تلزمه 
نفقته » من غير إسراف ولا تقتير » كمن يحتاج إلى عشرة دراهم كل يوم 
ولا يجحد إلا أربعة أو ثلاثة أو انين . 
۲۰۱ - انظر : جم الأنمر ودر المنتقى ببامشه ص 7٠١‏ وأيضاً ص ۲۲۲ 
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وكفاية من يعوله . ولكن لا ثم به الكفاية ٠.‏ كن يحتاج إلى عشرة فيجد سبعة 
أو تمانية » وان ملك نصاباً أو نصباً . 

وحدد بعضهم ما يقع موقعاً من كفايته بالنصف فما فوقه . فالمسكين 
هو الذي يملك نصف الكفاية فأ كر . 

والفقير هو الذي بملك ما دون النصف "2 . 

والنتيجة من هذا التعريف : أن المستحق لازكاة باسم الفقر أو المسكنة 
هو احد ثلاثة : 

أولاة ‏ من لا مال له ولا كسب أصلا . 

ثانياً ‏ من له مال أو كسب لا يقع موقعاً من كفايته وكفاية أسرته . أي 
لا تبلغ نص الكفاية أي دون 5١٠‏ / . 

الفا = من له مال أو كم اھ و أكر من كفايته وكفاية من 
يعوهم . ولكن لا يجد تمام الكفاية . 

والمراد بالكفاية للفقير أو المسكين كفاية السنة عند المالكية والحنابلة . 
وأما عند الشافعية فالمراد : كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلده. فإن كان العمر 
المعتاد لمثله ستين » وهو ابن ثلا ثين . وكان عنده مال يكفيه لعشرين سنة 
فقط » كان من المستحقين للزكاة لحاجته إلى كفاية عشر سنين . 

قال شمس الدين الرملي : 

لا يقال : يلزم على ذلك أخذ أكثر الأغنياء من الزكاة ! 

لأنا نقول : من معه مال يكفيه ربحه » أو عقار يكفيه دخله ‏ غبى › 
والأغنياء غالبهم كذلك!"' . ١‏ 

ولا يخرج الفقير أو المسكين عن فقره ومسكنته أن يكون له مسكن لائق 
له » محتاج إليه » ولا يكلف بيعه لينفق منه . ومن له عقار ينقص دخله عن 
كفايته فهو فقير أو مسكين . نعم أو كان نفيسا بحيث لو باعه استطاع أن 
يشتري به ما يكفيه دخله الزمه بيعه » فيما يظهر . 
٠٠١‏ - انظر : نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي + ٩‏ ص ١٠58 - 1١61‏ 
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ومثل المسكن ١١‏ ثيابه الي بملكهاء ولو لتجمل با في بعض أيام السنة » 
وإن تعددت ما دامت لائقة به أيضاً . 

وكذلك لى المرأة اللائق بها » المحتاجة للتزين به عادة » لا يخرجها عن 
الفقر والمسكنة . 

وكتب العلم الي يحتاج اليها ولو نادراً كمرة في السنة » سواء كانت كتب 
علم شرعي كالفقه والتفسير والحديث . أو آلة له كاللغة والأدب » أو علم 
دنيوي نافع كالطب لمن كان من أهله » ونمو ذلك . 

ومثل كتب العلم لأهله » آلات الحرفة » وأدوات الصنعة » الي يحتاج 
إلى استعماها في صنعته . 

كما لا يخرجه عن الفقر والمسكنة ماله الذي لا يقدر على الانتفاع به » 
كأن يكون ني بلد بعيد » لا يتمكن من الحصول عليه . أو يكون حاضراً 
ولكن حيل بيئه وبينه » كالذي تحجزه الحكومات المستبدة أو تضعه نحت 
الحراسة وما شابه ذلك , 

ومثل ذلك ديونه المؤجلة ؛ لأنه الآن معسر إلى أن يحل الأجل 9" . 


لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غي : 

ولكي نتضح لنا نظرة الفقهاء إلى الفقر والمسكنة » وتكملة لمعرفة هلين 
الصنفين أو هذا الصنف » من المستحقين للزكاة بوصف الفقر أو المسكنة 
ينغي أن نلقي بعض الضوء على المعنى المقابل » الذي يخرج هولاء عن 
دائرة الاستحقاق بهذا الوصف : الفقر أو المسكنة . وهذا المعنى المقابل هو 
«الغى ) . 


١‏ - اختلف فقهاء الشافعية فيمن اعتاد السكن بالأجرة ومعه من مسكن أو له مسكن ؛ هل 
يخرج عن الفقر بما معه ؟ أجاب في نباية المحتاج. بالإيجاب وخالفه غيره . ( أنظر حاشية 
الشبير | ملسى على ماية المستاج ب ٩‏ ص ٠١١‏ 

؟ - الظر : باية المحتاج + ٩‏ ص ٠١١ ٠ ٠١١‏ 
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فمن المتفق عليه بين الفقهاء : أنه لا يصرف في الزكاة من سهم الفقراء 
والمساكين إلى غنى ؛ لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين » والغي غير 
داخل فيهم وار لني ملقو أنها « توتحذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم ٠‏ 
وقال : «لا تحل الصدقة لغنى ٠١١‏ ولأن أنخد الغني منها يمنع وصوها إلى 
أهلها » ويخل بحكمة وجوبها وهو اغناء الفقراء بها . كما قال ابن قدامة" , 
ولكن من هو الغي في هذا المقام وما حد الغى هنا ؟ 


الغى المانع من أخل الزكاة : 

اختلف الفقهاء في حد الغى المانع من أخذ الزكاة ما هو . 

وإنما قلنا : الغى المانع من أحذ الزكاة ؛ لأن الغى الموجب لازكاة قد 
اتفقوا على معناه في اللحملة » وهو : ملك نصاب من الأموال النامية المعروفة 
بشروط خاصة . على حين اختلفوا في حا الغى لانم" على أقوال نذكرها 
فيما يلي : 

مذهب الثوري وغيره : 

فذهب سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق بن راهويه!؛' إلى أن الغى 
الذي يحرم معه أحذ الزكاة والصدقات هو ملك خمسين درهماً أو قيمتها 
من الذهب » أي - ربع نصاب من النقود 


واستدلوا بحديث ابن مسعود قال : قال رسول الله لر ( من سأل وله 


. س رواه أبو داود والترملي وحسله‎ ١ 

المغي المطبوع مع الشرح الكبير ب ۲ ص 7ه 

؟ - هناك غى ثالث هو ؛ الغى الذي بمنع سؤؤال الغير » وهو دون الغى المائم ن أذ الزكاة 
لتشديد الشرع في المسألة إلا لضرورة . وهم أيضاً قد اختلفوا فيه . ولعلنا نمرض له في 
مناسبة أخرى , 

4 - معام السئن + ۲ ص ۲۲۹ 
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ما يغنيه » جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش » أو كدوح'١‏ في وجهه . 
فقيل : يا رسول الله ؛ وها الغى ؟ قال : حمسون درهماً أو قيمتها من 
الذهب ) " . 

وهذا المذهب ر واية عن أحمد : فقد فرقت الرواية بين ملك النقود 
وملك غيرها : فمن ملك من غير النقود ما لا يقوم بكفايته فليس بغي وان 
كرت قيمته . ومن ملك من النقود خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب 
فهو غي ؛ لأن النقود هي الآلة المباشرة للانفاق المعدة له دون غيرها › 
ولحديث ابن مسعود المذ كور . 

ولكن صيارفة الحديث ضعفوا حديث ابن مسعود هذا » وبيئوا علة 
ضعفه  ١‏ 

وعلى التسليم بصحة الحديث فقد تأوله بعض العلماء بأنه لنب قال ذلك 
لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالحمسين فتقوم بكفايتهم " . 

وحمله آخرون على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ قاله في وقت 
كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين , (؛) 

وحمله غيرهم على المسألة ؛ إذ هو وارد فيها » فمن ملك الحمسين 
حرمت عليه المسألة » ولكن لم يحرم عليه الأخذ!*' . وهذا هو الأظهر . 

قال الحطالي : قالوا : وليس في الحديث أن من ملك حمسين درهماً 
لم تحل له الصدقة » نما فيه أنه كره له المسألة فقط » وذلك أن المسألة إنما 
تكون مع الضرورة » ولا ضرورة بمن جد ما يكفيه في وقته إلى المسألة . 


-١‏ اللموش : هي المدوش : يقال : مشت المرأة وجهها » إذا خدشته بظفر أو حديدة 
أو نحوها » والكدوح : الآثار من اللحدوش والعض ونحوه . 
؟ - رواه أبو داود والنسائى والترمذي وابن ماجة » وحسهه الترمذي » وضعفه غيره من 
| الأسمة , ١‏ 
الظر مختصر اسن للمنذري + ۲ ص ١75‏ ۰ ۲۲۷ 
۴ - انظر الانصا من كتب الحنابلة + ۲ ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ 
٥۵‏ - ممالم السان + ۲ ص ۲۲۹٣‏ 
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مذهب الخحنفية : 

ويرى الحنفية أن الغى الذي يحرم به أنحذ الصدقة وقبوها أحد أمرين : 

الأول : ملك نصاب زكوي من أي مال كان : كخمس من الإبل 
السائمة أو مائي درهم أو عشرين ديناراً ( قدرناها الآن بمبلغ ۸١‏ جرا من 
الذهب ) لأن الشرع جعل الناس صنفين : غنياً توحذ منه الزكاة . وفقيرا ترد 
عليه » ولا يجوز أن رکون غنياً فقيراً في وقت واحد» کمن كان لديه نصاب 
تجب فيه الزكاة ولكن عنده كثرة من العيال يحتاجون إلى كثير من النفقات . 
لا جوز أن يعطى ولا يحل له أن يأخذ من الزكاة . 

وقال بعض الحنفية : بل المعتبر هو نصاب النقود من أي مال كان ء 
سواء أبلغ نصاباً من جنسه أم لم يبلغه . 

فمن ملك أربعين شاة - نصاب العم لا تبلغ قيمتها نصاباً نقدياً 
(مائي درهم ) فهو فقير على هذا الرأي > فتجب عليه الركاة . وتحل له 
الزكاة ؛ 

واستدل بعضهم هذا الرأي بحديث : ومن سأل وله ما يغنيه فقد سأل 
الناس الحافاً . قيل : وما الذي يغنيه ؟ قال : ماثتا درهم » 

والحديث ضعيف » ومع هذا فهو في الغنى المانم من الشوال. فهو لا 
برد على محالفي الحنفية الذين وزون أخذ الزكاة لمن عنده مائتا درهم لا تقوم 
بكفايته ؛ لأن الغنى الذي يحرم السؤال لايحرم الركاة . 

وبين علماء الحنفية نقاش طويل في اعتماد أي الرأيين . فليراجم في 
كتبهم ١١‏ . 

الثاني : أن يملك من الأموال الي لا تحب فيها الزكاة ما يفضل عن حاجته › 
ويبلغ قيمة الفاضل مائي درهم . كن يقتي من الثياب والفرش والأدوات 


. ط استائبول‎ ۸٩ - ۸۸ انظر على سبيل المثال الدر المختار و حاشيته رد المحثار عليه ج ۲ ص‎ - ١ 
۲۲۳ وأيضاً : مجمع الأنهر ودر المنتقى ہامشه ص‎ 
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والكتب والدور والحوانيت والدواب وغيرها » زيادة على ما يحتاج اليه . 
كل ذلك للابتذال والاستعمال لا للتجارة والاسامه » فإذا فضل من ذلك ما 
يبلغ قيمته مائي درهم حرم عليه أخذ الصدقة . فمن كان له داران يستغي 
عن احداهما > وهي إذا بيعت تساوى نصاب النقود فلا يجوز له أخذ الزكاة . 
وكذلك إذا كان عنده کت كتب ورتها مثلاة أو أدوات حرفة » تساوي نصاباً » 
وليس هو في حاجة إليها » لأنه ليس من أهل العلم » ولا من أرباب تلك 
الحرفة . 


قال الكاساني في « البدائع » : 


(ثم قدر الحاجة ما ذكره الكرخي في مختصره فقال: لا بأس بأن يعطى 

من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزلهوخادم »وفرش» وسلاح »وثياب 
البدن » وكتب العلم ان كان من أله » فإن كان له فضل عن ذلك ما يبلغ 
قيمته مائثي درهم حرم عليه أخذ الصدقة . لما روي عن الحسن البصري أنه 
قال :( كانوا يعطون الزكاة لمن بملك عشرة لاف درهم من الفرس والسلاح 
والحادم والدار » وقوله ( كانوا ) كناية عن أصحاب رسول الله ب وملا 
لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة الي لا بد للانسان منها فكان وجودها 
وعدمها سواء) , )١١‏ 

وذكر ني ١‏ الفتاوى » فيمن له حوانيت ودور للغلة لکن غلتها لا تكفيه 
وعياله : انه فقير » ويحل له أحذ الصدقة عند محمد . وعند ألي يوسف : 
لا محل . وكذا لو له كرام لا تكفيه غلته . ْ 

زر عد طم شرك يناري ]مالي :دوهي لزن كان اكفاية شير 
بحل » أو كفاية سنة » قيل : لا يحلءوقيل : محل ؛ لأنه مستحق الصرف 
إلى الكفاية » فيلحق بالعدم . وقد ادخر عليه الصلاة والسلام لنسائه قوت سنة. 

ولو له كسوة الشتاء وهو لا يحتاج اليها في الصيف يحل . 


48 بدائع الصنائع للكاساني + ۲ ص‎ - ١ 
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وي( التتارخانية) عن والصغرى» :له دار يسكنها ولكن تريد على حاجته» 
بأن لا يسكن الكل » يحل له أخذ الصدقة في الصحيح . 

وفيها : سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حوانيت يستغلها أو دار 
غلتها ثلاثة آلاف »ولا تكفى لنفقته ونفقة عياله سنة » فأجاب: بحل له أخذ 
الزكاة » وان كانت قيمتها تبلغ ألوفآ » وعليه الفتوى . وعندهما : لا يحل . 

قال ابن عابدين : وسئلت عن المرأة : هل تصير غنية بالحهاز الذي ترف 
به إلى بيت زوجها ؟ والذي يظهر مما مر : أن ما كان من أثات المتزل وثياب 
البدن وأواني الاستعمال » مما لا بد لأمثالها منه » فهو من الحاجة الأصلية › 
وما زاد على ذلك من الحلى والأواني والأمتعة الي يقصد بها الزينة » إذا بلغ 
نصاباً تصير به غنية . 

قال : ثم رأيت في التتارخانية في باب صدقة الفطر : سئل الحسن بن 
علي عمن لماجواهر ولآلىء تلبسها ني الأعياد » وتتزين بها للزوج » وليست 
لتجارة : هل عليها صدقة الفطر ؟ قال : نعم إذا بلغت نصاباً . وسثل عنها 
عمر الحافظ . فقال : لا يحب عليها شیء . قال ابن عابدين : وحاصله ثبوت 
الحلاف ني أن الحلى غير النقدين من الحوائج الأصلية . والله تعالى أعله!" . 

مذهب مالك والشافعي وأحمد : 

المذهب الأخير : أن الغى هو ما تحصل به الكفاية » فإذا لم يكن محتاجاً 
حرمت عليه الصدقة » وان لم يملك شيئاً » وان كان محتاجاً حلت له الصدقة 
وان ملك نصاباً بل نصبا . والأثمان وغيرها في هذا سواء . وهو ما ذهب 
اليه مالك والشافعي وأحمد في الرواية الراجحة عنه . قال الخطابي : قال مالك 
والشافعي : لا حد للغنى معلوم . وإنما يعتبر حال الانسان بوسعه وطاقته فإذا 
اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة » وإذا احتاج حلت له ٠"‏ . 


١‏ - حاشية رد المحتار ب ۲ ص ۸۸ - ۸٩‏ ط استانبول 
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قال الشافعي : قد يكون الرجل بالدرهم غنياً » مع كسب » ولا يغنيه 
الألف مع ضعفه في نفسه » وكثرة عياله . ٠١١‏ 

وهذا المذهب هو الذي تعضده الشريعة بنصوصها وروحها . كا تويده 
اللغة واستعمالاتها.ومما يدل هذا المذهب : 

أ ما جاء في الحديث أن النبي طلم قال لقبيصة بن المخارق الذي 
جاء يسأله في حمالة تحملها : (لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل أصابته 
فاقة » فحلت له المسألة حى يصيب قواماً من عيش أو سداد أ من عيش ... 
( الحديث ) ''' فقد أباح له المسألة حى جد القوام أو السداد من العيش . 

ب ان الحاجة هي الفقر » والغى ضدها » فمن كان محتاجاً فهو 
فقير يدل في عموم النص » ومن استغى دخل في عموم النصوص المحرمة . 
والدليل على أن الفقر هو الحاجة » قول الله تعالى «يا أيبا الناس أنم الفقراء إلى 

الله » أي المحتاجون إليه » وقول الشاعر : وإني إلى معروفها لفقير . 
أي لمحتاج . 

وبناء على ذلك يتفرع أمران : 

ولا : ان منكان لدمال يكفيه سواء أكان ذلك من مال زكوي أو 
غير زكوي » أو من كسبه وعمله أو من أجرة عقارات أو غير ذلك - فليس 
له الأخذ من الزكاة . ويعتبر وجود الكفاية له ولعائلته ومن يعوله ؛ لأن كل 
واحد منهم مقصود دفع حاجته » فيعتبر له ما يعتبر المنفرد . وجمهور 
العمال والموظفين من هذا الصئف الذي بعد غنياً بكسبه المتجدد » لا بماله 
وثروته المدخرة . فلو كان من لا يملك نصاباً فقيراً » لكان كل هولاء 
يستحقون الزكاة . وهذا غير مقبول . 

انيا : ان من ملك من أموال الزكاة نصاباً - أو أكثر - لا تم به كفايته 
١‏ - المرجم السابق 


٣‏ سس روآه مسلم وَأنو داود و النسائي - أنظر الحديث ولاه ١‏ + ۲ محختصر المنذر ي لسان 
أبى داو د وسيأتي الحديث كاملا في فصل « الغارمون » , 


لنفسه ومن يعوله » فله الأخذ من الزكاة ؛ لأنه ليس بغي . 

فمن له عروض تجارة قيمتها ألف دينار » أو أكثر » ولكن لا يحصل 
له من رها قدر كفايته ‏ لكساد السوق»أو كرة العيال أو نوها يجوز 
له الأخذ من الزكاة 

ومن كان له مواش تبلغ نصاباً » أو له زرع يبلغ حمسة أوسق ء لا يقوم 
ذلك يجميع كفايته » يجوز له الأحذ من الزكاة ولا بمنع ذلك وجوبما عليه ؛ 
لأن الغى الموجب للزكاة هو ملك النصاب بشروط . أما الغنى المانم من 
أخذها فهو ما تحصل به الكفاية ولا تلازم بينهما ١‏ . 

قال اليموي : ذاكرت أبا عبد الله ( أحمد بن حتبل ) فقلث. : قد تكون 
للرجل الإبل والغم تجب فيها الزكاة وهو فقير » ويكون له أربعون شاة » 
وتكون له الضيعة (المررعة ) لا تكفيه . أفيعطى من الزكاة ؟ قال : نعم ... 
وذكر قول عمر : اعطوهم وان راحت عليهم من الابل كذا وكذا . ٠١‏ 

وقال أحمد ‏ في رواية محمد بن الحكم -. إذا كان له عقار » أو ضيعة 
يستغلها : عشر ة آلاف أو أكثر ولا تكفيه يأحذ من الزكاة " , 

وقيل له : يكون للرجل الزرع القائم وليس عنده ما محصده . أيأحذ من 
الركاة ؟ قال : نعم !4 . قال في شرح الغاية : 

من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة » أو ها حلى لابس . أو لكراء 
تحتاج اليه » فلا منعها ذلك من أخذ الزكاة '* . 


الفقير القادر على الكسب : 
وإذا كان مدار الاستحقاق هو الحاجة ‏ حاجة الفرد إلى كفابة نفسه 
ومن يعوله ‏ فهل يعطى المحتاج وإن كان متبطلا” يعيش عالة على المجتمع . 


٠١١ انظر: شرح غاية المنتهي + ۲ ص‎ - ١ 
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وسا على الصدقات والاعانات »> وهو 2 ذلك قوي البنيان 4 قادر على 
الكسب واغناء نفسه بكسبه وعمله ؟! 

إن الذي أرجحه ني ذلك هو ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة حيث قالوا : 
لا جور صرف الركاة إلى غی من سهم الفقراء والمساكين 4 ولا إلى قادر 
على كسب يليق به > حصل له منه كفايته » وكفاية عياله . 

وهذا المذهب هو الذي تعضدة نصوص الشرع وقواعده حى ذهب 
بعض الحنفية ‏ وهم يجيزون الدفع للفقير الكسوب - إلى أنه لا يطيب له 
الأخذ . لن جواز النفع لا يستازم جواز الأخذ كا إذا دفع إلى غي يظنه 
فقيراً ٠‏ فالدفع جائز والأخذ حرام . وقال جمهور الحنفية : الأخذ ليس 
برام ٠.‏ ولكن عدمالأخذ أَوَلَ بن له سداد من عرش 01 3 

وذهب بعض الالكية أيضا إلى عدم جواز الدفع للقادر على التكسب ". 

وإنما قلنا : إن هذا المذهب هو الذي تؤيده نصوص الشرع وقواعده . 
لأن الواجب الذي يفرضه الإسلام على كل قوي قادر على العمل أن يعمل ؛ 
وأن ييسر له سبيل العمل » وبذلك يكفي نفسه بکد يمينه وعرق جبينه . وني 
الحديث الصحيح : (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل 
يده ) '4. ولا يجوز لمن وجد عملا يكفيه وهو يقدر عليه أن يدعه » ليأخذ 
من الصدقات أو يسأل الناس . 1 

ومن أجل ذلك رأينا رسول الاسلام ملك يقول في صراحة ووضوح : 
رلا نحل الصدقة لغبى ولا لذي مرة سوى ) **'والمرة : القوة والشدة » 
والسوي : المستوي السليم الأعضاء . 

وروى الطبري عن زهير العامري: أنه لقي عبد الله بن عمرو بن العاص 
- المجبوع + ٩‏ ص ۲۲۸ 
ب مجيع الأمبر ص ۲۲۰ 
نسبه في حاشية الاسوقي + ١‏ ص ١494‏ أل يى بن عمر. 


- رواه البخاري وغبره ( التر غيب وال هيب للمنذري + ۲ - أول كناب البيوع ) 


س رواه الخمسة وحسله الر مذي , 


1 
س o‏ چ العم o‏ 


باهم 


فسأله عن الصدقة : أي مال هي ؟ فقال : مال العرجان ( جمع أعرج ) 
والعوران : والعميان وكل منقطع به ( يعني الضعفاء وذوي العاهات والعاجزين 
عن الكسب ) فقال له : ان للعاملين حقاً والمجاهدين ! (أي هن سهم 
العاملين عليها وسهم سبيل الله) قال عبد الله : ان المجاهدين قوم أحل لهم 
(أي أببح لهم أن يأخذوا ما يعينهم على الحهاد ) والعاملين عليها على قدر 
عمالتهم . ثم قال : إلا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) . 

وهذه الكلمة الي قانها.عبد الله بن عمرو » رويت مرفوعة إلى الني عله 
عنعدد من‌الصحابة رضي اللهعنهم » كا رفعها هو إلالني ي TAET‏ 

ولا اعتداد بالقدرة الحسمانية واللياقة البدنية » ها لم يكن معها كسب 
يخي ويكفي ؛ لأن القوة بغير كسب لا تكسو من عري . ولا تطعم 
من جوع . قال النووي : إذا لم يحد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة ؛ 
لاله عاجز ) ١‏ لل 

فإذا كان الحديث المذ كور قد اكتفى بذكر (ذي المرة السوي ) فإن 
حديثاً آخر قيد هذا الاطلاق » وأضاف إلى القوة الاكتساب . 

فعن عبيد الله بن عدي بن الحيار . أن رجلين أخبراة أنهما أتيا الني ملام 
يسألانه من الصدقة » فقلب فيهما البصر ورآهما جلي ( قوبين') فقال : 
إن شئتما أعطيتكما » ولا حظ فيها (أي في الزكاة ) لغني . ولا لوي 
مكتسب ) O‏ 


۲۴۱ ص‎ ١4 + تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر‎ - ١ 

؟ - رفعه إلى النبي - ص - أبو هريرة| حبشي بن جنادة » وجابر » وطلحة » وعبد الرحمن 
ابن أبي بكر وان عبر . انظر نصب الراية + ۲ ص ووم - 4١١‏ وائظر : مصنف 
ابن أبي شيبة + م ص ۲۰۷ - ۲۰۸ ط حيدر آباد . 

م ب المجموع + ٩‏ ص ١9١‏ 

E‏ داو د والنسائي وقال أحمد ( ما أجوده من حديث ) وقال النووي ( هذا 
الحديث صحيح ( المجموع + ١‏ ص ٩۹‏ ) وقد سكت عله أبو داود والمنذري ( مختصر 
السئن + ٠١‏ ص ۲۳۳ ) 


ممه 


وإنما خيرهما الرسول يلتم لأنه لم يكن على علم بباطن أمرهما » فقد 
يكونان في الظاهر جلدين قادرين » ويكونان ي الواقع غير مكتسبين » أو 

ااك الملا ات الول الأتويه أن برك الالادية 
وعظ آخذ الزكاة الذي لا يعرف حقيقة حاله . وتعريفه أنه لا تحل لعي ولا 
قاد ر على الكسب » أسوة برسول الله لير ١‏ . 

والمراد بالا كتساب : اكتساب قدر الكفاية . وإلاكان من أهل الاستحقاق 
لازكاة . والعجز عن أصل الكسب .ليس بشرط"' . ولا يصح أن يقال 
بوقوف الزكاة على الزممبى والمرضى والعجرة فحسب . 

والمعتبر - كما قال الاووي ‏ كسب بيايق اله ومروءعته . وأمًا ما لا يليق 
به فهو كالمعدوم!"" . 

على أن حديث تحريم الزكاة على (ذي المرة السوي ) يعمل بإطلاقه بالنسبة 
القادر الذي يستمر في البطالة » مع ميو فرص الكسب اللاتم لثله عرفا . 

والحلاصة أن القادر على الكسب الذي بحرم عليه الزكاة هو الذي تتوافر 
فيه الشروط الاتية : 

. أن جد العمل الذي يكتسب منه‎ - ١ 

؟ - أن يكون هذا العمل حلالا” شرعاً » فإن العمل المحظور في الشرع 
ممنزلة المعدوم . 

ل أن بقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادة . 

4 أن يكون ملائماً مله ء ولائقاً اله ومركزه ومروءته ومنزلته 
الاجتماعية . 

ه ‏ أن يكتسب مئه قدر ما تم به كفايته وكفاية من يعوهم . 

ومعبى هذا : أن كل قادر على الكسب مطلوب منه شرعاً أن يكفي نفسه 
١‏ - ليل الأوطار + ؛ ص ١7١‏ 
١‏ - المجموع + ٩‏ ص ١5١‏ 


لوه 


بنفسه وأن المجتمع بعامة ‏ وولي الأمر بخاصة ‏ مطلوب منه أن يعينه على هذا 
الأمر الذي هو حق له وواجب عليه.فمن كان عاجزاً عن الكسب- لضعف 
ذائي كالصغر والعته والشيخوسة والعاهة والمرض . أو كان قادراً ولم يحد باباً 
حلالا الكسب يليق بمثله : أو وجد ولكن كان دخله من كسبه لا يكفيه 
وعائلته . أو يكفيه بعض الكفاية دون تمامها ‏ فقد حل له الخد من الزكاة . 
ولا حرج عليه في دين الله . 

هذه هي تعليمات الاسلام الناصعة الي جمعت بين العدل والاحسان 
أو العذل :وار هة آما عفدا ادن القائلين لمن لا مل الا با کل و 
مہداً غير طبيعي . وغير أخلائي ٠‏ وغير إنساني . بل ان 2 الطيور والحروانات 
أنواعاً يحمل قويها ضعيفها . ويقوم قادرها بعاجزها . أفلا يبلغ الانسان مرتبة 
هذه العجماوات ؟! 


المتفرغ للعبادة لا يأحذ من الزكاة : 

ومن الرائع حقاً ما ذكره هنا فقهاء الاسلام فقالوا : إذا تفرغ إنسان 
قادر على الكسب لعبادة الله تعالى بالصلاة والصيام ونحوهما من ذوافل العبادات 
لا يعطى من الزكاة ولا حل له » لآن مصلحة عبادته قاصرة عليه!١)‏ . ولاه 
مأمور بالعمل والمشي في مناكب الأرض » ولا رهبانية في الاسلام . والعمل 
في هذه الخال لكسب العيش من أفضل العبادات إذا صدقت فيه النية › 


والترمت حدود الله . 
المتفرغ للعام بأحذ من الزكاة : 
فإذا ما تفرغ لطلب علم نافع » وتعذ ر الجمع بين الكسب وطاب العلم . 


فإنه يعطى من الزكاة قدر ما يعينه على أداء مهمته » وما يشبع حاجاته ومنها 
كتب العلم الي لا بد منها لمصلحة دينه ودلياه . 


۹۱ ص‎ ١ + والمجموع‎ ٠٠٠۹ الظر : الروضة للئووي + ۲ ص‎ - ١ 


وذة 


وإثما أعطي طالب العلم لأنه يقوم بفرض كفاية » ولأن فائدة علمه ليست 
مقصورة عليه بل هي لمجموع الأمة . فمن حقه أن يعان من مال الركاة ؛ 
لآنها لأحد رجلين : اما لمن يحتاج من المسلمين . أو لمن يحتاج اليه المسلمون . 
وهذا فك جومم بين الأمرين . 

واشترط بعضهم أن يكون نيبا يرجى تفوقه ونفع المسلمين به » وإلا م 
يستحق الأخل من الزكاة » ما دام قادراً على الكسب"' . وهو قول وجيه . 
وهو الذي تسار عليه الدول الحديثة ¢ حيث تلفق عل النجباء والمتفوقين › 
بأن تتبح هم دراسات خاصة » أو ترسلهم في بعثات خارجية أو داخلية . 


المستورون المتعففون أولى بالمعونة : 

ولقد یظن کن من الناس مهن سوء العرض لتعاليم الاسلام وسوء 
التطبيق لها - أن الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة هم أولئك المتبطلون » 
أو المسيولوة +" اللين احير فوا سوال الاس © وتظاهر و الق والس 
ومدوا أيديهم للغادين والرائحين » في المجامع والأسواق » وعل أبواب المساجد 
وغيرها . ولعل هذه الصورة للمسكين كانت ماثلة في أذهان كثير من الناس 
منذ زمن قديم » حى ني زمن الرسول ملل , مما جعله عليه السلام ينبه الناس 
على أهل الحاجة الحقيقيين » الذين يستحقون معونة المجتمع بحق »> وان لم 
يفطن لهم الكثيرون > فقال عليه الصلاة والسلام في ذاك تلن لمكن 
الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان . إنما المسكين الذي يتعفف . 
اقرأوا إن شكم (لا يسألون الناس الحافا ) . ١‏ 

ومغى . ( لا يسألون الناس إلحافاً ) لا يلحون ني المسألة ولا يكلفون الناس » . 
ما لا حتاجون إليه » فإن من سأل وعنده ما يغنيه عن المسألة فقد الحف . وهذا 


4٠0٠ ص‎ ١ + الظر : المرجع السابق وشرحغاية المنتهي +۲ ص۳۷٠ وحاشية الروض المريع‎ - ١ 
۱۹۱ - ۱۹۰ ص‎ ٩ + والمجموع‎ 
۲۷٣۳ ؟ - البقرة‎ 


اكه 


وصف لفقراء ا مهاجر بن الذين انقطعوا إلى الله ورسوله . وليس هم مال ولا 
كسب يردون به على أنفسهم ما یغنیه . قال تعالى في وصفهم . والتنويه 
بشأنهم ( للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً 3 الأرض 
سهم الحاهل أغنياء من التعفف . تعرفهم بسيماهم . لا يسألون الناس 
الحافاً ) . فهولاء وأشباههم أحق الناس أن يعانوا ها أرشدنا رسول الله إل 
في حديئه الم كور . 

وني رواية أخرى (ليس المسكين الذي يطوف على الئاس ترده اللقمة 
واللقمتان : والثمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا جد غى يغنيه ولا 
يفطن له فيتصدق عليه » ولا يقوم فيسأل الناس ) ”'. 

ذلك هو المسكين الخدير بالمعونة وان كان الناس يغفاون عنه ولا يفطنون 
له . ولكن رسول الله لر لفت الأنظار اليه : ونبه العقول والقاوب عايه . 
وانه ليشمل كثيراً من أصحاب البيوتات وأرباب الأسر التعففين . الخين 
أخنى عليهم الزمن » أو قعد بهم العجز : أو قل مالهم وكثرت عيالهم 0 
كان دخلهم من عملهم لا يشيع حاجاتهم المعقولة . 

وقد سئل الامام الحسن البصري عن الرجل تكون له الدار والخادم أيأخذ 
من اازكاة ؟ فأجاب بأنه يأخذ ان احتاج ولا حرج عليه .''' وقد ذكرنا 
فتوى الامام محمد بن الحسن فيمن له أرض يزرعها أو حوانيت يستغلها . أو 
غلتها ثلاثة آلاف ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة : أله يحل له أخذ 
الزكاة وان كانت قيمتها تبلغ الوفا وعليه الفتوى عند الحنفية . ”ا ثقله 
ابن عابدين 47 , 
كنا ذكرنا فتوى الامام أحمد في الرجل : إذا كان له عقار يستغله أو 


- تفسير أبن كثير + ١‏ ص 04م 
- الحديث بروايتيه متفق عليه . 
الأمرال لأبى عبيد ص ٥٥٦‏ 


ا 
ص چ چ عي 


- رد المحتار + ١‏ ص ۸۸ 


o1۲ 


ضيعة تساوي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر ولكنها لا تقيمه 
يعني لا تقوم بكفابته ‏ بأنه يأخذ من الركاة "3١‏ . 

وقال الشافعية : إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو 
مسكين: فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه '" . 

وقال المالكية : يجوز دفع الزكاة لمن يملك نصاباً أو أكثر . لكثرة عياله » 
ولو کان له الخادم والدار الي تناسبه”" . 

ليس المقصود بالزكاة إذن إعطاء المعدم المرب فةط . ذلكالذي لا جد شيا 
أو لا بملك شيئاً » وإنما يقصد با أيضاً إغناء ذلك الذي يحد بعض الكفاية » 
ولكنه لايحد كل ما يكفيه . 


كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ؟ 

اختلفت المذاهب الفقهية في مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة . 
ونستطيع أن نحصر هذا الحلاف في اتجاهين رئيسيين : 

الاتجاه الأول : يقول بإعطامما ما يكفيهما تمام الكفاية بالمعروف ء 
دون تحديد عقدار من الال . 

الاتجاه الثاني : يقول بإعطائهما مقداراً محدداً من امال يقل عند بعضهم » 
ويكثر عند آخرين . : 

وسنبدأ بالاتجاه الأول ؛ لأنه أقرب إلى منطق الاسلام ونصوصه وأهدافه 
في باب الزكاة . وقد انقسم هذا الاتجاه إلى مذهبين : 

١‏ مذهب يقول بإعطاء كفاية العمر 

؟ ‏ ومذهب يقتصر على اعطاء كفاية السنة . 


٠۲١ المغي مع الشرح الكبير + ۲ ص‎ - ١ 
١95 ص‎ ٠ + ؟ - المجموع‎ 
454 ص‎ ١ + وحاشية اللسوقي‎ 7١6 شرح الحرشي محاشية العدوي على خليل + ۲ ص‎ - 


۳ 


المذهب الأول : إعطاء الفقير كفاية العمر : 

يتجه هذا المذهب إلى : أن يعطى الفقير ما يستأصل شأفة فقره . ويقضى 
على أسباب عوزه وفاقته . ويكفيه بصفة دائمة ولا يحوجه إلى الزكاة مرة 
أخرى . 

قال الامام الذووي ' في (المجموع ) : (المسألة الثانية ) في قدر المصروف 
إلى الفقير والمسكين . قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من اللدراسانيين 
يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى . وهو ما نحصل به الكفاية على 
الدوام . وهذا هو نص الشافعي رحمه الله . واستدل له الاصبحاب يمحديث 
قبيصة بن المخارق الملالي رضي اللدعنه أذرسول الله ل قال: ( لا تحلالمسألة 
إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حى يصيبها ثم يمسك . 
ورجل أصابته جائحة . اجتاحت ماله فحلت : المسألة حى يصيب قواماً من 
عيش - أو قال سداداً من فيس سوردل ١‏ 0 يقول ثلاثة من 
ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حى يصيب 
قواماً من عيش . أو قال سداداً من عيش . فما سواهن من المسألة يا قبيصة 
سحت يأكلها صاحبها سحتا ) رواه مسلم ف صحيحه . 

قال أصحابنا : فأجاز رسول الله يلم المسألة حى يصيب ما يسد حاجته 
فدل على ما ذكرناه . 

قالوا : فإن كان عادته الاحتراف أعطى ما يشتْري به حرفته : أو آلات 
حرفته » قلت قيمة ذلك أم كبرت . ويكون قدره بحيث يحصل له من ره 
ما يفي بكفايته غالباً تقريباً » ويختلف ذلك باحتلاف الحرف والبلاد والأزمان 
رخا 5 

وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا : من يبيع البقل يعطى حمسة 
دراهم اة لوعن و الحوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثا ٤‏ 
إذا م يتأت له الكفاية اف متها عد ون كان تاعرا اوا ای غفا أن 


o4 


صرافاً أعطي بنسبة ذلك . ومن كان خياطاً أو نجار أو قصاراً أو قصابا : 
أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما بشتري به من الآلات الي تصلح لثله . 

وإن كان من أهل الضياع (المزارع ) يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة 
في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام . 

فإن لم يكن محترفاً » ولا بحسن صنعة أصلاة » ولا تجارة ولا شيئاً من 
أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده » ولا بتقدر بكفاية 
سنةاا , 

ووضح ذلك شمس الدين الرملي في شرح المنهاج للنووي . فذكر أن 
الفقير والمسكين ان لم حسن كل منهما كسباً بحرفة ولا تجارة ؛ يعطى كفاية 
ما بقي من العمر الغالب لأمثاله في بلده . لأن القصد إغناؤه » ولا محصل إلا 
بذاك . فإن زاد عمره عليه أعطي سنة بسنة . 1 

وليس المراد بإعطاء من لا بحسن الكسب اعطاءه نقداً يكفيه بقية عمره 
المعتاد » بل إعطاءه ثمن ما يكفيه دخله منه . كأن يشترى له به عقار يستغله » 
ويغتي به عن الزكاة » فيملكه ويورث عنه . 

قال : والأقرب ‏ ”ما بمثه الزركشي - أن للامام ‏ دون امالك 
شراءه له » وله إلزامه بالشراء » وعدم إخراجه عن ملكه » وحينئذ ليس له 
إخراجه » فلا يحل ولا يصح فيما يظهر . 

ولو ملك هذا دون كفاية العمر الغالب ( مل له من الركاة كفايته . 
ولا يشترط اتصافه يوم الاعطاء بالفقر والمسكنة . 

قال الماوردي : لو كان معه تسعون ولا يكفيه إلا ربح مائة أعطي 
العشرة الأخرى » وإن كفته التسعون ‏ لو أنفقها من غير اكتساب فيها ‏ 
سين لا تبلغ العمر الغالب . 

وهذا كله فيمن لا بحسن الكسب . أما من بحسن حرفة لاثقة تكفيه » 
فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثرت » ومن بحسن تجارة يعطى رأس مال يكفيه 
١‏ - انظر : المجموع اللووي + ٩‏ ص ١9#‏ - هو١‏ 


مكمه 


ربحه منه غالباً » باعتبار عادة بلده .. ويختلف ذلك باخعتلاف الأشخاص 
والنواحي . 

ولو أحسن أكثر من حرفة والكل يكفيه » أعطي من أو رأس مال الأدنى. 
وإن كفاه بعضها فقط أعطي له . وإن لم تكفه واحده منها أعطي لواحدة » 
وزيد له شراء عقار يم دخله بقية كفايته'١!‏ . اه . 

هذا ما نص عليه الشافعي في الأم » وما رجحه وأحذ به جمهور أصحابه › 
وفرعوا عليه » وفصلوا فيه تلك التفصيلات الدقيقة الي نقلناها هنا » والي 
تدل على مدى غى الفقه الاسلامي بالمبادىء والصور والفروع في شى 
المجالات . 

وفي مذهب أحمد رواية تماثل ما نص عليه الشافعي » فأجاز للفقير أن 
يأحذ نمام كفايته دائماً » بمنجر أو آلة صنعة أو نمو ذلك . وقد اختار هذه 
الرواية بعض احنابلة ورجحوا العمل بها 9" . 

وقال الحطالي في شرح حديث قبيصة السابق : فيه : أن الحد الذي ينتهي 
اليه العطاء في الصدقة » هو الكفاية » الي بها قوام العيش وسداد اللحلة » 
وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته ولیس فيه حد معلوم » حمل 
عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم!" . 

إذا أعطيم فاغنوا : 

وهذا الذهب هو الموافق لما جاء عنالفاروقعمر ‏ رضي الله عله س » 


فلقد رأيئا السياسة العمرية الراشدة تقوم على هذا المبدأ الحكيم الذي أعلنه 
الفاروق رضي الله عنه : ( إذا أعطيم فاغنوا )140 , 





٠١١ الظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي + * ص‎ - ١ 
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فكانٌ عمر يعمل على إغناء الفقير بالركاة » لاعرد سد جوعته بلقيمات 
أو إقالة عر ته بدريمبهات . 

جاء رجل يشكو إليه سوء الحال » فأعطاه ثلاثاً من الإبل » وما ذلك إلا 
ليقيه من العيلة . والابل كانت أنفع أموالهم وأنفسها حينذاك . وقال للموظفين 
الذين يعملون في توزيع الصدقات على المستحقين: ( كرروا عليهم الصدقة 
وان راح على أحدهم مائة من الابل ١١)‏ , 

وقال معلناً عن سياسته تجاه الفقراء: ( لأكررن عليهم الصدقة وان راح 
على أحدهم مائة من الابل ) . 

وقال عطاء الفقيه التابعي الحليل : إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت 
من المسلمين فجبرهم » فهو أحب إلي )1 . 

وتستطيع الدولةالمسلمة - بناء علىهذا الرأي - أن تنشيء من أموالالركاة 
مصائع وعقارات ومؤسسات تجارية ونحوها وتملكها للفقراء » كلها أو 
بعضها . لتدر عليهم دخلا يقوم بكفايتهم كاملة . ولا تجعل لحم الحق في بيعها 
ونقل ملكيتها » لنظل شبه موقوفة عليهم . 

الماهب الثاني : يعطى كفاية سنة : 

وهناك مذهب ثانقالبهالمالكية وجمهور الحنابلةوآ درو نمن الفقهاء : أنيعطى 
الفقير والمسكينمن الركاقما تم به كفايتهوكفايةمنيعوله سنة كاملة.ولم ير أصحاب 
هذا الرأي ضرورة لإعطائه كفاية العمر. كما لم يروا أن يعطى أقل من كفايةالسئة, 

وإنما حددت الكفاية بسنة ؛ لأنها ‏ في العادة ‏ أوسط ما يطابه الفرد 
من ضمان العيش له ولأهله.وفي هدى الرسول بوني ذلك أسوة حسنة» فقد 
صح أنه ادخر لأهله قوت سنة!؟' . 

ولأن أموال الزكاة في غالبها حولية » فلا داعي لإعطاء كفاية العمر › 
وني كل عام تأتي حصيلة جديدة منموارد الزكاة ينفق منها على المستحقين'*'. 


۽ س منفق عليه ه - استظهر بعض الالكية ان الزكاة اذا كانت لا تفرق كل عام 
إعطاء اكثر من كفاية السئة كما في حاشية الدسوقي + ص 4١64‏ 


La 


ويرى القائلون بهذا المذهب أن كفاية السنة ليس طا حد معاوم لا تتعداه 
من الدراهم أو الدنائير » بل يصرف للمستحق كفاية سنته بالغة ما بلغت . 

فإذا كانت كفاية السنة لا تم إلا بإعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب 
من نقد » أو حرث أو ماشية أعطى من الزكاة ذلك القدر وإن صار به غنياً ؛ 
لأنه حين الدفع الوا كان ففرا ا 


الزواج من تمام الكفاية : 

وأحب أن ألقى مزيداً من الضوء على مفهوم « الكفاية » المطاوب نحقيقها 
وإتمامها للفقير والمسكين » كا يتصورها الفقه الاسلامي . فمن الرائع حقاً 
أن يلتفت علماء الاسلام إلى أن الطعام والشراب واللباس ليست هي حاجات 
الانسان فحسب » بل في الإنسان دوافع أو غرائز أخرى تدعوه وتلح عليه › 
وتطالبه بحقها من الإشباع » ومن ذلك غريزة النوع أو الحدس ٠‏ الي جعلها 
الله سوطاً يسوق الانسان إلى نحقيق الإرادة الالية في عمارة الأرض › 
وبقاء هذا النوع الإنساني فيها إلى ما شاء الله , والاسلام لا يصادر هذه الغريزة 2 
ونما ينظمها ( ويضع الحدود لسيرها وفق أمر الله , 

وإذا كان الإسلام قد نى عن التبتل والاختصاء وكل لون من ألوان 
مصادرة الغريزة 6 وأمر بالرواج كل قادر عليه مستطيع أولته (من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )'"' . فلا غرو أن 
بشرع معولة الراغبين في الزواج ممن عجزوا عن تكاليفه المادية من المهر ووه . 

ولا عجب إذا قال العلماء : ان من تمام الكفاية ما يأحذه الفقير ليتزوج 
به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح " , 
١‏ - شرح الحرشي على من خليل + ۲ ص ١١١‏ وفي حاشية الدسوقي + ١‏ 444 : بحر زأن 
يدفع من الزكاة للفقير في مرة واحدة كفاية سئة من لفقة وكسوة » وان اتسم المال زيد 
العبد ومهر الزوجة . ش 


۲ - رواه البخاري في كتاب الصوم من صحيحه , 
٣‏ - حاشية الروض المربع + ١‏ ص 400 وانظر هامش مطالب أولي النهى - ۲ ص ١49‏ 
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بل قال بعضهم : اذا لم تكفه زوجة واحدة زوج اثنتين ؛ لأنه من تام 
كفاءته )١١‏ 5 

وقد أمر اللحليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ينادي في الناس كل يوم : 
أن المساكين ؟ أين الغارمون ؟ أبن الناكحون!" ؟ أي الذين يريدون الزواج . 
وذلك ليقضي حاجة كل طائفة منهم من بيت مال المسلمين . 

والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة أن الني ملل جاءه رجل فقال : 
إني تزوجت امرأة من الأنصار » فقال : على كم تزوجتها ؟ قال : على 
اربع اواق (4 × ١5١ = 4١‏ درهماً ) . فقال الني لر على أربع اواق ؟ 
كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الحبل !؟ ما عندنا ما نعطيك : ولكن 
ع أن لكك فى بيك یی ف 

والحديث دليل على أن اعطاء النبي لهم في مثل هذه الحال كان معروفاً 
هم . ولهذا قال له : ما عندنا ما ز نعطيك . ومع هذا حاول علاج حاجته 
بوسيلة أخرى . 


كتب العلم من الكفاية : 


والاسلام دين يكرم العقل » ويدعو إلى العلم ٠‏ ويرفم من مكانة 
العلماء » ويعد العلم مفتاح الاعان > ودليل العمل > ولا يعتد بإعان المقلد 
ولا بعبادة الجاهل 1 ويقول القرآن في صراحة J:‏ هل ستوي الذي يعلمون 
والذين لا يعلمون ؟ » “' ويقول في التفريق بين ابخاهل والعالم وبين امهل 

٠١١ الظر : شرح كتاب النيل وشفاء العليل في فقه الأباضية + ۲ ص‎ - ١ 

٠٠١ ص‎ ٩ البداية والنهاية لابن كثير ب‎ - ١ 

م - ثيل الأوطار + 5 ص "١5‏ والأوافي جمع أوقية وقد كانت تساوي حينذاك +٠‏ درهاً 
وكانت الشاة تقدر من ه دراهم إلى ٠١‏ فهذا القدر كثير على مغل هذا الرجل الذي جاء 
يطلب المعوئة في مهره 

۽ س سورة الزمر : ۹ 
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والعلم : و وما يستوي الأعمى والبصيرء ولا الظلمات ولا النور» )١'‏ ويقول 
الرسول بلقي : « طلب العلم فريضة على كل مسام | 

وليس العلم المطلوب مخصوراً ني علم الدين وحده بل كل علم نافع يحتاج 
إليه المسلمون في دنياهم . . لصحة أبدامهم » وتنمية ا وعمراءهم . 
وتمكينهم من التفوق العسكري على عدوهم . ونحو ذلك من الأغراض ٠‏ فإنه 
فرص كفاية . كما قرر المحققون من العلماء . 

فلا عجب أن رأينا فقهاء الإسلام يقررون في أحكام الزكاة : أن 
يعطى منها المتفرغ للعلم > > على حين يحرم منها المتفرغ للعبادة . ذلك أن العبادة 
في الاسلام لا محتاج إلى تفرع ٠‏ كا يحتاج العلم والتخصص فيه . كا أن عبادة 
. المتعبد لنفسه > أما علم المتعلم فله ولسائر الاس" . 

ولم يكتف الاسلام بذلك » بل قال فقهاوه : جوز للفقير الأخذ من 
الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلم الي لا بد منها لمصلحة دينه 
ودنياه؟! . 

ورأينا فقهاء الحنفية يحيزون نقل الزكاة من بلد إلى آنحر بلا كراهة ‏ على 
خلاف القاعدة ‏ إذا نقلت لطالب علم تاج . 

أي المذهبين أولى بالاتباع ؟ 

وبعد عرض هذين المذهبين من مذاهب الفقه الإسلامي : مذهب من 
E E‏ مرف و لشي CRG‏ تروف ماده 
كفاية سنة كاملة فحسب » فأي هلين المذهبين أحق أن يتبع » ولكل 
منهما وجهته ودليله ؟ وخاصة إذا أردنا أن تقوم الحكومة المسلمة بأمر الزكاة ؟ 





- سورة فاطر : ١9‏ - .م 

- رواه ابن عبد البر ني « العلم » عن أنس ورمز له السيوطي بعلامة الصحة 
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والذي اختاره : ان لكل من المذهبين ماله الذي يعمل به فيه . 

ذلك أن الفقراء والمساكين نوعان : 

نوع يستطيع أن يعمل ويكسب ويكفي نفسه بنفسه » كالصانع والتاجر 
والرارع »> ولكن ينقصه أدوات الصنعة أو رأس مال التجارة » أو الضيعة 
وآلات الحرث والسقي ... فالواجب لثل هذا أن يعطى من الزكاة ما يمكنه 
من اكتساب كفاية العمر » وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرة اخحرى بشراء ما 
بلزمه ازاولة حرفته وتمليكه اياه » استقلالا او اشتراکا على قدر ما تسمح 
حصيلة الر كاة . 

والنوع الآ خر عاجز عن الكسب كالزمن والأعمى والشيخ الهرم 
والأرملة » والطفل وتحوهم ٠‏ فهولاء لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية 
السنة . أي يعطى راتباً دورياً يتقاضاه كل عام » بل ينبغي أن يوزع على أشهر 
العام إن خيف من المستحق الاسراف وبعرة المال في غير حاجة ماسة . وهذا 
هو المتبع في عصرنا ؛ فالرواتب إنما تعطى للموظفين شهراً بشهر » وكذلك 
المساعدات الدورية . 

والعجيب أني بعد أن اخترت هذا التقسيم » وجدته - تقريباً - منصوصاً 
عليه في بعض كتب الحنابلة . 

فقد قال في غاية المنتهى وشرحه بعد أن ذكر قول الامام أحمد في صاحب 
العقار والضيعة الي تغل عشرة آلاف أو أكثر ولا تكفيه : إن له أن يأخذ من 
الزكاة ما يكفيه ‏ قال : وعليه » فيعطى ممترف ثمن آلة وإن كارت » وتاجر 
يعطى رأس مال يكفيه . ويعطى غيرهما من فقير ومسكين تام كفايتهما 
مع كفاية عائلتهما سنة » لتكرر الزكاة بتكرر الحول » فيعطى ما يكفيه إلى 
إلى مثله 23١‏ . وهو قريب مما اخترته » وان لم يصرح بكفاية العمر » ولكنه 
مفهوم من اعطاء تمن الآلة » ورأس الال . 


٠١١ ب مطالب أولي النهي ب ؟ ص‎ ١ 
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مذاهب أخرى حددت ما يعطاه الفقير : 

وأما الاتجاه الثاني » فإن أصحابه من الفقهاء قد أوجبوا حداً معيناً فيما 
يعطاه الفقير والمسكين » ما بين مقل ومكثر . 

فأبو حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أنه لا يجوز الزيادة على مائي درهم 
(أي نصاب النقود ) وإذا كان له من يعوله من زوجة وأولاد . جاز أن 
يأخذ لكل واحد منهم مقدار هذا النصاب . 

وذهب بعض الفقهاء إلى ما هو أدنى من ذلك . فلم يجوزوا الزيادة على 
حمسین درهماً . وقال بعضهم : لا يزيد على أربعين . ومنهم من قال : 
لا يزاد على قوت اليوم والليلة . 

وعلى كل هؤلاء رد الفقيه الظاهري ابن حزم فقال : 

يعطى من الزكاة الكثير جداً > والقليل » لا حد في ذلك ؛ إذ لم يوجب 
الحد في ذلك قرآن ولا سنة 2١)‏ . 

رأي الغرالي : 

وتعرض لذلكالإمام الغزالي في( إحيائه )فرجح إعطاء كفايةالسنة الففير 
والمسكين » وان هذا أقرب ما تحد به حاجتهما » مستدلا” أن رسول الله ل 
اضفر لمال فرت 0 

قال : ومذاهب العلماء في قدر الأحوذ بحكم الزكاة والصدقة #تلفة : 

« فمن مبالغ في التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قدر قوت يومه 
وليلته . وتمسكوا بما روى سهل بن الحنظلية أنه بلق هى عن السؤال مع 
الغى فسثل عن غناه فقال : غداوه وعشاوه2" , 

«وقال آحرون : يأخذ إلى حد الغى . وحد الغنى نصاب الزكاة ؛ إذ 


٠١١ المحلى ج 6 ص‎ - ١ 
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لم يوجب الله تعالى الزكاة إلا على الأغنياء ؛ فقالوا : له أن يأخذ لنفسه ولكل 
واحد من عياله نصاب زكاة . 

« وقال آحرون : حد الغى خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب ؛ لا 
زوق ان مو د أنه ميتم قال : (من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي 
وجهه خموش . فسئل : وما غناه ؟ قال : خمسون درهماً أو قيمتها 
من الذهب ) وقيل راويه ليس بالقوي!؟! , 

« وقال قوم : أرنعون > ھا رواه عطاء بن يسار . 

« وبالغ آخرون في التوسيع فقالوا : له أن يأحذ مقدار ما يشئرى به ضيعة 
فيستغي به طول عمره ٠‏ أو يبيء بضاعة ليتجر بها ويستغني بها طول عمره ؛ 
لأن هذا هو الغى وقد قال عمر رضي الله عنه ( إذا أعطيتم فاغنوا ) . 

« حى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأحذ بقدر ما يعود به إلى مثل 
حاله » ولو عشرة آ لاف درهم > إلا إذا حرج عن حد الاعتدال 5 

« ولا شغل أبو طلحة ببستانه عن الصلاة قال : جعاته صدقة فقال للا : 
(اجعله في قرابتك فهو خير لك.. فأعطاه حساناً وأبا قتادة ) فحائط ‏ أي 
بستان ‏ من نخل لرجلين كثير مغن . وأعطى عمر رضي الله عنه أعرابياً 
ناقة معها ظترها , 

« فهذا ما حكي فيه » فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية » فذلك 
ورد في كراهية السؤال والتردد على الأبواب » وذلك مستنكر » وله حكم 
آخبر . بل التجويز إلى أن يشئري ضيعة فيستغني بها أقرب إلى الاحتمال . وهو 
أيضاً مائل إلى الإسراف » والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة فما وراءه فيه 
خطر وفيما دونه تضييق . ۲ 

هذا ما قاله الغزالي وهو يتحدث عن أدب الآخذ للزكاة » وما يحب عليه 
من التحري فيما يأخذه باسم الفقر والمسكنة . وكان المظنون في كتاب يرسم 


, ط الحلبي‎ ۲٠١١ ص‎ ١ + احسياء علوم الدين الغا لي‎ - ١ 
, قال العراتي في هذا الحديث : رواه أصحاب السئن وحسنه التر مذي وضعفه النسائي والحطابي‎ - ۲ 
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الطريق ويحدد آداب السلوك للورعين والمتصوفين - مثل الإحياء - أن يمبل 
إلى التضييق في الأخذ من الزكاة . ولكن رأينا أبا حامد رحمه الله يذهب 
مذهب الاعتدال » بل يميل إلى التوسعة » ويرى أن مذهب القائلين بأن يعطى 
الفقير ما يشري به ضيعة يستغني بها طول عمره » أقرب إلى الاحتمال من 
مذهب المضيقين . وما ذلك إلا للدلائل الى ذكرها عن عمر وعن أني طلحة › 
وما صنعه بحائطه بإرشاد الني ملام 0 ش 


ترجيح أي عبيد لمذهب التوسعة في الإعطاء : 

أما أبو عبيد الفقيه الحجة في الشوو ن المالية في الإسلام » والمعدود من 
الأنمة المجتهدين ٠»‏ فقد أيد مذهب التوسعة في الاعطاء بغير حد ودون تحفظ . 

وقد ذكر أبو عبيد قصة أبي طلحة وتصدقه بحائطه على أني قتادة وسحسان » 
م قال : الحائط هو المخترف (البستان) ذو النخيل والشجر والزروع > 
فكم ينبغي أن يكون أدلى قيمة مثل هذا ؟ 

« وقد أشفق أبو طلحة ألا يستطيع أن يخفيه من شهرته وقدره ثم لم جعله 
إلا بين اثنين لا ثالث لمما . 0 

قال أبو عبيد : فهذه الصدقة وان كانت نافلة » فما سبيلها وسبيل الفرض 
إلا سواء ؛ لأن الصدقة إذا كان يحرم كثيرها على الآنحذ في الواجب الذي 
جعله حتماً لفقراء في أموال الأغنياء » إنه عليهم في التطوع الذي لم يوجبه 
هم عليهم لأضيق وأشد محرعاً . ولن كان لهم حلا وكان المعطي في النافلة 
محسناً بارا » إنه في أداء الفريضة لأكثر إحسالاً ) ١.‏ 

م ذكر أبى عبيد الآثار الي أثبتنا بعضها هنا عن عمر وعطاء وغير هما 
ثم عقب عليها بقوله : فكل هذه الآثار دليلة على أن ما يعطاه أهل الحاجة من 
الزكاة ليس له وقت ( أي حد ) محظور على المسلمين ألا يعدوه إلى غيره ‏ وان 


| الأموال لأسي عبيد ص‎ - ١ 


ولاه 


لم يكن المعطى غارماً ‏ بل فيه المحبة والفضل » إذا كان ذلك على جهة 
النظر من المعطي بلا محاباة » ولا إيثار هوى ؛ كرجل رأى أهل بيت من 
صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة وهو ذو مال كثير » ولا منزل فولاء 
يوويهم ویستر خلتهم ٠‏ فاشترى من زكاة ماله مسكناً يسكنهم من كلب 
الشتاء » وحر الشمس » أو كانوا. عراة لا كسوة هم ظ فكساهم ما سر 
عورتهم في صلاتهم ويقيهم من الحر والبرد ؛ أو رأى ماوكا عند ليك سوء 
قد اضطهده » وأساء ملكته » فاستنقذه من رقه »› بأن يشريه فيعتقه » أو 
مر به ابن سبيل بعيد الشقة » اني الدار » قد انقطع به » فحمله إلى وطنه 
وأهله بكراء أو شراء . هذه الحلال وما أشبهها › الى لا تنال إلا بالأموال 
الكثيرة » ولم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها نافلة » فجعلها من زكاة ماله » 
أما يكون هذا مؤؤدياً للفرض ؟! بلى » ثم يكون أن شاء الله محسناً ١‏ 


مستوى لائق للمعيشة : 

ومن هنا يتبين لنا أن الهدف من الزكاة ليس إعطاء الفقير درهماً أو 
درهمين وإنما الهدف تحقيق مستوى لائق للمعيشة » لاثئق به بوصفه إنساناً 
كرمه الله واستخلفه في الأرض .. ولائق به بوصفه سلما نشت إلى دن 
العدل والاحسان » وينتمي إلى خير أمة أخرجت للناس . 

وأدنى ما يتحقق به هذا المستوى أن يتهيأ له ولعائلته طعام وشراب ملام ؛ 
وكسوة للشتاء وللصيف » ومسكن يليق بحاله . وهذا ما ذكره ابن حزم في 
( المحلى ) كما سيأتي مفصلا في الباب الثامن » وذكره النووي في ( المجموع ) 
وفي ( الروضة ) وذكره كثيرون من العلماء . 

قال النووي في تحديد الكفاية الي تعمل الزكاة على حقبقها » بل إعامها › 
١‏ - لفسه ٥٩۷‏ 


ولاه 


(قال أصحابنا : المعتبر.. المطعم والملبس والمسكن » وسائر ما لا بد له 
منه » على ما يليق بحاله » بغير إسراف ولا اقتار ٠‏ لنفس الشخص ولن هو 
ف نفقته ) )1( 

ومما لا بد للمرء منه ف عصرنا ٠‏ أن يتعلم أولاده م أحكام دينهم 
وثقافة عصرهم » ما يزيل عنهم ظلمات اجهل وييسر هل سبيل الحياة الكريمة . 
ويعينهم على أداء واجبائهم الدينية والدنيوية . 

وقد مر بنا في بحث الحاجات الأصلية للفرد المسلم أن منها : دفع اللحهل 
عنه ؛ فإنه موت أدلي > وهلاك معنوي .. 

وما لا بدا للمرء منه في عصرنا أن بيسر له سبيل العلاج إذا عرض هو أو 
أحد أفراد عائلته » ولا يرك للمرض يفترسه ويفتك به . فيلا قتل للنفس 
وإلقاء باليد إلى التهلكة . وني الحديث : (تداووا يا عباد الله ؛ فإن الله لم 
يضع داء إلا وضع له دواء )'"'.وقال تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ٠")‏ 
(ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيماً ) © . 

وي الصحيح : (المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) وإذا ترك 
المسلم أخاه أو ترك المجتمع المسلم فرداً مله » فريسة للمرض دون أن يعابلحه . 
فقد أسلمه وخذله بلا شك . 

والذي ينبغى الالتفات إليه أن مستوى المعيشة للشخص لا يمكن تحديده 
بدا جامدنا ضارما » لا يفاك ادت الور ر الات و ادت 
ثروة كل أمة ومقدار دخلها القومى . 

ورب شيء يكون كالياً في عصر »أو بيثة يصب ححاجياً: أو ضرورياً » ني 
عصر آخر » أو بيئة أخرى . 
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۲ = رواه احمد وأصحاب السئن وابن حبان في صحيحة والحاكم » وإسناده صحيح » كما 
قال المناوي في التيسير 

٠۹٥ البقرة‎ - ۳ 

4 ب النساء وم 
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معونة دانة منتظمة ؛ 


إذا عرفئا هدف الاسلام من الزكاة - بالنظر للفقير والمسكين الذي لا 
بحسن حرفة ولا يقدر علىعمل ‏ وهو كفالة مستوى معيشي ملام له ولعائلته : 
وأنه يعطى تام كفايته لمدة سنة كاملة »> لا لشهر أو شهرين .. فلنضف إلى 
ذلك أن الزكاة بالنسبة لهذا الصنف من المستحقين معوئة دائمة منتظمة » حى 
يزول الفقر بالغى . ويزول العجز بالقدرة » أو تزول البطالة بالكسب » 
وهكذا ... ولنتأمل في هذه القصة الواقعية الي حكاها لنا أبو عبيد بسنده . قال : 

( بينا عمر نصف النهار قائل في ظل شجرة » وإذا أعرابية » فتوسمت 
الناس . فجاءته فقالت : إلي امرأة مسكينة » ولي بنون . وإن أمير المومنين 
عمر بن الخطاب كان بعث محمد بن مسلمة ساعيا ‏ تعني جابياً وموزعاً 
للصدقة - فلم يعطنا . فلعلك ‏ يرحملك الله أن تشفع لنا اليه !! 

قال : فصاح بيرفأ (خادمه ) أن ادع لي محمد بن مسلمة . 

فقالت : إنه أنمح لحاجتي أن تقوم معي إليه . 

فقال : إنه سيفعل إن شاء الله . 

فجاءه يرفأ فقال : أجب .. فجاء .. فقا aT‏ 
المومنين .. فاستحيت المرأة . فقال عمر : والله ما لو أن 0 
كيف أنت قائل إذا سألك الله عز وجل عن هذه ؟! د 
ثم قال عمر : أن الله بعث إلينا نبيه يلد فصدقناه واتبعناه , ا 
الله NE‏ من المساكين حى قبضه الله على ذلك . 
ثم استخلف الله أبا :کر فعمل بسنته حى قبضه الله . ثم استخلفي فلم آل 
أن أختار خياركم ؛ إن بعثتلث فأد إليها صدقة العام » وعام أول .. وما أدري 
لعلي لا أبعثلك . ثم دعا لها يجمل فأعطاها دقيقاً وزيتاً » وقال : خذي هذا 
حى تلحقينا بخيبر » فإنا نریدها » فاته بخيبر » فدعا ها يجملين آخرين وقال : 
حذي هذا فإن فيه بلاغاً حى يأنيكم محمد بن مسلمة ؛ فقد أمرته أن يعطيك 
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حقلك للعام وعام أول "١١0‏ . 

علام تدل هذه القصة بأحداما وحوارها ؟ 

إنها تدل على مبادىء ومعان كثيرة وسامية حقاً . 

تدل على مدى شعور الحا كم المسلم رو هن كل فرعن يفل 
E‏ ْ 

وتدل على مدى شعور الأفراد أنفسهم محقهم ني عيشة لائقة . يها 
لهم الدولة المسلمة . 

وتدلعلىأن الزكاة كانت الدعامة الأول لبناء التكافل المعيشي في المجتمع المسلم 

وتدل على أنها كانت معوئة منتظمة مستمرة . إذا م تصل لصاحبها . 
فإن من حقه أن يتظلم ويشكو . 

وتدل على أن السياسة العمرية الراشدة هي اعطاء ما يكفي ويغبي ؛ ففد 
أعطى المرأة أولا” جملا محملا” بالدقيق والزيت ٠.‏ ثم ألحقه يحملين آنحرين . 
وجعل هذا كله عطاء موقتاً حی يعطيها محمد بن مسلمة حقها عن العاهين : 
الماضي والحاضر . 

وتدل بعد ذلك كله على أن عمر رضي الله عنه لم يكن في ذلك مبتدعاً » 
بل كان متبعاً لسنة رسول الله لم وللحليفته أي بكر رضي الله عنه . 


١‏ - الأموال ص ووه 


o۷۸ 


الملل الثاني 


الىاملور علبها 
ابچ ازالادارى الال إرركاة 


المصرف الثالث من مصارف الزكاة ‏ بعد الفقراء والمساكين ‏ هم 
« العاملون عليها ١‏ ويقصد بهم كل الذين يعملون ف الحهاز الإداري لشئون 
الزكاة » من جباة يحصلونما ومن خزنة وحراس محفظوما » ومن كتبة 
وحاسبين يضبطون واردها ومصروفها » ومن موزعين يفرقوبها على أهلها ... 
كل هولاء جعل الله أجورهم ني مال الزكاة ؛ لثلا يوخذ من أرباب الأموال 
سواها : ولتنبيه على أن تكون للزكاة حصيلة قائمة بذاتها » ينفق منها على 
القائمين بأمرها . 

واهتمام القرآن بهذا الصنف ونصه عليه » وجعله ضمن الأصناف الثمانية 
المستحقين وجعل ترتيبه بعد الفقراء والمساكين وهم أول المصارف وأولاها 
بالركاة ... هذا كله دليل على أن الزكاة في الاسلام ليست وظيفة موكولة إلى 
الفرد وحده . وإما هى وظيفة من وظائف الدولة » تشرف عليها وتدبر 
أمرها » وتعين لها من يعمل عليها من جاب وخازن وكاتب وحاسب .. الخ ٠‏ 
ون لها حصيلة أو ميزانية خاصة بعطى منها رواتب الذين يعملون فيها١!‏ . 


س انظر 3 فصل 1 علاقة الدو له بالزكاة ) من الباب القادم 5 
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واجب الحكومة إرسال الحباة : 


ومن هنا نص الفقهاء : انه يحب على الامام أن يبعث السعاة لآخذ الزكاة ؛ 
لأن الني ل واللنلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة . وهذا أمر مشهور 
مستفيض . ومن ذلك حديث أي هريرة في الصحيحين أن رسول الله َيِل 
( بعث عمر بن الحطاب رض الله عنه على الصدقة ) . وفيهما عن سهل ب 
سعد : أنه عليه الصلاة والسلام استعمل ابن اللتبية على الصدقات ) والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة . ولأن ني الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ؛ 
ومنهم من يعرف ويبخل فوجب أن يبعث من يخ . 

ويبعث الامام أو ائبه عمال الزكاة للزروع والثمار ‏ وهي ها 
لا يتعلق بالحول - وقت وجوبها . وهو إدراكها . بحيث يصلهم وقت 
الحذاذ والحصاد . وأما المواشى وغيرها من الأموال الى يعتبر فيها الحول . 
يق لطا .أن يعون شهرا بايهم فيه .+ وشحب أن بكرت ذللك: الشهر 
هو المحرم . صيفاً كان أو شتاء ؛ لأنه أول السنة الشرعية ٠.‏ 


مهمة العاملين على الزكاة : 

وهولاء العاملون عليها لهم وظائف شى » وأعمال متشعبة + كلها متصل 
بتنظيم أمر الزكاة . بإحصاء من جب عليه وفيم تحب » ومقدار ما يجبا . 
ومعرفة من جب له . وكم عددهم . ومبلغ حاجتهم ٠.‏ وقدر كفايتهم 00 
إلى غير ذلك من الشئون الي تحتاج إلى جهاز كامل من الخبراء وأهل 
الاختصاص ومن يعاونهم . 

إدارتان للركاة : 


ويمكن تقسيم هذا الحهاز في عصرنا الحاضر إلى إدارتين رئيسيتين . تتبع 
١‏ - المجموع اللووي + 5 ص ١١۷‏ 


۲ س لله |۷١‏ 


OA: 


كل إدارة منهما فروع وأقسام : 
الأولى : إدارة تحصيل الزكاة . 


: إدارة تحصيل الزكاة واختصاصاما‎ ١ 


أما عمل القائمين على التحصيل فهو عمل (ضرائي ) ومهمتهم تشبه 
ما يسمى عندنا ب «مأموري الضرائب » . فمن وظيفتهم إحصاء الممولين 
(من تجب عليهم الزكاة ) وأنواع أموالمم » ومقادير ما يحب عليهم فيها › 
ورصد ذلك » وجمعه من أهله : والقيام على حفظه بعد جمعه » حى تتسلمه 
إدارة صرف الزكاة وتوزيعها . والمفروض أن يكون ها فروع في ممتلف 
المراكز والمناطق . 

بيد أن اختصاص هذه الإدارة أوسع مجالا” من إدارات الضرائب الحديثة 
فيما أعلم . فإدارات الضرائب - كا شهدناها ‏ تعمل في مال النقود 
وحدها ‏ من ذهب وفضة أما إدارة جمع الزكاة فتشمل أنواعاً أخرى 
من الأموال مثل : الحبوب والثمار والماشية والمعدن . ( ويمكن أذ القيعة 
في هذا كله » كما هو مذهب أي حنيفة ومن وافقه .. كما سنفصل ذلك في 
الباب القادم ) . 

ويمكن أن ينشأ لكل نوع من هذه الأموال قسم يختص به ويقوم بكافة 
شئوله : 

أ قسم للركاز والمعادن وهو ما يجب فيه الحمس ٠١‏ / 

ب الم وقسم للحبوب والثمار وهو ما يحب فيه العشر أو نصفه ٠١‏ أوه/ 

+ ل وقسم للماشية من ابل وبقر وغم ولا حساب خاص ما . 

وال وقم للنقود وأموال التجارة وهو ما يجب فيه ربع العشر ۲٠١‏ / 


۸1 


۲ - إدارة توزيع الزكاة واختصاصاما : 


وعمل هذه الإدارة أقرب ما يكون إلى هيئات ( الضمان الاجتماعي ) 
في عصرنا . وعليها اختيار أفضل الطرق لعرفة المستحقين للزكاة » وحصرهم 
والتأكد من استحقاقهم » ومقدار حاجتهم » ومبلغ ما يكفيهم > ووضع 
الأسس السليمة لذلك » وفقاً للعدد والظروف الاجتماعية . 

قال الامام النووي : ينبغي للامام والساعي وكل من يفوض اليه. أمر ريق 
الصدقات » أن يعتنى بضبط المستحقين > ومعرفة أعدادهم » وأقدار حاجاتهم 
بحيث يقع الفراغ منجميع الصدقات بعد معرفتهم أو معهاء ليتعجل حةوقهم 
وليأمن هلاك المال عنده؛ . 

وهذا دليل على اهتمام علمائنا رحمهم الله بتنظيم صرف الزكاة ٠‏ والعناية 
القصوى عستحقيها » حى يصل إليهم حقهم ني أقرب وقت . بدون أن 
يطالبوا هم به . 

وجب أن يكون هذه الإدارة فروع أيضاً في كل منطقة . ويمكن أن 
تنقسم هذه الإدارة إلى عدة أقسام : 

أ قسم للفقراء بسبب العجز عن العمل . ويشمل الشيوخ الحرمين 
والأرامل واليتامى والمصابين في أثناء العمل ٠‏ والعجزة من المرضى والزمبى 
والمكفوفين وذوي العاهات وذوي الضعف العقلي من المجانين والبلهاء 
ونحوهم > على شرط أن يتحقق لدم عدم غناهم بعال موروث أو غيره 
من الموارد : 

ب - وقسملذوي الدخلالقاصر عن كفايتهم وهم الذين يكتسبون: ولكن 
كسبهم لا يكفيهم ؛ لقلة الأجر » أو كثرة العيال أو ارتفاع الأسعار » أو 
غير ذلك من الأسباب . وهم الذين يسميهم بعض الفقهاء « المساكين ١‏ 
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جا وقسم للغارمين » ويشمل أصحاب الكوارث » ومن استدائوا 
لأنفسهم في غير محرم . كنا يشمل : الغارمين لإصلاح ذات البين » وما يقاس 
عليه من ألوان البر والخدمة الاجتماعية . 

د وقسم لاعانة المهاجرين والمشردين واللاجثين السياسيين الذين فروا 
من ديار الكفر أو الطغيان وأيضاً الطلاب المبعوثين إلى بلاد أخرى في خدمة 
الإسلام وهو مصرف (ابن السبيل ) كما سيأني . 

ه - وقسم لهيئات نشر الإسلام في بلاد الكفر » والدعوة اليه وإبلاغ 
رسالته إلى العام » واستعادة حكمه ني أرضه » وتحرير بلاد الإسلام من سلطان 
الكفار . وأحكام الكفر ؛ وهو مصرف (في سبيل الله) كما سنفصل ذلك 
ي موضعه . 

وتحديد ما ينفق على كل قسممن هذه الأقسام ونصيبه من ميزانية الزكاة 
بخضع لاجتهاد أولي الأمر »وتقدير أهل الشورى ٠»‏ وفقاً لدراسة إحصائية 
شاملة » وتبعاً لما تمليه مصاحة الاقليم الذي تجمع منه الزكاة» مع رعاية مصلحة 
Es‏ بوصفهم أمة متميزة بين 

مم الأرض . وسنفصل ذلك ثي الفصل الثامن . 

التأكد من أهلية الاستحقاق 

وعلى كل قسم من هذه الأقسام أن يعمل على التأكد من استحقاق الشخص 
ار o‏ . وهناك قواعد وتوجيهات بي هذا الشأن نبه 
عليها فقهاونا مستنبطين ها من الأحاديث النبوية. وسأذكر هنا بعض ما قالوه 
بالنظر لاستحقاق الأصناف وبعضه قد تقدم : 

أ- يشترط في استحقاق سهم الفقراء والمساكين : أن لا يكون له 
مال أو كسب يقوم بتمام كفابته وكفاية من بعوله . ولا يشئرط العجز عن 
أصل الكسب > فالكسوب الذي لا يجد عملا تحل له الزكاة ؛ لأنه في حكم 


عمه 


العاجز . والذي يكسب مالا يكفيه يحل له أخذ تمام كفايته . 

ب - المعتبر كسبيليق بحاله ومروءته وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم. 
والعالم أو الأديب أو غيرهما ممن لم تجر عادته بالتكسب بالبدن » يحل له الأخذ 
من سهم الفقراء والمساكين حى يحد عملا مناسباً . 

ج ‏ من قدر على الكسب ولكنه يطلب العلم » بحيث لو أقبل على 
الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة . والصحيح أن هذا فيمن بتأقى 
منه التحصيل » ويرجى نفع المسلمين بعلمه . وأما من لا يتأنى منه وكان قادرا 
على الكسب » فلا يحل له الأخذ وإن كان مقيماً بالمدرسة . 

د وإذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين » 
دب تن ال كان عام كفايته ولا يكلف بيعه : وكذلك المشتغل بالعلم لا يكلف 
بيع كتبه ؛ لأنه محتاج إليها » بخلاف غيره . 

ه ‏ إذا عرف ارجل مال» وادعى أنه افتقر لم يقبل منه إلا ببيئة ؛ 
لأنه ثبت غناه فلا تقبل دعوى الفقر إلا ببيئة » کا لو وجب عليه دين آدمي 
وعرف له مال فادعى الاعسار . 

و - أما إذا لم يعرف له مال وادعى الفقر أو المسكئة » فيقبل قوله 
بلا حلاف ؛ لأن الفقر أمر خفي تعسر إقامة البيئة عليه . 

ز - إذا ادعى أنه لا كسب له » » فإن كان ظاهره عدم الكسب كشيخ 
هرم » أو شاب ضعيف البنية أو حوها » قبل قوله بغير ين بلا حلاف > 
لأن الأصل والظاهر عدم الكسب . 

ومن كان شاباً جلداً قوياً لم يكلف البينة » بل يقبل قوله . ولكن هل 
يطلب منه اليمين ؟ 

قولان » عند الشافعية : أصحهما : لا يطلب منه مین ؛ لما روى الامام 
أحمد وأبو داود والنسائي أن رجلين سألا الا ي عله الصدقة » فرفع فيهما 
البصر وخفضه فرآهما جلدين » فقال : إن شئتما أعطيتكما » ولا حظ فيها 
لخي ولا لقوي مكتسب ) . 
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وينبغي لمن يوزع الركاة أن يذكر ابلحلد القوي بما ذكر به رسول الله ملق 
الرجلين » تعليماً من جهل » وتنببهاً من غفل . ۰ 

ح - لو ادعى الفقير أو المسكين أن له عيالا وطلب أن يعطى كفايته 
وكفايتهم » لم يقبل قوله في العيال إلا ببينة ٠‏ لأن الأصل عدم العيال : وإقامة 
البينة على ذلك متيسرة . 

ط - إذا ادعى أنه غارم لم يقبل قوله إلا ببيئة . 

ي - البينة في هذه الصور لا يعتبر فيها سماع القاضي وتقدم الادعوى 
والانكار والاستشهاد ‏ بل المراد اخبار عدلين بتصديق الشخص فيما يدعيه . 
واشتهار الحال بين الناس قام مقام البينة » لحصول العلم به » أو غلبة الظن 
حى قال بعضهم : لو أخبر عن الخال واحد يعتمد فی . 

وقد جاء ثي بعض الأحاديث فيمن بحل له المسألة : ( رجل أصابته فاقة 
حى يقول ثلائة من ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلاناً فاقة ) قال 
اللحطاني : ذلك ما هو فيمن كان له ملك ثابت وعرف له يسار ظاهر » 
فادعى تلف ماله » من لص طرقه > أو خيانة ممن أودعه » أو نحو ذلك من 
الأمور الي لا يبين ها أثر ظاهر في المشاهدة والعيان . فإذا كان ذلك ووقعت 
لذ أئرة الرية E‏ نعط نينا رن" امدق إل a‏ 
والكشف عنه بالمسألة من أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه . وذلك معنى 
قوله ( حى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ... الخ ) واشتراطه 
الحجا تأكيد هذا المعنى » أي لا يكونوا من أهل الغباوة والغفلة » ممن يخفى 
عليهم بواطن الأمور ومعانيها . وليس هذا من باب الشهادة ولكن من باب 
التبين والتعرف... فإذا قال نفر من قومه أو جيرانه أو من ذوي الحبرة بشأنه : 
انه صادق فيما يدعيه أعطي من الصدقة'"' . 

. وما بعدها‎ ١85 ص‎ ٩ + نقلنا هذه الأحكام من ( المجموع ) للنووي‎ - ١ 
١8م ؟ - معام السين الخطابي + ۲ ص‎ 


همه الزكاة ب ممم 


شروط العاملين في الزكاة : 

يشرط في العامل على الزكاة أمور : 

-١‏ أن يكون مسلماً ؛ لأا ولايتعلى المسلمين فيشتر ط فيها الاسلام كسائر 
الولابات » ويستثئى من ذلك الأعمال الي لا تتعلق بالحباية والتوزيع كالخارس 
والسائق . وعن أحمد رواية جوز فيها أن يكون العامل غير مسلم لعموم 
لفظ «العاملين عليها » فيدحل فيه الكافر والمسلم. ولأن ما يأحذه على العمالة 
أجرة عمله » فلا مانم من أحذه کسائر الاجارات١١)‏ وهو تسامح کرم : 
ولكن الأولى ألا يمُستعمل على هذه الفريضة الاسلامية إلا مسلم 

قال ابن قدامة : لأنه عمل يشترط له الأمانة » فاشترط له الاسام 
كالشهادة . ولأنه ولاية على المسلمين » فلم جز أن زتولاها الكافر كسائر 
الولايات » ولأن من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالحربي . 
ولان الكافر لبس بأمين » ولهذا قال عمر : م لا تأمنوهم وقد خونهم 
الله تعالى ) . وقد أنكر عمر على أي موسى توليته الكتابة تصرائياً » فالزكاة 
التي “هي ركن الإسلام أولىا"؛ اه 

۲ - أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلا . 

9ت اا :لاله موقن عل أموال ا مكلك یر أن ركو فا 
خائئاً » فمثله لا ومن حيفه على أصحاب الأموال » أو ناوه في حقوق 
الفقراء تبعاً للهوى ٠‏ أو حضوعاً المنفعة . 

: العلم بأحكام الزكاة‎ - ٤ 

واشترطوا أيضاً أن يكون عاللاً بأحكام الركاة » ان كان من يفوض 
اليه عموم الأمر ؛ لأنه إذا كان جاهلا” بذلك » لم تكن له كفاية لعمله وكان 


٠٠٤ المغى + ۲ ص‎ - ١ 
مطبعة الامام‎ 45٠١ ص‎ ١ + المغنى‎ - ۲ 
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خطوه أكثر من صوابه , 
أنه ياج إلى معرفة ما يرخف وما لا يوخ » ويمتاج إلى الاجتهاد الحزئي 
فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكامها . 

E لبي‎ E E SE كان عمله يريا‎ BS 
, علمه إلا ما كلف به‎ 


ه ‏ الكفاية العمل : 

أن يكون كافياً لعمله ؛ أهلا” للقيام به » قادراً على أعبائه . 

فإن الأمانة وحدها لا تفي ما لم يصحبها القوة على العمل والكفاية فيه 
(إن خير من استأجرت القوي الأمين )'" ولذا قال يوسف عليه السلام 
ملك ( اجعلني على خخزائن الأرض إني حفيظ عليم )'؟' فالحفظ يعني الأمانة ؛ 
والعلم يعي الكفاية والحبرة . وهما أساس كل عمل ناجح . 


5 - هل يجوز تولية ذوي القربى : 

واشترط الأكثرون ألا يكون من ذوي القرنى للني ملل وهم 
0 هاشم ؛ لأن الفضل بن العباس + والمطلب بن ربيعة سألا ابي ملل العمالة 
على الصدقات . قال أحدهما : يا رسول الله جئناك لتومرنا على هذه الصدقات 
فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدى إليك ما يودي الناس . فقال : 
(إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) رواه أحمد 
ومسلم » وني لفظ هما (لا نحل لمحمد ولا لآل محمد) ١‏ , 

والحديث تنفير لا له عليه الصلاة والسلام من التطلع إلى أموال الصدقات 


١07 وشرح غاية المنتهي + ۲ ص‎ ١١07 انظر المجموع للنووي + 5 ص‎ - ١ 
: ٦ : القصص‎ - ۲ 
سورة يوسم : هه‎ - ۳ 


4 - انظر : نيل الأوطار + 4 ص ١76‏ ط الحلبسي 


oAY 


للانتفاع منها . لقولهما ( نصيب منها ما يصيب الناس من المنفعة ) والكلام 
من باب النشيه فإنها لما كانت تطهرة لأموال الئاس ونفوسهم ‏ كا قال 
تعالی ( تطهرهم وتزكيهم بها  )‏ سميت أوساخاً . 

ان مال الركاة مال عام » فأي إصابة منه بغير حق . تعتبر إنما عظيماً في 
شريعة الله » والني مل يريد أن يضرب مثلا” بأقاربه في التنزه عن هذا 


امال » حتى بحذر الئاس من التخوض فيه » والطمع في التزيد منه . 

وقد جوز الناصر من أهل البيت توظيف بي هاشم في العمالة وإعطاتهم 
من الزكاة وهو قول للشافعي وأحمد . قال القاضي أبو يعلى ف الولاية على 
الصدقات : وبجوز أن يتقلدها من تحرام عليه الصدقات من ذوي اللقربى 
والعبيد ويكون رزقه منها + لأن ما يأخذه أجرة لا زكاة » ولهذا يتقدر بقدر 
عمله . وقد قال اللحرتي ( ولا تدفع الصدقة لبي هاشم ولا لكافر ولا لعبد ؛ 
إلا أن يكونوا من العاملين عليها . فيعطون بحق ما عملوا ‏ ). 

وكأمبم جعلوا الحديث للتنفير والتتزيه عن التطلع لمثلهذا العمل لا للتحريم . 

ومن رأى الحديث المذكور يدل على التحريم » فذلك في شأن أحذ أجر 
العمالة من الزكاة بالنسبة لذوي القرنى » أما أن يكونوا عمالا” عليها : 
وبأخذوا أجرهم من غيرها فهو جائز بالاجماع . وقد وظف علي رضي الله 
عنه :عمال على الزكاة من بي العباس'"" . 


7 هل تشرط الذكورة ؟ 


واشترط بعضهم أن يكون العامل ذكراً » ولم يجحوزوا اشتغال 
المرأة بالعمالة ؛ لأنها: ولاية على الصدقات » ولا دليل على ذلك إلا أن يحتجوا 
بقوله بتر ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )'' . ولكن هذا إنما يكون في 
سه الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعل' ص وه والظر المجموع للنوري ج ٩‏ ص ١58‏ 
؟ - ثيل الأوطار + 4 ص ١۷١‏ 


م« - رواه البخاري في كتاب الفتن والمغازي من صحيحه من حديث المسن البصري عن أبي بكرة . 


8م 





الولاية العامة الى تكون فيها المرأة صاحبة الأمر والنهى . أما الوظائف - ومنها 
العمالة عل الكاة ف فاد تخل في ذائرة هذا اديت الشريف:. 

ومنهم من استدل بأنه لم ينقل ان امرأة وليت عمالة زكاة البتة » وتركهم 
ذلك قدياً وحديثاً يدل على عدم جوازه . 

وهذا ليس بدليل ؛ فقد كانت ظروف امرأة الاقتصادية والاجتماعية 
في تلك العهود لا تؤهلها ثل هذا العمل . وترك الناس عملا ما لا يدل على 
حر مته . 

وبعضهم قال : ان ظاهر قوله تعالى ( والعاملين عليها ) لا يشملها ؛ 
لان العاملين جمع للذكور'! . ولو صح ذلك لامتنع ادخال المرأة في الفقراء 
والغارمين وابن السبيل ؛ لأنها جميعاً للذكور . وهذا خلاف للاجماع ؛ 
لأن المرأة تبع للرجل ني ذلك كله » وان كان الحطاب أو الصيغة لامذكر . 
والمق أنه ليس في المسألة دليل خاص ينع المرأة من الاشتغال بالعمالة على 
الزكاة . ولكن القواعد العامة الي توجب على المرأة الاحتشام والبعد عن 
مزاحمة الرجال والاختلاط بهم لغير حاجة » يجعل الرجل أولى بهذا العمل 
من المرأة . إلا في نطاق محدود »> كأن تستخدم المرأة لإيصال الزكاة إلى 
الأرامل والعاجزات من النساء ونحو ذلك » مما تكون المرأة فيه أقدر وأنفع 
من الرجل » أو على الأقل مثله ني الكفاية له» وهو أمر يقدر بقدره » ولا 
يضيق به الشرع الرحيب . 

| / - واشترط بعضهم أن يكون حرا لا عبداً » ورد ذلك غيرهم با 

رواه أحمد والبخاري أن رسول الله مله قال : (واسمعوا وأطيعوا وان 
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ) . 

ولأنه محصل منه المقصود فأشبه الحر'"! . 





٠١۷ انظر شرح غاية المنتهي + ۲ ص‎ - ١ 
۱۳١۸ ب ب المصدر لفسه ص‎ 


كيك 


كم يعطى العامل ؟ 

العامل موظف » فالواجب أن يعطى ما يكافىء وظيفته من أجر » دون 
وكس ولا شطط . وقد روي عن الشافعي : أن العاملين عليها يعطون من الركاة 
في حدود الثمن » وهو مبني على رأيه في التسوية بين الأصناف الثمانية » فإن 
كان أجرهم أكثر من الثمن أعطوا من غير الزكاة . 

ويرى الجمهور ألهم يعطون من الزكاة ‏ كا نص القرآن ‏ كل ما 
يستحقونه » وإن كان أكثر من الثمن » وهو رواية عن الشافعي . على أن 
رأي الشافعي هنا رأي وجيه ٠‏ لما فيه من رعاية مصلحة الفقراء والمستحقين » 
وهو يتفق مع الانجماه الحديث في الضرائب » الذي ينادي بوجوب الاقتصاد 
في نفقات الحباية . 

ويعطى العامل ولو كان غنيا ؛ لأنه إنما يأخذ أجراً على عمل أداه » لا 
معوئة لحاجة أصابته . وقد روى أن داود عن الني لر أنه قال : ولا نحل 
الصدقة لغي » إلا لحمسة : لغاز في سبيل الله » أو لعامل عليها » أو لغارم » 
أو لرجل اشتراها بماله » أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين » 
فأهداها المسكين للغني 23١‏ . 


تشديد الرسول في الحرص على أموال الزكاة : 

إذا كان العامل على الزكاة موظفاً أميئاً من قبل الدولة » فعليه أن يجمعها 
من حيث أمر ء ويضعها حيث أمر » ولا يجوز له أن يستغل شيئاً من مال 
الزكاة لنفسه › أو يكم ما جمعه قليلا” أو كثيراً . فهذا مال عام لا يجوز 
الطمع فيه والأخل منه بغير حق . وقد جاءت في ذلك أحاديث تطير القلوب 
١‏ - قال النووي في المجموع : هذا الحديث حسن أو صحيح رواه أبو داود من طريقين أحدهيا 

عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد اللمدري عن النبي و الثاني عن عطاء عن النبسي مر سلا 


وإسناده جيد في الطريقين , وقال المناري ( في مختصر السئن ج۲ ص ۲٠١‏ )وأشرجه ابن 
ماجه مسندا. وقال أبو عمر النحوي قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أبيلم 


وه 


من هول وعيدها ؛ وتنذر كل طامع فيما ليس من حقه بالعذاب الشديد . 

عن عدي بن عميرة قال : سمعت رسول الله لنم يقول : ( من استعملناه 
منكم على عمل فكتمنا حيطا ( ابرة خيط ) فما فوقه كان غلولا ( خيانة ) 
بان به يوم القياءة"“ فقام اليه رجل أسود من الأنصار . كأني أنظر إليه 
فقال :با رسول الله اقبل عى عملك .قال : ومالك ؟ قال : سمعتلكف تقول 
كذا وكذا.قال: وأنا أقول الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجىء بقليله 
وكثيره فما أونيمنه أخحذ.وما نبي عنه انتهى )رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. 

وعن أي رافع أنه كان مع الذي لا مارا بالبقيع (وفيه المقابر ) فقال : 
أذ لك › أفَأ لك . قال أبو رافع : فكبر ذلك في ذرعي ٤‏ فاستأحرت 
وظننت أنه يريدلي . قال : مالك ؟ امش . فقلت : أأحدثث حدثا ؟ قال : 
وما لك ؟ قلت : أففت بي (قلت : أف لك ) قال : لا . ولكن هذا فلان 
بعثته ساعياً على بني فلان » فغل نّمرة (كساء من صوف مخطط ) فدرع على 
مثلها من النار) رواه النسائي وابن خزية في صحيحه . 

وعن عبادة بن الصامت : ان رسول الله صلق بعثه على الصدقة فقال : 
يا أبا الوليد اتق الله لا تأني يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء » أو بقرة لها خوار » 
أو شاة لها ثغاء'"' » قال : يا رسول الله : ان ذلك لكذلك ؟ قال : أي 
والذي نفسى بيده . قال : فوالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدأ ) 
رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح . 

ونما أعلن ذلك عبادة ‏ وهو من هو في المسلمين ‏ طلباً لسلامة دينه › 
وبعداً عن مظنة الحطر » وخشية من شرر الوعيد أن بتطاير اليه وهو لا بشعر . 

الهدايا للمرظفين رشوة : 

كا لا يجوز للموظف العامل على الزكاة أن يكم منھا شيئاً ‏ ولو كان 
ابرة حيط تافهة ‏ فلا يجوز له أن يقبل لنفسه من أرباب الأموال عطاء يعطونه 
إياه ؛ فإنه رشوة » ولو أخذه بامم ( الهدية ) . إنه يأخذ أجرته وكفايته من 
- إشارة إلى قولة هان في وة ل ب عراف( وو بات ا بوم ا 
۲ - الرغاء : صرت البعير » والحوار : صوت البقر . واللغاء : صوت الفلم . 
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الدولة » فلا يحل له أن يزيد عليها شيئاً من دافعي الزكاة ؛ فإنه أكل لأموال 
الناس بالباطل » وهو ذريعة إلى التهاون مع الأغنياء على حساب الفقراء 
والمستحقين . وأقل ما فيه أن يعرض الاخذ لاتهمة . ومن وضع نفسه مواضع 
الهم فلا يلومن” من أساء به الظن . 

عن أي حميد الساعدي قال : استعمل الني لار رجلا من الازد يقال 
له (ابن اللتبية ) على الصدقة فلما قدم قال : هذا لكم . وهذا أهدي إلي . 
قال : فقام رسول الله مير فحمد الله ؤأثثى عليه . ثم قال : أما بعد » فإني 
أستعمل الرجل منكم على العمل ما ولاني الله . فيأني فيقول : هذا لكم وهذا 
هدية أهديت لي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حى تأتيه هديته إن كان 
صادقاً ؟! والله لا يأحذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة . 
فلا أعرفن أحداً منكم لقي الله حمل بعر له رغاء » أو بقرة لها وار » 
أو شاة تيعر ( تصبح ) ثم رفع يديه حى رى بياض إبطيه ٠‏ يقول : اللهم 
هل بلغت ؟ ) رواه البخاري ومسلم وأبو داودا) , 

توجيهات نبوية للجباة : الرفق بالممولين . 

كان ملت يوصي الحباة والمصدقين بالرفق والاعتدال وكان يختارهم 
من خيرة أصحابه » وني زكاة الزروع والثمار كان يبعث من أصحابه من 
يخرص الثمار على أهلها . ومعى خرصها تقديرها تقديراً تقريبياً . وفائدة 
الحعرص - كا قال ابن عبد البر ‏ أمن اللحيانة من رب المال - ولذلك يجب 
عليه البينة في دعوى النقص بعد الخحرص ‏ وضبط حق الفقراء ومطالبة المصدق 
بقدر ما خحرصه .... الخ . 

وقد ذكرنا في حرص الثمار : ان رسول الله مَل ولى على خرص الثمار 
عمال وقال لهم : خففوا اللحرص فإن في الال الوصية والعرية والواطلة 
والنائبة ) . فالوصية : ما يوصي بها أربابها بعد الوفاة . والعرية : ما يعرى 
الصلات في الحياة . والواطئة : ما تأكله السابلة منه .. سموا واطئة اوطئهم 
١‏ - الترغيب والثرهيب للملذري ب ١‏ ص ۲۷۷ ط المميرية , 
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الأرض . والنائبة : ما ينوب الثمار من اللدوائح . وهذا تنبيه بصير من الني 
للجباة أن يراعوا جانب الرفق بالممولين » وأن يذكروا أن في المال مطالب 
آخر لا يسع الانسان أن يغفلها ٠‏ مطالب يفرضها الانسان على نفسه كالوصية › 
والعرية . أو تفرضها عليه طبيعة الحياة كالواطئة والنائبة . 

الدعاء لأصحاب الأموال : 

ومن الحوانب الروحية الي تميزت بها فريضة الزكاة عن الضرائب 
والمكوس الأخرى : أن الممول يدفعها عن طيب نفس سائلا” الله أن يتقبلها 
منه » وأن الحابي الذي يأخذها منه مأمور أن يدعو له بنص كتاب الله الذي 
يقول ( خل من أموالهم صدقة تطهر هم وتزكيهم ما 2 وصل عليهم إن 

عن عبد الله بن أني أوفى : أن أباه جاء إلى رسول لله ملم بصدقة ماله 
فقال : اللهم صل على آل أني أوفى ٠)‏ 

هل يقاس المشتغلون بمصلحة المسلمين على العاملين في الزكاة ؟ 

ذكر ابن رشد ان الفقهاء الذين أجازوا الزكاة للعامل عليها وان كان 
غنيا . أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين " . 

وني كتاب ر النيل » وشرحه أي فقه الاباضية : أن الزكاة تعطى لعامل 
عليها ومن كان معناه كقاض ووال ومفت و نحوهم من اشتغل بأمر الناس » 
قياساً على العامل » فيعطون بقدر عنام وشغلهم ومنفعتهم في الاسلام › 
وان كانوا أغنياء ؛ لمهم مكفوفون بأمر المسلمين عن السعي لأنفسهم ") 

لكن عامة الفقهاء يروك إعطاء هولاء من موارد الدواة الأخرى من 
الفي ء والحراج ونحوهما » لا من الزكاة إلا من توسع في مصرف «سبيل 
الله » ورآه يشمل كل فربة او مصلحة » كما سأي ي الفصل السادس . 
١‏ - رواه أحمد والشيخان , 
۲ ل بداية المجتهد + ١‏ ص ۲۷٠۹‏ ط الحلبي . 
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القصلالثالك 


الؤلفتة قملويهم 


وهم الذبن يراد تأليف قلوبهم بالاستمالة إلى الاسلام أو التثبيت عليه . 
أو بكف شرهم عن المسلمين » أو رجاء نفعهم في الدفاع عنهم » أو نصرهم 
على عدو لهم » أو نحو ذلك . 

دلالة هذا المصرف : 

وهذا المصرف أيضاً يدلنا بوضوح على ما أكدناه في غير موضع من أن 
الركاة في الإسلام ليست إحساناً شخصياً » ولا عبادة مجردة موكولة إلى الأفراد . 
فإن هذا الصنف من مصارف الزكاة ليس مما يوكل إلى الأفراد في العادة الغالبة . 
وإنما هو من شأن رئيس الدولة أو من ينيبه عنه » أو أهل الحل والعقد في الأمة . 

فهولاء هم الذين يستطيعون إثبات الحاجة إلى تأليف القلوب أو نفيها ء 
ونحديد صفات من يولفون ومدى ما يبذل لهم وفق مصلحة الإسلام وحاجة 
المنلمين > 
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والموؤلفة قاوبهم أقسام ما بين كفار ومسلمين : 
1 5 فمنهم من برجى بعطيته إسلامه أو إسلام وهه وعشير ته كصفوان 
ابن أمية الذي وها الذي 1 له الأمان وم فتح که 3 وأمهله أربعة أشهر 
لينظر في أمره بطلبه . وكان غائباً فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين 
قبل أن يسلم . وكان الني لړ استعار سلاحه منه لما حرج إلى حنين » وقد 
أعطاه الي ملم ابلا كثيرة محملة كانت في واد » فقال : هذا عطاء من 
لا يخثى الفعر . وروى مسام والترمذي من طريق سعيد بن المسيب عنه قال : 
والله لقد أعطاني الني لر وإنه لأبغض الناس إل" . فما زال يعطيي حى 
إله لاحب الناس إلي' الل وقد أسلم وحسن إسلامه . 

ومن هذا القسم م رواه لحك بإسناد م عن انقو : أن رسول الله 
ِو لم يكن يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه » قال : فأتاه رجل فسأله : 
فأمر له بشاء كثيرة » بين جبلين من شاء الصدقة . قال فرجع إلى قومه فقال : 
يا قوم اسلموا » فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة'"" . 

ب - ومهم من يخشى شره ويرجى بإعطائه كف شره وشر غيره 
معه » كما جاء عن ابن عباس أن قوماً كانوا يأتون النبي ملم فإن أعطاهم 
كن الصدقات مدحوا الاسلام وقالوا: هذا دين حسن وإن منعهم ذموا وعابوا”" 

+ - ومنهم من دخل حديثاً في الإسلام » فيعطى إعانة له على الثبات 
عل الإسلام . 

سثل الزهري عن «المولفة قاوبهم » فقال : من أسلم من مودي أو 
نصراني . قيل : وإن كان غنياً ؟ قال : وإن كان غب“ . وكذلك قال 
١‏ - تفسير ابن كثير ج۲ ص هم ط الحلبي . 
؟ - ثيل الأوطار سغ ص 155 المطبعة العشمالية المصرية ط أولى , 

م« - تفسير الطبري ج4١‏ ص۱۳٠‏ . 
۽ - لفسه ص 7004 » والمصنف لابن أبي شيبة +۲ ص ۲۲۳ ط حيدر آباد , 
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الحسن : هم الذين يدخلون في الإسلام , 

وذلك أن الداخل حديثاً في الإسلام قد هجر دينه القدم » وضحى عا له 
عند أبويه وأسرته » وكثيراً ما يحارب من عشيرته » ويبادد في رزقه . ولا 
شك أن هذا الذي باع نفسه وترك دياه لله تعالى جدير بالتشجيع والتثبيت 
والمعونة . 

د - ومنهم قوم من سادات المسلمين وزعماتهم هم نظراء من الكفار 
إذا أعطوا رجي إسلام نرام »> واستشهدوا له بإعطاء أني بكر رضي الله 
عله لعدي بن حاتم والزبرقان بن بدر'"' » مع حسن إسلامهما للمكانتهما في 
أقوامهما . 

ه ‏ ومنهم زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين . مطاعون في أقوامهم . 
وبرجى بإعطائهم تلبيتهم » وقوة إعائهم ومناصحتهم في اللحهاد وغيره . 
كالذين أعطاهم البي مل العطايا الوافرة من غنائم هوازن . وهم بعض 
الطلقاء من أهل مكة الذين أسلمو | » فكان منهم المنافق » ومنهم ضعيف 
الإيمان » وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامهم"' . 

و - ومنهم قوم من المسلمين في التغور وحدود بلاد الأعداء > يعطون 
لا يرجى من دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو . 

ز - ومنهم قوم من المسلمين يحتاج إليهم بحباية الزكاة ممن لا يعطيها 
إلا بنفوذهم وتأثيرهم إلا أن يقاتلوا » فيختار بتأليفهم وقيامهم ببذه المساعدة 
الحكومة أخحف الضررين » وأرجح المصلحتين ؛ وهذا سبب جزي قاصر » 
فمثله ها يشبههه من المصالح العامة“ , 





- المصنف الما كور والا كليل السيوطي ص۹٠١‏ 

- تفسير المثار ج٠٠‏ ص 4لاه-لالاه ط ثالية , 

انظر تفسير القر طبي ۸۳ ص ۱۸۱-۱۷۹4 . 

- انر في هذه الأصئاف المجموع سه ص ١58-1١45‏ وغاية المنتهى وشرحه ج٣‏ ص ١4١‏ 
وما بعدها , 
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وکل هذه الأنواع تدخل نحت عموم لفظ «المولفة قلوبهم » سواء أكانوا 
كفارا آم مسلمين . 

وقال الإمام الشافعي : المولفة قلوبهم من دحل ني الإسلام » ولا يعطى 
س الصدقة مشرك يتألف على الإسلام » فإن قال قائل : أعطى الني مل عام 
حنين بعض المشركين من المولفة » فتلك العطايا من الفيء » ومن مال الني للم 
خاصة . 

واستدل الشافعي بأن الله تعالى جعل صدقات المسلمين مردودة فيهم كا 
سمى » لا على من خالف دينهم ' . ويشير إلى حديث معاذ وما في معناه : 
« توخد من أغنيائهم فترد على فقرائهم » . 

ونقل الرازي في تفسيره"' عن الواحدي قال : إن الله أغى المسلمين عن 
تألف قلوب المشركين : فإن رأى الإمام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالح 
الي يعود نفعها على المسلمين إذا كانوا مسلمين جاز » إذ لا يجوز صرف 
شيء من زكوات الأموال إلى المشركين » فأما المولفة قلوبهم من المشركين 
فإنما بعطون من مال الفيء لا من الصدقات . 

وعقب الرازي قائلاا : إن قول الواحدي : إن الله أغى المسلمين عن 
تألف قلوب المشركين بناء على أنه رعا يوهم أنه عليه الصلاة والسلام دفع 
قسماً من الزكاة إليهم : لكننا بيئا أن هذا لم يحصل البتة » وأيضاً فليس في 
الآية ما يدل على كون المولفة مشركين . بل قال : ١‏ والمولفة قلوبهم » وهذا 
عام في المسلم وغيره اهم 

أقول : وإذا كانت كلمة « المولفة قلوبهم » تشمل الكافر والمسلم. ففيها 
دليل على جواز تأليف الكافر وإعطائه من الزكاة . وإئما تمنع اختصاصه بذلك . 
وقد جاء عن قتادة ": أن المؤلفة قلوبم أناس من الأعرابومن غير هم 
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كان النبي ملت يتألفهم بالعطية كيما يومنوا . 

وقد ذكرنا حديث أنس في الرجل الذي أعطاه الني لر من شاء الصدقة 
ما جعله يرجم إلى قومه قائلا” : اسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى 
الفاقة . والظاهر أنه لم يكن مسلماً قبل ذلك . 

ولا عجب أن يعطى كافر من صدقات المسلمين تأليفاً لقلبه على الإسلام . 
أو تمكيناً له في صدره » فإن هذا كما ذكر القرطبي - ضرب من الحهاد . 
فالمشركون ثلاثة أصناف : صنف يرجع عن كفره بإقامة البرهان . وصئف 
مع كل صنف ما براه سبباً لنجاته وتخليصه من الكفر. ا 

هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم بعد موت الرسول ؟ : 

ذهب أحمد وأصحابه إلى أن حكم المولفة باق لم يلحقه نسخ ولا تبديل . 
وبهذا قالالزهري وأبو جعفر الباقرا"'.وهو مذهب الحعفرية والر يديةأيضا ". 

قال يونس : سألت الزهري عنهم فقال : لا أعلم نسخاً ني ذلك . 

قال أبو جعفر النحاس : فعلى هذا : الحكم فيهم ثابت > فإن كان 
أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة » أو يرجى أن يحسن 
إسلامه بعد ٠‏ دفم إليه . 

ونقل القرطي عن القاضي عبد الوهاب من المالكية قال : إن احتيج 
إليهم ني بعض. الأوقات أعطوا . 

وقال القاضي ابن العرلي : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا » 
وإن احتيج لهم أعطوا سهمهم . كما كان رسول الله بق يعطيهم . فإن في 
في الصحيح « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريب كما بدأ » اه . 

وي كتاب ر النيل » وشرحه في فقه الاباضيه (*2: هو عندنا علىسقوطه . 
١‏ - تفسير القرطبي +۸ ص ۱۷۹ . 
؟ - انظر تفسير الطبري ج4١‏ ص ۳٠۹-۴۳۱۲‏ » والمغى ج۲ ص 5١5‏ . 


م ل انظر » البحر +۲ صةا1ء٠8١‏ وشرح الأزهار ج ص۳ ۱ه رفقه الإمام جعفر ج ۹/۲ 
؛ ل تفر القرطبي السابق ‏ (0) ج ۲ ص ٠۴١ ١ ١84‏ 


۹۸ 


مادام الامام قويا وعنهم غنيا ... وأجاز التأليف للحاجة : لدفع شر عن 
المسلمين » أو جلب نفع لهم 5 

وروى الطبري عن الحسن قال : ليس اليوم مولفة"'" . 

وعن عامر الشعبي قال : إنما كانت المؤلفة قاوبهم على عهد الني ولا 

لای اوربك توس ان غلم اق ا 

وذكر النووي عن الشافعي : أن الكفار إن جاز تأليفهم فإنما بعطون من 

سهم المصالح من الفيء ونحوه » ولا يعطون من الزكاة ؛ لأن الزكاة لا حق 
١ 0‏ 

وأما المسامون من المؤلفة 4 فعنه قولان في إعطاتهم بعد الذي ر 2 

الأول : لا يعطون لأن الله أعز الإسلام » فأغنى عن التألف بالمال . 

ا ا ير 
وإذا قلنا يعطون فمن أبن ؟ 

قولان أيضاً : قيل : من الصدقات » للآية 50 المصالح 
۰ من الفيء وغيره ؛ لأن الصرف إليهم من .صلحة المسلمين!؟ , 

والمذ كور ني مذهب الالكية قولان : قول بانقطاع سهم المولفة بعز 
00 وظهوره » وقول ببقائه . وقد ذكرنا رأي القاضيين عبد الوهاب 

بن العرلي )4( 

SN وه اليو عط‎ CET o 
دفم الزكاة اليه ترغيبه في الإسلام لا إعانته لنا . 4 ج‎ 
وهذا الحلاف في المذهب مفرع كما قال الصاوي  على القول بأن‎ 
الموؤلف كافر يعطى ترغيباً له في الإسلام فو قرلا تعيب دو لها القواك‎ 
اتوي لابن عرفة  أن الولف مسلم قريب عهد بالاسلام يعمصى‎ 
TT ا‎ 
. ا كاك اا ر ع ر ا ا موا‎ 5 ۳ 


۽ - تفسير القرطبي السابق » وذكر الخطابي في معالم السئن جم ص ۲۲۱ أن سهمهم ثابت 
يحب عب أن يطوء + وکا کر ابن قدامة في اغى ج۲ ص 557 . 


۹4 





منها ليتمكن من الإسلام فحكمه باق اتفاقا“ . 

وقال جمهور الحنفية : التسخ سهمهم وذهب › ولم يعطوا شيئاً بعد 
النى علش ولا يعطى الآن لثل حالهم . 

قال في البدائع : وهو الصحيح ؛ لإجماع الصحابة على ذلك » فإن أبا 
بكر وعمر رضی الله عنهما ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئاً من الصدقات > ولم 
ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم . فإنه روي أنه للا قبض رسول الله 
مر جاروا أبا بكر وسألوه : أن يكتب لمم خطأ ‏ كتابة رسمية » بسهامهم . 
فأعطاهم le‏ سألوه 3 9 جاووأ إلى عدر وأخخبروه بذلك فاحل الحط من 
أيدههم ومزقه » وقال : إن رسول الله مله > كان يعطيكم ليولفكم على 
الإسلام > فأما اليوم فقد أعز الله دينه » فإن نم على الإسلام . وإلا فليس 
بيننا وبينكم إلا السيف . فانصرفوا إلى أني بكر فأخبروه بما صنع عمر رضي 
الله عنهما » وقالوا : أنت الخليفة أم عمر ؟ قال : هو إن شاء . ولم ینکر 
أبو بكر قوله وفعله وباغ ذلك عامة الصحابة ء فلم ينكروا »فيكو نذلك إجماعاً 
على ذلك » ولأنه ثبت باتفاق الأمة أن الني مل إنما كان يعطيهم ليتألفهم 
منهم على الإسلام »لهذا أسماهم الله « المولفة قلوبهم »والإسلام يومئذ في ضعف 
وأهله في قلة » وأولئك كثير ذوو قوة وعدد » واليوم محمد الله عز الإسلام » 
وکر أهله واشتدت دعاتمه » ورسخ بلياله » وصار أهل الشرك أذلاء 1 
والحكم مى ثبت معقولا بمعى خحاص » ينتهي بذهاب ذلك المعى "٠‏ . 

وخلاصة ما ذكره صاحب البدائع يرجع إل امین + 

الأول : نسخ الحكم وأن الذي نسخه إجماع الصحابة . 

والثاني : أن حكم التأليف ثبت لمعى معقول .وهو الحاجة إلى المولفة .وقد 

زالت هذه الحاجة بانتشار الإسلام وغلبته . فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء 
علته الغائية الي كان لأجلها الاعطاء . فإن الإعطاء كان لإعزاز الدين . وقد 
١‏ - انظر حاشية الصاوي على بلغة السالك +| ص ۲٣٣۳-۲۴۳۲‏ . 
؟ ل بدائع الصنائم +۲ ص ه4 : 


أعز الله الإسلام وأغنى عنهم"“ . 

إبطال دعوى النسخ : 

والحق أن كلا الأمرين غير صحبح > فالنسخلم يقع » والحاجة إلى 
تأليف القلوب لم تنقطع . 

أما دعوى النسخ بفعل عمر فليس فيه أدنى دليل . فإن عمر إنما حرم قوماً 
من الزكاة كانوا يتألفون في عهد الرسول للق ورأى أنه لم بعد هناك حاجة 
لتأليفهم » وقد أعز الله الإسلام وأغنى عنهم » ولم يجاوز الفاروق الصواب 
فيما صنع . فإن التأليف ليس وضعاً ثابتاً دائماً . ولا كل من كان مولفاً في 
عصر بظل مؤلفاً في غيره من العصور :وإن تحديد الحاجة إلى التأليف ؛ وتحديد 
أشخاص الملفين » أمر يرجع إلى أولي الأمر وتقديرهم لما فيه خير الإسلام 
ومصلحة المسلمين 5 

لقد قرر علماء الأصول : أن تعليق الحكم بوصف مشتق يوذن بعلية 
ما كان منه الاشتقاق . وهنا علق صرف الصدقة بالمولفة قلوممم » فدل على 
أن تأليف القلوب هو علة صرف الصدقات إليهم ؛ فإذا وجدت هذه العلة 
- وهي تأليف قلوبهم - أعطوا » وإن لم توجد لم يعطوا . 

ومن الذي له حق تأليف هولاء أو أولئك أو عدم التأليف ؟ إنه ولي أمر 
المسلمين أولا” . إنه له الحق في أن يترك تألف قوم كان يتألفهم حاكم مسلم 
قبله » وله الوق أن يرك تأليف القاوب في عهده بالمرة . إذا لم يوجد في زمنه 
ما يدعو إليه > فإن ذلك من الأمور الاجتهادية الي تختلف باختلاف العصور 
والبلدان والأحوال . وعمر حين فعل ذلك لم يعطل نصا ولم ينسخ شرعاً . 
فإن الزكاة تعطى لمن يوجد من الأصناف الثمانية الي جعلهم الله تعالى أهلها 
فإذا لم يوجد صنف منهم سقط سهمه ولم يز أن يقال : إن ذلك تعطيل 

فإذا ١‏ يوجد صئنف ١‏ العاملين عليها » لعدم قيام حكومة مسامة ٤‏ جرع 
ات ددا ا دن ٢‏ قاد 5 البحر . 


الزكاة وتوزعها على مستحقيها . وتوظف من بقوم بذلك ٠‏ فقن سقط سهم 
العامليق علييا : : 

وإذال يوجد صنف « في الرقاب » كما في عصرنا الذي ألغى الرق الفردي ٠‏ 
ققد سقط عذا اليب ٠:‏ ولا يقال :في.سقوط هذا السهم أو ذاك : أنه نسخ 
للقرآن أو تعطيل للنص'١؟‏ . 

وإذن فما صنعه عمر ليس سخا لحكم إعطاء المؤلفة قلوبهم بوجه من 
الوجوه . فضلا عن أن يكون إجماعاً على ذلك . وكذلك قول الحسن 
والشعي : وليس اليوم مؤلفة » ليس قولا بالنسخ بحال » وإعا هو إخبار 
عن الواقع في زمنهم . 

إن النسخ إبطال حكم شرعه الله > وإنما يملك الإبطال من يملك التشريع . 
وليس ذلك إلا الله عز وجل . عن طريق الرسول الموحى إليه . ولهذا لا سخ 
إلا في عصر الرسالة ونزول الوحي . وإنما يعرف ذلك بالنص عليه من الشارع 
نفسه » أو بتعارض نصين ثابتين تعاراضاً تام لا يستطاع معه العرجيح بينهما 
بوجه من الوجوه . وعرف تاريخ كل منهما . فلا جد بدا من القول بنسخ 
لمتأخر للمتقدم . فهل في مسألتنا شيء من ذلك ؟ هل هنالك نص *ن قرآن أو 
سنة عارض النص على الملفة قلوبهم ؟ فضلا”' عن نص صرح بنسخه . 





-١‏ وبهذا نتبين بطلان ما يقوله بعض المعاصرين من جواز تعطيل النصوص أو مخالفعها إذا 
اتنفت ذلك مصلحة » متخذين من موقف عبر من المؤلفة قلوءهم » تكأة همم في دعواهم 
العريضة . من ذلك ما أدعاه - صبحي محسصاني يم فلسفة التشريع» ص ١78‏ ان عمر م 
يتأخر حى عن مخالفة النصوص إذا اقتضت السياسة الشرعية أو مصلحة المسلمين ذلك » 
واستدل موضوع المؤلفة .. ومن ذلك ما كتبه الأستاذ تحمود اللبابيدي في مجلة « رسالة 
الإسلام» الي كانت تصدر عن دار التقريب بين المذاهب في القاهر ةسل مقالعن« السلطة التشر يعية 
ي الإسلام » وذهب إلى أن الأمة مثلة في هيئة شوراها من سلطتها أن « تجمد » بعضض التصوص 
أو تخالفها إذ رأت في ذلك مصلحة » واستند إلى فعل عمر .. وما شابهه من وقائع . و محال 
أن يعطل عبر كتاب الله أو خالفه عدا » وإما وجهه ما ذكرناه , 
وقد ثار علماء الأزهر لقال اللباببدي » وردوا عليه في مجلة الأزهر » كا رد عليه المرحوم 
الشيخ محمد محمد المدني في رسالة له , بحث على بحث» طبعت في القاهرة . 


i 


إن الإجابة عن ذلك بالنفي الحازم بلا ريب » فكيف يدعى لسخ حكم 
نصت عليه آية صربحة من كتاب الله » وانقضى عصر الرسالة وهم محكم 
معمول به ؟ 1 

وقد قال الشاطي ني مثل هذا امقام : إن الأحكام | إذا تمت هل الک 
فادعاء اسح فيها لا يكون إلا بأمر محقق ؛ لأن ثبوتما على المكلف أولا” 
محقق » فرفعتها بعد العلم يثبوتا لا يكون إلا بمعلوم عق » ولذلك أجمع 
المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر » لأنه رفع 
للمقطوع بالمظنون )2130 . 

وإذا كان خبر الواحد بإجماع المحققين لا ينسخ القرآن » مع أنه خير 
عن النبي ت فكيف ندعي نسخه بقول صحاني أو عمله ؟ وهو عند التأمل 
لا يحمل أي معبى من معاني النسخ . 

وقبل الشاطبي قال ابن حزم : «لا يحل لمسلم يومن بالله واليوم الآخمر 
أن يقول في شيء من القرآن والسنة » هذا منسوخ إلا بيقين . لأن الله عز 
وجل اقول « وما أرسلنا من رسول إلا لطع بإذن الله »"" وقال تعالى : 
واتبعوانها انل إليكم من ربكم) "افكلما أنزل الله تعالى في القرآن أو على 
لسان نبيه » ففرض” اتباعه » فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب 
ألا يطاع ذلك الأمر وأسقط لزوم اتباعه . وهذه معصية لله تعالى مجردة وخلاف 
مكشوف» إلا أن يقوم برهان على صحة قوله وإلا فهو مغتر. مبطل. ومن 
استجاز حلاف ما قلنا فقوله يول إلى إبطال الشريعة كلها لأنه لا فرق بين 
دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما وبين دعوى غيره في آية أخرى وحديث 
آخر » فعلى هذا لا يصح شي ء من القرآن والسنة . وهذا حروج عن الإسلام . 
وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون : ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا 


١‏ - الموافقات جم ص 4ه 
۲ - سورة النسام آية 54 . 
م ل سورة الأعراف آية ”# . 


۳ 


به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه ۲" اھ . 

وإذن فالصحيح بل الصواب؛ : أن هذا السهم باق » لم يلحق حكمه 
نسخ ولا تعطيل . فقد نصت عليه آية صريحة من سورة ألتوبة وهي من أو انحر 
ما نزل من القرآن . 

قال أبو عبيد : و إن الآية محكمة لا نعلم ها نسخا من كتاب ولا مبنة . 

ا ن وا E‏ في الإسلام إلا للنيل . وكان في 
ردتهم وماربتهم إن ارتدوا ضرر على الإسلام لا عندهم ٠‏ ن العزء والمنعة . 
فرأى الإمام أن يرضخ لهم من الصدقة . فعل ذلك . لخلال ثلاث : 

إحداهن : الأخذ بالكتاب والسنة . 

والثانية : البقيا على المسلمين . 

والثالثة : إنه ليس بيائس منهم إن تمادى بم الإسلام أن يفقهوه ونحسن 
فيه رغبتهم ۳ 

وقال ابن قدامة في المغي : مؤيدا مذهب أحمد في بقاء سهمهم في 
مصارف الزكاة: ولنا كتاب الله وسنة رسوله : فإن الله تعالى سمى المؤلفة 
في الأصناف الذين سمى الصدقة لهم . والني لر قال : ١‏ إن الله تعالى حكم 
فيها فجزأها ثمانية أجزاء » وكان بعطي المولفة كثيرا في أخبار مشهورة . ولم 
يزل كذلك حى مات» ولا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ . 
والنسخ لا يثبت بالاحتمال . 

«ثم إن النسخ إنما يكون في حياة الني لر لأن النسخ إنما يكون بنص. 
ولا يكون النص بعد موت الني ا وراص من الوح . ثم إن الةرآن 
لا ينسخ إلا بقرآن» ولیس في القرآن نسخ لذلك .ولا في ي السنة . فكيف بيرك 


١‏ - الأحكام في أصول لكام - الباب المشرين . فصل في : كيف يعلم المنسوخ ص مه؛ 
جلد ١‏ دل الإمام بمصر . 

؟ - الصحيح من الآراء مقابله : الضعيف » والصواب مقابله الخطأ » والأصم مقابله ؛ الصحصح. 

۳ - الأموال ص “٠۷‏ 


٤ 


الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم أو بقول صحاي أو غيره ؟ على أنهم 
لا يرون قول الصحابي حجةيترك بها قياس : فكيف يتركون به الكتاب والسنة؟ 
«قال الزهري : لا أعلم شيئاً نسخ حكم المولفة , 


ا کے 
١‏ - الحنفية مختلفون ني تعيين الناسخ الذي نسخ حكم المؤلفة وهو ثابت بالنص القرآ ني القاطم . 
فبعضهم ادعى أنه الا جماع . وحاول أن يجمل من موقف عبر من المؤلفة في زمنه اجماماً » 
وهيهات » فقد علمت ما فيه . وبعضهم بحث عن مستند لهذا الا جماع المدعى زعم أله هو 
الناسخ . ثم اختلفوا في تعيين هذا المستند . فجعله |.بن نجيم في « البحر » الآية الي روي أن 
عبر ذكرها في مواجهة المؤلفة » وهي قوله تعالى : « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر » من سورة الكهف . قال ابن عابدين : وإنما لم يحمل الا جماع ناسنا ؛ 
لأنه خلاف الصحيح ؛ لأن النسخ لا يكون إلا في حياته (ص) والاجماع لا يكون إلا بعده» 
وبعضهم جعل المستند حديث ارسال معاذ إلى اليمن » وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم 
ويردها على فقرائهم . انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابد ین عليه +۲ ص "م ط استانبول. 
والحق أن كل هذا تمحل لا يجوز نسخ نص قاطع بمثله . فآية الكهف « وقل الحق من 
ربكم » مكية بيقين » فكيف يستند إليها في نسخ جزء من آية مدنية نزلت بعدها بسنين طويلة؟ ! 
وأين التعارض في الآيتين حى ننسخ احداهما الأخرى ؟!. ومثل ذلك حديث معاذ فليس 
فيه إلا أن الزكاة من الأمة وإليها » تؤخذ من أغنيائها ونرد على فقرائها . وليست كضرائب 
الملوك السابقين » جيث كانت تخذ من الفقراء والكادحين » لتصرف عل أبة الملك 
وحاشيته . ولو كان ذكر الفقراء هنا ينفي المؤلفة لنفي بقية الأصناف من العاملين عليها 
والرقاب والغارمين وغير هم » وم يقل بذلك أحد . 
وهذا قال علاء الدين بن عبد العزيز من الحنفية : الأحسن أن يقال : هذا تقرير لما كان 
في زمن النبي (ص) من حيث المعنى . وذلك أن المقصود بالدفع إليهم كان اعزاز الإسلام 
لضعفه ني ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر وكان الاعزاز بالدفع . ولا تبدلت الال بغلبة أهل 
الإسلام صار الاعزاز في المنع . وكان الاعطاء في ذلك الزمان والمنع في هذا الزمان بمنزلة 
الآ لة لاعزاز الدين » والاعزاز هو المقصود » وهو باق على حاله » فلم يكن ذلك نسحا ... 
قال : وهو نظير ايجاب الدية على العاقلة » فانها كانت واجبة على العشيرة في زمن النبي (ص) 
وبعده على أهل الديوان لأن الايحاب على العاقلة بسبب النصرة » والاستنصار في زمنه (ص) 
كان بالعشيرة » وبعده بأهل الدیوان » فايجابها عليهم لم يكن نسخاً » بل كان تقريرا للمعى 
الذي وجبت الدية لأجله وهو الاستنصار . اه واستحسنه في النهاية . ومقتضى هذا التوجيه 
أن الإسلام إذا ضعف - كما في عصر نا - يجوز اعزازه بالاعطاء . ولا يقول بذلك الحنفية . 
و لذلك تعقبه ابن الام بأن ما قاله لا ينفي النسخ ؛ لأن إباحة الدفع إليهم حكم شرعي كان 
ثابعاً وقد ارتفع . انظر + تفسير الألوس جم ص ۲۲۷ . 


٥ 


«على أن ما ذكروه من العى لاخحاذف له ولان الكتاب والسنة ٠.‏ 
لی عتم لا بوجب وفع سکیم . وإئما م 


فمبى دعت الحاجة إلى إعط مهم أعطوا ٠‏ فكذلاك جميع الأصناف : إذا عدم 
منهم صنف في بعض ا سقط حكمه في ذلك ارين ٠‏ لحاصة . وإذا وجد 
عاد . كذا ههنا ۲ . 


الحاجة إلى تأليف د : 


وغلبته ٠‏ 8 على الأدبان الا فهذه الوق مردودة لأسباب ثلاثة 

١‏ - ما قاله بعض الالكية : ان العلة في اعطاء الموألف من الزكاة ليست 
إعانته لنا > حى يسقط ذلك بفشو الإسلام وغلبته » بل المقصود من دفعها 
اليه ترغيبه في الإسلام » لأجل إنقاذ مهجته من النار" . 

فهو يرى ني هذا البقاء وسيلة من وسائل الدعوة » قد نجدي عند بعض 
الناس 4 وتقر بهم من الإسلام وتنقذهم من الكفر : وواجب المسلمين ألا 
يدخروا وسيلة تعينهم على هداية البشر وإنقاذهم من ظلمات الحاهاية ف 
الدنيا > ومن عذاب النار ف الاخرة : وقد يدحل الرجل الاسلام للدنيا ّم 
بحسن إسلامه بعد ذلك . روى أبو يعلى عن أنس بن مالك : قال ان كان الرجل 
ليأني رسول الله ملك يسلم لاشيء من الدنيا . لا يسلم إلا له + فما يعسي حى 
يكون الإسلام أحب اليه من الدنيا وما فيها » وي رواية : ان كان الرجل 
ليسأل الني لر الشيء للدنيا فيسلم له ... الحديت بمعناه'؟" وهذا إذا مشينا 





٦٦٦ المغى جلا ص‎ - ١ 
. ۲۳۲ ب - حاشية الصاوي على بلفة السالك ج1١ ص‎ 


۳ - قال في « مجم الزوائد » : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ٠+‏ ص ١ ٠١4‏ 


٦ 


على أن الموؤلف كافر يعطى ليرغب ني الإسلام » وليس كل مؤلف كذلك . 
فمن المولفة من يدخل في الاسلام ويترك دينه القديم » فيتعرض للاضطهاد 
والحرمان والمصادرة من أسرته وأهل دينه . فمثل هذا يعطى تشجيعاً وتأبيداً . 
حى يتمكن من الإسلام » وترسخ قدمه فيه . 

۲ أن هذه الدعوى مبنية على ما قال قوم : إن التأليف لا يكون إلا 
عند ضعف الإسلام وأهله » واشترط آخحرون أن يكون المؤلف فقيراً محتاجاً . 
وكل هذا تقييد للنصوص المطلقة بلا حجة . ومخالفة لحكمة الشرع بلا مبرر . 
وفي عصرنا نرى أقوى الدول هى الى تتألف الدول الصغيرة والشموب 
المحدودة الطاقات » هما ترى در الولايات المتحدة لدول أوربا » 
وبعض دول الشرق النامية . وما أحسن ما قال الإمام الطبري في ذلك : 

, إن الله جعل الصدقة في حقيقتين : 

و إحداهما : سد خلة المسلمين » والأخرى : معولة الإسلام وتقويته . 

«فما كان في معوئة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير» لأنه 
لا يعطاه بالحاجة منه إليه » وإنما يعطاه معوتة للدين » وذلك كما يعطى الذي 
يعطاه بالحهاد في سبيل الله . فإنه يعطى ذلك غنياً كان أو فقيراً » للغزو لا 
لسد” خلة » وكذلك المولفة قلوبهم »> يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء استصلاحاً 
بإعطائهموه أمر الإسلام . وطلب تقويته وتأييده . 

« وقد أعطى الني لِك من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه 
الفتوح » وفشا الإسلام وعز أهله فلا حجة لمحتج بأن يقول :لا يتألف اليوم 
على الإسلام أحد » لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم » وقد أعطى الني 
لتو من أعطى منهم ني الحال الي وصفت ١١)‏ , 

م« أن الحال قد تغيرت » وأدارت الدنيا ظهرها للمسلمين فلم يعودوا 
سادة الدنيا كما كانوا » بل عاد الإسلام غريب كما بدأ » وتداعت على أهله 


.. ۳۱١ س تفسير الطبري بتحقيق شاكر ج4١ ص‎ ١ 


¥ 


الم كنا تداعى الأكلة إلى قصعتها » وقذف في قلوبهم الوهن »> ولله عاقبة 
الأمور.فإن كان الضعف هو العلة الي تبيح 'تألين القلوب وإعطاء المولفة من 
الزكاة فقد وقم 3 وجاز الاعطاء کا قال ابن العرني وغيره!١)‏ 9 


من له حق التأليف والصرف إل المؤلفة : 

قلنا : إن جواز التأليف وتقدير الحاجة إليه مرجعه إلى أولي الأمر من 
المسلمين 7 ولمذا كان النى عله واللتلفاء هم الذ.ن يتولون ذلاث . وهذا هو 
الموافق لطبائع الأمور . فإن هذا ما يتصل عادة بسياسة الدولة الداخلية 
والخارجية.وما تمليه عليها مصلحة الدين والأمة ". وعند إهمال الحكومات 

الإسلامية أنتقوم. مقام الحكومات في هذا الشأن . 
وإذا لم يوجد حكومة ولا جماعة » وكان لدى الفرد المسلم فضل من 

زكاته » فهل له أن يتألف بها كافراً ؟ 
الرأي عندي أنه لا يجوز له ذلك إلا إذا ل يحد مصرفاً آنحر ٠»‏ كبعض 

المسلمين الذين يعيشوك ٤‏ غير دار الإسلام ¢ ولا يدون من يستحق الزكاة 

من المسلمين » ولكن رأوا من الكفار من إذا أعطوه استمالوا قلبه للإسلام 
ولموالاة المسلمين فلا بأس بإعطائه من الزكاة في هذه الحال للضرورة . مع 
أن الأولى في مثل هذه الظروف رصد الزكاة لنشر الإسلام » إن لم يمكن 

إرسالما إلى بلاد الإسلام . 

١‏ - عل أن الحنفية أنفسهم قالوا : أن مجرد التعليل بكون التألبف ممللا بعلة انتهت » لا يصلم 
دليلا على نفي الحكم العلل ؛ لأن الحكم لا يحتاج في بقائه إلى بقاء علته ؛ لاستفنائه في البقاء 
عنها » لما علم في الرق والاضطباع والرمل » فلا بد من دليل يدل على هذا الحكم ما شرع 
مقيداً بقاؤه ببقاء العلة . قالوا: لكن لا يلزمنا تعيينه في محل الاجماع » فنحكم بثبوت الدليل 
وإن لم يظهر لنا . انظر : رد المحتار + ۲ ص ۸۳-۸۲ ط استائبول وعلى كل حال لم 
يستطع الحنفية هنا أن يتخلصوا من ضعف موقفهم » برغم حاو لاتهم الماهدة ! 

؟ - في شرح الأزهار + ١‏ ص ١ه‏ : أن التأليف جائز للامام فقط لمصلحة دينيةء وأما. 
لغيره فلا جوز » وأجاز بعض الزيدية لرب المال ان يتألف . 


۸ 


أبن يصرف سهم المولفة في عصرنا ؟ : 

وإذا كان حكم المؤلفة قلومهم وإعطائهم من الزكاة باقيآ محكماً لم يلحقه 
نسخ ولا إلغاء . فكيف نصرف هذا السهم المخصص فم في عصرنا ؟ وأين 
نصرفه ؟ 

إن الحواب عن هذا واضح مما ذكرناه من بيان المدف الذي قصده الشارع 
من وراء هذا السهم . وهو استمالة القلوب إلى الإسلام أو تثبيتها عليه » أو 
تقوية الضعفاء فيه . أو كسب أنصار له . أو کف شر عن دعوته ودولته . 
وقد يكون ذلك بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير المسلمة لتقف في 
صف المسلمين . أو معونة بعض الفيئات والجمعيات والقبائل ترغيباً لها في 
الإسلام أو مساندة أهله » أو شراء بعضالأقلام والألسنة للدفاع عن الإسلام 
وقضايا أمته ضد المفترين عليه . 

كا أن الذين يدخلون في دين الله أفواجاً كل عام لا يجدون من حكومات 
البلاد الإسلامية أي معاونة أو تشجيع . والواجب أن يعطوا من هذا السهم 
ما يشد أزرهم ويسند ظهرهم . كما جاء عن الإمام الزهري والحسن البصري 
على حين تقوم الارساليات التبشيرية باحتضان كل من يعتنق المسيحية وإمداده 
بكافة المساعدات المادية والأدبية . ولا عجب فإن هذه الجمعيات التبشيرية 
المسيحية تمولها وتمدها مؤسسات ودول بلملايين وعشرات الملايين كل عام » 
وليس في دينهم ما في ديننا من زكاة مفروضة يصرف جزء منها على تأليف 
القلرب وتثبيتها على الإسلام . 

إن الاسلام با فيه من وضوح وأصالة وملاءمة الفطرة السليمة والعقل 
الرشيد » ينشر نفسه بنفسه » في كثير من الأقطار . ولكن الذين يعتنقون 
الإسلام لا يحدؤن من الرعاية المادية والتوجيهية ما بمكنهم من التبصر في هذا 
الدين والانتفاع بهداه » ويعوضهم عن بعض ما قدموه من تضحيات » وما 
لقوه من اضطهاد من عشائرهم أو حكوماءهم . 


۹ 


وكثير من الجمعيات الاسلامية في بلدان شى تحاول أن تسد هذه الثغرة . 
ولكنها لا نجد المدد اللازم ٠‏ والعون الكاق . 

إن قارة كافريقيا يدور فيها صراع سياسي ومذهي رهيب » حيث 
تتنافس شى القوى لكسب حكوماهما وشعوبها وزعماما . فالتبشير الاستعماري 
أو الااستعمار التمشير ي من ناح 9 والتسلل الصهدوني الاسرائيلي من ناحية 
ثانية : والتغلغل الشيوعي الماركسي من ناحية ثالثة .. كل يريد أن يصبغ القارة 
بصبغته » أو يضمها إلى جانبه . 

والاسلام لا يجوز أن بقف مكتوف اليدين إزاء هذا التدخل أو التسلل أو 
التغلغل : لو كانت له دولة تتبى رسالته » وتنشر دعوته » وتقيم شريعته 
في الأرض . 

لقد كان الإسلام في موقن المجوم فأصبح اليوم في موقف الدفاع › 
فهو ينتقص من أطرافه ويخزى في عقر داره . 

لهذا كان من أولى الناس بالتأليف في زمائنا ‏ كا نبه السيد رشيد رضا 
دينهم » فإننا جد دول الاستعمار الطامعة في استعباد جميع المسلمين » وي 
ردهم عن دينهم » يخصصون من أموال دولهم سهما للمولفة قلوبهم من 
ومنهم من يولفونه لأجل الدخول في حمايتهم ومشاقة الدول الإسلامية أو 
الوحدة الإسلامية ... أفليس المسلمون أولى بهذا منهم ؟!“ » 


جواز التأليف من غير مال الزكاة : 
وبعد هذا كله فلسنا نتم أن يكون كل ما يرصد لتأليف القلوب من 
١‏ - تفسير المنار سح ٠١‏ ص 4لاه - ولاه ط ثائية 
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الزكاة وحدها . فإن في موارد بيت الال الأخرى متسعاً للإسهام ني هذا الشأن 
مع الزكاة أو الاستقلال به . وخاصة إذا كان المتحقون للزكاة من الأصناف 
الأخرى أشد حاجة وأوفر عدداً . فهنا يعمل با جاء عن الشافعي وغيره ٠‏ 
وهو إعطاء المؤلفة من سهم المصالح . ومرد ذلك إلى رأي ولي الأمر العادل . 
وتقدير أهل الرأي . ومشورة أهل ااشورى في الآمة , 


51١ 


ام 
فتالرقات 


اذا عبر القرآن عن بعض المصارف ر باللام ) وبعضها ب ( في ) : 

اشتمات آية مصارف الصدقات على أصناف ثمائية » تحدثنا عن الأربعة 
الأول منلم وهم : الفقراء والمساكين والعاملون عليها : ؛ والمولفة قلوبيم وهم 
الأصناف الذين تعطى لهم الزكاة وبقي من أصناف المستحقين أربعة : 

. ي الرقاب وهو المصرف اللحامس من الثمانية‎ - ١ 

۲ - والغارمين وهو المصرف السادس من الثمانية . 

۳ - وني سبيل الله وهو المصرف السابع من الثمانية . 

4 - وابن السبيل وهو المصرف الثامن والآخير . 

وقد غايرت الآبات الي حصرت مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية 
بين المصارف الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة ... فالأولون جعلت الصدقات 
هم (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قوم ) . 

والاخروق: خلت السدقاك فيهم (وقي الرقاب والغارمين وي السبيل 
الله وابن السبيل ) فما السر في هذه المغايرة ؟ ولاذا عبر عن استحقاق الأولين 


11۲ 


الصدقة باللام الي هي في الأصل لاتمليك » وعبر عن استحقاق هولاء لها 
بحرف (في ) الي هي للظرفية ؟ 

ان القرآن لا يضع حرفا بدل حرف اعتباطاً » ولا يغاير بين التعبيرات 
جزافاً » بل لحكمة ينبه عليها بكلامه المعجز » وما يعقلها إلا العاملون . فما 
هذه الحكمة ؟. 

لقد أجاب الزمخشري عن ذلك بأن العدول عن (اللام ) إلى ( في ) في 
الأربعة الأخيرة للايدان بام أرسخ في استحقاق الركاة من الأربعة الأولى ؛ 
لأن (في ) للوعاء » فنبه على أمهم احقاء بأن توضم فيهم الصدقات ويجعلوا 
مظنة لها ومصبًا 20١‏ , 

وعقب ابن امير في ( الانتصاف) على كلام الزمخشري بالتنبيه على 
لكتة أدق وأعمق : قال : ولم سر آلحر هو أظهر وأقرب . وذلك أن الأصناف 
الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إليهم » وإنما بأخذونه ملكا » فكان دخول 
اللام لائقاً بهم . وأما الأربعة الأواخر » فلا يملكون ما يصرف نحوهم » بل 
ولا يصرف إليهم » ولكن في مصالح تتعلق بهم . فالمال الذي يصرف في الرقاب 
إنما يتناوله السادة المكائبون والبائعون » فليس نصيبهم مصروفا إلى أيديهم » 
حى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف تحوهم.. وإنما هم حال" 
لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به . 

ووكذلك الغارمون» إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصا لذمهم 
لا هم » وأما سبيل الله فواضح فيه ذلك . 

ووأما ابن السبيل فكأنه كان مندرجا في سبيل الله وإنما افرد بالذكر 
بالذكر تنبيهاً على حصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاً . وعطفه على 
المجرور باللام ممكن » ولكنه على القريب منه أقرب والله أعلم » '". 

وأقول : إن ما يصرف لابن السبيل ليس تمليكا له . وإنما هو مصروف 


١‏ - الكشاف » ح۲ ؛ ص 40 © 45 © ط مصطفى الحلبي 18510 ه. 
؟ - الانتصاف من الكشاف » وهو على هامش المصدر السابق , 
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في مصلحته المتعلقة بسفره إلى بلده » وما يحتاجه إلى بلوغ غرضه » وهذا يمكن 
صرفه إلى جهة النقل الي ستوصله إلى وطنه كشركة الملاحة » أو الطيران أو 
السكة الحديدية مثلا” . 

وكذلك ذكر الفخر الرازي : أنه تعالى أثبت الصدقات للأصناف الأربعة 
الأوائل بلام التمليك وهو قوله (إنما الصدقات للفقراء ) ولا ذكر الرقاب 
أبدل حرف اللام بحرف ري ) فقال ( وي الرقاب ) فلا بد لهذا الفرق من 
فائدة . وتلك الفائدة هي أن تللك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع إليهم نصيبهم 
من الصدقات . حى يتصرفوا فيها كما شاوًا » وأما (في الرقاب ) فيوضع 
نصيبهم في تخليص رقبتهم من الرق » ولا يدفع إليهم ولا بمكنون من التصرف 
في ذلك النصيب كيف شاءوا » بل يوضع في الرقاب بأن يودى علهم . 

« وكذلك القول في الغارمين » يصرف امال في قضاء ديونهم » وفي الغزاة 
يصرف الال إلى ما يحتاجون إليه في الغرو . وابن السبيل كذلك . 

ووالحاصل أن الأصناف الأربعة الأولى يصرف امال إليهم حى يتصرفوا 
فيه كما شاءوا . وني الأربعة الأخيرة لا يصرف امال إليهم با يصرف إلى جهات 
الحاجات المعتبرة في الصفات الي لأجلها استحقوا الزكاة » "١‏ , 

وذكر نحو ذلك اللحازن في تفسيره " . 

وتبعا هذه المغايرة في الآبة بين الأصناف المستحقين قسم صاحب امار" 
وتبعه الشيخ شلتوت!؟! ‏ المصارف إلى قسمين أو حلقتين : أشخاص ومصالح . 
فالأشخاص تشمل الأربعة الأولى مع الغارمين » وابن السبيل . والمصالح تشمل 
مصرفين : في الرقاب وفي سبيل الله وهما المصرفان اللذان دخلت عليهما ( لي ) 
مباشرة . ولم يعتبر الغارمون وابن السبيل من جملة المصالح بالعطف على ما 


. ١١١ ص‎ ٠١ + التفسير الكبير الرازي‎ - ١ 

؟ س لقله الحمل في حاشيته على الحلالين ‏ ۲ ص ۲۹۲ , 

۳ - تفسير الملار ج ٠١‏ ص ٥۹١ - ۸١‏ » ط ثالية , 

4 - الإسلام عقيدة ود يعة ص ٠٠١ - ١١١‏ ط دار القلم , 
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جاورها . بل جعلا الوصفين معطوفين على الأصناف الأولى المجرورة باللام» 
وذلك لاشتراك الأصناف الستة في أنهم أشخاص ذوو أوصاف » والفقراء 
أشخاص اتصفوا بالفقر » والغارمون أشخاص اتصفوا بالغرم ... الخ ولكن 
قد يعكر على هذا ان عطف كل صنف على جاره القريب أولى من عطفه على 
البعيد . والأليق ببلاغة القرآن ان تكون الأصناف الي يعطى (ها ) الزكاة 
متجاورة متعاظمة » والحهات الي تصرف (فيها ) الركاة متجاورة أيضاً » 
کا هو اختيار الزمخشري وابن المنير والرازي وغيرهم . 

وما يويد ما ذكره الرازي في الفرق بين الأربعة الأولى والأربعة الأخر »› 
ما ذكره صاحب (المغي ) ١١‏ بقوله : أربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً 
ولا يراعى حالم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمولفة » فمى 
أخذوها ملكوها ملكا داائما مستقراً » لا يحب عليهم ردها بحال . وأربعة منهم 
- وهم الغارمون وي الرقاب وني سبيل الله وابن السبيل ‏ فامهم يأخذون أخذاً 
مراعى : فإن صرفوه في اللحهة التي استحقوا الأخذ لأجلها-وإلا استر جع منهم . 

١‏ والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها : ان هولاء أحذوا عى لم بحصل 
بأخذهم الزكاة » والأولون حصل المقصود بأخذهم ‏ وهو غى الفقراء 
والمساكين وتأليف المؤلفين واداء أجر العاملين ‏ وان قضى هولاء (يعى 
الأربعة الأخيرين ) حاجتهم وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا الغازي › 
فإن ما فضل له بعد غزوة فهو له ... » اه . وهذا في غير الأشياء الي تبقى 
وتستمر زمناً كالسلاح والحيل » فينبغي ان ترد بعد الغزو إلى بيت المال . 

والفرق الذي ذكره الشيخ ابن قدامة هنا صحيح » وكان عليه أن يويده 
بتفرقة القرآن بين الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة بمغايرة التعبير بين أولثلك 
وهؤلاء » كا نبه على ذلك من بعده شارح غاية المنتهى "من الحنابلة أيضاً , 


, 517١ ج ص‎ = ١ 
. ٠١١ مطالب او لي النهى ج ۲ ص‎ ۲ 


معی « في الرقاب » : 

الرقاب : جمع رقبة » والمراد بها في القرآن : العبد أو الأمة . وهي تذكر 
في معرض التحرير أو الفك » كأن القرآن الكريم يشير بهذه العبارة المجازية 
إلى أن الرق للإنسان كالغل في العنق » والنير في الرقبة > وتحرير العبد من 
الرق هو فلك لرقبته من غلها » وتخليص للا من النير الذي ترزح نحته . 

وي آي المصارف قال تعالى ١‏ وي الرقاب ) ومعناها وتصرف الصدقات 
٤‏ فك الرقاب» وهو كفاية عن نحرير العبيك والاماء دن ەر الرق والعبودية 
ويكون ذلك بطريقتين : 

١‏ - أن يعان المكاتب ٠‏ وهو العبد الذي كاتبه سيده واتفق معه على 
أن يقدم له مبلغاً معيناً من المال يسعى في تحصيله » فإذا أداه إليه حصل على عنقه 
وحريته ا ا ا ا 
فكيرا ب ا أمرهم بمساعدتهم على وفاء ما الترموا به : المالكون بيسرون 
عليهم ويحطون عنهم » وسائر المجتمع يعاولو مم بالمال على الخلاص من الرق . 
ولي هذا يقول الله تعالى ( والذين يبتغون الكتاب ( أي المكاتبة ) مما ملكت 
يمانكم فكاتبوهم ان علمم فيهم خيراً » وآنوهم من مرل الله الذي آتا کم E‏ 

م فرض هم في مال الزكاة سهماً يعطون منه ما يعينهم على تحرير رقابيم 


باداء التزموا به . 
وإلى هذه الطريقة في فك الرقاب ذهب أبو حنيفة والشافعى وأصحاب,ما 
والليث بن سعد , 


واحتجوا بما روى عن ابن عباس أنه قال : قوله ( وي الرقاب ) يريد 
المكاتب . وتأكد هذا بقوله تعالى ( وآ توهم من مال الله الذي 5 تاكم ) .3 

۲ - أن يشيري الرجل من زكاة ماله عبداً أو أمة فيعتقها أو يشترك هو 
١‏ - سورة النور ٣٣‏ , 


۲ - أنظر: التفسير الكبير للفخر الرازي + ٠١‏ ص ؟١١‏ » وائظر : المداية وفتم القدير + م 
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وآحرون في شراتما وعتقها أو يشتّري ولي الأمر مما يحبيه من مال الزكاة عبيداً 
وإماء فيعتقهم . وهذا هو المشهور عن مالك » وأحمد واسحق . وقال ابن 
العرني : إن ذلك هو الصحيح »وأيده بأنه هو ظاهر القرآن ؛ فإن الله حيث ذكر 
الرقبة في كتابه إنما هو العتق » ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخص .. 
فلما عدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق . وتحقيقه ان المكاتب قد دخل 
في جملة الغارمين بما عليه من دين الكتابة » فلا يدخل في الرقاب » وريا 
دحل فيه المكاتب بالعموم » ولكن في آخر نجم يعتق به" . 

والحتى أن عبارة الاية تشمل الأمرين جميعاً : معونة المكاتبين وعتق الرقاب. 

وقد جاء عن إبراهي النخعي وسعيد بن جير من التابعين أنهما كرها 
شراء الرقاب وعتقها من الزكاة » لأن ذلك بجر إلى المزكي منفعة وهي ولاء 
المعتق وميراثه إن لم يكن له وارث » کا تقرر احكام الإسلام . ومن هنا. 
جاء عن مالك : ان الرقبة الي يعتقها من زكاة ماله يكون ولاوها وميراتمما 
لجميع المسلمين » يعني لبيت الال" , 

ولكن روى أبو عبيد عن ابن عباس أنه لم ير بأساً ان يعتق المسلم رقبة 
من زكاة ماله . وفال بعد ذكر قول النخعي وابن جبير : وقول ابن عباس 
أعلى ما جاءنا في هذا الباب » وهو أولى بالاتباع > وأعلم بالتأويل » وقد وافقه 
الحسن على ذلك . وعليه كثير من أهل العلم"' . 

قال : وما يقري هذا المذهب ان المعتق وان خيف عليه ان يصير إليه 
ميراث عتيقه بالولاء » فإنه لا يوأمن أن جى جنايات يلحقه وقومه عقلها 
( أي ديتها ) فيكون أحدهما بالآخر) 19 

وهذا كله إذا تولى الشخص توزيع الزكاة بنفسه أو وكيله.أما إذا تولاها 
الحاكم المسلم كا هو شأن الزكاة في الإسلام ‏ فلا وجه لهذا الحلاف .. 
وله ان يشتري ويعتق من الرقيق ما يتسع له مال الركاة ‏ بدون جور على 
١‏ - أحكام القرآن + م س ٩۰۵‏ . 
ويس ؛ - الأموال س ٩۹4 )2 5١8‏ . 
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المصارف الأخرى . ( والإمام الشافعي يوجب 'تسوية الأصناف المستحقين 
للزكاة فلا يقل نصيب ( في الرقاب ) عن الثمن ) والأولى لولي الأمر ان يجمع 
بين الأمرين فيعين المكاتبين ويشتري العبيد والإماء . وهذا ما كتبه الإمام 
الزهري للخليفة عمر بن عبد العزيز قال : سهم الرقاب نصفان : نصف 
للمكاتبين من المسلمين ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا وقدم 
إسلامهم » فيعتقون من الركاة 23١‏ . 

ولكنا لا نقيد الحاكم في ذلك بنصف ولا نسبة ؛ بل حسب ها تقتضيه 
المصلحة ويشير به أهل الحل والعقد . 


سبق الإسلام بتصفية نظام الرقيق : 

وإذا كان رق الأفراد قد انتهى تقريباً من العام » فإنه يحق لنا بل بجحب 
علينا ان نسجل هنا ان الإسلام هو أول نظام في الدنيا عمل بكل الوسائل على 
تصفية الرق » وإلغائه من دنيا الناس بالتدريج . 

لقد سد الأبواب الكثيرة الواسعة الي كانت مداخل للرق في العالم فحرم 
أشد التحريم الاستعباد عن طريق اختطاف الأحرار » كبارا أو صغاراً › 
ولم يبح بحال أن يبيع الإنسان نفسه » أو ولده أو زوجته › ولم يشرع أبدا أحذ 
المدين رقيقاً ني دينه إذا عجز عن الوفاء به » ولا أذ المجرم رقيقاً بجريمته › 
كنا عرف ذلك في شرائع سابقة . ولا استرقاق الأسير في الغارات الظالمة الي 
تشنها القبائل والأمم بعضها على بعض بغياً وعدواناً ١١‏ . 

ولم يستئن من الأسباب الي عرفها العالم مفضية إلى الرق إلا سيب واحداً 
ضيق فيه كل التضبيق » وابقاه على سبيل الحواز والاختيار لا سبيل الحم 
والالرام . ذلك هو استرقاق الأسير في حرب إسلامية شرعية لم يبدأ المسلم 
فيها بعدوان . وذلك إذا رأى إمام المسلمين وأهل شوراه في ذلك مصلحة للأمة 
؟ - انظر ؛ كتاب قوق الإنسان في الإسلام - للد كتور علي عبد الواحد واي ص ۱۳۹ - ١١١‏ 

ل وزارة الأوقاف بالقاهرة . 
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والملة » وذلك كها إذا كان العدو يسترق أسرى المسلمين > فإن المعاملة بالمثل 
تقتضيها المصلحة. وللامام العادل ان يطلق سراح الأسرى بغير مقابل» أو 
بمقابل مادي أو معنوي » أو اطلاق أسرى من المسلمين مقابل أسرى المشركين. 
وهذا ما نص عليه القرآن في صراحة ني أسرى المحاربين من أهل الكفر . 
( حى إذا الخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء) . 

وإذا كان الإسلام قد أبقى ‏ على سبيل اللحواز ‏ باباً ضيقاً للرق فقد فتح 
أبواباً واسعة للتحرير والعتق » ومن فضل الإسلام انه استحدث العتق ولم 
ستحدث الرق . 

دعا الإسلام إلى العتق ورغب فيه وجعله من أحب القربات إلى الله » وزاد 
على ذلك فجعله كفارة لكثير من الاخطاء الي يتورط فيها المسلم بحكم بشريته. 
كالحنث في اليمين » ومظاهرة الزوج لزوجته » وجماع. الصائم في مبار رمضان» 
والقتل خطأ” » بل جعل كفارة السيد إذا ضرب عبده بغير حق ان يعتقه . 

م أمر السادة بمكاتبة عبيدهم إذا علموا فيهم خيراً » وذلك يكون بتمكينهم 
من الكسب الحر » ومعونة المجتمع الإسلامي لحم . كما قال تعالى في محكم 
القرآن : ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانكم فكاتبوهم إن علمم فيهم 
خيراً وآتوهم من مال الله الذي اتاكم  )‏ . 

ثم زاد على ذلك كله فجعل للعتق والتحرير سهماً من أموال الركاة › 
وهي الضريبة الي يشترك جمهور المسلمين الأعظم في ادائها . وهي المورد 
الدائم لبيت المال الإسلامي . وذلك هو سهم في الرقاب”" . 

وليس من المين ان يخصص الإسلام من هذا المورد الدوري المائل جزءاً 
لتحرير الرقيق » قد يكون تمن حصيلة الركاة » وقد يكون أكثر » بل قد 
١‏ - سورة القعال- + : 
۲ س سورة النورا.- ۴۴ , 
م ب وهلا كله غير ما صنعه الإسلام من رفع المستوى الأدبي والمادي الرقيق و جمله إنسانا حار ما 

بل أشاً لمن جمله الله تحت يده : يأكل ما يطعم ويلبس ما يلبسه » ولا يكلف من العمل إلا 

ما يطيق » ولا يضر ب ولا يوذى » بل لا جرح شعوره بكلمة ( عبدي أو مي ) . 
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يكون الحصيلة كلها إذا استغنت الأصناف الأخرى كا حدث في عهد عمر 
ابن عبد العزيز . ش 

قال يحيى بن سعيد : بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية > 
فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها لهم .» فلم نجد فقير . ولم نجد من يأحذها منا . 
فقد أغى عمر ت ار الان فاشار ت ا رقا فأعتقته ٠‏ . 

ولو أن المسلمين أحسنوا تطبيق إسلامهم » وأ هم الحكم العادل الراشد 
فرات طويلة » لاتمحى الرق من ديارهم بعد وقت يسير . 

هل يفاك الأسير المسلم من سهم الرقاب ؟ : 

وإذا كانت كلمة (الرقاب ) عند إطلاقها تنصرف إلى العبيد » فهل 
يصح ان تشمل بعمومها رقبة الأسير المسلم الذي يتحكم فيه الأعداء الكفرة 
تحكم السيد ني الرقيق » وهو في أسره معرض للاسترقاق أيضا ؟ 

والمروى في مذهب الإمام أحمد ان ذلك جائز فيصح ان يفك من الزكاة 
الأسير المسلم : لأن فيه فك رقبة من الأسر" . 

وقال القاضي ابن العرني المالكي : اختلف العلماء في فلك الأسارى منها ؛ 
فقد قال اصبغ : لا يجوز ذلك » وقال ابن حبيب : يجوز ذلك . وإذا كان 
فك المسلم عن رق المسلم أبعبادة وجاازاً من الصدقة » فأولى وأحرى ان يكون 
ذلك في فكه عن رق الكافر وذله" . فإذا كان الرق قد الغي » فإن اروب 
لا زالت قائمة » والصراع بين الحق والباطل لم يزل مستمراً . وبذلك يظل في 
هذا السهم متسع لفداء الأسارى من المسلمين .2 . 

هل تساعد الشعوب المستعمرة على التحرر من سهم « الرقاب ) ؟ : 

ذكر السيد رشيد رضا في تفسير (المنار ) ان لسهم « في الرقاب » مصرفاً 
في تحرير الشعوب المستعمرة من الاستعباد إذا لم يكن له مصرف تحرير الأفراد!! 
۲ س الروض المريع اا ص 40١9‏ . 
م ب أحكام القرآن + ۲ ص 551و . 
؛ - تفسير المنار + ١١‏ ص موه ط ثالية . 
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وأكد ذلك الاستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت فقال » بعد أن نحدث عن 
انقراض رق الأفراد : ولكن ‏ فيما أرى - قد حل مله الآن رق هو أشد 
خطراً منه على الإنسانية . ذلكم هو استرقاق الشعوب في أفكارها وني أموالما 
وسلطانها وحريتها ني ولادها . كان ذلك رق أفراد يموت موم وتبقى دوهم 
حرة رشيدة . ها من الأمر والاهلية ما لسائر الأحرار الراشدين . ولكن هذا 
رق شعوب وأمم . تلد شعوباً واماً هم ني الرق كآبائهم فهو رق عام دام » 
يفرض عل الأمة بقوة ظالمة غاشمة ! ! وإذن فما أجدر هذا الرق بالمكافحة 
والعمل على التخلص منه ٠‏ ورفع ذله عن الشعوب . لا يمال الصدقات » فقط 
بل بكل الأموال والأرواح . 

وبذلكنعرف مقدار مسئولية أغنياء المسلمين عن معونة الشعوب الإسلامية) ٠١‏ 

هذا ما ذكره السيد رشيد والشيخ شلتوت . ذهاباً إلى التوسع في مدلول 
« الرقاب » ليشمل رق الشعوب مع رق الأفراد. والذي أميل إليه: ان لا حاجة 
بنا إلى هذا التوسع الذي تفقد به الكلمات مدلوها الأصلي . أما مساعدة الشعوب 
المستعبدة على التحرر . ففي مال الزكاة متسع له من سهم ١‏ سبيل الله ) فضلا” 
عن موارد الدولة الأخرى الي يحب ان تساهم جميعا في هذا السبيل . 


أ هه الإسلام عقيدة وشريعة ص 445 ط دار القلم . 
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الفضصّلا داس 
الفشارمويت 


المصرف السادس من مصارف الزكاة » كما حددتها الآبة الكريمة : الغارمون 
فمن هم الغارمون ؟ 


من هم الغارمون ؟ : 

الغارمون : جمع غارم . والغارم : هو الذي عليه دين“ . أما الغريم فهو 
الدائن » وقد يطلق على المدين . وأصل الغرم في اللغة : اللزوم ؛ ومنه قوله 
تعالى في جهنم : «إن عذابها كان غراماً » ومنه سمي الغارم ؛ لأن الدين قد 
لزمه » والغريم للازمته المدين . 

والغارم في مذهب ألي حنيفة : من عليه دين : ولا يملك نصاباً فاضلا” 


» ذكر ابن الحمام ني الفتح :أن الغارم من لزمه دين »أو له دين على الئاس لا يقدر عل أهذه‎ - ١ 
وليس عنده نصاب . وفي هذا الكلام نظر ؛ لأن الغارم في اللغة : من عليه الدين » ولعله اشتبه‎ 
عليه الغارم بالغريم الذي يطلق على الدائن والمدين » وسبحان من لا يسهو . وأما الصورة‎ 
الي ذكرها في الفتح وهي من له دين على الناس ... الخ . فإنما جاز الدفع اليه ؛ لأله فقير‎ 
. » يدأ كابن السبيل » لا لأنه غارم . « انظر : ساشية رد المحتار + ۲ ص م5‎ 
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عن دينه١2‏ . وعند مالك والشافعي وأحمد : الغارمون نوعان : غارم لمصلحة 
نفسه : وغارم لمصلحة المجتمع . ولكل منهما حكمه . 


الغا مون لمصلحة أنفسهم : 

النوع الأول : غارم استدان في مصلاحة نفسه . كأن يستدين في نفقة . 
أو كسوة » أو زواج ا علاج مرض ذأ أن'ؤاء كه نأ شواف آثاك 
أو تزويج ولد » أو أتلف شيئاً على غيره خطأ أو سهواً أو نحو ذلك . 

روى الطبري عن أي جعفر - ونحوه عن قتادة ا : الغارم : المستدين 
في غير سرف . ينبغي للإمام أن يقضى عنهم من بيت المال . 

أصحاب الكوارث من هذا الصنف : 

وأحص من ينطبق عليه هذا الوصف أولئك الذين فاجأئهم كوارث الحياة: 
ونزلت بهم جوائح اجتاحت ماهم » واضطرهم الحاجة إلى الاستدانة لأنفسهم 
وأهليهم : فعن مجاهد قال : ثلاثة من الغارمين : رجل ذهب السيل اله » 
ورجل أصابه حريق فذهب ماله . ورجل له عيال ولیس له مال : فهو يدان 
وينفق على عياله" . 

وني حديث قبيصة بن المخارق ‏ الذي رواه أحمد ومسلم - أباح الي 
مقر لمن أصابته جائحة اجتاحت ماله » أن يسأل ولي الأمر حقه من الركاة » 
حی يصيب قواماً من عيش . وسنذكره بتمامه في النوع الثالي من الغارمين . 

والزكاة بهذا تقوم بنوع من التأمين الاجتماعي ضد الكوارث » ومفاجات 
الحياة . سبق كل ما عرفه العام - بعد من أنواع التأمين . 
١‏ - انظر : البحر الرائق + ۲ ص ۲٠١‏ » والدر المختار وحاشيته رد المحتار + ۲ ص ٦۳‏ . 


۲ ل تفسير الطبري . بتحقيق محمود شاكر ب ١4‏ ص ۳۳۸ . 
- مصنف ابن أبي شيبة + م ص ۲٠۷‏ ط حيدر آباد . وائظر : الطبري السابق . 
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غير أن التأمين الذي حققه الإسلام لأبنائه بنظام الزكاة أسمى وأ كل وأشمل 
من التأمين الذي عر فه الغرب ي العصر الحديث عراخل ومراحل . فالتأمين 
0 الطريقة الغربية ‏ لا يعوض إلا ٠ن‏ اشترك بالفعل ي دفم أقساط محددة 
لشركة التأمين . وعند إعطاء التعويض يعطى الشخص المنكوب على أساس المبلغ 
الذي أمن به + لا على أسام 0 وحاجاته . فمن كان قد أمن يبلغ أكبر» 
أعطي تعريضاً أكثر . ومن كان مبلغه أقل كان نصيبه أقل : مهما عظمت 
مصيبته وكثرت حاجاته . وذوو الدخل المحدود يومنون عادة بالغ أقل 
فيكون حظهم ‏ إذا أصابتهم الكوارث أدنى . وذلك أن أساس ا التأمين 
الغرني التجارة والكسب من وراء الأشخاص المومن هم 

أما التأمين الإسلامي . فلا يقوم على اشتر اط دفع أقساط سابقة » ولا 
يعطى المصاب بالداحة إلا على اسا حاجته » وبمقدار ما بغوض خسارته » 
ويفرج ضائقته . 

شروط اعطاء الغارم لنفسه َ 


فهذا النوع يعطى ما يقضي به دينه بشروط : 

أوها : أن يكون في حاجة إلى ما يقضى به الدين » فلو كان غنياً قادراً 
على سداده بنقود أو عروض عنده لم يعط من الزكاة"١2‏ . ولو وجد ما يقضى 
به بعض الدين أعطي بقدر ما يقضي به الباي فقط . ولو لم يملك شيئاً وقدر 
على قضائه بالعمل والكسب أعطى أيضاً ؛ لأنه لا يمكنه قضاوه إلا بعد زمن 
وقد يعرض ما بماعه من قضائه > وهذا بخلاف الفقير فإنه محصل على حاجته 

واشتراط حاجة المستدين إلى ما بقضى به الدين : ليس معناها أن يكون 
صفر اليدين لا بملك شيئاً . 

فقد صرح العلماء بأنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والانية » وكذا 
١‏ - ولي قول للشافعي : انه يعطى مع الفى ؛ لأنه غارم . فأشبه الغارم لذات البين . وانظر : 

المجبوع + ٩‏ ص ٠١07‏ , واية المحتاج ج ٩‏ ص ٠١١‏ . 
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الحادم والمركوب ان اقتضاهما حاله » بل يقضى دينه وإن ملكها . 

ولو كان للمستدين مال لو قضي منه دينه لنقص ماله عن كفايته . ترك 

له ما يكفيه . وأعطى ما بقضي به الباقي . والمراد بالكفاية عند الشافعية : 
الكفاية المابقة > وهى كفاية العمر الغالب فيما يظهر + م إن فضل معه شي ء 
صرفه في دَيئّنه وتمم له باقيه . 

الشرط الثاني : أن يكون قد استدان في طاعة أو مر مباح أما لو استدان 
في معصية كخمر وزنى وقمار ومجون » وغير 0 المحرمات فلا 
يعطى » ومثل ذلك إذا أسر ف في الانفاق على نفسه وأهله ولو ي الملاذ 
المباحة » فإن الإسراف في اللمباحات إلى حد الاستدانة حرام على المسلم . 
قال تعالى : ديا بي آدم خذوا زينتكم عند كل «سجد » وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" » . 

ل ا م معصية الله » 
وإغراء لغيره متابعته في عصيانه . وهو متمكن م ن الأخذ بالتوبة . فإذا تاب 
أعطي من الزكاة ؛ لأن التوبة تجب ما قبلها » والتائب من الذنب كن لا ذنبله. 

واشترط بعض الفقهاء : أن تمضي عليه دة بعد إعلان توبته يظهر فيها 
0 . وقال آخرون : يكفي أن يغلب على الظن صدقه 

في توبته » فيعطى وإن قصرت المدة . 

الشرط الثالث : أن يكون الدين حال . فإن كان مجلا فقد اختلف 
فيه : قيل : يعطى ؛ لأنه يسمى غارماً . فيدخل في عموم النص . وقيل : 
لا يعطى ؛ لأنه غير محتاج إليه الآن . وقيل : إن كان الأ يحل تلك اة 
أعطي ٠»‏ وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة “١‏ . 

والمختار عندي : ألا يعمل بأحد هذه الأقوال حى ينظر في حصيلة الزكاة » 
وعدد المستحقين لما من سائر الأصناف » ومقادير حاجاهم . فإن كانت 
ا ركان د اناف المستحقين قليلا” » أنخذ بالقول الأول » 
- لاعراف / ۳۱ . 

۲ ب انظر في هذه الشروط : المجموع + ٩‏ ص ۲۰۷ - ۲٠۹‏ » وناية المحتاج + 5 ص ١١٠٠ء‏ 

. ۲۱۸ ء وشرح الحرثي على خليل + ۲ ص‎ ٠6 
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وأعطي من الزكاة من كان دينه حالاة أو مجلا" . وإن كان الأمر بالعكس 
عمل بالقول الثاني » وأوثرت الأصناف الأحرى على من كان دينه مجلا . 
وإن كان الأمر وسطاً أحذ بالقول الثالث . والله أعلم . 

وإن كان الفرد هو الذي يعطي الزكاة ويفرقها بنفسه » فينبغي أن يوثر 
الأحوج فالأحوج . 

الشرط الرابع : أن يكون شأن الدين مما حبس فيه » فيدخل فيه دين 
الولد على والده . والدين على المعسر . ويخرج دين الكفارات والزكاة ؛ لأن 
الدين الذي حبس فيه ما كان لآدمي » وأما الكفارات والزكوات فهي لله "1 . 

هذا ما ذكره المالكية . ولم يشترط كل الفقهاء هذا الشرط . والحنفية 
يعتبر ون الزكاة من الديون الي ها مطالب من جهة العباد . وهو الإمام : 

كم يعطى الغارم لمصلحة نفسه ؟ : 

يعطى الغارم لمصلحته قدر حاجته » وحاجته هنا : هي قضاء دينه » فإن 
أعطي شيثاً فلم يقض الدين منه : بل أبرأه منه الدائن » أو قضاه عنه غيره » 
أو قضاه هو منغير مال الزكاة. فالصحيح أنه يسار جع منه ؛ لاستغنائهعنه!١.وسواء‏ 
كان الدين قليلاة أم كثيراً »فإن المطلوب سداده عنهء وتفريغ ذمته منه . 

روعة الإسلام في موقفه من الغارمين : 

وموقف الإسلام من الغارمين والمستدينين بصفة عامة موقف فريد رائع : 

| س إنه أولا” بعلم أبناءه الاعتدال والاقتصاد في حياتهم حى لا يلجأوا 
إلى الاستدانة . 

ب - فإذا اضطر تالمسلم ظروف الحياةإلى الاستدانة كان عليه أن يعقد العزم 
على التعجيلبالوفاء والأداء فيكسب بذلك معونة الله وتأييده فيمانوى « من ألحذ 
أموالالناسوهو يريد أداءها أدىعنهالله ومن أخذها يريد إتلافها أتلفدالله )"), 

< فإذا عجز عن أداء الدين كله أو بعضه مع دلائل تصميمه على 
؟ - المجموع + ٩‏ ص۹١۲‏ . 
*« - البخاري وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة ( كاز المال + ١‏ ص ١14‏ ) . 
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الوفاء فإن الدولة تتدخحل لإنقاذه من نير الدين الذي يقصم الظهور . ويذل 
أعناق الرجال. وهذا قيل ٠:‏ الددين هم بالليل ومذلة بالنهار »وكان الني عليه 
السلام يستعيذ منه ويقول :« اللهم إني أعوذ بك من غلءة الدين وغلبة العدو 
وشماتة الأعداء » 20١‏ . 

وليس الدين خطراً على نفسية المستدين واطمئنانه فحدب + بل هو خطر 
على أخلاقه وسلوكه كذلك . وهذا ما نبه عليه الحديث النبوي الكريم الذي 
ا البخاري ان النبي علش كان كثيراً ما يستعيذ بالله من المغرم ‏ الاستدانة ‏ 
فسألوه عن سر ذلك ولاذا يكر من الاستعاذة من ذلك ٠‏ ويقرنه بالاستعاذة 
من عذاب القبر . وفتنة المحيا والممات » وفتنة المسيح النجال : فقا هم 
« إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف 0 ) . 

وهي لفتة نبوبة صادقة إلى أثر الحالة الاقتصادية ني الأخلاق والسلوك › 
وهو ما لا ننكره . وإنما ننكر على القائلين به جعلهم الاقتصاد هو العامل الوحيد؛ 
والموثر الفذ في سلوك الإنسان . 

وكان من الوسائل الي اتخذها الني ل في تنفير أصحابه من الد ين 
أنه لم يكن يصلي على من مات من أصحابه وعليه دين لم يرك وفاءه » وفي هذا 
زجر شديد لأصحابه عن الاستدانة » فإن كل واحد منهم يحرص كل الخرص 
على صلاة النى عليه » ودعائه له » ويعد الحرمان من ذلك عقوبة كبيرة › 
وخسارة عظيمة . 

ثم للا أفاء الله عليه » وفتح له » وكثرت موارد بيت المال » صار يتولى 
بنفسه سداد ديون المسلمين » وقد حداث بذلك أبو هريرة : أن رسول الله 
َلثم كان يوق بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل .. هل ترك لدينه من قضاء ؟ 
فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال : ١‏ صلوا على صاحبكم » فلما 





١‏ - قال الحافظ ني بلوغ المرام ص "١‏ : رواه النسائي وصححه الحا كم عن عبد الله بن عمر 
مر فو 
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فتح الله عليه الفتوح قال « أنا أولى بالمومنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين 
فعلي قضاوه » ١‏ , 

ومن ذلك ترغيب المسلمين في معاونة الغارمين. قضاء ق الأحوة. وأداء 
لواجب التعاون . وابتغاء مثوبة الله . فعن ألي سعيد اللحدري رضى الله عنه قال: 
أصيب رجل ني عهد رسول الله يِل ني نمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس فقال 
رسول الله تلن : تصدقوا عليه .. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه » 
فقال رسول الله ملو لغرمائه : خذوا ما وجدتم . وليس لكم إلا ذلك ل 

ومن ذلك السهم الذي جعله القرآن في أموال الزكاة لسداد هذه المغارم 
عن المدينين ( فريضة من الله) . 

ذلك هو تشريع الإسلام وطريقه . إنه يعين المستدين على التحرر من ربقة 
الدين + وينتشله من وهدته » ولا يتركه يسقط فريسة الديون ويعلن إفلاسه . 

وما عرفنا إلى البوم شريعة غير الإسلام تنص في صلب دستورها على سداد 
الديون عن المدينين » ونجعل ذلك فريضة من الله . 

ان الإسلام بسداده هذه الديون العادلة عن أصحابها من مال الزكاة . 
قد حقق هدفين كبيرين ‏ : 

الأول : بتعلق بالمدين الذي أثقله الدين : وركبه من أجله هم الليل وذل 
النهار وأصبح معرضاً بسببه للمطالبة والمقاضاة والحبس وغير ذلك . فالإسلام 
يسدد ديئه ويكفيه ما أهمه . 

الثاني : يتعلق بالدائن الذي أقرض صاحب الدين » وأعانه على مصلحته 
المشروعة » فالإسلام حين يساعد على الوفاء بدينه » يشجع أبناء المجتمع على 
اخلاق المروءة والتعاون والقرض الحسن . وببذا تسهم الزكاة من هذا اللانب 


١‏ - متفق عليه . بلوغ المرام ص ۱۸۰ . وانظر : كز المال ج 5 باب الترهيب من الاستقراض 
من غير ضرورة ص ۱۲۲۳۱۱۸ . 


؟ - بلوغ المرام ص ۱٠۷۷‏ باب التفليس والحجر , 
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في محاربة الربا . 

وهكذا تأخذ شربعة الإسلام بيد الغارم المجهود ولا تكلفه بيع حوالجه 
الأصلية ليسدد ما عليه » ويعيش فارغاً من المقومات الأساسية للحياة » محروم؟ 
من كل أثاث ومتاع يليق بمثله . كلا فقد كتب عمر بن عبد العزيز 
في خلافته إلى ولاته : أن اقضوا عن الغارمين فكتب إليه من يقول : إنا نجد 
الرجل له المسكن والحادم والفرس والأثاث ‏ أي وهو مع ذلك غارم ‏ 
فكتب عمر : إنه لابد للمرء المسلومن مسكن يسكنه » وخادم يكفيه مهنته › 
وفرس مجاهد عليه عدوه » ومن أن يكون له الأثاث ني بيته . نعم فاقضوا 
عله فإنه غارم "١‏ , 

هذا ما جاءت به شريعة الله » شريعة العدل والرحمة منذ أربعة عشر قرناً. 
فأين من هذا ما جاءت به القوانين الوضعية » قوانين الحضارة والمدنية الحديثة 
من اضطرار التجار المدينين إلى إعلان إفلاسهم » وتصفية تجارتهم » وخراب 
بيوتهم » دون ان تقدم لهم الدولة أو المجتمع عونا ؟! 

ثم أين من هذا الموقف - موقف شريعة الله العادلة الرحيمة ‏ ما جاء 
به القانون الروماني في بعض أدواره » حيث أباح للدائن أن يسترق” المدين ؟! ! 
جاء في القانون الروماني المسمى « قانون الألواح الاثي عشر » أن المدين إذا 
عجز عن دفع ديونه » يحكم عليه بالرق إن كان حراً » ويحكم عليه بالحبس 
. أو بالقتل إذا كان رقيقاً » !! ١‏ 

ومشل ذلك ما كان معروفاً في المجتمع العرلي في الحاهلية » من بيع من 
أعسر في الدين »لساب الدائن . وروى بعضهم أن ذلك قد استمر فترة في 
أول الإسلام » ثم نسخ » ولم يعد للدائن سبيل إلى رقبة المدين" . قال تعالى 
« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم ان كنم 
١‏ - الأموال ص 6ه . 
؟ - ثقل ذلك مؤلف كتاب روح الدين الإسلامي ص 708 . 
۳ - الظر تفسبر القرطبي + بم ص ۲۷۱ 
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تعلمون ( 9 : 


النوع الثاني : الغارم لمصلحة الغير : 

والتوع الثاني من الغارمين فئة من أصحاب المروءة والمكرمات » والهمم 
العالية » عرفها المجتمع العرلي والإسلامي » وهم الذين يغرمون لإصلاح ذات 
البين » وذلك بأن بقع بين جماعة عظيمة ‏ كقبيلتين أو أهل قريتين - تشاجر 
في دماء وأموال » ويحدث بسببها الشحناء والعداوة » فيتوسط الرجل بالصلح 
بينهما » وياتزم في ذمته ما لا عوضاً عما بينهم › ليطفيء الثائرة › فهذا قد 
ألى معروفاً عظيماً » فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة » لثلا مجحف 
ذلك بسادات القوم المصلحين » أو يوهن عزاهمهم › فجاء الشرع بإباحة . 
المسألة فيها » وجعل لهم نصيباً من الصدقة'" . ومن احمل أن يصرح علماونا: 
أن الغارم لاصلاح ذات البين يعطى من الزكاة لسداد غريمه ولو كان هذا 
الإصلاح بين جماعتين من أهل الذمة " . 
ومثل هولاء المصلحين بين الناس كل من يقوم من أهل احير في عمل مشروع 
اجتماعي نافع كموسسة للأيتام » أو مستشفى لعلاج الفقراء › أو مسجد لاقامة 
الصلاة » أو مدرسة لتعليم المسلمين » أو ما شابه ذلك من أعمال البر والخدمة 
الاجتماعية » فانه قد حدم في سبيل حير عام للجماعة » فمن حقه أن يساعد 
من الال العام ها . وليس في الشرع دليل يقصر الغارمين على من غرموا لإصلاح 
ذات البين دون غير هم » فلو لم يدل أولثك في لفظ ١‏ الغارمين » » لوجب 
أن يأخذوا حكمهم بالقياس . 


ومعى هذا أن يعطى من استدان من أجل هذه الحدمات الاجتماعية النافعة 


. ۲۸۰ البقرة‎ - ١ 

۲ - الروض المريع جا ص )"١9‏ , 

۳ - انظر : مطالب أولي النهى + ۲ ص "14# . 
4 - انظر ؛ تفسير القرطبي +۳ ص ۲۷۱ . 


۳۰ 


من هال الزكاة ما يسد به ديئه وإن كان غنياًء كما نص على ذلك بعض الشافعية''. 

وإذا كان النوع الأول قد استدانوا لمصلحة أنفسهم واعينوا عليها » فهولاء 
قد استدانوا لمصلحة المجتمع وهم أولى بالمعونة » وإذا كان الأولون لا بعطون 
إلا مع الجماعة » فهولاء يعطون ولو مع الغى . 

وقد ذكرنا في مصرف العاملين عليها حديث : لا تحل الصدقة إلا الحمسة: 
لغاز في سبيل الله عز وجل » أو لعامل عليها » أو لغارم .. الحديث. 

وعن قبيصة بن مخارق الملالي قال : حملت حمالة فأتيت رسول الله مل 
أسأله فيها فقال : أقم حى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . ثم قال : يا قبيصه : 
ان المسألة لا تمل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حى 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حى يصيب قواماً من عيش أو قال : سداداً 
من عيش » ورجل أصابته فاقة حى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : 
لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حى يصيب قواماً من عيش أو قال : 
سداد من عيش فما سواهنمن المسألة يا قبيصة فسح تبأ كلها صاحبها سحا" . 

والحمالة ‏ بفتح الحاء ‏ ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته ليدفعه في 
إصلاح ذات البين »والسداد بكسر السين ما تسد به الحاجة والخلل والقوام ما 
تقويه حاجة ومستغى به , 


١‏ ذهب بعض الشافعية إلى أن من استدان لمارة أو فك أسير أو قرى ضيف ونحوه يعطى مع الغى 
إذا كان غناه ملك العقار لا بالنقد . انظر : الروضة للنووي + ؟ ص ۳٠١۹‏ . وقال الرملي: 
عل أنه لو قيل : لا أثر لغناه بالنقد أيضاً » حملا على هذه المكرمة العام نفعها لم يكن 
بعيداً . انظر : ناية المحتاج + 5 ص ٠٠١‏ . 

۲ وهذا إن لم يكونوا قد دفعوا من مالهم فعلا › لأمهم حينئذ لا پکونون سكديئين كما قال 
العلماء , 

۳ - رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ( ثيل الأوطار جه ص ٠١8‏ ط الممانية . ) 

¢ - المصدر لفسه . 


۳۱ 


وقوله فيمن تحمل حمالة « فحلت له المسألة حى يصيبها ثم يمسك » دليل 
على أنه غني ؛ لآت الفقير ليس غليه أن مسك حى يصيب قواماً من عيش , 

« ونما اروعة من الإسلام أن يمد الال كل غارم ا ذات البين 
وإقرار ا واو لوغ نه أن عد بالمال والمعونة أصحاب الكوارث 
والموائح ويأخذ بيدهم لينهضوا » قبل أن تعرف الدنيا بقرون نظام التأمين 
على الأشياء والممتلكات ضد الحوادث والأخطار .. وروعة منه أن يفتح ذراعيه 
بالمعونة للفقير الذي يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أنه قد أصابته فاقة » 
٠‏ لا لكل من يظهر الفاقة » ويدعي المسكنة . 

وروعة ثم روعة أن يجعل الغاية من إعطاء هذا وذاك أن يصيب قواماً من 
عيش » أو سلاداً من عيش » أي ما يقوم بمعيشته ويسد خلته . لا جرد لقيمات 
يقيم بها صلبه » 5 . 


قضاء دين الميت من الركاة : 


بقي هنا سوال : هل يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة "ما يقضي دين 
الي 9 ذكر الإمام النوروي ي ذلك وجهين ي مذهب الشافعي : : أحدهما : 
لا جوز قال : وهو قول الصيمري ومذهب النخعي وأي حنيفة وأحمد . 

والثاني ل : جوز لعموم الآية ولأنه يصح التبرع بقضاء دنه کالھی وله 
قال أبو ا 

وكذلك روي عن أحمد أنه لا جوز دفع الركاة في قضاء دين الميت » لأن 
الغارم هو الميت » ولا يمكن الدفع إليه . وإن دفعها إلى غريمه وهو الدائن 


١ .‏ - الظر : تفسير القرطبي +۸ ص 1١84‏ . 


۲ - من كتاب « العبادة في الإسلام » للمژلف ص ۲۲۱ » ۲۲۲ ط أولى . 
وب المجموع للثووي ج٦‏ ص ١١1؟.‏ 
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صار الدفع إلى الغريم لا إلى لغار“ . 

والقول الثاني : يجوز ٠‏ لعموم الاية » وهي تشمل كل غارم » حيا كان 
أو ميتاً » ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كال حي » وبه قال مالاك وأبو ثور" . 

قال الحرشي في شرحه على مئن خليل : ولا فرق في المدين بين كونه حياً 
أو ميتاً » فيأخذ منها السلطان ليقضي بها دين الميت . بل قال بعضهم : دين 
المت ا من دين الي ف أخذه من الزكاة , أي لأنه لا يرجى قضاوه 
بخلاف الى 1 

وقال القرطي “٠‏ « قال علماونا وغيرهم : يقضي منها دين الميت ؛ 
لأنه من ١‏ الغارمين » قال إل « أنا أولى بكل ممن من نفسه من ترك مالا 
فلأهله ‏ ومنتركديناً أوضياعاً*'فإلي” وعلي” ٠"‏ ».وهو مذهب الحعفريةأيضا ۷ 

والذي نرجحه : أن نصوص الشريعة وروحها لا تمنع قضاء دين الميت 
من الزكاة ؛ لأن الله تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين : نوع عبر عنه 
استحقاقهم باللام الي تفيد التمليك وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها 
والمؤلفة قلوبهم (وهولاء هم الذين يملكون ) ونوع عبر عنه ب ( في ) وهم 
بقية الأصناف ( ني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل ) فكأنه قال : 
الصدقات في الغارمين ولم يقل: للغارمين .. فالغارم على هذا لا يشترط تمليكه 
وعلى هذا يجوز الوفاء عنه » وهذا ما اختاره وأفى به شيخ الإسلام ابن تيمية!ة). 
ويؤيد هذا حديث: ر من ترك ديا أو ضياعاً فإلي وعلي” ا 


> المغي +۲ ص 11۷ . 

انظر : المجموع ٦+‏ ص ١١ا.‏ 

انظر : شرح الحرشي وحاشية العدوي عليه + ۲ ص ١١8‏ 

- تفسير القرطبى + ۸ ص ۱۸١‏ . 

- الضياع - بفتح الضاد - العيال؛ وأصله مصدر ضاع »والمعى : ترك صغارا ضائعين لفقرهم 


أ 
م چ چ احم o‏ 


۷ - انظر : فقه الإمام جعفر + ۲ ص ۹۲-۹۱ 
م انظر : فتاوى ابن تيمية جا ص ۲۹۹ . 


| 
لے 


٤١  ةاكرلا‎ ۳ 


القرض الحسن من الز كاة : 

بقي هنا بحث نمم به الحديث عن هذا المصرف . وهو إعطاء القروض 
الحسنة من الزكاة : هل يحوز ذلك قياس للمستقرضين على الغارمين ؟؟ أم 
نقفعند حر فيةالنص ولا نجيز ذلك بناء علىأن الغارمينهمالذرين استدانوا بالفعل 

أعتقد ان القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام في باب الزكاة . 
تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين » على أن ينظم ذلك وينشأ 
له صندوق حاص . وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا + والقضاء 
على الفوائد الربوية . 

وهذا ما ذهب إليه الأساتذة : أبو زهرة وخلاف وحسن ف بحثهم عن 
الزكاة » معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون. العادلة توأدى من مال الزكاة » 
فأولى أن تعطى منه القروض الحسنة الخالية من الربا » لنرد إلى بيت الال . 
فجعلوه من قياس الأولى . 

وإلى مثل هذا الرأي ذهب الباحث العلامة الد كتور محمد حميد الله الحيدر 
أبادي الأستاذ يجامعة استانبول وباريس وغير هما . ني بحث له أبعنوان « بنوك 
القرض بدون ربا » “وقد أيد رأيه بأن القرآن جعل في اة الزكاة سهماً 
للغارمين : وهم المديونون قال : ومن المعلوم أنه يوجد نوعان من المديونين : 

١‏ - الذين لا يستطيعون بسبب الفقر المدقع وعدم الوسائل : ان يدوا 
ما عليهم من القرض في أجل مقدر . 

1 الذين لهم حاجات مرقتة . وهمم الوسائل ليوّدوا ‏ في وقت قصير - 
المساعدة الى تلقوها عل وجه الدين؟" , 

يريد الأستاذ أن يجعل هذا الصنف من الغارمين » ولكن كيف 
وهو قبل أنبأخه القرض لم يكن غار ؟. فالأرجح ما سلكه فقهاونا الثلاثة: 
أبو زهرة وزميلاه أخذا بقياس الآولى . 
؟ - نشرته مكتبة المنار بالكويت في سلسلة « نحو اقتصاد إسلامي سليم » حلقة ۲ , 
م« - انظر ؛ ص م - 4 من البحث المذكور . 
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فصل ساد 


عبر القرآن الكريم عن المصرف السابع من مصارف الزكاة بقوله : « وي 
سبيل الله » فما المقصود بهذا المصرف ؟ ومن هم أهله الذين عنتهم الآية ؟ 

ان المعى اللغوي الأصلي للكلمة واضح . فالسبيل هو الطريق . وسبيل 
الله : الطريق الموصل إلى مرضاته اعتقاداً وعملا . 

قال العلامة ابن الأثير : السبيل في الأصل : الطريق . و «سبيل الله » 
عام ٬يقع‏ على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله عز وجل : باداء 
الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات . وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على 
الحهاد » حى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه » . 

وببذا التفسير البين من ابن الأثير لكلمة « سبيل الله » يتضح لنا : 

١‏ - ان المعنى الأصلي للكلمة لغة هو : كل عمل خالص سلك به طريق 
التقرب إلى الله » فهو يشمل جميع الأعمال الصالحة » فردية كانت أو جماعية 

۲ - ان المعبى الغالبي للكلمة والذي يفهم منها عند الاطلاقهو : الحهاد 
١‏ - النهاية لابن الأثير +۲ ص ١55‏ ط المطبعة الحيرية , 


1 


حى صار لكثرة استعمالها فيه كأنه مقصور عليها . 

وهذ! الردد بين المعنيين كان سبباً لاختلاف الفقهاء في تعيين المقصود. 
من هذا المصرف . 

ولهذا كان هذا المعى الثاني داخلا بإجماع الفقياء في معبى سبيل الله . 

ولكن اللحلاف بين العلماء في أمر آخر » وهو : هل يقصر معی «سبيل 
الله » على الجهاد "ما هو المتبادر عند الاطلاق ؟ أم يتجاوز ذلك فيشمل المعبى 
الأصلى للكلمة في اللغة » فلا يقف عند حدود الحهاد » بل لا يبقى عمل من 
أعمال البر واللخير إلا دحل فيه ؟ 

هذا ما نعرضه فيما بلي مبينين آراء الفقهاء واختلافهم ثي تحديد المراد 
الشرعي بهذا المصرف . مرجحين ما نرى أنه أولى بالصواب . وبالله التوفيق . 
مذهب الحنفية : 

قال الخحنفية في بيان « سبيل الله » : 

أريد بذلك - عند أي يوسف -. منقطع الغزاة»لأنه المفهوم عند أطلاق 
لف رهم لاك النفقة أو الدابة : أو غيرها : فتحل لهم الصدقة وإن كانوا 
كاسيين > إذ الكسب يقعدهم عن الحهاد . 
بعيراً له في سبيل الله فأمره رسول الله للت ان يحمل عليه الحاج . ولأنه في 
سبيل الله تعالى : لما فيه من امتثال أوامره وطاعته » ومجاهدة النفس الي هي 
عدو لله تعالى . 

وقيل : اهراد طلبة العلم ٠‏ واقتصر على هذا اله لتفسير في الفتاوى الظهيرية . 
طلبة علم . ورد عليه بأن طلب العلم ليس إلا استفادة الأحكام الشرعية . وهل 


۳٦ 


يبلغ طالب علم رتبة من لازم الي فر لتلقي الأحكام عنه »> كاصحاب 
الصفة ؟ 

وفسره الكاساني في « البدائع » يجميع القرب والطاعات ‏ كما هو المدلول 
الأصلي للفظ ‏ فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى » وني سبيل 
اخيرات » إذا كان محتاجاً . 

قال ابن نجهم في البحر :لا يخفى ان قيد الفقر لا بد منه على الوجوه كلها. 

وعلق العلامة صاحب المنار في تفسيره '' على كلام صاحب البحر فقال: 
إنه بهذا القيد أبطل كون « سبيل الله » صنفاً مستقلا” . إذ أرجعه إلى الصنف 
الأول > وهم الفقراء والمساكين" . 

فعلماء المذهب الحتفى ‏ وإن اختلفوا في تعيين المراد بسبيل الله - مجمعون 
على أن الفقر والحاجة شرط لازم لاستحقاق كل من يعتبر في سبيل الله » 
سواء كان غازياً أم حاجاً » أم طالب علم أم ساعياً ني سبيل الحيرات . وهذا 
قالوا : ان الحلاف لفظي للاتفاق على أن الأصناف كلهم يعطون بشرط الفقر 
فيما عدا العامل . 

وقد عرفنا أن الفقير المحتاج له حقه المفروض في الزكاة وان لم يكن متصفاً 


١‏ - انظر : الاختيار لتعليل المختار + ۱ ص ١١5‏ » والبحر الرائق + ۲ ص ٠١١١‏ » والدر 
المختار وحاشية رد المحتار عليه + ۲ ص ۸۳- 4م ط استانبول . 

۲ س انظر : تفسير المنار ج١1‏ ص ١8مه‏ ط ثانية . 

م ل ذكر علماء الحنفية مثل هذا الاعتر اض وأجابوا عنه ما لا يشفي . فقد ثقل عن البحر عن 
النهاية قال : فان قلت : منقطم إلغزاة والحاجء أن لم يكن في وطنه مال فهو فقير » وإلا 
فهو ابن السبيل ... قلت : هو فقير » إلا أنه زاد عليه بالانقطاع في عبادة الله تعالى » فكان 
مغايرا للفقير المطلق » اللاي عن هذا القيد . ١ه‏ . ( انظر : البحر +۲ ص 7١٠١‏ » ورد 
المحتار + ۲ ص 84 ) اقول : ولكنه على كل حال لم حرج عن صلف الفقراء . ونقل 
الالوسي في تفسيره ( + م ص ۳۲۸ ) عن بعضهم : أن التحقيق ما ذكره الحصاص في الأحكام : 
أن من كان غنياً في بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل دراهم حتّى لا تحل له الصدقة » فإذا 
عزم على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم يكن محتاجاً له في إقامته » فيجوز أن يعطى من 
الصدقة » وان كان غنياً في مصره . 
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بأي من هذه الأوصاف . 
فما الحديد الذي أفاده هذا المصرف إذن؟ ولاذا جعله الةرآن صنفاً مستقاا” ؟ 
كنا أن الحنفية يجمعون على أن الزكاة لا بد أن تلك لشخص . فلا يجوز 
صرفها لبناء مس جا ونحوه كيناء القناطر والسقايات واصلاح الطرقات . وكري 
الأنبار والحج والحهاد وكل ما لا تليك فيه . ككفن الميت وقضاء دنه" . 


مذهب المالكية : 

نقل القاضي ابن العرني في «أحكام القرآن  »‏ عند تفسير «١‏ وني سبيل 
الله ؛ ‏ عن مالك قال : سبل الله كثيرة . ولكي لا أعلم خلافاً في أن المراد 
بسبيل الله ها هنا الغزو . من جملة « سبيل الله .٠‏ وعن محمد بن عبد الحكم 
قال : يعطى من الصدقة في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب» 
وكف العدو عن الحوزة ؛ لأنه كله في سبيل الغزو ومنفعته . وقد أعطى 
اني مزل من الصدقة مائة ناقة في نازلة سهل بن ألي حشمة . اطفاء للثائرة )'". 

وف شرح الدردير على «مين خليل ١‏ : أن الزكاة يعطى منها المجاهد والمرابط 
وما يلزمهما من 5 لة الحهاد : بأن يشترى منها سلاح أو خيل لينازل عليها . 
ويأخذ المجاهد من الزكاة ولو كان غنياً . لأن أخذه بوصف الحهاد لا بوصف 
الفقر . ويعطى منها جاسوس يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا بها 
ولو كان كافراً . ولكنه ‏ تبعا الحليل - لم بجر صرف الركاة لبناء سور 
حول البلد ليحتفظ به من الكفار . ولا في عمل مركب يقاتل فيها العدو ١.‏ 

وذكر الدسوتي في حاشيته: أن المع من بناء الأسوار وصناعة المراكب 


. ۸٩ رد المحتار + ۲ ص‎ - ١ 

۲ - أحكام القرآن + ۲ ص ٩٩۷‏ . 

+ - هذا مع أن الدردير نفسه في شر حه الصغير قيد المنع من صرف الز كاة في الأسوار والسفن 
ونحرها إذا كان لغير جهاد في سبيل الله . انظر : الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٠‏ 
نأ ا الا 
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ونحوها انما هو قول ابن بشير ولم يعرف لغيره.ومقابله ما ذكر عن ابن عبد 
الحكم » ولم يذكر اللخمي غيره » واستظهره في التوضيح . وقال ابن عبد 
السلام هو الصحيح"! . 

ويلاحظ على مذهب الالكية هنا : 

١‏ أنهم متفقون على أن «سبيل الله » يتعلق بالغزو واللحهاد وما في 
معناه كالرباط . أما الحنفية فقد اختلفوا ما بين الحهاد والحج وطلب العلم 
وسائر القرب . 

۲ - أنهم يرون إعطاء المجاهد والمرابط ولو كان غنياً » بخلاف الحنفية. 
ورأءهم هنا أقرب إلى ظاهر القرآن حيث جعله مصرفاً مسنقلا عن مصرف 
الفقراء والمساكين . وأقرب إلى السنة فقد جاء في الحديث : « لا تحل الصدقة 
لغني إلا الحمسة .. وذكر منهم : الغازي في سبيل الله » وقد مر في الغارمين . 
وقد ضعف ابن العربي رأي الحنفية في اشتراطهم الفقر في الغازي › وقال : 
هذه زيادة على النص »> وعندهم ان الريادة على النص نسخ ؛ ولا نسخ في 
القرآن إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر 29 ! . 

ع أن جمهورهم بجيزون الصرف في مصالح الحهاد كالسلاح والحيل 
والأسوار والسفن الحربية ونحوها . ولم يقصروا الصرف على أشخاص المجاهدين 
كا هو مذهب الحنفية الذين يوجبون تمليك الزكاة لشخص معين . 

والمق أن رأي المالكية هنا أليق بتعبير القرآن عن هذا المصرف بحرف 
« في » - لا ب «لام » التمليلك ‏ لأن الظاهر من هذا التعبير أن يكون الصرف 
في مصلحة الحهاد قبل أن يكون لأشخاص المجاهدين . 


مذهب الشافعية : 


ومذهب الشافعية : أن « سبيل الله  »‏ هيما في المنهاج للنووي وشرحه 


. 490 الظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوثي  اص‎ - ١ 
. 1007 انظر ؛ أحكام القرآن +۲ ص‎ - 0 
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لابن حجر الهيثمي - هم الغزاة المتطوعون الذين لا يتقاضون راتباً من الحكومةء 
ا و بعبارة ابن حجر : لا سهم لحم في ديوان الرتزقة بل هم متطوعة يغزوث 
إذا نشطوا » وإلا » فهم ي حرفهم ر قال : وسبيل الله وضعا : 
الطريق الموصلة إليه تعالى» م کر استعماله ٤‏ التهاد ۽ لاله سبب الشهادة 
الموصلة إلى الله تعالى > ثم وضع على هولاء ؛ لالم جاهدوا لا في مقابل › 
فكانوا أفضل من غير هى فيعطى هولاء ما يعينهم على الغزو ولو كانوا 
أغنياء . 

ونص الشافعي ني «الأم » : (ويعطى من سهم «سبيل الله » جل وعز 
من غزا من جيران الصدقة فقيراً كان أو غلبا » ولا يعطى منه غيرهم » 
أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين » " 

وإنما اشترط جير ان الصدقة › لأنه لا يجوز عنده نقل الزكاة إلى غير 
بلد امال , 

قال الاووي ثي الروضة : 

وأما الغازي فيعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع » ومدة المقام 
بالنغر وإن طال .. وهل يعطى جميع المونة أم ما زاد بسبب السفر ؟ وجهان .. 
ويعطى ها يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارساً » وما يشتري به السلاح 
وآلات القتال ويصير ذلك ملكا له » ووز أن يستأجر. له الفرس والسلاح . 
وبختلف ذلك بحسب كثرة المال وقلته . وإن كان يقاتل راجلا » فلا يعطى 
لشراء الفرس .. 

قال النووي: في بعض شروح المفتاح » أنه يعطى الغازي نفقته ونفقة عياله 
ذهاباً ومقاماً ورجوعا » وسكت الحمهور عن نفقة العيال » لكن أحذها 
ليس ببعيد . 

وقال : للامام الحيار » إن شاء دفع الفرس والسلاح إلى الغازي تمليكاً 
١‏ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج +۲ ص 45 . وانظر ؛ نباية المستاج ج ٩‏ ص ٠١١-۱٠١‏ . 
۲ - الأم +۲ ص ٠١‏ ط بولاق , 
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وإن شاء استأجر له مركوباً » وإن شاء اشئرى خيلا من هذا السهم ووقفها 
في سبيل الله تعالى » فيعيرهم إياها وقت الحاجة » فإذا انقضت اسبردة١)‏ 

وبحث الشافعية هنا فيما إذا عدم الفيء ولم يكن مع الامام شي ء للمرترقة 
واحتاج المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار » فهل يعطى المرتزقة من الزكاة 
من سهم « سبيل الله » ؟ قال النووي : فيه قولان › أظهرهما : لاءبل يجب 
إعانتهم على أغنياء المسلمين" . 

وإذا امتنع الأغنياء » أو لم يوجد عندهم فضل أموال › ولم يحد الامام 
غير أهل الفيء فهل ل لهم أن يأخذوا من الزكاة كفايتهم ؟ 

استظهر ابن حجر ني شرح المنهاج : ان ذلك يحل هم" . 

ونلاحظ هنا : 

أن مذهب الشافعية يوافق مذهب الالكية في قصر هذا المصرف على الحهاد 
والمجاهدين ؛ وني جواز إعطاء المجاهد ما يعينه على الحهاد ولو كان غنياً › 
وني إجازة الصرف على ما يلزم للمجاهدين من سلاح ومعدات . 

ولكن الشافعية هنا خالفوا المالكية في أمرين : 

١‏ - آم اشترطوا أن يكون المجاهدون متطوعة » وليس لهم سهم 
أو راتب في اللحرانة العامة , 

۲ - أنهم لا بجيزون أن يصرف في هذا السهم أكثر مما يصرف على 
السهمان الأخرى من الفقراء والمساكين .. الخ . بناء على قول الشافعي بوجوب 
التسوية بين الأصناف » كا سنبينه في الفصل الثامن من هذا الباب . 


مذهب الخحنابلة : 

ومذهب الحنابلة - كذهب الشافعية ‏ أن المر اد بسبيل الله هو الغزاة 
١‏ - الروضة للئووي ج؟ ص ۳۲۷-۳۲۹ , 
؟ س المصدر السابق نفسه ص #١١‏ . 


م تحفة المحتاج ب م ص 45 . 
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المتطوعة الذين ليس لهم راتب أو لهم دون ما يكفيهم؛ فيعطي المجاهد منهم 
ما يكفيه لغزوه » ولو كان غنياً » وإن ل يغز بالفعل رد ما أخذه . ويتوجه 
عندهم : أن الرباط على الثغور كالغرو كلاهما في سبيل الله . 

وذكر في ١‏ غاية المنتهى ) وشرحه ؛ أنه يجوز للامام أن يشتري من مال 
الزكاة فرساً ويدفعها لمن يغزو عليها » ولو كان الغازي هو صاحب الزكاة 
نفسه ؛ لأنه برىء منها بدفعها للامام . كا يجوز له ان يشتري منها أيضاً سفن 
ونحوها للجهاد ؛ لأنما من حاجة الغازي ومصلحته » وكل ما فيه مصلحة 
اھان ود للامام فعله » لأنه أدرى بالمصالح من غيره . 

وهذا بخلاف رب الال فلا يجوز له ان يشكري بركاته فرساً بحبسها في 
سبيل الله » أو عقارا يقفه على الغزاة ؛ لعدم الايتاء المأمور به . 

أما الحج ففيه روايتان عن أحمد : 

إحداهما : أنه من سبيل الله .. فيعطى الفقير من الزكاة ما حج به حجة 
الإسلام أو يعينه فيها » لحديث أم معقل الأسدية : أن زوجها جعل بكرا 
في سبيل الله » وانها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأ > فأتت الني 
لر فذكرت له » فأمره أن يعطيها وقال رسول الله بق : « الحج والعمرة 
في سبيل الله ) " , 

وقد روي هذا عن ابن عباس » وابن عمر » وهو قول اسحاق أيضاً . 

والثانية : أنه لا يصرف من الزكاة في الحج كما هو قول الجمهور › 
قال ابن قدامة في المغني : وهذا أصح لأن سبيل الله عند الاطلاق إما ينصرف 
إلى الحهاد » فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به ابمحهاد إلا 
البسير » فيجب أن حمل ما في الآبة على ذلك ؛ لأن الظاهر إرادته به » ولأن 


: ١48-1410 الظر ؛ و مطالب أولي النهى » +۲ ص‎ ١ 

9 ب رواه أحيد وأصحاب السئن وهو ضعيف ؛ لان في سنده رجلا مجهرلا وراوياً متكلياً فيه › 
كا ان فيه اضطراباً , وأخرج أبو داود الحديث برواية ري وي اسنادها محمد بن اسحاق 
وهو مدلس وقد عنمن , انظر : ثيل الأوطار ب 4 ص ۱۸١‏ طالحلبي , 
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الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين : محتاج إليها كالفقراء والمساكين » وني 
الرقاب » والغارمين لقضاء ديونهم أو ممن يحتاج إليه المسلمون كالعامل ‏ 
والغازي » والموؤْلف > والغارم لاصلاح ذات البين . والحج للفقير لا نفع 
للمسلمين فيه » ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضا » لأن الفقير لا فرض 
عليه فيسقطه » ولا مصلحة له في إيحابه عليه » وتكليفه مشقة قد رفهه الله 
منها » وخفف عنه إيجابها » وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر 
الأصناف » أو دفعه في مصالح المسلمين أولى » . 

وهذا التوجيه النير العميق » لا يحتاج إلى تعليق . 

أما الحديث الذي استندت إليه الرواية الأخرى عن أحمد » فقد ضعف 
سنده » وعلى فرض التسليم بصحته » فقد أجاب عنه بعض الشافعية بأنا لا نملع 
ان يقال : الحج من سبيل الله» وإنما التراع في « سبيل الله » في آية [نماالصدقات. 
وحديث ولا نحل الصدقة إلا الحمسة » وذكر منها : الغازي في سبيل الله 
يدل على المراد في الآية . على أن في أصل دلالة ذلك الحديث على الدعوى 
نظراً ؛ لأن الذي فيه اعطاء بعير جعل صدقة في سبيل الله » كما في رواية » 
أو أوصى به لسبيل الله كما في أخرى - لن يحج عليه » فلو افترضنا أنه 
بعير زكاة » فيحتمل أن يكون من اعطيه فقيراً يستحق الانتفاع به » أو أنه 
أركبه من غير تمليك له ولا تملك "© . 
ما اتفق عليه المذاهب الأربعة في هذا المصرف : 

يلاحظ مما نقلناه عن المذاهب الأربعة أا اتفقت في هذا المصرف على 
أمور ثلاثة : 


. ان الحهاد داخل في سبيل الله قطعاً‎ ١ 
مشروعية الصرف من الزكاة لأشخاص المجاهدين » بخلاف الصرف‎ - ۲ 


, ط الامام‎ ٤۷١ - ٤۷١ صن‎ ٩ + المغي لابن قدامة‎ - ١ 
. 46 ؟ - انظر : تحفة المحتاج ج م ص‎ 
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لصالح الحهاد ومعداته . فقد اختلفوا فيه . 

۳ س عدم جواز صرف الزكاة في جهات الحير والاصلاح العامة من 
بناء السدود والقناطر . وانشاء المساجد والمدارس . واصلاح الطرق وتكفين 
اموق ونحو ذلك . وإثما عبء هذه الأمور على منوارد بيت المال الأخرى من 
الفيء واللدراج وغيرها . 

وإنالم يجز الصرف في هذه الأمور لعدم التمليك فيها » كا يقول الحنفية؛ 
أو لدروجها عن المصارف الثمانية » كما بقول غيرهم . 

أما ما نقل عن ١‏ البدائع ) من تفسيره مجميع القرب والطاعات » فقد 
اشترط فيه تمليك الزكاة لشخص ٠‏ فلا تعطى بحهة عامة »> هما اشرط 
ان يكون الشخص فقيراً . لهذا لا يخرج هذا الرأي عن دائرة المضيقين في 
مدلول «سبيل الله) . 

وانفرد أبو حنيفة باشتراط الفقر في المجاهد . كا الفرد أحمد بجواز 
الصرف للحجاج والعمار . 

واتفق الشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المجاهدون الذين يأخذون 
ازكاة من المتطوعين غير المرتبين في الديوان . 

واتفق ما عدا الحنفية علىمشروعية الصرف على مصالح الحهاد في اللحملة . 
الموسعون ي معبى سبيل الله : 

ومن العلماء ‏ قلركاً وحديثاً ‏ من توسع ف معبى « سبيل الله » فلم يقصره 
على الحهاد وما يتعاق به » بل فسره بما يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال 
الخير والبر » وفقاً للمدلول الأصلي للكلمة وضعا . 
ما نقله القفال عن بعض الفقهاء : 

من ذلك ما نبه عليه الامام الرازي في تفسيره حيث ذكر : ان ظاهر اللفظ 
في قوله تعالى « وي سبيل الله » لا يوجب القصر على الغزاة . ثم قال : فلهذا 
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المعى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء : أمهم أجازوا صرف الصدقات 
إلى جميع وجوه الحير ؛ من تكفين الموتى » وبناء الحصون » وعمارة المساجد؛ 
لأن قوله « وي سبيل الله » عام في الكل » ١‏ اه . 

ولم بين لنا من هم هولاء الفقهاء . ولكن المحققين من العلماء لا يطلقون 
وصف الفقيه إلا على المجتهد . كما أن الرازي لم يعقب على نقل القفال بشيء › 
مما يوحى بميله إليه . 
ما نسب إل اتس والحسن ومناقشته : 


ونسب ابن قدامة في «المغنى » هذا الرأي إلى أنس بن مالك والحسن 
الفر ع دالا ا اعت فى افون وطن ف صدقة ماف ٠‏ 

فدلت هذه العبارة على جواز صرف الركاة في انشاء الحسور والطرق 
واصلاحها » فهى صدقة ماضية أي جائزة ومقبولة . 

ولک دري ا ارو كوو 5ا غل سد ار فد 
ذكر ان المسلم إذا مر بصدقته على العاشر » فقبضها منه نجزئة ة من الركاة . 
وكان العاشرون - وهم محصلون معينون من قبل ولي الأمر- - يقفون في ابلسور 
والطرق » ليأخذوا من تجار أهل الحرب المستأمنين وأهل الذمة » والمسلمين 
ما هو ففروض عليهم من ضرائب ثب تجارية » أشبه بما نسميه الآن « الضرائب 
الجمركية » فقد كانوا يقفون على الحدود غالباً . وروى أبو عبيد من أقوال 
تابعين ومن بعدهم » كابراهيم والشعبي وأني جعفر الباقر- محمد بن علي 
ما يوأكد هذا المعى > وهو احتساب ما يأخذه العاشر من الزكاة . وقد جاء 
Ey‏ 
يخرج زكاة ماله » ولا يعتد بما أخذ منه . ولكن أبا عبيد قال : والأمر عندنا 
على ما قال أنس والحسن وابراهيم والشعي ومحمد بن علي » وعليه الناس“ 


؟ ‏ المغي +۲ ص ۱١۷‏ . 
م ل انظر : الأموال ص “الاة- ولاه . 


وكذلك رواه ابن أي شيبة“ عنهما في ر باب من قال : : تشب عا أخيل 
املد امد اوسا وعلى هذا لا تستقيم نسبة الرأي الذي ذكره ابن 
قدامة إلى لى أنس والحسن رضي الله عنهما . 


عند الإمامية الحعفرية : 

وي ١‏ المختصر النافع » من كتب الإمامية الجعفرية . قال : و « في سبيل 
الله » وهو كل ما كان قربة أو مصلحة كالحج وابلحهاد وبناء القناطر . وقيل: 
يختص بالحهاد!؟" . 

وني ١‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام » وهو من موسوعات الفقه 
العفري 4 ذكر ان الصاح كبناء القناطر والمساجد والحج وجميع سبل اير 
تدخل في سبيل الله » وأن عليه عامة المتأخرين. وأيد ذلك بأنه مقتضى اللفظ ؛ 
لأن السبيل هو الطريق » فإذا أضيف إلى الله كان عبارة عن كل ما يكون 
وسيلة إلى تحصيل رضا الله وثوابه » فيتناول الحهاد وغيره 7" . 
عند الزيدية : 

وجاء في « الروض النضير 0 
زيد : أن الركاة لا يعطى منها ي كفن الميت ولا بئاء مسجد . قال : 
من أجاز ذلك إلى الاستدلال بدخوهما في صنف سبيل الله ؛ | 0 


الخير على العموم » وان کر استعماله في فرد من مدلولاته . وهو الجهاد . 
لكثرة عروضه في أول الإسلام - كا في نظائره ‏ لككن لا إلى حد الحقيقة 





١‏ - في المصنف ب ۴ ط حيدر آباد ص ٠١١‏ » ونص الرواية : ما أذ منك عل الحسور و القناطر 
فتلك ز كاة قاضية . 

۲ - المختصر النافم ص 5ه ط دار الكتاب العربى - القاهرة , 

۳ - جواهر الكلام + ۲ ص ۷۹ . وانظر : شرائع الإسلام الحلي ب ١‏ ص ۸۷ ط دار مكتبة 
الحياة . وفقه الإمام جعفر ب ۲ ص 0ه 
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العرفية » فهو باق على الوضع الأول » فيدخل فيه جميع أنواع القرب » على 
ما يقتضيه النظر في المصالح العامة والحاصة » إلا ما خصه الدليل . وهو ظاهر 
عبارة « البحر » في قوله : قلنا : ظاهر سبيل الله العموم إلا ما خصه الدليل. 

فهذا يدل على أن صاحبي البحر والروض رجح التوسع في معى سبيلالله . 

وني شرح الأزهار : أنه يحوز ني هذا الصنف أن تصرف فضلة نصيبه 
من الزكاة في «صالح المسلمين العامة . نص على ذلك الإمام المادي . قال أبو 
طالب : وإنما يصرف في هذه المصالح مع غناء الفقراء » فأما لو كان ثم 
فقير محتاج كان أحق بالزكاة . ورأى بعضهم أن هذا الشرط على طريسق 
الاستحباب » وإلا فلو صرف مع وجود الفقراء جاز : 

ونقل في حواشي الأزهار عن البحر : ان الصرف ني المصالح ليس خاصاً 
بما فضل من سبيل الله » بل يصرف ما فضل من سهام الثمانية في المصالح › 
كنا يصرف للفقير من أموال المصالح ". 
رأي صاحب الروضة الندية : 

وني الروضة الندية للسيد صديق حسن خان » وهو على مذهب أهل الحديث 
المستقلين قال : أما سبيل الله » فالمراد هنا : الطريق إليه عز وجل » والحهاد 
- وإن كان أعظم ٠الطرق‏ إلى الله عز وجل - لكن لا دليل على اختضاص 
هذا السهم به . بل يصح صرف ذلك ني كل ما كان طريقاً إلى الله عز وجل . 
هذا معنى الآبة لغة والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل 
هنا شرعاً . ثم قال : ومن جملة سبيل الله الصرف ني العلماء الذين يقومون 
بمصالح المسلمين الدينية » فإن لهم في مال الله نصيباً » سواء كانوا أغنياء أو 
فقراء . بل الصرف في هذه الحهة من أهم الأمور ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء 


| - الروض النضير + ۲ ص 4088 والبحر +۲ ص ١87‏ . 
۽ - انظر : شرح الأزهار وحوأشيه ص ٥١١-١١١‏ . 
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وحملة الدين . وبهم محفظ بيضة الإسلام وشريعة سيد الأنام ) اا ام 


آراء المحدثين : الفاسمي : 

ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي ‏ رحمه الله في تفسيره ما ذكره 
الرازي من أن ظاهر اللفظ لا يوجب القصر على الغزاة » وما نقله القفال عن 
بعض الفقهاء في ذلك ثم ذكر قول صاحب «التاج» : كل سبيل أريد به الله 
عز وجل - وهو بر - داخل في سبيل الله » وسكت عن هذه النقول » 
ولم يعقب عليها . وهو يوحي بموافقة ضمنية » أو بعدم الاعتراض . 


رأي رشيد رضا وشلتوت : 

أما السيد رشيد رضا - صاحب المثار ‏ رحمه الله . فقد قال في تفسير 
آبة المصارف ما نصه : 

« التحقيق أن سبيل الله .هنا : مصالح المسلمين العامة الي بها قوام أمر 
الدين والدولة دون الأفراد » وأن حج الأفراد ليس منها ؛ لأنه واجب على 
المستطيع دون غيره » وهو من الفرائض العينية بشرطه كالصلاة والصيام ( 
لا من المصالح الدينية الدولية ... ولكن شعيرة الحج وإقامة الأمة لها منها › 
فيجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء 
وأسباب الصحة للحجاج » إن لم يوجد لذلك مصرف آخخر”" . 

وذكر صاحب المنار بعد ذلك بقليل '؟' أن سبيل الله يشمل سائر المصالح 
الشرعية العامة الي هي ملاك أمر الدين والدولة . وأولا وأولاها بالتقديمالاستعداد 
للحرب » لشراء السلاح » وأغذية الحند » وأدوات النقل » وتجهيز الغزاة . 


. ۲٠۷ - ٠.١5 الروضة الندية + ۱ ص‎ - ١ 
. ۳٠۸۱ ب محاسن التأويل + ۷ ص‎ + 

م« - تفسير المئار + 1١١‏ ص ٥۸١‏ ط ثالية , 
۽ - المصدر نفسه ص ٩۸۷‏ . 
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( وهذا بالنسبة للحرب الإسلامية والحيوش الإسلامية الي تقاتل لاعلاء كلمة 
الله فحسب ) وتقدم مثله عن محمد بن عبد الحكم » ولكن الذي يجهز به الغازي 
يعود بعد الحرب إلى بيت الال إن كان ما يبقَىكالسلاح والحيل وغير ذلك 
لأنه لا بملكه دائماً بصفة الغزو الي قامت به . بل يستعمله في سبيل الله . ويبقى 
بعد زوال تلك الصفة عنه في سبيل الله : ويدحل في عمومه إنشاء المستشفيات 
العسكرية » وكذا اليرية العامة : واشراع الطرق وتعبيدها » ومد اللحطوط 
الحديدية العسكرية » لا التجارية . ومنها بناء البوارج المدرعة والمطاراتالحربية 
والحصون والحنادق » ومن أهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا هذا إعداد 
الدعاة إلى الإسلام > وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة تدهم 
بالمال الكائي كما يفعله الكفار في تبشير دينهم . وقد بينا تفصيل هذه المصلحة 
العظيمة في تفسير قوله تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ١١)‏ اه . 

وكذا فسر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله « سبل الله ) بأنه ( المصالح 
العامة الي لا ملك فيها لأحد » والي لا يختص بالانتفاع بها أحد » فملكها 
لله » ومنفعتها للحت الله . وأولاها وأحقها : التكوين الحربي الذي ترد به الأمة 
البغى > وتحفظ الكرامة » ويشمل العدد والعدة على أحدث المخترعات البشرية» 
ويشمل المستشفيات عسكرية ومدنية » وبشمل تعبيد الطرق » ومد اللحطوط 
الحديدية » وغير ذلك . مما يعرفه أهل الحرب والميدان . ويشمل الإعداد 
القوي الناضج لدعاة إسلاميين يظهرون جمال الإسلام وسماحته : ويفسرون 
حكمته : و يبلغو نأحکامه . ويتعقبونمهاجمةالخصوم لبادثهبماير د کید هم إلى نحور هم . 

« وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل الي يستمر بها حفظة القرآن 
الذين تواتر - ويتواتر - بهم نقله كما أنزل » من عهد وحيه إلى اليوم » وإلى 
يوم' الدين إن شاء الله ۲ اه . 

وهو تأيبد لما ذهب إليه صاحب المنار رحمه الله . 





س آل عمران = ۱۰۲٤‏ . 
س الإسلام عقيدة وشريعة ص ٩۸ - ٩۷‏ ط الأزهر . 
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وعلى هذا الأساس أفى من سأله عن جواز صرف الزكاة في بناء المساجد 
فكان جوابه : 

« ان المسجد الذي يراد إنشاوؤه أو تعميره إذا كان هو المسجد الوحيد في 
القرية . أو كان بها غيره ولكن يضيق بأهلها » ويحتاجون إلى مسجد آآخر ء 
صح شرعاً صرف الزكاة لبناء هذا المسجد أو إصلاحه » والصرف على المسجد 
في تلك الحالة يكون من المصرف الدي ذكر ف آبة المصارف الواردة في سورة 
التوبة باسم « سبيل الله ) . 

وهذا مبنى على اختيار أن المقصود بكلمة «سبيل الله » المصالح العامة » 
الي ينتفع با المسلمون كافة ولا تخص واحداً بعينه » فتشمل المساجد 
والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما إليها . مما بعود نفعه 
على ابلحماعة . وأحب أن اقرر هنا أن المسألة محل خلاف بين العلماء ( ثم ذكر 
الشيخ . ما نقله الرازي في تفسيره عن القفالمن صرف الصدقات في جميع وجوه 
انير ...)الىأنقال : وهذا ما أخختاره واطمئن إليه وأفتي يه ولكن مع القيد 
الذي ذكرناه بالنسبة للمساجد » وهو أن يكون المسجد لا يغنى عنه غيره » 
وإلا كان الصرف إلى غير المسجد أولى وأحق » “١‏ اه . 
فتوى مخلوف : 

وسئل الشيخ حسنين مخاوف مفي الديار المصرية الأسبق عن جواز الدفع 
لبعض الحمعيات الحيرية الإسلامية من الزكاة . فأفى بالحواز » مستنداً إلى 
ما نقله الرازي عن القفال وغيره في معبى سبيل الله" . 
موازنة وترجيح : 

بعد أن ذكرنا أقوال المذاهب الأربعة الي قصر أغلبها سبيل الله على الحهاد 


. ط الأزهر‎ ١١5 الفتاوى لشلترت ص‎ - ١ 
. ٠+ انظر : فتاوى شرعية للشيخ مخلوف‎ - ۲ 


0٠ 


وما في معناهءوذكرنا أقوال الآخرين من القدامى والمحدثين الذين توسعوا 
في مدلول سبيل الله » يلزمنا أن نبين أي الوجهتين أولى بالصواب وأحق بالر جيح 

لقد اعتمد الموسعون على دليل واضح هو المعى الوضعى الأصل للفظة 
« سبيل الله » فهي تشمل كل عمل خيري . وکل ما يعود على المسلمين بالمتفعة . 
فأجازوا على هذا الصرف ني بناء المساجد والمدارس والمستشفيات . وفي كل 
المشروعات الإنشائية والخيرية 3 

أما الحمهور من فقهاء المذاهب الأربعة : فقد منعوا ذلك معتمدين على 
دليلين : 

الأول : وهو الذي عليه عول الحنفية . أن ركن الزكاة هو التمليك » 
وهو منعدم في الصرف إلى جهات الحير الى لا ملكية فيها لأحد . والدليل 
على ركنية التمليك : أن الله تعالى سماها صدقة . وحقيقة الصدقة تمليك المال 
للفقير . 

الثاني : أن الأمور المذكورة من بناء المساجد والمدارس والسقايات ونحوها. 
ليست من المصارف الثمانية الي حددها القرآن بقوله تعالى : « إتما الصدقات 
للفقراء .. الابة » و « إتما » للحصر والائبات : تثبت المد كور وتنفي ما عداه. 
ولحديث : (ان الله تعالى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء .. الحديث » وهذا 
ما اعتمد عليه ابن قدامة في المغى " . 

أما الدليل الأول ففيه نظر ؛ لا ذكرنا من قبل : أن المصارف الي عبر 
عنها القرآن يحرف «في » لا يشترط فيها التمليك. وعلى هذا أفى من الفقهاء 
من أفى بجواز إعتاق الرقاب وقضاء دين الميت من الزكاة . مع انعدام التمليك. 
ثم إن التمليك يتحقتى بإعطاء الزكاة لأولي الأمر . وليس بلازم أن يضعها المالك 
في يد الفقير » فإذا قبضها الإمام أو نائبه . كان له أن يصرفها في هذه الأمور . 

أما الدليل الثاني القائم على حصر المصارف في ثانية . فليس بكاف في 


. ۲١ فتح القدير +۲ ص‎ - ١ 
. ۱١۷ المغي + ۲ ص‎ - ۲ 


11 


الرد على المتوسعين . ما دام هولاء يقولون : إن هذه الأمور من بناء المساجد 
وغيرها هي من «سبيل الله » فلم تخرج عن المصارف الي حصرها الله ب 
« إنما » .. ولكن الرد الصحيح على القائلين بهذا الرأي يكون بتحديد المراد 
من « سبيل الله ) هل هو خاص بالغزو والقتال ‏ كما هو رأي اللجمهور ‏ 
أم هو عام يشمل كل بر وخیر وقربة ‏ کا هو رأي من ذكرنا - وکا يدل 
عليه عموم اللفظ . 

ولكى نحدد هذا المراد تحديداً دقيقاً : علينا أن نستعرض موارد هذه 
الكلمة فى ار + ن ماذا رادها حبك وروت + فخي ما يفمر القرآن 
بالقرآن . 


« سبيل الله » في القرآن : 

ذكرت كلمة و فيسبيل الله اني القرآن العزيز بضعاً وستينمرة اوقد جاء 
ذكرها على طريقين : 

١‏ - فتارة تحر حرف ني » (في سبيل الله ) كما في آية مصارف الزكاة 
هذه وهو أكثر ما ورد في القرآن » وتارة نجر حرف « عن » ( عن سبيل الله). 
وذلك في ثلاث وعشرين موضعاً من القرآن . 

وټ هذه المواضع جاءت بعد واحد من فعلين إما الصد مثل ر إن الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا” بعيدا ) 1517 النساء » « إن 
الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله » 5" الأنفال . وأمأالاضلال 
مثل « ومن الناس من يشتّري لمو الحديث ليضل عن سبيل الله ؛ 5 لقمان . 

٢‏ وینما جر ب وفي ه ‏ وهو أكثر ما ورد في القرآن ‏ يكون 
ذلك بعد فعل الإنفاق ( انفقوا في سبيل الله ) أو المجرة ( والذين هاجروا في 
سبيل الله ) أو الحهاد ( وجاهدوا ني سبيل الله ) أو القتال أو القتل ( يقاتلون 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) ( ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات ) 
١‏ - راجع العجم الفهرس لألفاط القرآن الكرم . 
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أو المخمصة أو الضرب وما يشبهها . فما المراد بسبيل الله ني آيات القرآن ؟ 

ان السبيل في اللغة هو الطريق . وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى رضاه 
ومثوبته : وهو الذي بعث الله النبيين ليهدوا اللحلق إليه . وأمر خاتم رسله 
بالدعوة إليه ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) النحل . وأن 
يعاق ف الناس رز هله سيل اغرال اه عل رة روفن اى ع مرس 

وهاك يل عن ماف هى سيل ,الطاغرت: وهر الذي يدر اله 
إبليس وجنوده . وهو الذي ينتهي بصاحبه إلى النار وسخط الله . وقد قال 
ال تفال ارا ن القن وأ مايا وای انوا ا اله 
والذين كفروا بقاتلون في سبيل الطاغوت + النساء . 

وسبيل الله : دعاته قليلون . وأعداوه الصادون عنه كثيرون ١‏ ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » «ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل 
عن سبيل الله ) «وإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله ) هذا 
إلى أن تكاليف هذا الطريق تجعل أهواء النفوس عالفة له صادة عنه . ولهذا 
جاء التحذير من اتباع الهوى : ١‏ ولا تتبع المهوى فيضلك عن سبيل الله » . 

وإذا كان أعداء الله يبذلون جهودهم وأموالهم ليصدوا عن « سبيل الله ) 
فإن واجب أنصار الله من المومنين ان يبذلوا جهودهم > وينفقوا أموالهم في 
« سبيل الله » وهذا ما فرضه الإسلام ؛ فجعل جزءاً من الزكاة المفروفةيخصص 
لهذا المصرف اللحطير « في سبيل الله » . كنا حث المومنين بصفة عامة على إنفاق 
أموالهم في «سبيل الله ٠‏ . 
معنى ( سبيل الله ) إذا قرن بالأنفاق : 

والتتبع لكلمة « سبيل الله » مقرونة بالإنفاق . يجد ها معنيين | 

١‏ - معی عام - حسب مدلول اللفظ الأصلي - يشمل كل أنواع 
البر والطاعات وسبل الحيرات . وذلك كقوله تعالى : ١‏ مثل الذين ينفقون 
أمواهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 
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رماع 0 يشاء ١‏ وقوله ) الذين يتشقون أموالهم ق سبيل الله 5 لد يتبعوك 
ما النشوا lie‏ ولا أذى لهم أجرهم عند رجهم ولا خوف عام ولا هم مز نوك» 
فلم يفهم أحد 0 درلم الآية 0 أن سبيل اله فيها مقصور على القتال وما 
عات ب بدليل دک امن والأذى . وهما إنما يكونان عند الانفاق على 
الفقراء وذوي الحاحة . وبخاصة الأذى . وكذلك قوله تعالى « والذين يكنترون 
الذهب والفضة ولا يتفقوم! في سبيل الله فبشرهم بعداب ألم » فالمراد 
بسبیل الله في هذه الاية المعى الأعم كنا قال الحافظ ابن حجر الا 
خصوص القتال . وإلا لكان الذي ينفق ماله على الفقراء والمساكين واليتامى 
وابن السبيل ولحوها دوق خصوص: الال دان ي.:دائرةالكائرين 
المبشرين بالعذاب . 

وزعم بعض المعاصرين : أن كلمة « في سبيل الله » إذا قرنت بالإنفاق 
كان معناها اهاد جزماً ٠.‏ ولا تمل غير ه مطلقاً اوهو زعم غير “بي على 
الاستقراء التام لوارد الكلمة في الكتاب العزيز . وآيتا البقرة والتوبة الم كورتان 
تردان عليه . 

؟ - والمعنى الثاني معنى حاص وهو نصرة دين الله وحاربة أعدائه وإعلاء 
كلمته في الأرض . حى لا تكون فتنة ويكون الددين كله لله . والسياق هو 
الذي بميز هذا المعبى الحاص من المعبى العام السابق . وهذا المعبى هو الذي 
جى ء بعد القتال والحهاد مثل ١‏ قاتلوا في سبيل الله » « وجاهدوا في سبيل الله ) 
ومن ذلك قوله تعالى بعد آيات القتال في سورة البقرة : ١‏ وانفقوا ي سبيل الله 
ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله حب المحسنين 70" فالانفاق هنا 
إنفاق في نصرة الإسلام وإعلاء كلمته على أعدائه المحاربين له الصادين عنه . 





۱ - فتح الباري جم ص ١7١‏ 1 

۲۰۸ النظام الافتصادي ني الإسلام - تقي الدين النبهاني - من منشورات حزب التحرير صس‎ a: 
, ط ثالثة‎ 

ساس آية سا ۱۹ . 
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ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الحديد « ومالكم ألا تنفقوا في سبيل الله 
وقاتل . أولئاك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقائلوا : وكلا وعد الله 
الحسبى "٠‏ فالسياق يدل على أن الانفاق هنا كالانفاق في الآبة السابقة . 

وني سورة الأتفالقال تعالى؛ وأعدوا لهم ما استطعتم منقوة ومن رباط 
ابل ترو د الله وعدوكم وآخرين من دوم لا تعلمومهم الله يعلمهم 
وها تنفقوا من شيء ي سبيل الله يوف إليكم وأثم لا تظلمون » '"افالمقام يدل 
بوضوح على أن سبيل الله في الاية هو محاربة أعداء الله . ونصرة دين الله . 
53 صرح بذلك الحديث الصحيح « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
ي سبيل الله ( )۳( 1 

وهذا المعى الخاص هو الذي يعبر عنه أحياناً بالحهاد والغزو . وتفسيرنا 
له بنصرة الإسلام أولى . وإلا لكان مضمون معى « جاهدوا في سبيل الله » 
سبيل الله في آية مصارف الزكاة : 

وإذا كان لسبيل الله مع الانفاق هذان المعنيان : العام واللحاص ‏ كا 
ذكرئا ‏ فما المراد به معنا في الآبة الى حددت مصارف الزكاة: والانفاق 
ملحوظ فيها وإن لم يذكر لفظه ؟ , 

إن الذي أرجحه أن العنى العام لسبيل الله لا يصلح أن يراد هنا ؛ لأنه 
بهذا العموم يتسع مهات كثيرة . لا تحصر أصنافها فضلاة عن أشخاصها . 
وهذا يناي حصر المصارف في تثمانية : كما هو ظاهر الآبة . وكما جاء عن 
الي كر : إن الله لم يرض بحكم ني ولا غيره في الصدقات حی حكم 
| - آية - ٠١‏ . 
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فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء » . سما أن سبيل الله بالمعى العام يشمل إعطاء 
الفقر اء والمسا كين ولفية ت الأصناف السبعة الأخرى العا يها سس البر وطاعة 
ألله . فما الفرف اذب دين هذا المصرف وما سيقه وما يلحقه ¢ 

إن كلام الله البليخ المعجز يجب أن ينزه عن التكرار بغير فائدة . فلا بد 
اَن EY‏ عيزه عن بقية المصارف . وهذا + ا فهمه المفسرون 
والفقهاء كن قم م العصور 5 فصر فوا می سبيل الله . ا اهاد 5 وقالوا 5 
انه لمراد به عند اطلاق ال :اوغا فال ان الآقن > اه ضار لكر ة الاستعياك 
فيه كأنه مقصور عليه . كما نقلناه عنه في أول الفصل 

وما e‏ قاله ابن لائر . ما رواه الطبرائي : أن الصحابة كائوا يوماً 
سبيل الله د ا قٍِ الخاد ونصرة الإسلام 

وصح أحاديث كثيرة عن الرسول وأاصحابه تدل على أن المعى المتبادر 
لكلمة « سبيل الله » هو الحهاد . كقول عمر في الحديث الصحيح : « حملت 
على فرس ف سبيل الله » يعبى في الحهاد.وحديث الشيخين ١:‏ لغدوة في سبيل 
الله أو روحة حير من الدنيا وما فيها » وحديث البخاري : « من احتبس فرساً 


8 سبول الله : إا بالله وتصديمّاً بوعده ¿ فاك شيعه ٠‏ وريه وروثه وبوله 
2 ميز أنه يوم القيامة يعي حسنات ) وحديث الشيخين : ( ما من عبك يصوم 


یوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين حريفا » وحديث 
السائي والتر مذي وحسئه: ومن أنفق نفقة ف سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف » 
وحديثالبخاري: وها اغبرت قدما عبا ؛ في سبيل الله » فتمسه النار » (؟أوغير ها 
کشر . ولم يفهم أحد من سبيل الله فيها | إلا الجياد , 

فهذه القرائن كلها كافية في ترجيح أن المراد من سبيل الله ني آية المصارف : 


١‏ - قال المنذري في الترغيب : رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح » + ٣‏ ص 4 ط 
الميرية . 
؟ - حرج هذه الأحاديث كلها المنذري في الترغيب + ۲ كتاب المهاد . 
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هو الحهاد » كنا قال المحمهور ؛ وليس المعى اللغوي الأصلي › وقد أيد ذلك 
حديث لا محل الصدقة لغي إلا الحمسة ... وذكر منهم الغارم والغازي في 
« سبيل الله ) . 

ولهذا أوثر عدم التوسع في مدلول « سبيل الله ؛ بحيث يشمل كل المصالح 
والقربات . كما أرجح عدم التضبيق فيه » بحيث لا يقصر على الحهاد بمعناه 
العسكري المحض . 

ان الجحهاد قد يكون بالقلم واللسان » كما يكون بالسيف والسئان . قد 
يكون الحهاد فكرياً » أو تربوياً » أو اجتماعياً » أو اقتصادياً » أو سياسياً . 
كا يكوك عشكريا , 

وكل هذه الأنواع من اللحهاد تحتاج إلى الامداد والتمويل . 

المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله » وهو أن يكون « في سبيل 
الله » أي في نصرة الإسلام وإعلاء كلمته ني الأرض » فكل جهاد أريد به 
أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . أباً كان نوع هذا الحهاد 
وسلاحه . ْ 

يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى «وثي سبيل الله ) : (يعي : 
وني النفقة في نصرة دين الله وطريقته وشريعته الي شرعها لعباده » بقتال أعدائه. 
وذلك هو غزو الكفار ) . 

والحزء الأول من كلام شيخ المفسرين واضح ومقبول » وهو يشمل كل 
نفقة في نصرة الإسلام وتأبيد شريعته » أما قتال أعداء الله وغزو الكفار › 
فليس إلا وجهاً واحدا من أوجه النصرة هذا الدين . 

فالنصرة لدين الله وطريقتهوشريعته تتحقق بالغزو والقتالفي بعض الأحوال 
بل قد يتعين هذا الطريق في بعض الأزمنة والأمكنة لنصرة دين الله . ولكن 
قد بأني عصر ‏ كعصرنا ‏ يكون فيه الغزو الفكري والنفسي أهم وأبعد 
خطراً وأعمق أثراً » من الغزو المادي العسكري . 

فإذا كان جمهور الفقهاء ني المذاهب الأربعة قدي » قد حصروا هذا 
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السهم في تجهيز الغزاة والمرابطين على الثخور ٠‏ وإمدادهم بما يحتاجون إليه من 
خيل وكراع وسلاح . فنحن نضيف إليهم في عصرنا غزاة ومرابطين من 
نوع آخر . أولئك الذين يعملون على غزو العقول والقلوب بتعاليم الإسلام» 
والدعوة إلى الإسلام . أولتك هم المرابطون بجهودهم وألسنتهم وأقلاميم 
للدفاع عن عقائد الإسلام وشرائع الإسلام . 

ودليلنا على هذا التوسع ف معبى الحهاد : 

أولا” : ان الحهاد في الإسلام لا ينحصر في الغزو الحرلي والقتال بالسيف 
فقد صح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه سثل : أي اللمهاد أفضل ؟ فقال 
« كلمة حق عند سلطان جائر )١١‏ , 

كا روى مسلم ي es‏ الله صلی الله عليه 
وسلم قال : رمام ن نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنت ويقتدون بأمره ؛ م انها تخلف من بعدهم تلوف ؛ 
يقولون ما لا يفعاون » ولون ما لا مرو . فمن جاهدهم بيده فهو اوضق 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مْمن » ومن جاهدهم بقابه فهو مومن » ولیس 
وراء ذلك من الابمان حبة خخردل » . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم ؟ ا 

انيا : ان ما ذكرناه من ألوان ابحهاد والنشاط الإسلامي لو لم يكن داحلا 
في معنى الحهاد بالنص » لوجب الحاقه به بالقياس . فكلاهما عمل يقصد به 
نصرة الإسلام والدفاع عنه » ومقاومة أعدائه » واعلاء كلمته في الأرض 

وقد رأينا من فقهاء المسلمين من الحق بالعاملين على الز كاة كل من يعمل 


)١(‏ رواه احمد والسائي والبيهقي فى الشعب والضياء المقدسي عن طارق بن شهاب وقال المنذري بعد 
عزوه لللنسائي أسناده صحيح . التيسير للمناري ب ١‏ ص ۱۸۲ . 

(؟) رواه أحيد وابو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم عن أنس وقال صحيح وأتروه 
كما في التيسير + ١‏ ص 6م4 
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ف تة غامة المسلمين قال ابن رشك 4 والديق أجازوغا للفامل: وإن: كان 
غنياً » أجازوها القضاة ومن في معناهم » ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين ٠‏ 

كنا رأيئا من فقهاء الحنفية من الق بابن السبيل كل من هو غائب عن ماله 
غير قادر عليه » وإن كان في بلده ؛ لأن المعتبر هو الحاجة وقد وجدت . 

فلا عجب أن نلحق بالحياد ‏ معنى القتال ‏ كل ما يوادي غرضه» 
ا ؛ لآن العلة واحدة » وهي نصرة الإسلام.. 

ومن قبل رأينا للقياس مدخلا" في كثير من أبواب الزكاة . ولم نجد مذهباً 
إلا قال به في صورة من الصور . 

وبذلك يكون ما اخترناه هنا في معبى سبيل الله هو رأي الحمهور مع بعض 
التوسعة في مدلوله . 

وأود أن أنبّه هنا على أن بعض الأعمال والمشروعات قد تكون في بلد ما 
وزمن ما وحالة ما جهاداً في سبيل الله » ولا تكون كذلك في بلد آلحر أو وقت 
انور أو بعال ری 

فإنشاء مدرسة في الظروف العادية عمل صالح وجهد مشكور عله 
الإسلام ولكنه لا يعد جهاداً . فإذا كان بلد ما قد أصبح فيه التعليم وأصبحت 
الموؤسسات التعليمية في يد المبشرين أو الشيوعيين أو اللادينيين العلمانيين » فإن 

من أعظم الحهاد انشاء مدرسة إسلامية خالصة » تعلام أبناء المسلمين ونحصنهم 
من معاول التخريب الفكري والخلقي » م من السموم المنفوثة في 
اله عقول المعلمين » وني الروح العامة الي م 
والتعليم كله 

ومثل ذلك يقال في إنشاء مكتبة إسلامية للمطالعة في مواجهة المكتباتالهدامة, 

وكذلك إنشاء مستشفى إسلامي لعلاج المسلمين » وانقاذهم من استغلال 
الارساليات التبشيرية الحشعة المضللة » وإن كانت الموؤسسات الفكربة والثقافية 
تظل أشد خطراً » وأبعد أثراً . 
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أبن يصرف سهم سبيل الله في عصرنا ؟ : 

رأينا فيما سبق أن القول المشهور والمعتمد في المذاهب الأربعة : ان سبيل 
العا الترى شاك ناد السك رق اللو بارا لي ل 
هي الحرب الإسلامية » مثل حروب الصحابة والتابعين لهم باحسان ٠‏ الي 
خاضوها باسم الله » وتحت راية القرآن . وهدفهم أن يخرجوا الناس من عبادة 
الحاق إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق العيش إلى سعة الحياة . ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام . 

ويتصور بعض الناس أن هذه الحرب ليس ها وجود اليوم » ولم يكن ها 
وجود منذ أمد طويل . والهروب الي تندلع ني أوطان المسلمين اليوم ومنذ 
زمن ليست حروباً إسلامية يخوضها مسلمون ضد كفار . إا هي حروب 
وطنية أو قومية بخوضها قوم ضد من اعتدوا على وطنهم أو قومهم . فهي إذن 
حروب دليوية لا صلة ها بالدين . وهذا لا تعتبر « في سبيل الله ) فلا يحل للمسلم 
صرف الركاة إليها . 

هذا ما يتصوره بعض المسلمين ويقولونه . وهو كلام يحتاج إلى نحفيق 
وتمحيص »› حى يعرف صوابه من خطئه . 

إن الحرب الإسلامية » أو اللحهاد الإسلامي ليس محصوراً في الصورة الي 
عرفت في حروب الصحابة »تلك الحروب الي شنت لإزالة القوى الطاغية 
المتجبرة » الي صدث عن سبيل الله بالعدش » وقاومت دعوة الله بالسيف » 
وقتلت دعانما بالظلم والغدر . تلك الحروب الي لم يعرف التارييخ ها مشيلا 
في غاياتها ولا في آدابها » ولا في نتائجها وآثارها . فقد كالث حروياً 
لتحرير الشعوب من تسلط التأهين والطواغيت » الذين أرادوا أن يتخذوا 
عباد الله عبيداً لهم . 

إمها صورة رائعة ‏ ولا شك للحرب الإسلامية والجهاد الإسلامي › 
ولكنها ليست الصورة الوحيدة . فقد شهد التاريخ الإسلامي حروباً ومعارك 
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أحرى وقف فيها الإسلام وأهله موقف الدفاع عن الذات والحرمات والأرض 
والمقدسات . وقامت معارك للإسلام مع أعدائه لا تقل قدسية عن معارك 
الصحابة والتابعين . تلك العارك الي لمعت فيها أسماء عماد الدين زنكي وثور 
الدين محمود وصلاح الدين وقطر والظاهر بيبرس وغيرهم . إنما معارك حطين 
دبيت المقدس وعين جالوت وغيرها . معارك إنقاذ الأرض الإسلامية من أبدي 
التتار والصليبيين الغزاة , 

وإذا كان جهاد الصحابة والتابعين من أجل دعوة الإسلام » فإن جهاد 
نور الدين وصلاح الدين وقطز من أجل دار الإسلام . والحهاد كا يفرض 
لحماية العقيدة الإسلامية » يفرض لحمابة الآر ض الإسلامية . والعقيدة الإسلامية 
كالأرض الإسلامية » كاتاهما يحب أن تحفظ وتصان من كل عدوان . 

وإما نزلت الأرض هذه المثرلة وجعل الدفاع عنها عبادة وفريضة مقدسة؛ 
ع ١‏ دار الإسلام » وحماه ووعاوه . لالمجرد انما أرض الآباء والأجداد , 
فالمسلم قد بجر وطن آبائه وأجداده على حبه له وتعلقه به إذا لم يكن للإسلام 
فيه راية ترفع > ولا كلمة تسمع » كا فعل الرسول وأصحابه حين تركوا مكة 
مهاجرين في سبيل الله . 


تحرير أرض الإسلام من حكم الكفتار : 

ولا شك أن من أهم ما بنطبق عليه معنى ابلعهاد ني عصرنا هو : العمل 
لتحرير الأرض الإسلامية من حكم الكفتار الذين استولوا عليها » وأقاموا 
فيها حكمهم بدل حكم الله . سواء أكان هولاء الكفار ودا أم نصارى أم 
وثنيين » أو ملحدين لا بدينون بدين . فالكفر كله ملة واحدة , 

فالرأسمالي والشيوعي 4 والغربي والشري 4 والكتابي واللاديي ¢ 
سواء في وجوب محاربتهم إذا احتلوا جزءاً من ديار الإسلام » يقوم بذاك أدلى 
البلاد إلى هذا الخزء » يعاوتهم الأقرب فالأقرب » حسب الحاجة » إلى أن 
يشمل الوجوب المسلمين جميعاً » ان لم تقم الكفاية إلا بالجميع . 
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وم يبتل المسلمون في عصر » كا ابتلوا اليوم > بوقوع كثير من ديازهم 
٤‏ قيضة الكفرة المستعمرين 5 وي مقدمة هذه الديار : فلسطين الي سامل عليها 
شذاذ الآفاق من اليهود . ومثل ذلك كشمير الي تساط عليها المندو س المش ركون 
واريئريا والحبشة وتشاد والصومال الغربي » وقبرص ٠‏ الي تسلطت عليها 
الصليبية الحاقدة الماكرة » ومثل ذلك سمرقند وبخارى وطشقند وازبكسنان 
والبانيا وغيرها من البلاد الإسلامية العريقة الي تساطت عليها الشيوعية الملحدة 
الطاغية . 

واسترداد هذه البلاد كلها » وتخليصها من براثن الكفر » وأحكام الكفار 
واجب عل كافة المسلمين بالتضامن » واعلان امورب المقدسة لانقاذها فريضة 
إسلامية . 

فإذا قامت حرب 5 أي جزء من هذه الأجزاء مبذا القصدك > وطذه الغاية : 
تخليص البلد من أحكام الكفر وطغيان الكفرة » فهي ‏ بلا نزاع ‏ جهاد ني 
سبيل الله » يجب أن يمول وبعان > وان يدفع له قسط من مال الركاة » يقل 
ويكار حسب حصيلة الز كاة من جهة » وحسب حاجة الحهاد من جهة ثائية . 
وحسب حاجة سائر المصارف الأحرى شدة وضعفاً من جهة ثالثة » وكل هذا 
موكول لأهل ال حل والعقد 5 وذوي الرأي والشورى من المسلمين » ان وجدوا, 


لبس كل قتال في سبيل الله : 

ولكن مما يحب التنبيه عليه أيضاً : أن بعض المسلمين يحسبون أن كل من 
حمل السلاح ممن يتسمون بأسماء المسلمين يعتبر في ( سبيل الله ( أي كانت 
وجهته وغايته » وشعاره ورايته » سواء خاض المعركة با الله أم با 
غيره من المخلوقين . وسواء كانت الراية الي يقاتل تمتها إسلامية أم جاهلة . 
فلا فرق عندهم بين الحرب الإسلامية والحرب القومية أو الوطنية أو 
الطبقية ! 

والذي نوكده : أن الحرب إما تكون ١‏ في سبيل الله » إذا ارتبطت بدوافع 
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إسلامية » وأهداف إسلامية . أعني أن تكون حرباً لنصرة دين الله وإعلاء 
كلمته » والدفاع عن دار الإسلام » وكرامة الإسلام . وهذا هو الذي ييز 
الحرب الإسلامية من غيرها . 

فإذا أحليت الحرب من هذا العنصر الروحي » فقد أصبحت حرباً دنيوية 
عادية » كالى يخوضها الناس جميعاً » حى الملاحدة واللاذينيون . 

فإذا قامت حرب من هذا النوع › لا مكان فيها لله جل" شأنه ‏ ولا 
لدينه » ولا لكتابه » ولا لرسوله » فلا يجوز أن يصرف فيها درهم واحد من 
مال الز كاة » بزعم أنها ١‏ في سبيل الله » . 

لنفرض أن جماعة ‏ مثلا” ‏ من الشيوعيين الألبائيين أو الأزبكستانيين 
قاموا لتحرير بلادهم ‏ الإسلامية الأصل ‏ من الشيوعيين الروس ؛ وحاربوا 
من أجل ذلك » فهل تعد هذه الحرب جهاداً في سبيل الله » يجوز أن يدفع ها 
من أموال الز كاة ؛ لأنها حرب لتحرير أرض إسلامية من أيدي أجانبروس 
مستعمرين ؟ 

والحواب قطعاً بالنفي ؛ لأن الشيوعي الازبكستاني كالشيوعي الروسي 
في نظر الإسلام » فهي تتحرر من سلطان طاغوت » لتقع في سلطان طاغوت” 
' آلحر , ولا عبرة باحتلاف الحنسيات أو الأوطان » ما داموا جميعاً طواغيت › 
أو أولياء للطاغوت » إنما تكون مثل هذه الحرب جهاداً إذا قام بها مسلمون › 
همهم أن يطردوا حكم الكفر ليقيموا مكانه حكم الإسلام » ويسقطوا راية 
الحاهلية ليرفعوا مكامما راية التوحيد . | 

إن الإسلام لا يقدس مطلق الحهاد والقتال » ولكنه يقدس الحهاد والقتال 
إذا كان في سبيل الله » فالناس ‏ كل الناس - يقائلون ويجاهدون ويبذلون 
الأنفس والأموال ؛ دفاعاً عن أنفسهم وحرماتمم وأوطائهم » حى الفجار 
ومن لا دين لهم » يقدامون روائع من البطولات والتضحيات في سبيل 
الدفاع عن ديارهم وأقوامهم » ولا يعتد بشيء من ذلك عند الله . 

إنما يتميز المومنون عن غير هم من المقائلين والمجاهدين » بأنهم مجاهدون 
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في سبيل الله » ويقاتلون في سبيل الله . هذا هو شعارهم »۽ وهذه هي 

غيتهم . ْ 

فهذه الغاية الكر يمة المقدسة هي الي قد ست جهادهم وحربهم . وجعاته 

من أعظم العبادات والقربات إلى الله . 
فإذا قاتل المسلم لتحرير أرض ٠‏ فهو لا يقاتل ليحل" فيها جنس مكان 

جنس » أو طبقة محل طبقة ٠‏ إتما يقاتل ليطرد منها حكم غير الله . وليقوم 

فيها حكم الله ٠‏ ويسود فيها شرع الله ٠‏ وتعلو كلمة الله . 
وبدون هذا المعى يفقد القتال نسبه وصلته بالإسلام . ويصبح حرباً دنيوية 

محضاً . حرباً في سبيل الطين لا في سبيل الدين ٠‏ وما أعظم الفرق بين 

الحربين ! 
وان قتالا" من هذا النوع لا يستطيع العالم المسلم الشحيسح بدينه أن يمني 

بأنه « في سبيل الله » » ويحوز للمسلمين أن يدفعوا فيه فريضة ز كانم . وربا 

كان الذين يحملون السلاح فيه أشد عداوة للإسلام من الكفار الأصليين . 
حرج أبو محمد عبد الغي الحافظ سنده عن عبد الر تحمن ان أي نعم 3 

قال : كنت جالساً مع عبد الله بن عمر » فأتته امرأة فقالت له : يا أبا عبد 

الرحمن » ان زوجي أوصى باله في سبيل الله ! قال ابن عمر : فهو كما 
قال » في سبيل الله ! فقلت ( القائل ابن ألي نعم ) : ما ز دتما فيما سألت عنه 
إلا غم ( يعني أنه لم يحبها جواباً شافيً يريحها فيما سألت عنه ) . قال : فما 

تأمرني يا ابن أي نعم ؟ آمرها أن تدفعه إلى هولاء اليوش الذين يخرجون . 

فيعتدون في الأرض ويقطعون السبيل ؟! قلت : فما تأمرها ؟ قال : آمرها 

أن تدفعه إلى قوم صا حين » إلى حجاج بيت الله الخرام ٠‏ أولئلك وفد الرحمن » 

اولثاث وفد الرحمن . أولثلك وفد الرحمن ١‏ » . 

: فيان اذ عه اقش آلا ورين ار‎ . ۱۸١ تفسير القرطبي + ۸ ص‎ - ١ 
ان الحج من سبيل الله » حسما يفهم من سياق القرطبي لما , وكلام ابن عمر يدل على أن‎ 
سبيل الله إذا أطلق يفهم منه الحهاد ولكنه صرفها عن هذا المتبادر لما رأى من العراف أمل‎ 
, المهاد وفسادهم‎ 
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وإذا كان ابن عمر رضي الله عنهما » تحرج أن يجعل عمل الحيوش في 
زمنه في سبيل الله » مع أن الحيوش في ذلك العصر لم يكن ها راية غير الإسلام» 
ولا وجهة غير الإسلام » حى جيوش الحوارج أنفسهم . 

فكيف لو رأى ابن عمر جيوشاً لا يذكر فيها امم الله » ولا اسم الإسلام» 
ولا تكاد تقام فيها صلاة أو عبادة لله ؟ وكيف لو رأى جيوشاً قادما لا يعرفون 
غير الكاس والطاس ؟ وكيف لو رأى جيوشاً يقوم توجيهها كله على أساس 
علماني لا مكان فيه لله ولا لكتابه ولا لرسوله » ولا لدينه » فهي ترفع شعارات 
جاهلية » وتمجد الكفر وأهله » وتسخر من الدين ودعاته . ولا تفكر في الاتجاه 
إلى الدين يوماً إلا لتتخذه أداة لتقوية الروح أو اثارة الحماس ! 

نعود فنقول : إن كل قتال يقوم نحت راية غير راية الإسلام » ولهدف 
غير نصرة الإسلام » والدفاع عن حر ماته قتال غير إسلامي » ومن المجاز فة 
بالدين أن يقال عنه : في سبيل الله . 

ودليلنا على ذلك ما رواه الجماعة عن أبي موسى قال : سثل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » عن الرجل يقاتل شجاعة » والرجل يقائل حمية » 
والرجل يقاتل رياء » فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله » “ . 

فهذا هو المعيار الفاصل بين جهاد الإسلام ومعارك الجاهلية . وهذا هو 
الفارق بين سبيل الله وسبيل الطاغرت « من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله » والمراد « بكلمة الله «رعوة الناس إلى الإسلام "2 . 

وليس المسلم مطالبا أن ينقب عن قلوب الناس » وإنما يحكم عليهم أفراداً 
ومنظمات وفقاً لاجاهاتهم العامة » وشعاراتهم المرفوعة » وراياتبم المنصوبة» 
وبياناتهم المعلنة » وأما النيات الحفية » والبواعث الباطنية لدى كل فرد › فأمرها 
موكول إلى الله تعالى . 


| س ذكره في المعقى . انظر : نيل الأوطار + ۷ ص ۲۲۹ - ۲۲۷ ط مصطفى الحلبي - ثانية . 


“ا س لفسه. 
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وببذا البيان نعلم أن القول بأن كل قتال في هذا العصر ليس باسلامي . 
وليس في سبيل الله لأنه ليس كقتال الصحابة ‏ خخطأ وتبور . كا أن القول 
بأن كل قتال يقوم في بلاد المسلمين ‏ مهما تكن أهدا فأهله وشعاراتهم . 
وافكارهم واتجاهاتهم ‏ قتال في. سبيل الله : هو أيضاً خط ومجازفة . 

فعلى علماء المسلمين في هذا العصر أن يتقوا الله في فتاويهم ؛ ويتحروا 
احق . حى لا يضيعوا أموال المسلمين في تأييد أناس يعادون الإسلام سراً 
وعلانية . ويصفون أحكامه بالبدائية والوحشية . كا يصمون دعاته بالتأخر 
والرجعية » فرعا كان هولاء « المسلمون بالاسماء » اضر على دين الإسلام 
من اليهود والنصارى . 


المي لاعادة حكم الإسلام جهاد أي سبيل الله : 

وأحق ما ينبغي أن يصرف اليه سهم في سبيل الله في عصرنا ما ذكره 
العلامة المصلح السيد رشيد رضا رحمه الله . حيث اقترح تأليف جمعية 3 
بي من أهل الدين والشرف من المسلمين . تنظم جمع الز كاة منهم . وتصرفها 
- قبل كل شيء - في مصالح المرتبطين ببذه الجمعية دون غيرهم . قال 
وجب أن يراعى في تنظيم هذه الجمعية : أن لسهم « سبيل الله » مصرفاً في 
السعي لاعادة حكم الإسلام . وهو أهم من اهاد لحفظه ‏ في حال وجوده - 
من عدوان الكفار . ومصرفاً آآخر في الدعوة اليه والدفاع عنه بالألمئة والأقلام 
إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسنة والسنة النيران . » )١١‏ 

هذا الكلام البصير . يدل على فقه عميق . وفهم دقيق . للإسلام وللحياة 
جميعاً . وجب على دعاة الإسلام أن يعضوا عليه بالنواجذ . فهماً وتطبيقاً . 
فإن من البلاهة أن توح أموال المتدينين لتنفق على الملاحدة . والمتحللين 
والغلمانيين ! 

أجل . إن أهم وأول ما يعتبر الآن ١‏ ني سبيل الله ٠‏ هو العمل الحاد » 


. ص موه ط ثالية‎ ١١ < تفر المنار‎ - ١ 
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لاستئناف حياة إسلامية صحيحة » تطبق فيها أحكام الإسلام كله : عقائد 
ومفاهم 4 وشعائر 4 وشرائع > وأخلاقاً وتقاليد 1 

ونعي بالعمل الحاد : العمل الجماعي المنظم المادف » لتحقيق نظام 
الإسلام » وإقامة دولة الإسلام » وإعادة خلافة الإسلام . وأمة الإسلام ؛ 
وحضارة الإسلام . 

إن هذا المجال هو في الحقيقة أوجب وأولى ما ينبغي أن يصرف فيه 
الغيورون على الإسلام زكاة أموالهم وعامة تبرعاتهم نات ملعك 
الأسف لم يفهموا بعد أهمية هذا المجال » وضرورة تأييده بالنفس والمال» 
ووجوب ايثاره بكل عون مستطاع . على حين لا تعدم سائر المصارف من يمد 
ها يد المساعدة من الز كاة وغير الركاة . 


صور متنوعة للجهاد الإسلامي في عصرنا : 

وإذا كنا قد اخثرنا أن الحهاد الإسلامي لا ينحصر في الحانب المادي 
العسكري وحده »وأله يتسع لأنواع أخرى من اللحهاد لعل المسلمين أكثر 
حاجة اليها اليوم من غيرها » فائنا نستطيع أن نضع عدة صور وأمثلة للجهاد 
الإسلامي المنشود في هذا العصر . 

وقبل عرض هذه الصور والأمثلة أحب أن أوضح حقيقة ها أهميتها هنا . 

هذه الحقيقة هي : أن عبء تجهيز المحيوش النظامية وتسليحها والانفاق 
عليها » قد كان منذ فجر الإسلام ‏ محمولا على اللحزانة العامة للدولة 
الإسلامية » لا على أموال الركاة . فكان ينفق على اليوش والسلاح والمقاتلة 
من أموال الفيء واللحراج ونحوها . وإنما يصرف من الزكاة على بعض الأمور 
التكميلية » كالنفقة على المجاهدين المتطوعين ونحو ذلك . 

وكذلك نرى ميزائية الميوش والدفاع في عصرنا ؛ فعبوها بقع على كاهل 
الميزانية العامة » لاما تتطلب نفقات هائلة تنوء بها حصيلة الركاة . ولو أن 
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الزكاة حملت مثل هذه النفقات لكانت جديرة أن تبتلع حصيلتها كلها ولا 
_ ثرى أن تو جيه هذا المصرف إلى الحهاد الثقافي والأربوي والاعلامي 
اول ی فصر قرط أن يكون حيهادا ”ساسا عبالما وسا ضا × 
فلا يكون مشوباً بلوثات القومية والوطنية » ولا يكون إسلاما مطعماً بعناصر 
غربية أو شرقية » يقصد بها خدمة مذهب أو نظام أو بلد أو طبقة أو شخص . 
فان الإسلام كثيراً ما يتخذ عنواناً لموسسات وأوضاع هي في باطنها علمانية 
لا دينية » فلا بد" اذن أن يكون الإسلام هو الأساس والمصدر . وهو الغاية 
والوجهة » وهو القائد والموجه » حى تستحق تلك الموؤسسات شرف الانتساب 
إلى الله » ويعد العمل فيها وها جهاداً في سبيل الله . 

ونستطيع أن نضرب أمثلة شى لكثير من الأعمال الي تحتاج اليها رسالة 
الإسلام في هذا العصر » وهي جديرة ان تعد بحق جهاداً في سبيل الله . 

إن إنشاء مراكز للدعوة إلى الإسلام الصحيح ٠‏ وتبليغ رسالته إلى غير 
المسلمين في كافة القارات » في هذا العالم الذي تتصارع فيه الأديان والمذاهب » 
جهاد في سبيل الله , 

وإن إنشاء مراكز إسلامية واعية في داخخل بلاد الإسلام نفسها » تحتضن 
الشباب المسلم » وتقوم على توجيهه الوجهة الإسلامية السليمة » وحمايته من 
الالحاد في العقيدة » والاحراف في الفكر > والاتحلال في السلوك > وتعداه 
لنصرة الإسلام » ومقاومة أعدائه » جهاد في سبيل الله . 

وإن إنشاء صحيفة إسلامية خالصة » تقف في وجه الصمحف الهدامة 
والمضللة » لتعلي كلمة الله » وتصدع بقولة الحق » وترد عن الإسلام أكاذيب 
المفترين » وشبهات المضللين › وتعلم هذا الدين لأهله خالياً من الزوائد › 
والشوائب » جهاد ي سبيل الله . 

وإن نشر كتاب إسلامي أصيل ؛ بحسن عرض الإسلام » أو جانب منه > 
ویکشف عن مکنون جواهره ؛ ويبرز جمال تعاليمه » ونصاعة حقائقه > 


1A 


كنا يفضح أباطيل خصومه . وتعميم مثل هذا الكتاب على نطاق واسع 
جهاد ي سبيل الله . 

وان تفريغ رجال أقوياء أمناء خلصين . للعمل في المجالات السابقة بمة 
وغيرة وتخطيط . لحدمة هذا الدين . ومد ثوره في الآفاق » ورد كيد أعدائه 
المّر بصين به ٠‏ وايقاظ أبنائه النائمين عنه . ومقاومة موجات التبشير والالحاد 
والاباحية » جهاد في سبيل الله , 

وان معاونة الدعاة إلى الإسلام الحق . الذين تتآمر عليهم القوى المعادية 
الإسلام في الحارج . مستعيئة بالطغاة والمرتدين من الداخل » فتكيل هم 
الضربات ٠‏ وتساط عليهم ألوان العذاب » تقتيلاا” وتعذيباً وتشريداً وتجويعاً ‏ 
إن معاونة هؤلاء على المقاومة والثبات في وجه الكفر والطغيان » جهاد في 
سبيل الله . 

وان الصرف على هذه المجالات المتعددة لهو أولى ما ينبغي أن يدفع فيه 
المسلم زكاته » وفوق زكاته ؛ فليس للإسلام ‏ بعد الله إلا أبناء الإسلام » 
وخاصة في عصر غربة الإسلام ! 


14 


الفصامان 


من هو ابن السبيل ؟ : 

7 ابن السبيل ) عند جمهور العلماء كناية عن المسافر الذي جتاز من بلك 
إلى بلد » والسبيل الطريق » وقيل للضارب فيه ( ابن السبيل ) لازومه إياه كما 
قال الشاعر : 

أنا ابن الحرب ربتي وليداً 
آل أن د وا کل لدان 

وكذلك تفعل العرب » وتسمى اللازم لشيء يعرف به ( ابنه  )‏ . 

روى الطبري عن مجاهد قال : لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان 
غنياً » إذا كان منقطعاً به . وعن ابن زيد قال : ابن السبيل المسافر » كان غنياً 
أو فقير؟ » إذا أصيبت نفقته أو فقدت › أو أصابها شيء » أو لم يكن معه 
شي ء ¢ فيحقه واجب"'؟ا) 5 

, ۲۲۰ تفسير الطبري - بتحقيق محمود شاكر +۱4 ص‎ - ١ 
. ب المصدر ئفسه‎ ۲ 
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عناية القرآن بابن السبيل : 

وقد ذكر القرآن الكريم هذا اللفظ ( ابن السبيل ) في معرض العطف عليه 
والاحسان اليه ماني مرات . ففي القرآن المكي يقول الله تعالى في سورة الإسراء: 
١‏ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن اسل ولا تدر دوا ذا 

وي سورة الروم: « قات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل . ذلك خير 
للذين يريدون وجه الله . 

وي القرآن المدني يجعله الله تعالى من مصارف الانفاق ‏ فرضاً كان أو 
تطوعاً ‏ قال تعالى ٠:‏ يسألونك ماذا ينفقون؟قل ما أنفقم من خير فلله والوالدين 
والأقريين واليتامى والمساكين وابن السبيل » " . 

ويأمر بالإحسان به في الآية الي سميت آية الحقوق العشرة : ١‏ واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين 
والخار ذي القربى والحار الحنب والصاحب بالحنب وابن السبيل وما ملكت 
أعانكم 4) 

ويجحعل له حظاً في بيت مال المسلمين من مس الغنائم : « واعلموا أغا 
el ¥ ٠.‏ , 0 5 
غنمم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
الل 0 

كا مجعل له حظا من الفىء : ٠١١‏ أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم ا 


ويجعل له سهماً من الزكاة : وهي الآبة الي معنا : ١‏ إنما الصدقات . 


. ۲۹ الإسراءف-‎ ١ 
. ۳۸ - الروم‎ - ۲ 
. ٣١٠١ م - البقرة س‎ 
. ۳١ = ۽ س النساء‎ 
. ٤١ - ه - الأثفال‎ 
, الحشر - لا‎ - ٩ 
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إلى آخخرها » . وحظا آحر - بعد الزكاة ‏ في مال الأفراد ٠‏ ويجعل ذلك 
من عناصر البر والتقوى : « وآنى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآفى الركاة ٠‏ 


حكمة العناية بابن السبيل ؟ : 

والسر ف عناية القرآن بهذا النوع . ان دين الإسلام قد دعا إلى السياحة » 
ورغب في السفر والسير في الأرض لأسباب كثيرة : 

أ فهناك سياحة دعا اليها لابتغاء الرزق . قال تعالى : « فامشوا في 
مناكبها وكلوا هن رزقه » "١‏ . وقال : « وآنحرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله » "' . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « سافروا تستغنوا 0 

ب وهناك سياحة دعا اليها الإسلام لطاب العلم . والنظر والاعتبار 
بآبات الله في الكون : وسنته في اللحاق عامة . وفي الاجتماع البشري خاصة . 
قال تعالى : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق » 00 وكأن في 
ذلك إشارة إلى البحوث الحيولوجية وتاريخ الحياة وما شابه ذلك . 

وقال تعالى : « قد حلت من قبلكم سان فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذيين » ١ : ٠"‏ أفلم يسيروا فيالأرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانبا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي 
في الصدور » ' . ١‏ 
١‏ - البقرة - ۱۷۷ . 
؟ - للك , 

م« المزمل - آخر آية . 
۽ - ذكره المنذري في التَرغيب والترهيب +۲ في كتاب الصوم ٠»‏ قال : رواه الطبرائي في 


الاوسط ورواته ثقات . 





م - العنكبوت - ۲۰ . 
5 - آل عمران = ۱۳۷ , 
۷ - الحج = ٤١‏ , 
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وقال الرسول صل الله عليه وسلم : ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له طريقاً إلى ابحنة » ١١‏ . « من حرج في طلب العلم فهو ثي سبيل الله 
حى یرجم ¢ ۳ 

وقد ضرب علماء الإسلام الأولون مثلا رفيعة برحلاتهم المنقطعة النظير 
في سيل طلب العلم . ثما جعل علماء عصرنا ومورخيه ‏ من الغرب والشرق - 
يسجلونه لهم بكل إعجاب وإكبار . 

ج ‏ وهناك سفر دعا اليه الإسلام للجهاد في سبيل الله > وما سبيل الله إلا 
الدفاع عن الحوزة . وتأمين الدعوة وانقاذ المستضعفين ٠‏ وتأديب الناكثين » 
قال تعالى : 

) 1 خحفافاً وثقالاة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ني سبيل الله ذلكم 
خير لكم ان كتم تعلمون » 7" . ثم تحداث عن المنافقين قال : « لو كان 
عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لا تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله 
لو استطعنا لخرجنا معكم, يبلكون أنفسهم » والله يعلم انهم لكاذبون » © . 

وقال تعالى يعد المجاهدين بالمثوبة : « ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 
ولا يقطعون وادياً إلا كتب هم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ا 

وقال عليه السلام : « لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 
فيها ۲ " . 

د وهناك سفر دعا اليه الإسلام لاداء عبادته العالمية المتميزة ( الحج ) 
إلى بيت الله الحرام > وهو الركن اللحامس من أركان الإسلام » قال تعالى : 





١‏ - قال المنذري في الر غيب والر هيب : رواه مسلم وغيره ( كتاب العلم » الترغيب في الرحلة 
في طلب العلم ) 

- رواء الترملي وحسئه ( لفسه ) . 

. 4١ - التوبة‎ 

- نفسها- 45 . 

. ۱۲١ = نفسها‎ - 

- البخاري في كتاب الحهاد . 


1 
چ چس مي و لے 


يَف 


« ولله على الناس حج البيت من استطاع اله سا ¢ ° J.‏ واذن ي الناس 
بالحج يأتوك رجالا" وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع 
و الله في أيام معلومات اوكا 

هذه أنواع 0 الأرض . دعا اليها الإسلام » 
أو حث عليها تحقيةاً لأهدافه في الأرض . وتثبيتاً لتعاليمه بين الناس + وهناك 
أنواع أخرى”'. ودين هذا شأنه لا بد أن يعطي عناية خاصة لامسافرين 
والسائحين 3 ورخاصة 8 ن انقطع به الطريق منهم 3 والقتلع عن دوي وما 
و و اسه وان باهر وم ب عامة واا من مان ال كاة 
الأغراض ال . وإكرام لهولاء في غربتهم وانقطاعهم » وإثبات -لقيقة 
المجتمع المسلم المتماسك الذي يشد بعضه بعضاً . ويأخحل بعضه بيد بعض . دون 
اعتبار لاختلاف الديار » أو بعد المزار . 


لون من التكافل الاجتماعي لا نظير له في الآمم والأنظمة : 

إن عناية الإسلام بالمسافرين الغرباء والمتقطعين لحي عناية فذة + لم يعرف 
لها نظير في نظام من الأنظمة أو شريعة من الشرائع . وهي لون من ألوان 
التكافل الاجتماعي فريد في بابه . فلم يكتف النظام الإسلامي بسد الحاجات 
الدائمة للمواطنين في دولته » بل زاد على ذلك برعاية الحاجات الطارئة الي 
تعرض للناس لأسباب وظروف شى كالسياحة والضرب في الأرض . وخاصة 
في عصور لم تكن في طرق المسافرين بها فنادق أو مطاعم أو محطات معدة 
للاسراحة كما في عصرنا . 

وف الواقع العمل جد ابن سعد يروي لنا : ان عمر بن الحطاب رضي 
الله عنه اتخذ في عهده دا رأ خاصة أطلق عليها ٠‏ دار الدقيق » . وذلك أنه 


- آلعمران - ۷ه . 
۴ س المج الام امم . 


ا" 


جعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما بحتاج اليه . بعين به المتقطع 
به . واف يفم بويع عمر في طريق السبل ما بين مكة والمدينة 
ما يصلح من ينقطع به . ويحمل من ماء إلى ماء . ٠‏ 

وني عهد خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز يحداثنا أبو عبيد أنه أمر 
الإمام ابن شهاب الرهري أن يكنب له السنة ني مواضع الصدقة . أي ما يحفظه 
من سنة الرسول أو سنّة الراشدين في المواضع الي تصرف فيها الصدقة . 
فكتب له کتاباً مطولا . قسمها فيهه سهماً سهماً . وما جاء في الكتاب عن 
ابن السبيل قوله : وسهم ابن السبيل يقسم لكل طريق على قدر من يسلكها 
ویر بها من الناس : لكل رجل راحل من ابن السبيل ٠‏ ليس له مأوى ولا 
أهل يأوي البهم > فبطعم حى يجد منزلا” أو يقضي حاجته . ويجعل بي منازل 
معلومة على أيدي أمناء » لا يمر بهم ابن سبيل لهحاجة إلا آووه وأطعموه » 
وعلفوا دابته . حى ينفد ما بأيديهم . ان شاء الله » !"' . 

فهل رأت البشرية رعاية لذوي الحاجات مثل هذه الرعاية في نظام غير 
نظام الإسلام » أو في أمة غير أمة الإسلام ؟ ! 


المنشي ء للسفر والمنقطع في الطريق : 

وهناك مسألة اختلف فيها الفقهاء : هل ينطبق وصف ( ابن السبيل ) على 
المسافر الذي انقطع به الطريق دون غايته فقط ؟ أم يشمله ويشمل الذي يريد 
إنشاء السفر إلى بلد أيضاً ؟ 
قال الجمهور : 


إن المنشي' للسفر لا يدخل ني وصف ابن السبيل وذلك : 
أ - لأن السبيل هو الطريق وابن السبيل الملازم للطريق الكائن فيها › 





و - طبقات ابن سعد جم ص ۲۸۳ ط بيروت . 
7 الأموال ص OA‏ . 


“Vo 


كا يقال ( ابن الليل ) للذي يكثر الحروج فيه . والقاطن في بلده ليس في 
طريق ٠‏ ولا يغبت له حكم الكائن فيها . وهذا لا يثبت له حكم السفر بعزمه 
عليه دون فعله . 

ب - ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب . دون من هو في وطنه 
ومنزله . وان انتهت به الحاجة منتهاها . 

فوجب ني رأي الحمهور أن يحمل المذكور في الآبة على الغريب دون 
غيره » وإنما بعطى وله اليسار في بلده . لأنه عاجز عن الوصول اليه والانتفاع 
به » فهو كالمعدوم ني حقه : فان كان ابن السبيل فقيرا في بلده أعطي للأمرين : 
لفقره » ولأنه ابن سبيل . ويعطى لكونه ابن سبيل قدر ما يوصله إلى بلده ؛ 
لأن الدفع اليه هذه الحاجة فيقدر بقدرها . ٠‏ 


وقال الشافعي في ابن السبيل : 

هو الغريب المنقطع : والمنشىء للسفر أيضاً » أي من يريد سفرا ولا جد 
نفقة » فيدفع اليهما ما يحتاجان اليه » لذهابهما وعودهما > لأن المنشي السفر 
يريده لغير معصية › فاشبه المجتاز المنقطع . لاحتياج كل منهما لأهبة السفر 
وان كان اطلاق ابن السبيل على الثاني من باب المجاز 7" , 


والذي أراه : 

ان الرأي الأول أكثر انطباقاً على وصف (ابن السبيل ) في الآبة »: 
وأقرب إلى هدف التشريع » فليس كل راغب في السفر . أو عازم عليه ؛ 
يعطى من مال الز كاة » وان أراد بسفره منفعة حاصة به . من سعي على معاش 
أو ترويح عن النفس . 

أما رأي الشافعي رضي الله عنه فيوخد به فيما أرى ‏ فيمن يسافرون 


. ۷٠۲ الشرح الكبير - مع المفي - + ۲ ص‎ - ١ 
. ٠١١ ص‎ ٩+ وباية المحتاج‎ ١١4 انظر : المجموع ج+ ص‎ - ۲ 
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لمصلحة عامة يعود نفعها لدين الإسلام أو للجماعة المسلمة » كن يسافر : 


1 
بعثة علمية أو عملية بحتاج اليها بلد مسلم . أو يسافر في أي مهمة تعود على 
الدين والمجتمع المسلم بنفع عام . على أن يقر ذلك من يعتبر رأيهم من أهل 

المعرفة والديانة . 

ومثل هذا ان لم يكن ابن سبيل بالفعل . فهو ابن سبيل باعتبار ما يكون 
باعتبار ما عزم عليه . وما قارب الشىء يأحذ حكمه . وني اعطائه اعانة 
له على حير عام للملة وللأمة فأشبه الاعطاء في سبيل الله . واشبه اعطاء 
الغارمين لاصلاح ذات البين . فاو لم يكن اعطاء بالنص لكان اعطاء 
بالقياس . 

ونما يقوي هذا الذي قلناه : أن ابن السبيل ني الآية جاء معطوفاً على 
مصرف ( في سبيل الله ) فكأنه قال : في سبيل الله وني ابن السبيل . 

وقد ذكرنا ان التعبير القرآني في هذه الاية عن بعض المصارف بكلمة 
( في ) إنما يفيد : أا مصلحة يدفع ( فيها ) قبل أن تكون شخصاً يدفع ( له ) 
حى إذا قبض واحد من هولاء حصة من الز كاة . فانما يقبضها بوصفه ممثلا” 
المصلحة العامة الي قصد الشارع إلى إقامتها . 

. ولهذا لا يشرط تمليك هولاء الأربعة ( في الرقاب والغارمين وني سبيل 
الله وابن السبيل ) على الصحيح . وابن السبيل ‏ بناء على ما ذكرنا - يمل 
مصلحة عامة . ولا يمثل نفسه . وهذا يصح ألا يقبض هو القدر الذي بخصه 
من الز كاة وبعطى منها شركة الطيران أو الملاحة أو الجامعة الي سيذهب اليها . 
والموسسة الي ستنفق عليه ... الخ . 

وقد قال الحنابلة ‏ من أصحاب الرأي الأول ان كان ابن السبيل مجتازاً 
يريد بلداً غير بلده . يدفع اليه ما يكفيه من مضيه إلى مقصده ورجوعه إلى 
بلده . لأن فيه إعانة على السفر المباح . وبلوغ الغرض الصحيح ٠‏ لكن يشترط 
كون السفر مشروعاً ؛ إما قربة إلى الله كالحج والحهاد وزيارة الوالدين + وإما 
مباحاً كطلب المعاش وطلب التجارات . وان كان السفر الئزهة ففيه وجهان : 


يفن 


ا يدفع اليه . لكله غير معصية . والثالي : لا يدفع اليه OY‏ 
إلى هذا السفر . ١‏ 

فإذا جاز إعطاء المسافر المجتاز حى يبلغ مقصده إعانة له على بلوغ غر ضه. 
وان كان لمعيشته هو بل لنز هته > فأولى منه بالعطاء ‏ طيقَا هذا التعليل نفسه ‏ 
من يسافر لغرض صحيح من أجل الإسلام والمسلمين . 


شروط إعطاء ابن السبيل من مال الز كاة : 
لإعطاء ابن السبيل من مال الز كاة شروط . بعضها متفق عليه . وبعضها 
أوها : أن يكون محتاجاً في ذلك الموضع الذي هو به إلى ما يوصله إلى 
وطنه . فإن كان عنده ما يوصله . فلا يعطى , لأن المقصود إنما هو إيصاله 
إلى بلده . بخلاف المجاهد > فإنه يأحذ منها ‏ عند غير الحنفية ‏ وإن كان 
غناً في الموضع المقهم فيه . لأن القصد من إعطائه إر هات العادو وبدفع 


الز كاة إلى المجاهد يقوى بأسه على عدو الله . 


الثاني : أن يكون سفره في غيرمعصية . أ٠ا‏ من كان سفره في معصية 
من خرج لقتل نفس . أو لتجارة محرمة . أو نحو ذلك . فإنه لا يعطى من 
اازكاة شيئاً ؛ لأن القصد من إعطائه إعانته . ولا يعان يمال المسلمين على معصية 
الله . إلا أن يتوب توبة نصوحاً : فيعطى لبقية سفره . إلا أن يخاف عليه 
الموت : فإنه يعطى ولو لم يتب + لأنه وإن عصى هو لا نعصى نحن بتركه 
کوت 


. ۷٠٣ ب‎ ۷٠۲ انظر : الشرح الكبير جم ص‎ - ١ 

؟ - انظر : حاشية الاسولي + ١‏ ص 44۸ . وقال بعض المالكية ؛ لا يعطى وإن شيف عليه 
اموت ؛ لأن نجاته في يد نفسه بالتوبة . وانظر : حاشية الصاوي + ١‏ ص ۲٣۴‏ . وقال 
بعضهم : ينظر لي تلك المعصية ؛ فإن كان يريد قتل نفس أر هتك حرمة لم يعط إلا إن تاب» 
وإن حيف عليه الموت . المصدرين المد كورين . 


لك 


والسفر الذي لا معصية فيه يشمل السفر للطاعة ٠‏ والسفر للحاجة . والسفر 
للنزهة . 

فأما سفر الطاعة . كالحج واللمهاد وطاب العلم النافع : والزيارة المندوبة 
ونعوها . فلا حلاف ني إعطائه + لأن الإعانة على الطاعة مطلوبة شرعاً . 

وأما السفر لحاجة دنيوية . كالسفر للتجارة وطلب الرزق ونحو ذلك . 
فالمعروف عند القائلين بأن ابن السبيل : هو الغريب المنقطع عن بلده وماله ‏ 
أنه يعطى بلا حلاف لأن فيه إعانة له على حوائج دياه المباحة » وبلوغ غر ضه 
| 1 
3 عند الشافعية القائلين بأن ابن السبيل يشمل المنشى للسفر من بلده : 
ففيه قولان : 

أحدهما : لا يعطى ؛ لأنه غير محتاج إلى هذا السفر . 

والثاني يعطى + لأن الرحص الي ناطها الشرع بالسفر . لم تفرق بين 
سفر الطلاعة والسفر المباح . كقصر الصلاة . والفطر في رمضان . وهو 
| . 
E NR‏ 
الشافعية والحنابلة . 

قال بعضهم : يعطى ؛ لأنه سفر في غير معصية . 

وقال غير هم : لا يعطى + لأنه سفر غير محتاج إليه » بل هو نوع من 
الفضول . )١١‏ 

الثالث : ألا يحد من يقرضه ويسلفه بي ذلك الموضع الذي هو فيه . وهذا 
فيمن له مال ببلده يقدر على سداد القرض منه . '") 





و - انظر : المجموع للنووي ٦+‏ ص 5١9 2 5١4‏ . والشرح الكبير المطبوع مع المغي ج ١‏ 
ص ۷٠۲ ٠ ۷۰١‏ . 

و - انظر في هذه الشروط : شرح الحرشي على خليل + ؟ ص ۲۱۹ . ونباية المحتاج للرملي 
حا ص ١١٩‏ . 


1۷4 


وهذا الشرط إنما اشئر طه بعض المالكية والشافعية . 

وخالفهم آخرون من علماء المذهبين : 

فقد رجح ابن العربي ني « أحكام القرآن » والقرطي ف ١‏ تفسيره » أن 
ابن السبيل : يعطى من الز كاة ولو وجد من يسلفه . قالا : وليس يلزم أن 
يدخل تحت منة أحد . وقد وجد منة الله ولعمته . ١١‏ 

وقال النووي : لو وجد ابن السبيل من يقرضه لغايته . لم بلزمه أن يقترض 
منه » بل يحوز صرف الز كاة اليه . '") 

وقال الحنفية : الأولى له أن يستقرض إن قدر . ولا يلزمه ذلك ؛ بلمواز 
عجزه عن الأداء . "١‏ 

وهذه علة أخرى تضاف إلى ما ذكره ابن العرلي والقرطي . 

فهما علتان تمنعان وجوب الاستقراض على ابن السبيل : 

الأولى : أن في الاستقراض قبولا نة الناس ٠‏ ولم يكلفه الله ذلك . 

الثانية : جواز عجزه عن سداد الدين ٠‏ وي ذلك ضرر به وبالدائن , 


كم يعطى ابن السبيل : 

ا و ابن ا مقن النققة واو ماه كفي ]ل ا 
برض عله انا كان ل مان في طريقهر .هذا إن م يكن مس مال أصلا روزن 
كان معه مال لا يكفيه أعطي ما ب يم به كفايته . 

ل E‏ 00 . وقدروا السفر الطويل با 
تقصر فيه الصلاة » وهو نحو 6١‏ لكام . أو كان ضعيفاً لا يقدر على المثني . 


وإن كان قوياً وسفره دون مسافة القصر › > م يعط المركوب » ويعطى ما ينقل 
1 عليه زاده إلا أن يكون قدراً يعتاد مثله أن مله بنفسه . 





٠ ۱۸۷ و تفسير القرطبي + ۸ ص‎ . ٠١۸ أحكام القرآن القسم الثاني ص‎ - ١ 
. 7١68 ؟ - المجموع + ص‎ 
. ٦) ورد المحتار +۲ ص‎ . ١8١ س انظر : فتح القدير +۲ ص‎ ۳ 
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قالوا : وصفة نبيئة المركوب : أنه ان اتسع المال اشتري له مركوب » وإن 
ضاق اكتري له . ونما قالوا ذلك ؛ لأن وسائل الركوب والنقل كانت هى 
الدواب . فلهذا قالوا : تشترى أو تكترى . أما الآن فقد تطورت وسال 
النقل إلى السيارات والقطارات » والبواخر والطائرات » فلا سبيل إلى اشتر انها 
بل يكترى له ما يلاثم حاله منها . فمن كان يلائمه ركوب القطار أو الباخرة» 
لا يتجشم نقله بالطائرة » حى لا يرهق مال الزكاة عا يمكن الاستغناء عله . 

ح ‏ ويعطى جميع مون سفره » لاما زاد بسب السفر فقط. وهذا هو 
الصحبح . 

د ويعطى سواء كان قادرا على الكسب أم لا . 

ه ‏ ويعطى ما يكفيه في ذهابه ورجوعه ان كان يريد الرجوع »ولیس 
له ف مقصده مال . 

وقال بعض العلماء : لا يعطى لارجوع أثناء سفره وإتما يعطى عند رجوعه . 
وبعضهم قال : ان كان عزمه أن يصل الرجوع بالذهاب اعطي للرجوع » 
وإن كان عزمه اقامة مدة لم يعط لارجوع . والصحيح الأول . 

و وأما نفقة الاقامة بالمقصد فقد فصل في ذلك الشافعية فمّالوا: إن 
كانت اقاسه دون أربعة أيام ‏ غير يومي الدخول واللحروج - أعطي لها ؛ 
لأنه في حكم المسافر » وله الفطر والقصر وسائر رخص السفر . وإن كانت 
أربعة أيام فأكثر - غير يومي الدحول واللحروج - لم يعط ها ؛ لأنه خرج 
عن كونه مسافراً ابن سبيل » وانقطعت رخص السفر » بخلاف الغازي › 
فإنه يعطى مدة الإقامة في الثغر وإن طالت . والفرق أن الغازي يحتاج إليه لتوقع 
الفتح » ولأنه لا يزول بالإقامة اسم « الغازي » بل يتأكد » بخلاف المسافر . 

وقال بعضهم : يعطى ابن السبيل وان طال مقامه إذا كان مقيماً لحاجة 
يتوقع تلجزها ١‏ , 

ز- وإذا رجع ابن السبيلوقد فضل معه شيء هل يسبرجع منه آم لا ؟. 
ره انر السرم بع امن مور ع لوقل اقرع الكو كن ل عا 
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قال الشافعية : نعم » سواء قثّر على نفسه أم لا . وقيل : ان قثر على نفسه > 
بحيث بقي معه هذا الفضل من تقتيره لم يرجع بما فضل . وهذا بخلاف الغازي؛ 
حيث لا یسر جع منه إذا قر على نفسه + لآن ما يأحذه الغازي يأخذه عوضاً. 
لحاجتنا إليه وقيامه بالغزو وقد فعل » وابن السبيل بأحذ لاجته إلينا وقد زالت ٠١‏ 
وقال الحنفية : لا يلزم ابن السبيل التصدق ما فضل في يده عند قدرته على 
ماله » كالفقير إذا استغنى وعنده شيء من‌مال الزكاة فلا يازمه التصدق'! . 


هل يوجد ابن السبيل في عصرنا ؟ : 

ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن صئف ١‏ ابن السبيل الم يعد له وجود 
في عصرنا » نظراً لسهواة المواصلات وسرعتها وتنوعها »> حى أصبح العالم 
كله كبلد واحد » ونظراً لوجود الوسائل الكثيرة الميسرة لحصول الإنسان على 
ماله بالقدر الذي يريد من أي مكان في الدنيا . عن طريق الحوالة على البنوك 
ونحوها لين 

هذا ما ذكره المرحوم الشبخ أحمد مصطفى المراغي في تفسيره . ولكننا 
نخالفه ونرى أن ابن السبيل يوجد ‏ رغم ما ذكره من سهولة الحصو ل على 
الماك من أي يلدت ف صور شى .: 


صور واقعة لابن السبيل : 

3ت :فمق الاس من يعد عدا وسن ال رد ف" الوك + فكي 
محصل مثله على ماله إذا كان بعيداً عنه ؟. ومثله من ينقطع ‏ اظروف وأسباب 
مختلفة ‏ في قرية نائية » أو صحراء شاسعة . ولا يستطيع الوصول إلى المدينة » 
حتى يأخذ من البنك ما يريد » فماذا يكون ٠وقفه‏ + 
؟ س الظر ؛ فتح القدير س١‏ صن ۱۸ » ورد المحتار +۲ ص 54 , 


۳ - انظر : تفسير المراغي ۲۸ . وقد ذكر هذا الرأي في تفسير الآية السادسة من سورة 
الحثر , 


AY 


إن مثل هذا هو ابن سبيل ٤‏ لأنه غي انقطع عن ماله » فاستحق العو . 
وهي صورة وإن كانت نادرة فهي تمع 5 


المشردون واللاجئون : 

؟ - ومن الناس من يحبر على مغادرة وطنه » ومفارقة ماله وأملاكه » 
من قبل الغزاة المحتلين » أو الطغاة المستبدين » من الحكام الكفرة وأشباه 
الكفرة 3 الذين يضطهدون أهل الخير والصلاح ¢ ويخ رجو مم من ديارهم 
وأموالهم بغير حق » إلا أن يقولوا : ربنا الله . تجد الرجل من هولاء يفر بدينه 
وحريته من بلده إلى بلد آحر » ويبقى روما من ماله في موطنه » وان بقي 
هناك باسمه ني البنك أو تحت الحراسة » أو ما شابه ذلك . كنا هو شأن كثير 
من المضطهدين واللاجئين السياسيين . 

إن لهم مالا" وملكاً في أوطائهم » ولکن لا سلطان لهم - في حاضرهم - 
عليه » ولا سبيل هم إليه » فهم أغنياء ملكا » فقراء يدا . وكل من كان هذا 
شأنه فهو ابن سبيل . 
من له مال لا يقدر عليه ولو في بلده : 

م بل ألحق بعض الفقهاء من الحنفية بابن السبيل » كل من هو غائب 
عن ماله » غير قادر عليه » وان كان في بلده » مسدلا“ بأن الحاجة هي 
المعتبرة » وقد وجدث ؛ لأنه فقير يدا » وان كان غنياً ظاهراً . 

قالوا : وإن كان تاجر له دين على الناس لا يقدر على أخذه » ولا يحد 
شيثاً » يحل له أخذ الزكاة . لأنه فقير يدا كابن السبيل'"" . 


؟ - انظر : رد المحثار + ۲ ص 44 + والبحر الرائق ب ؟ ص 5١١‏ . 
م ب البحر الرائق +۲ ص 7١١‏ . 


VAY 


المسافرون لمصلحة : 

4 - وإذا أخذنا بمذهب الشافعي الذي يدخل في ابن السبيل : من يريد 
سفرا ولا جد نفقة » واعتبرنا ما رجحناه من اشتراط أن يكون هذا السفر 
في مصلحة معتبرة للإسلام أو للجقاعة المسلمة ت أمكننا أن غد في عصرنا 
صوراً كثيرة لهذا الصنف في الطلاب النابيين والصناع الحاذقين » والفنيين 
المتقنين » وغيرهم من يحتاجون إلى بعثات للخارج ء التخصص في علم نافع » 
أو للتدريب على عمل منتج 4 بعود أثره بالخير على الدين والأمة 3 


المحرومون من المأوى : 

ه كا أن بعض العلماء من الخنابلة أعطى تفسيراً آخر لابن السبيل 
بدحل فيه كثيرون حى في عصرنا هذا . فقد ذكر : ان أبناء السبيل هم 
السؤال ١!‏ . يعي المتسولين الذين يتكففون الناس » و يسألونهم . 

E‏ رن نري ل كد يق احور" لقي أجلي 
إلى الإسلام » اناس حرموا نعمة المأوى والمسكن » واتخذوا من جوانب الشوارع 
وأرصفة الطرقات مأوى لهم » يفترشون ترابها » ويتغطون هوام » فهولاء 
(أبناء سبيل » لأن الطريق لكل منهم أمه وأبوه !! 

إن هولاء وصمة في جبين المجتمع الذي يعيشون فيه » فلا عحب ان 
بعى بم القرآن » ويذكرهم بوصف خاص » غير وصف الفقراء والمسا كين؛ 
ويفر دض هم سهمأ في الضريبة الإسلامية الأولى : الركاة 7 

ولا غرابة ان يعطى هولاء من مال الزكاة بوصفهم أبناء سبيل ؛ وبوصفهم 
فقراء أيضاً . فيعطون بالوصف الأول ما يخرجهم عن بنوة الطريق بان سا 
لهم المسكن اللائق ادو + E SS a‏ شعن عم عام E‏ 
ويكفل لهم معيشة حسنة » يتحقق هم فيها اشباع حاجاتهم البشرية من غير 
اسراف ولا تقتير . 


. ۲۴۳۷ انظر ؛ الائساف سج" ص‎ - ١ 
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اللقطاء : 


5 وذكر السيد رشيد رضا في تفسيره : ان اللقيط يوشك أن يدخل 
في معبى ابن السبيل : كما ذكر أن بعض اذكياء المعاصرين اختار في رسالة له: 
ان هذا هو المعنى المراد . 

وقوى الشيخ رشيد هذا الاختيار ‏ وإن لم جزم به بأن اللفظ يتسع 
القيط ما لا بتسع لغيره . وبأن القرآن عي بأمر ليت والإحسان به لحكمة بالغة؛ 
وهي : أن اليتم يمل أمره بفقد الناصر القوي الغيور > وهو الأب . أو 
تكون تربيته ناقصة . با حهل الذي هو جناية على العقل . أو فساد الأخلاق 
الذي هو جناية على النفس > وهو يجهله وفساد أخلاقه ٠‏ يكون شراً على أولاد 
الناس . يعاشر هم فيسري إليهم فساده . فإذا كان هذا شأن اتيم فاللقيط أولى 
وأجدر منه بالإحسان بما ذكرنا من الحكمة والفقه . 

قال : وإعا غفل جميع المفسرين عن ذكره » أندرة اللقطاء في زمن 
المتقدمين منهم . ولاحظ للمتأخرين منهم من التأليف إلا النقل عنهم » ."١‏ 

على أن اللقيط إن لم يدل في معنى « ابن السبيل » فهو داخل في عموم 
« الفقراء والمساكين » قطءاً . فإن الفقير هو المحتاج مهدا كان او كيرا , 


فحقه في الزكاة ثابت بيقين . 


. ط ثانية‎ ٩4 تفسير المثار جه ص‎ - ١ 


الفص اشاس 


مباح شحولا لأساف المستحين 


مذاهب الفقهاء في استيعاب الأصناف : 

ذكر الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه الكريم » وحصرها في مانية 
أصناف شرحناها وفصلنا القول في بيائها . وبقى هنا مسألة لا بد من توضيحها. 
وهي : هل يجب على مفرق الزكاة سواء أكان امالك أو اناكم -. أن يوزعها 
على جميع هولاء الأصناف الثمانية , وان يسوى بينهم في قدر ما يعطيه ؟ 

هكذا فهم بعض الفقهاء . منهم الإمام الشافعي الذي أطال في تفصيل هذه 
المسألة في كتاب (الأم ) في فصول كثيرة . 

قال النووي ني المجدوع : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : ان 
كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل . ووجب صرفها 
إلى الأصئاف السبعة الباقين ان وجدوا . وإلا فالموجود منهم . ولا يجوز ترك 
صنف هنهم مع وجوده. فإن تركه ضمن نصيبه.. و بمذهبنا في استيعاب الاصناف 
قال عكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري وداود''! . 
وعن أحمد رواية أيضاً توافقمذهب الشافعي :انه يحب تعميمهم والتسوية 


- المجموع ج ١‏ ص ٠۸١‏ , 
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ينهم . وان يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا ٠‏ لاله أقل الجمع . 
إلا العامل ؛ لأن ما يأخذه اجرة. فجاز ان يكون واحداً . وان تولى الرجل 
اخراجها بنفسه سقط العامل . وهذا اختيار أي بكر من الحنابلة ١‏ 

واستحب أأصبغ من المالكية مذهب الشافعي ف تعميم الأصناف > حی 
لا يندرس العلم باستحقاقهم . ولا فيه من الجمع بين تلف المصالح لا 
فيه من سد الكلة والغزو ووفاء الدين . وغير ذلك ولا يوجبه من 
دعاء الحميء!" 

قال ابن العرلي : واتفقوا على انه لا يعطى جميعها للعاملين فيها '"الآن 
ذلك" تال بالمقصوة م عة ا او ری "سن ل ن + وس عل 
الإسلام كما قال الطبري . 

واعتمد أصحاب الشافعى على أن الله أضاف الصدقة بلام التمليك ( للفقراء 
والمساكين .. الخ ) إل مدق بدن عم الاك عل وجه التشريك ٠‏ 
فكان ذلك بباناً للمستحقين :وهذا كا لو أوصى لاغيناف معينين أو لقوم 
معيئين!'!) . فيجب أن يحمهم جميعاً . 

واستدلوا من السنة بما رواه اا ا الحارث الصدائي قال : 
أتيت رسول الله ّم فبايعته فآتاه رجل فقال : اعطني من الصدقة . فقال 
له رسول لله ملق ان الله لم برض بحكم ني ولا غيره في الصدقات حى 
حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء » فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك 
حقك » . 

وخالف الشافعي مالك وأبو حنيفة وأصحابهما » ولم يوجبوا استيعاب 
الأصناف في القسمة . 

وقالوا : ان اللام في اليه ليست لام التمليك ٠‏ ونما هي لام الأجل 


و - الكاني لابن قدامة جر ص 145 . 
۲ - نقل ذلك الصاوي في حاشيته + ١‏ ص 84" نقلا عن الحرثي . 
۳ - أحكام القرآن لابن العربي + ۲ ص ۹٤۷‏ . 
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كقولك : هذا السرج الدابة » والباب للدار . 

واستداوا بقوله تعالى ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي ٠»‏ وإن تخفوها 
وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ) فلم يذكر ها في الآية مسرن إلا افر اه + 
والصدقة مبتى اطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض . وقال الي مَل أمرت 
أن آحذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم . وهذا نص في ذكر أحد 
الأصناف قرآناً وسنة 1١١‏ . 

وقد روى أبو عبيد عن ابن عباس أنه قال : إذا وضعتها في صنف واحد 
من هذه الأصناف فحسبك : إنما قال الله تبارك وتعالى ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين ) وكذا وكذا . لثلا يجعلها في غير هذه الأصناف » . ونحوه عن 
e‏ 

وعن ابن شهاب قال : أسعدهم 5 أكرهم عددا وأشدهم فاقة . 

وعن ابراهيم قال : ما كانوا يسألون إلا عن الفاقة ( الفاقة : الفقر ) . 

وقال سفيان وأهل العراق ( أبو حنيفة وأصحابه ) : إذا وضعها ي صنف 
واحد من اأثمانية أجرأه 1 

وقال ابراههم النخعي : إذا كان المال كثيراً ففرّفقه في الأصناف . وإذا 
كان قليلا فاعطه صنفاً واحداً . وروی مثل هذا عن عطاء ١‏ 

وقال أبو ثور : إن أخحرجه صاحبه جاز له ان يضعه في قسم ؛ وان قسمه 
الإمام استوعب الأصناف . 

وقال مالك : الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على 
وجه الاجتهاد من الوالي . فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد » أوثر 
ذلك الصف بقدر. .ها يرق الوالى: :وعدن أن تقل ذلك إلى :الضنت الارن 
بعد عام أو عامين أو أعوام . فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك . 


. ٩٤۷ أحكام القرآن لابن العربي + ۲ ص‎ - ١ 
. ٥۷۸-٥۷١ ذكر هذه الآثار أبو عبيد في ( الأموال ( ص‎ - ۲ 


AA 


وعلى هذا أدركت من ارضى من أهل العلم » 3١‏ . 

وأوجه الأقوال المذكورة ما قاله النخعي وأبو ثور ومالك وهي - فيما 
أرى - يكمل بعضها بعضا . 
تحقيق صاحب الروضة الندية : 

وقد حقق ذلك صاحب الروضة الندية فقال : ان الله سبحانه جعل الصدقة 
مختصة بالاصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم . واختصاصها بهم لا يستلزم أن 
تكون موزعة بينهم على السوية . ولا ان يقسط كل ما حصل من قليل أو 
كثير عليهم . بل المعى : أن جنس الصدقات بحنس هذه الأصناف . فمن 
وجب عليه شيء من جنس الصدقة » ووضعه في جنس الأصناف فقد فعل 
ما أمره الله فيه وسقط عنه ما أوجبه الله عليه . ولو قيل : إنه يحب على المالك 
- إذا حصل له شي ء تجب فيه الزكاة ‏ تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية 
على فرض وجودهم جميعاً » لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة ‏ 
مخالفاً لا فعله المسلمون سلفهم وخلفهم . وقد يكون الحاصل شيئاً حقيراً لو 
قسم على جميع الأصناف لا انتفع كل صنف با حصل له » ولو كان نوعاً 
واحداً فضلا عن أن يكون عددا !! 

وحديث زياد بن الحارث الذي قال له النبي : ان الله ٺم يرض بعکم ني 
ولا غيره في الصدقات حى حكم فيها هو فجزأها تمانية أجزاء ... هذا الحديث 
على فرض صلاحيته للاحتجاج ( في اسناده مقال ) فالمراد بتجزئة الصدقة 
تحزئة مصارفها » كا هو مصارف الآية الي قصدها يلتم . ولو كان المراد 
تبجحزئة الصدقة نفسها » وأن كل جزء لا يجوز صرفه في غير الصنف المقابل 
له ؛ لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غيره » وهو خلاف 
الاجماع من المسلمين . 

وأيضاً لو سلم ذلك لكان باعتبار مجموع الصدقات الي نجتمع عند الإمام 
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لا باعتبار صدقة كل فرد . فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط . بل يجوز 
إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات واعطاء بعضهم بعضاً آنحر . 

نعم إذا جوم الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار وحضر عنده 
جميع الأصناف الثمانية كان لكل صنف حق في مطالبته با فرضه الله . وليس 
عليه تفسيط ذلك ينهم بالسوية ولا تعميمهم بالعطاء 8 بل اه ان بععلي بعضص 
الأصناف أكثر دن البعض الآخر . وله ان يعطي بعضهم دون بعض - إذا 
رأئ ذلك صلاحأ عائداً على الإسلام وأهله . مثلا إذا جمعت لديه الصدقات 
وحضر الحهاد وحقت المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة فإن 
الصدقات . وهكذا إذا اقتضت المصلحة ايثار غير المجاهدين » اه ١‏ 


ترجيح ألي عبيد : 

وهذا ما رجحه أبو عبيد . فقّد ذكر ما كتبه الإمام الزهري لأمير المومنين 
عمر بن عبد العزيز عن منازل الصدقات وه«واضعها كا جاءت به السنة . 
ثقال : هي عانية أسهم : سهم للفقراء وسهم للمساكين ... الخ السهام الثمانية. 
ثم فصل ما يعطى لكل صنف من الفقراء إلى ابن السبيل . وكيف يقسم السهم 
على أنواع كل صنف من الأصناف الثمانية : ثم قال أبو عبيد : فهذه مارج 
الصدقة إذا جعلت محزأة . وهذا هو الوجه لمن قدر عليه واطاقه. غير الي لا 
احسب هذا يجب إلا على الإمام الذي تكر عنده صدقات المسلمين وتلزمه 
حقوق الأصناف كلها ويمكنه كرة الأعوان على تفريقها . فأما من ليس عنده 
منها إلا ما يلزم لحاصة ماله فإنه إذا وضعها في بعضهم دون بعض كان جازياً 
عنه على قول من سميئناه من العلماء . ش 

والأصل في هذا هو الحديث الأثور عن النبي مَل حين ذكر الصدقة 
فقال : توحذ من أغنيائهم فترد في فقرامم ) فلم يذكر لر ههنا ‏ 
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غير صنض واحد . ثم أتاه مال بعد هذا فجعله في صنف ثان سوى الفقراء 
وهم المولفة قلوبهم : الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن: وعلقمة بن علاثه » 
وزيد الخيل . قسم فيهم الذهيبة الي بعث بما إليه علي من أموال أهل اليمن :1 
وإتما الذي يوخذ من أمو لمهم الصدقة . 

ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف ثالث وهم الغارمون . 

ومن ذلك قوله لقبيصة بن المخارق في الحمالة الي تحمل بها : أقم حى 
تأتينا الصدقة فاما ان نعينك عليها . واما ان تحملها عنك ) فأراه ملت قد 
جعل بعض الأصناف أسعد بها من بعض . 

فالإمام خير في الصدقة في التفريق فيهم جميعاً : وفي أن بخص بها بعضهم 
دون بعض ٠»‏ إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد . ومجانبة الموى والميل عن 
الحق . وكذلك من سوى الامام . بل هو لغيره أوسع ان شاء الله م (3). 


ترجيح رشيد رضا : 
قال في امنار : ان خلاف السلف وأئمة الأمصار في ااسألة يدل على أله 
لم يسبق فيها سئة عملية مجمع عليها من عهد الرسول ؛ ولا من خلفائه الراشدين» 
فدل هذا على آم كانوا يروا من المصالح الي يترجح فيها العمل بما يراه 
أولو الأمر في درجة الاستحقاق وقلة امال وكثرته من الصدقات وي بيت المال. 
وأقرب أقوال الأثمة في مراعاة المصلحة قول مالك وابراههم النخعي . 
وأبعدها عن المصلحة والنص جميعاً قول ألي حنيفة "2 » إلا إذا كان 
لمال قليلا” جداً » بحيث إذا أعطاها واحدا انتفع اغ عل نمق يوك 
من الأصئاف ؛ أو على أفراد صئف واحد كالفقراء » لم يصب أحدا ماله 
موقع من كفايته . 
| - الأموال ص ١مه‏ وما قبلها , 


۲ - قد ذكرنا أن أبا عبيد روى عن ابن عباس وحذيفة مثله . والقول بجواز وضعها في صئف 
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وأما جواز اعطاء المال الكثير إلى واحد من المستحقين من صنف واحد. 
فلا وجه له ولا شبهة . والله تعالى قد ذكر اصنافاً بصفة الجمع . فلا يمكن 
ان يقول أبو حنيفة ولا من دونه علماً وفهماً : إن اعطاء واحد من صئف واحد 
يعد امتثالا” لأمر الله وعملا” بكتابه . وينبغي لجماعة الشورى من أهل الحل 
والعقد أن يضعوا في كل عصر وقطر نظاما لتقديم الأهم فالمهم . إذا لم تكف 
الصدقات الجميع . ليمنعوا السلاطين والأمراء من التصرف فيها بأهوائهم . 
وذلك أن بعض الأصناف يوجد ثي بعض الأزمنة والأمكنة دون بعض . كا 
ان درجات الحاجة تختلف » .١‏ 
الحلاصة في التوزيع على الأصناف : 

وخلاصة القول بعد ذكر هذه الآراء والتحقيقات والترجيحات . لعرضها 
فيما بلي : 

١‏ - ينبغي تعميم الأصناف المستحقين إذا كثر المال . ووجدت الأصناف 
وتساوت حاجاتهم أو تقاربت . ولا يوز حرمان صنف منهم مع قيام سبب 
استحقاقه ووجود حاجته . وهذا يتعين في حق الامام أو السلطة الشرعية الي 
تجمم الزكوات وتفرقها على المستحقين . 

۲ - عند تعميم الأصناف الموجودين بالفعل من الثمانية . ليس بواجب 
أن نسوي بين كل صنف‌وآحر في قدر ما يصرف له . ونما يكون ذلك حسب 
العدد والحاجة . فقد يوجد في اقليم ألف فقير ولا يوجد من الغارمين أو ا 
السبيل إلا عشرة » فكيف يعطى عشرة ما يعطاه ألف ؟! هذا نرى الأوفق 
هنا ما ذهب إليه مالك ومن قبله ابن شهاب من ايثار الصنف الذي فيه العدد 
والحاجة بالنصيب الأكبر (*) خلافاً لمذهب الشافعي . 





. ٥۹۳ تفسير المنار ج١١ ط ثانية ص‎ - ١ 
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۳ .- جوز صرف الزكاة كلها لبعض الأصناف خاصة . لتحقيق مصلدة 
معتبرة شرعاً تقتضي التخصيص . كما أنه عند اعطاء صنف من الأصناف 
الثمانية لا يازم التسوية بين جميع افراده في قدر ما يعطونه . بل يحوز المفاضلة 

حسب حاجاتهم . فإن الحاجات تختلف من فرد إلى آآخر . 

المهم أذيكون التفضيل ‏ ان وجد -- لسبب ومصلحة لا وى وشهوة. 
ودون اجحاف بالآخرين من الأصناف أو الأفرادا" , 

؛ - ينبغي أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصناف الذين تصرف 
لهم الزكاة . فإن كفايتهم واغناءهم هو الحدف الأول للزكاة . حى إن 
الرسول لر لم يذكر في حديث معاذ وغيره إلا هذا المصرف . ١‏ توخد من 
أغنيائهم ٠‏ فترد على فرام ؛ وذلك لا لهذا المصرف من أهمية خاصة . 

فلا يحوز للحاكم أن بأخذ أموال الزكاة لينفقها على الحيش ملا ٠‏ ويدع 
الفئات الضعيفة المحتاجة من أهل الفقر والمسكنة يأكلها االجوع والعريوالضياع › 
وتدرقها الحقد والحسد والبغضاء , 

وكل هذا مالم تطرأ اروف سخاصة موقتة تجعل علاجها مقدماً على علاج 
الفقر والمسكنة . 

ه - ينبغي الأخذ بمذهب الشافعي في تعيين الحد الأقصى الذي يصرف 
للعاملين على الزكاة جباية وتوزيعاً . وقد حدده بمقدار (الكمن » من حصيلة 





١‏ - من أجود ما قرأت في ذلك ما ني شرح الأزهار ج ١‏ ص ۱۸ء » قال : ولا يجوز للإمام 
ذلك التفضيل إلا إذا كان غير مجسف بالأسناف الباقية » فاما إذا كان مجسفاً م بجر ؛ 
لأن ذلك حيف وميل عن الحق , ومعنى الاجحاف هنا :ان يعطى أحد الغارمين فوق ما يتفي 
دينه والآخر دون ما يفي بديئه » أو يععلى أحد ابي سبيل ما يبلفه وطئه والآخر دون ذلك , 
أو يمملي فقير ما يكفيه وعوله ( عياله ) والآحر درن ما يكفيه وعوله » من غير سبب' 
مقتض للاك كأن يكون المفضل مؤلفا أر نحر ذلك , ويجحوز الإمام أن يفضل بعش 
الأشخاص فيعطله أكثر مما أعطلى غيره لتعدد السبب فيه » الموجب لاستحقاق الز كاة » 
وذاك نحر أن يكون هذا الشخس فقير] مجاهداً عاملا غارماً » ناله يعطى أكثر من غيره 
لاجبّاع هذه الرجره فيه . اه , 
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الزكاة . فلا يجوز الزيادة عليه . فإن مما يعاب على أكثر الضرائب الوضعية أن 
مقداراً كبيراً ما جى منها ينفق على الإدارات والأجهزة المكلفة بالحباية . 
فلا تصل المبالغ الحطا امن المو لي لم ENP‏ كرون فد نسي 
نقصاً ملحوظاً سبب الاسراف في لفقات اللباية والتحصيل > وما تستازمه 
فخامة المناصب ء وأناقة المكاتب » والعناية بالمظاهر . والميل إلى التعقيد . من 
تكاليف جمة وأموال طائلة . وهذا في الحقيقة إنما يوخذ من الحهات المستحقة 
الى تصرف فيها حصيلة ما جى من الال . وإلا » زياد بقدره على المكلفين 
ارقن ١‏ 1 

1 - عندما يكون مال الزكاة قليلا” . كمال فرد واحد ليس بذي ثروة 
كبيرة . فهنا يعطى لصنف واحد . كا قال النخعي وأبو ثور .بل لفرد واج 
كا قال أبو حنيفة؛ فإن تفريق هذا القليل على عدة أصناف أو عدة أفراد من 
صنف واحد ٠‏ يضيع الفائدة المرجوة من الزكاة . وقد مربنا في مصرف 
١‏ الفقراء والمساكين » ترجيح مذهب الشافعي في الإغناء بالزكاة . فهو أولى 
من اعطاء عدد من الأفراد دري مات لكل منهم . لا تشفي ولا تكفي . 

وهذا ما لم يكن العدد الموجود في حاجة شديدة إلى إسعاف بأي شيء 
ولو قليلا . فالتفريق أفضءل وأولى عندئك . 


9 


الفص الا 
الأ افا اذ تلاش ناكا 


الزكاة ضريبة ذات صبغة خاصة » ترمي إلى تحقيق أهداف معينة في حياة 
الفرد والمجتمع والعالم الإنساني . 

فليس لي إنسان أن يأخذ منها ما لم يكن من أهلها . وليس لرب امال 
ولا للحاكم ان يصرفها حيث شاء مالم تصادف محلها . 

ومن هنا اشترط الفقهاء ألا يكون آخذ الزكاة من الاصناف الذين جاءت 
النصوص بتحريمها عليهم > وعدم اعتبارهم مصرفاً صحيحاً للزكاة . 

وهؤلاء الأصناف الذين حرمت عليهم الزكاة هم بالاجمال : 

امالا غا 

۲ الأقوياء المكتسبون . 

م« الملاحدة والكفرة المحاربون للإسلام بالإجماع » وأهل الذمة عند 
جمهور الفقهاء . 

أت أولاه المركي ووالداه وزوجته . أما باتي الأقارب ففيهم خلاف 
وتفصيل . 

ه ‏ آل الني لړ > وهم بنو هاشم وحدهم » أو بنو هاشم وبنو 
امطاب على الحلاف ي ذلك . 

ونفصل ذلك ني المباحث التالية : 
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المبحث الأول 
الأغنياء 


ذكرنا في يحثنا عن (الفقراء والمساكين ) : أن فقهاء الإسلام متفقون 
على أنه لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غي » لقوله ملك لا تحل الصدقة 
لخي ا وقول فاد وتاعیام درد غل افقرائهم ۰ 

وقالوا : ان اعطاء الأغنياء منها يبخل بحكمة وجوبها . وهو اغناء الفقراء 

وهم مع اتفاقهم على هذا الحكم اختلفوا في حديد معى الغني الذي يحرم 
الأخذ من الزكاة وبمنع منها » وقد فصلنا ذلك في مصرف الفقراء والمساكين 
فليرجع إليه . 

واختلف الفقهاء أبضاً في بقية الأصناف » فعند الحنفية : لا تعطى الزكاة 
لغي ولو كان في سبيل الله أو غارما لا صلاح ذات البين » عملا" باطلاق 
حديث معاذ والحديث الآخر (لا تحل لغي ) . 

ولم يستثنوا إلا العامل : لأن ما يأحذه إنما هو أجر على عمله . والا المولفة» 
ولكن سي سقط ار الإسلام كا قالوا ۳ 

أما الأثمة الآأخرون فقالوا : إنما اقتصر في حديث معاذ على ردها للفقراء 
لأن ذلك هو المقصود الأهم لازكاة ؛ إغناء الفقراء . 

ولو كانت الزكاة لا تعطى إلا لفقير ومسكين ما كان هناك معى لذكر 
أصناف ستة في آية التوبة بعد الفقراء والمساكين . 
۰۱ ۲ دامر تخر هما هناك , 
م - انظر : فتع القدير على المداية + ۲ ص ۲١‏ . 


1۹٦ 


وما احرج العامل عليها وابن السبيل » وإن كان غنياً في بلده ‏ أخرجوا 
الغازي الذي لا راتب له في ديوان ابحند » والغارم لاصلاح ذات البين . 

والواقع أن آبة المصارف جمعت بين نوعين من المستحقين : النوع الأول: 
من يحتاج u‏ وهم 

الفقراء والمساكين وني الرقاب والغارمون لمصلحة أنفسهم وابن السبيل 
فهؤلاء يعطون لحاجتهم le‏ تندفع به حاجتهم . 

والنوع الثاني “عل عاج إلبهم المسلمون » وهم 

العاملون عليها ار ار ار ا لد > وي سبيل الله , 
فهولاء يعطون مع الفقر والغى . 

وفد فصل في ذلك الحديث النبوي: « لانحل الصدقة لغى ؛ إلا لحمسة : 
غاز في سبيل الله » أو لعامل عليها » أو لغارم » أو لرجل اشتراها بماله ؛ 
أو ارجل له جار مسكين . فتصدق على المسكين فاهدى المسكين إليه » قال 
النووي : هذا الحديث حسن أو صحيح رواه أبو داود من طريقين مر سلا 
وو 


غنى الولد الصغير يغى أبيه : 

وإذا كانت الزكاة لا نحل لغبي ان يأخذها باسم الفقر والمسكنة ؛ فإن 
الإنسان كا يكون غنياً بنفسه » وقد يكون غنياً بغی غيره . 

فالولد الصغير يعد غنباً بغنى أبيه » لا فرق بين الذكر والانى في ذلك » 
بخلاف ما إذا كان كبيراً فقيراً » فإنه لا يعد غنياً بيسار أبيه وان كانت نفقته 
عليه » كالبنت الفقيرة الي لا زوج ها » والابن الفقير العاجز عن الكسب"' , 
e‏ : إسناده جيد في الطريقين » وجمع البيهقي طرقه › 


؛ أن مالك وابن عيينه أرسلاه » وأن معمراً والثوري وصلاه » وهما من جملة 
5 المعتمدين ¢ والحديث إذا روى منصلا ومرسلا كان الحكم للاتصال عل المذهب 


الصحيح . 


؟ - انظر : المداية وفتح القدير ج؟ ص ۲۳ . 
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والمرأة الفقيرة تعد غنية بيسار زوجها » وهي - شرعاً وعرفاً ‏ منسوبة 
إلبه ومحسوبة عليه ومكفية به » فلا يجوز اعطاوها من الزكاة ؛ لأن ذلك في 
الحقيقة ينقلب اعطاء للزوج . 

وظاهر الرواية عنك الحنفية بز اعطاء امرأة الغي من الزكاة 3 سواء 
فرض ها النفقة أم لا.وعن ألي يوسف :أنه لايحوز :لأنها مكفية بما تستوجبه على 
الغنى من النفقة . حالة اليسار والإعسار » فالصرف إليها كالصرف إلى ولد 
الغنى الصغير "١"‏ . وفرق علماء الحنفية بين زوجة الغني وولده : أن استيجاببا 
النفقة منز لة الأجرة ع بمخللاف وجوب لققة الولد الصغير 4 لأنه سيب عن 
الحزئية فكان كنفقة نفسه . فالدفع إليه كالدفع إلى نفس الغبي!" . 

وأجاز بعض الشافعية اعطاء زوجة الغني الفقيرة وولده الفقير من الركاة » 
مع قيام الزوج والأب بالنفقة » وخالفهم آتحرون على عدة أقوال!" . 

ومن هذه الأقوال : ان كل من وجبت نفقته على غي من ولد أو زوج 
أو قريب » تحرم عليه الركاة ؛ لأنه مكفي بنفقته » والغى هو الكفاية" . 

وعند المالكية : ان الفقير الذي وجبت نفقته على غبي » نحرم عليه الزكاة 
ولو لم جر النفقة عليه بالفعل ؛ لأنه قادر على أخذها منه بالحكم والقضاء . 
واستثنوا من ذلك ما إذا كان الغي لا تمكن الدعوى عليه أو يتعذر الحكم 
ل 0 

والذي ارجحه ما قلته أولا” ان ولد الإنسان الصغير وزوجته هما اللذان 
يعدان غنيين بغنى الأب والزوج » فالولد مع أبيه والزوجة مع زوجها وحدة 
لا تتجزأ » ولان نفقتهما وجبت وجوباً بين بالكتاب والسنّة » فهما مكفيان 


, نفسه وشرح العناية على هامش المداية‎ - ١ 
. ۱۹۱ ص‎ ٩+ م - المجموع‎ 
٤ 


انظر ؛ شرح الحرشي على خليل + ۲ ص ۲٠١‏ . 
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كفاية دائمة لازمة مستقرة . فلا يحوز اعطاء الزكاة هما » ولا يحوز لما الأأخذ. 
بخلاف سائر الأقارب . فللحكومة ان تتولى الانفاق عليهم من الزكاة أو 
غير ها من مواردها وتغنيهم عن نفقة أقارمهم . وللافراد المسلمين ان يعطوهم 
من زكاتهم ما يقضون به حاجات لاتسدها النفقة . أو ما يغنيهم عن النفقة بالكلية 
وخاصة على مذهب من يمول باعطاء كفاية العمر للفقير والمسكين) . فهذا 
شيء أعمق وأوسع مدى مما توديه نفقة القريب على القريب . 





. راجع حث ( كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ) الفصل السابق‎ - ١ 
"51464 


المبحث الثاني 
الأقوياء المكتسبون 


وكا جاءت الأحاديث بتحريم الزكاة على الغي جاءت بتحريمها على ذي 
المرة السوي » والمرة : الشدة والقوة . والسوي : المستوي الأعضاء . أي 
ان جسمه سليم من العاهات . وإثما حرمت الزكاة على القوي ؛ لأنه مطالب 
أن يعمل ويكفي نفسه بنفسه لا أن يقعد ويتكل على الصدقات . فإذا كان 
قوباً ولكنه لا يحد عملا فهو معذور . ومن حقه ان يعان من الزكاة . حى 
يتهيأ له العمل الاثم .. وني الحديث الآحر : (لا حظ فيها لخي ولا لقوي 
مكتسب١١!)‏ وقد مر بنا بحث ذلك في مصرف ( الفقراء والمساكين ) . 

وخالف الحنفية في ذلك فقالوا : يجوز دفع الزكاة إلى من يملك أقل من 
نصاب وان كان صحيحاً مكتسباً ؛ لأنه فقير . والفقراء هم المصارف . 
ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها » فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب. 
وقال ابن الهمام : وعند غير واحد : لا يحوز للكسوب . لا قدمناه من قوله 
لر ) لا تمل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) وقوله لارجلين اللذين سألاه 
فرآهما جلدين ( أما انه لاحق لكما فيها » وان شئتما اعطيتكما ) وأجاب 
بأن الحديث الثاني دل على أن المراد حرمة سؤاهما لقوله ( وإن شئتما اعطيتكما ) 
ولو كان الأحذ محرما لم يفعله "١‏ . 





١‏ - ذكر في البحر + ۲ ص ٠۷١‏ قولا للشافعي اله يشترط في الفقير الضعف و الزمائة وعدم 
السؤال وهذا الحديث يرد عليه . ووقوفها عل الزمي باطل كما قال ابن العربي . وقد 
تقام , 

؟ - انظر ؛ المداية وفتح القدير + ۲ ص ۲۸ . 
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وقد مر بنا هذا الحديث من قبل وفيه : « وإن شئتما اعطيتكما ولا حظ 
فيها لغي ولا لقوي مكتسب » ونما قال هما ذلك : لأنه لم يعرف حقيقة حالما 
ولیس كل جلد قوي يكون مكتسباً ما يكفيه . فلهذا أعطاهما بعد أن وعظهما 
وأرشدهما إلى أن الغي والمكتسب لا حق مما في الزكاة . 

وهذا هو احتيار أي عبيد ؛ لأنه لر جعل الغى والقوة على الاكتساب 
عدلين » وان لم يكن القوي ذا مال . فهما الآن سيان ؛ إلا أن يكون هذا 
القوي مجدوداً عن الرزق محارفاً ( يطلب الرزق ولا يجده ) وهو ني ذلك مجتهد 
في السعى على عياله ٠‏ حى يعجزه الطاب . فإِذا كانت هذه حاله › فإن له 
حينثل تا في أموال المسلمين . لقول الله تبارك وتعالى ( وني أموالهم حق 
للسائل والمحروم ) روى عن ابن عباس في هذه الآبة : المحروم : المحارف. 


١‏ - الأمرال لامه. 
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المبحث الثالث 
هل تعطى الركاة لغير المسام 0( 


لا يعطى من الزكاة ملحد ولا مرتد ولا محارب الإسلام : 

أجمع المسلمون على أن الكافر المحارب لأهل الإسلام لا يعطى من الزكاة 
شيئاً . وسند هذا الإجماع قوله تعالى « إنما ينهاكم الله عن الثرين قاتلوكم 
في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم . ومن 
بتولهم فأولئك هم الظالمون » 'ولأنه حرب على الإسلام وأهله . عدو الحق 
وحزبه » وكل معونة له تتحول إلى حنجر يطعن به الددين . أو يقتل به المؤمنين. 
وليس من الدين ولا من العقل أن يعطى الناس من أمواهم لقتل أنفسهم أو 
الاعتداء على مقدساهم : 0 

ومثله الملحد الذي ينكر وجود الله . ويجحد النبوة والاخحرة . فهذا 
بطبيعته حرب على الدين » فلا يعطى من أموال أهل الدين . 

وكذلك المرتد المارق من الإسلام بعد ما دحل فيه . لأنه في نظر الإسلام 
لا يستحق الحياة » وقد اقرف جرعة الحيانة العظمى بارتداده عن الدين . 
ومفارقته لجماعة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام :« من بدل دينه فاقتلوه» ("' 
إعطاء أهل الذمة من الصدقات : 

أما أهل الذمة وهم أهل الكتاب ومن في حكمهم ممن يعيشون بين ظهراني 
| سا نقل هذا الاجماع في البحر الزخار + ۲ ص ٠ ۱۸١‏ 
اة 


۳ — رواه أحمد والبخاري وأصحاب السئن عن ابن عباس . 
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المسلمين » حيث دخلوا ي ذمتهم . وخضعوا لسلطان دولتهم . وقبلوا جريان 
«الحنسية » بلغة عصرنا . فهؤلاء ني صرف الزكاة والصدقات إليهم . خلاف 
وتفصيل . نوضحه فيما بلي : 
الاعطاء من صدقة التطوع : 
لا جناح على المسلم أن يعطي غير المسلم من أهل الذمة مما بتطوع به من 
الصدقات رعاية للرابطة الإنسانية . ولحرمة العهد الذي بينهم وبين المسلمين . 
للمسلمين - قال تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين ) ٠.‏ 
وقد نزلت‌هذه الآية ردأ على تحرج بعضالمسلمين من بر أقاربهم الشركين . 
وقبل هذا ما رواه ابن عباس: آم كانوا يكرهون الصدقة على أنسابهم 
وأقربائهم من المشركين :فسألوا فرخص لهم .ونزرلت هذه الآية "' :( ليس 
عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء » وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » وما تنفقوا من خير يوت إليكم وأنم لا تظلمون ". 
ومعبى ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) ‏ کا قال ابن كثير!ك' ‏ أن 
المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس 
الأمر من أصاب : ألبر أو فاجر ؟ أو مستحق أو غير ه 5 وهو مثاب عل 
قصده » ومستند هذا تام الآية ( وما تنفقوا من خير يوك إليكم وأتم لا 


تظلمون ) . 

. الممتحئة-م‎ - ١ 

؟ - ابن كثير ++ ص 44" ط الحلبي . 
م« البقرة ۲۷۲ . 

¢ داج ص ۳۲٤4‏ . 
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وقد ملح الله الأبرار من عباده بقواه ( ويطعهون الطعام على حبه مسكيناً 
ويتيماً وأسيرا) ٠١‏ 
وقد كان الاسرى حينئذ من أهل الشرك . كنا جاء عن الحسن وغيره "١‏ . 


الاعطاء من صدقة الفطر : 

وقريب من صدقة التطوع . صدقة الفطر . والكفارات والنذور ؛ فقد 
أجاز أبو حنيفة وعمد وبعض الفقهاء صرفها إلى أهل الذمة . لعموم الأدلة . 
مثل قوله تعالى في الصدقات ١:‏ إن تبدو الصدقات فنعا هى وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو تحير لكم ويكفر عنكم 5 سیاتکم 0 
من غير فصل بين فقير وفقير. ومثل قوله تعالى في الكفارات : «فكفار ته اطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطهمون أهليكم ان «فمن لم يستطع فاطعام 
ستين مسكيئاً » (*) من غير فصل بين مسكين ومسكين . 

ولان هذا من باب إيصال البر إليهم وما نينا عنه . 

ومع ذلك قالوا : إن صرف هذه الأشياء إلى فقراء المسلمين أفضل بلا 
ريب + لا فيه من إعانة المسلم على طاعة الله . 

واشترط أبو حنيفة ألا يكون غير المسلم عدواً محارباً المسلمين . لأن 
الصرف إليه حينئذ بقع إا له على قتال أهل او لا جورت 

ونقل أبو عبيد وابن أي شيبة عنبعض التابعين: أمهم كانوا يعطونالرهبان 
من صدقة الفط 7" 1 
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الاعطاء من ز كاة الأموال لا يجوز عند الجمهور : 

أما زكاة الأموال من العشر ونصف العشر وربع العشر ٠‏ فالجمهور 
الأعظم من العلماء على أنه لا يجوز دفع شيء منها لغير مسلم » حى قال ابن 
المئذر : اجمعثت الامة ٠‏ أنه لا جز ىء دفع زكاة المال إلى الذمي » واختلفوا 
في زكاة الفطر"“ , 

وأقرى ما استدل به الحمهور لمذهبهم : حديث معاذ « أن الله افترض 
عليهم صدقة في أمواهم » توخل من غنيم ٠‏ وترد في فقرامهم ١‏ فقد أمر 
برد الزكاة في فقراء من تؤخذ من أغنيائهم . وهم المسلمون » فلا يجوز 
وضعها ي غيرهم . 
مناقشة دعوى الإجماع على ذلك : 

ولكن دعوى الاجماع الذي نقله ابن المنذر غير مسلمة هنا » فقد نقل 
غيره عن ابن سيرين والرهري : أنهما جوزا صرف الزكاة إلى الكفار" . 
ازكاة للذمى : قال السرخسى : وهو القياس » لأن المقصود اغناء الفقير 
المحتاج عن طريق التقرب » وقد حصل » ولكنه رد على قول زفر بحديث 
معاد ۳ 

وروى ابن أي شيبة عن جابر بن زيد أنه سئل عن الصدقة : فيمن توضع؟ 
فقَال : في أهل ماتكم من المسلمين وأهل ذمتهم ¢ وقال « وقد كان رسول 
اله َيل يقس ني آهل الذمة من الصدقة والحمس » © . 

والظاهر من السؤال أنه عن الصدقة الواجبة وهي الزكاة » أو يحتملها 
مع التطوع » مع أن الصدقات الي كانت تجمع عند الرسول علق ويقسم منها 
۲٠١‏ - انظر المجموع للنووي ص ۲۲۸ ج ٦‏ » والاجماع المذكور في غير المؤلفة قلوبهم . 
م س انظر + المبسوط + ۲ ص ۲٠١۲‏ . 


4 - مصئف أبن أبى شيبة + ٤‏ ص 4١‏ . 
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على أهلها . إنما هي الركوات في الغالب . ولكن الخبر مرسل . 

وروی ابن آي تة اا سنده عن عمر في قوله تعالى « إثما الصدقات 
لفقراء » "١‏ قال : هم زم أهل الكتاب" . 

ومن الوقائع المشهورة : ما رواه أبو يوسف عنه أنه فرض لاشيخ اليهودي 
من بيت مال المسلمين ما يصلحه . «ستدلا بآبة « لما الصدقات للفقراءو المساكين 
قال : « وهذا من مساكين أهل الكتات ان 

قال صاحب « الروض النضير » بعد ذكر ما رواه ابن أي شيبة عن 
عمر : ففيه دلالة أن مذهب عمر جواز صرفها في أهل الكتاب . وقد نقل 
صاحب المنار من الزيدية نحوه . وحكاه في « البحر» !"2 عن الزهري وابن 
سرن . قال : وحجتهم عدوم لفظ «الفقراء » في الاية . 

وروى الطبري 'أاعن عكرهة في قوله تعالى« إئما الصدقات للفقراءو المسااكين 
قال : «لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين ٠‏ إا المساكين مساكين أهل 
الكتاب ۾ "'. 





“٠ سورة التوبة آية‎ - ١ 
. 40 ؟ - مصنف ابن أبي شيبة + 4 ص‎ 
» من اللدرا اج ط السلفية ثانية » ومثل هذا ما رواه البلاذري في تاريخه‎ 1١4 ب انظر + ص‎ # 
ص ۱۷۷ : أن عمر بن الخطاب مر - عند مقدمه الحابية من أرض دمشق - بقوم مجلومين‎ 
من التصارى » فأمر أن يعطوا الصدقات وأن بحري عليهم القوت . فالظاهر من الصدقات‎ 
. وهي الي تكون تحت يد الولاة » حتى بجروا منها القوت‎ ٠ هنا : انما الز كاة المفروضة‎ 
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علق الأساتذة أبو زهرة وعبد الرحمن حسن وخلاف على هذ التفسير - الذي يقول بأن‎ - ۷ 
: المساكين هم مساكين أهل الكتاب  انه يفيد فائدتين‎ 
إحداهما : أن الفقير والمسكين صنفان متغايران » لا يغي ذ كر اا ا‎ 
. في الآية‎ 
وثانيتهما : اله يجوز اعطاء الزكاة إلى المساكين من أهل الذمة » بشرط أن يكوئوا س‎ 
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وقيد بعضهم جواز اعطاء الزكاة الذمي بما إذا لم يجد المزكي مسلماً يستحقها. 
كنا حكى ذلك اللحصاص عن عبيد الله بن الحسن'١2‏ .وهوقول بعض الأباضية . 


موازنة وترجيح : 

قلنا : إن أقوى ما استدل به الحمهور لذهبهم حديث معاذ والحديث 
متفق على صحته . ولكن دلالته على ما قالوا غير قاطعة » فالحديث يحتمل أن 
اأزكاة تؤخذ من أغنياء كل إقليم ونرد على فقرائه » وهم باعتبار الاقليمية 
والمواطنة والحوار يعدون من الفقراء المنسوبين إلى أولئك الأغنياء » ومن هنا 
استداوا بهذا الحديث على أن نقل الزكاة من بلد إلى بلد لا جوز . 

'وعموم الأدلة الي ذكرها الحنفية في جواز صرف صدقة الفطر وما 
معها . من الايات الي لم تفصل بين فقير وفقير » ولا بين مسكين ومسكين ‏ 
يشهد للا روى عن عمر والزهري وابن سيرين وعكرمة وجابر بن زيد وزفر. 
وكذلك آية الممتحنة الي تقول : « لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
وم پخ ر جوكم من دياركم أن تبر وهم » وقد قالوا : إن ظاهر هذا النص 
بقتضي جواز صرف الزكاة إليهم > لأن أداء الركاة بر بم » لولا ما دل 
عليه حديث معاذ ۳ , 

وقد تبين لنا : أن دلالة حديث معاذ لا تقاوم عموم النصوص الأخرى > 
وما فهم عمر رضي الله عنه في آية « إتما الصدقات » من شموها للمسلمين 
وغير المسلمين . 

فالذي أراه بعد موازئة الأدلة : أن الأصل في الزكاة أن تعطى لفقراء 
المسلمين أولا” : لأا ضريبة مفروضة على أغنيائمهم خاصة » ولكن لا مانع 





عاجزين عجزاً مطلقاً ؛ لأن القادرين كانت تؤعذ منهم الحزية » وليس من المعقول أن 
تؤخذ منهم الحرية » ويعطوا من الزكاة . انظر : حلقة الدراسات الاجتاعية ص ٠٠۲‏ . 
اد أحكام القرآن ج ‏ ص 5١م‏ ط الآسعالة . [(69 شرح النيل + ۲/۲ 

م - انظر البدائع + ۲ ص ٤4‏ . 
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من إعطاء الذمي الفقير من الزكاة إذا كان في أمواها سعة . ولم يكن في إعطائه 
إضرار بفقراء المسلمين . وحسبنا في هذا عموم الاية . وفعلل عدر . وأقوال 
من ذكرنا من الفقهاء . وهذه قمة من التسامح لم ير تفع إليها دن من قبل . 

. وهذا إذا كان يعطى بام الفقر والحاجة . أما إذا أعطى تأايفاً لقلبه 
وبا للإسلام إليه 0 9 غا له قي نصر ته والولاء لامته ولدواته ٠‏ فشك 
رجحنا بالأدلة الناصعة من كتاب الله وسئة رسواه جواز ذلك 0 وبقاء هذا 
السهم إلى ما شاء الله . وإن كنا اخترنا أن التأليف وإعطاء المؤلفة قلوبهم [نما 
هو من شأن الحكومة الإسلامية لا من شأن الأفراد . وبمكن أن تقوم الجمعيات 
الإسلامية ني ذلك مقام الحكومات . 

ولا بد أن أنبه هنا على أن رأي من قالوا بعدم إعطاء الذمي من الزكاة 
ليس معناه تركه للجوع والعري . كلا . بل يعان من »وارد بيت المال الأخرى 
كالفيء وخمس الغنائم والمعادن والحراج وغيرها . وقد ذكر أبو عبيد في 
« الأموال » كتاب عمر بن عبد العزيز لعامله على البصرة وفيه : « وانظر 
من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه . وضعفت قوته . وولت عنه المكاسب. 
فاجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه .. ۲ ومعبى « أجر عليه ») : 
اجعل له شيئاً جارياً . وراتباً دورياً . وابحميل حقاً أنه لم يدع أهل الذمة حى 
يطلبوا هم المعونة » بل طلب اللحليفة من الوالي أن يبادر هو فينظر في حالاتهم 
ومطاابهم » فيسدها من بيت الال . وهذا هو عدل الإسلام . 


هل يعطى الفاسق من الز كاة : ؟ 

أما الفاسق فا اعطاءه من الزكاة م باقياً على أصل الإسلام » 
استصلاحاً لاله : واحتراماً لآدميته. ولأنها توح منه فيجوز ان ترد عليه » 
فيدخل في عموم الحديث ( توخذ من أغنيائهم فترد على فقرانهم ) ٠‏ وهذا 


. 48 الأموال ص‎ - ١ 
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ما لم يأخذ هذه الزكاة للاستعانة بها على فسقه ومعصيته . كأن يشتري بها خمراء 
أو يقضي بها وطرأ محرماً ؛ لأنه لا يعان بمال الله على معصية الله . ويكفي في 
ذلك غلبة الظن . ولهذا قال بعض المالكية : لا يحزىء دفع الزكاة لاهل المعاصي 
إن ظن أمهم يصر فوا فيها وإلا جاز الاعطاء لهم 2١"‏ . 

وعند الزيدية : الفاسق ‏ كالغى - لا نحل له الزكاة » ولا مجرىء صرفها 
إليه » إلا إذا كان من العاملين عليها أو ا قلومهم!"! . 

والراجح عندي أن الفاسق الذي لا يوذي المسلمين بفسقه » ولا يتحداهم 
بشجوره ومعاصيه » لا بأس بإعطائه من الزكاة » وإن كان الصا حون والمستقيمون 
أولى بالاجماع : وأما الفاجر المستوئر » المتبجح بأباحيته »> المجاهر بفسقه » 
فلا ينبغي ان يعطى من مال الزكاة حى يقلع عن غيه » ويعلن توبته . فان 
أوثق عرا الإيمان : الحب في الله والبغض في الله" ( والمومنون والمومنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) “ومن مقتضى 
ذلك ألا يمد المجتمع المسلم يد المعوئة إليه وهو ينخر عظامه بمعاصيسه 
ویعالنه بآ نمه » ويتحدى شعوره العام . ولا يقال : ان في هذا قسوة على 
أهل الفسق والمعصية » وتعريضهم لأن يبلكوا جوعاً في مجتمع مسلم » وقد 
جاء الإسلام بالسماحة والرحمة والعفو والصفح . 

فإن الصفح و العفو إنما يجوز في الاساءة الشخصية . أما من أساء إلى المجتمع 
كله » وإلى الدين وأهله » فلا ينبغى أن يعفى عنه » ولا بلك أحد العفو عنه . 
وإنما يستحق الرحمة من رحم نفسه . وهو يملك ذلك بالتوبة » فأما إذا استمرأ 
المعصية » وأصر على طاعة الشيطان » وركوب الضلال » والاستخفاف بالمجتمع 





١‏ - انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوتي + ص 448 » وهو موافق لمدهب الحعفرية كا 
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في الجامع الصغير . 
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وقيمه ومثله » فليمت جوعاً ولا كرامة . ومن أهان نفسه لا بكرم » ومن لم 
يرحمها لا يرحم . 

وكيف يستحق الرحمة والمعونة إنسان يوثر أن يبلك جوعاً وعرياً . على 
أن يصلي 9 يصوم > أو يدع الحمر والقمار ؟ أو على الأقل يعد بذلك » 
ويعزم عليه . 

ولكن إذا كان هذا الفاسق المجاهر أسرة يعوا . فيجب ان تعطى من 
الزكاة » ولا توحذ بذنبه . كما قال تعالى : «ولا تكسب كل نفس إلا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى 30 . 

وسثل ابن تيمية عن اعطاء الزكاة لأهل البدع أو لمن لا يصلي » فقال : 

ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين 
وغيرهم » من أهل الدين » المتبعين للشريعة » فمن أظهر بدعة أو فجوراً › 
فانه بستحق العقوبة با هجر وغيره » والاستتابة » فكيف يعان على ذلك 09 . 

وي تاركي الصلاة قال : 

« ومن لم يكن مصلياً أمر بالصلاة » فإن قال : أنا أصلي » أعطي . وإلا 
لم يعط » "يعني أنه إذا أظهر توبة ووعد بأن يصلي » صدق في ذلك واعطي . 

وني ١‏ الاخشيارات » قال شيخ الإسلام : ولا ينبغي ان تعطى الزكاة لن 
لا يستعين بها على طاعة الله ؛ فإن الله تعالى فرضها معوئة على طاعته لمن يحتاج 
إليها من المومنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المومنين ( كالعاملين عليها 
والمجاهدين في سبيل الله ) فمن لا يصل من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حى 
يتوب ويلتزم اداء الصلاة ) '4), 


. ٠١4 ¬ سورة الالعام‎ - ١ 
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كلمة للسيد رشيد : 

ونخم هذه المسألة بكلمة نيرة للمصلح الإسلامي السيد رشيد رضا في 
هذا ا مو ضوع . قال في التفسير' : 

« من المعلوم بالاختبار أنه قد كثر الالحاد والزندقة في الأمصار الي أفسد 
التفرنج تربيتها الإسلامية وتعليم مدارسها .ومن المعاوم من الدين بالضرورة أن 
المرتد عن الإسلام شر من الكافر الأصلي. فلا يجوز أن يعطى شيئاً من الزكاة 
ولا من صدقة التطوع . وأما الكافر الأصلي غير الحرني فيجوز أن يعطى من 
صدقة التطوع دون الزكاة المفروضة . (أي على رأي الجمهور ) . 

ووالملاحدة في أمثالهذه الأمصار أصناف : منهم من يجاهر بالكفر بالل 
إما بالتعطيل وإنكار وجود الخالق » وإما بالشرك بعبادته . ومنهم من مجاهر 
بإذكار الوحي وبعئة الرسل أو بالطعن في الي لر أو في القرآن أو في البعث 
والحزاء . ومنهم من يدعي الإسلام بمعنى الخنسية السياسية ولكنه يستحل شرب 
اللحمر والزنى وترك الصلاة وغيرها من أركان الإسلام فلا بصلٍ ولا يزكي 
ولا يصوم ولا بحج البيت الحرام مع الاستطاعة » وهؤلاء لا اعتداد باسلامهم 
الحغرائي ؛ فلا يجوز اعطاء الزكاة لأحد ممن ذكر » بل يحب على المزكي أن 
يتحرى بزكاته من يثق بصحة عقيدتهم الإسلامية » وإذعاتهم للأمر والنهي 
القطعيين في الدين » ولا يشترط في هؤلاء عدم اقتراف شيء من الذنوب فإن 
المسلم قد يذنب ولكنه يتوب . ومن أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون أحداً 
من أهل القبلة بذنب ولا ببدعة عملية أو اعتقادية هو فيها متأول لا جاحد 
لانص . وإن الفرق عظيم بين المسلم المذعن لأمر الله ونبيه إذا اذنب والمستحل 
برك الفرائض واقتراف الفواحش » فهو يصر عليهما بدون شعور ما بانه 
مكلف من الله بشيء ولا بأنه قد عصاه وأنه يجب عليه أن بتوب إليه ويستغفره . 


ولا ينبغى إعطاء الزكاة ان يشاك المسلم في إسلامه . وما أدرى ما يقول 
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فيمن يراهم بعينه في المقاهي والحانات والملاهي يد خنون أو يسكرون في مار 
رمضان حى في وقت صلاة الجمعة » وربما كان الملهى نجاه مسجد من مساجد 
الجمعة ؟ هل يعد هؤلاء من المسلمين المذنبين ؟ أم من الملاحدة الإباحيين ؟ 
مهما يكن ظنه فيهم فلا يعطهم من زكاة ماله شيئاً بل يتحرى بها من یق بدينه 
وصلاحه إلا إذا علم ان في اعطاء الفاسق استصلاحاً له فيكون من الموافة 
قلوبهم ( 


إعطاء الفرق المخالفة من اهل الأسلام : 


يطلق أهل السنة على الفرق المخالفة لهم » المنفصلة عنهم اسم « أهل البدع » 
أو ١‏ أهل الأهواء » . 

والبدع نوعان : بدعة مكفرة » وهي الي تخرج بصاحبها من الإيمان 
إلى الكفر . والطوائف تختلف في ذلك بين متطرف ومعتدل . وبدعة مفسقة . 
وهي الي يفسق بها صاحبها ولا يكفر » وهو فسق فكر واعتقاد ( ويسمى 
فسق تأويل أيضاً ) لا فسق عمل وسلوك . 

فما حكم إعطاء الفقراء والمستحقين من أهل الفرق المخالفة ؟. 

الوق أن أهل السنة هل أعظم فرق الأمة تساععاً أي ذلك . فهم -- فيما عدا 
البدع الي يرونها مكفرة وعرجة من الإسلام!١! ‏ يجيزون دفم الزكاة لكل 
مسلم هن أهل القبلة » إذا كان من أهل الصلاح والاستقامة . ولا شلك أن أهل 
السنة بيفضلون.إعطاء الزكاة لمن كان متبعاً لسنة الرسول َه > بعيداً عن البدع . 
ولو كان من المنتسبين إليهم؛ فكيف من غيرهم ؟. وإنما الكلام هنا في الحواز 
والإجزاء وعدمه . 

فعند الشيعة الإمامية الحعفرية : يشترط أن يكون المعطى من الشيعة الاثي 
عشرية » لقول الإمام : « لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك » ولا يستثى 


. ۷١ انظر على سبيل المثال حاشية ابن عابدين +۲ ص‎ - ١ 
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من هذا الشرط إلا المولفة قلوبهم ؛ لأن المفروض فيهم الكفر أو النفاق » كا 
ستثى من تعطى له الزكاة بدافع المصلحة العامة لا لسد خاته ودفع حاجتهالخاصة 

كنا أشار الشيخ م غنيّة في « فقه الإمام جعفر » إلى أن هذا الشرط خاص 
بالزكاة فقط 1 أما الصدقات المستحبة فيجوز اعطاوها لكل محتاج . 

هذا مع أن النص الذي اعتمد عليه الشيخ هنا عن إمام المذهب رضي الله 
عنه . منع إعطاء الصدقة والزكاة جميعاً : ولا بحسن تفسير الصدقة بالمفروضة 
وإلالم يكن لعطف الزكاة عليها معى . 

على أن الصحبة الواردة في النص ‏ إن صحت الرواية » يكن تفسيرها 
بالمعنى الأعم الذي يشمل كل مسلم . 

وقد جاء عن بعض آل البيت ما يويد هذا العموم . 

ذكر البحراني في «الحدائق » عن ألي جعفر الباقر رضي الله عنه : أن رجلا” 
جاع إليه وقال له : رحمك الله ٠.‏ اقيض می هذه الحخمسمائة درهم» فضعها 
في مواضعها فإنها زكاة مالي . قال الإمام : بل حذها أنت » وضعها في جير انك 
والأيتام والمساكين » وني اخخوتك من المسلمين!"" . 

فهذا النص عن أي الإمام الصادق لم يقيد السائل بشيء إلا أن يبحث عن 
أمرين : الحاجة . والإسلام . فأخوّة الإسلام فوق كل اعتبار . والمومنون 
كلهم اخوة بعضهم لبعض . 

وعند الأباضية حلاف في جواز اعطاما للمسلم غير المتولى ( اللتر م با مذهب) 

قال بعضهم : إذا علم أنه فقير ولم يعلم أنه حالف ولا موافق أعطاه ؛ 
وأجازها بعض للمخالف . وقيل : إن كان بين أظهرنا جاز ؛ وقيل : يعطيه 
منها ان كان قريباً للمعطي . قال في شرح النبل : والصحيح أا لا تعطى إلا 
متولى” » وإن لم يوجد فلموقوف فيه » وإلا فلمتبرأ منه . وإلا فلمخالف ورع 
في مذهبه » ويقدم من لا يطعن فينا : وبعده من قل طعنه . وبعده الطاعن 


٠. ۹۲ فقه الإمام جعفر الصادق + ۲ ص‎ - ١ 
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كثيراً » وإلا فلنصراني > وإلا فلصابوني ( لعله لصايء ) وإلا فليهودي . 
وإلا لمجوسي . وإلا فلصنمي . وذلك كله مع عدم الإمكان.. وخوف فجأة 
الموت . وعدم وجود سبيل بنحو إرسال!١!‏ . 

وبلاحظ أنهذهالقيود الأخيرة جعلت منالصعب خروجها عن‌أهلالمذهب. 

وأما الريدية ففي مجموع الفقه الكبير : 

قال زيد بن علي (ع ) : لاتعط من زكاة مالك القدرية '"! ولا 
المرجنة ٠‏ ولا الحرورية 147 > ولا من نصب حرباً لآل عمد ا يكرك . 

قال في الروض النضير : فيه ان مذهب الإمام (ع) عدم جواز صرف 
الزكاة إلى فاسق التأويل . وهو قول المادي . والقاسم . والناصر . 

و سحجاهم : أن الطاب ف 0 أغنيائكم ) متوجه إلى الى ميق ٠‏ أثلا يعان 


على م فيه معصية . 


قال : وذهب جماعة من السلف إلى جواز ذلك . 


. ١؟* شرح اليل +۲ ص‎ - ١ 

٣‏ - القدرية : تطلق قدماً على الذرين قالوا : إن الأمر أنف » أي لم يسبق به علم الله تعالى »> ولا 
يعلم الحوادت إلا بعد وقوعهاء لا قبل ذلك» وأول من قال به بعد الحهني كما في صحيح مسلم» 
كا تطلق على المعتزلة . والاطلاق الأول هو المراد هنا » والإمام زيد من التابعين » فالمفلنون 
أنه أدركهم . 

۴ ب يطلق المرجىء على من ترك النطم بوعيد الفساق ؛ وعلى هذا جاعة من السلف » كا يطلق 
على الذي يقول بالإيمان بلا عمل يعمله » وانه لا تضر مم الإيمان ممصية » کا لا تنفع مم 
الكفر طاعة » والأرجاء في اللغة التأخير » و القائل بذاك قد أخر الإممان عن العمل » و الاطلاق 
الأخير أنسب بمراد الإمام زيد . 

۽ - نسبة إلى حروراء : موضع باهر الكوفة اجتمع فيه أو ائل الموارج ثم شاع استعماله في كل 
خارجي » ويسمون ؛ المحكمة والشراة » ويجمعهم اكفار علي وعثمان . 

ده - من نصب همم القتال بالسبف بنيا وعدو_'اناً واستحلالاء وهذا يعمهم وغيرهم ولكنه في 
حقهم أشد » وأما المخالفة في المسائل الاجتهادية الي لم يقع فيها ثبوت إجماعهم » وبعض 
مسائل أصول الدين ما كانت الشبهة فيها قوية من الحائبين » فلا يكون قادحا , انظر : 
الروض النضير + ۲ ص ۹۰-۸۹٩۹‏ 
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ففي لصنت اق أ ىق كيه اد :مالك ابراهيم ( النخعي) 
عن أصحاب الأهواء . فقال : ما كانوا يسألون إلا عن الحاجة . 

وقال به أيضاً امريد الله . والإمام حيى . والحنفية . والشافعية . لعموم 
لفظ الفقراء » ولأنها تؤخحذ منه . فترد في فقرائه : للخير . 

قال الإمام بحبى وأحد قولي الشافعي : إلا من كان فسقه بما يضر المسلمين ) 
كالباغى والمحارب ونحوهما . فلا يجوز الصرف إليهم ؛ إذ في ذلك إعانة 
على تخذيل أمر الإمام 5 والحيلولة لينه وبين القيام تاه المسلمين!١)‏ : 
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هالا 


المبحث الرابع 
هل تدفع الزكاة إلى الزوج والوالدين والأقارب ؟ 


E‏ يي اراي كر را E‏ المت اناد بعري 

ي اعطائه من زكاة قريبه سواء أعطاه القريب نفسه . أم غيره من المركين » 
أو الإمام أو نائبه » أعني إدارة توزيع الزكاة» وسواء أعطي من سهم الفقراء 
والمساكين أم من غيرهما . 

أما القريب الوثيق القرابة ‏ كالوالدين والأولاد والاخوة والأخوات 
والاعمام والعمات ... الخ ففي جواز إعطائهم 0 

فإذا كان القريب يستحق الزكاة لأنه من العاملين عليها أ و ا 
لاي اد و سيل د ی رجانه ولا حو )لان ا 
الركاة هنا بوصف لا تأثير للقرابة فيه ؛ ولا يجب على القريب - باسم القرابة ‏ 
ES‏ الاك وما ا لاه 

وكذلك إذا كان ابن سبيل يجوز أن يعطيه مئونة السفر . 

أما المولفة قلوبهم فليس إعطاؤهم من شأن الأفراد » بل من شأن أولي 
الأمر » كا بينا ذلك من قبل . 

أما إذا كان القريب الوثيق القرابة فقيراً أو مسكيناً فهل يعطى من سهم 
الفقراء والمساكين في الزكاة ؟ وللاجابة على ذلك يحب أن نعرف من المعطي ؟ 

فإذا كان الذي يوزع الزكاة ويعطيها هو الإمام أو نائبه: أو 0 عصرنا 
إذا كانت الحكومة هي الي تتولى جباية الركاة وصرفها › فلها أن تعطي ما 
تراه من أهل الحاجة والاستحقاق ولو كان من تعطيه هو ولد المزكي أو والده 
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أو زوجه؛ ؛ لآن صاحب الزكاة يدفعها إلى ولي الأمر المسلم قد أبلغها محلها 
وبرئت ذمته منها » وأصبح أمر توزيعها منوطاً بالحكومة ؛ ذل يعد لال الزكاة 
بعد جبايته صلة ولا نسب يمالكه من قبل » إنما هو الآن مال الله أو مال المسلمين. 
فلا بد ان ننظر في درجة قرابته » ومن يكون هو لهذا القريب ؟ فإن كان هذا 
الفقير أبا للمزكي أو أما > أو ابنآ » أو بنتآ - وكان ممن يجبر على النفقة عليهم - 
بأن كان موسر فلا يجوز الصرف إلى أحد منهم من زكاته . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين 
في الخال الي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم 
يغليهم عن نفقته » ور يسقطها عنه » ويعود نفعها إليه » فکأنه دفعها إلى نفسه » 
فلم تجز » هما لو قضى با دينه 9" . 
ولأن مال الولد مال لوالديه . ولهذا جاء في المسند والسئن من غير وجه 
عن رسول اللَهملِوأنه قال: ( أنت ومالك لأبيك ) *". كا اعتبر القرآن بيوت 
الأبناء بیوتاً للاباء ؛ إذ قال تعالى : (ولا على أنفسكم ان تأكلوا من بيوتكم ) 4" 
أي بيوت أبنائكه!*) لآنه لم ينص عليهم في الاية. كبقية الأقارب » ولأن أكل 
الإنسان من بيته ليس في حاجة إلى نص في رفع الحرج عنه . 
وقال للف « ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ۲ . 
١‏ - انظر : أحكام القرآن لابن العربي ص 458 . 
- انظر المغي لابن قدامه + ۲ ص 47" . 
۳ - تفسير ابن كثير + ۴ ص ۳۰۰١‏ . والحديث رواه أحمد ني المسئد من ثلاثة هرق - عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - وصححها الشيخ شاكر . انظر اجحاديث : ٠٦۷۸‏ 
و 55١09‏ و ۷۰۰۱ ج١او؟١.‏ كما رواه ابن ماجه عن جابر ورجاله ثقات » والطبر الي 
عن سمرة وابن مسعود باسناد ضعيف » كما في التيسير المناري + ١‏ ص ۳۷۸ . 
۽ ¬ سورة النور - إ١‏ . 
تفسير القرطبي +۱۲ ص #١4‏ . 
- رواه الر مذي والنسائي وابن ماجه عن عالشة بإسناد حسنه التر مذي وصححه أبو حاتم » 
كما في التيسير + ١‏ ص 8١١‏ ورواه أحمد أيضاً بنحوه بسند صحيح » وهو جزء من 
حديث رقم 11۷۸ وا۷۰۰ . 
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ومنهنا قالعلماء الحنفية :إن منافع الأملاك متصلة بين الوالدين والأولاد. 
فلا يقع الأداء تمليكاً للفقير من كل وجه . بل يكون صرفاً إلى نفسه من وجه . 
ولقوة الصلة بينهم لم نجز شهادة بعضهم لق ه' 

وكذلك لا جور دفع الزكاة ا الاولاد 0 لام جز ء مله . والدفع الم 
كأنه دفع إلى نفسه . ولا يعكر على ذلك الحديث الذي رواه البخاري وأحود 
عن معن بن يزيد قال : ( أخعرج أي دنائير يتصدق با عند رجل في المسجد » 
فجئت فأحنتها . فال (والله ما إياك أردت . فجئت فخاصمته إلى رسول 
الله لړ فقال : لك مانويت يا يزيد . ولك ما أحذت يا معن ) إذ الظاهر 
من هذ هالصدقة انها صدقة تطوع ؟! قال الشوكاني -وايستالزكاة افر وضة'. 

ول يخالف 6 ذلك إلا م نقل عن مويك 9 اسن ورواية عن أي العباس 


0 


دن اأشيعة 8 أنها جز ی 8 الاباء والأميات 5 أن ذلك جه )عر من هتأخري 
ا 


ذوي الرحم . واحتجوا بأن الأصل شمول ااعمومات لهم + ولا مخصص 
صحبح يخرجهم عنها " . كأ روى عن مالك: أنه يجوز الصرف في بي البنين 
وفيما فوق الحد والحدة!؟ . وكأن ابن المنذر وصاحب البحر رحدهما الله لم 
تصح عندهما . هذه الروايات > إذ حكيا الاجماع على أنه لا جوز صرف 
الزكاة في الأصول - من الاباء والامهات والاجداد والحدات - والفصول ‏ 
من الأولاد وأولاد الأولاد , 

( أن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه . ويعود نفعها إليه فكأنه 
دفعها إلى نفسه ) . 

- انظر : بدائع الصنائع + ۲ ص 44 , 

- انظر : ثيل الأوطار ج 4 - ۱۸۹ , 

- الروض النشير + ۲ ص 47١‏ . 

- نیل الأوطار + + ص ۱۸۹ . 

ه - انظر : البحر الزخار + ۲ ص ۱۸١‏ . 
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وقد قيد ابن المنذر نقل الاجماع على عدم جواز الدفع إلى الوالدين بالحال 
الي جر فيها. الدافع إليهم على النفقة عليهم . فإذا لم تتحقق هذه الحال ‏ بأن 
كان الولد معسراً وملك نصابا وجبت فيه الزكاة ‏ فقد قال النروي : 
إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً وقلنا في بعض الأحوال (لا تب 
نفقته ) فيجوز أوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين 
لأنه حينئذ كالاجني 2 

وقال ابن تيمية : يحوز صرف الزكاة إلى الوالدين وان علوا » وإلى الولد 
وان سفل » إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم . وأيد ذلك بوجود المقتضى 
الصرف ( وهو الفقر والحاجة ) السام عن المعارض (أي م بود 3 


شرعى يعارض هذا المقتضى ) قال ابن تيمية : وهو أحد القولين بي 
أحمد وإذا كانت أم فقيرة » وها أولاد صغار لمم مال : لقنا قير 
بهم .| عطيت من زکاہم ”" . 


الصرف إلى الزوجة لا يجوز : 

وما قبل في الوالدين والأولاد يقال في الزوجة أيضاً . ولهذا قال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة » وذلك لأن نفقتها 
الو إليها . كا او دفعها 

ليها عل سيل الالففاق عليه 5 

ا كأنها نفسه أو بعضه» كما قال تعالى: ( ومنآياته ان 

خلق 0 أنفسكم أزواجاً ) “ وبيت زوجها هو بيتها کا قال تعالى : 
(لا تخرجوهن من بيوتبن) وهي بيوت الزوجية .التي هي ملكالأزواج عادة. 


وما قاله بعضهو!' من جواز صرف الزوج من زكاته إلى زوجته فلا 


المجموع + ٩‏ ص ۲۲۹ . 
أختيارات أبن تيمية ص ٦١‏ ب ٦۲‏ . 
انظر : المغي + ۲ ص 564 ء وئيل الأوطار + 4 ص 188 . 
- سورة الروم - ١١‏ . 
ل سورهة ة الطلاق - الآية الأول . 
انظر : المجموع + ٩‏ ص ۲۲۹ - ۰ » وثيل الأوطار + 4 ص ۱۸۸ » والروض 
النضير + ۲ ص 45٠١‏ . 
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يعتد به , لأنه في الحقيقة إنما يعطى باليمين ليأحذ بالشمال . 


هل تدفع الزوجة زكاهما إلى زوجها الفقير ؟ 

أما دفع الزوجة من زكاتها إلى زوجها الفقير أو المسكين فقد ذهب أبو 
حنيفة وبعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز + لأن الرجل من امرأته ٠‏ كالمرأة من 
زوجها . وقد منمنا اعطاء الرجل للزوجة كذلك اعطاء المرأة زوجها . 

ولكن قياس إعطاء الزوج على اعطاء الزوجة قياس غير صحيح ٠‏ ويرده 
العقل والنظر . كما يرده النقل والاثر . 

أما العقل والنظر فما قاله أبو عبيد : أن الرجل يحبر على نفقة امرأته وإن 
كانت موسرة » وليست تبر هی على نفقته وان كان معسراً ٠‏ فأي اختلاف 
أشد تفاوت من هذين!١)‏ ؟ ۰ 

وقال ابن قدامة في بیان وجه الحواز : ولأنه ‏ أي الزوج - لا تجب 
نفقته عليها » فلا بمنع دفع الزكاة إليه كالاجنبي . ويفارق الزوجة ؛ فإن 
نفقتها واجبة عليه . ولأن الأصل جواز الدفع . لدخول الزوج في عموم 
الأصناف المسمتين في الزكاة . وليس في المنع نص . ولا اجماع ٠‏ وقياسه 
على من ثبت المنع في حقه غير صحيح + لوضوح الفرق بينهما + فيبقى جواز 
الدفع ابا ل 

وأما النقل والأثر فما رواه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود قالت : قال رسول الله ملك : تصدقن يا معشر النساء.ولو من حليكن؛ 
قالت : فرجعت إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ( كناية 
عن الفقر ) وإن رسول الله عل قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله . فإن كان 
ذلك جزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت : فقال عبد الله : اثتيه 
أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله لأر حاجي 
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حاجتها . وكان رسول الله ملع قد القيت عليه المهاءة ... فخرج علينا بلال 
فقلنا له : ائت رسول الله مر فأخبره ان امرأتين بالباب يسألانك : أتجزئ 
الصدقة عنهما على أزواجهما » وعلى ايتام في حجورهما ؟ ولا تخبر من نحن... 
فدخل بلال فسأله . فقال : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار . وزينب 
فقال : أي الزيانب ؟ فقال : امرأة عبد الله . فقال : مما أجران : أجر 
القرابة وأجر الصدقة » رواه أحمد والشيخان » ولفظ البخاري : ايجرئ 
عني أن أنفق على زوجي . وعلى أيتام لي في حجري ؟ 1٠١‏ , 

قال الشوكاني : استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاءها 
إلى زوجها . وبه قال الثوري والشافعي وصاحبا أني حنيفة واحدى الروايتين 
عن مالك وعن أحمد . وإليه ذهب المادي والناصر والمؤيد بالله ‏ وهذا ما 
يتم دليلاة بعد تسايم ان هذه الصدقة صدقة واجبة » وبه جزم المازري » ويؤيد 
ذلك قوهما (ايحزئ عي ) . وفهم آخرون من الحديث أنه في صدقة التطوع 
بدليل قوله ( ولو من حليكن ) وتأولوا معنى ( ايجزئ عني ) أي في الوقاية 
من النار. كأنها خافت ان صدقتها على زوجها لا تحصل ها المقصود من تحصيل 
الثواب > ودرء العقاب . 

قال الشوكاني في ذلك : والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتما إلى 
زوجها . أما أولا” : فلعدم المانع من ذلك » ومن قال : انه لا يحوز فعليه 
الدليل . وأما ثانياً : فلأن ترك استفصاله مَل لها يتزل منزلة العموم - فلما 
لم يستفصلها عن الصدقة : هل هي تطوع أو واجب ؟ فكأنه قال : يجزىء 
عنك فر ضاً كان أو تطوعاً" . 


دفع الزكاة إلى باتي الأقارب بين الانعين والمجوزين : 
أما سائر الأقارب من أخ ونوت وعم رعمة وخال وخالة .. الخ » فقا 
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اختاف الفقهاء في دفع الزكاة إليهم بين ابكواز والمنع اختلافاً كثيراً . فمن 
جوز للدفم إلى الجميع . ومن مائع للجميع أو للبعفس دوك البعض 

والذين منعوا اختلفوا أيضاً ني الأساس الذي يبنون عليه حكم المنع 

فمنهم من نظر إلى الضم العملي للقريب إلى الأسرة ٠‏ فما دام قد ضم إلى 
عياله أصبح حكمه حکم زوجته وولده . فلم جز دفع الزكاة إليه . 

ومنهم من نظر إلى إجبار الحا كم على النفقة . فما لم يصدر حكم ة قضائي 
بازمه بنفقة قريبه » فله ان يعطيه من زكاته . 

ومنهم من نر إلى لزوم النفقة شرعاً ؛ فمن كانت تلزم المزكي نفقته 
شرعاً لا يجوز له دفع الزكاة إليه . ومن لا تازم نفقته يجوز . والقائلون بهذا 
أيضاً اختلفوا فيمن هو القريب E‏ دفع الزكاة إليه ؟ 

روى أبو عبيك بسلده عن ابراهيم بن أني حفصة قال عالت ساي 
جبير قلت : أعطي خالني من الزكاة ؟ قال : نعم مالم تغلق عليها بابا "يعي 
ما لم يضمها ااا 

وروى عن امسن قال : ر يضع الرجل زكاته في قرابته من ليس ي عياله . 

وعن عطاء قال il‏ ذوو قرابته من عياله الذين يعول فهم احق 
بزكاته من غيرهم إذا كانوا فقراء '" . 

وعن ابن عباس قال : إذا لم تعط منها أحداً وله فلا بأس بذلك!؟! 
عليه عدم جواز دفع الزكاة ولم ينظر إلى لزوم النفقة أو شيء آآخخر . 

وروی أبو عبيد مذهبأ آخر عن عبد الله بن داود قال : غا یکره ذلك 
( يعني دفع الزكاة إلى الأقارب ) إذا كان السلطان قد أجبره على نفقتهم > 
فاما ما لم يكن اجباراً فلا بأس بذلك ٠‏ . 

قال أبو عبيد : وهذا تأول عبد الرحمن وابن داود وهما مذهبان لمن شاء" 

على أن أشهر الأقوال هو قول من جعل مور المع هو لزوم النفقة شر عأء 
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فمن وجبت نفقته شرعاً على قريبه لم جز دفع زكاته إليه » وعللوا ذلك بآمرين: 
الأول أنه عني بما يحب له من نفقة . والثاني : أنه بالدفم إليه يحلب إلى نفسه 
نفعاً . ويسقط عن نفسه فرضاً » وهو وجوب النفقة عليه . 

وهذا هو مذهب مالك والشافعى ورواية عن أحمد » كا هو مذهب 
زيد بن علي والغادي والقاسم والناصر والمويد بالله . وان اختلفوا في تحديد من 
هو القريب الذي تلزم نفقته ؟ 


فعن زيد بن علي وأحمد بن حنبل : ان النفقة على الوارث للموروث . 
E‏ : لا يعطيها من يفرض الإمام له عليه نفقة . قيل : ومن 
الذي بفرض الإمام له الثفقة ؟. قال : كل وارث" . 


ول ر الشافعر بى وجوب النفقة إلا على الأصول وان علوا » والفروع وان 
N‏ 

واضيق مله ثي ايجاب النفقة مذهب مالك الذي لم يوجب النفقة إلا على 
الأب لأولاده من صلبه»الذكور حى يبلغوا '' » والاناث حى يتزوجن › 
ويدخل بهن أزواجهن » بخلاف ولد الولد فلا نفقة لهم على جدهم ٠»‏ كا 
لا تلزمهم النفقة على جدهم . وتلزم الولد النفقة على أبويه الفقيرين "كا ازم 
اازوج نفقة امرأته را ا 
ذي قرابة ولا ذي رحم حرم مله ' “ وإذأ فمن عدا الوالدين والأولاد من 
الأقارب يجوز دفع الزكاة إليهم ني مذهب مالك '*. 





. 45١ ص ۲۲۹ > وأحكام القرآن لابن العربي قسم ۲ ص‎ ٩ + انظر المجموع للنووي‎ - ١ 
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+ - وها سل الشيخ عليش الالكي عن طالب علم بالغ قادر عل الكسب ؛ هل يجزىء أب 

إعطاؤه زكاة ماله ؟ فأجاب جواز ذلك » لسقوط نفقعه عنه ببلوغه قادرا عليه واستحقاقه أخذها , 
أي لاشتغاله بالعلم . فتح الملى امالك + ١‏ ص ١١4‏ . 

هوعه س الظر : المدوثة الكرى ج ١‏ ص ۲٠١‏ المطبعة الليرية أولى سنة 114 ه . 


روفرف 


المجوزون لاعطاء الركاة للأقارب : 

وذهب آخخرون من العلماء إلى جواز دفع الزكاة إلى الأقارب ‏ ما عدا 
من استثنينا من الوالدين والأولاد - فمنهم من بى ذلك على أن النفقة لا يحب 
من رأى وجوب النفقة » ولم يرها ‏ مع ذلك - مانعة من اعطاء الركاة . 
وهو مذهب أي حنيفة وأصحابه والإمام محيى » وهو الرواية الظاهرة عن 
أحمد . قال ابن قدامة : رواها عنه الجماعة . قال ني رواية اسحاق بن ابراهم 
واسحاق بن منصور وقد سأله 0 يعطى الأخ والالحت والخالة من الركاة ؟ 
قال : يعطى كل القرابة إلا الابوين والولد » وهذا قول أكثر أهل العلم . 
قال أبو عبيد: هو القول عندي لقول الني ملك : «الصدقة على المسكين صدقة» 
وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة » “ فلم يشرط افلة ولا فريضة > 
ولم يفرق بين وارث وغيره . ولأنه ليس من عمودي نسبه » فأشبه الاجني “. 

وقد روى ابن أن شيبة وأبو عبيد هذا القول عن جماعة من الصحابة 
والتابعين : فعن ابن عباس قال : يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا 
عتاجين . 

وعن ابراهيم : أن امرأة ابنمسءود سألته عن زكاة حلي ها ( وكان یری في 
الحلي الركاة ) فقالت : أعطيه بني أخ لي أيتام في حجري ؟ قال : نعم . 

وقال سعيد بن المسيب : إن أحق من رفعت إليه زكاني يتيمي وذو قرابي. 

وسل الحسن : أخي أأعطيه زكاة مالي ؟ قال : نعم وحبا . 

وسئل ابراهيم : امرأة لها شيء اتعطي اختها من الزكاة ؟ قال : نعم . 

وعن الضحاك قال : إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من 
١‏ - رواه الحمسة إلا أبا داود . 
؟ - المني ب ۲ ص 548" . 
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وعن مجاهد قال : لا تقبل ورحمه محتاجه ,'١١‏ 


موازلة وترجيح : 
والذي نرج<ه بعد ذكر هله الأقوال والمذاهب هو الذي ذهب إليه 
أكثر أهل العلم منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جواز دفع الزكاة 
إلى القريب مالم يكن ولدا أو والدا . وهو الذي رجحه أبو عبيد ني الأموال . 
وحجتنا ي ذلك : 
أولا" : عموم النصوص الي جعلت صرف الزكاة للفقراء دون مييز بين 
قريب وأجنبي مثل آية (إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) وحديث ( تؤخل 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) فإن هذه العموميات تشمل الأقارب » ول 
يرد خصص صحيح بخرجهم عنها . بخلاف الزوجة والوالدين والأولاد فقد 
خحصصوا منها بالاجماع الذي ذكره ابن المنذر وأبو عبيد وصاحب البحر » 
وبالادلة الى ذكرناها هناك . 
وثانياً: ما ورد ني الأقارب خاصة من النصوص المرغبة في الصدقة عليهم» 
مثل قوله ملم ( الصدقة على المسكين صدقة » وهي على ذي الرحم ثنتان : 
صدقة وصلة) ''' والصدقة تطلق على الزكاة سما عرفنا » وقوله ملل ران 
أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح )"“ والكاشح هو المضمر للعداوة . 
وكذلك ما رواه الطبراني والبزاز عن عبد الله بن مسعود رفي الحديث الذي 
ذكرناه من قبل من رواية الشيخين وأحمد ) أن امرأته قالت لبلال : اقرأ 
على رسول الله بِقَع السلام من امرأة من المهاجرين ولا تبين له » وقل له : 
١‏ - انظر هذه الأقوال في مصنف ابن أبي شيبة ج ؛ ص ٤۷‏ - م4 » الأموال ٠۸‏ - كمه 
کا رواه اید والنسائي والتر ملي وابن حبان وا لحاكم والدارقطي وحسنه الترمذي ( ثيل 
الأوطار ج؛ ص ۱۸۹ ) . 
م = رواه أحمد والطبراني عن أبي أيوب ورويا نحوه عن حکم بن حزام » ذكره في مجيع 
الزوائد وقال ؛ إسناده حسن » وكذلك رواه الطبر اني في الكبير عن أم كلثوم بنت عقبة 
ورجاله رجال الصحيح ( الروض النضير + 8 ص 4۲۲ ) . 


فى 


هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين ليس له شيء وايتام في حجرها . 
وهم بنو أخيها » ان تجعل صلقتها فيهم ؟ فأتى بلال الي برقي فقال : نعم 
لها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة .١‏ وقد ذكرنا ان ترك الاستفصال 
في مقام الاحتمال ينزل بمنزلة العموم في المقال » كما حقق علماء الأصول . 

أما قولحم : إنه بالدفع يلب إلى نفسه نفعاً » ويسقط عن نفسه فرضا » 
فهذا حق بالنسبة إلى الزوجة والأولاد والوالدين ؛ لأن المنافع بينهم متصلة 
وهم شركاوه في ماله » ونفقتهم واجبة عليه وجوباً بيناً بالكتاب والسنة . 

أما بقية الأقارب » فالذي اختاره : أن نفقتهم إنما تلزم القريب إذا لم 
يكن هناك في مال المسلمين ما يغنيهم : من الزكاة والفيء واللخمس وسائر 
موارد بيت المال الأخرى» فهنا يلزم القريب الموسر بالنفقة ٠‏ ولا يدع قريبه 
بلك جوعاً وعرياً . وكذلك إذا لم توجد الحكومة الي جمع الزكاة وتقوم 
بكفالة العيش للفقراء » فإن على القريب الغي ان يكفي قريبه الفقير . ولا 
بركه فريسة للعوز والحاجة » ولا حرج عليه ان تتحقق هذه الكفاية كلها 
أو بعضها مما وجب عليه من زكاة . 

لأن الواجب هو كفاية القريب »> وسك حاجته » وتفريج كر بته » صلة 
لرحمه » ووفاء بحقه » ولم يرد ما يمنع أن تكون الزكاة من موارد هذه الكفاية. 
كيف ولو كانت الحكومة هى الى تجبيها لتوات هى الانفاق على هولاء الفقراء 
من مال الزكاة وغيرها ؟ فكأن الفرد المسلم في هذه الحالة نائب عن الإمام أو 
الدولة في الانفاق على أقاربه وكفايتهم » من الزكاة الي كان الأصل ان تتولى 
جمعها وتفريقها عليهم . 

على أن من العلماء من لم ير تعارضاً بين لزوم نفقة القريب واعطائه من 
الركاة »فقالوا بوجوب النفقة للأقارب بشروط سخاصة»ومع هذا أجازوا دفع 


١‏ س رواه الطبر اني في اجوسط 4 ورواه البزاز بلسوه وفيه حجاج بن لصر وئثقه ابن حبات 
وغيره وفيه كلام ور جال البزاز رجال الصحيح » انظر : ممع الزوائد + م ص ١١١‏ 
وهو أيضاً ني صحيح ابن حبان . انظر : الروض النضير + ۲ ص 499 . 


ككل 


الركاة إليهم . 

وهذا مذهب أي حنيفة وأصحابه ؛ فقد رأوا ان لزوم النفقة لا كنع 
اعطاء الزكاة » و إنما المانع هو اتصال منافع الاملاك بين الموؤدي والمؤدى | إليه . 
فلا يتحقق التمليك الذي هو عندهم ركن الزكاة » ويكون المزكي كأنما دفم 
إلى نفسه . قالوا : وهذا لا يتحقق إلا بين الإنسان والأولاد » وآبائه وأمهاته 
ولهذا لا تجوز شهادة بعضهم لبعض بخلاف بقية الأقارب ؛ فالدفع إليهم 
يتحقق به التمليك ؛ لانقطاع منافع الاملاك بينهم > وهذا نجوز شهادة بعضهم 
لبعض . 

وقال صاحب (الروض النضير ) من متأخري الزيدية : وما ذكروه 
من التعليل بأن فيه اسقاط ما ياز مه من النفقة المستقبلة » فمع كونه فاسد الاعتبار 
( لمصادمته الأحاديث الي رغبت في الصدقة على الأقارب ) للمانع أن يقول : 
صرفه للواجب في القريب لم يسقط شيا قد ازمه ؛ لأن نفقة القريب إثما جب 
وقتاً فوقتاً ) "١‏ , 

وقال الشوكالي : الأصل عدم المانع فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة 
مانعان » فعليه الدليل > ولا دليل '". 


- الظر بدائع الصنائع + ۲ ص ٠١-4۹٩‏ , 
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المبحث الحامس 
آل محمد صلى الله عليه وسلم 


الأحاديث المروية في تحريم الصدقة على آل محمد صل الله عليه وسلم : 

روى أحمد ومسلم عن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : ( أنه 
والفضل بن العباس انطلقا إل رسول الله ملكو قال : ثم تكلم أحدنا فقال : 
يا رسول الله جثناك لتومرنا على هذه الصدقات » فنصيب منها ما يصيب الناس 
من المنفعة» ونودي إليك ما يودي الناس فقال : ( إن الصدقة لا تنبغي لمحمد » 
ولا لآل محمد ؛ إنما هي أوساخ الناس ) وني لفظ مما (لا تحل لمحمد ولا 
لآل محمد ) ذكره في المنتقى' . 

وروى أبو داود والترمذي وصححه عن آي رافع قال : ولى رسول 
الله لر رجلا من بي محزوم على الصدقة فقال ( أي لألي رافع ) اتبعي 
تصب منها . فقلت : حبى اسأل رسول الله رلته فقال لي : إن مولى 
القوم من أنفسهم » وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة " ) . 

وكان أبو رافع مول لني َلثم . 

وروی البخاري في ( باب ما يذكر في الصدقة للاي ينر وآله ) من 
حديث ألي هريرة قال : ( أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر 
الصدقة فجعلها في فيه ( وكان طفلا ) فقال الني مل ( كخ كح ) ايطرحها. 
ثم قال : أما شعرت أنا لا تأكل الصدقة ) ورواه مسلم أيضاً . 

قال الحافظ : في رواية مسلم : (إنا لا محل لنا الصدقة ) وني رواية 
١‏ - نيل الأوطار ب ؛ - ص ٠۷١‏ , 
؟ - الظر المجموع ب ٩‏ ص ۱١۸ 2 ۱١۷‏ , 
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معمر : ( إن الصدقة لا حل لآل محمد ) وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث 
الحسن بن علي نفسه. قال : (كنت مع الني يِل فمر على جرين من تمر الصدقة » 
ا ل : إنا آل عمد 
لا فل لنا الصدقة ) واسناده قوي » ١‏ 

و ا اديت الل كور ييل 1 أن الصدقة لا تحل لني دا 
لآله » ولكن من هم آل محمد لر ؟ وما نوع الصدقة الي لا تحل لهم ؟ 

في ذلك خلاف كثير نذكره فيما بلي » ثم نعقب عليه بما نرى رجحانه 
في هذا المقام . 
من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم ؟ : 

ذكر الحافظ في ١‏ الفتح » والشوكاني في ١‏ الشيل » "١‏ اختلاف الفقهاء 
في المراد بالال هنا : 

فقال الشافعي وجماعة من العلماء ا المطاب . واستدل 
اشا افعي على ذلك أن الذي ي ملم أشرك بي المطلب مع بي هاشم في سهم ذوي 
قر ؛ وم يعط أحدا من قبائل قريش غبرهم > وتلك العطية عوض عوضوه 
دل“ عما حرموه من الصدقة » كها أخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم 
قال: (مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى الني مقر فقلنا: (يا رسول الله أعطيت 
بي المطلب من خحمس خيبر وتركتنا وحن وهم بمنزلة واحدة ! فقال رسول 
الله ر ل ا 

وجيت عن :ذلك بان | و ا 6 

وقال أبو حنيفة ومالك والهادوية : هم بنو هاشم فقط . وعن أحمد في 
بي المطلب روايتان . وعن غيره : بنو غالب بن فهر . كذا في الفتح . 

والمراد بني هاشم : آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل 


. ۲۲۸ الفتح + م ص‎ - ١ 
. ۱۸4 - ۱۸۲ ؟ - ائظر : فتح الباري + ۳ صن ۲۲۷ » ونیل الأرطار ج 4 ص‎ 
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الحرث ٠‏ ولم يدحل ني ذلك آل ألي لهب ؛ لما قيل من أنه لم يسلم أحد منهم 

2 حياته مكار ٠‏ وبرده ما في جامع الأصول : أله أسلم عة ومعتب ابنا 

أي مب عام الفتح » وسر لتر باسلامهما » ودعا هما » وشهدا معه حنيناً 

والطائف » ولهما عقب عند أهل اللسب . 
قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً في أن بي هاشم لا نحل لهم الصدقةالمفروضة. 

وكذا قال أبو طالب من أهل البيت » حكى ذلك عنه في البحر . وكذا حكى 

الاجماع ابن رسلان . 
وقد نقل الطبري الحواز عن ألي حنيفة . وقيل عنه : تجوز لمم إذا حرموا 

سهم ذوي القرلى . حكاه الطحاوي . 
ونقله بعض الالكية عن الأبهري منهم . 
قال في الفتح : وهو وجه لبعض الشافعية 
وحكى فيه أيضاً عن ألي يوسف : آنا تحل من بعضهم لبعض لا من 

غيرهم » وحكاه في البحر عن زيد بن علي والمرتضى وأي العباس والامامية . 

وحكاه في الشفاء عن ابي المادي والقاسم العياني . 
وقال الحافظ : وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة : اللحواز » 

المنع » جواز التطوع دون الفرض » عكسه . 
قال الشوكاني : والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على اللجميع > 

وقد قيل : انها متواترة تواتراً معنوياً . ويويد ذلك قوله تعالى ( قل لا أسألكم 

عليه أجرأ إلا المودة في القربى ) (سورة الشورى ۲١‏ ) وقوله (قل ما 
أسألكم عليه من أجر ) ( سورة ص - 85 ) ولو أحلها لاله أوشك ان يطعنوا 
فيه » ولقوله تعالى رخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ( التوبة 

. كما رواه مسلم‎ 2١ ) وثبت عنه لتر ( أن الصدقة أوساخ الناس‎ ) ١ 

١‏ - قال الحافظ ؛ يود من هذا جواز التطوع دون الفرس وهو قول أكثر الحنفية والمصحح 
علد الشافعية والحنابلة . وأما عكسه ( جواز الفرض دون التطوع ) فقالوا : إن الواجب 
لا يلحق بأخذه ذلة » مخلاث التطوع . ووجه التفرقة بين بي هاشم وغيرهم : أن موجب 
المنع رفع يد الأدئى على الأعلى » فاما الأعلى على مثله فلا , (الفتح + م ص ۲۲۷ ). 


VES 


وأما ما استدل به القائلون بحلها للهاشمي من افاشم سي من حديث العباس 
الذي لحر نجه الحا کم ي النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث باسناد كله 
من بي هاشم ( ان العباس بن عبد المطلب قال : قلت يا رسول الله إنك حرهءت 
علينا صدقات الناس ٠‏ هل نحل u‏ صدقات بعضنا لبعض ؟ قال نعم ) . فهذا 
الحديث قد م به > عض وان :5 
جاء كتب المذاهب الأربعة . لتمام الفائدة . 

في « مجمع الأنبر » في فنه الحنفية قال : 

وعن الإمام أي حنيفة : لا بأس بصرف الكل ( الفرض والتطوع ) إليهم. 

وعله : جواز دف الركاة [ الهم 0 

وني الآآثار لمحمد : وعن الإمام روايتان . قال محمد : وبالحواز تأخل ؛ 
لأن الحرمة مخصوصة بزمانه عليه الصلاة والسلام . 

وبي در المنتقى : وعن ام جواز دفم اماش ی زكاته لثله . 

وعنه : الحواز في زماننا مطلقاً . قال الطحاوي : ويه لأخل وآئرة افونا 
وغيره للق ١‏ 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه يجوز لبي هاشم الأحذ من زكاة 
الان 11١‏ واه د ا 

وأشد المذاهب ني ذلك هو ذهب الزيدية الذين لم يجوزوا الزكاة من الهاشمي 
لثله - على المعتمد عندهم ‏ وجعاوا أكل الميتة للهاشمي مقدما على أحذ الزكاة. 
قالوا : فن كان تناول الميتة يضره أحذ من الركاة عل سبول الاستقراض ( 
ودرد 0 أمكنه . وهذا كله في المضطر الذي خشى يي التلف والملاك ٠ن‏ 
الجوع أو العطش أو العرى ونحوه (4), 
كت انظر مجمع الأمبر » وببامشه در المنتقى ص 4١؟‏ . 
۴ - مطالب أولي النهى + ۲ صن ٠١١۷‏ . 
۳ - فقه الإمام جعفر ٩+‏ ص 44 وفيه ص 40 : أن الزكاة المستحبة من سائر الناس تجوز هم 

مثل زكاة التجارة 2 وماعدا الحلطة والشعير والتمر والزبيب من الزروع والثمار 3 
؛ - شرح الأزهار وحواشیه + ١‏ ص ٥۲۳-٠۲۰‏ . 
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ما الحكم إذا حرموا من الغنائم والفيء ؟: 

ويعرض هنا سؤال مهم وهو: ما الحكم إذا حلا بيت المال من الغئيمة 
والفيء أو استولى عليه مر من لايعطيهم منه شيئاً ؟ قال بعض الالكية : محل 
عدم اعطاء بي هاشم إذا أعطوا ها ستحقونه من بيث 5 ٠‏ فإ م 
يعطوه و أضر مم افق ر أعطوا ميا . واعطاؤهم أفضل من أع غرهم. 

وقيل بعضهم جواز هذا الاعطاء حال اه نبها 
أكل الميتة. ومعبى هذا التعبير انالتحر باق . وإتما جاز للضرورة كسائر المحرمات 

وقال غيره : قد ضعف اليقين في هذه الأعصار المتأخرة ١‏ فاعطاء اکا : 
هم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمي والكافر والفاجر ."١‏ 

وقد نقلنا آنفاً بعض م جاء عن الخنفية 0 

وقال 5 سعيك الاصطخري من الشافعية 0 إن ملعوا حةهم دن ن اللەس 
جاز الدفع إليهم ؛ لمهم إنها حرموا الزكاة لحقهم في حمس اللەس ٠‏ فإذا 
منعوا الحمس وجبا 7 يدفع إليهم . 

وذكر النوويعن الرافعى : أنمحمك بن حيى صاحب الغ الي كانيفى e‏ 

وكذا رجح ابن تيمية والقاضي يعقوب هن اللنابلة جواز أخذهم ٠ن‏ 
زكاة الئاس إذا منعوا من حمس الغنائم والفيء . لأنه محل حاجة وضرورة! 0 

وهو مذهب الإمامية الحعفرية أيضا '1), 

ولم يوافق‌ابحمهوؤر علىاعطاء الزكاة ابي هاشم ( وحدهم أو مع بي المطلب 
على الحلاف السابق )وان منءوا الحمس.مستدلين بأن الزكاة إنما حرمت عليهم 
لشرفهم برسول ان متو هذا المعى لا يزول بمنع اللحمس*'. 
مناقشة وترجيح : 

والذي أراه أن القول باعطاء الزكاة لأقارب المصطفى لر في زماننا 
ارجح وأقوى 4 لحر مامهم من حمس اغنام والفىء » الذي كان يععلى منه 
١‏ - حاشية الصاري ج ١‏ ص ۲۳۲ . وفتح العلى المالك + ١‏ ص ١4١‏ . 


؟ - المجموع + ٩‏ ص ۲۲۷ ¬ ۲۲۸ . م - مطالب أولي النهى + ؟ ص ٠١١۷‏ . 
4 - فقه الامام جمفر + ٩/۲‏ ه ب المجموع + ٩‏ ص ۲۲۷ . 
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لذوي القرنى في عهد الذي ملي تعويضاً من الله لهم عما حرم عليهم من الصدقة. 
وسهم ذوي القرنى هو المذ كور في قوله تعالى : «واعلموا انما غنمم هن 
شي ء فان لله خمسه وللرسول ولذي القرلى واليتامى والمسا كينوابن السبيل 2١7‏ ) 
وقوله : «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرلى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ٠"‏ . 
والقول بأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم ليس بقوي . والأولى أن يكون 


ذلك لدفاعهم عنه و نصر م ( له ء حى اشرك في ذلك مسلمهم وكافرهم 1 

وهذا يعضد قول الشافعي في ضم بي المطلب إلى بي هاشم ٠‏ فام جميعاً 

صبروا معه'على الأذى والحوع : ودخلوا الشعب ووقفوا في وجه قريش 
من الأسباب . كخلو بيت الال . أو لاستبداد الحكام بما فيه . وجب ألا 

عرموا دن الركاة . وإلا القابت المرية الي هم ضرراً عليهم 5 

موث الرسول 5 وصيرورته لقرابة الليغة من بعدهة 4 أو صر فه 8 الاح 

والحهاد"' . فينبغي أن يكون قولهم باباحة المعوض وهو الزكاة . 
ومما يقري هذا الر أي أن جملة الأحاديث الى استدل ا جمهور العاماء 

على نحريم الزكاة على بي هاشم إلى يوم القيامة » وأضاف بعضهم إليهم بني 

۷ / الحشر‎ )( 4١ / سورة الأنفال‎ - ١ 

ع - روى أبو عبيد وأبو يوسف في الدراج وابن جرير في تفسير آية الأثفال ٠‏ واعلمواائما 
نمم » عن اسن بن محمد بن الحنفية - وقد سكل عن سهم الرسول وسهم ذي القربى - 
فقال : اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم فقال قائلون : 
سهم القرابة لقرابة النبى صل الله عليه وسلم » وتال قائلون : لقرابة الحليفة . وقال 
قائاون : سهم النبي صل الله عليه وسلم الخليفة من بعده . قال : فاجمع ر أيهم على أن يجملوا 
هذين السهمين في اليل والعدة في سبيل الله . 

قال : فكانا على ذلك خلافة أبي بكر وعمر . انظر الأموال ص ۳۳۲ وانظر أيضاً : 
بداية المجتهد + ١‏ ص ۲۹۰ - ١وع‏ ط الحلبي » بل ان علي بن أبي طالب لما استخلف سلك 
به سبيل أبي بكر وعمر . الأموال نفسه . 
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الدلالة على هذا الحكم . 

والحق أن الذي ينظر في هذه الأحاديث نظرة عردة من العصبية والتقليد 
والتأثر بشهرة الحكم وجلالة القائلين به . يتبين له غير ما ذهبوا إليه . 

| فأما حديث المطلب بن ربيعة فان فتبين هن بي هاشم أرادا ان 
يوليهما الني ملك على الصدقات . فيصيط منها كا يصيب الناس من المنفعة. 
فأراد الذي لر أن يسد عليهما هذا الباب . وان يجعل هن آل بيته وأقار به 
قدوة للناس ف البذل والتضحية لا ي العم والانتفاع 6 وقد قال لهم يوم فتح 
مكة وقد طلبوا منه السدانة والسقاية » فأعطاهم السقاية لما فيها من غرم وكلفة 
وقال : إا أوليكم مام الوط ا بار اك 

ولفظ البخاري: ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ) وهذا إتما يدل على 
كراهة التنزيه والتنفير من مقاربة هذا العمل الذي هو مظنة لأحذ ما لا يحل 
كا فل ابن الية .ودا أبى عنادة ن الصامت :وغيره. أن يقبلوا: الولاية 
على الصدقات لا فيها من حطر التعرض لا لا يجوز . 

وهه الولاية سنا ها عل التشديد : لأا رتعلقة عمال عام هو ملك الجماعة 0 
وحق للممحتاج م المسلمين أو 20 تاج إليه المسلمون ٠.‏ نأي زيادة يأحها 
امامل عما بستحن بعك مز احمة للغقراء والمحتاجين ف حالص حقهم 9 واكلا 
لال الجماعة بالبال 5 

ومع ورود هذا الحديث فان كثيراً من العلماء بي المذاهب المتبوعة أجازوا 
أن يكون العامل من بي هاشم آنا ذكرنا ذلك في سهم ( العاملين عليها ) وحديث 
أي رافع يوكد هذا المعنى . ويبين أن إبعاد ل بيت الني لر وأقاربه عن 
شئون الصدقة ليس لشرف النسب . ولكن لدفع التهمة . وقطع ألسنة المفترين» 
ووضع الأسوة الحسنة . وتربية الآل ومواليهم أن يوطنوا أنفسهم على 


| سس سيرة ابن هشام + 4 ص ۳۲ بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 
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تحمل المغارم : لا الطمع في المغائم . ولو كان المنع للشرف ما دخل الموالي 
ار + 
ا ا يبدو لي ان 
الي عار قاله بو صفه مام االجماعة ورئيس الدولة .فإن اجتماع الصدقات 
عنده لا يحلها له ولا لأهل بيته ؛ لأا ملك المسلمين جميعاً . ومن هنا روئ 
أن عمر شرب من لبن الصدقة حطأ فتقيأه ١‏ , 

ولهذا قال في (البحر ) : ولا نحل للامام ٠.‏ كالرسول . ولتقيو عمر 
لبن الصدقة؟؟ . 

< وإذا غضضنا الطرف عن هذه الأسباب والملاسات الي وردت 
فيها هذه الأحاديث ونظرنا إلى محرد ألفاظها . فماذا تدل عليه كلمة ر آل 
محمد )؟ هل تدل حتماً عل ذرية بي هاشم وحدهم أو مع بي المطلب إلى يوم 
القيامة ؟ . 

ليس هناك دليل حاسم على ذلك انا فيد يا كال براحي و وآل 
عمران في الآبة الكرعة O‏ عمران 
على العالمين ) !"افآ ل عمران هنا : مريم وابنها عيسى > وآل ابراهم : اسماعيل 
واسحق ويعقوب والاسباط : وليس للمراد ذريته إلى يوم القيامة فقد قال 
تعالى في ابراهيم واسحق ( ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) اوم 
ذرية ابراهم رة العام من اليهود . 

ومثل هذا قوله تعالى : ( فالتقطه آ ل فرعون )'*؟ ( وأغرقنا آل فرعون )۱ 


- رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة . 
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. 1١84 ؟ - البحر الزخار + ۲ ص‎ 
, ؟ - سورة آل عمران = سم‎ 
. ١18 م س الصافات ب‎ 

؛ - القصص ¬ ۸ . 

ه - البقرةٌ س ٠ه‏ . 


ا 


( وحاق بآل فرعون سوء:العذاب ) ''", 


فهل يفهم من آل فرعون إلا هو وحده أو مع آهل بيته والصق الئاس 
به وأخصهم؟ وهنا( ل محمد)ينبغي أن يقصر على أهل بيته من أزواجه وأولاده 
واسباطهوأقرب الناس إليه. وهذا حكم خاص ببم حال حياتة مَللئر » كاجاء ذلك 
1 البحر الزخار ( ل حك أقوال الاك ١‏ ووحجهه أنا حر مث لدفع التهمة وقد 
زالت بوفاته پیر 

وببذا يسقط ما استدل به الشوكالي من مثل قوله : «قل ما أسألكم عليه 
من أجر » ولو أحلها لهم لأوشلك أن يطعنوا فيه . فإن هذا إنما يكون في 
حياته صر . وأما بعد وفاته . فهم كغيرهم فن الان تخد ال كاف مرح 


0 00-5 1 000 
اغنيا ہم ٠‏ وترد على فشراعهم : 
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الأول : أن الشرع الإسلامي في جملة أحكامه لم بيز أقارب الني بل‎ 
على غير هم من الناس . بل أعلن أن الناس سواسية كأسنان المشط + هم كذلك‎ 
في الحقوق والواجبات . والمغارم والعقوبات . وقد قال عليه الصلاة والسلام‎ 
(وايم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ) '". وقال لل : من‎ 

بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ) ۶ , 

الثاني : و هو الأهم أن الركاة ني الإسلام فريضة لازمة . وحق معلوم . 
وضريبة مقررة . يتولى الإمام أخذها وصرفها لمن يستحقها . فلا منة فيها لأحد 
على أحد . وما دام الأخذ يأخذها يحقها . فلا جناح عليه . 

والعجيب أنبعض الفقهاء بل اکر هم حرم الزكاة المفروضة على الماشميين 
وأباح لهم صدقات التطوع مع أن المنة فيها أظهر . 
ب البحر + ۲ ص ١84‏ . 
- متفق عليه . 


ص كم چ يم 


- متفق عليه 


طرف 


واو صح نحريم الصدقة على آل محمد بر إلى يوم القيامة . لكانت صدقة 
النفل . وهذا ما نقله الحافظ عن بعض الفقهاء واستدلوا له بأن الواجب لا 
يلحق بأخذه ذلة . بخلاف التطوع .. 

وقد تبين لنا مما سبق أن لا اجماع في المسألة . حى لا يتهم من أجاز 
لهم الزكاة بخرق هذا السور المنيع . 

وقد رأيئا ان الحواز منقول عن أن حنيفة . واختيار صاحبه محمد » وهو 
وجه ابعض الشافعية وقول عند المالكية . 

على أن في بعض الروايات المنقولة ما يساعد القائلين بالحواز المطلق . 

من ذلك ما ذكره ثي « البحر » أنه ر تصدق على أرامل بي عبد المطلب 
ورده صاحب أأبحر راا صدقة نفل 17) : 

کا أن أبا داود روى في سننه عن ابن عباس قال : بعثي أي إلى الذي 
في إبل أعطاها إياه من الصدقة . وني رواية « آني ببدها » .١‏ 

وقد أجاب النووي عن هذا الحديث من وجهين : 

أحدهما : أن يكون قبل تحريم الصدقة على بي هاشم ثم صار »نسوخاً با 
ذكرناه : 

الثاني : أن يكون قد اقترض من العباس للفقراء إبلا : ثم أوفاه إياها 
من الصدقة . وقد جاء في رواية أخرى ما يدل على هذا . وببذا الثاني أجاب 
الحطالي » والله تعالى أعلم . 

ولا شك أن الأولى الأخذ بظاهر الحديث دون ارتكاب التأويلات أو 
القول بالنسخ . 


.١84 البحر + ۲ ص‎ - ١ 

؟ - رواه أبو داود في باب الصدقة على بي هاشم وسكت عنه هود المنذري وأخرجه النسائي 
( انظر : مختصر لسن ج ۲ ص 17456 ). 

م - المجموع + ١‏ ص ۲۲۷ . 


ضف 


ويلوح لي ان الإمام البخاري لم يغبت عنده ي هذا الحكم حديث صحيح 
السند: صريح الدلالة . ولهذا عنون له بقوله: ( باب ما يتذكر في الصدقة للني 
لكر وآله) فعبارة وما يذكر » تدل على التضعيف والشك . 

هذا من جهة النقّل . فإذا نظرنا إلى حكمة التشريم وجدناها ظاهرة في 
تحريمها عليه وعلى آله في حياته . فإنه يلك راد أن ينزه نفسه وآله عن أحذ 
الصدقات . ليضرب للمسلمين مثلا” عالياً في التعود على التعفف . لا على الأخذ. 
ويكون ذلك تطبيقاً للمبدأ الرفيع الذي أعلنه : « اليد العليا حير من اليد السفلى "٠٠١‏ 
فإن اعطاء امال من غير مبادلة عين أو نفع ٠‏ فيه نوع من المنّة والفضل المعطي 
على الاخذ . وقد لا تظهر هذه المنة بالنظر لعاءة الناس الذرين يتولى الإمام القبض 
عنهم من الأغنياء : ثم الصرف لحم . أما الإمام نفسه الذي يباشر القبض من 
الوقن للصدقات : تأولى به ألا يحمل عنقه هذه المنة + وأهل يته منز لته 
في ذلك . 

وني هذا الحكم مر أشر ب تبه عليه غلامة اهنك اللتهلوي هه وهو + آنه 
إن أخذها لنفسه وجوز أحذما لخاصته . والذين يكون نفعهم بمنزلة 
نفعه : كان مظنة ان يظن الظانون ويقول القائلون في حقه ما ليس بحق » فأراد 
أن يسد هذا الباب بالكلية . ويجهر بأن منافعها راجعة إليهم . وإنما توخذ من 
أغنيا هم وترد على فقرامهم ٠.‏ رحمة مم وحدباً عليهم وتقريباً هم من 
احير وانقاذاً لهم من الشر ) 9" أما تحريم الزكاة على الآل إلى يوم القيامة . 
فلا يظهر فيه ما ذكرنا من السر والحكمة . 

والعجب ممن حرموا الزكاة على بي هاشم والمطلب ولم يجوزوا لهم أخخذها. 
ولو منعوا خمس الحمس في بيت الال ؛ لعدم هذا اللحمس . كا في هذا 
الزمن . أو لاستبداد الولاة به . كا في أزمنة مضت - كيف يصنع الفقراء 
والمحتاجون من هولاء إذا لم يعطوا من الزكاة حبى هذه الضرورة ؟ وهل من 


. رواه البخاري في باب الاستغناء عن المسألة من كتاب الز كاة من حديث حكم بن حزام‎ - ١ 
, ه١* حجة الله البالغة + ۲ ص‎ - ١ 
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اكرام آل بيت الني ملم ان يتركوا حى يبلكوا جوعاً » ولا يعطوا من 
مال الركاة الذي هو حق معلوم ؟ 

ولهذا أفى جماعةمن علماء المذاهبالأربعةوغيرها يجواز أخذهممن الزكاة 
ان منعوا الحمس ؛ لأنه محل حاجة وضرورة ١١‏ . بل قال بعض الالكية :ان 
إعطاءهم في هذه أفضل من إعطاء غير هم . وهذا هو الصحيح . والله أعلم . 





. ٠١١۷ انظر : شرح غاية المنتهى + ۲ ص‎ - ١ 
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المبحث السادس 
الحطأ في مصرف ااز كاة 


ما الحكم إذا أخطأ المزكي مصرف الركاة ؟ : 

إذا أخطأ المزكي واعطى زكاته من ليس مصرفا صحيحا دون علمه ؛ ثم 
تبين له خطوه فهل يحزئه ذلك وتسقط عنه الركاة ؟ أم ان الركاة لا ترال ديا 
في ذمته » حى يضعها موضعها ؟ 

اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة : 

فقال أبو حنيفة ومحمد الحسن وأبو عبيد : زه ما دفعه ولا يطالب بدفع 
ذكاة أخخرف + 

فعن معن بن يزيد قال :کان ابي اخرج دناذر يتصدق ما فو ضعها عند 
رجل في المسجد فجئت فأخنتما فأتيته بها . فقال : والله ما إياك أردت 
فخاصمته إلى الني مله فقال ( لك ما نويت يا يزيد . ولاك ما أخذتيا معن ). 
رواه أحمد والبخاري . 

والحديث تمل أن تكون الصدقة نفلا . إلا أن لفظ (ما) ني قوله رلك 
ما نويت ) يفيد العموم . 

وهم أيضاً في الاحتجاج حديث أني هريرة ان الني لئ قال : قال 
رجل''' : لا تصدقن الليلة بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق (أي 
وهو لا يعلم ( فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على سارق . فقال : اللهم 
لك الحمد''' . لا تصدقن بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية » 
١‏ - من بي اسرائيل . 
؟ - حمد الله على تلك الخال لله لا جمد على مكروه سواه , 
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فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية . فقال : اللهم لك الحمد . 
لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غي . فأصبحوا يتحدثون: 
تصدق الليلة على غبي . فقال ( اللهم لك الحمد. على زانية . وعلى سارق . 
وعلى غي ! فأق (أي رأى في منامه ) فقيل له : أما صدقتك على سارق 
فلعله ان يستعف عن سرقته . وأما الزانية فلعلها ان تستعف بها عن زناها . 
وأما الغني فلعله ان يعتبر فينفق مما آ تاه الله عز وجل ) . 

ولأن الني مر قال لارجل الذي سأله الصدقة : ان كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك ) وأعطى الرجلين الحلدين وقال (ان شئتما اعطيتكما منها 
ولا حظ فيها لخي ولا لقوي مكتسب ) . ولو اعتبر حقيقة الغى ما اكتفى 
بقولهما . كما قال في «المغى » ") . 

ولي عقابل هؤلاء الملساهلين تشدد جماعة فذهبوا إلى أنه لا جزئه دفع 
الزكاة إلى من لا يستحقها إذا تبين لهخطؤه وأن عليه أن يدفعها مرة أخرى 
إلى أهلها . لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه فلم يخرج هن عهدته . 
كديون الادميين . 

ومذهب الشافعي أميل إلى اللشديد . كما في و الروضة "٠‏ وغيرها . 

ومذهب أحمد : إذا اعطى الزكاة من يظنه فقيراً ؛ فبان غنياً ففيه روايتان: 
رواية بالإجزاء ورواية بعدمه . 


فأما ان بان الأخذ عبداً أو كافراً أو هاشمياً . أو ذا قرابة للمعطي ؛ 
ممن لا يجوز الدفع إليه لم يحزئه الدفع إليه . رواية واحدة + لأنه يتعذر معرفة 
الفقير من الغي دونغيره ا قا لتعالى : (بحسبهم الحاهل أغنياء من ااتعفف!" ). 

ودين هؤلاء وأوائتك نجل من الفقهاء دن فصلوا وفرقوا لين صورة 


وأخدرى 0 فأجازوا دعضها ومنعوا بعضا 5 


۱ -. رواه أحمد والبخاري ومسلم , 


؟ - المغنى +۲ ص ٦1۷‏ . (۳) الروضة + ۲ ص ٠۲۸‏ 
۽ - المي ب ۲ ص ٠٦۸‏ . (ه) سورة البقرة | ۲۷۳ 
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فعند الخنفية : 

من دفع زكاته بعد تحر واجتهاد » لمن ظنه مصرفاً صحيحاً لا . فظور 
أنه غي أو ذمي أو ظهر أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي . صحت زكاته 
ولیس عليه اعادتها ؛ لأنه اتی بما في وسعه . 

فأما لو ظهر أنه كافر حرلي - ولو مستأمناً ‏ فروى عن أي حنيفة ألما 
تجرئه ولا إعادةء لأنه أنى بما في وسعه أيضاً. وني رواية أخرى أنها لا تجرىء 
وهو قول أي يوسف . لأن صلة الحرني لا تكون برأ شرعا . ولذا لم جز 
دفم صدقة التطوع إليه فلم يقع قربة . فتجب الاعادة . 

ولو دفع بغير تحر ولا شلك - بأن لم يخطر بباله أنه »صرف أو لا - ثم 
ظهر خطؤه ‏ بأن تبين له أنه غير مصرف ‏ لم يجز وعليه الإعادة ؛ لأنه 
فرط في بذل وسعهء فلو لم يظهر له شيء فهو على الحواز . 

أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف . أو شك ولم يتحر . لم جز حى 
يظهر أنه مصرف ٠‏ فإن بان صوابه جاز في الصحيح . . 

قالوا : ولو كان المدفوع إليه جالساً في صف الفقراء يصنع صنعهم . 
أو كان عليه زيهم » أو سأله فأعطاه . كانت هذه الأسباب بمئزلة التحري . 
حت لو ظهر غناه لم يعد . 

وهل يسترد ما أخحذ خطأ ؟ 

أما الحرني فلا . وأما الهاشمي ففيه روايتان. وأما الولد” الغي فنعم ؛ وهل 
يطيب له ؟ فيه حلاف. وإذا لم يطب . فقيل : يتصدق وقيل : يرد على المعطي.'١)‏ 

وعند المالكية : 

إذا اجتهد فدفع الزكاة لغير مستحق في الواقع مثل غني وكافر . مع ظنه 
أنه مستحق . فإن أمكن ردها أخذها منه ان كانت باقية . أو أخذ عوضها 


. ۷)۷٣ س الدر المختار وحاشيته +۲ ص‎ ١ 
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منه ان فاتت بسبب منه كأكل وبيع وهبة . سواء غره الآخذ في هذه الحالة 
أم لا 

' اوأما إذا فاتت بسبب سماوي» نظر » فإن كان الأحذ غر الدافعم وخدعه 
بان أظهر له الفقر وهو غي ٠‏ أو الإسلام وهو كافر . وجب أن يرد عوضها 
له . وان لم يغره فلا شيء على الآخذ . ويجب على الدافع إعادة الزكاة مرة 
أحرى . حيث لم تجزئه الأول . إذ لم تصادف أهلها وهم الفقراء المسلمون . 
وهذا في حالة دفع الأفراد بأنفسهم إلى أهل الزكاة . 


أما إذا دفع الإمام أو نائبه باجتهاد فتبين أنه أخذها غير مستحق . فتجزى 
ولا يغرم الإمام عوضها للفقراء » لأنه اجتهد لمصلحة المسلمين ٠‏ واجتهاده 
حكم لا يتعقب . حی در بعضهم أ جز یء ولو أمكن ردها . واعترض 
هذا بأن كلام أهل المذهب يفيد آنا تنزع من يد من دفع له الحاكم ‏ إذا 
كان غير مستحق - إن أمكن . وهو ظاهر ؛ إذ كيف تكون الزكاة بيد 
الأغنياء > ولا تزع من يدم 9 


فالإمام في هذا كالوصي ومقدم القاضي . حيث اتفقوا على أا تيجزىء 
في حقهما ان تعذر الرد دون أن يغرما شيئ » وان أمكن الرد وجب اتاق . 


وعناد الزيدية : 


من أعطى زكاته غير مستحق ها اجماعاً » أو في مذهبه الذي يعتنقه لزمه 
إخراج زكاته مرة أخرى » ولا يعتد بالأولى فليست زكاة . والذين لا ي.تحقون 
بالاجماع هم الكفار والأصول والفصول والغني غى” معا عليه . فهولاء 
إذا دفع إليهم لز مته الاعادة > سواء دقع إلبهم عالاً بالتحريم أم جاهلا” › 
وسواء دفع إليهم ظا منه أن الكافر مسلم > والولد والوالد أجنبيان » 
والغي فقير . أم لم يظن ذلك . فإنه يعيد بكل حال . 


س الشرح الككبير وحاشية الدسوقي +| ص ٠٠۲-٠٠١‏ ۰ 
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وأما الذين هم تلف فيهم » فنحو القرابة الذين نلزم نفقتهم والغني غى 
نلا فيه > فإنه إذا دفع إليهم ومذهبه أنه لا يحوز . ودفع إليهم le‏ بام 
ار ابة وان مذهيه المنع لزمته الاعادة كالمجمع عليه . 

وإن دفع إليهم جاهلا” بالتحريم » أو جاهلا” مذهبه أو ظا منه ألم أجانب 
أو أن الغني فقير لم تلز مه الاعادة ء لأن الجاهل ني مسائل الحلاف معذور كالناسي 
أو المجتهد المخطىء ١‏ , 

والذي أختاره في هذه الصور : أن من تحرى واجتزيد فأخطأ ولم يضم 
زكاته في محلها . فهو معذور . ولا يتحمل تبعة خحطئه ؛ لأنه بذل ما في وسعه. 
كا قال الحنفية . وولا يكلف الله نفا إلا وسعها "». وأن برضيع أجره عل 
الله كالرجل الذي وضع صدقته في بد سارق وزالية وغي ' 

وأما إذا قصر في التحري . ولم يبال عن صرف إليه زكاته وتبين أله أخطأ 
المصرف الصحيح » فعايه أن يتحمل تبعة خخطثه الناشى' عن تقصيره وتفريطه . 
ويلزمه إعادة الزكاة مرة أحرى » حى تقع موقعوا » لأنها حق لأهلها من 
الفقراء والمساكين وسائر المستحقين » ولا تبرأ ذمته إلا باعطاتما اليريم . أو 
إل تائبهم وهو الإمام ٠‏ قدر وسعه , 

وني كلتا الحالين يحب على من أحذها وعلم ألا زكاة وهو ليس مسن 
يستحقها أن يردها » أو یرد عوضها ان كان قد استهلكها › ولا يأكل 
حق أهلها . فيأكل في بطنه ناراً . وهذا إذا تأكد له أو غلب على ظنه أنه 
ليس من أهلها . وإلا كانت له . كما إذا أخذها ولم يعلم آنا زكاة وتافت في 
بده وما دي ولك ما ألحذت يا معن » فلعله كان أهلة” لما . وان كره 
أبوه ذلك . وإذا أخطأ الإمام مصرف الزكاة فلا ضمان عليه » لأنه أمين على 
مصلحة المستحقين » وعليه أن يستردها ممن أحذها إن كانت في يده » على 
نحو ما قال المالكية . 


۱۸۷ والظر : الپحر ج۲ ص‎ ٥۲۷-۰۲۹ شرح الأزهار وسواشيه +۱ ص‎ - ١ 
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البات اسن 
طبيسة اداواركاء 


. علاقة الدولة بالزكاة‎ - ١ 

۲ مكانة النية في الزكاة . 

۳ - دفع القيمة في الزكاة . 

؛ - نقل الركاة إلى غير بلد المال . 

ه - تعجيل الزكاة وتأخير ها . 

5 مباحث متفرقة حول أداء الزكاة . 


٤۸ - الزكاة‎ 


0 


هيد 


عرفنا في الأبواب الماضية وجوب الزكاة » وعرفنا على من تحب . وفيم 
يجب من الأموال » ومقدار ما يجب في كل منها . كما عرفنا : لمن تصرف 
الركاة والاصناف المستحقين لما » والاصناف الذين لا يوز ان تصرف إليهم : 

وبقي علينا أن نعرف كيفية أداء الزكاة : هل يتول المكلف أداءها بنفسه 
إلى مستحقيها أم تتولاها الدولة وولي الأمر ؟ وهل هذا في كل الأموال أو 
في بعضها دون بعض ؟ وما الحكم إذا تخلى ولي الأمر عن أحذ الزكاة أو 
طلبها وكان ظالاً أو كافرا ؟ 

وهل تشترط النية في أداء الركاة ؟ وما الحكم إذا أخذها السلطان قهراً 
بدون نية من المكلف ؟ وهل يجوز لولي الأمر أو للمكلف نقل الزكاة من بلد 
المال إلى بلد آلحر ؟ وما حدود ذلك ؟ 

وهل يجوز دفع القيم في الزكاة أم يحب اخراج عين المنصوص عليه ولا بد؟ 

وهل يجوز تأخير الزكاة إذا وجبت ؟ وما الحكم إذا أخرها ؟ وهل تسقط 
بالتأحير » وما حكم تعجيلها ؟ وهل يحوز كتمان الزكاة ؟ وما عقوبة من 
كتمها ؟ وما حكم التهرب أو الفرار من الزكاة والاحتيال لاسقاطها ؟ إلى 
غير ذلك من المباحث المتعلقة بأداء الزكاة واخراجها . 

كل هذه الأسئلة وما يتصل بها . نفصل الحواب عنها ني. الفصول التالية 
من هذا الباب » الذي عقدناه لهذا الغرض . 


VE" 


١‏ تعس [الادل 


علاقة الدواة انحاة 


مسئولية الدولة عن شتون الركاة : 

الركاة ‏ كما تبين لنا ‏ حق ثابت مقرر ١‏ فريضة من الله » ولكنه ‏ ني 
الأصل - ليس حقاً موكولا للأفراد » يوّديه منهم من يرجو الله والدار الآخرة؛ 
ويدعه من ضعف يقينه بالآخرة » وقل نصيبه من خشية الله » وغلب حب 
المال ي قلبه على حب الله . 

كلا ؛ إما ليست إحساناً فردياً ٠‏ وإنما هي تنظم اجتماعي تشرف عليه 
الدولة 3 ويتولاه جهاز إداري منظم 4 يقوم على هذه الفريضة الفذة 6 جبارة 
من تحب عليهم » وصرفاً إلى من تجب لهم . 
دلالة القرآن على ذلك : 

وأبرز دليل على ذلك: أن الله تعالى ذكر هولاء القائمين على أمر الزكاة 
جمعاً وتفريقاً » وسماهم ١‏ العاملين عليها » وجعل لهم سهماً ي أموال الزكاة 
نفسها » ولم حوجهم إلى أخذ رواتبهم من باب آخر » تأميئاً لمعاشهم » وضماناً 
لحسن قيامهم بعملهم » قال تعالى « نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمولفة قلوبهم وي الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة 


VY 


من الله » والله عام حکے ٠‏ ( وليس بعك هذا النص الصريح ق كتاب اللد 
کال لر ص مركتي او او اول و زعم راعم . وخاصة بعد 
أن جعلت الآبة هذه الأصناف وتحديدها « فريضة من الله » ومن ذا الذي حجرو 
على تعطيل فريضة فرضها الله !؟. 

وقال تعالى في نفس السورة الي ذكر فيها مصارف الزكاة : «خذ من أمواهم 
صدفة تطهر هم وتزكبهم بها وصل عليهم ان صلاتك سکن هم ١‏ 
٠‏ وقد ذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف إلى أن المراد بالصدقة في 
هذه الآية الزكاة . كا بينا ذلك في الباب الأول . 

وأظهر دليل علىذلك: أن مانعى الزكاة في عهد ألي بكر تعلقوا ببذه الاية 
وأنها تدل على أن الذي بأحذ الزكاة هو الني لم٠‏ وأنه يعطيهم بدها الصلاة 
عليهم > ولم يرد عليهم أحد من الصحابة بأن الآبة في غير الزكاة الواجبة . 
وكذلك كان موقف أثمة الإسلام من بعدهم في رد شبهتهم . وكل ما قالوه : 
أن اللحطاب ني قوله تعالى « حذ من أموالهم صدقة » للني مزلت ولكل من يلي 
أمر المسلمين من بعده » حسبما فصلناه من قبل . 
الأحاديث النبوية : 

هذا ما جاء في كتاب الله . أما السنة النبوية : 

ففي حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما . أن الني مَل حين 
بعث معاذاً إلى اليمن قال له: « أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة » 
توأخحذ من أغنيائهم » فترد على فقرائمم » فإن هم أطاعوك لذلك » فإياكوكر ام 
أموالهم » واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه الجماعة 
عن ابن عباس . 

وشاهدنا من هذا الحديث هو قوله عليه السلام في تلك الصدقة المفروضة : 
١‏ - سورة الثوبة ٠١‏ 
؟ س سورة التوبة ٠١١‏ 


YEA 


« توخذ من أغنياتهم فترد على فقرائهم ».فبين الحديث أن الشأن فيها أن يأخذها 
اعد ويرذها راد ٠‏ لاأن ترك لاختيار من وجيت عليه , 

قال الاسم الحافظ بن حجر: ( استدل به على أن الإمام هو الذي 
يتولى قبض الزكاةوصرفهاء > إما بنفسه وإما بنائبه . فمن امتنع منهم أخذت 
منه قهراً ‏ ) .ونقلها الشوكاني بنصها ني نيل الأوطار" . 

وقد جاءت أحاورة كثيرة في توجيه هولاء العاملين ا . وكانوا 
سمون « السعاة » أو « المصدقين » وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في مصرف 
« العاملين عليها » من الباب السابق . كما جاءت اد کشر ة أخرئ ف 
بيان واجب المكلفين بالزكاة نحو هولاء المصدقين ٠‏ سنذكر أهمها قريباً . 
السنة العملية للابي والخلفاء الراشدين : 

وهذا الذي جاءت به السنة القولية . أكدته السنة العملية والواقع التاريخي 
الذي جرى عليه العمل في عهد عهد الرسول مَل . والخلفاء الراشدين من بعده . 

قال الحافظ ابن حجر بي ١‏ التلخيص » عند تخريج ما ذكره الإمام الرافعي 
الورك ان روي ولاقام يميه E E E‏ ار 

ففى الصحيحين عن أي هريرة بعث عمر على الصدقة . 

u‏ عن أي حميد : استعمل !"© رجلا من الأزد يقال له + ابن التذبية. 

ا ميد : أنه استعمل ابن السعدي . 

وعن أي داود : أن الم بي ر بعث أبا مسعود ساعياً . 

وني مسند أحمد : أنه بعث أبا جهم ل و 

فيه : أله بعث عقبة بن عامر ساعياً . 


اس فتح الباري الحافظ بن حجر جم ص ۲۳ في شرح حديث وصية معاذ من صحيح البخاري 
كتاب الزكاة : باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء حيث كانوا . 

اعت نيل الأوطار ج4 ص ١١4‏ ط مصطفى الحلبي ثائية . 

م س استعمله : جعله عاملا على الزكاة أو غيرها » أي والياً على شئوها . 


4۹ 


وفيه من حديث قرة بن دعموص : بعث الضحاك بن قيس ساعياً . 

وني المستدرك : أنه بعث قيس بن سعد ساعياً . 

وفيه من حديث عبادة بن الصامت : أنه مش بعنه على أهل الصدقات . 
وبعث الوليد بن عقبة إلى بي المصطاق ساعياً . 

وروى البيهقى عن الشافعى : أن أبا بكر وعمر كانا يبعثان على الصدقة . 
وقد أخرجه الشافعي عن ابراهيم بن سعد عن الزهري بهذا . وزاد : ولا 
ورون الها في كل عام : 

وقال في القديم 8 وروى عن عمر :* أنه أخرها عام الرمادة 5 ثم بعث 
مصدقاً فأحذ عقالين"١)‏ عقالين . 

وي الطبقات لابن سعد : ان الذي مَل بعث المصدقين إلى العرب في 
هلال المحرم سئة ص 5 وهو في مغازي الواقادي بأسائيده مرا ا 

وذكر ابن سعك أسماء هولاء المصدقين واسماء القبائل الي بثو ا إليها 5 
فبعث عيينة بن حصن إلى بي عم يصدتهم . 

وبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار يصدقهم . ويقال : كعب 
ابن مالك . 

ط 03 5 3 جاه 
وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة . 
0 0 0 0 ا 

وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة . 

وبعث عمرو بن العاص إلى فزارة . 

وبعث الضحاك بن سفيان الكلاني إلى بي كلاب . 

وبعث بسر بن سفيان الكعي إلى بي كعب . 

وب ان الله ارو إلى بى دقان 

وبعث رجلا .ن سعد هدام على صدقامهم . 

قال ابن سعد : وأمر رسول الله ملت مصداقيه ان يأخذوا العفو منهم 





, العقال : يراد به هنا زكاة العام‎ - ١ 
. ط شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة‎ ٠١١-٠٠١۹ انظر : التلخيص جم ص‎ e 


Vo: 


ويتوقوا كرام أموالهم''' » . 

وذكر ابن اسحاق جماعة آخرين بعثهم الني بي إلى قبائل وأقاليم أخرى 
من جزيرة العرب . 

فبعث المهاجر بن أي أمية إلى صنعاء . فخرج عليه العتسي” وهو بها . 

وبعث زياد بن لبيد إلى حضر موت . 

وبعث عدي بن حاتم إلى طي وبي أسد . 

وبعث مالك بن نويرة على صدقات بي حنظلة . 

وفرق صدقات بي سعد على رجلين : فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية . 
وقيس بن عاصدم على ناحية . 

وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين . 

وبعث علياً إلى يران : ليجمع صدقاتهم . ويقدم عليه يجزيتهم'"' » . 

وف الثراتيب الادارية للكتاني نقل عن ابن حزم في جوامع السير . وعن 
ابن اسحاق والكلاعى في السيرة . وعن ابن حجر في الإصابة جملة من اسماء 
اللا ال استعملهم لني ِل على ولاية الصدقات أو كتابتها . قال : 

قال ابن حزم في كتابه جوامع السير : كان كاتب رسول الله پر في 
الصدقات الزبير بن العوام . فإن غاب أو اعتذر كتب جهم ابن الصلت وحذيفة 
ابن اليمان9؟) 

وقال“: ترجم في الاصابة للارقم بن أي الأرقم الزهري فذكر: أن 
الطبر اني خرج : أنه عليه السلام استعمله على السعاية . وترجم فيها أيضاً كافية 
ابن سبع الأسدي فنقل عن الواقدي :أن المصطفى عليه السلام استعمله على 
صدقات قومه . وترجم أيضاً لحذيفة بن اليمان الازدي .فنقلعن ابن سعد: 


- طبقات أبن سعد ج؟ ص ۱٣۰‏ ط بيروت . 
- زاد المعاد ج؟ ص 4۷۲ 
التر اتیب الادارية ص ۲۹۸ . 


ا 
س چ چ ليم 


- نفسه ص ۳۹۸-۳۹٩۹‏ . 


اهلا 


أنه عليه السلامبعثهمصدقاً علىالأزد وترجم في الاصابة أيضاً لكهل بن مالك 
الهذلي فذكر أن المصطفى عليهالسلام استعملهعل صدقات هذيل.وترجم فيها 
أيضاً الخالد بن البر صاء فذكر أن أبا داود والنسائي أخرجا من طريق معمر 
عن الزهري عن عائشة أن الني ل بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاءو ترجم 
للحالد بن سعيد بن العاص الأموي أن المصطفى عليه السلام استعمله على صدقات 
ملجج . وترجم أيضاً للتزعة بن عاصم العكلي فذكر أن ابن قانع روى من 
طريق سيف بن عمر عن الميسر بن عبد الله بن عدس أن عدسا وخحزعة وفدا 
على الذي بلق فولى خزيمة على الأحلاف وكتب له : بسم الله الرحمن الرحم 
من محمد رسول الله الخزيمة بن عاص : إني بعثتك ساعباً على قومك فلا يضاموا 
ولا يظلموا » ذكره الرشاطي وقال : أهمله أبو عمر . وترجم أيضاً لسهم 
ابن منجاب التميمي فنقل عن الطبري أنه كان من عمال النبي لتر علي صدقات 
بي تيم فمات المصطفى عليه السلام وهو على ذلك . وترجم لعكرمة بن أني 
جهل » فنقل عن الطبري :أن النبي عليه السسلام استعمله على صدقات هوازن عام 
وفاته . وترجم مالك بن نويرة فذكر أنه كان من أرداف الاوك وأنه ولا 
استعمله على صدقات قومه. وتر جم متمم بن نويرة التميمي فقال بعثه عليه 
السلام على صدقات بي كيم . وني ترجمة مرداس بن مالك الغنوي أنه عليه 
السلام ولاه صدقة قومه» . اه 

وببذا يكون الني يِف . قد غطى الحزيرة ‏ تقريباً ٠١‏ - بسعاته ومصدقيه 
ليتولوا هذه الفريضة من أهلها . ويوزعوها على مستحقيها . 

وكان عليه الصلاة والسلام يزودهم هما ذكرنا من قبل بالنصائح 
والتعليمات اللازمة لمم ني معاملة أرباب الأموال . ويوصي داناً بالرفق بهم 


والتيسير عليهم دون اون في حت الله . 


١‏ - انظر : الكريطة المرافقة » وقد نقلناها عن نجلة « حضارة الإسلام » الدمشقية » الي وضحت 
أهم أحداث السيرة النبوية مجموعة من الخرائط الحيدة . منها هذه » وان تكن غير وافية 
إلا من ذكرهم ابن اسحاق ولكن مواقع القبائل على الحريطة تكفي في توضيح المقصود . 


VoY 


كما كان يحذر هولاء السعاة أشد التحذير من تناول شيء من الال العام 
بغير حق مهما يكن قليلا . وكان يحاسب بعضهم أحياناً . کا قيل : إن ابن 
اللتبية لا قدم حاسبه . 

قال ابن القم : وكان ني هذا حجة على محاسبة العمال ( الولاة ) والأمناء » 
فإن ظهرت خيانتهم عزهم وول ا 

وهذا كله يدلنا بوضوح على أن أمر الزكاة كان منذ عهد الني مدر من 
شئون الدولة واختصاصها .ولهذا حرص الرسول عليه السلام أن يعن لكل قوم 
أو قبيلة يدخلون ني الإسلام مصدقا يأخذ من أغنيائهم الركاة » ويفرقها على 
مستحقيها . وكذلك خلفاؤه من بعده . 

ولهذا قال العلماء : «يحب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة ؛ 
لأن الني علد والحلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة ؛ ولأن ني الناس من 
يملك المال ولا يعرف ما يحب عليه » ومنهم من يبخل » فوجب أن يبعث من 
ا 

أما أرباب الأموال من أفراد الشعب » فيجب عليهم أن يساعدوا هؤلاء 
الغاة على أداء مهمتهم ويودوا إليهم ما وجب عليهم ولا يكتموهم شيئاً 
من أموال زكاتهم . هذا ا أمر هز سول الله پل 2 وما أمر به أصحابه . 

عن جرير بن عبد الله قال : (بجاء ناس من الأعراب إلى رسول الله 
لتر فقالوا : إن اناساً من المصدقين ( جباة الصدقة ) يأتوننا فيظلموننا ! 
فقال رسول الله ملل : « أرضوا مصدقيكم'" » . : 

وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه ان رسول الله يِل قال : « سيأتيكم 
ركب مبغتضون.فإذا أتوكم فرحبوا بهم »وخلوا بينهموبين ما يبتغون فإنعدلوا 
١‏ - زاد المعاد السابق , 


© المجموع + ص ١١7‏ والروضة +۲ ص ١١١‏ : 
۳ - روأه مسلم في صحيحه . 
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فلأتفسهم وان ظلموا فعليهاء فإن تمام زكاتكم رضاهم .وليدعوا لكم ۲ . 

وعن أنس رضي الله عنه : أن رجلا قال لرسول الله ملك إذا أديت 
الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم إذا أديتها إلى 
رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسولهءولك أجرها . وإتمها على من بدها'"؟) 


فتاوي الصحابة 1 


وعن سهل بن أي صالح عن أبيه قال : اجتمع عندي نفقة فيها صدقة 
- يعني بلغت نصاب الزكاة ‏ فسألت سعد بن أي وقاص وابن عمر وأبا 
فور gOS A E A‏ 
أن أدفعها إل السلطان . ما اختلف علي" منهم أحد» وفي رواية : فقلت لهم : 
هذا السلطان يفعل ٠ا‏ ترون ر كان هذا في عهد بي أمية ) فأدفع إليهم زكاتي؟ ! 
فقالوا كلهم : نعم فادفعها رواها الإمام سعيد بن منصور في مسنده”"! . 


١‏ - رواه أبو داود كما في ثيل الأوطار ج4 ص ١١50‏ ط المثمائية . و قالالمناوي في الفيض: 
« لا ريب ان المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يستعمل ظالاً قط » بل كانت سعاته على غاية من 
تحري العدل ؛ كيف ومنهم علي وعمر ومعاذ ؟ ومعاذ الله ان يولي المصطفى صل الله عليه وسلم 
ظالماً ! فالمعنى : سيأتيكم عمالي يطلبون منكم الزكاة والنفس مجبولة على حب المال » فتبغضونهم 
وتزعمون أنهم ظالمون » وليسوا بذلك . فقوله : « إن ظلمم » مبي على هذا الزعم. ويدل 
على ذلك لفظ « إن » الشرطية » وهي تدل عل الفرص والتقدير » لا على الحقيقة . 
وقال المظهري : لما عم الحكم جميع الأزمئة قال : كيفما يأخذون الزكاة لا تمنموهم وان 
ظلموكم » فان مخالفتهم مخالفة السلطان ؛ لأنهم مأمورون من جهته » وتخالفة السلطان تؤدي 
إلى الفتنة وثورانمها , 
ورد المناوي هذا القول بأن العلة لو كانت هي المخالفة جاز كتمان المال » لكنه لم جز » 
لقوله ني حديث : ( نكم من أموالنا بقدر ما يعتدون ؟ قال:لا .) أما سماة غير نا ( كذا ولعل 
الصواب: غيره ) أي النبي صلالله عليه وسلم فاغضاب ظلمهم واجب وارضاؤه فيما يرومه 
با حور حرام » . اه 
فيض القدير +۱ ص ه47 

؟ - نسبه في المنتقى إلى أحمد - نيل الأوطار السابق , 

م - كما قال النووي في المجموع . 


74 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ١ادفعوا‏ صدقاتكم إلى من ولاه 
الله أمركم » فمن بر فلنفسه » ومن أثم فعليها » . 

وعن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال : ١‏ ادفعوها إليهم وان 
شربوا با الحمر» قال النووي: رواهما البيهقي باسناد صحيح أو حسن' . 

وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لمولى له - وهو على أمواله بالطائف : كيف 
تصنع في صدقة مالي ؟ 

قال . منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى السلطان . 

قال : وفيم أنت من ذلك ؟! ( أنكر عليه أن يفرقها بنفسه ) 

فقال : إنهم يشارون بها الأرض ويتزوجون بها النساء ! ! 

فقال : ادفعها إلييم ؛ فإن رسول الله مَل أمرنا أن ندفعها إليهم » 
زواه البيهقى في السن الكبير" . 

هذه الأحاديث الصريحة عن رسول الله بل » وهذه الفتاوى الحاسمة 
من صحابته الكرام : تجعلنا ندرك . بل نوقن:أن الأصل في شريعة الإسلام 
أن تتولى الحكومة المسلمة أمر الزكاة فتجبيها من أربابها . وتصرفها على مستحقيها 
وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في ذلك . اقراراً للنظام » وارساء لدعام 
الإسلام . وتقوية لبيت مال المسلمين . 


من أسرار هذا التشريع : 

» وربا قال قائل : إن الشأن في الأديان أن توقظ الضمائر وتحبى القلوب‎ ١ 
وتضع أمام اهار الناس مثلا أعلى > ثم نحاول أن تتودهع پا الشوق إلى‎ 
تاركة لأصحاب السلطان‎ ٠ متوبة الله . أو تسوقهم بسوط الحشية من عقابه‎ 
أن يحددوا وينظموا ويطالبوا ويعاقبوا » فهذا من شأن السلطة ااسياسية » وليس‎ 
من مهمة التوجيه الديي‎ 

وابلدواب : أن هذا قد يصح ني أديان أخرى > ولكن لا يصح أبداً في 
و٣‏ س هذه الأحاديث و الآثار كلها ذكرها الإمام النووي في و المجموع » ج" ص 154-151 . 
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الإسلام . فإنه عقيدة ونظام . وخحاق وقانون . وقرآن وسلطان . 
ليس الإندان مشطوراً في الإسلام : شطر منه للدين وشطر آخحر للدنيا . 
وليست الحياة مقسومة : بعضها لقيصر وبعضها لله . وإتما الحياء كلها والإنسان 
كله . والكون كله : لله الواحد القهار . 
جاء الإسلام رسالة شاملة هادية . فجعلت من هدفها حرير الفرد وتكريمه. 
وترقية المجتمع وإسعاده . وتوجيهالشعوب والحكومات إلى الق والخير .ودعوة 
البشرية كلها إلى الله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ولا يتخذ بعضهم بعضاً 
أرباياً من دون الله . 
وف هذا الاطار جاء نظام الزكاة فلم مجعل من شئون الفرد ٠‏ بل من وظيفة 
الحكومة الإسلامية . فوكل الإسلام جبايتها وتوزيعها على مستحقيها إلى الدولة 
لا إلى ضمائر الأفراد وحدها . وذلك لحملة أسباب لا بحسن بشريعة الإسلام 
آلا 
أو : إن كثيراً من الأفراد قد تموت ضمائر هم أو يصيبها السقم والهزال 
فلا ضمان للفقير إذا ترك حقه لمال هولاء . 
ثانا : ني أحذ الفقير حقه من الحكومة لا منالشخص الغي . حفظ لكر امته 
وصيانة لماء وجهه أن یراق بالسوال . ورعاية لمشاعره أن يرحها 
المن أو الأذى . 
ثالث : إن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى . فقد ينتبه أكثر 
من غي لاعطاء فقير واحد . على حين يغفل عن آخحر . فلا يفطن 
له أحد . وربما كان أشد فقراً . 
رابعً : إن صرف الزكاة ليس مقصوراً على الأفراد من الفقراء والمساكين 
وأبناء السبيل ؛ فمن الحهات الي تصرف فيها الزكاة مصالح عامة 
للمسلمين . لا يقدرها الأفراد . وإنما يقدرها أولو الأمر وأهل 
الشورى في الحماعة المسلمة . كاعطاء المولفة قلوبهم . واعداد 


Ye 


في العالمين . 

خامساً : إن الإسلام دين ودولة . وقرآن وسلطان . ولا بد لهذا السلطان 
وتلك الدولة من مال تقيم به نظامها : وتنفذ به مشروعاما . ولا 
بد لهذا المال من موارد . والزكاة مورد هام دانم لبيت المال في 
الإسلام ‏ , 

بيت مال الركاة : 

ومن هنا نعلم أن الأساس ني النظام الإسلامي أن يكون للزكاة ميزانية 

خاصة . وحصيلة قائمة بذائها » ينفق منها على مصارفها الخاصة المحددة » 

وهي مصارف إنسانية وإسلامية خالصة ¢ ولا تضم إلى ميزانية الدولة العامة 

الكبيرة الي تتسع لمشروعات ختلفة » وتصرف في مصارف شى . 

ولقد أشارت آبة مصارف الزكاة من سورة التوبة إلى هذا المبدأ حين قررت 

أن العاملين عليها يأحذون مرتباتهم منها . فمعبى هذا أن يكون ها ميزانية مستقلة» 

ينفق على ادارنمها منهاء كما بينا ذلكي مصارف الزكاة.وذلك ما فهمه المسلمون 

منذ أقدم العصور . فقد جعلوا للزكاة بيت مال قائماً بذاته . إذ قسموا بيوت 

الملل في الدولة الإسلامية إلى أربعة أقسام » فصلها فقهاء الحنفية في كتبهم . 

أوها : بيت الال الخاص بالصدقات » وفيه مثل زكاة الانعام السائمة » 
وعشور الأراضي » وما يأخذه العاشر من تجار المسلمين المارينعليه 

الثاني : بيت الال الحاص محصياة الحزية والحراج . 

الغالث : بيت المال الحاص بالغنائم » والركاز ( عند من يقول : إنه 
ليس من الزكاة ولا يصرف في مصارفها ) . 

الرابع : بيت الال الخاص بالضوائع » وهي الأموال الي لا يعرف لها 

. 4١-4٤ من كتابنا « مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام » ص‎ ١ 
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مالك . ومنها الركات الي لا وارث هما . أو ها وارث لا يرد 
عليه كأحد الزوجين » ودية المقتول الذي لا ولي له . واللقطات 
الي لم يعرف لا صاحب"3" . 
الأموال الظاهرة و الأموال الباطنة ومن يلي زكاتها: 
قسم الفقهاء الأموال الي تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطنة : فالظاهرة 
هي الي يمكن لغير مالكها معرفتها واحصاوها » وتشمل الحاصلات الزراعية 
من حبوب وثمار » والثروة الحيوانية من أبل وبقر وغم . 
والأموال الباطنة هي النقود وما في حكمها وعروض التجارة . واختلفوا 
في زكاة الفطر » فألحقها بعضهم بالظاهرة وبعضهم بالباطنة . 
فأما القسم الأول وهو المال الظاهر ‏ فقد اتفقوا ‏ تقريباً ‏ على أن 
ولاية جبايته وتفريقه على مستحقيه لولي الأمر في المسلمين » وليس من شأن 
الأفراد » ولا يترك لذمهم وضمائرهم وتقديرهم الشخصي . وهو الذي تواترت 
الروايات أن الني بث كان يبعث رسله وعماله لتحصيل الواجب عليهم فيه. 
وهو الذي يحبر المسلمون على أدائه للدولة . ويجاهدون على منعه" . ولهذا 
قال أبو بكر في شأن قبائل العرب الي أبت أن تدفع إليه الزكاة الي كانوا 
يدفعونها لرسول الله لدو : « والله لو منعوني عقالا كانوا يودونه لرسول الله 
لقاتلتهم عليه » وهذا كان في الأموال الظاهرة » وبخاصة الأنعام . 
أما القسم الثاني » وهو الأموال الباطنة من نقود وعروض تجارة ‏ فقد 
اتفقوا على أن للامام أن يتولى أخذها » ويقوم بتوزيعها على أهلها ؛ ولكن 
هل يحب عليه ذلك ؟ وهل له أن يحبر الناس على دفعها إليه وإلى موظفيه ؟ 
وأن يقاتلهم على ذلك » كا فعل أبو بكر ؟ 
هذا ما اختلف فيه الفقهاء . وفيما يلي أهم أقوال المذاهب في ولاية الزكاة : 
١‏ - أنظر المبسوط جم ص ١8‏ والبدائع +۲ ص 14658 »ء والدر المختار وحاشية رد المختار 


عليه ج۲ ص 5ه »؛ 5٠١‏ . 
۲ - أنظر : الأموال ومه . 


مهلا 


فعند الحنفية : ولاية الأموال الظاهرة إلى الإمام » لا إلى اللاك » لآية 
« خذ من أموالهم صدقة » ولأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها . ولأن 
ما للإمام قبضه بحكم الولاية » لا يحوز دفعه إلى المولي” عليه . كما في ولي 
الع 7 

وأما الأموال الباطنة فهى مفوضة إلى أربابها » وقد كانت في الأصل 
للامام » ثم ترك أداوها إليهم منذ عهد عثمان رضي الله عنه » حيث رأي 
المصلحة في ذلك ووافقه الصحابة ‏ كا سيأتي ‏ فصار أرباب الأموال كالوكلاء 
عن الإمام > وان لم يبطل ذلك حقه في أخذها . ولهذا قالوا : لو علم السلطان 
من أهل بلدة أنهم لا يدون زكاة الأموال الباطنة » فإنه يطالبهم بهاءوإلا فلاء 
لخالفته الاجماع" . 

وأموال التجارة ني مواضعها من الأموال الباطنة » فإذا كانت منقولة من 
إقليم إلى إقليم ومر بها التاجر على العاشر فقد التحقت بالظاهرة » ووجب دفعها 
إليه . والعاشر هو من نصبه الإمام على الطريق للمسافرين ليأخذ الصدقاتوغيرها 
من التجار المارين بأموالهم عليه . قالوا : وما ورد من ذم العشار محمول على 
الأتحذ طلم" . 
رأي المالكية : 

وقال المالكية : تدفع الزكاة وجوباً للامام العدل في أخذها وصرفها › 
وان كان جائراً في غيرهما » سواء كانت ماشية أم حرا أو عيناً ( نقداً ) فإن 
طلبها العدل فادعى اخراجها لم يصدق . 

وهل الدفع ئل هذا الإمام واجب أم جائر فقط ؟ 
١‏ - انظر ؛ المغى +۲ ص 54# ط المثار . 


۲ - حاشية أبن عابدين +۲ ص ٠‏ . 
ع - ئقسه ص 47-4١‏ . 
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ذكر الدردير في شرحه الكبير أنه واجب . واعتر ضه الدسوي بي حاشيته 
بأنه مكروه . كما في التوضيح وغيره . 

وا الواجب اتفاقاً هو الدفع إلى العدل في الأخذ والصرف وي غير هما"١).‏ 

وقال القرطي : إذا كان الإمام يعدل ني الأحذ والصرف . لم يسغ للمالك 
أن يتولى الصر ف بنفسه في الناض" (النقد ) ولا غيره . وقد قيل : إن زكاة 
الناض” على أربابه » وقال ابن الماجشون : ذلك إذا كان الصرف للفقراء 
والمساكين » فإن احتيج إلى صرفها لغيرهما من الأصناف . فلا يفرق عليهم 
إلا الإمام » . 


الشافعية : 

وعند الشافعية : للمالك أن يفرق زكاته بنفسه في الأموال الباطنة . وهى : 
الذفت وة وعروض التجازة > وركاة الفط بز وقيها وجه أا :من الأموال 
الظاهرة ) . 

وأما الأموال الظاهرة والغلات الزراعية والمعادن : ففى جواز تفريقها 
بنفسه قولان . أظهرهما وهو اليد : يجوز . والقديم : لا يجوز » بل يجب 
صرفها إلى الإمام إن كان عادلا : فإن كان جائراً فوجهان » أحدهما : يجوز 
ولا يحب » وأصحهما : يجب الصرف إليه لنفاذ حكمه وعدم انعزاله . 

قالوا : ولو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا 
حلاف » بذلا للطاعة » فإن امتنعوا قاتلهم الإمام » وان أجابوا إلى إخراجها 
بأنفسهم » فإن لم يطلبها الإمام ولم يأت الساعي » أ: ها رب المال ما دام يرجو 
جيء الساعي » فإذا أيس فرق بنفسه . 

وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي : ليس للولاة نظر في زكاتباء وأربابها 
أحق بها » فان بذلوها طوعاً قبلها الوالي » فإن علم الإمام من رجل أنه لا 
١‏ - الشرح الكبير بحاشية الدسوفي جا ص #.هه-4.ه 


؟ - تفسير القرطبي جم ص ۱۷۷ 


تكلا 


يوّديها بنفسه فهل له أن يقول : إما ان تدفع بنفسك . وإما ان تدفع إلي حنى 
افرق ؟ فيه وجهان يجريان في المطالبة بالنذور والكفارات . 
قال النووي : الأصح وجوب هذا القول ازالة للمنكر"'" » . 


الحنابلة : 


وعند الحنابلة : لا يحب دفعها إلى الإمام . ولكن له أخذها : ولا يختلف 
المذهب ‏ كما قال في المغنى ‏ أن دفعها إلى الإمام جائز : سواء كان عادلا 
أو غير عادل : وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة . ويبرأ بدفعها 
إليه . سواء تلفت في يد الإمام أو لم تتلف . صرفها في مصارفها أولم يصرفها. 
ما جاء ذلك عن الصحابة . ولأن الإمام نائب عنهم شرعاً ٠‏ فبرىء بدفعها إليه؛ 
كول اليتبم إذا قبضهًا له . ولا يختلف المذهب أيضاً في أن صاحب امال يجوز 
أن يفرقها بنفسه .00 

وإئما الحلاف ني المذهب : أي ذلك أحب وأفضل : أن يفرقها المالك 
بنفسه : إذا لم يطلبها الإمام . أم يدفعها إلى الإمام العادل ليقوم بصرفها ي علها؟ 

قال ابن قدامة في «المغى ) : 

« يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه : ليكون على يقين مسن 
وصوا إلى مستحقها » سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطئة . قال الإمام 
أحمد : أعجب إلي أن يخرجها » وان دفعها إلى السلطان فهو جائز . 

وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران: يضعها رب 
امال في موضعها . 

وقال الثوري : احلف لهم واكذبهم ولا تعطهم شيئاً إذا لم يضعوهامواضعها . 
وقال : لا تعطهم , 

وقال عطاء : أعطهم إذا وضعوها مواضعها . فمفهومه : أنه لا يعطيهم 
إذا لم يكونوا كذلك . 
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وقال الشعبي واو جي : إا رابت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل 
الحاجة من أهلها . 

( ويلاحظ أنهذهالأقوال في الولاةالخائرين فلا تويد ما قال صاحب المغني ). 

قال : وقد روى عن أحمد أنه قال : أما صدقة الأرض فيعجبى دفعها 
إلى السلطان . وأما زكاة الأموال ‏ كالموائبي - فلا بأس أن يضعها ي الفقراء 
والمساكين . 

فظاهر هذا : أنه استحب دفع العشر حاصة إلى الأثمة . وذلك لأن العشر 
قد ذهب قوم إلى أنه مؤولة الأرض . فهو كالخراج . بتولاه الأثمة . بخلاف 


سائر الركاة . 
قال : والذي رأيت في ابحامع قال : أما صدقة الفطر فيعجبني دفعها 
إلى السلطان . 


ثم قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ قيل لابن عمر : [نهم يقلدون 
بها الكلاب ويشربون بها الحمور ؟! قال : ادفعها إليهم . 

وقال ابن أني موسی وا الحطاب : دفم الركاة إلى إلى الإمام العادل أفضل . 
وهو قول ا الشافعي . 

ثم ذكر ابن قدامة قول من يوجب دفعها إلى الإمام في كل الأموال 3 
وقول من يوجب ذلك ي الأموال الظاهرة الك وألي حنيفة وأي عبيك . 
مستدلين بما ذكرناه من قبل بآية « حذ من أموالهم ٠‏ ومقاتلة أي بكر والصحابة 
عليها ... الخ . 

ورد عليهم بقوله : ولنا على جواز دفعها بنفسه أنه دای إلى مستحقه 
الحاثر تصرفه » فأجزأه . E‏ الددين إلى غريمه : وكزكاة الأموالالباطئة؛ 
ولانه ول نوعي الركاة 4 فأشبه النوع الآخر 9 والآبة تدل على أن لويم 
أخذها . ولا خلاف فيه . . ومطالبة أي بكر بها ٠‏ لكونهم لم يودوها إلى أهلهاء 
ولو أدوها إ إلى أهلها لم يقائلهم عليها ؛ لأن ذلك تلف ف إجزائه ٠‏ فلا جوز 
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المقاتلة من أجله ٠‏ وإتما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقيها » 
فاذا دفعها إليهم جاز ؛ لأنهم آهل رشد » بخلاف البتهم . 

وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه . فلآنه إيصال الحق إلى مستحقيه . مع 
توفير اجر العمالة 3 وصيانة حقهم من خطر الحيانة 3 ومباشرة تفريج كربة 
مستحقها 3 واغنائه ما : ع اعطامها للأولى من محاويج أقاربه وذوي رحمه ٠.‏ 
وصلة رحمه بها ٠‏ فكان أفضل . كا لو لم يكن آخذها من أهل العدل . 

قال ابن قدامة : فإن قيل : فالكلام في الإمام العادل ؛ إذ اللحيانة مأمونة 
ي حقه . 

قلنا : الإمام لا يتولى ذلك بنفسه » بل يفوضه إلى سعاته . ولا تومن منهم 
الحيانة » ثم ربا لا يصل إلى المستحق - الذي قد علمه المالك من أهله وجير انه 
شي ء منها . وهم اق الناس بصاته وصدقته ومواساته!'! . 
رأي الزيدية : 

وعند الزيدية : أن ولاية الزكاة إلى الإمام ظاهرة وباطنة . ولا ولاية لرب 
المال فيها م وجود الإمام العادل , وفسروا الظاهرة بركاة المواشي والثمار 
ومثلها الفطرة واللحراج والحمس ونحوها . والباطنة زكاة النقدين وما في حكمها 
كالسبائك وأموال التجارة . وهذا بشرط مطالبته بها . 

واستدلوا بآية « حذ من أموالهم ) وبحديث « توأخل من أغنياتهم ) ونحوه؛ 
وببعثه لات للسعاة » وبفعل اللحلفاء . وهذا بخلاف الكفارات والنذور والمظام 
فلا ولاية للإمام عليها » وإنما هي من شأن الأفراد › إلا أن يتقاعدوا عن إخراجها 
فيلزمهم الإمام بذلك . 

والفرق : أن الزكاة ونحوها وجبت بايجاب الله تعالى » بخلاف الكفارات 
وتحوها فامبا وجبت سبب من المكلف . 

وإذا ثبتأنأمر الركاةإلىالإمام »فمن أخرج زكاته إلىغير الإمام بعد أنو قع 
١‏ - انظر : المغى جم ص 544-541١‏ ط المثار - الثالثة , 


Y1 


الطاب من الإمام لم يجزه اللي أحرجها ولزمه اعادتها » ولو كان حال الاخراج 
جاهلا” بأن أمرها إلى الإءام أو بمطالبته بها لأن جهله بالواجب لا يكون عذراً 
في الاخلال به . 

واعر ض بعضهم بأن الذي لا يعذر يجهله هو الواجب المجمع عليه أما 
المختلف فيه فال حهل فيه كالاجتهاد .له وجه . وقي كون ولابة الركاة إلى الإمام 
في الأموال كلها حلاف » ومقتضى هذا أن تجزيه مع ادهل بالحكم . 

ورد على هذا بأن اللحلاف المذكور إنما هو مع عدم الطلب من الإمام › 
فأما مع مطالبته فأمرها إليه بالاجماع » وتسليمها إليه لازم" . 

فإن لم يكن ني الرمان إمام » أو كان موجوداً » لكن رب الال أي غير 
جهة ولايته » فرقها المالك المرشد في مستحقها (والمرشد هو البالغ العاقل ) 
وغير المرشد كالصي والمجنون ومن في حكمهما ‏ كالمغمي عليه والمفقود ‏ 
يخرجها وليه بالنية'؟2 . 
رأي الأباضية : 

وعند الأباضية : أمر الزكاة ‏ إذا كان الإمام ظاهراً ‏ إلى الإمام » ولا 
يقسم غي زكاته بنفسه » وإن فعل أعادها » وتجزئه إن أمره الإمام بتفريقها › 
وكذلك نائب الإمام وعامله , 

وعندهم فول باجزاءها إذا أعطاها بغير أمر الإمام وأجاز فعله» وقول آلحر 
بأنها تمزئه مطلقا » إلا ان طالبه بها » فإنه يعيدها له » ولو طالبه بعد علمه بأنه 
قد أعطاها . 

واستدل لهذا القول الأخير بأن ابن مسعود رضي الله عنه طلب الزكاة من 
زوجته » فلولا جواز إعطاءها إذا أعطيت بغير إذن الإمام لم يطلبها . 

وأما قولها : لا حتى أسأل رسول الله مان ؛ فائما امتنعت مخافة ألا يجوز 
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المرأة أن تعطي زوجها وبنيها زكاما . 

واستدل من أوجب اعطاءها للامام بقول أي بكر رضي الله عنه والله 
لو منعوني عقالا كانوا يو دونه إلى رسول الله مَل لقاتلتهم عليه . فأباح 
قتالهم بل اعتقده فريضة واجبة على منعهم الزكاة منه » فشمل ما لو منعوها 
لكونهم قد اعطوها ني أهلها ؛ أو لكونهم أرادوا أن يعطوها لأهلها بأنفسهم » 
أو لكونهم لا يعطونها مطلقاً » انكاراً لا » وهو الواقع في نفس الأمر إذ قالوا : 
لا بجعل في أموالنا شركاء وارتدوا .. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه 
ولفظه هنا عاق فيه القتال على المنع عموما ."١‏ 


رأي الشعربي والباقر وأني رزين والأوزاعي : 

ومن قال بدفعها إلى الإمام : الشعبي ومحمد بن علي الباقر - وأبو رزين» 
والأوزاعي ؛ لأن الإمام أعلم بمصارفها » ودفعها إليه يبرئه ظاهراً وباطناً » 
ودفعه إلى الفقير لا يبرئه باطناً ؛ لاحتمال أن يكون غير مستحق لما » ولأنه 
يخرج من الحلاف »وتزول عنه التهمة . وكان ابن عمر يدفع زكاته لمن جاءه 
من سعاة ابن الزبير » أو نجدة الحروري » وقد روى عن سهيل عن ألي صالح 
قال : أتيت سعد ابن أي وقاص فقلت : عندي مال » وأريد أن أ: ج زكاته» 
وهولاء القوم على ما ترى » فما تأمرني ؟ فقال : ادفعها إليهم ات ان 
عمر » فقال مثل ذلك » فأتيت أبا هريرة » فقال مثل ذلك » فأتيت أبا سعيد 
فقال مثل ذلك . ويروى وه عن عائشة رضي الله عنها 29 , 
موازنة وترجيج : 

قبل أن أرجح وأختار ما أراه بعد هذه النقول من الأقوال والمذاهب » 
أود أن أشير إلى أن فقهاء المذاهب جميعاً ‏ رغم اختلافهم على تفصيلات 
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كثيرة ‏ كالمتفقين على أمرين أساسيين : 

الأول : أن من حق الإمام أن يطالب الرعية بالزكاة . في أي نوع من 
أنواع المال > ظاهر أو باطن . وخاصة إذا علم من حال أهل بلد أنهم يتهاونون 
في ايتاء الزكاة » كما أمر الله . وهذا ما أكده علماء الحنفية . 

ولهذا قال بعض الفقهاء : ان الحلاف في كون أمر الزكاة إلى الإمام إنما 
هو مع عدم الطلب مله ١‏ فاما مع مطالبته + فأمرها إليه بالاجماع ١‏ . 

وحتى لو قلنا يثبوت الحلاف » فان مطالبته والزامه با ترفع اللحلاف » 
لأن حكم الإمام في أمر اجتهادي وتَسَشيدله يرفع اللحلاف فيه كقضاء القاضي ". 

الثاني : وهذا أمر قطعي لا ريب فيه ولا حلاف : أن الإمام أو ولي الآمر 
إذا أهمل أمر الركاة ولم يطالب بها ٠‏ لم تسقط التبعة عن أرباب المال » بل تبقى 
في أعناقهم > ولا تطيب لهم بحال + وجب عليهم اداوها بأنفسهم إلى مستحقيها ؛ 
لأنها عبادة وفريضة ديئية لازمة » بل لو اجترأ حاكم ما أن يقول.: قد أعفيتكم 
منها » أو أسقطتها عنكم - في الأموال المجمع عليها لكان قوله باطلا » 
وكلامه هدراً » وظل كل مسلم مسثولا عن إنخراجها إلى أهلها . 

وإذا ثبتت هاتان الحقيقتان باتفاق . فقد بقي هنا أمر اختلفوا فيه » وهو 
ما يتعلق بالأموال الباطنة » وهل ولايتها إلى الإمام أم إلى الأفراد ؟ 

والذي أراه أن النصوص والأدلة الشرعية » الي جعلت الزكاة من شئون 
الإمام أو الحكومة المسلمة » لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن » وأن الواجب 
على الحكومة المسلمة - متى وجدت - أن تتولى أمر الزكاة » تحصيلا وتوزيعاً . 
هذا هو الأصل في تلك الفريضة ٠‏ كما يتبين ذلك فيما يلي : 

أ) قال الإمام الرازي في تفسيره لآبة « إنغا الصدقات » : ( دلت هذه 
الآبة على أن هذه الزكاة يتولى أحذها وتفرقتها الإمام ومنيلي منقبله » والدليل 
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عليه : أن الله تعالى جعل للعاملين سهماً فيها » وذلك يدل على أنه لا بد في أداء 
هذه الزكوات من عاءل . والعامل هو الذي نصبه الإمام لأخذ الركوات › 
فدل هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات .وتأكد هذا النص 
بقوله تعالى : « خحذ من أموالهم صدقة » فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة 
الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرف بدليل آخر . ويمكن أن يتمسلك في اثباته بقوله 
تعالى : ولي أموالهم حق اسائل والمحروم » فإذا كان ذلك الحق حقاً للسائل 
والمحروم . وجب أن يجوز دفعه إليه ابتداء . 

على أن هذه الآبة الي ذكرها الرازي لا تصلح متمّسكا ؛ لأن حق 
السائل والمحروم ثابت أيضاً في الأموال الظاهرة بلا شك . ومع ذلك دلت 
الدلائل على أا من شأن الإمام لا من شئون الأفراد . كا بين هو نفسه . 

ب) وقال المحقق ا حنفي الشهير مال الدين بن امام : إن ظاهر قوله 
تعالى : « خذ من أموالهم صدقة » الآية . يوجب حق أخذ الزكاة مطلقاً للإعام 
( يعني : في الأموال الظاهرة والباطنة ) . وعلى هذا كان رسول الله يلي 
والخليفتان من بعده . فلما ولي عثمان . وظهر تغير الناس » كره أن يفتش 
السعاة على الناس مستور أموالمهم ٠‏ ففوض الدفع إلى الملاك نيابة عنه . وم 
بختلف الصحابة عليه في ذلك . وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلا . ولذا لو 
علم أن أهل بلد لا وذو زكامهم طالبهم ان 

ج) وما يدل على أن النبي لر كان يأخذ الزكاة من الأموال كلها » 
ظاهرة أو باطنة : ما رواه أبو عبيد والترمذي والدارقطني : أن الني ل 
بعث عمر ساعياً على الصدقة » فأنى العباس يسأله صدقة ماله . فقال : قد 
عجات ارسول الله ملم صدقة سنتين ٠‏ فرفعه عمر إلى الني لتر فقال : 
؛ قد تعجلنا منه صدقة سنتين!" , 


صدق عمي 
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والمعروف أن العباس كان تاجراً » ولم يكن ماله زرعاً وماشية . 
د ) وقد ورد حديث مشابه لذلك : أن الني ملك بعث سعاته بجمع الركاة 
فال بعضص اللامزين : ملع ابن جمیل > وخخالد بن الوليد 4 والعباس بن عبد 
المطاب » فخطب رسول ال : عن العباس وخالك . 
وصدق على ابن جميل وما قاله : اہم يظلمؤن :خالدا + ان خالدا احتيس 
ادراعه وأعتده فيسبيل الله . وأما العباس عم رسول الله نر فهي عليه ومثلها 
معها ( وي رواية فهي عل ومثلها معها » '. 
ھ) بويد ذلك ما رواه ا داود وغيره دن حديثث على أن الذي لكر 
قال : هاتوا ربع العشور . من كل أربعين درهما درهم .. , الحديث "١‏ 
فقوله: وهاتوا » يدل على طلب الزكاة من النقود ٠.‏ وإعطاتما للإمام . 
و وقد وردتالرواياتالكثيرة : أن أبا بكر وعمر وعثمان وان مسعود 
ومعاوية وعومر بن ععيك العريز وغير هم 4 كانوا يأخذون الزكاة “نل العطاء 4 
وهي رواتب اجنود ومن في حكمهم ۾ من المرتبين في الديوان . 
كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى انساناً العطاء . سأله : هل لك مال ؟ 
فإن قال : نعم » زكى ماله من عطائه . ولا سلم له عطاءه . 
وكان ابن مسعود يزكي أعطيائهم من كل ألف خمسة وعشرين (إذ كان 
مذهبه عدم اشتراط الحول في الال المستفاد ) > كما بينا ذلك من قبل , 
وكان عمر إذا خرج العطاء جمع أموال التجار » فحسب عاجلها وآجلهاء 
ثم يأخخذ الركاة من الشاهد والغائب”" . 





و - الأموال ص بوه موه .والحديث رواه أحمد والشيخان - نيل الأوطار ج ۱١١-٤‏ 


؟ - انظر معالم السئن ج۲ ص ۱۸۹١۱۸۸‏ وتعليق ابن القيم على هذا الحديث في مذيب سنن 
ابي داود . مع المصدر سه , 
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وعن قدامة قال : كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضى الله عنه أقبض 
عطائي سألي : هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة ؟ فإن قلت:: نعم » أذ 
من عطائي زكاة ذلك المال » وان قلت : لا » دفع إلي عطالي' . 

ز) كما أن الفتاوي الي رويت عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي 
الله عنهم في وجوب دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا » لم تفرق بين مال ظاهر 
ومال باطن . 


وقد ذكر بعض العلماء دليلا فرق به بين المالين : وذلك هو السنة العملية؛ 
إذ لم يصلنا نقل متواتر أو مشهور » يدل على أن الرسول بتر بعث عماله 
لبأحذوا حصة بيت الال من هذه الأموال نقوداً كانت أو عروض تجارة » 
ويرسلوا بها إليه » أو يوزعوها على المستحقين بتفويض منه » كما صنع في 
الأموال الظاهرة الأخرى . 

ولهذا ذهب من ذهب من الأثمة إلى جواز دفع صدقة هذا المال الباطن 
إلى السلطان أو تفريقها بنفسه : بشرط أن يتقى الله ويضعها مواضعها ولا بحاي 
ما خا أي الأمرين فمل طاح كان مرحي افرص اللي عل ` ` 

قال أبو عبيد : وهذا عندنا هو قول أهل السنة والعلم من أهل الحجاز 
والعراق وغيرهم في الصامت ( الذهب والفضة والعروض ) لأن المسلمين 
موؤتمنون عليه » كا ائتمنوا على الصلاة . 

ووأما الموائبى والحب والثمار فلا يليها إلا الأثمة .وليس لربها أن يغيبها 
عنهم »وإن هو فرقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه » وعليه إعادتما 
إليهم ؛ فرقت بين ذلك السنة والآثار . 

ألا ترى أن أبا بكر الصديق انما قاتل أهل الردة في المهاجرين والأنصار 
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» 2١١ صدقة الموائى ي » ولم يفعل ذلك ي في الذهب والفضة‎ E 
م ذكر ا عبد بع آثار استدل با على أن الأفراد هم الذين يتولون‎ 
. د زكاة ماهم الباطن بأنفسهم‎ 
والمتأمل في هذه الآثار الي ذكرها أبو عبيد في جواز تفريق الشخص‎ 
زكاة ماله الباطن بنفسه وعدم دفعها إلى السلطان . بجدها في الحقيقة استثناء‎ 
من الأصل . دفعهم إلى الإفتاء به ما ر رأوا من انحراف بعض الحكام عن سنة‎ 
الرسول وخلفائه الراشدين . وهذا لم يظهر هذا القول | إلا بعد الفئن السياسية الي‎ 
- على المجتمع الإسلامي . منذ عملت الدسائس اليهودية عملها‎ 0 
. بقيادة ابن سبأ وأمثاله  حى قتل عثمان رضي الله عنه‎ 
فقد روى أبو عبيد بسنده عن ابن سيرين قال" : « كانت الصدقة ترفع‎ 
. أو قال تدفع إل القن ي ي أو من أمر به و أي بكر أو من أمر به‎ 
: ا ا وإلى عثمان أو من أمر به . فلما قتل عثمان اختلفوا‎ 
فكان منهم من يدفعها . ومنهم من يقسمها : وكان من يدفعها إليهم ابن عمر.‎ 
وهذا هو المشهور عن ابن عمر الذي قال: رما أقاموا الصلاة فادفعوها‎ 
: إليهم ».و بعض ض الروايات عنه لم تقيد بهذا القيد > بل قال لمن استفتاه في زكاته‎ 
: وقال لآخخر‎ ١ ادفعها إلى الأمراء وان توزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم‎ 
. ادفعها إليهم .وا وإن اتخذوا بها ثياباً وطيباً‎ 
ولكن بعض الروايات أفاد أنه رجع عن قوله هذا.وقال : ضعوها في‎ 
مواضعها'"' . وناقشه صديق له فقال : ما ترى في الزكاة ؟ فإن هولاء لا يضع وبا‎ 
مواضعها ؟ فقال ابن عمر : ادفعها إليهم . فقال الرجل : أرأيت لو أخروا‎ 
الصلاة عن وقتها : أكنت تصلي معهم ؟ قال : لا . قال : فهل الصلاة إلا مثل‎ 
الزكاة ؟! فقال ابن عهر : سوا علينا لبس الله عليهم!؟' » ! وهذا يعد تسليماً‎ 
. بوجهة نظر الرجل‎ 
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و كذلك جاء عن ابراهيم النخعي وال حسن البصري قالا : ضعها مواضعها 
وأحفها ( e‏ 
وعن ميمون بن مهران قال: اجعلها صرراً » ثم اجعلها فيمن تعرف » 
ولا يأني عليك الشهر حى تفرقها " . 
وعن أي يحبى الكندي قال : سألت سعيد بن جبير عن الزكاة » فقال : 
ادفعها إلى ولاة الأمر . فلما قام سعيد تبعته ٠‏ فقلت : انلك أمرتبي أن أدفعها 
إلى ولاة الأمر . وهم يصنعون بها كذا » ويصنعون بها كذا !! فقال : ضعها 
حيث أمرك الله . سألتي على رؤوس الأشهاد . فلم أكن لاخبرك'" . 
فهذه الآثار والفتاوي وهي الي استند إليها أبو عبيد قد دلت على ما 
: أنها صدرت إبان سخط الضمير الإسلامي على بعض ولاة الحكم الأموي 
ل E‏ 
على أنه إذا صحت التفرقة بين المالين في السنة النبوية » وأن الرسول بر 
لم يكن يرسل سعاته لأخذ الزكاة من المال الباطن أو' الصامت ‏ كنا يسمى ‏ 
فإن ذلك كان لسيبين : 
١‏ أن الناس كانوا يأتون بها طائعين إلى رسول الله يملق بدافع الإعان 
والرغبة في أداء الواجب إرضاء لله تعالى . 
۲ - وان حصر هذا النوع من المال كان غير ممكن | إلا لأصحابه » فتركت 
زكاته وإخر اجها لذمهم وضمائرهم الي أحياها الإسلام . 
وكذلك استمر الأمر في عهد اللخليفة الأول أي بكر رضي الله عنه . أما 
في خلافة عمر بن اللحطاب . فقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية › واقتضاه 
ذلك أن ينظم الشئون الالية . ويدون الدواوين » ويقيم نظاماً رائعا التكافل 
الاجتماعي . حى فرض لكل مولود في المجتمع الإسلامي راتاً . وحى شمل 
ذلك التكافل أهل الذمة مع المسلمين. . ومثل هذا النظام يحتاج - ولا شك - 
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إلى تمويل ضخم » وموارد غزيرة . 

فلا عجب إذا رأينا عمر رضى الله عنه يكلف عماله أن يجمعوا الزكاة 
من الأموال كلها ظاهرة وباطنة » ولا يتركوها في الباطنة لأصحابها يقدمونما 
يهم مختارين . وكل هذا تعزيز لميزانية التكافل ؛ وتقوية لبيت مال المسلمين. 
وضع عمر لذلك نظام المحصلين المعروفين باسم « العاشرين » . وانما سموا 
بذلك ؛ لأنهم كانوا يأخذون العشر من تجار أهل الحرب ( مثلما كانوا يأخذون 
من تجار المسلمين ) ويأحذون نصف العشر من تجار أهل الذمة ( وفق ما صالحهم 
عليه عمر ) ويأخذون ربع العشر من تجار المسلمين ( وهو مقدار الواجب في 
زكاة التجارة ) . وذلك وفق تعليمات عمر هم . فأخذهم يدور على « العشر » 
ونصفه وربعه . 

واعتبر العلماء عمل الفاروق رضى الله عنه رفقاً بأصحاب الأموال الباطنة 
الذين بعدت ديارهم عن حاضرة الحلافة الإسلامية ؛ إذ يشق عليهم أن يحملوا 
زكاة أمو الهم إلى دار الحلافة . فأقام لهم العاشرين بجمعها . 

وقد استمرت الزكاة تجمع بواسطة الإمام ونوابه من الأموال الظاهرة 
والباطنة » وان اختلفت طريقة عمر عن طريقة النبي لي وخليفته أي بكر . 
بالنطر للأموال الباطنة » لاتساع رقعة الدولة . 

فلما جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت موارد بيت المال من 
الفيء والغناتم واللحراج والحزية والعش ور والصدقات قد بلغت أرقاما هائلة : 
بعدما أفاء الله عليهم من الفتوح . وأفاض عليهم من الثروات ٠‏ فرأى عثمان 
أن يجمع الزكاة من الأموال الظاهرة فحسب . وأما الأمو ال الباطنة فيدع 
أمرها إلى أربابها يودون ‏ تحت مسئوليتهم زكانها بأنفسهم . ثقة منه بأمانة 
الناس ودينهم ؛ واشفاقاً عليهم من عنت التحصيل والتفتيش ٠‏ وتوفيراً لنفقات 
الحبابة والتوزيع . وكان ذلك اجتهاداً منه رضي الله عنه . وإن أدى ذلك - فيما 


بأيد 
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بعد إلى إهمال كثير من الئاس للزكاة في أموالهم الباطئة . لما رق ديئهم > 
وقل بقينهم . 

وقد فسر بعض الفقهاء ذلك بأن أمير المومنين عثمان أناب عنه أصحاب 
الأموال الباطنة في أداء زكاتها . وي هذا يقول الكاساني في « البدائع» : 

« کان يأخذها رسول الله ن وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ إلى 
زمن عثمان رضي الله عنه . فلما كثرت الأموال ني زمانه رأى المصلحة في 
أن يفوض الأداء إلى أربابها » باجماع الصحابة» فصار أرباب الأموال كالوكلاء 
عن الإمام . ألا ترى أنه قال: ( من كان عليه دين فليوده وليزك ما بقي من 
ماله). فهذا توكيل لأرباب الأموال باخراج الزكاة » فلا يبطل حق الإمام . 
لهذا قال أصحابنا : إن الإمام إذا علم من أهل بلد أنهم يتركون أداء الزكاة 
فإنه يطالبهم با » . 

ومن هذا يتبين أن الأصل العام هو : أن الإمام هو الذي يجمع الزكوات 
من الأموال الظاهرة والأموال الباطنة » وأنه لما صعب جمعها من الأموال 
الباطنة في عهد عثمان. وكانت أموال بيت المال بكل أقسامه مكدسة فيه تركها 
لأربابها يودو نما بالنيابة عنه . فإذا أخلوا بواجب النيابة ولم يدوا حق الله في 
مالهم . تولى الإمام الجمع بنفسه . كا هو الأصل . 
من يتولى أمر الزكاة في عصرنا؟ : 

تعرض طذه المسألة شيوخنا الأجلاء : عبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن 
حسن رحمهما الله - ومحمد أبو زهرة ‏ مد الله في عمَرّه-. وذلك في عاضر م 
عن ١‏ الزكاة » بدمشق سنة ۱۹٥۲‏ » الي نظمتها الجامعة العربية . قالوا: 

وقد تعين الآن أن يتولى ولي الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة 

والباطنة . لسببين : 
أولهما: أن الناس تركوا أداء الزكاة في كل الأموال ظاهرها وباطنها ؛ فلم 

يقوموا بحن الوكالة الي أعطاها لهم الإمام عثمان بن عفان ومن جاء بعده 


بالا 


من الأمراء والولاة ٠‏ وقد قرر الفقهاء أن ولي الأمر إن علم أن أهل جهة 

لا يؤدون الزكاة» أخذها منهم قهراء لا فر ق ي ذلك بين مال باطن ومال 
ظاهر ... وعلى ذلك فقد زالت الوكالة . ووجب الأخحذ بالأصل . والسير 

على ما قرره الفقهاء . 

ثانيهما :أن الأموال صارت كلها ظاهرة تقريباً : فا منقولات التجارية نحصي 
كل عام ايراداتها » ولكل تاجر صغير أو كبير سجل تجاري تحصى فيه 
أمواله : وتعرف فيه الحسارة والأرباح » فالطرق الي تعرف با الأرباح 
لتفرض عليها ضرائب الحكومة تعرف أيضاً لتفرض على رأس الال 
وعليها فريضة الزكاة »الي هي حق الله وحق السائل والمحروم . أما النقود. 
فأكثرها مودع بالمصارف وما يشبهها . وعلمها ببذه الطريقة سهل هيسور 
والذين يودعون نقودهم بطون الأرض ليسوا في الحقيقة من أهل اليسار 
الفاحش . وعددهم يقل الآن شيثاً فشيئاً . فليترك أمر هولاء إلى دينهم . 

«ولقد قرر الفقهاء ي حال الحضوع لقرار الإمام عثمان رضي الله عنه : 
أنه في حال ظهور الأموال الباطنة » يوذ منها الزكاة بعمال الإمام . ولذلك 
كان عمل العاشرين قابا مع الأخذ بقرار عثمان ؛ لمهم كانوا يأخذون الزكاة 
عند انتقال النقود وعروض التجارة من بلد إلى بلدا ؛ إذ بذلك كانت تعتبر 
ظاهرة لا باطنة » فكانوا يأخذونها عند الانتقال . إلا إذا أقام الممول الدليل 
على أنه أعطاها للفقراء » أو أعطاها لعاشر آخر في هذا العام 023 . 

وهذا الكلام من الوضوح وقوة الدليل بحيث لا يحتاج إلى تعليق . 

ومن هنا يحب على كل حكومة اسلامية ان تنشبىء ١‏ موسسة » أو « إدارة» 
خاصة تتولى شثون الزكاة تحصيلا وتوزيعاً » فتأخذها من حيث أمر الله وتصرفها 
حيث أمر الله » كنا وضحنا ذلك في مصرف («العاملين عليها » في باب « مصارف 
الركاة » . 
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ولكني أرى أن تترك نسبة معينة من الزكاة الواجبة كالربع أو النلث » 
لضمائر أرباب المال يوزعونها بمعرفتهم واختيارهم على المستورين من أقاربهم 
وجيرامهم . قياساً على أمر الرسول لأر للخار صين ان بدعوا الثلث أو الربع 
لأرباب المال ٠‏ ليصرفوا زكاته بأنفسهم على أحد التفسيرين . وبذلك نكون 
قد أخذنا بخير ما في الطريقين . وجمعنا بين الحسنيين وراعينا الاعتبارات الى 
ذكرها الحنابلة في استحباب تفرقة امالك لزكاته بنفسه . ١‏ 

وهذا كله بالنظر إلى الحكومة الإسلامية » وهي الي تلترم الإسلام أساساً 
لحكمها . ودمتورآ لدولتها . ومنهاجا لجميع شئو ما الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية » وإن خالفت حكم الشرع في بعض الأحكام الحزئية 
كنا سنبين ذلك قريباً . 

أما الحكومة الي ترفض الإسلام أساساً للدولة » ودستوراً الحكم » ونحكم 
بغير ما أنزل الله » مما تستورده من مذاهب الغرب أو الشرق . فهذه لا يجوز 
لما أن تأحذ الزكاة . وإلا استحقت وعيد الله تعالى إذ قال ١:‏ أفتومنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة 
الدنيا ٠‏ ويوم القيامة بر دون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون'" ) . 


اقوال المذاهب فيمن کم الزكاة او امتنع منها او ادعى اداءها : 

وما يو كد مسئولية الدولة عن الزكاة : ما قرره فقهاء المذاهب الإسلامية 
كافة من عقوبة الممتنع عن الزكاة » عن منه بالقهر إن لم يدفعها طوعاً 
واختياراً . وما فصله بعضهم من القول فيما إذا ادعى عدم ملك التصاب أو 
سقوط الركاة عنه أو نحو ذلك . 
عند الطينفية : 

فعند الحنفية : من طلب منه العاشر زكاة ماله إذا مر به عليه فقال : 





؟ - البقرة هلم . 
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يتم له حول » أو قال : علي دين محيط أو منقص للنصاب ٠‏ أو قال : أديت 
إلى عاشر آحر » وكان هناك عاشر آخر محقى » طلب منه اليمين ٠‏ فإذا حلش 
صدق . وفي رواية : اشتراط أن يخرج براءة خطية بالدفع إلى عاشر آخر .. 
وردوا هذه الرواية بأن الحط يشبه الحط١١)‏ » وقد يزور ء وقد لا يأحذ البراءة 
غفلة منه » وقد تضيع بعد الأخذ › فلا يمكن ان تجعل حكماً » فيعتبر قوله 
مع ین 

وإذا حلف وظهر كذبه ‏ ولو بعد سئين ‏ أخذت منه الزكاة ؛ لأن حق 
الأخذ ثابت » فلا يبطل باليمين الكاذبة . 

ولو قال للعاشر إذا طلب منه الزكاة : قد أديتها بنفسى إلى الفقراء في 
البلد » وحلف على ذلك صلق . إلا في زكاة الأنعام ؛ لأن حق الأخذ فيها 
للسلطان . فلا يملك إبطاله . وكذلك الأموال الباطنة إذا أخرجها من البلد ؛ 
لأنها باخراجها التحقت بالأموال الظاهرة' » فكان الأخذ فيها للإمام أو من 
ينوب عنه'" , 


ومثل ذللك الخارج من الأرض من زرع وثمر » فهو من الأموال الظاهر ة٠"‏ 


١‏ - ثبت في عصرنا أن اللطوط - وإن كانت تتشابه في الظاهر - تتمايز في الواقم » فكل كاتب 
له خطه الذي ميزه » ولذلك دلائل وأمارات يعرفها أهل الاختصاص من راء المطوط , 
والأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن . وقد أصبح اعتماد الكتابة والحط في عضرنا مر لا 
بد منه . كما أن السلطات تمنح موظفيها أحتاماً معتمدة . وللمزورين عقوبات صارمة . 

۲ - الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه جم ص 49م؛ ط الميمنية . 

م يلاسظ أن أكثر الحنفية ينظرون إلى العشر كأنه شيء غير الزكاة » لأنه ليس بعبادة محضة 
وفيه معى مؤلة الأرص أي اجرتما » ولا يشترط فيه حولان الحول اتفاتاً » ولا اللصاب 
عند أبي حنيفة ولحلا يؤخل من التركة ولو لم يرص به » ويحب مع الدين » وفي أرض 
الصغير والمجئون والوقف . ولطا قالوا : ان تسميته زكاة مجاز . و بعضهم قال : هو زكاة 
على قول الصاحبين فقط » ورد ذلك المحقق ابن المام وقال : لا شك اله زكاة » 
كما ذكرنا ذلك في زكاة الأّروة الزراعية ص 747 والصحيح ما أكدناه غير مرة : ان 
الزكاة : كلها ليست عبادة محضة » و لذا تجري فيها النيابة » وتؤوخل فهر . وتجب - عل 
المختار - في مال الصبي والمجنون الخ . 


۷٦ 


ولذا كان للإمام أذ العشر منه جبراً . ويسقط الفرض عن صاحب الأرض» 
كا لو أدى بنفسه » إلا أنهم قالوا إذا أدى بنفسه يثاب ثواب العبادة » وإذا 
ألحذه الإمام يكون له واب ذهاب ماله في وجه الله تعالى!١)‏ : 

عند المالكية : 


من امتنع عن أداء الزكاة أخذت منه كرها » إذا كان له مال ظاهر . 
وعزر . فان لم يكن له مال ظاهر ٠‏ وكان معروفاً بالمال » فإنه حبس حى يظهر 
ماله » فإن ظهر بعضه » واتهم في إخفاء غيره . فقال مالك : يصدق ولا 
يحلف : أنه ما أخفى » وإن اتيم . وأخطأ من مالف الناس . 


وإن م يمكن أخذها منه إلا بقتال قاتله الإمام » ولا يقصد قتله » فإن 
اتفق أنه قتل أحداً قتل به ٠‏ وإن قتله أحد كان هدر ''. ش 
عند الشافعية : 

وعند الشافعية قال صاحب ( المهذب : 

من وجبت عليه الزكاة وامتنع من أدائها نظرت : 


ر فان كان جاحداً لوجوببها فقد كفر » وقتل بكفره » ”ا يقتل المرتد ؛ 
لأن وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة . فمن جحد وجوما » 
فقد كذب الله » وكذب رسوله » فحكم بكفره . 


ووإن منعها بخلا" بها أخذت منه وعزر . 


« وقال الشافعي في القديم : توخذ الزكاة وشطر مالهءلما روى بَهّر بن 





١؟‏ ب المصدر السابق ص 4ه 
- الشرح الكبير لحاشية الدسوقي جا صض ۹۳ . 


ه٠‎  ةاكزلا‎ VY 


حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله بے قال : ٠‏ ( ومن مئعهأ فإنا اتحذوها 


وشطر ماله»عزمة من عزمات ربنا ليس لال حمل فيه فيها شي ء '"' ١و‏ الصحيح 
هو الأول 5 


«وإث امتنع (أي من بخل بالزكاة ) عنعة . قاتلهم الإمام , لآن أا بكر 
الصديق رضى الله عنه قاتل مانعى الركاة!؟! » اه . 


الاجماع على تأديب المتنع واخذها منه قهراً 


والحكم الوك بت وهو الحكم بكفر من منم الزكاة جاحيدا لوجوها + 
وقتله مرتداً - مجمع عليه ٠‏ بشرط ألا يكوق من ار مثله كأن يكون حدیٹ 
عهد بالإسلام ۰ أو نشأ بعيداً عن أ.صار التلين:. كاذ كرا يالات الأوك.. 


وكذلك الحكم الثاني وهو حل الزكاة قهراً ممن وجبت عليه وامتنع من أدانا 





للدي زوا امد وابق داود والنسائي . وقد تقدم الكلام عليه في الباب الأول ص ۷۷- 
م7 . وقد رواه الحا کم أيضاً في المستدرك ا : ۳۹۸ وصحح اسناده ووافقه الذهبى 
وقال يحيى ابن معين : إسناده صحيح إذا كان مندون بز ثقة.وسئل أحمد عن هذا الحديث 
فقال + ما أخري وة .4 ول من اناده فاك : صالجالاسئاد . وقال أبو حاتم : مز 
لا يحتج به . وقال ابن حبان ؛ لولا هذا الحديث لادخلته في الثقات . وقال ابن حزم : 
غير مشهور بالعدالة . وقال ابن الطلاع تجهول ؛ وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأثمة 
وقال ابن عدي : لم أر له حديفاً منكراً , وقال الذهبي : ما تركه عام ق عل ونما توقفوا في 
الاحتجاج به . وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج . قال ابن القطان : وليس 
MS a‏ : مختلفون فيه . وتال 
ابن كثير : الأكثر لا حتجون به . وقال الحاكم : حديثه صحيح ع وقد حسن له الار ملي 
عدة أحاديث » ووثقه واحتج به أحمد » واسحاق » والبخاري خارج الصحيح » وعلق 
له » وروي عن أبي داود أنه حجة عنده . انظر ثيل الأوطار س4 : ٠۲۲‏ ط المثيانية 
وتبذيب التهذيب +| : 414۹4-4۹4۸ ترجمة 4۲۲ . وميزان الاعتدال س١‏ : ٣٥۳‏ ٤ه‏ 
ترجمة ١94‏ 


؟ ‏ انظر : المهلب وشرحه « المجموع » جه : ٣٣٣۲٣٣٣۳۱‏ 


YYA 


بخلا بها . وكذلك تعزيره وتأديبه بالحبس ونحوه , 
عقوبة الممتنع عصادرة نصف ماله وما فيه من خلاف : 

وإنما الحلاف في عقوبة الممتنع بأخذ شطر ماله » وبعبارة أخرى : مصادرة 
نصف ماله » تأديباً له » وزجراً لأمثاله . کا نطق به حديث بېز بن حكيم » 


وقال به الشافعي في القديم وإسحاق : وروي عن أحمد والأوزاعي ورجحه 
بعض الحنابلة ‏ كا سيأتي ‏ محتجا بهذا الحديث الصريح . . 

والقول اللحديد للشافعي » وهو قول اللحمهور : أنه لا يوخذ منه إلا قدر 
الزكاة . 

أ لحديث «ليس في المال حق سوى الزكاة"! » . 

ب ولأنما عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر ماله . كسائرالعبادات 

ج - ولأن منع الزكاة كان في زمن أني بكر رضي الله عنه والصحابة 
متوافرون . ولم ينقل أحد عنهم زيادة ولا قولا بذلك" . 

أما حديث ببز فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : ولا يثبت أهل العلم 
بالحديث ان تخد الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته » ولو ثبت قلنا به . 

وأيد البيهقي قول الشافعي بأن ببزا لم يخرج له الشيخان*“ . وهذا لا 
يكفي لتضعيف حديثه . فكم من حديث صحيح لم يخرجاه . ومنه ما احتج 
به البيهقي وغيره من الأنمة . 


تم قال البيهقي : وقد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء الإسلام 


١5٠١ : انظر : البحر الزخار ج۲‎ - ١ 
. ٩٩٩ ؟ - سيأتي تخريحه في ص‎ 
. ٠١١ : ۳ه - السئن الكيرى جي‎ 


4 


ثم صار منسوخاً » واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما 
أفسدت ناقته . فلم ينقل عن الذي بر في تلك القصة : أنه أضعف الغرامة 
بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط . فيحتمل أن يكون هذا من ذاك .١‏ 
وقال الماوردي : وي قول الذي ا a‏ 
سوى الزكاة » ما يصرف هذا الحديث عن ظاهره من الأيحاب إلى الرجر 
والإرهاب » كا قال :رمن قتل عبده قتلناه""' »وان لا يقتل بعبده"'. 
وقال النووي لي «الروضة ) : 
الحديث الوارد في سنن أني داود وغيره « بأخذ شطر ماله شه لقان 
رحمة الله عليه . ونقل أيضاً عن أهل العلم بالحديث أنهم لا يثبتونه . وهذا 
المواب هو المختار. وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف : 
فإن النسخ يحتاج إلى دليل ٠‏ ولا قدرة لم عليه هنا “. 
وكذا قال ني المجموع : أجاب الأصحاب عن حديث بهز بأنه منسوخ » 
وأنه كان حين كانت العقوبة بالمال . قال : وهذا ابحواب ضعيف لوجهين : 
أحدهما : أن ما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام 
ليس بثابت ولا معروف . | 
والثاني :أن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ » وليس هنا علم بذلك. 
والحواب الصحيح : تضعيف الحديث!*! , 
مناقشة وترجيح : 
والذي نراه أن حديث بهز بن حكيم ليس فيه مطعن معتبر » وهو کا 
قلنا من قبل" - يتضمن عقوبة تعزيرية مفوضة إلى رأي الإمام وتقديره . 
١‏ ¬ نفسه , 
؟ - رواءه الحسة . وقال الترمذي : حسن غريب وفي اسناده ضعف ؛ لأنه من رواية 


الحسن عن سمرة وبظاهره قال بعض العلماء . ثيل الأوطار + لاب ١6‏ ط اللبي . 
35 الأحكام السلطائية ص ١؟١‏ 


4 - الروضة جم : ۲۰۹ 
ه - المجموع جه : ٣٣4‏ 


5 س راس : ص ۷۷ . 


7 


وهو يدخلفيما ذكرناه غير مرة من الأحاديث الي ترد عن الذي لبو صف 
الإمامة والرياسة » كما ذكر القرائي والدهلوي وغيرهما 7 ٠‏ 

وقد سبق هذا الحديث ما تفرضه التشريعات الحديئة من عقوبات مالية 
رادعة للمتهربين ٠ن‏ دفع ما عليهم من الضرائب . 

والذين ردوا حديث ببز استندوا إلى أحد أمور ثلائة : 

١‏ - بعضهم استند إلى معارضة الحديث لا ثبت أنه لا حق في المال سوى 
الزكاة . وقد روي في ذلك حديث مرفوع”"! . 

e‏ وبعضهم استند إلى أنه نوع من العقوبة بالمال : وهذا كان ني أول 
الإسلام ثم نسخ 

۳ وبعضهم استند إلى أن الحديث ضعيف . لضعف بيز راويه : 
وعلى هذا عول النووي . 

فأما الأمر الأول . فسنبين في باب مستقل أن في المال حقوقاً سوى الزكاة. 
كما جاءت بذلك الآيات الكريمة . وصحت به الأحاديث الصريحة . فلا 
تعارض إذن بين حديث ببز وغيره . 

وأما الثاني » فالصحيح أن العقوبة بالمال لم تنسخ » وقد ذكر المحقق ابن 
لقم في ١‏ الطرق الحكمية » حمس عشرة قضية لرسول الله بل ولخلفائه 
الراشدين » تحققت فيها العقوبة بالمال9" . 

وأما تضعيف الحديث » فالذي يبدو أنه ليس تضعيف سند » بل هو نوع 
من الإعلال بسبب موضوع الحديث . فهو مبني على الأمرين السابقين . ولهذا 
نجدهم أو بعضهم ضعفوا بهزا بسبب هذا الحديث . ولم يضعفوا الحديث بسبب 
بز ٠‏ كما هو المتبع . قال ابن حبان : لولا هذا الحديث لأدخلت ببز في الثقات ! 

قال ابن القيم في تمذيب سنن أي داود بعد أن نقل كلام الأنمة في بهز ۽ 
وتصحيح أحمد وإسحاق وابن المديي لحديثه : وليس لمن رد هذا الحديث حجة» 
؟ - انظر : البحر الزخار ج۲ : ٠۹١‏ والمغى ج؟ : #لاه والأحكام السلطائية الماوردي١؟١‏ . 
م - انظر : الطرق الحكمية ص ۲۸۷ ط الماني . 


املا 


ودعوى نسخه دعوى باطلة e‏ 
العقوبات المالية عدة أحاديث عن ي مَل لم يغبت ثبت نسكها محجة »ع وعمل 
بان لسارو ا 
فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب «تعدياً بمنع واجب أو ارتكاب محظور . 
وأما ما تولد من غير -جنايته وقصده . فلا يسوغ أحد عقوبته عليه . وقول من 
حمل ذلك على سبيل الوعيد دول الحقيقة ف غاية الفساد 34 نره عن مله 
كلام الني مَل .. وقول ابن حبان : لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقات » 
كلام ساقط جداً . فإنه إذا لم يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث » 
وهذا الحديث إنما رد لضعفه . كان هذا دوراً باطلا . وليس في روايته لهذا 
مح ا 0 ت١١اام‏ 

والغريب أن کو أصحاب الكتب ال ا ٠‏ كالشيرازي 
ي «المهذب » eT‏ » الأحكام السلطانية » وابن قدامه ي « ا ( 
وغيرهم ردوا حديث ببز الصحيح أو المختلف على الأقل في صحته بحديث لا 
قيمة له من الناحية العلمية. وهو حديث ١‏ ليس في المال حق سوى الزكاة » . 

ولهذا ينبغي معرفة درجة الأحاديث وقيمتها من مصادرها ومن أهلها 
« ولا ينبئك مثل بير ٣‏ 8 
عند النابلة : 

وعند الحنابلة مثل ما عند الشافعية . قال ابن قدامة بعد أن بين ردة مانم 
الزكاة جحادا وتكذيباً : وإن منعها معتقداً وجوما وقدر الإمام على أخحذها هنك 
أخذها وعزره . ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم ... وكذلك إن 
غل ماله وكتمه . حتى لا يأخذ الإمام زكاته . فظهر عليه 

وقال اسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز : يأخذها وشطر ماله . 
لا روى مبز بن حكم .. 
١‏ - تجذيب السنن مع مختصر المنذري والمعالم ج۲ : ١94‏ . 


۲ - سورة فاطر ١4‏ . 


VAY 


فان كان حار جا عن قبضة الإمام قاتله . لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
قاتلوا مانعيها . فان ظفر به وبماله أخذها من غير زيادة أيضاً . ولم تسب ذريته 
لأن الحناية من غير هم . ولآن المانع لا يسبى فذرزيته أولى . وإن ظفر به دون 
ماله » دعاه إلى أدائها . واستتابه ثلاث . فان تاب وأدى . وإلا قتل . وم 
يحكم بكفره . 

وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها . فروى الميمؤني عنه : إذا 
منعوا الزكاة . كما منعوا أبا بكر : وقاتلوا عليها .لم يورثوا . وم يصل عليهم. 
قال عبد الله بن مسعود : ما تارك الزكاة بعسلم . 

ووجه ذلك : ما روى : أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ لا قائلهم وعضتهم 
الحرب . قالوا : نوديما . قال : لا أقبلها حى تشهدوا أن قتلانا في الحنة 
وقتلاكم في النار » ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة . فدل على 

ووجه الأول 4 أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا سس القتال في بدء 
الأمر . ولو اعتقدوا كفرهم ما توقفوا عنه . ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر 
على أصل النفي .. ولأن الزكاة فرع من فروع الدين : فلم يكفر تاركه بمجرد 
تركه كالحج . وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي . وأماالذين 
قال لهم أبو بكر هذا القول » فيحتمل أنهم جحدوا وجوبها ... ولأن هذه 
قضية في عين ( أي في حالة معينة ) فلا ستحقق من الذين قال هم أبو بكر هذا 
القول ؟ فيحتمل أنهم كانوا مرتدين . ويحتمل أمهم جحدوا وجوب الزكاة : 
ويحتمل غير ذلك فلا يجوز الحكم به في محل التراع . ويحتمل أن أبا بكر قال 
ذلك » لام ارتكبوا كبائر وماتوا من غير توبة » فحكم لهم بالنار ظاهراً . 
كا حكم لقتلى المجاهدين بالحنة ظاهراً . والأمر إلى الله تعالى في الجميع » 
ولم يحكم عليهم بالتخليد . ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد ؛ بعد 


أن أخبر الذي ملم أن قوماً من أمته يدخلون النار : م يخرنجهم الله تعالى 


VAT 


منها ويدخلهم الجنة ع ااه 
عند الزيدية : 

وني الأزهار وشرحه للزيدية : 

إذا ادعى رب الال أن الزكاة ساقطة عنه . وأنه لا ملك النصاب فالقول 
قوله > ولكن يجب على الإمام أو من يلي من جهته أن يحلفه عند التهمة ‏ أي 
بالشك في صدقه ‏ وهذا إذا لم تكن عدالته ظاهرة . فأما إذا كان ظاهر العدالة 
فانه لا لف . 

أما إذا أقر رب الال بوجوب الزكاة . لكن ادعى أنه قد فرقها ‏ قبل 
مطالية الإمام ‏ ف مستحقها 3 و لم يتحقق المصدق ذلك ٠.‏ فعبى مدعي التفريق 
أن يقي البينة على ذلك ؛ لأن الأصل عدم الإخراج - وعلى أن التفريق وقع 
قبل طلب الإمام . فإن أقام البينة على الوجوب جميعا . وإلا أخذها منه المصدق» 
وليس له أن يقبل قوله . ولو كان ظاهر العدالة ". 
دفع الزكاة إلى السلطان الخائر : 


وما يتمم ما سبق ما ذكره العلماء في حكم دفع الزكاة إلى السلطان الخائر » 
واختلافهم فيه على ثلاثة أقوال: ١‏ اللحواز مطلقاً . ١‏ المنع مطلقاً ._التفصيل 
رأي المجوزين : 

أما المجوزون فاحتجوا لمذهبهم في جواز الدفع إلى الظلمة مجملة أحاديث 
صربحة منها ما ذكره في (المنتقى) : 

أ- عن انس ( ان رجلا قال : يا رسول الله إذا أديث الزكاة إلىرسولك 
فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم . إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت 
ا انظر : المغي Y*‏ : خالاملد ولاه . 


۲ 6 شرح الأزهار وحواشيه ۱۳ ص ٠ه‏ وانظر : البحر سم : ١١-9٠‏ . 
۽ س انظر ثيل الأوطار ج4 ص ١5-١54‏ 


YAS 


منها إلى الله ورسوله » فلك أجرها » وإثمها على من بدها» 23 . 

ب - وعن ابن مسعود ان رسول الله ّث قال « إنها ستكون بعدي أثرة » 
وأمون کرو ا 6 فال ا رهول الله هما تافر نا قال ر دون ال 
الذي عليكم لانن الله الذي لكم » 0 

ج - وعن وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله ملت ورجل يسأله . 
فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم ؟ فقال : 
١‏ اسمعوا وأطيعوا ؛ فما عليهم ما حملوا » وعليكم ما حمل" » . 

ولهذه الأحاديث مغزى ذو أهمية » وهو أن الدولة الإسلامية في حاجة 
دائمة إلى مال تق به التكافل الاجتماعي » وتحقق به كل مصلحة عامة تعلو با 
كلمة الإسلام . فإذا كف الأفراد يديهم عن مد الدولة با مال اللازم ؛ حور 
بعض الا كين . اختل ميزان الدولة » واضطرب حبل الأمة » وطمع فيها 
أعداوها المأربصون : فكان لا بد من طاعتها بأداء ما تطلب من الزكاة . وهذا 
لا ينائي مقاومة الظلم بكل سبيل شرعها الإسلام . 

فعلى الأفراد المسلمين أن يقدموا ما يطلب منهم من الحقوق امالية » وعليهم 
مع ذلك المناصحة لولاة الأمر » قياماً بواجب النصيحة في الدين » والتواصي 
بالحق والصبر » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ويبقى هنا حق ابحماعة المسلمة » بل واجبها في خلع يد الطاعة إذا رأوا 
كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان . 

كا يبقى حق الفرد المسلم» بل واجبه في التمرد على كل أمر مباشر يصدر 
إليه بمعصية صريحة : كا جاء في الحديث الصنحيح : ١‏ السمع والطاعة حق 
على المرء المسلم فيما أحب وكره » مالم يمر بمعصية » فاذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة ) . 


رواه أحمد . كما في ثيل الأوطار + 4- ه5١‏ ط العثمانية . 


متفق عليه . نفسه 
رواه مسلم والتر مذي وصححه . نفسه 
- روآه الحماعة عن ابن عمر > كما في الحامع الصغير . 


۱ 
۲ 
۳ 
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هك 


رأي المانعين مطلقاً وأدلتهم : 
وأما رأي المانعين منعاً مطلقاً من دفع الزكاة إلى حكام الحور . فهو أحد 
قولي الشافعي وحكاه المهدي في البحر عن العترة : أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى 
الظلمة ولا جزى » واستدلوا بقوله تعالى : «لا ينال عهدي الظالمين » 20 . 
ورد عليهم الشوكاني بأن عموم هذه الآبة ‏ على تسايم صحة الاستدلال 
بها على محل التزاع - مخصص بالأحاديث المذكورة في الباب'؟) 


رأي القائلن بالتفصيل : 

وذهب بعض الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن لرب الال دفع الزكاة 
إلى الساعي والوالي ‏ ولو كان فاسقاً ‏ إذا كان يضعها مواضعها ويصرفها 
حيث أمر الله . وإن لم يكن يضعها مواضعها ويصرفها إلى مستحقيها حرم دفعها 
إليه » وجب كتمها إذن'"' .بل قال الماوردي من الشافعية في مثل هذا ااوالي: 
إذا أحذ الزكاة من أرباها طوعاً أو جبراً رح نحن ا 
ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقيها!؛) 

وعند المالكية : ذكر الدردير في الشرح الكبير'*! على مختصر « خليل » : 
أن من دفعها بحائر معروف بالحور في صرفها وجار بالفعل . لم تجزه . والواجب 
جحدها والحرب بها ما أمكن . فإن لم يَجر': بأن دفعها لمستحقها أجزأت 
وأما إذا كان عدلا في صرفها وأخذها » جائرا ني غيرها فقال الدردير : بحب 
الدفع إليه. ونقل الدسوثي في حاشيته: أنه ليس كذلك . بل هو مكروول؟! 


١١4 البقرة‎ - ١ 

۲ - نيل الأوطار ح4 ص |١١‏ . 

م - نيل الأوطار - السابق . 

۽ - الأحكام السلطائية الماوردي ص ١١7‏ ط المطبعة المحمودية النجارية ممصر . 
داس تابس لين © 

5 س حاشية الدسوقي جا ص 4٠ه‏ , 


5ك 


وقال الشيخ زروق ي شرح الرسالة : 

ولا حلاف أنها تدفع للامام العدل اختياراً . وغير العدل لا تدفع إليه إلا 
أن يطلبها . ولا يمكن إخفاوها عنه » ومن أمكنه أن يفرقها دونه لم يجز له 
دفعها إليه . ورواه ابن القاسم وابن نافع : إن كان يحلفه عليها اجزأه دفعها إليه. 
ورأى أشهب : إذا أكره عليها ألما نحزئه . واستحب إعادتها . ودفعها ابن 
عبد الحكم إلى والي المديئة . وقال ابن رشد : اختلف في أجزاء دفعها لمن لا 
يعدل فيها ولا يضعها مواضعها . فمذهب المدونة وأصبغ وابن وهب وأحد 
قولي القاسم في سماع يحبى : الإجزاء : والقول الثاني لابن القاسم في السماع : 
عدم الإجزاء . والمشهور : إجزاؤها إن أكره والله حسيب من ظلم . ولكن 
لا نجخزىء إلا بتسميتها زكاة . وأخذه برسمها("! » اه . 

يعني آنا إذا أخلت باسم المكس أو الضريبة أو نحو ذلك لايجرىء عند 
هل المذهب جميعاً . 

وعند النفية : 

إذا أخذ البغاة وسلاطين الحور زكاة الأموال الظاهرة . أو الحراج »› 
فصر فوا المأخوذ ني محله . فلا إعادة على أربابها . وإن لم بصرفوه في محلهويضعوه 
في موضعه المشروع ٠‏ فعلیهم - فيما بينهم وبين الله إعادة الزكاة > لا 
الحراج . لأنهم مصارفه . فهو حت المقاتلة » وهم بقاتلون أهل الحرب . 

واختلف ني الأموال الباطنة . فأفى بعضهم بعدم الإجزاء ؛ لأنه ليس 
للظم ولاية أخذ الزكاة منها. ولهذا لا يصح الدفع إليه. لانعدام الاختيار الصحيح 

وني المبسوط : الأصح الصحة إذا نوى بالدفع إلى الظلمة التصدق عليهم ؛ 
لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء . 





. ٣٤١-۴٤۲١ شرح الرسالة جا ص‎ - ١ 

؟ - الدر المختار وحاشيته +۲ ص ۲۷-۲۹ , والحق أن هؤلاء یعتبر ون غارمين مديئين ما عليهم 
من حقوق الئاس وأمواهم » وقد ذكرنا في مصرف « الغارمين » اشتراط ان يكون دينه 
في غير معصية ولا سرف » ولم يتحقق هنا هذا الشرط . 


VAY 


عند الخنابلة : 

وأما عند الحنابلة فقال ابن قدامة في المغى : 

إذا أخذ الحوارج والبغاة الزكاة أجرأت عن صاحبها . وكذلاث كل من 
أخذها من السلاطين أجزأت عن صاحبها . سواء عدل فيها أو جار . وسواء 
أخذها قهر ا . أو دفعها إليه اختياراً . 

قال أبو صالح : سألت سعد بن أي وقاص وابن عمر . وجابرا وأبا 
سعيد الحدري وأبا هريرة . فقلت : هذا السلطان يصنع ما ترون . أفأدفع إليهم 
زکاني ؟ فقالوا كلهم : عم . 

وقال ابراههم : يحرئ عنك ما أخذ العشارون . 

وعن سلمة بن الأكوع : أنه دفم صدقته إلى نجدة ( الخارجي ) . 

وعن ابن عمر : اله سئل عن مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة؟ فقال: 
إل أا دقعت أجزا عك . 

وببذا قال أصحاب الرأي فيما غلبوا عليه ( أي ما نفذ فيه حكمهم من 
البلاد ) . وقالوا : إذا مر على الحوارج فعشّروه لا يجرئ عن زكاته . 

وقال أبو عبيد في الحوارج يأخذون الزكاة : على من أخذوا منه الإعادة : 
لأمهم ليسوا بأئمة : فأشبهوا قطاع الطرق . 

قال ابن قدامة : ولنا قول الصحابة من غير حلاف في عصرهم علمناه . 
فيكون إجماعاً . ولأنه دفعها إلى أهل الولاية ٠‏ فأشبه دفعها إلى أهل البغى١١!‏ . 

وكذلك ذكر ني مطالب أولى النهى : أن المذهب لا يختلف في جواز دفعها 
إلى الإمام » عدلا كان أو جائراً . ظاهراً كان المال أو باطناً . مستدلا بما جاء 
عن الصحابة في ذلك . قال أحمد : كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء . وهولاء 
أصحاب النبي بق يأمرون بدفعها »> وقد علموا فيم ينفقونها. فما أقول أنا؛ ٠٠!‏ 
١‏ - المغي جم ص 544سه5*4 ط المنار الثالثة , 
؟ - مطالب أول النهى +۲ ص ٠١١‏ . 
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موازنة وتر جيح : 

والذي أراه ني هذه المسائل هو صحة الدفع إلى الظلمة إذا أخذوا ما أخذوه 
بعنوان الزكاة . ولا يكلف المسلم الإعادة في اي صورة من الصور › فإذا م 
بأخذوه بام الركاة م بحزئه . كا قال المالكية وغير هم ؛ وسنعود إلى ذلك في 
رابت « الركاة والضريية . 

أما هل يدفع إلى الظالم أو لا؟. فإني أختار الدفع إليه إذا كان يوصلها 
إلى مستحقيها . ويصرفها في مصارفها الشرعية » وإن جار في بعض الأمور 
الأخرى 1 

فإن كان لا يضعها في مواضعها فلا يدفعها إليه إلا إن طالب بها . فلا 
يسعه الامتناع . عملا بالأحاديث الي سقناها من قبل » وبفتاوي الصحابة 
المتكررة ي دفع الركاة إلى الأمراء وإن ظلموا . 


لترام الحاكم للإسلام شرط : 

5 والذي لا ريب فيه إن هؤلاء الأمراء الذين أفى الصحابة بدفع الركاة إليهم 
إما هم قوم مملمون آمنوا بالإسلام والتزهوه :+ وارتضؤه. حكما پل جاهناوا 
في سبيله » وفتحوا الفتوح باسمه ونحت رايته . و وإن حادوا في ر بعض أحكامهم 
عنه » إيثاراً للدنيا أو اتباعاً للهوى . 

فهؤلاء تدفع إليهم الزكاة وسائر الحقوق المالية » ا صرحت بذلكالأحاديث 
الج الى ادل اپور 

BIL E 
وراءهم ظهرياً » واتخذوا هذا القفرآن مهجورا . بل إن ن منهم من أصبح حرباً‎ 
على الإسلام وأهله ودعاته 4 'فهولاء لا جوز أن يعانوا مال الزكاة على شر‎ 
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كفرهم والحادهم وإفسادهم في الأرض . فالترام اناكم الإسلام شرط في 
جواز دفع الركاة إليه , 

ولقد اتفق جمهور الفقهاء على أن ابن السبيل المسافر في معصية لا يعططى 
من مال الزكاة حى يتوب . وكذلك الغارم في معسية . إذ لا يجوز أن يعانا 
من مال الله على معصية الله . 

فكيف يحاكم يأخذ مال الله ليصد عن سبيل الله . ويعطل شريعة الله . 
ويوذي كل من دعا إلى حكم الله ؟ 

ويعجبي هنا ما قاله المصلح العلامة السيد رشيد رضا ‏ رححمه الله في 
تفسير المثار قال : « وإمام المسلمين في دار الإسلام هو الذي تودى له صدقات 
الزكاة وهو صاحب الاق يجمعها وصرفها لمستحقيها . وجب عليه أن يقاتل 
الذبن يتنعون عن أداتها إليه . 

«ولكن أكبر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكومات إسلامية تقيم 
الإسلام بالدعوة إليه » والدفاع عنه » والحهاد الذي يوجبه وجوباً عيبا أو 
كفائياً ٠‏ وتم حدوده» وتأخد الصدقات المفروضة كا فرضها . وتضعها 
في مصارفها الي حددها » بل سقط أكثر هم تحتسلطة دول الأفر نج ٠‏ وبعضهم 
تحت سلطة حكومات مرتدة عنه أو ملحدة فيه" . ولبعض اللحاضعين لدول 
الافرنج رؤساء من المسلمين الحغرافيين ٠‏ اتخذهم الإفرنج آلات لأخضاع 
الشعوب لهم باسم الإسلام حى فيما يهدمون به الإسلام » ويتصرفون بنفوذهم 
وأمرهم في مصالح المسلمين وأموالهم الخاصة بهم فيما له صفة دينية من صدقات 
الزكاة والأوقاف وغيرها . فأمثال هذه الحكومات لا يحوز دفع شيء من 
الزكاة لها مهما يكن لقب رئيسها ودينه الرسمي . 

« وأما بقايا الحكومات الإسلامية اللي يدين أثمتها وروساوها بالإسلام ؛ 


١‏ - أصيح هذا اللوع هوالأعم الأغلب على الحكومات في كثير من بلاد المسلمين اليوم » فقد تعر رت 
من سلطان دول الأفرنج لتقع في سلطة العلمائيين و اللادينيين . 


74۹۰ 


ولا سلطان عليهم للأجانب في بيت مال المسلمين » فهي الي يحب أداء الزكاة 
الظاهرة لأنمتها . وكذا الباطنة ‏ >النقدين ‏ إذا طلبوها » وإن كانوا جائرين 
في بعض أحكامهم كا قال الفقهاء . وتبرأ ذمة من أداها إليهم وإن لم يضعوها 
في مصارفها المنصوصة - في الآبة الحكيمة ‏ بالعدل . 

« والذي نص عليه المحققون ‏ "كا في شرح المهذب وغيره ‏ أن الإمام 
أو السلطان إذا كان جائراً لا يضع الصدقات في مصارفها الشرعية ‏ فالأفضل 
لمن وجبستعليه أنيو ديما لمستحقيها بنفسه إذا لم يطلبها الإمام أو العامل من قبله ٠٠١‏ 





. ط ثالية‎ ٥414٥40 تفسير المنار ج ۰| ص‎ - ١ 


اللا 


افص شان 


متكا اليكية فياازككاة 


الزكاة ‏ من ناحية ‏ عبادة وقربة إلى الله ؛ لأنها إحدى شعائر الإسلام 
وثالثة دعائم الإيمان » والمقرونة بالصلاة في عشرات المواضع من كتاب الله 
وسنة رسوله ... ولكنها مع ذلك عبادة خاصة متميزة . 

وهي من ناحبة أخرى - ضريبة مقرره وحق مر تب في أموال الأغنياء 
لفقراء وسائر المستحقين الذين ذكرهم الله في كتابه » ضريبة تتولى الدولة في 
الأصل جبايتها وصرفها » وتأخذها ممن وجبت عليه كترهاً إن لم يدفعها طوعاً › 
ولكنها أيضاً ضريبة خاصة متميزة . 

فهي إذن ضريبة تحمل معى العبادة » وعبادة تأخذ صورة الضريبة . 

ولاشتمال الركاة على هذين المعنيين رأينا بعض الاختلاف في نظرة الفقهاء 
إلبها » بعضهم مغلب المعنى الأول » وبعضهم يرجح المع الثاني.. وقد يرجح 
بعضهم أحد المعنيين في بعض الأحكام والمعى الثاني في أحكام أخرى . 

وقد رأينا صورة من هذا الحلاف ني وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون 
وما قيل فيها . كا يبدو ذلك واضحاً في مسألة « النية » ومكانها من الركاة . 


4۲ 


اشتراط النية ي الركاة : 

هل تشترط النية في اخخراج اازكاة أم لا ؟ 

.ذهب عامة الفقهاء : أن النية شرط في أداء الزكاة لأنها عبادة » والعبادة 
لا تصح إلا بنية . قال تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويو توا الركاة » وقال رسول الله يلت  :‏ إنما الأعمال 
بالنيات » . فإذا لم ينو ولو جهلا أو نسيالاً ‏ لم جزه . فإن جهله أو نسيانه 
دلیل انه أدى الملل بدون قصد التعبد والتقرب إلى الله » فهو بهذا عمل ميت . 
أو صورة بلا روح . 

والنية الواجبة إما أن تكون عن نفسه أو عمن بلي على ماله من صي أو 
جنون أو سفيه محجور عليه.بأن ينوي أداء ما وجب في ماله أو في مال محجوره!١)‏ 
فإذا دفع ولي الصبي والمجئون زكاة مادا بغير نية لم تقع الموقع »وعليه الضمان!؟ 
رأي الاوزاعي ومناقشته : 

وخالف الأوزاعي قول الحمهور في اشتراط النية للزكاة » فقال : 

دلا تجب ها النية ؛ لأنها دين » فلا تجب ها النية كسائر الديون » وهذا 
يخرجها ولي اليتتم > ويأخذها السلطان من المتلع" . 

وقد ردوا عليه بحديث الرسول المشهور : ( إثما الأعمال بالنيات) وأداؤها 
عمل » ولآأنها عبادة يتكرر وجوبها » وتتنوع إلى فرض ونفل » فافتقرت إلى 
النية كالصلاة . وهى تفارق قضاء الدين؛ لانه ليس بعبادة» وهذا بسقط باسقاط 
مستحقه » بخلاف الزكاة » فلا يمللك أحد إسقاطها عمن وجبث عليه . ولأن 
.صرف الال إلى الفقراء له جهات من زكاة ونذر وكفارة وصدقة تطوع فاعتبرت 

أما ولي الصي والسلطان فهما يئوبان عند الحاجة . 
۲ - الروضة للنووي جم ص ٠١8‏ 
م ب المغي جا ص ٦۳۸‏ . 


يلف الركاة ‏ ١ه‏ 


ومثل قول الأوزاعي ما نل عن بعض المالكية : ان الركاة لا تفتقر إلى لية. 
أخذاً من قول شاذف امهب : أنالفقراء شركاء في مال الزكاة » ووصول الشريلك 
إلى حقه ما بيد شريكه » لا يشترط له نية » لا نية القابض ٠‏ ولا نية الدافع . 
ومن قول أهل المذهب : أن الممتنع من أداء الزكاة توخل منه كرهاء وتجزئه» 
مع ظهور المنافاة بين الاكراه والتقرب . 

والمعتمد عند المالكية : أن النية شرط في إجراء الركاة . 

أما الزكاة المأخوذة من الممتنع كرها فسيأتي قول ابن العرلي : انها تجرىء 
ولكن لا يحصل بها الثواب' , 

بخلافما لو سر قالمستحق من الغي بقدر الزكاةفلا نجزئه لعدم وجو د النة", 
المراد بالنية في الركاة 

المراد بالنية : أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصي والمجنون 
ومحلها القاب ؛ لأن عل الاعتقادات كلها هو القلب 9". والنية الحكمية كافية, 
كا صرح بعض امالكية دافام كراعم وأخرج ما يحب فيها ‏ ولم يلاحظ 
أن هذا المخرج زكاة » ولكن لو سثئل لاجاب أجر أه!؛) 5 ولو كان من عادته 
أن يعطي زيداً من الناس كل عام ديناراً مثلا » فلما أعطاه له نوى بعد الدفع 
انه من الزكاةوهو من أهلها لم يحرىء » لأنه لم توجد نية حقيقية ولا حكمية!* . 

هذه النية هي الفيصل الذي بميز العبادات والقربات من غيرها » وباشراط 
جمهور الفقهاء لها في الزكاة » وأنها لاتقبل عند الله بغيرها » ية ضح لنا ابلحانب 
العبادي في الركاة . 

. ۳٠۱۸-۳۱۷ الظر : شرح الرسالة لابن ناجي +۱ ص‎ - ١ 
, ه٠ ؟ - الشرح الكبير جا ص‎ 
وعند الشافعية وجه في ان‎ . ١١١ ع - انظر المغي ج ص۳۸٦ ومطاب أولي النهى ج۲ ص‎ 

أيضا . قال : ولا وجه له . ج ۲ س ۱٤۲‏ . 


4 - حاشية الصاوي ٠‏ ص ۲۴١‏ . 
ه - حاشية الدسولي سا ص ٠٠٠‏ 


4٤ 


النية في حالة أخذ السلطان لاركاة : 

إذا أذ السلطان الزكاة » فإما أن يدفعها المالك إليه طوعاً » وإما أن يمتنع 
فيأخذها منه كرها . فما حكم النية في كلا الحالين ؟ هل تقوم نية السلطان مقام 
نية المالك أم لا ؟ وهل تجزئه ني كل الأحوال أم في بعضها ؟ وإذا أجزأت فهل 
تجزئه في الظاهر فقط أم في الظاهر والباطن ؟ 

أكر الفقهاء على أن السلطان لا تجرىء نيته عن المالك في حالة الدفع الطوعي 
الاختياري . وعند الشافعي وجه بالإجزاء حى ولو لم ينو السلطان » وهو 
ظاهر نصه في المختصر . والوجه الثاني : ألما لا تجرئه ؛ لأن السلطان نائب 
المساكين » ولو دفع امالك إلى المساكين بلا نية » لم يحرئه » فكذلك نائبهم'". 

قال النووي : 

م إن نوى الممتنع حال الأخذ منه » برثت ذمته ظاهراً وباطناً » ولا حاجة 
إلى نية الإمام » وإلا فإن نوى الإمام أجزأه في الظاهر » ولا يطالب ثانياً . وهل 
يحزئه باطناً ؟ وجهان . أصحهما : يجزئه » كول المي ؛ تقوم ليته مقام ليته . 
وإن لم ينو الإمام لم يسقط الفرض في الباطن قطعاً » ولا في الظاهر على الأصح . 
والمذهب أنه تجب النية على الإمام وأنه تقوم يته مقام نية المالك .. وقيل : لا 
تحب ؛ لثلا يتهاون المالك فيما هو متعبد به ". 

وقال ابن قدامة في المغي ا 

أن أخذها الإمام فهر أجرأت من غير نية ؛ لأن تعدر النبة في حقه أسقط 
وجوبما عنه » وهذا قول الشافعي ؛ لأن أحذ الإمام بمترلة القسم بين الشركاء 
فلم يحتج إلى نية . ولأن للإمام ولاية في أحذها » ولذلك يأخذها من الممتنع 
اتفاقاً . ولو لم يجحرئه لما أخذها ... 
TT‏ الثاني هو الأصح عند القامي أبي الطيب و صاحبي«المهذب» 

و «التهذيب » وجمهور المتأخرين وحملوا كلام الشافعي عل المتنع : بجزئه المأخوذ وان 


م ينو . لکن نص في الأم ١‏ أنه جره - وان م ينو - طائعاً أو كارهاً - الروضة جص ۲۰۸. 
۴ = الروضة ج۲ ص ۲۰۹-۲۰۸ . 
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واحتار أبو الطاب وابن عقيل من الجنايلة : ا لا نخرىء فيما ليله ورين 
الله تعالى إلا بنية رب المال ؛ لأن الإمام إما وكيله . وإما وكيل الفقراء . أو 
وكبلهما معا :. وأي ذلاك كان ٠١‏ فلا تجرىء نيته. عن نية رب الال : ولآن الركاة 
عبادة يجب ا النية فلا نجرىء عمن وحيث عليه لغير لية ». إن كان دن أهل 
الئية كالصلاة jly.‏ اخذثت مله مع عدم الإجزاء حراسة للعلم الظاهر . كالصلاة 
يحبر عليها ليأني بصورتها . ولو صلى بغير لية لم يجرئه عند الله تعالى . 

قال ابن عقيل : ومعنى قول الفقهاء : يجحزىء عنه ‏ أي في الظاهر . 
بمعى أنه لا يطالب بادانها ثانياً » كما قلنا في الإسلام . فإن المرتد مطالب بالشهادة 
فمى أ بها حكم بإسلامه ظاهرا 3 ومى یکن aia‏ صد 75 دلفظط رك 
م يصح اساامه باط خش يعي بعت ډه عنك ای۲۱ 5 

وكذلك قال القاضى ابن العرني المالكى : إن الزكاة إذا اخذت كرهاً نجرئ 
ولا حصل مما الثواب!؟) 1 

وهذا التخريج أشبه بطبيعة الزكاة » وأقرب إلى السداد ؛ فأخذ ولي الأمر 
للزكاة بغير نية رب المال يجرىء من الناحية القانونية المحض » بمعنى أنه لا 
يطالب بادام مرة أخرى . 

وأما من ناحيةالمثوبة عليها عند الله » فلا بد منتحقيق النية ما دام من أهلها ؛ 
فإن عملا بغير نية هيكل بلا روح (إنما الأعمال بالنيات ) . 

والفتّى به عند الحنفية : أن الساعي لو أخذها كرهاً من وجبت عليه » 


٠4١-٦4١ المفي ج؟ ص‎ - ١ 
ه: إذا عدت‎ ١# س شرح الرسالة ل ٺاجي جا ص ۳۱۸ »)2 وي الشرح الكبير حاص‎ 
. من الممتنم كرهاً اجزأت نية الإمام على الصحيح‎ 


كوا 


تجزى عنه ويسقط الفرض في الأموال الظاهرة ؛ لأن له ولاية في أخذها . ولا 
يسقط الفرض عنه في الأموال الباطئة!9 . 
وقت النية في الزكاة : 

وإذا كانت النية للزكاة شرطاً فمنى تكون ؟ 

نص الخحنفية عل ضرورة ة مقارنتها للاداء ٠‏ والمراد بالأداء الدفع إلى الفقر اء 
أو إلى الإمام ؛ لاله نائب الفقراء . وإتما اشترطوا المقارنة لأنها الأصل ٠‏ كا 
في سائر العبادات . 

والمقارنة الحكمية كافية في الإجزاء . كما لو و دفع بلا نية ثم نوی والمال 
قائم في يد الفقير . أو نوى عند الدع للوكيل :ثم دفع الوكيل بلا نية » أو 
دفعها لذمى ليدفعها للفقر أء جاز 0 , لآن المعتير ية الامر 5 

كما يكفي ان تتحقق المقارنة لعزل المقدار الواجب من الزكاة عن بقية ماله. 
وان كان خلاف الأصل لأن الدفع إلى المستحقين يتفرق ؛ فيتحرج باستحضار 
النية عند كل دفع . فاكتفى بنية واحدة عند العزل . منعاً للحرج . ولكن 
لا يخرج عن العهدة بالعزل . بل بالأداء للفقراء . 

وإذا تصدق بكل ماله سقطت عنه الزكاة » ولو نوى فعلا . أو لم ينو 
شيئاً أصلا ؛ لأن الواجب جزء منه : وقد تصدق لله بالكل . وإنما تشترط 
النية لدفع المراحم . فلما أدى الكل زالت المزاحمة") 

وعند المالكية : تحب نية الزكاة عند عزها أو دفعها لمتحقها . ويكفي 
ا احور اونا ترك دار روما وا 

وعند الشافعية وجهان ي ف جواز تقديم النية على تفرقة الركاة . والأصح 
١‏ - ردالمحتار +۲ ص ١4‏ 


۲ س الدر المختار ورد المحتار +۲ ص 4١-ه١‏ ط استانبول , 
م« س حاشية الدسوقي ب ١‏ س .وهم 


YAY 


كما قال النووي ‏ الإجزاء » كالصوم : للعسر ني ايجاب المقارئة ولأن 
القصد سد حاجة الفقير . وعلى هذا يكفي نية الموكل عند الدفع لك اکل 
والقول الثاني : يشترط نية الوكيل عند الدفع إلى المساكين . قالوا : ولو وكل 
وكيلا وفوض النية إليه جاز''' . 

وعند الحنابلة كما في المغنى : يجوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير 
كسائر العبادات . ولأن هذه تجوز النيابة فيها . فاعتبار مقارنة النية للاخراج 
يودي إلى التغرير بماله . 

ومع هذا التيسير في تحقق المقارنة شددوا في جانب آخر . فقال في«المغى :١‏ 
إن دفم الركاة إلى وكيله . ونوى هو دون الوكيل . جاز . إذا لم تتقدم ليته 
الدفع بزمن طويل . وان تقدمت بزمن طويل لم يحز » إلا أن يكون قد نوى 
حال الدفع إلى الوكيل . ونوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق . 

وقالوا فيما إذا تصدق مجميع ماله تطوعاً ولم ينو به الزكاة : لا يحزئه لأنه 
م ينو به الفرض . كها لو صلى مائة ركعة ولم ينو الفرض بها . وبهذا قال الشافعي 
أرق 9 

والذي أختاره في هذه الصور كلها هو التيسير والقول بالإجزاء والقبول . 
وحسب المسلم أن تكون عنده نية عامة باخخراج زكاته . 





, ۲۰٩۹ - الروضة + م‎ - ١ 
© ص نا‎ ٠+ المغي ج؟ ص 8ه ط الامام والروضة للنووي‎ 2 


م 


لقصل الثااك 


دفع التمة ف الكا: 


اختلاف الفقهاء في دفع القيمة : 

إذا وجب على رب امال شاة في غنمه . أو ناقة في إبله . أو إردب ي 
قمحهء أو قنطار في ثمره وفاكهته » فهل يتحم عليه أن يخرج هذه الأشياء 
عينها ٠‏ أم بخير بينها وبين أداء قيمتها بالنقود مثلا” » فإذا أخرج القيمة أجز أته 
وصحت زكاته 0 | 

اختلف في ذلك الفقهاء على أقوال ؛ فمنهم من يمنع ذلك : ومنهم من 
يحيزه بلا كراهة . ومنهم من يحيزه مع الكراهة » ومنهم من يحيز في بعض 
الصور دون بعص ٠‏ 

وأكثر المتشددين في منع إخحراج القيمة هم الشافعية والظاهرية . ويقابلهم 
الحنفية . فهم بجيزون إنخراجها في كل حال . وعند المالكية والحنابلة روايات 
وأقوال . 

فی مختصر « خليل » : أن دفع القيمة لا مجزى + وقد تبع فيه ابن الحاجب 
وابن بشير . وقد اعثر ضه في « التوضيح » بأنه حلاف ما في المدونة . ونصه 


۷44 


المشهور في إعطاء القيمة : أنه مكروه لا حرم . 


القيمة al‏ جائز . وقيل لعكسه . 

وف المدونة : من جبره المصدق على أخذ تمن الصدقة رجوت أن نجزيه. 
قال الشيوخ : لأنه حاكم . وحكم الحا کم يرفع الحلاف . 

وأما عند الحنابلة فذكر في ١‏ المغنى » : أنظاهر مذهب أحمد: أنه لا يحرئ 
إخراج القيمة 5 شي ء ٠.‏ دن الزآكوات ٠.‏ لا زكاة الفطر 3 ولا زكاة المال 4 
لأنه خلاف السنة . 

وروي عن أحمد القول بالحواز فيما عدا الفطرة . وقال أبو داود : سثل 
أحمد عن رجل باع ثمرة نخله ؟ قال : عشره على الذي باعه . قيل له : فيخرج 
را أو يد > قال : إن شاء احرج ثمراً : وإن شاء أخرج من الثمن . وهذا 
دليل على جواز اخخراج لم48 ١‏ 

أما زكاة الفطر : فقد شدد فيها . ولم يجز إعطاء القيمة » وأنكر على من 
احتج بفعل عمر بن عبد العزيز!*؟ . ما سنبين ذلك ي الباب السابع . 


١‏ - قال في المدونة : ولا يعطى مما لزمه من زكاة العين عرضاً أو طماماً » ويكره للرجل اشتراء 
صدقته » أه . فجعله من شراء الصدقة » وإنه مكروه > ومثله لابن عبد السلام . 
قال الباجي : ظاهر المدونة وغيرها : أنه من باب شراء الصدقة » والمشهور فيه أنه مكروه 
لا حرم . 
وقد قال بعض المالكية : ظاهر كلامهم : أن ما في التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح . 
ويدل له اختيار أبن رشد له حيث قال : الإجزاء أظهر الأقوال . وصوبه ابن يونس أيضا . 
وهناك تفصيل في اخراج القيمة انفرد به بعض المالكية وذكره الدردير وهو : ان اخرج 
العين ( النقود) عن الحرث أو الماشية يجزىء مع الكراهة »> واما اخراج العرض عنهما أو 
عن العين » أو اخراج الحرث أو الماشية عن العين » أو الحرث عن الماشية أو عكسه فلامجزىء . 
انظر : الشرح الكبير الدردير وحاشية الدسوقي عليه + ١‏ ص ٠٠۲‏ . 

۲ ¬ ج ص ۳٤١‏ . 

م - انظر : شرح الرسالة لزروق جا ص ٠4٠١‏ . 

4وه - المغي جم ص ه٠‏ ط النار الغانية . 


وم 


سبب اللجلااف 

والسبب الأول هذا التزاع يرجع إلى اختلاف زوايا النظر إلى حقيقةالركاة : 
هل هي غبادة وقربة لله تعالى أم حق مرتبفي مال الأغنياء للفقراء » وبتعبير نا: 
ضريية مالية مفروضة على مالك النصاب ؟ 

والمق أن الزكاة ‏ كا ذكرنا في غير موضع ‏ تحمل المعنيين » ولكن 
بعض الفقهاء كالشافعى وأحمد ‏ ف المشهور عنه - وبعض الالكية » وكذلك 
الظاهرية » غلبوا معى العبادة والقربة في الزكاة » فحتموا على المالك إحراج 
العين الي جاء بها النص »ولم يجوزوا له إخراج القيمة . 

وغلّب أبو حنيفة وأصحابه وآخحرون من الأأئمة المحانب الآخر : أنها حق 
مالي قصد به سد خلة الفقراء » فجوزوا إخراج القيمة . 


أدلة المانعين من اخراج القيمة : 

استند المانعون إلى أدلة متفرقة ‏ من النظر والأثر - نجمع شتاتها ونرتبها 
فيما يلي : 
لأصحابنا : أن الزكاة قربة لله تعالى » وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه 
أمر الله تعالى . ولو قال إنسان لوكيله : اشر وبا » وعلم الوكيل ان غرضه 
التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله » لم يكن له مخالفته » وإن رآه أنفع . فما 


. VY وفقه الإمام جعفر +۲ ص‎ ۱۷١-1۷١ انظر : البحر ۲ ص٤٤۱ و‎ = ١ 
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يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع . 

وكا لا يجوز في الصلاة اقامة السجود على الخد والذقن . مقام السجود 
على الحبهة والانف . والتعليل فيه بمعنى اللتضوع + لأن ذلك مخالفة النص . 
وخحروج على معبى التعبد . كذلك لا يجوز في الزكاة إحراج قيمة الشاة أو البعير . 
أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه + لأن ذلك نخروج على النص . وعلى 
معبى التعبد . والزكاة أخحت الصلاة“ , 

وبيان ذلك : أن الله سبحانه أمر بايتاء الزكاة في كتابه أمراً جملا بمثل 
قوله (وآتوا الزكاة ) وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن . وبينت المقادير 
المطلوبة بمثل قوله بر ( في كل أربعين شاة شاة ) ( في كل حمسة من الإبل 
شاة ) الخ . فصار كأن الله تعالى قال : (وآتوا الزكاة من كل أربعين شاة 
شاة ) فتكون الزكاة حقاً للفقير بهذا النص . فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لابطال 
حقه من العين . 

۲ بد کا الع أمر آنحر ذكره القاضي أبو بكر بن العربي المالكي 
وهو: أن التكليف والابتلاء باخراج الزكاة ليس بنقص الأموال فقط ‏ كا 
فهم أبو حنيفة ‏ فإن هذا ذهول عن التوفية للق التكليف في تعيين الناقص . 
وهو يوازي التكليف في قدر الناقص . فإن المالك يريد أن يبقى ملكه عاله . 
وبخرج من غيره عنه » فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت به . كان التكليف 
قطع تلك العلاقة الي هي بين القلب وبين ذلك الحزء من المال . فوجب اخخراج 
ذلك الحزء بعينه 29 , 

۴ - ومعى ثالث وهو : أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير 
وشكراً لله على نعمة الملل» والحاجات متنوعة» فينبغي ان يتنوع الواجب ؛ ليصل 
إلى الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته» ويحصل شكر النعمة بالمواساة من 





. ٤٠١ المجموع للنووي جه ص‎ - ١ 
. ؟ - أحكام القرآن القسم الثاني ص 40و‎ 


A۰۲ 


جنس ما أنعم الله عليه به 1١١‏ , 

4 - وبعد ذلك قد روى أبو داود وابن ماجه”" ان الني لړ قال عاذ 
حين بعثه إلى اليمن : ( خذ الحب من الحب . والشاة من الغم والبعير من الإبل. 
والبقر من البقر ) وهو نص يجب الوقوف عنده . فلا يجوز تجاوزه إلى أذ 
القيمة . لأنه في هذه الال سيأخحذ من الحب شيعا غير الحب ١‏ ومن الم شيا 
غير الشاة الخ . وهو خلاف ما أمر به الحديث . 


أدلة المجوزين : 

أما الذين أجازوا اخراج القيمة بدلا عن العين . من الحنفية ومن وافقهم 
دن الفقهاء 3 فشرحوا وجية مذهبهم وبيئنوا مستندهم من العقل و النقل ٠.‏ يما 
تذكره فيما بلي : 

١‏ ان الله تعالى يقول (خذ من أموالهم صدقة ) فهو تنصيص على ان 
المأخوذ مال . والقيمة .ال . فاشبهت المنصوص عليه . 

أما بيان الذي ملك لا أجمله القرآن بمثل ( ني كل أربعين شاة شاة ) فهو 
لتيسير على أرباب المواشي . لا لتقييد الواجب به ؛ فان أرباب المواشي تعز 
فيم النقود ٠.‏ والأداء ما عندهم أيسر عليهم ل 

ا وقد روى البييقي سئده » والبخاري معلقاً عن طاووس قال : 
قال معاذ باليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة » فإنه أهون 
عليكم وخير للمياجر ين بالمدينة . 

وف رواية : اثتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير ٠٠)...‏ 


. 5١5 الظر المغي جم ص‎ ١ 

؟ ل ذكره في «المنتقى » وقال الشوكاني : صححه الحاكم على شر طهما» وي اسناده عطاء عن 
معاذ » ولم يسمع منه ؛ لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسئة ‏ نيل الأوطار 
+؛ ص۲١٠٠‏ ط الثمالية . 

م س المبسوط +۲ ص ٠١۷‏ 

١١7 السئن الكبرى البيهقي ++ ص‎ ٤ 


م 


لكك أن أهل اليمن كانوا به يبورين ن بصناعة الثياب ول جرا 5 فعا 
0 00 على حين كان أهل المدينة في حاجة إليها . وقد كانت أموال 
الركاة تفضل عن أهل اليمن فيبعث بها معاد إل المدينة عاصدة الخلافة . وقول 
معاد الذي اشتور فرواه طاووس فقيه اليمن وام امها ي عصر التابعين ل بدانا 
على انه لم يفهم دل الحديث الآخر الذي أمره فيه الرسول بأحذ انس | حل 
الحب من الحب والشاة من الإبل ... » أنه إلزام بأخذ العين . ولكن لأنه هو 
الذي يطالب ډه أرباب الأموال ٠.‏ والقيمة إا توأحذ e‏ وإ عبن 
تلك الأجناس في الزكاة تسهيلا على أرباب الأموال ؛ لأن كل ذي مال 
إا إما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي علكه ٠‏ 573 جاء ف بعض الآاثار . 
أنه عليه السلام جعل ي الدية على أهل الخال حلا" . 

م« وروى أحمد والبيهقي : ان الني ملل أبصر ناة ناقة مسلة في ابل 
الصدقة فغضب وقال : قاتل الله صاحب هذه الناقة ! ! (يعي الساعي الذي 
أخذها ) فقال : : يا رسول الله اني ارنجعتها ببعير بن من حواشي الصدقة 1 قال ٠‏ 5 
فنعم إذن : وهذا الحديث صالح للاحتجاج به من حيث السند'") . ومن حيثُث 
الدلالة » فإن أحذ الناقة ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة . 

٤‏ أن المقصود من الركاة إغناء الفقير وسك حلة المحتاج 5 وإقامة 
المصالح العامة للملة والأمة الى بها تعلو كلمة الله . وهذا محصل بأداء القيمة 
كا يحصل بأداء الشاة » ورعا يكون تحقيق ذلك بأداء القيمة أظهر وأيسر 
ومھما تتنوع الحاجات فالقيمة قادرة عل دفعها 1 

ه - ثم إنه يجوز بالاجماع العدول عن العين إلى الحنس .بأن يخرج زكاة 
غنمه شاة من غير غنمه . وأن يخرج عشر أرضه حباً من غير زرعه . فجاز 
العدول أيضاً من جنس إلى جنس 

وي هذا رد على اللقاضي ابن العرني الذي رأى أن للشارع ٤ EF‏ تعيين 
١‏ - الحوهر النقي لابن التركماني المطبوع مع السئن الكبرى ج4 ص ١١7‏ . 

۲ - انظر المصدر نفسه . 


6١4 


الجزء الواجب اخراجه من المال لقطع العلاقة بين قاب المالك وبين ذلك الخرء 
المعين من ماله . ولو كان ذلك مقصوداً لاشارع ما جاز له بالاجماع أن بعدل 
عن هذا الهزء من ماله ويخرج مثله من جنسه من مال آخحر لأي مخلوقمن الناس. 

5 - روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال : كان عمر بن الحطاب 
يأخذ العروض في الصدقة من الدراهوم"" . 


موازنة وترجيح : 

أعتقد أننا بعد التأمل في أدلة الفريقين يتبين لنا رجحان ما ذهب إليسه 
الحنفية في هذا المقام » تسندهم في ذلك الأخبار والآثار . كما يسعدهم النظر 
والاعتبار . 

والحقيقة أن تغليب جانب العبادة في الزكاة وقياسها على الصلاة في التقيد 
بما ورد من نص فيما يوخذ ‏ لا يتفق هو وطبيعة الزكاة الي رجح فيها حالفو 
ا حنفية أنفسهم الحانب الآلحر : ألا حق مالي وعبادة متميزة . فأوجبوها في 
مال الصبي والمجنون » حيث تسقط عله الصلاة . وكان أولى بهم أن يذكروا 
هنا ما قالوه هناك ٠‏ وردوا به على الخنفية الذين أسقطوا الزكاة من غير المكلفين . 
قياساً على الصلاة . 

والواقع أن رأي الحنفية أليق بعصرنا وأهون على الناس » وأيسر ي الحساب 
وخاصة إذا كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها . فإن 
أخذ العين يدي إلى زيادة نفقات الحباية بسبب ما يحتاجة نقل الأشياء العينية 
من مواطنها إلىادارة التحصيل »و حر استهاء والمحافظة عليها من التلف » ومبيئة 
طعامها وشرابها وحظائرها إذا كانت من الأنعام من مؤنة وكلف كثيرة . 
مما يناثي مبدأ « الاقتصاد » في الحبابة . 

وقد روي هذا الرأي عن عمر بن عبد العزيز » والحسن البصري » وإليه 


٠ه المي ج۲ ص‎ ١ 


ذهب سفيان الثوري . وروى عن أحمد مثل قوطهم في غير زكاة الفطر' 
قال النووي : وهو الظاهر من مذهب البخاري ثي صحيحه" . 

وقال ابن رشيد : وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية . مع كثرة مخالفته 
لهم » لكن قاده إلى ذلك الدليل" . 

وذلك ان البخاري عقد باباً لأخذ العروض ني الركاة ( وهو أحذ بالقيمة ) 
مستدلا بأثر معاذ الذي رواه عنه طاووس »> حيث طاب أن يأخل منهم الثياب 
في الصدقة مكان الذرة والشعير » فإن ذلك أهون عليهم وخير لأصحاب الني 
بالملدينة!4) 

كما استدل بأحاديث انخرى منها ما جاء في كتاب ألي بكر في صدقةالماشية 
إذ جاء فيه : ٠‏ ومن بلغت صدقته بنت مخاض ( وليست عنده ) وعنده بنت 
لبون فانها تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين » وانخل سن 
بدل سن » مع إعطاء قيمة الفرق دراهم أو شياهاً يدل على ان أنخذ العين ليس 
مطلوبا بالذات » ولكن التيسير على أرباب الأموال . 

أما ابن حزم فرد الاستدلال بحديث طاووس زاعماً انه لا تقوم به حجة 
لوجوه ذكرها . 

أوها : أنه مرسل » لأن طاوساً لم يدرك معاذا » ولا ولد إلا بعد موت معاذ. 

الثاني : أنه لو صح لما كانت فيه حجة ؛ لأنه ليس عن رسول الله ی 
ولا حجة إلا فيما جاء عنه عليه السلام . 


الثالث : أنه ليس فه انه قال ذلك في الزكاة .. وقد يمكن ‏ لو صح ‏ 





. ٠٠ المغى جم ص‎ - ١ 

؟ ¬ المجموع جه ص ٤۲۹‏ 

۳ - فشح الباري سم ص ۲٠١‏ . 

4 - ذكر البخاري اثر طاووس معلقاً بصيغة المزم . وهلا دليل عل صحته إليه . وقد كان 
طاو و سو هو إمام اليمن وفقيهها في عصر التابعين - عاماً بأخبار معاذ باليمن وايراد البخاري 
لاثره في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده ( الفتح م ص ١ ) ۲٠١‏ 


كم 


أن يكون قاله لأهل الخزية » وكان يأخذ منهم الذرة والشعير والعرض مكان 
السزية . 

الرابع : أن الدليل على بطلان هذا الحبر ما فيه من قول معاذ « خير لأهل 
المدينة ) وحاشا لله ان يقول معاذ هذا » فيجعل ما لم يوجبه الله تعالى خيرا مما 
او 

والحق أن هذه الوجوه ضعيفة : 

فطاووس - وان ل يلق معاذاً ‏ عام بأمره خبير بسيرته » كما قال الشافعي » 
وقد كان طاووس إمام اليمن في عصر التابعين . فهو على دراية بأحوال معاذ 
وأخباره » والعهد قريب . 

وعمل معاذ في اليمن وأخذه القيمة دليل على أنه لا جد ني ذلك معارضة 
لسنة الني لل وهو الذي جعل اجتهاده ني المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة » 
وعدم إنكار أحد من الصحابة عليه يدل على موافقتهم الضمنية على هذا الحكم. 

أا احتمالأنيكون هذا الحبر ني الحزية فهو ضعيف » بل باطل كا قال 
العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المحلى » فانه في رواية يحبى بن آدم : 
« مكان‌الصدقة , 

وأما الوجه الرابع فهو تعسف وتحامل من ابن حزم » فإن معی « خير لكم) 
في الحبر « انفع لكم » لحاجتهم إلى الثباب أكثر من الذرة والشعير . وهذا أمر 
واقع لا نراع فيه . أما قوله الم يوجبه الله الخ » فهذا هو موضوع التراع › 
فلا جور الاحتجاج پنفس الدعوى .وأحذ القيمة حينئذ يكون مما أوجبه الله 
تعالى في شرعه . 

وذهب ابن تيمية مذهباً وسطً بين الفريقين المتنازعين › قال فيه : 
الأظهر ني" هذا : أن إخر اج القيمة لغير حاجةءولا مصلحة راجحة » منوع 
منه » وهذا قدر الي مار الحبران بشاتين أو عشرين درهما » ولم يعدل إلى 


, ط الإمام‎ ۳٠۲ امحل جه ص‎ - ١ 


القيمة » ولأنه مى جوز إخراج القيمة مطلقاً » فقد يعدل المالك إلىأنواع رديئة؛ 
وقد يقع في التقوبم ضرر » ولأن الزكاة مبناها على المواساة » وهذا معتبر في 
قدر المال وجنسه . وأما إخراج القيمة الحاجة أو المصلحة . أو العدل . فلا 
بأس به : مثل أن يبيع مر بستانه أو زرعه بدراهم ٠‏ فهنا اخراج عشر الدراهم 
يحرئه » ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة » إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه 
وقد نص أحمد على جواز ذلك . 

ومثل ان جب عليه شاة في حمس من الإبل » ولیس عنده من يبيعه شاق 
فإخراج القيمة هنا كاف » ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة . 

ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونما أنفع . 
فيعطيهم إياها أو يرى الساعي آنا أنفع للفقراء » كما نقل عن معاذ بن جبل : 
أنه كان بقول لأهل اليمن « اثتوني بخميس أو لبيس > أيسر عليكم وخير 
لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار (وهذا قد قيل : انه قاله في الزكاة » 
وقيل في ابلحزية ٠"‏ ) . 

وهذا قريب مما اخثرناه » والحاجة والمصلحة في عصرنا تقتضي جواز أل 
القيمة ما لم يكن ني ذلك ضرر بالفقراء أو أرباب المال . 


, مجموع فتاوي أبن ثيمية ص ۸۳-۸۲ ج٠٠ ط السعودية‎ - ١ 


مم 


الوم 


نقلاانتكاء إل غيرجار الال 


للإسلام في إنفاق حصيلة الزكاة سياسة حكيمة عادلة. تتفق هي وأحدثما 
ارتقى إليه تطور الأنظمة الإدارية والسياسية والالية في عصرنا » الذي يخيل 
لبعض الناس أن كل ما يأني به من النظم والتشريعات جديد مبتكر . 

فقد عرف الناس في عصور الحاهليةوفي عهود الظلام في أوربا وغر هاء كيف 
كانت بجی الضرائب والمككوس من الفلاحين والصناع والمحثر فين والتجار 
وغيرهم ممن يكسب رزقه بكد اليمين ٠‏ وعرق الحبين » وسهر الليل » وتعب 
النهار » لتذهب هذه الأموال ‏ الممزوجة بالعرق والدم والدمع - إلى الامبراطور 
أوالملك أو الأمير أو السلطان» في عاصمته الزاهية ١‏ فينفقها في توطيد عرشه » 
ومظاهر أبهته » والأغداق على من حوله من الحراس والأنصار والأتباع › 
فإن بقي فضل فلتوسيع العاصمة وتجميلها واستر ضاء أهلها » فإن فضل شي ء 
فلأقرب المدن إلى جنابه العالي !! وهو في ذلك كله غافل عن تلك القرى 
الكادحة المتعبة » والديار العاملة النائية » الي منها جبيت هذه المكوس » وأخحذت 
هله الأموال ١‏ 1 


. ١١4 من كتابنا « مشكلة الفقر وكيف عإلها الإسلام » ص‎ - ١ 


فلما جاء الإسلام وأمر المسلمين بإيتاء الزكاة كا أمر ولي الأمر بأخذها 
جعل من سياسته : أن توزع 2 الإقليم الذي جى منه . وهذا متفق عليه ي 
شأن المواشي والزروع والثمار . فإن الزكاة تفرق حيث يوجد امال . واتفقوا 
أيضاً على أن زكاة الفطر توزع حيث يقيم الشخص الذي وجبت عليه . 

واختافوا في التقود ونحوها . هل توزع حيث يوجد المال أو حيث يوجد 
ا مالاك ؟ والأشهر الذي عليه الأكرون : آنا تتبع المال لا امالك . 

والدليل على هذه السياسة هو سنة الرسول للت وخافائه الراشدين . فحين 
وجه لړ سعاته وولاته إلى الاقاليم والبلدان لجمع الزكاة . أدرهم أن يأنذوها 
من أغنياء البلد » ثم يردوها على فقرائه . 

ولقد مر بنا حديث معاذ ‏ المتفق على صحته ‏ أن الني لر أرسله إلى 
الین وأمره أن يأشحل الزكاة من أغنيا ...م وبردها عل فقراهم : 

وكذلك نفذ معاذ وصية الني مر . ففرق زكاة أهل اليمن في المستحقين 
“نل أهل اليمن ٠.‏ بل فرف زكاة کل إقليم ف الممحتاجين مله تخا صا . وكتب الات 
لهم كتاباً كان فيه : من انتقل من حلاف" عشير ته ( يعي : الذي فيه أرضه 
وماله ) فصدقته وعشره ي حلاف عشير ت۳4 1 

وعن أي جحيفة قال : قدم علينا مصدق رسول الله مل فأحذ الصدقة 
من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا. فكنث لاما يتيماً ؛ فأعطلاني منها قلو صاً إناقة)١4!‏ 
وف الصحيح 1 أن أعراباً ال رسول الله 0 عاءة أسكاة منهأ 0 بالله الذي 
أر سلاك : أله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقر اثنا ؟ قال : نعم. 

وروی أبو عبيد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في وصيته : أو صي الخليفة 
١‏ - انظر : حاشية السوتي ج ب ..م , 
؟ - قال ابن الأثير في النهاية : المخلاف في اليمن كالرستاق في العراق . يعتى : أنه اسم لإقليم 

إداري كالمحافظة 


٣‏ - رواه عنه طاووس بإسئاد صحيح أخر جه سعيد بن منصور و حرج تحوه الآثرم كما في ميل 
الأرطار ج؟ ص ١5١‏ 
4 - روه الثر مذي وقال : .حديث حسن .. المصدر السابق , 


م6٠‎ 


من بعدي بكذا و بكذا ٠‏ وأوصيه بالأعراب خيراً . مهم أصلالعرب 
ومادة الإسلام : أن اد هي" ن حوام شي أموالهم فير دها ف فة 0 5 

وكذلك کان العمل ع ا ليه 
TS‏ هم الي يتلفعون + | ٠‏ أو عصيهم 

فعن سعيد بن المسيب : أن عبر بعث معاذاً ساعياً على بي كلاب . أو 
علي بي سعد بن ذبيان ٠١‏ فقسم فيهم حى لم يداع شيعا . حى جاء تخلسه الذي 
حرج له على رقبته'؟ا 1 

وقال سعد من أصحاب بعل ن أمية ٠.‏ ومن استعسلهم عمر في الركاة . 
كنا نرج لتأتحل الصدقة فما ذر مجم ٍ باط 1 

وسئل عمر عما يوحذ من صدقات الأعراب : كيف تصنع بها ؟ فقال 
عمر : والله لأر دن عليهم الصدقة . حى تروح على أحدهم مائة ناقة أو ماثة 
بعير ١ (f‏ 

هذا إلى أن نقل 0 من باد مع حاجة فقرائه . محل بالحكمة الي فرضت 

لأجلها . ولذا قال التي ) : ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء بها . 
فاذا أمعنا نقليا 0 إلى بقاء فقراء ذلك البلد عتاجين!* 

وعلى هذا الج الذي اخحتطه الرسول مل وو و 
العدك من الحكام ٠.‏ وأئة الفتوى م فتياء الصمحابة والتابعين 5 

فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه ولي عاملا على الصدقة - من 
00 ب أبيه أو يعون الأمراء 0 ي عهد بی أمية ‏ فلما روجع قال له 
أبن المال 





س الأموال ص ٥٩۹٩‏ 

؟وس س نفیه "وه 

۽ - المصنف م من ۲۰۰۵ ط حيدر آناد , 
ها المغى سم ص ۷۲ 


۸۱١ 


قال : وللمال أرسلتى ؟! أحذناه من حيث كنا نأخذه على عا رسول الل مر 
ووضعناه حيث كنا زضعه . 

وولى محمد بن يوسف الثقفى طاووساً ‏ فقيه اليمن - عاملا للصدقة على 
غلاف ( اقلم ) فكان يأخذ الصدقة من الأغنياء فيضعها ني الفقراء . فلما فرغ 
قال له : ارفع حسابك . فقال : ما لي حساب : كنت آخخذ من الغبي فأعطيه 
المسكين (؟) ١‏ 

وعن فرقد السبخى قال : حملت زكاة مالي لأقسمها بمكة . فلقيت سعيد 
ابن جبير فقال : ارددها فاقسمها ني بلدك" . 

وعن سفيان الثوري : أن زكاة حملت من الري إلى الكوفة فردها عدر 
ابن عبد العزيز إلى الري““ . 

قال أبو عبيد : والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها : أن أهل 
كل بلد من البلدان أو ماء من الياه ( بالنظر للبادية ) أحق بصدقتهم ما دام 
فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك . وإن أنى ذلك على جميع صدقتها. 
حى يرجع الساعي ولا شبيء معه منها . 

واستدل أبو عبيد بما ذكر ناه 1 نفاً من خبر معاذ الذي عاد بحلسه الذي خرج 
به على رقبته ٠.‏ وخبر سعيد الذي قال : كنا نخرج لنأحذ الصدقة فما نرجع 
إلا بسياطنا . وبما سنذكر قريباً من مراجعة عمر ومعاذ حين أرسل إليه بعض 
ما فضل من صدقات أهل اليمن . 

قال أبو عبيد : فكل هذه الأحاديث تنبت أن كل قوم أولى بصدقتهم 

حى يستغنوا عنها . ونرى استحقاقهم ذلك دون غيرهم إعا جاءت به السنة 
لحر مة الحوار ؛ وقرب دارهم من دار الأغضاء(“ ' 

فإن جهل المصدق فحمل الصدقة من بلد إلى آحر سواه وبأهلها فر إليها . 
ردها الإمام إليهم . “ها فعل عمر بن عبد العزيز : وكا أفبى به سعيد بن جبير ٠"‏ 





. ٠١١ رواه أبو داود وابن ماجه , انظر ثيل الأوطار ج4 ص‎ aE 
. الأموال موه , ۵ - سه‎ - ۲ 


1م 


إلا أن إبراهيم ( اانخعي) والحسن ( البصري ) رخصا في الرجل يؤ 
بها قرابته . 

قال أبو عبيد : وإنما يجوز هذا للإنسان ني خاصته وماله . فأما صدقات 
العوام ( جمهور 9 الي تليها الأئمة (أولو الأمر ) فلا . 

ومثل قولهما حديث ألي العالية : أنه كان حمل زكاته إلى المدينة 

قال أبو عبيد : اا تحصن بها إلا أقاربه أو مواليه 237 . 


جواز نقل الزكاة من بلد إذا استغى أهله إجماعاً : 

وإذا كان الأصل المتفق عليه أن اازكاة تفرق في بلد المال الذي وجبت فيه 
الزكاة فان من المتفق عليه كذلك أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو 
بعضها. لانعدام الأصناف الممتحقة أو لقلة عددها وكثرة مال الزكاة ‏ جاز 
نقلها إلى غبرهم : إما إلى الإمام ليتصرف فيها حب الحاجة أو إلى أقرب 
البلاد إليهم . 

روى أبو عبيد: أن معاذ بن جبل لم يزل بالجتد إذ بعثه رسولاله يِه إلى 
اليمن حى مات النبي 0 وأبو بكر e‏ قدم عا لى عمر ٠‏ فرده عل ا كان 
عليه . فبعث إليه معاذ بثاث صدقة الناس <i ٠‏ ردلا عم روفاك : م أبعتك 
جابياً ولا آذ جربة. ولكن بعئتك تاز م أغنياء ا فر د عا لى فقرامهم. 
فال معاد : ما يعنت 0 لذي ء وأنا أجد أحدا يأخذه می ب فلما كان العام 

0 0 با ل ما وجدت 
0 يأخل ي شا ۳ . 


إن ! 


نكار عور على ».عاذ في اول الامر . م مراجعته له مرة ومرة وهرة . 





1 نفسه ص لموه‎ - ١ 
؟ - الأموال ص 5وه . وراجع تعليقنا على «ذه القصة في شائمة كتابنا « مشكلة الفقر‎ 
« وكيف عالحها الإسلام‎ 


A1۳ 


دليل على أن الأصل في الزكاة تفريقها في بلدها ء وإقرار عمر صنيع معاذ 

بعد مراجعته دليل على جواز تقل الزكاة إذا لم يوجد من يستحقها ي بلدها . 

آراء ا مذاهب ف النقل تکل عدم الاستغناء : 
أما اأنقل عند عدم استغناء أهل الباد فاختلفوا فيه 
وقد تشدد بعض المذاهب فلم يجز النقل إلى بلد آخر أو إلى مسافة تقصر 

فيا الصلاة . ولو كان ذلاتك لحاجة . 
قال الشافعية : لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره . ويب صرفها في 

بلد المال + إلا إدا فقد من بستحن الزكاة ي ا موضع الذي وجهت إليه . وكذلك 

عند الحنايلة . فإذا نقّلها مم وجودهم آم 1 وأجزأته ب لاله دفم الحق إلى مستحقنه 

فييرأ كارن .. وقال بعضيم : لا تجزئه مخالفة النص"'" . 
أها الحنفية فقالوا : يكره نقلها إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ؛ لا في 

ذلك من صلة الرحم .أو إلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده .. 

أو كان نايا أصلح للمسليين .. أو من دار الحرب إلى دار الإسلام » لآن 

فقّراء المسلدين الذدين في دار الإسلام أفضل وأولى بالمعونة من فقراء دار الحرب 
أو إلى عام أو طالب علم . لما فيه من إعانته على رسالته . أو كان نقلها إلى 
من هر أورع أو أصلح او انفع للمسلمين .. أو كانت الزكاة معجلة قبل ام 

الحول ؛ فانه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل "'. 
رعند المالكية : يب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه -- وهو ما 

دون مسافة القصر - لأنه في حكم .وضع الوجوب . 

١‏ - الأحكام السلطائية للماوردي ص ١١0-115‏ ط المطبعة المحمودية التجارية ممصر - و ترح 
الفاية ج؟ ص ۲۲۸ وقال القاري في شرح « المشكاة » نقلا عن الطيبي : واتفقوا على أنه إذا 
نقلت وأديت يسقط الفرض » إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإنه رد صدقة نقلت من 
خير اسان إلى الشام إلى مكالها . قال القاري : وفيه أن فمله هذا لا يدل على شالفته للإجماع » 
بل فعله إظهاراً لكمال العدل » وقطعاً للأطماع . انظر : المرقاة ج؛ ص ١١9-١1١8‏ 


؟ - الدر المختار وحاشبة ابن عأبدين +۲ ص ۹4-4۳ . 


15م 


فإن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق. فإنها تنقل كاب وجوباً لمحل 
فيه مستحق . ولو على مسافة القصر . وإن كان ني مل الوجوب أو قربه 
مستحق تعين تفر قتا في محل الوجوب أو قربه . ولا جوز نقلها لمسافة القصر 
إلا أن يكون المنقول إليهم أعاءم ( أحوج وأفقر ) فيندب نقل أكثرها لهم » 
فإن نقلها كلها أو فرقزا كلها محل الوجوب أجرأت . 

فأما إن نقلها إلى غير أعدم وأحوج فذلك له صورتان : 

الأولى: أن ينقلها إلى مساو في الحاجة لمن هو في موضع الوجوب.فهذا 
لا يحوز. ونجرى الركاة . أي ليس عليه إعادتها . 

والثانية : أن ينقلها إلى من هو أقل حاجة . ففيها قولان : ها نص عليه 
وخليل اني مختصره آنا لا تجزئ .والثاني ما نقلهابن رشد والكائي وهو الإجزاء؛ 
لا : تخرج عن مصارفها ° , 

وعند اازيدية : يكره صرف زكاة بلد في غير فقرائه . مع وجود الفقراء 
فيه. بل الأولى فقراء البلد إذا وجدوا . وسواء في ذلك رب الال والإمام . 
قالوا : والكراهة عندنا ضد الاستحباب . فاو صرف في غير فقراء البلد أجزأه 
وكره . مالم ينقلها لتحقيق غرض أفضل - كقريب مستحق أو طالب علم . 
أو من هو أشد حاجة ‏ فلا يكره . بل يكون أفضل "“ . 

وعند الأباضية : هل يفرق الإمام في فقراء كل بلد أخذها منه الثلث أو 
النصف . ويأخذ البائي لإعزاز دولة الإسلام ؟ قولان . 

قالوا: وإن احتاج إلى جميعها أخذه . ويعطيهم من قابل ما يصلح. ون 
م تج فرقها كلها . وإذا اكتفى أهل قرية فأقرب القرى إليها 9" . 
جواز النقل باجتهاد الإمام : 

والذي يلوح لي - بعد ١ا‏ ذكرناه من الأحاديث والآثار والآقوال ‏ 


0*4 سد حاشية الدسوي على الشرح الكبير +| ص‎ ١ 
٠٥۸-٠٥4۷ شرح الأزهار جا ص‎ - ١ 
۱۳۸ شرح النبل ج؟ ص‎ - ۳ 


1م 


أن الأصل في الزكاة أن تفرق حيث جمعت » رعاية الحرمة الحوار . وتنظيماً 
لمحاربة الفقر ومطاردته » وتدريباً لكل إقليم على الاكتفاء الذاقي . وعلاج 
مشاكله ني داخله . ولأن فقراء البلد قد تعلقت أنظارهم وقلوبهم بهذا المال » 
فكان حقهم فيه مقدماً على حق غيرهم . 

وم ذلك كله لا أرى مائعاً من اللحروج على هذا الأصل . إذا رأىالإمام 
العادل ‏ بمشورة أهل الشورى - في ذلك مصلحة للمسلمين وخيرا للإسلام . 

ويعجبني ما قاله الإمام مالك ني هذا : لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل 
بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهادا"! . 

وقال ابن القاسم من أصحابه : إن نقل بعضها لضرورة رأيته صواباً ). 

وروي عن سحنون أنه قال : ولو بلغ الإمام أن ني بعض البلاد حاجة 
شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه : فإن الحاجة إذا نزلت 
وجب تقديمها على من ليس بمحتاج « والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ٠"١‏ 

وذكر في المدونة عن مالك 8 أن عمر بن الحطاب كتب إلى عمرو بن 
العاص وهو بمصر » عام الرمادة ( وهو عام المجاعة ) : يا غوثاه يا غوثاه 
للعرب !! جهز إلي عيراً يكون أولها عندي وآخرها عندك ء تحمل الدقيق 
في العباء ( اياب ) فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى » ويوكل على 
ذلك رجالا » ويأمرهم بحضور حر الإبل : ويقول : إن العرب تحب الإبل » 
فأخاف أن يستحيوها . فلينحروها . وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا 
العباء الذي أل فيها الدقيق““ . 

وهكذا تتكافل الاقالهم والأقطار الإسلامية في ساعة العسرة ء ويكمل 
بعضها بعضاً . 
۳۰۲۰١‏ - تفسير القرطبي حلم ص ٠۷١‏ . 


4 - المدونة الكبرى ج١‏ ص ٠45‏ » وهلا الأثر رواء الحاكم في المستدرك بأطول ما في المدوئة 
وقال : صحيح على شرط مسلم » وأقره الذهبي ١7‏ ص 4.54.00 1 


كلام 


وما يويد ذلك ما يأني : 

ولا : .ان أي بلد أو إقليم في الدولة الإسلامية الواسعة ليس جزءاً مستقلا 
كل الاستقلال . ولا ولاية منفصلة عن سائر الولايات . ولكنها ترتيط بالحكومة 
المركزية . وبسائر المسلمين ‏ ارتباط الحزء بالكل . والفرد بالاسرة . والعضو 
بسائر الحسد . وهذه الوحدة والمرابط والتكافل الذي بفرضه الإسلام . لا 
يسنقيم معه أن يرك كل بلد وشأنه ني عزلة عن البلاد الاخرى . وعن عاصمة 
الإسلام. فإذا نزلت نازلة كمجاعة أو حريق أو وباء ببلد. كان أهله أحوج 
إلى العون . وإسعافهم ألزم من ذوي الحاجة ني بلد الركاة . 

ثانياً : ان هناك «صارف مثل تأليف القلوب على الإسلام والولاء لدولته . 
ومثل ( سبيل الله ) فقد اخترنا أنه يشمل الحهاد وما في حكمه من كل عمل 
يعود على الإسلام بالنصر وعلو الكلمة . ومثل ذلك إا يكون غالباً من شأن 
الإمام . وبتعبير عصرنا من شأن الحكومة المركزية . حى لو قصرنا مدلول 
( سبيل الله ) على ( الحهاد ) فانه في عصرنا ليس من شأن الأفراد ولا الإدارات 
المحلية . بل هو من ( شتئون الدولة العليا ) . 

ومن هنا يتحم أن يكون للحكومة المركزية مورد تنفق منه على هذه الأمور' 
الي تفرضها مصلحة الإسلام ومنفعة المسلمين . فان كان لديا من الموارد ما 
يغنيها عن الزكاة . فبها ونعمت . وإلا . فالإمام أن يطلب من زكوات الأقاليم 
ما يسد تلك الثغرات . ومن هنا ذكر القرطبى قولا لبعض العلماء في هذه المسألة 
وهو : أن سهم الفقراء والمساكين بقسم في موضع امال . أما سائر السهام فتتال 
باجتهاد الإمام : 

وهذا من الأمور الاجتهادية الى يجب أن يوحذ فيا برأي أهل الشورى : 
e‏ كان يفعل الخلفاء الراشدون . ولذا لا تخضع اتحديد ثارت . ولا يعتير 
أحذها أمراً لازماً مطرداً في كل عام . 


. من تفسير القرطبي‎ ١!5 ج۸ ص‎ ¬ ١ 


A1۷ 


وکا ينس لاا جا ع غ ينعيف ارين :أنه كدف إلى غماله زان 
ضعو شطر الصدقة ‏ قاب أبوعبياء: ى ق .واضعها ‏ وابعثوا الي بشطرها ) 
9 کت ع العام المقبل وان ر ضعو ها كايا ) لل يعي ؛ ف و اضرا 1 

وقد ذكرنا أنه رد زكاة حملت من الري إلى الكوفة . 

وليس 8 فلا فيما أرى الومللاف ولا تناقضص وا فعل ذلا سی 
المصلحة واللاجة . 

ولهذا قال ابن تيسية : ونحديد المنع من قل اازكاة سافة القصر ليس عليه 
دليل شرعى . ووز رما ل الركاة 0 E‏ لصلحة شرعية . 

الا : ان مما اشتهر حى صار ييا أن البي مل كان يستدعي الصدقات 
من الأعراب ! اك المدينة ويصرفيا ف فر اء المباتجرين والانصار : 

أن زج اا ن ليث رر اله س ٠‏ هلال الثقفي قال 1 سجاء رجل إل 
50 ل ا ا : كدت أن أقتل بعدل عناق أو شاة من الصدقة . 
فقال لتر : لولا آنا تعطى فقراء 5 ما اا ا 

ومثل ذلك حديث اني ل حين قال لقتبيصة بن المسخارق ني الحتمالة : 
( أقم حى تأتينا الصدقة ؛ فإما أن نعيناك عليها وإما أن تحملها غنك ) فرأى 
إعطاءه إياها من صدقات الحجاز . وهو من أهل نجد .. ورأى لها م 
أهل نجد إلى أهل الحجاز 9" . 

وكذلاك حديث عدي بن ن حام ین حمل صدقات قومه بعد الا لني لله 
إلى أي بكر في أيام الردة 19. 

ومثله ابت عمر ین قال لان أن ذباب وڏل بعثه في عام الرمادة بعك 
المجاعة ‏ اعمًا ل عليهم عقالين ( العقال صدقة 0 فاقسم فيهم اسا هما 
وائته بالا ر) )0( ١‏ 


ي 


١‏ - الأموال موه 
؟ - الاختيارات ص وه 
QEY‏ سمه الأموال ص EN‏ 


A1۸ 


E‏ ا اتوي ن أن وين 
آحذه منكم مكان الصدقة فانه أهون عليكم وانفع لامهاجرين بالمدينة . 

قال أبو عبيد : وليس هذه الأشياء محدل إلا أن تكون فضلا عن حاجتهم › 
وبعد استغنا مهم عنها . كالذي ذكرناه عن عمر ومعاذ" , 

وأقول : ليس بلازم أنستغنوا عنها استغناء مطلقاً. فالاستغناء مراتب بعضها 
دون بعض . 

اجات انها تختلف . وللإمام النظر فيمن تشتد حاجته . ونج بالبادرة 
ععوننه . ومن تقبل حاله التأخير والصبر إلى حين . كا أن هناك من المصالح 
العاجلة . والنوازل العطلارئة ما لا يحتمل التسويف 

على أنه ينبغي أن يكون المنقول جزعءاً من الزكاة لا كلها . ونقل الكل 
لا جوز إلا عند الاستذناء المطلق عنها . كما في حبر عمر ومعاذ . 

ومما يحب التنبيه عليه : أن الشافعية . وهم أكثر المذاهب الأربعة تشددا 
في جواز النقل يقصرون هذا التشدد على ضاحية امال إن فرق بننشه .: أما 
الإمام والساعي على الصدقات فلهما جواز النقل على الصحبح . 

قال صاحب (الميذب) من الشافعية : وإن كان الإمام أذن للساعي في 
تفريقها فرقها . وان لم يأذن له حملها إلى الإمام اد 

وقال النووي في شرحه : 

« واعلم أن عبارة المصنف ( المد كورة ) تقتضي الحزم بجواز نل الزكاة 
للإمام والساعي . وأن الحلاف المشهور في نقل الزكاة انما هو في نقل رب 
المال خاصة ... ورجح هذا الرافعي . قال : 


(4١ 


« وهلا الذي رجحه هو الراجح الذي تةقتضيه الأحاديث 0 





. الأموال السابق‎ - ۲٠١ 
١7 5 م - المجموع ج‎ 


¢ د لفسه ۱۷١‏ 


۸1۹4 


جواز نقل الأفراد زكاتهم لاجة ومصلحة : 

وإذا كان الإمام أن يجتهد في نقل الزكاة من بلد إلى غيره لمصلحة إسلامية 
معتبرة. فإن للفرد المسلم الذي وجبت عليه اازكاة أن بنقلها أيضاً اة أو لمصلحة 
معتبرة أيضاً . إذا كان هو الذي يتولى إخراجها بنفسه . كما هو حاصل الآن . 

وذلك مثل الاعتبارات الي ذكرها الحنفية في جواز النقل . كأن تنقل 
إل تارديه فاضي اد إل سن كن O E‏ اوه إل قن بار 
أنفع الوق واو المعو له وكاو إلى مشروع إسلامي في بلد آحر ١‏ يترتب 
عليه خير كبير للمسلمين . قد لا يوجد مثله في البلد الذي يكون فيه الال . 
أو شمو ذلك هن الحكم والمصالح الي يطمئن إليها قاب المسلم الخريص على 


رنه ٠.‏ ومرضاة ريه 8 


A1۹ 


الفصّل انامس 


يل ا کار و خا 


وجوب الزكاة على الفور : 

المشهور عرزل الحنفية أنها يجب وجوباً فوشا 4 ولصاحب المال تأخير ها 
8 م يطالب لذن الأمر بأدامها مطاق » فلا يتعين الز من الأول لأداتما دون 
غيره م کا لا يتعين کان دول مكان . هذا ما ذهب إليه أبو بكر الرازي 


8 


الخصاص . 

أما الكرخي من أثمة الحنفية . فقال : هي واجبة على الفور ؛ لأن الأمر 
يقتضي الفورية . وحى إن كان لا يقتضي الفورية ولا التراخحي . فالوجهالمختار 
- كما قال المحقق ابن الممام - أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور ؛ 
وهي أنه لدفع حاجته» وهي معجلة ٠‏ فمى لم جب على الفور لم يحصل المقصود 
من الايجاب على وجه التمام!"! , 


وهذا القولهوالصواب »وهو الذي عليهمالكوالشافعى وأحمد وجمهورالعلماء. 


, ١4-١ ص 4۸۳-4۸۲ ورد المحتار ج۲ ص‎ ١ + فتح القدير‎ - ١ 


A۲۱ 


وذلك كما قال ابن قدامة : أن الأمر يقتضي الفورية على الصحيح 
كما في الأصول ‏ ولذلك يستحق الموخر للامتثال العقاب . ومن ثم أخرج 
الله تعالى إبليس » وسخط عليه . ووبخه باءتناعه عن السجود . ولو أن رجلا 
أمر عبده أن يسقيه فأخر ذلك لاستحق العقوبة . ولأن جواز التأخير يناي 
الوجوب . لكون الواجب ما يعاقب على تركه . ولو جاز التأحير لماز إلى 
غير غاية فتنتفي العقوبة بالئرك . 

ولو سلمنا أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور لاقتضاه في مسألتنا ؛ إذ لو 
جاز التأخير ههنا لأخره بمتضى طبعه ء ثْقَةَ منه بأنه لايأئم بالتأخير » فيسقط نه 
بالموت»ء أو بتلئ ماله أو بعجزه عن الأداء» فيتضرر الففر اء والمستحقونلاركاة ٠.‏ 

ا الفورء وهي أن اازكاة وجبت حاجة الفقر اء 

ی اجرة > فيجب ار ناجزاً . ولأا عبادة تتکرر 3 فلم 
3 ا إلى وقت وجوب مثلها كالصلاة والصوم . 

وهذا كله مالم بخش ضرراً » فان نحشي في إخراجها ضرراً في نفسه أو 
مال له سواها فله تأخير ها . لقول الا ي عار (لا ضرر ولا ضرار'' )ولأنه 
إذا محاز تخد قضاء دن الآدمي لذلك اا الزكاة أولى 19 ) : أ ھ 
المبادرة إلى اخراجها : 

والمبادرة إلى الطاعات والمسارعة إلى أدائها ‏ بصفة عامة ‏ مما دعا إليه 
١‏ - رواه أسمد وابن ماجه عن ابن عباس » وابن ماجه أيضا عن عبادة بن الصامث » ورواه 

الحاكم و الدارقطي عن أبي سعيد وحسنه النووي في الأربعين والأذكار » قال : ورواه 

مالك مرسلا من طرق يقوى بعضها بعضاً . وقال الميشي : رجاله ثقات . وقال العلاثي : 

له شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. وقال الشيخ اا 

في تخريج الحديث ۲۸۹۷ من المسند : أسئاده ضعيف » ومعناه صحيح ثابت باسناد صحيح 

عند ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت , 

والفرق بين الضرر والضرار : أن الضرر ابتداء الفمل » والضرار الحزاء عليه » والأول 

إلحاقمفسدة بالغير مطلقاً. و الثاني الحاقها به على وجه المقابلة.انظر الكلام على هذا الحديث في 

جامع العلوم والحكم لابن رجب » والمبين المعين لفهم الأربعين للقاري ص ٠۸١-٠۸١‏ 

و فيض القدير للمناري جا : (ب#هو ومع , 
؟ س المغى لابن قدامه +۲ ص ۸٦0-1۸4‏ , 


AYY 


الإسلام ورغب فيه . قال تعالى : ( فاسترموا ارات وقال سبحاله : 
( وسارعوا إلى «غفرة دن ربكم وجنذا"! ) . 
وإذا كان هذا حموداً في كل الصالحات . ففى الزكاة ونحوها من الحقوق 
المالية ‏ أكير مدا : تحفية أن يغاب الشح . أو عنم الموى TOT‏ 
المختلفة . فتضيع حقوق الففراء . وهذا قال العلداء : إن الخير ينبغي أن يبادر 
به ؛ فإن الا فات تعرض والموانع تمنع . والموت لا يمن . والتسويف غير 
محسود . والمبادرة أخلص للذمة . وأنفى للحاجة . وأبعد عن المطل المذموم . 
أرضى للرب تعالى وامحى للذنب!" . 
وني الحديث ان النبي ملل قال : ( ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أحلكته) 
رواه الشافعي والبخاري بي تارييخه والحميدي وزاد قال : يكون قد وجب 
عليك ني ماله صدقة فلا تخرجرا فيلك الحرام الحلال 4) . 
وإذا كانت المبادرة إلى اخحراجها أمراً محموداً . فول يجوز تعجيلهاو تقديمها 
عن الموعد المحدد لها کإخراجها قبل الحول أو الوصاد © 
هذا ما اختلف فيه الفقهاء كنا سئرى . 
تقديم أداء الركاة قبل موعدها : 
الأموال الزكوية قسمان : قسم يشترط له الحول كالماشية السائمة والنقود 
وسام التجارة . وقسم لا يشرط له الحول كالزروع والثمار . 
فأما القسم الأول فأكر الفقهاء على أنه : مى وجد سبب وجوب الزكاة 
وهو النصاب الكامل ‏ جاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول . بل جوز 
تعجيليا الحولين أو أكثر . بخلاف ما إذا عجلها قبل ٠اك‏ النصاب فلا يحور . 
وببذا قال الحسن وسعيد بن جر والزهري والأوزاعي وأبو حنيفةوالشافعي 


وأحمد وإسحق وأبو عبيدا* . 


4۸ والائدة‎ ٠٤۸ البقرة‎ - ١ 

؟ - آل عمران "م١‏ 

رتنه نيل الأوطار ج؛ ص م4١‏ ط المثمانية . 
۽ ¬ نفسه ص ١٤۸‏ 

اث ال ر 


AYY 


وقال ربيعة ومالك وداود : لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول. 

سواء قدمها قبل ملك النصاب أو بعده ٩‏ , 
وجوز بعض المالكية تقديمها بزمن يسير . في زكاة النقود . وءنها عروض 

التاجر المدير . وديونه المرجوة الحاصلة من البيع لا من القرض . وكذلاك الماشية 

الى يا ساعى لما ٠‏ فتجزىء الزكاة حينكل مع كراهة التقديم . بخلاف زكاة 
الزرع والثمر وعروض التاجر المحتكر . ودين المدير من قرض فلا تجرى 
وكذلك الي ها ساع إذا قدم إخراجها قبل الحول بغير الساعي . وأما إذا دفعت 

للساعي قبل الحول بزمن يسير فإنها تخرئ . 
واختلفوا في محديد الزمن اليسير الذي يغتفر فيه التقديم من يوم ويومين 

إلى شهر وشهرين . والمعتمد هو الشهر . .فلا يحزىء التقديم بأكثر منه . 
ويحوز التقديم بلا كراهة . إذا كانت الزكاة ستنةل من موضع الوجوب 

إلى فقير أشد حاجة . لتصل إلى مستحقها عند الحول . بل هذا التقديم واجب 

كا صرح بعض المالكية حى لو تلفت الزكاة أو ضاعت بعد هذا التقديم . 

فإنها تجزيه ولا يضمنها . لاما زكاة وقعت موقعها . حيث صار هذا الوقت 

في حكم وقت وجوبها . ولیس عليه أن _بخرج عن الباقي . بمخللاف التقديم 

في الصور السابقة ٠‏ فإنه يخرج عن الباقي إن بلغ نصاباً ". 

حجة المانعين : 
وحجة المانعين : أن الحول أحد شرطي الزكاة ‏ كالنصاب - فلم جز 

تقديمها عليه ؛ كالم يحز تقديمها قبل ملك النصاب اتفاقاً . ولأن الشرع وقت 

للزكاة وقتاً وهو الحول فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة ". 

١‏ - المفى نفسه . وقال أبن رشد في بداية المجتهد + ١‏ ص 715 : وسبب الملاف ؛ هل هي 
عبادة أو حق واجب للمساكين » فمن قال : عبادة » وشبهها بالصلاة لم يحز إخراجها قبل 
الوقت » ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة » أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع » 
وقد احتج الشافعي بحديث علي : أن النبي (ص) « استسلف صدفة العباس قبل محلها » . 

۲ — انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوفي عليه ٠+‏ ص ٠٠۲‏ ۴ 

م - المفى السابق . 





45م 


حجة المجوزين. : 

واستدل الاجوزون لتعجيل الزكاة بما روى أبر داود وغيره عن علي * 
العياس ى سال رسول الله يِه في تعجيل صدقته 'قبل أن نحل افر خض 00 

وني سند الحديث كلام . ولكن يشهد له ما أخرجه البيهقي عن علي ” 
أن ال بي ملت بعث عمر على الصدقة فقيل : ملم ابن جميل 0 5 
لقان عم الي و فدافع ال ي علا عن خحالد والعباس... نا قاله 
وإنا كنا احتجنا. فاستسلفنا اا صدقة عامين 05١‏ وقد e‏ هذه القصة 
في الصحيح من حديث أي هريرة وفيها : وأما العبامن: فهي' على ومثلها معها . 
ثم قال : يا عمر أما علمت ان عم الرجل صنو اه" 

..قال أبو” عبيد في رواية ( فهى على ومثلها معها ): يقال : كان تسلف منه 
صدقة عامين : ذلك العام : والذي قبلا“ ) . 

واستدلوا من جهة النظر والقياس بأن هذا تعجيل لمال وجد سبب وجوبه 
قبل وجوبه . وذلك جائز' . كتعجيل قضاء الدين قبل" حلول أجله . وكأداء 
كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث . وكفارة القتل بعد الحرح قبل. زهؤقٌ 
الروح . وهو مسلم وجائر عند مالك * , 

وأما قولهم ؛ إن الحول أحد شرطي الزكاة . فلم يجز تقديمها عليه كاأتصاب 


١‏ - رواه اللحمسة إلا الننائي كماءرواء الحاكم والدارقطي والبيهقي ورجح الدارقطي وأبو داؤد 
إرساله » وتعضده أحاديث أ خرى . انظر : إيل الأوطار +4 ص ١١٠و١٠٠‏ والمجموع 
ج ص ١15-١48‏ 

؟ - السئن الكيرى ج4 ص ١١١‏ وأخرج أبو داود الطيالسي من حديث أبي راف : ان النبي 
(ص) قال لعمر : إنا كنا تعجلنا صدفة مال العباس عام الأول . نيل الأوطار السابق . 

م س لفسه . والقّصة يي صحيح مسلم 

4 - قال الشوكاني : وما يرجم أن المراد ذلك : أن النبي (ص) لو أراد أن يتحمل ما عليه لأجل 
امتناعه لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة » وأيضاً الحمل على الامتناع فيه.سوء ظن بالعباش 
نيل الأوطار السابق . 

ه - المغي ج۲ ص ٠٣١‏ 


م الركاة ‏ ٣ه‏ 


فغير مسلّم ؛ لأن تقديمها قبل ملك النصاب » تقديم ها على سببها فأشبه 
تقديم كفارة اليمين على الحلف وكفارة القتل على ابرح > ولأنه هنا يكون 
قد قدمها على الشرطين » وفي الصورة الأولى قدمها على أحدهما وهو الحول 
فافرقا )(١(‏ , 

وأما قولهم : إن للزكاة وقتاً » فنقول ما قاله الإمام اللمطالي : إن الوقت 
إذا دحل ي الشيء رفقاً بالإنسان » فإن له أن يسوغ من حقه ويئرك الارتفاق 
به » كن عجل حقاً مجلا لآدمي وكن أدى زكاة غائب عنه » وإن كان على 
غير يقين من وجوبها عليه ؛ لأن من الحائز أن يكون ذلك المال تالف في ذلك 
لوقت" . 

وأما الصلاة والصيام فتعبد محض > والتوقيت فيهما غير معقول المعبى » 
وإنما هو التكليف والابتلاء » فيجب أن يقتصر عليه . 

وإن عجل زكاة نصاب في ملكه وما ينتج عنه أو يربحه فيه » أجزأه عن 
النصاب دون الزيادة عند الشافعي وأحمد ؛ لأنه عجل زكاة مال ليس في ملكه 
فلا جوز . 

وعند أي حنبفة : يحزئه ؛ لأنه تابع لما هو مالكه » فيأخذ حكمه'" . 

والقسم الثاني من الأموال الي تجب فيها الزكاة ما لا يشترط له الحول 
كالزروع والثمر والمعدن والركاز » وهذا لا يحوز فيه تعجيل الزكاة. وأجاز 
بعض الشافعية تعجيل العشر . والأرجح أنه لا يحوز ؛ لأن العشر يحب بسبب 
واحد وهو إدراك الثمرة وانعقاد الحب » فإذا عجله قدمه على سببه » فلم يجز 
كا لو قدم زكاة الال على النصاب' . 

واشترط بعض الحنابلة في تعجيل العشر أن يكون ذلك بعد نبات الزرع 
١‏ س ئقسه , 
؟ - معام السئن جا ص 8١8‏ . 


۳ س المغي ج۲ ص ٣١‏ . 


+ د انظر المجموع ج ص ٠١١‏ . 


كلم 


وطلوع الطلع في النخل ونحو ذلك . 
هل للتعجيل حد ؟ 

وإذا كان التعجيل جائزاً فهل له حد من السنين ؟ أم هو جائز إلى غير حد؟ 

أجاز الحنفية وغير هم للمالك أن يعجل زكاته لما أراد من السنين بدون قيد . 
حى قالوا : لو كان له ثلاتمائة درهم > فدفع منها مائة درهم عن المائتين زكاة 
لعشرين سنة مستقبلة جاز ؛ لوجود السبب وهو ملك النصاب النامي . بخلاف 
العشر فلا يجوز تعجيله قبل نبات الزرع وخروج الثمرة » وبالأولى قبل 
الزراعة أو الغرس ١‏ لعدم وجود سبب الوجوب 2 كما لو عجل زكاة المال قبل 
ملك التصات'' , 

هذا وترك التعجيل وإخراج الزكاة في حينها أولى وأفضل » خرؤجاً من 
الحلاف » وضبطا للموارد المالية السنوية للدولة » إلا إذا عرضت حاجة تقتضي 
ذلك » كحاجة بيت امال إلى زيادة في الموارد لحهاد مفروض > أو لكفاية 
الفقراء » فله أن يستسلف أرباب الال أو بعضهم ٠‏ كا فعل الني لل مع 
عمه العباس . 

وينبغي ألا يزيد التعجيل ولا الاستسلاف على حولين؛ اقتصاراً على ما 

ورد به النص . 


هل يجوز تأخير الزكاة : 

وإذا اجزنا تعجيل الزكاة لحاجة أو مصلحة فإن تأخير ها عن وقت إخراجها 
الواجب. لا يحوز إلا لحاجة داعية » أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك . مثل أن 
يوخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين . 
ومثل ذلك تأخيرها إلى قريب ذي حاجة ؛ لا له من الحق الموكد › وما فيها 
لفاغت 
١‏ - حاشية ابن عابدين +۲ ص ۳٠-۲٩۹‏ . وانظر : البحز الزخار ج۲ ص ٠۸۸‏ . 
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وله أن يؤخرها لعذر مالي حل به. فأخؤجه إلى مال الركاة + فلا بش 
أن بنفقه ويبقي ديناً ني عنقه . وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له . 

إقال شمس الدين الرملي : وله تأخيرها لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب 
أو-جار: لأنه تأخبن لغرض ظاهر وهو حبازة-الفضيلة . وكذلك لبار وی .حيث 
تر دد في استحقاق الخاضرين .”و يضمن إن تلف الال في مدة التأحير . للحصول 
الامكان . وإنما أخر لغراض نفسه :+ فيتقيد جوازه برط سلامة العاقبة . ولو 
تضرر الحاضر بالجوع حرم التأخير مطلقاً : إذ دفع ضرره فرضن * فلا يجوز 
تركه لحيازة فضيلة'" . 

بواشترط ابن قدامة في جواز التأخير لحاجة أن يكون شيا يسيراً .٠‏ فأما 
إن كان كثيراً فلا يحوز.ونقل عن أحمد قوله : لا يري على أقاربه من الزكاة 
في كل شهر . بع لا يوأخر إخراجها حى يدفعها إليهج:متفرقة:. ني كل 
شهر شيئاً . فأما إن عجلها فدفعها إليهم . أو إلى غير هم + “تفرقة أو جموعة. 
جاز + لأنه لم يوخرها عن وقتها .٠وكذلك‏ إن كان عنده مالان أو أموال زكاتم 
واحدة!. وتختلف أحوالها : مثل أن يكون عند تضاكك .وقد اشتفاد في أثثاء 
الحول من جنسه دون النصاب . لم يجز تأخير الزكاة ليجمعها كلها +-لأنه يمكنه 
تجمعها '. بتعجيلها في أول :واج منها : 

وكذلك صرح بعض الالكية : أن تفريق الزكاة واجب على. الور . “وأما 
بقاؤها عند رب المال . وكلما جاءه مستحق أعطاه منها . على مدار العام . 
فلا جوز كا 
. وللإنام أو من يئوب عنه من الموظفين المنئولين . آي جسم الزكاة أن 
يور 'أخذها من أربابها المصلحة كأن أصابهم قحط "تق ص الأموال والثمرات. 
واحتج الإمام أخمد”على' جواز ذلك بحديث عمر : ألم "احتاجوا عاماً فلم 
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يأل منهم الصاءقة فيه ,وجهل نهم في السنه الأخ رى . 

وقد ذكر أبو.عبيد عن ابن أبي ذباب : أن عبر أخر الصدقة عام الرهادة 
( وكان عام مجاعة ) فلما أحيا الناس ( أي نزل عليهم الحيا وهو المطر ) يعدي 
فغال. : اعقل فيهم عقالين : فاقسم فيهم عقالا وائتبي ا واا 
صدقة العام 1 

. وكان ذلك من بحكمة جمر رضي الله عنه وحسن سياسته ورفقه بالرعية. 
فأخر الزكاة عن الم.ولين في عام المجاعة , كما درأ القطع عن السراق في مثل 
هذا العام فقال .: ( لا قطم فى عام سدق ) والسنة : القحط . 

وني حديبُ أني هربرة المتقدم في تعمجيل الركاة : أن الني ملقم قال معتدراً 
عن تأخير العباس لصدقته : (هى عليه ومثلها معها ) . قال أبو عبيد : أرى 
س والله أعلم ‏ أنه أخر عنه الصدقة بعامين لباجة عرضت للعباس ٠‏ وللإمام 


أن. پو حر عل وجا النظر 9 يأنجذه لكل 
تأخير الركاة لغير حاجة : 


أما تأخير الزكاة بغير عذر . ولغير حاجة . فلا يحوز . ويأثم بهذا التأخير» 
ويتحول تبعته ولحو نان انا واجبة على الفور . 

وني ذلك قول صاحب ١‏ المهذب » من الشافعية : « من وجنت عليه الزكاة 
م يز له تأخير ها ؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي » توجهت المطالبة بالدفع 
إليه ٠‏ فلم جز له التأخير . كالوديمة إذا طالب بها صاخبها .. فإِنْ أجرها . 
وهو قادر على أدائها . ضمنها ؛ لأنه أجر سما يجب عليه . مع إمكان الأداء 


فضمنه .»> كالوديعة!" , 
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وني كتب الحنفية : ان تأخير الزكاة من غير ضرورة + ترد به شهادة 
من أخرها » ويازمه الإثم » كنا صرح به الكرخي وغيره . وهو عين ما ذكره 
الإمام أبو جعفر الطحاوي عن أي حنيفة : أنه يكره . فإن كراهة التحريم 
هي المحمل عند إطلاق اسمها . قالوا : وقد ثبت عن أنمتنا الثلاثلة وجوب 
فوريتها » يعنون : أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن . 

قالوا : والظاهر أنه يأتم بالتأخير ولو قل ٠‏ كيوم أو يومين ؛ لأمهم فسروا 
الفور بأول أوقات الإمكان . وقد يقال : المراد ألا يوخر إلى العام القابل » 
لا ني « البدائع » عن ١‏ المنتقى » : إذا لم يود حى مضى حولان فقد أساء وأم٠.‏ 

وعندي : أنه لا ينبغي العدول عن ظاهر ما جاء عن فقهاء المذهب › 
وان كان التسامح في يوم أو يومين » بل أيام » أمراً مكنا » جرياً على قاعدة 
البسر ورفع الحرج . أما التسامح في شهر وشهرين . بل أكثر » إلى ما دون 
العام . كما يفهم من نقل ٠‏ البدائع » » فلا يصح اعتباره » حى لا يتهاون 
الناس ي الفورية الواجبة . 
إذا أخرج الزكاة فضاعت : 

يحدث أحياناً أن يخرج رب الال زكاته » فتضيع بسبب ما » كأن تسرق 
أو تحخترق أو حو ذلك . وقد اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة » ولخصها 
ابن رشد تلخيصاً جيداً فقال : 

: إذا أخرج الزكاة فضاعت » فإن قوماً قالوا : تجزئ عنه » وقوم قالوا‎ ١ 
هو لها ضامن حى يضعها (أي في موضعها ) . وقوم فرقوا بين أن يخرجها‎ 
» بعد أن أمكنه إخراجها » وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان‎ 
فقال بعضهم : إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب » ضمن » وإن‎ 
أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن » وهو مشهور مذهب‎ 
. مالك‎ 
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وقوم قالوا: إن فرط ضمن.وإن لم يفرط زكى ما بقي » وبه قال أبو ثور 
والشافعي . 

وقال قوم : بل بعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب امال 
شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب الال . مثل الشريكين » يذهب 
بعض الال المشترك بينهما . ويبقيان شريكين على تلك النسبة في البائي . 

فيتحصل في المسألة خمسة أقوال : 

| - قول : أنه لا يضمن بإطلاق . 

۲ - وقول : أنه يضمن بإطلاق . 

۳ وقول : إن فرط ضمن › وإن لم يفرط لم يضمن . 

. وإن لم يفرط زكى ما بقي‎ ٠ وقول : إن فرط ضمن‎ - ٤ 

ه ‏ والقول الحامس يكونان شريكين في اباي اه . 
هلاك الال بعد الوجوب وقبل الاخراج : 

وعرض ابن رشد أيضاً لمسألة أخرى وهي هلاك بعض امال بعد وجوب 
الزكاة وقبل إخراجها فقال : 

« إذا ذهب بعض الال بعد الوجوب ٠‏ وقبل التمكن من اخحراج الزكاة . 

فقوم قالوا : يزكي ما بقي . 

وقوم قالوا : حال المساكين وحال رب الال حال الشريكين » يضيع 
بعض ماما . 
سبب الاختلاف في المسألتين : 

قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم : تشبيه الزكاة بالديون ‏ أعي أن 
بتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين‌المال »أو تشبيهها بالحقوق الي نتعلق بعين المال » 
١‏ ل بداية المجتهد ج٠‏ ص ۲٠١‏ ط الاستقامة . 
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ا بلمة الذي. يده على الال ٠‏ كالامناء وغير هم : 

فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال : إذا أخرج فهلك المخرج . فلا 
فى عليه : 

وهن شبههم. بالغرماء قال : يضمئون 5 

و“ن فرق این التفر رط رلا تفر بط ٠.‏ ألخحقهم بالأمناء ن e‏ الوجوه 4 
إذ كان الأمين يضمن إذا فرّط . 

وأما من قال : إذا لم يفرط زكى ما بقى ٠‏ فإنه شبه عن هلك بعض ماله 
بعاد الاخراج . بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه . كا أنه إذا وجبت 
اازكاة عليه فإعا يز کي الموجود فقط . كذلك هذا . إعا كي الموجود مسن 
ماله فقط . 

وسبب الاتجتللاف . هو تردد شبه ال مالك بين الغريم والآمين ٠‏ والشريك. 
ون هلك بعض ماله قبل الوجوب : 

وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإجراج ».فلم يخرج حى “ذهب بعضن 
امال ٠‏ فإنهم متفقون ‏ فيما أحسب - أنه ضامن » إلا في الماشية عند من رأى 
أن وجوبما إما بم بشرط خروج الساعي »م الحول » وهو مذهب مالك( اه . 
هل تسقط الزكاة: بالتقادم ؟ 

إذا أخر الزكاة لعذر أو لغير عذر . فمر عليه عام أو عدة أعوام دون 

أداتها وإيتانها أهلها » فهل تسقط بمضي السنين ؟ 

والحواب : أنها حق أوجبه الله للفقراء والمساكين وسائر المستحقين . 

فمن مقتضى ذلك ألا تسقط - وقد وجبث وز متس مروز عام أو کس ؛ 
لآن مضي الزمن لا يسققط إللتي الثابت ء, 





١‏ - بداية المجتهد ١‏ ص ۲٠١٠-۲٠١‏ ط الاستقامة.وانظر : المحل ج٠‏ ص 18م والدر المختار 
حاشية ابن عابدين +۲ ص ۸۰-۷٩4‏ , 
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وي هذا يقول الإمام النووي : إذا مضت عليه سنون ولم يود زكاتما لزعه 
إحراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لاء وسواء كان ني دار 
الإسلام أم في دار الحرب . هذا مذهبنا . 

قال ابن المنذر : لو غلب أهل ابغي على بلد . ولم يود أهل ذلاك البلد 
الزكاة أعواما. ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي ٠‏ في قول مالك والشافعي 
وأني ثور . وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لما مضى ٠‏ وقالوا : لو أسلم 
قوم في دار الحرب واقاموا سنين . ثم حرجوا إلى دار الإسلام لا زكاة عليهم 
ا مضى )١١!‏ 

فقول او محمد ابن حزم : من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا وهو 
حي تودی كلها لكل سنة على عدد ها وجب عليه في كل عام » وسواء کان 
ذلك هروبه بماله . أو لتأحر الساعي ( ع صل الزكاة من قبل الدولة ) أو الحهله. 
أو لغبر ذلك ؛ وسواء ثي ذلك العين ( النقود ) والحرث والماشية . وسواء 
ا الزكاة على جميع ماله أو لم تأت ٠‏ وسواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه 
إلى ما لا زكاة فبه أو لم يرجع .ولا يأخذ الغرماء شيئاً حى تستوفي الزكاة ". 

فإذا كانت الضريرة تسقط بالتقادم ومرور سنوات تقل أو تکار - حسب 
تحديد القانون ‏ فإن الزكاة تظل ديا في عنق المسلم » لا تبرأ ذمته » ولا يصح 
إسلامه . ولا يصدق اعانه . إلا بأدائها وإن تكائرت الأعوام . 


ات المجموع حوس PPY‏ , 

؟ - المحل جه ص ۸۷ 

م - هذا مبني على القول الصحيم : أن الزكاة تجب في الذمة لا في عين امال فإذا كانت في الذمة 
فحال على ماله حولان لم يؤد زكائهما وجب عليه أداؤها لما مفى » ولا تنقص عله الزكاة في 
الحول الثاني » وكذلك إن كان أكثر من النساب لم تنقس الزكاة , وإن مشى عليه أحوال , 
فلو كان عنده أربمورن شاة مشى عليها أحوال / يز زكاتها وجب عليه ثلاث شیاه ۽ وان 
كانت مائة ديئار فمليه سبعة دانير وإضف. ؛ لأن الزكاة وجبث ليذمته فلم يؤثر في تنقيص 
النصاب » و لکن أن لم یکن له مال آخر يؤدي الزكاة منه » احتمل أن تسقط الزكاة في قدرها ؛ 
لأن الدين ,منم وجرب الزكاة . انظر المي ج۲ ص 1۸٠-1۷4‏ . 
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هل تسقط الزكاة بالموت ؟ : 


ذهب جميور الفقهاء إلى أن الزكاة لا تسقط بموت رب الال ٠‏ بل تخرج 
من ترکته › وإن لم يوص بها . هذا قو ل عطاء والحسن والزهري وقتادة ومالك 
والشافعي"' وأحمد واسحاق وأني ثور وان المنذر““ .وهو مذهب الز بد رة 
وقال الأوزاعى والليث : تونحذ من الثلث مقدمة على الوصايا . ولا 

جاوز الثلث . 
وقال ابن سيرين والشعي والنخعي وحماد بن سليمان والثوري وغيرهم : 

لا تخرج إلا أن يكون أوصى با . وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه : أن 

تسقط يموت المكلف . إلا أن يوصي بها . وتخرج من الثلث ٠‏ ويزاحم با 
أصحاب الوصايا.وإذا لم يوص بها سقطت . ولا يازم الورثة إخراجها . وان 
أحرجوها فصدقة تطوع ؛ لأا عبادة من شرطها النية. فسقطت بموت من هي 

عليه كالصلاة والصوم!*؛ : 
ومعنى هذا : أن الحنفية يقولون : مات ما بترك هذه الفريضة . ولا 

سبيل إلى اسقاطها عنه بعد موته كتارام الصلاة والصيام . ولهذا قال بعص 

الحنفية : إذا أخر الزكاة حى مرض يودي سرا من الورثة ٠‏ 

١‏ - في كتب المالكية : ان الزكاة : تارة تخرج من رأس المال » وتارة تخرج من الفلث » أي 
من تركة الميت ؛ فإن أوصى بها فمن الثلث » وإن اعتر ف بحلوها وأوصى باخراجها فمن رأس 
المال . حاشية الدسوقي ١+‏ ص ٠٠۲‏ ولي شرح الرسالة لزروق +۲ ص ٠۷۲‏ في زكاة عامة 
يموت قبل التمكن من إخراجها فاها من رأس ماله لتعينها . وانظر بداية المجتهد ١+‏ ص 541١‏ 
ط الاستقامة , 

؟ - قال النروي : إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط موته عندئا » بل جب 
أخراجها من ماله عندنا , الظر : المجموع جه ص ٠۴١‏ . 

۳ ب المغي ج۲ ص ۷٤-۹۸۳‏ , 

4 - الأزهار شر حه سا ص 45# والبحر ج۲ ص ١44‏ . 

ه - هذا قول أبي حنيفة ني زكاة الذهب والفضة . أما الزرع والماشية فقد اختلفت عنه الرواية 
فيهما : أتسقط آم تخل بعد موته.انظر المحليب*“ص4-88م والمجموع سوس ۳۴۹-۳۲۵ 
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والصحيح هو القول الأول » فإن الزكاة كما قال ابن قدامة ‏ حق واجب 
تصح الوصية به . فلم تسقط بالموت كدين الآدمي .. ولأنها حق مالي واجب » 
فلم يسقط بموت من هو عليه كالدين . وتفارق الصوم والصلاة ؛ فانمما 
عبادتان بدنيتان » لا تصح الوصية ببما » ولا النيابه فيهما .)١‏ 

على أنه قد ورد في الصحيح؛ من مات وعليه صيام صام عنه وليه » مع أن 
الصيام عبادة بدنية شخصية » وجازت فيه النيابة بعد الموت » فضلا من الله 
ورحمة »> فأولى بذلك الزكاة ( وهي حق مالي كا قدمنا . 


منزلة دين الركاة من سائر الديون : 

قال صاحب «المهذب » من الشافعية" : ومن وجبت عليه الزكاة » 
وتمكن من أدائها فلم يفعل حى مات » وجب قضاء ذلك من تركته ؛ لأنه 
حق مال لزمه في حال الحياة »فلم يسقط بالموت كدين الآدمي . فان اجتمعت 
الزكاة ودين الآدمي ولم يتسع المال للجميع » ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : يقدم دين الآدمي ؛ لأن مبناه على التشديد والتأكيد » وحق الله 
تعالى مبني على التخفيف . 

والثاني : تقدم الزكاة ؛ لقوله ملت في الحج « فدين الله أحق أن يقضى »". 

الثالث : يقسم بينهما ؛ لأنبما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء . 

والقول بتقديم الزكاة على غيرها من ديون العباد هو قول الظاهرية » وقد 
نصره أبو محمد ابن حزم . وعضده بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة: قال : 
فلو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين » فانها من رأس ماله » أقر 
بها » أو قامت عليه بينة » ورثه ولده أو كلالة!؟» : لا حق للغرماء ولا للوصية 
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. الحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما في الصوم . المصدر السابق‎ - ٣ 
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ا 


م 


ولا الورثة. حى تستوثي ( يعي الزكاة ) كلها سواء ثي ذلك العيقوالماشيةواازرع. 
وناقش ابن حزم الحنفية وغيرهم ممن اسقطوا الركاة موت ربب امال . 
ونسب إليهم غاية الخطأ + لانم أسقطوا ‏ عوت المره ‏ ديئاً لله تعالى وجب 
عليه ل يانه اناق وراد كرو أن غالا :لو كان 15ى 0 إبنان أن 
ووو سو اه نا إلا EO‏ 
قال : فما تقولون ي إنسان أكثر من إتلاف أموال الناس ليحون ذلاك 


el 7‏ 1 . 5 . 4 رخ 
ديناً عليه ولا يرث ورثته شيئا . ولو اا ديون .بودي أو نصراني في حمور 
7 5 


اهرقها شم؟فمن قوشم :اا كلها من ر اس ماله سواء ورث ورلته ام مم :رتوا : 
فنقضوا عاتهم بأوحش نقض . وأسقطوا حق الله تعالى ‏ الذي جعله الفقراء 
والمسا كين 0 المسلمين والغارمين مهم وټ الر قاب منم 1 وي سبيله تعانى . 
وابن السبيل فريضة من الله تعالى ‏ وأوجبوا ديون الادميين . وأطعموا الورثة 
اا 

. والعجب كله من اام التصلاة بعد حر وج وقتها عل "یامد لر کیا‎ ١ 
6 و اسقاطهمٍ الركاة س ووقتها قام س عن المتعمك لبركها‎ 

قال أبو محمد : ودبين صحة قوانا وبطلان قول الممخالفين قول الله عر 
وجل ثي المواريث ( من بعد وصية يوصى بها أو ديل" ) فعم عرز وجل الديوان 
كلها 7 والركاة درن قام لله تعالى ٠.‏ وللمسا كين والفقراء والغارهين ٠.‏ وسائر 
من فرضها تعالى هم ثي نص القرآن . 

3 روى ابن حزم باسناده الحديث الذي خر جه مام ی صححيحه وروآه 
سعياء بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى الني لړ 
فقال : ان أمى مانت وعليها صوم شهر . أفأقضيه عبرا ؟ فال : لو كان 
على أمك دين . أكنت قاضيه عنها ؟ قال :نعم , قال : فدين الله أحق أن يقضى . 

وني رواية عن ابن عباس < من طريق ابن جبير س آنه عليه السلام قال : 


فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء . 





١١ سورةالنساء‎ - ١ 
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قال : فهولاء عطاء وسعيد بنجبير وتجاهد يروونهعنابن عباس.فقال هولاء 
برام : بل دين الله تعالى ساقط . ودين ااناس أحق أن يقضى ! والناس 
أحق بالوفاء !! ۲ اه . 

وإذا غضضنا الطرف عن عنط ابن حزم في الهجوم . وأسلوبه في 
مناقشة الحصوم "' . والتفتنا فقط إلى ما استدل به من القرآن والحديث . 
فالذي يتأكد لنا أن الركاة حق أصيل ثابت . لا يسقطه تقادم ولا موت . 
وأا توخذ من التركة وتقدم على كل حق وكل دين سواها . وبذلك 
يكون الإسلام قد سبق التشريعات الالية الحديثة الي قررت لاحكومة حق 
امتياز على أموال المدينين بالضريبة . تسبق به غير ها من دائي الممول المتأخر 


عن السداد" . 


٩۱-۸٩۹ المحلى ج ص‎ - ١ 

۲ - بعض الناس يرى إسقاط الاستفادة من ابن حزم بائياً من أجل عنفه وطريقته في 
مهاجية المذاهب وأتباعها » وحن وان كنا ننكر ذلك على ابن حزم - نرى الانتفاع 
نا يؤر ده *من أفكار واعتبارات » فلنا فقهه » وعلليه علفه ». ولكل أمرىء ما ذثوى › 
وحسابه عل الله .وكل أحد يو حل من كلام ويترك ,الا النبي ¬ ص مم 


+ - مبادىء النظرية العامة للف يبة الد كتور عبد الحكيم الرفاعي ؛ وحسين حلاف ص ١47‏ 
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مَاحِث َة حول |د اوالزككڪاة 


الاحتيال لاسقاط الركاة : 


هل يجوز التهرب أو الفرارمن الزكاة » وبعبارة أخرى : هل يحوزالاحتيال 
لإسقاط الزكاة عمن وجبت عليه ؟ 


احتلاف الفقهاء : 

ذكرابن تيمية في « القواعد النورانية » أن أبا حنيفة يحوز الاحتيال لإسقاط 
الزكاة » قال : واختلف أصحابه : هل هو مكروه أم لا ؟ فكرهه محمد › 
ولم يكرهه أبو يوسف 

قال : وحرم مالك الاحتيال لاسقاطها ؛ وأوجبها مع الحيلة . وكر هالشافعي 
الحيلة في إسقاطها . 

وأما أحمد فقوله في الاحتيال كقول مالك : يحرم الاحتيال لسقوطها › 
ويوجبها مع الحيلة » كنا دلت عليه سورة (ن ) ٠‏ وغيرها من الدلائل 9" . 

وما ذكره ابن تيمية عن ألي يوسف.يخالف ما صرح به في كتابه«اللتراج » 
:يتمد انيه ااا ا قلي ابن ا 
؟ - القواعد النورانية ص هم . 


م 


حيث قال ما نصه بالحرف : «لا يحل لرجل يوْمن بالله واليوم الآخر منع 
الصدقة » ولا إخراجها من ملكه إلى ملك جماعة غيره ٠»‏ ليفرقها بذلك » 
فتبطل عنه الصدقة » بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل والبقر والغم ما لا 
نجب فيه الصدقة » ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب'' » . 

وهذا الكلام واضح الدلالة على أن الإمام أبا يوسف يحرم الاحتيال لاسقاط 
الزكاة وإبطاها بأي وجه أو سبب . 

فلعل الذي ذكره ابن تيمية واشتهر عن أي يوسف : أنالحيل تنفذ قضاء » 
وإن كانت لا نجوز ديالة , 

والمنصوص في كتب الحئفية : أن بعض الحيل يكره وبعضها لا يكره . 


فقد قالوا : يكره أن يحتال في صرف الزكاة إلى والديه المعسرين بأن 
تصدق بها على فقير كم صرفها الفقير إليهما .. وهي شهيرة مذكورة في غالب 
الكتب . 

وحين ذكروا : أن الزكاة لا تصرف لبناء مسجد » ولا إلى كفن ميت 
وقضاء ديه ونحو ذلك » قالوا : والحيلة في الدفع إلى هذه الأشياء مع صحة 
الزكاة أن يتصدق على الفقير » ثم بأمره بفعل هذه الأشياء » ويكون له ثواب 
الركاة » وللفقير ثواب هذه القرب . كا قالوا هنا : ان للفقير ان يخالف أمره 
إن شاء » لأنه مقتضى صحة التمليك .. والظاهر أنه لا شبهة فيه ؛ لأنه ملكه 
إياه عنزكاة ماله وشرط عليه شر طا فاسداً » والهبة والصدقة لا يفسدان بالشرط 
الفاسد , 

ولكن يلاحظ أن هذه الحيل ‏ ما يكره منها وما لا یکره - ي صرف 
الزكاة . أما في إسقاط الزكاة عن مالك النصاب » فلم أجد في كتب الحنفية 
الي راجعتها من صرح يجوازه . 
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المالكية يحرمون الحيل ويبطلون أثرها : 

وعند المالكية : لا تجوز الحيل ديانة ولا تنفذ قضاء . 

وهذا قالوا : من كان عنده صاب من مال ت فيه اأزكاة ٠.‏ كالماشية 
مثلا . فأبدله كله أو بعضه بعد الحول أو قبله بقليل . كشير . باشية أخرى 
من نوعها كأن أبدل خمسة من الإبل بأربعة . أو من غير نوعها . كأن يبدل 
الإبل بغنم أو که یاف كانت الأخرى صا ايا ول من الضات. . أو 
أبدها بعروض أو نقود . أو. ذبح ماشيته أو تمق 5 وعدم أنه فعل ذلك 
فراراً من الزكاة » و” برباً من وجوببا - ويعرف ذلك باقراره . أو بقرائن 
الأحوال . فان ذلك الإبدال أو غيره من التصر فات لا سقط عنه زكاة المال 
المبدل ٠‏ بل يوخذ بزكاته معاملة له بنقيض قصده . ولا يوئخذ بزكاة البدل وان 
كانت زكاته أكثر . لأن البدل لم يجب فيه زكاة لعدم مرور الحول عليه . 

وذلك لما تقرر في المذهب: أن الحيل لا تفيد في العبادات ولا في المعاملات. 

قالوا : ولا يكون فاراً إلا إذا كان مالكا للنصاب . 

قالوا : ومن الحيل الباطلة : ان يهب ماله أو بعضه لولده أ و لعبده قرب 
الحول لبأتي عليه الحول ولا زكاة عليه . ثم يعتصره أو پنتزعه منه 0 
- ير عمه ‏ ابتداء ملكه ٠‏ وقد يقع ذلك للزوج مع زوجته ثم يقول ها : ر 
إلي ما وهبته لك » بقصد إسقاط الركاة عنه !,. . فتو لحل منه وچب إمجراجه 565 


الحنابلة كالمالكية : 


وقال ابن قدامة في « المغي » : 

« قد ذكرنا ل 
آخر » فإن فعل هذا فراراً من الزكاة لم تسقط عنه »> سواء كان البدل ماشية 
ا 0 قصداً التنقيص اتسقط 
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عنه الزكاة لم تسقط . وتوخذ الزكاة منه في آنحر الحول . إذا كان إبداله 
وإتلافه قرب الوجوب . ولو فعل ذلك ثي أول الحول لم تجب الزكاة ؛ لأن 
ذلك ليس بمظنة الفرار . 

ووبما ذكرناه قال مالك والأوزاعى وابن الماجشون واسحاق وأبو عبيد . 

« وقال أبو حنيفة والشافعي E‏ عنه الزكاة ؛ لأنه نقص قبل عام 
حوله . فلم تجب فيه الزكاة . کا لو أتلف لحاجته . 

قال إن ناد ولا قول الله تعالى « إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب الحنة 
إذ أقسموا ليصرمتها مصبحين .ولا يستئنون . فطاف عليها طائف من ربك 
وهم انمون. فأصبحت كالصرم ... "٠١‏ ) فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من 
الصدقة .. ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه ( يعي الفقراء 
والمستحقين) فلم يسقط» كما لو طلق امرأته في مرض موته .. ولآنه لما قصد 
قصداً فاسداً » اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده » كن قتل مورثهلاستعجال 
مير اثه عاقبه الشرع باحر مان . وهذا بخلا ف ما إذا أتلف بعض ماله لحاجته» 
فإنه لم يقصد قصداً فاسداً فلا يستحق العقاب . 
الريدية يحرمون الخيل : 

وعند الزيدية في ذلك بعض تفصيل » حيث قالوا : لا يجوز التحيل لإسقاط 
الزكاة . وي ذلك صورتان : إحداهما قبل الوجوب (وبتعبير أدق : قبل 
حصول الشرط وهو الحول ) والثانية : بعده . 

أما قبل الوجوب . فنحو أن يملك نصاباً من نقد » فإذا قرب حولان الحول 
عليه » اشترى به شيئاً لا تجب فيه الزكاة كالطعام » قصداً للحيلة في إسقاطها . 
فذلك لا يجوز » فإن فعل أثم وسقطت . 

ومن فقهائهم من قال : إنه مباح . 
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وأما الصورة الي بعد الوجوب . فنحو أن يصرفها إلى الفقير ويشرط 
عليه الرد إليه ويقارن الشرط العقد . . نحو أن بقول : قد صرفت إليك هذا 
عن زکاني ٠‏ على أن ترذه على . فإن هله الضورة لذ تبون ول ری ب يلوا 
حلاف في المذهب . ۰ 

فإذا تقدم الشرط نحو أن تقع مواطأة - قبل الصرف -- على الرد ٠‏ مم 
صرفها إ إليه من غير شرط ما تواطا عليه . فا مدهب ان ذلاث لا مجوز ولا 0 
وقال بعضهم تجزی مع الكراهة التحرعية . 

ووجه المذهب : أنه يودي إلى اسقاط حق الفقراء . وقد جعل الله ذلك 
هم . ففيه ابطال ما شرعه الله وأراده . وكل حيلة توصل بها إلى حالفة مقصود 
الشارع فهي حرام ويبطل أثرها ١‏ . 

وكا منعوا التحيل لإسقاطها منعوا التحيل لأخذها أيضاً . قالوا : 

لا جوز لمن لا تحل له الزكاة أن يتحيل ليحل له أخذها . والتحيل لآ حذها 
له صورثان : 

احداها : ان يقيض الفقير الزكاة تحيلا ليأخذها من لا تحل له من هاشمي 
أو غني أو ولد أو والد أو غيرهم ممن ليسوا من أهل الزكاة . فلا يجوز ذلك 
ولا تجرى الزكاة . وجب ردها . 

واستثنوا من ذلك ما إذا أخذها لهاشمي فقير ونحو ذلك . فإن ذلك جائز 
وإن تقدمت مواطأة . 

والصورة الثانية ا ل لا 
بإحراج ما بملكه إلى ملك غيره ليصير فقيراً . فيحل له أخذها . فالمذهب 
أن ذلك لا جوز . وقيده بعضهم با إذا فعل ذلك للمكاثر ةلا لاذ ما بكففيه 
إلى وقت الدخل » فهو جوز" . 

والحلاصة : أنه إذا قصد بالحيلة وجه الله تعالى . ومطابقة مقاصد الشرع › 
٣‏ - شرح الأزهار جا ص 64.8-١41ه‏ 
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والميل عن الخرام 5 حازت ٠.‏ وإن قصد 58 عالفة مقصو د الشرع م بجر ٠‏ ولو 
أجزناها مطلقاً لم يبن حرم إلا حل .١‏ 


وني حواشي الأزهار عن الشوكاني قال : « الذي لا محيص عنه اطراح 
كل خيلة محال م ده الله . أو حرم ما حال . وتصحيحرا ليس من الشريعة 
٤‏ ورد ولا صدر " » , 


م بقوله انحل الزكاة ومعطيها 


ونرى الخانب الروحي الذي تمتاز به الزكاة عن الضرائب الوضعية في مظاهر 
عدة ٠»‏ نظراً لما لما “من صفة العبادة ف نظام الإسلام : 

منها 1 أن جالي الركاة فافز أن يدعو لأهلها عنتك دفعها له » ترغيباً هم 
في المسارعة وإشعاراً برابطة الأخوة بين الآخذ والمعطى ٠‏ وتمييزاً للمسلمين 
عن غير هم من أهل الملل والديانات ودافعي المكوس ابحائرة . وهذا امتثال 
لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . وصل عليهم . 
إن صلاتك سكن هم ) . 

ومعبى ( صل عليهم ) ادع لهم . وقد بين الله تعالى أثر هذا الدعاء في 
أنفس دافعي الصدقات . وهو السكيئة والطمأنيئة والأمن والتثبت . وقذ روى 
عبد الله بن أي أو قال : كان رسول الله رر إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : 
اللهم صل عليهم . فأتاه أبي أبو اوق بصدقته فقال : اللهم صل على آل 


أي أوى:"*) 
وهذا الدعاء غير مقيد بصيغة معينة . وقال الإمام الشافعي : أحب أن 
١‏ - حوائي الأزهار +۱ ص۳۹ ه وانئظر : البحر جاص ١809‏ . 


۴ س نفسه ص ۲٤۰١‏ , 
۳ - قال في المنتقى : متفق عليه . ثيل الأوطار +4 ص ٠٠١١‏ . 


AY 


يقول :أجرك الله فيما أعطيت» وجعله لك طهوراً . وبارك للك فيما أبقيت' . 

وقد روىالنسائي أن الني لي دعا لرجل بعث بناقة حسناء فقال: ١‏ اللهم 
بارك فيه وفي إبله'" » . 

وهل هذا الدعاء واجب أو مستحب ؟ ظاهر الأمر في الآبة يفيد الوجوب» 
وهو قول الظاهرية وبعض الشافعية . وقال الحمهور : لو كان واجباً لعلمه 
الني لر لسعاته وولاته كمعاذ وغيره . غير أن ذلك لم ينقل 7" 

وهذا الاعتراض مردود ؛ بلحواز اكتفائه ملم بالآية . الي لا تخفى 
على مثل معاذ رضى الله عنه . 

وقالوا أيضاً : إن سائر ما يأخذه الإمام من الديون والكفارات وغيرها 
لا جب عليه فيها الدعاء . وكذلك الركاة!؟ . وهذا أيضاً لا حجة فيه ؛ لثبوت 
الأمر في الركاة بصريح الآية دون غيرها . وهذا لا لها من عظيم المنزلة في 
الدين 3 ولآنها حق لازم دوري » فحسن الر غيب فيه » والتشيث عليه ١‏ 

وأما جعل الوجوب خاصاً به يلد . لكون صلاته سکناً لهم بخلاف غيره 
فهذا تثبيت للشبهة الي تعاق بذيلها المانعون للزكاة في عهد أي بكر . ولم يقبلها 
نهم أحد من الصحابة » وكيف نجعل أول الآبة عاما وآنحرها خاصاً بالرسول؛ 
فالأرجح أن يبقى الأمر على أصل صيغته مفيداً للوجوب. وهذا يوافق طبيعة 
الركاة الخاصة . ونظرة الإسلام إليها » وما بميز ها عن الضرائب الي يفرضها 
البشر 

ومنها : أن دافع الركاة مطالب أن يكون طيب النفس بها . داعياً الله أن 
يتقبلها امه .وأن لها مغنما له ٠>‏ لا مغرما عليه هكلا غلمنا رسؤال: الله 
يلثم حيث قال : « إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ٠.‏ أن تقولوا : اللهم 


. ۲١١ الروضة لللووي ج۲ ص‎ - ١ 
. f لا س سنن النسائى : کتاب الزكاة جه ص‎ 
. ١9# انظر نيل الأوطار ج 4 ص‎ - ۴۳ 
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اجعلها مغنماً و لا تجعلها مغرما ))١‏ 

معى الحديث ان على المكلف إذا أعطى الزكاة ‏ للفقير المستحق أو للعامل 
عليها من قبل الإمام ‏ ألا عمل هذا الدعاء ليم له ثوابها . ومعى الدعاء : 
اللهم طيتب نفسي بها ٠.‏ حى أري إخراجها مغنماً وربحاً لي في ديي ودنياي 
وآحرني ٠‏ ولا أراها غرامة أغرمها وأخرجها وأنا كاره . 

وقد روي في حديث رواه الرمذي عن علي مرفوعاً : ١‏ إذا فعلت أمي 
خمس عشرة خصلة حل بها البلاء .. وعد منها : إذا اتخذت الأمانة مغنماً . 
والزكاة مغرماً !"22 . وإذا سأل المسلم ربه ألا يحعل زکاته مغرماً ٠.‏ فهو مجنب 
نفسه وأمته أسباب البلاء 

وهذا بناء على أن فعل١‏ أعنطيم » مبي للفاعل . وهذا المشوور . وجو 

وه للمفعول كما قال المناوي » فيكون الطاب المستحقين . أي إذا اسن 
0 الممتحقون » فلا تتركوا مكافأة المزكي على إحسانه بأن تقولوا : اللهم 
اجعلها له مغنما » ولا تجعلها عليه مغرماً ". ومثل ذلك وكيل المستحقين وهو 
الإمام أو نائبه . وهو المفهوم من قوله تعالى « وصل عليهم » . 


التوكيل ني إخراج الزكاة : 

ولا يازم المسلم أن يخرج زكاته بنفسه ٠‏ بل له أن يوكل عنه مسلماً ثقه 
يخرجها نيابة عنه . والمراد بالثقة من يطمئن إلى أمانته في إخراجها إلى مستحقها ؛ 
لأن غير الثقة لا يومن عليها . واشترط بعض الفقهاء أن يكون الوكيل مسلماً ؛ 


١‏ - الحديث رواه ابن ماجه جا رقم ۱۷۹۷ ورواه عبد الرزاق في جامعه » كما أشار السيوطي 
في الجامع الكبير » من حديث أبي هريرة » ورمز له بعلامة الضعف » وقال المناري في الفيض 
جا ص ۲۹۰ : والحديت ليس بشديد الضعف » كما وهم . قال في الأصل : وضعف » 
وذلك لأن فيه سويد١ين‏ سعيد . قال أحمد : متّروك . وانظر : نيل الأوطار ج؛ ص ٠٠١٣١-٠٠۲‏ 

؟ - اسناده ضعيف كما في ثيل الأوطار . 

۳ - قال في الفيض ( +۱ ص ۲۹۰): فيه انه يندب قول ذلك وان لم يذكروه؛ لأنه من الفضائل 
وقد دحل نحت أصل كل وهو طلب الدعاء له 


به 


Ato 


لأن الزكاة عبادة . وغير المسلم ليس من أهلها . وقال آآخرون : يجوز توكيل . 
الذمى ٤‏ إخراج الركاة إذا نوى الموكل 5 وكفت نيته )١١‏ : 

والذي أراه ألا يلجأ المسلم إلى توكيل غير المسلم + إلا لحاجة : بشرط 
أن يكون ثقة يطمين إلى تنفيذه رغبة موكله . 

وذهب بعض الالكية إلى أن استنابة امالك من يودي الزكاةعنه أمر مستحب 
بعداً عن الرياء . وخوفاً عليه من أنه إذا تولى تغفرقتها بنفسه يقصد حمد الناس. 
وثناءهم عليه . 

وقد جب الاستنابة إن علم من نفسه ذلك . ولم يكن جرد خحوف » وكذلك 
إذا جهل من يستحق الزكاة . فعليه أن يوكل من يضعها في موضعها ويعطيها 
أهلها ۳ 
إظهار إخراج الركاة : 

قال الإمام النووي : الأفضل ني الزكاة إظهار إخر اجها ليراه غيره » 
فيعمل عمله . ولثلا يساء الظن به . وهذا كا أن الصلاة المفروضة يستحب 
إظهارها . وإتما يستحب الإخفاء في نوافل الصلاة والصوم”" . 

وذلك أن الزكاة من شعائر الإسلام الي ني اظهارها وتعظيمها والمعالنة 
بها تقوية للدين وتأكيد لشخصية المسلمين . ويجب أن يكون الحرص على هذه 
المعاني الكريمة رائد المزكي . لا مراءاة الناس الي تفسد النية ٠.‏ وتلوث العمل » 
وتخبط الأجر عنك الله : 

أما الحرص على إظهار شعائر الإسلام وتعظيمها وتحبيبها إلى الناس ٠١‏ فهذا 
من دلائل الإيمان . وأمارات التقوى. قال تعالى: ( ذلك ومن يعظم شعائر الله 
فإنها من تقوى القلوب ) “. 
۲٠١‏ - انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه جا ص 4948 
م - المجموع ٩+‏ ص ۲۳۳ » وانظر : فقه الإمام جعفر +۲ ص 45 ٠‏ حيث قالفي رواية : 


الاعلان أفضل من الاسرار , 
۽ لاسورة الحج ۳۲ 


A" 


ولعل هذا هو المراد بالاختيال الذي يحبه الله في الصدقة الذي جاء به 
الحديث النبوي ١:‏ والاختيال الذي يحبه الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند 
القتال وعند الصدقة''' » . وأصل ذلك قوله تعالى : ( إن تبدوا الصدقات 


() 


فنعما هی 0 . 


هل يخبر الفقير بأنا زكاة ؟ : 

إذا لم تكن الحكومة المسلمة هي الي تتولى أمر الزكاة جباية وتوزيعا وكان 
الأفراد هم الذين يقومون بصرفها على مستحقيها - كا هو الشأن في معظم 
البلاد الإسلامية اليوم ‏ فالأولى لمن بخرج الزكاة : ألا يخبر الفقير أن ما يعطيه 
إياه زكاة » فقد يوذي الأخذ ذلك القول ‏ وخاصة اذا كان من المستورين 
الذين يتعففون عن أخذ الصدقات ‏ ولا حاجة إليه . 

قال في (المغى ) : 

( وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيراً . لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة . قال 
الحسن : أتريد أن تقرعه ؟! لا تخبره . 

وقال أحمد بن الحسن : قلت لأحمد : يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل 
فيقول : هذا من الزكاة أو يسكت ؟ 

قال :ولم يبكته بہذا القول؟! بعطيه ويسكت.ما حاجته إلى أن بقرعه؟!) !"ا 

بل قال بعض الالكية : يكره ؛ لا فيه من كسر قلب الفقير!؟؟ . 

وعند الخعفرية مثلما عند أهل السنة في ذلك : أنه لا يجب إعلام الفقير 
بالزكاة حين الدفع إليه ولا بعده . قال أبو بصير : قلت للإمام الباقر (ع) : 
الرجل من أصحابنا يستحى. أن يأخذ الزكاة » فأعطيه منها » ولا أسمى أنها 


. رواه النسائي في السنن . كتاب الزكاة جه ص ولا‎ - ١ 
. ؟ال١‎ : س سورة البقرة‎ ۲ 

۴ - المغى جم ص ٦٤۷‏ . 

۽ - بلغة السالك وحاشية الصاوي +| ص ۴٠١‏ . 


AY 


من الزكاة ؟ قال : أعطه ولا تسم ولا تذل اموه لأا 

إسقاط الدين عن المعسر هل يحسب زكاة ؟ 

قال الإمام النووي : إذا كان لر جل معسر دين . فأراد أن يجعله عن 
زكاته وقال له : جعلته عن زکاتي . فوجهان ( في مذهب الشافعي ) أصحهما 
لامجزئه . وهو مذهب أي حنيفة وأحمد ؛ لأن الزكاة في ذمته . فلا تبرأ إلا 
اا و د قله وو : معي ان الضري واو :لال لو 
دفعه إليه ؛ ثم أخذه منه جاز ٠‏ فكذا إذا لم يقبضه . کا لو كانت عنده دراهم 
وديعة ودفعها عن الزكاة . فإنه بجزئه سواء قبضها أم لا . أما إذا دفع الزكاة 
إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه . فلا يصح الدفع إليه . ولا تسقط الزكاة 
بالاتفاق ( ني المذهب ) ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق.ولو نويا ذلك 
ولم يشرطاه جاز بالاتفاق . وأجزأه عن الزكاة . وإذا رده إليه عن الدين برىء 
منه .. ولو قال المدين : ادفع إل" زكاتك حى أقضيك دينك . ففعل . أجزأه 
عن الزكاة . وملكه القابض . ولا از مه دفعه إليه عن دينه ۰ فان دفعه أجزأه". 

وما ذكره النووي عن الحسن هنا نقله عنه أبو عبيد : أنه كان لا يرى 
بذلك بأساً » إذا كان ذلك من قرض . قال : فأما بيوعكم هذه فلا ) . أي 
إذا كان الدين تمناً لسلعة . كما هو الشأن في ديون التجار » فلا يراه الحسن 
مجزثاً . وهو تقيبد حسن . 

أما أبو عبيد فشدد في ذلك ولم يره مجزئاً حال . ونقله عن سفيان الثوري . 
ورأى في ذلك مخالفة للسنة . كا حشي أن يكون صاحب الدين إتما أراد أن 
يقي ماله بهذا الددبن الذي قد يئس منه . فيجعله ردءاً لاله يقيه به . ولا يقبل 
الله إلا ا كان له خخالصا ", 


. ۸۸ انظر : فقه الإمام جعفر الصادق +۲ ص‎ - ١ 
8١١-9١١ : المجموع جا‎ - ۲ 
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وقال ابن حزم : من كان له دين على بعض أهل الصدقات .. فتصدق 
عليه بدينه قله » ونوى بذلك أنه من الزكاة » أجزأه ذلك. وكذلك لو تصدق 
بذلك الدين: على من يستحقه » وأحاله به على من هو له عنده » ونوى بذلك 
الزكاة › فإنه جز ئه . 

بر هان ذلك : أنه مأمور بالصدقة الواجبة» وبأن يتصدق على أهل الصدقات 
من زكاته الواجبة بما عليه منها » فإذا كان إبراوه من الدين يسمى صدقة › 
فقد أجزأه . 

واستدل ابن حزم بحديث أي سعيد الحدري في صحيح مسلم قال 
أصيب رجل على عهد رسول الله بلق في نمار ابتاعها » فكثر دينه » فقال 
رسول الله بلق : تصدقوا عليه .. » . قال : وهو قول عطاء بن أي رباح 
وغيره لكل 

وهو مذهب الحعفرية أيضاً . فقد سأل رجل جعفرا الصادق قائلا : لي 
دين على قوم قد طال حبسه عندهم › لا يقدرون على قضائه » وهم مستوجبول 
لازكاة : هل لي أن أدعه » فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال E‏ 

وعندي أن هذا القول أرجح .ما دام الفقير هو المنتفع في النهاية بالزكاة 
بقضاء حاجة من خوائجه الأصلية وهي وفاء دينه . وقد سمى القرآن الكريم 
حط الدين عن المعسر صدقة في قوله تعالى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم إن كنم تعلمون'" ١‏ . 
3 فهذا تصدق على المدين المعسر » وان لم يكن فيه إقباض ولا تمليك > 
والأعمال بمقاصدها » لا بصورتما . وهذا بشرط أن يكون عاجزاً عن الوفاء » 
وأن يبرئه من دينه » ويعلمه بذلك . فمثل هذا المدين العاجز » إن لم يكن من 
الفقراء والمساكين . فهو قطعاً من الغارمين . فهو من أهل الزكاة . والإبراء 





٠١١-۱١۰١ : امحل ج‎ ١ 
. 5١ : فقه الإمام جعفر ج۲‎  ؟‎ 
۲۸١ م س سورة البقرة‎ 
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بمنزلة الإقباض › وهو يحقق للمدين حاجة نفسية . بازاحة ثقل الدين عن كاهله 
فيتزاح عنه هم الليل > وذل النهار . وخحوف المطالبة والحبس . فضلا عبن 
عقوبة الآخرة . 

غير أن ما قاله الحسن من تقييد ذلك بد ين القرض لاديون التجارات » 
أمر ينبغي اعتباره . خشية استرسال التجار في البيع بالدين رغبة في مزيد من 
الربح . فإذا أعياهم اقتضاء الدين احتسبوه من الزكاة . وفيه ما فيه . 


هل تغني الاباحة عن التمليك ؟ 

عرض بعض الفقهاء هنا السألة > وهي ما إذا أطعم يتيماً أو ضيفاً فقيراً 
بنية الزكاة : هل يجوز احتساب ما أكله من الطعام زكاة إذا نوى ذلك » باعتبار 
أنه أباحه لم ؟ 

نص الحنفية وغير هم على أن لا يجرئ عن الزكاة ؛ لاله لا بد من تمليك. 
والإطعام ليس بتمليك . وإتما هو إباحة . 

لكن قالوا : إذا دفع إليه المطعوم ناويا الزكاة يجزئه . كما لو كساه ؛ 
لأنه بالدفع إلى الفقير بنية الزكاة يعلكه . فيصير 1 كلا من ملكه . بخلاف 
ما لو أطعمه معه ,)١١‏ 

وأجاز بعض الزيدية احتساب ما يقدمه لضيوفهالفقراء من الزكاة بشروط : 


أ أن ينوي الركاة . 

؟ - أن تكون عين الطعام باقية كالتمر والزبيب . 

ا أن يصير إلى كل واحد ماله قيمة ولا يتسامح عله م 

. أن يقبضه الفقير أو بخلي بينه وبينه مع علمه بذاك‎ - ٤ 

ه ‏ أن يعلم الفقير أنه زكاة ؛ لثلا يعتقد مجازاته . ورد الحميل بمثله". 
١‏ - الدر المختار وحاشيته س؟ : م 


؟ ¬ شرح الأزهار وحواشيه + : 9 ويه , 


A٠ 


البا كالشان 


دافا لكا وآثارهافحيّاة الذووالجمّع 
١‏ - أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد . 


۲ - أهداف الزكاة وآثارها في حياة المجتمع . 


مهد 
0% 


ظل علماء المالية والضريبة زمناً طويلا” وهم ينأون بالضريبة أن تكون ها 
أهداف إنسانية أو اجتماعية أو اقتصادية » خشية أن يؤثر ذلك على هدفها الأول 
عندهم وهو وفرة الحصيلة » وغزارة المال الذي يتدفق على الحزانة من وراء 
جبايتها . وعرف هذا الانجاه باسم « مذهب الحياد الضريبي ) . 

وأخيراً بعد تطور الأفكار » وتقلب الأحوال » واشتعال الثورات > 
اضطروا أن يرفضوا تلكالفكرة التقلوديةالقديمة» وأنينادوا باستخدام الضريبة » 
لتحقيق أهداف اجتاعية واقتصادية معينة » كتقليل الفوارق بين الطبقات › 
وإعادة التوازن الاقتصادي في المجتمع »> إلى غير ذلك من الأهداف . 

أما الزكاة ني الإسلام فكان لها شأن آخر . 

إن الإسلام جعلها ركنا من أركانه » وشعيرة من شعائره » وعبادة من 
عباداته » يؤديها المسلم بو صفها فريضة دينية مقدسة امتثالا” لأمر الله وابتغاء 
مرضاته » طيبة بها نفسه » خالصة بها يته » حى نحوز القبول عند الله تعالى 
(إنما الأعمال بالنبات وإنما لكل امرىء ما نوى) ١‏ ( وما امروا إلا ليعبدوا 
الله ملصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة!"' ). 

فالزكاة ‏ في المقام الأول - يقوم بها المسلم بوصفها جزعءاً من التكليف 





, دمر رجه‎ ١ 
؟ س سورة البيئة ه‎ 


Aor 


الإلمى للإنسان الذي استخلفه الله في هذه الأرض » ليعبده تعالى » ويعمرها 
بالحق والعدل » ليجي ثمرته في دار أخرى » فهو يعد ويصةل ويصهر في بوتقة 
التكاليف والابتلاء ني هذه ليصلح للخلود والنعيم في الدار الباقية الاخرى . 
فإذا طهرت نفسه وزكا قلبه بالتزام حدود الله واقامة واجباته > كان أهلا لن 
الحياة الآخرة وجوار الله في جنته » وكان من ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون : سلام عليكم > ادخلوا الحنة عا كنم تعملون!١!‏ ) . 

ولهذا المعنى قرن القرآن بين الصلاة والزكاة في ثمانية وعشربن موضعاً مند» 
وقرنت بينهما السنة في عشرات المواضع » وعرف في الإسلام أن الزكاة امت 
الصلاة » لا تجوز التفرقة بينهما وقد جمعهما الله » ولهذا قال أبو بكر لمن 
تردد من الصحابة في قتال من أقاموا الصلاة » وامتنعوا من أداء الزكاة : والله 
لأقاتلن” من فرق بين الصلاة والركاة » . 

ومن ثم تذكر أحكام ( الركاة » في كتب الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه 
في قسم ١‏ العبادات » تالية لأحكام الصلاة ". اقتداء بالكتاب والسنة . 

ومع وضوح معنى العبادة في الزكاة » فإن هناك أهدافا انسانية جليلة › 
ومثلا أخلاقية رفيعة » وقيماً روحية عليا . كان الإسلام يقصد إلى تحقيقها 
وتشبيتها من وراء فريضة الزكاة » كنا نبهت على ذلك الآبات والأحاديث » وكا 
التفت إلى ذلك كثير من محققي علماء الإسلام . 

وحين طبق المسلمون ثي العصور الأولى شريعة الزكاة » كا أمر اللهورسوله 
تحققت هذه الأهداف الحليلة » وبرزت آثارها في حياة الفرد المسلم » والمجتمع 
الإسلامي » ماثلة للعيان . 

وهذه الأهداف ليست مادية فحسب » ولا معنوية فحسب » بل تشمل 





, ۳۲ سورة النحل‎ - ١ 

؟ - هذا هو الغالب في كتب الفقه. وقليل منها يذ كر الصوم بعد الصلاة على أساس ألما عبادتان 
بدنيتان . أي ان كلتيهما تؤدي يحهد بدني ومشقة جسمية . أما الزكاة فهي عبادة مالية . والحج 
عبادة بدنية ومالية معا , 


Not 


الحانبين المادي والمعنوي . وتعبى بالأهداف الروحية والأخلاقية عنايتها 
بالأهداف الاقتصادية والالية . 

فهذه الأهداف ليست فردية فقط . ولا اجتماعية فقط » بل منها ما يعود 
على الفرد » سواء كان معطياً للزكاة أم آخذاً لها > ومنها ما بعود على المجتمع 
المسلم > وتحقيق أمنه . ونشر رسالته . وحل مشكلاته . 

ويقفيل هذا اللاب عل فصلينق أساسيين .+ 

الأول : ببحث في أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد المسلم . 

والثاني : يببحث في أهداف الزكاة وآ ثارها في حياة المجتمع المسلم . 


هوم 


اهنافالكا: وآشاركافىحاة الفَرد 


يضم هذا الفصل مبحثين : 
الأول ع أهداف الزكاة بالنسبة للمعطى » وهو الغنى الذي وجبتعليه . 
والثاني : عن أهداف الزكاة بالنظر لآخذها والمنتفع بها . وهو الذي 
تصرف له من ذوي الحاجات . أما الذي تصرف له الركاة ممن يحتاج إليسه 
المسلمون . كالموّلف والغارم لاصلاح ذات البين ٠‏ والغازي في سبيل الله » 
والعامل عليها فيندرجون نحت أهداف الزكاة بالنظر المجتمع . 


المبحث الأول 
هدف الزكاة وأثرها في المعطي 


ليس هد ف الإسلام من الزكاة جمع المال . ولا إغناء الحزانة فحسب » 
وليس هدفه منها مساعدة الضعفاء وذويالحاجة وإقالة عر مهم فحسب » بل 
هدفه الأول أن بعلو بالإنسان على المادة » ويكون سيدا لها لا عبداً . ومن هنا 
اهتمت أهداف الزكاة بالمعطى اهتمامها بالآحذ تماما . وهنا تتميز فريضة الزكاة 
عن الضرائب الوضعية الي لا تكاد تنظر إلى المعطي إلا باعتبارزه مورداً أو مولا 
لخزانتها ١ ۰ ٠‏ 

ولقد عبر القرآن الكريم عن هدف الزكاة بالنظر للأغنياء الذين توخذ منهم 
فأجمل ذلك في كلمتين من عدة أحرف »ولكنهما تتضمنان الكثير من أسرار 
الزكاة وأهدافها الكبيرة » وهاتان الكلمتان هما : التطهير » والتركية» اللتان 
وتا الآية الكرعة: «خذ من أموالهم صدقة تطهر هم وتركيهم ا . 
وهما يشملان كل تطهير وتزكية . سواء كانا ماديين أم معنوبين . لروح 
الغي ونفسه » أو لا له وثروته » مما سنفصله ني الفقراات التالية : 


الركاة تطهير من الشح : 


الزكاة الي يوديما المسلم امتثالا” لأمر الله وابتغاء مرضاته » إعا هي تطهير 
له من أرجاس الذنوب بعامة » ومن رجس الشح بخاصة . 
ذلك الشح الذميم الذى أحضرته الأنفس وابتلى به الإنسان ؛ فقّد شاء الله 
أن يغرس ني حنايا الإنسان مجموعة من الدوافع النفسية أو الغزائر » تسوقه 


Aov‏ الركاة - هه 


سوقاً إلى السعى في الأرض وعمارتمها » فكان منها حب التملك » وحب الذات. 
وحب البقاء . وكان من آثار هذه الغرائز أو النوازع شح الإنسان عا ف 
بده » وحيه الاستكثار باحر ات والمنافع دون الناس J‏ وكان الإنسان 
قتورا “» « واحضرت الانفس الشح''' » . فكان لا بد للإنسان الراقي أو 
الإنسان المومن أن يستعلي على نوازع الأثرة والأنانية في نفسه » وأن ينتصر 
على نزعة الشح ببواعث الإبمان » ولا فلاح له في دنياه أو آخرته إلا بالانتصار 
على هذا الشح المقيت . 

الشح آفة خخطرة على الفرد وعلى المجتمع ؛ إنها قد تدفع من اتصف بها 
إلى الدم فيسفكه » وإلى الشرف فيدوسه » وإلى الدين فيبيعه» و إلى الوطن فيخوله. 
ولذا روى عن الرسول عر أنه جعله أحد المهلكات فقال: ر ثلاث مهلكات : 
شح مطاع »وهوى متبع » واعجابالمرء بنفسه» "'وقال تعالى« ومن يوق شح 
سه فأولئك هم المفلحون ٠‏ كررها في القرآن مرتين » قصد فيها الفلاح 
على من وقى هذا الداء الفتاك . وحطب الرسول مر فقال :« إياكم والشح ؛ 
فإعا هلك من كان قبلكم بالشح . أمرهم بالبخل فبخلواءوأمرهم بالقطيعة 
فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا!*') . 

فالزكاة بهذا المعى طهرة : أي تطهر صاحبها من حبث البخل المهلك › 
وإنما طهارته بقدر بذله » وفرحه بإخحراجه » واستبشاره بمصرفه إلى الله تعالى . 

والزكاة كما نحقق معى التطهير للنفس » نحقق معى التحرير لا » محريرها 
من ذل التعلق بالمال واللحضوع له 4 ومن تعاسة العبودية للدينار والدرهم ¢ فإن 
الإسلام يحرص على أن يكون المسسلم عبداً لله وحده 4 متحرراً من الخضوع 
لأي شيء سواه » سيداً لكل ما ني هذا الكون من عناصر وأشياء . 
١‏ - الاسراء و٠١‏ 
؟ - النساء ۱۲۸ 
۴ د رأوه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر بإسناد ضعيف »© كما في التيسير + ١‏ صص٠لاه‏ 
£ - اشر 4 والتغابن ١١‏ 
0 - أخرجه أبو داود والنسائي . انظر : مختصر المنذري ص ۲٠۲‏ ج . 


AoA 


وأي تعاسة أعظم من ان يجعل الله الإنسان في الأرض خليفة وسيداً . 
فإذا هو يعبد نفسه لا عليها من مادة ومال ؟! . 

أي تعاسة أعظم من أن يصبح جمع الال هدف الإنسان » وأكبر همه : 
ومبلغ علمه » وحور حياته » وقد خاق لرسالة أكبر » وهدف أسمى ؟!. 

ولا غروأن جاء النور من مشكاة النبوة يحذر من هذه التعاسة » الى هى 
لواليع المودية: لغيرا اند فال ٠‏ :تعس عبد الاو تعن دادرهم ء 
تعس عبد القطيفة » تعس وانتكس » وإذا اشيك فلا انتقش١١!‏ » . 
الزكاة تدريب على الانفاق والبذل : 

وكا أن الركاة تطهير لنفس المسلم من الشح » هي أيضاً تدريب له على 
خاق البذل والإعطاء والإنفاق . 

فمما لا خلاف فيه بين علماء الربية والأخلاق أن للعادة أثرها العميق 
في خاق الإنسان وسلوكه وتوجيهه وهذا قيل ( العادة طبيعة ثانية ).ومعى ذلك 
أن للعادة من‌القوة والسلطان ما يقرب من (الطبيعة الأولى )الي ولد عليهاالإنسا. 

والمسلم الذي يتعود الإنفاق وإخراج زكاة زرعه كلما حصد » وزكاة 
دخله كلما ورد » وزكة ماشيته ونقوده وقم أعيانه التجارية كلما حال 
عليها الحول » ويخرج زكاة فطره كل عيد من أعياد الفطر ... هذا المسلم 
يصبح الإعطاء والإنفاق صفة أصيلة من صفاته » وخلقاً عريقاً من أخلاقه . 

ومن,ثم كان هذا اللحلق من أوصاف المومنين المتقين في نظر القرآن . 
فإذا فتح الإنسان المصحف الشريف وتلا فاتعة الكتاب » ثم انجه إلى الصفحة 
التالية » ليقرأ طليعة سورة البقرة » وجد فيها بيان لصفات المتقين » الذين 
ينتفعون ببدى الكتاب العزيز : « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىللمتقين . 
الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقونا"' » . 
را يناري فى iE‏ » والرفاق > وابن ماجه في الزهد . 
۳ س البقرة (س"م . 


۸۹ 


وقبل ذلك لم يغفل القرآن المكي هذا الحلق من أخلاق المومنين : ففي سورة 
الشورى المكية : و فما اوتيم من شي ء فمتاع الحياة الدنيا > وما عند الله خير 
وأبقى للذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون . والذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش 
وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى ينهم 3 وما رزقناهم ينفقون ) 0١‏ 3 

وقد اختلف المفسرون في تحديد المراد من ذلك . فقيل : الزكاة المفروضة 
- ويروى هذا عنابنعباس - لقر نالإنفاق باقامة الصلاة . وقيل : صدقة التطوع 
وروي عن الضحاك ‏ نظراً إلى أن الزكاة لا تأني إلا بلفظها المختص بها . 
وقيل: هو النفقة على الأهل والعيال . 


وقيل: هو عام يشمل ذلك كله!"". وهذا هو الصحيح الذي ينبغي أن تفهم 
الآيات في ضوئه . فالأمر أوسع وأعم من زكاة الفريضة أو صدقة التطوع أو 
النفقة على الأهل . إنه خلق من أخلاق المومنين ر الذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار سرا وعلانية) "ور الذي نينفقون في السراء والضراء» © ر الصابريسن 
والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار ٠‏ , 

ونما يدل على ذلك ما جاء في القرآن المكي من أوصاف المتقين : ر إن 
المتقين في جنات وعيون . آحذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك م#سنين . 
كانوا قليلا من الليل ما بجعون.وبالأسحار هم يستغفرون . وي أموالهم حق 
للسائل والمحروم » "“ ر إن الإنسان خلق هلوعاءإذا مسه الشر جزوعا. وإذا 





. ۳۸-۳۹ الشورى‎ - ١ 


؟ - انظر :القرطبي جاص9لا١‏ . 
© - البقرة ۲۷ . 

۽ - آل عمران ۱۳۲ . 

ه - نفسها ۱۷ 

٠۹ الذاريات‎ - ٩ 


كم 


مسه اللحر منوعاء إلا المصلين. الذين هم على صلا م دائمون.والذين في أموالهم 
حق معلوم . للسائل والمحروم» ''' . 

وبعد ذلك .إن الذي يعتاد الإنفاق مما بيده لغيره»والبذل من ملكه مواساة 
لإخوانه ٠»‏ ومساهمة في مصالح أمته . يبعد أشد البعد أن يعتدي على مال غيره 
ناهباً أوسارقاً ؛ فإنه ليصعب على من يعطي من ما له ابتغاء رضا الله أن يأخذ 
ما ليس له » لیجاب على نفسه سخط الله . 

ومن أوائل ما أنزل من القرآن في مكة سورة اليل .وفيها يقسم الله تعالى 
فيقول : ١‏ والليل إذا يغشى .والنهار إذا تجلى.وما خاق الذكر والانى .إنسعيكم 
لشى ٠‏ فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحستى .فسيسره لليسرى. وأما من 
بخل واستغنى . وكذب بالحسى . فسنيسره للعسرى.وما یغي عنه ماله إدا تردى. 
إن علينا للهدى . وإن لنا للآحرة والأولى. فأنذرتكم نار تلظى» لا يصلاها 
إلا الاشقى . الذي كذب وتولى.وسيجنبها الأتقى . الذي يوني ماله يتركى . 
وما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضى ). 

صنف أثى الله عليه ويسره لليسرى لأنه ( أعطى واتقى. وصدق بالحسى ) 
فالإعطاء صفة من صفاته الأساسية يجانب التقوى والتصديق بالحسنى وأطلق 
القرآن وصفه بالإعطاءءولم يقل ماذا اعطى ولا كم أعطى ولا نوع ٠١‏ أعطى» 
لأن المقصود أن نفسه نفس كرية معطية باذلة لا لثيمة مانعة ٠»‏ فالنفس 
المعطية هي النافعة المحسنة . الي طبعها الاحسان وإعطاء الحير »> فتعطي 
خير ها لنفسها ولغير ها » فهي بمنزلة العين الي ينتفع الناس بشربهم منها وسقي 
دوابهم وأنعامهم وزرعهم » فهم ينتفعون بها كيف شاعوا » فهي ميسرة لذلك. 
وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل » فجزاء هذا أن يسره الله لليسرى» 
كنا كانت نفسه ميسرة للعطاء . 

وصنف مقابل لهذا ذمه الله ويسره للعسرى ؛ لأنه ( بخل واستغى وكذب 
بالحسى ) فهذا هو الصنف الشحيح الم الذي بخل بماله » وظن نفسه مستغنباً 


١5-94 المعارج‎ - ١ 


A٦۱ 


عن الله وعن الناس وكذب با وعد الله من حسن العاقبة للمومنين الصادقين . 
لهذا أنذره الله ( ناراً تلظى . لا يصلاها إلا الاشقى.الذي كذب وتولى ) مثل 
هذا الذي كذب بالحسبى » وتولى عن الاعطاء والتقوى . 

( وسيجنبها الأتقى .الذي يوني ماله يتركى . وما لأحد عنده من نعمة تجزى. 
إ لاابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضى ) لقد كانت هذه السورة المبكرة 
من سور القرآن المكي بما اشتملت عليه من هذين النموذجين - مشيرة إلى الانجاه 
الذي يسير فيه الإسلام نحو المال ونحو الأغنياء . وموضحة النموذج اللحلقي 
الذي ينشده الإسلام ويرضاه الله تعالى . 
تخلق بأخلاق الله : 

والإنسان إذا تطهر من الشح والبخل » واعتاد البذل والإنفاق» ارتقى من 
حضيض الشح الإنسانير وكان الإنسان قتورا» “ واقئرب من افق الكمالات 
« الربانية » » فإن من صفات الحق تبارك وتعالى إفاضة اللخير والرحمة والحود 
والإحسان دون نفع يعود عليه تعالى . والسعي في تحصيل هذه الصفات بقدر 
الطاقة البشرية تخاق بأخلاق الله . وذلك منتهى كالات الإنسائية . 

قال الإمام الرازي' : إن النفس الناطقة ‏ يعي تلك الي صار بها الإنسان 
إنسالاً ‏ لا قوتان : نظرية وعملية ؛ فالقوة النظرية كاها في التعظيم لأمر الله » 
والقوة العملية كالما في الشفقة على خلق الله ؛ فأوجب الله الزكاة » ليحصل 
لجوهر الرؤح هذا الكمال » وهو اتصافه بكونه مستا إلى الخلق » ساعياً في 
إيصال الخيرات إليهم ‏ رافعاً للآفات عنهم ‏ وهذا السر قال عليه السلام": 
تخلقوا بأخلاق الله . اه 





٠٠١ الاسراء‎ - ١ 

؟ - التفسير الكبير ج١١‏ ص ١١١‏ . 

٣‏ - بشت عنه في مظانه فلم أجد له أصلا > ولا من تكلم عليه 

؛ - وما يقرب من هذا المعى ما قاله أيضاً من أن الاستغناء عن الثيء أعظم من الاستغناء بالثيء ؛ 
فإن الاستغناء بالشيء يوجب الاحتياج إليهء إلا أنه يتوسل به إلى الاستغئاء عن غيره» فأما = 


ككل 


ومن آثار هذا الحلق وذلك الروح الذي ناه الإسلام في نفوس المسلمين 
عن طريق الزكاة » أعبي خلق البذل وروح البر : تلك الصدقات الحارية الي 
خلفها المسلمون الحيرون لن بعدهم ينتفعون بها » والي تنمثل واضحة في نظام 
( الوقف الحيري ) وما ضرب فيه الواقفون المسلمون من أمثلة فريدة في صدق 
عاطفة الخير » وأصالة روح البر ثي حناياهم » واتساع هذه الروح لمختلف 
الحاجات » وشى المحتاجين إلى المعونة المادية أو المعنوية» من كل الأجناس 
والطبقات » بل من غير بي الإنسان في بعض الأحيان١٠'‏ . 
الركاة شكر لنعمة الله : 

ومن المعلوم الذي تنادي به العقول » وتقره الفطر » وتدعو إليه الأخلاق 
ونحث عليه الأديان والشرائع : أن الاعتراف بالحميل » وشكر النعمة » 
أمر لازم . 

والزكاة توقظ ني نفس معطيها معى الشكر لله تعالى » والاعتر اف بفضله 
عليه وإحسانه إليه » فإن لله عز وجل "ما قال الإمام الغزالي - على عبده 
نعمة في نفسه وف ماله . فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن » وال الية شكر 
لنعمة المال.وما أحس من ينظر إلى الفقير »> وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه» 
ثم لا تسمح نفسه بأن يودي شكر الله تعالى على إعفائه عن السوال وإحواج 
غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله ! ۾ ١9‏ 

ومن الإيحاءات العميقة لهذا المععى في أفكار المسلمين ومشاعرهم ‏ معى : 


= الاستغناء عن الشيء فهو الغى الثام » و لذلك فان الاستغناء عن الشيء صفة الحق » والاستغناء 
بالشيء صفة الخلق » فالله سبحانه لما أعطى بعض عبيده أموالا كثيرة فقد رزقه نصيباً وافرأ 
من باب الاستغناء بالشيء فاذا أمره بالزكاة كان المقصود ان ينقله من درجة الاستغناء بالئيء 
إلى المقام الذي هو أغلى منه وأشر فمنه وهو الاستغناء عن السشيء) . 

. ۲۹۳-۲۹۱ انظر ماذج من هذا الوقف في كتابنا ر الإيمان والحياة » فصل : « الرحمة » ص‎ - ١ 

۲ - الاحياء جا ص ١98‏ طالحلبي . 


AY 


أن الركاة مقابل النعمة ‏ أن كل نعمة يجب أن تقابل بزكاة من الإنسان » سواء 
أكانت النعمة مادية أم معنوية »> ولهذا شاع بين المسلمين أن يقولوا : زك عن 
عافيتلك. .زك عن بصرك..ونور عينيك..زك عن علمك..زك عن مجابة أولادك, , 
وهكذا . وهو إعاء نبیلجمیل وقد روي 5 الحديث :ر لكل شي عزكاة الك 


علاج للقاب من حب الدنيا : 


والزكاة من وجه آخر - تنبيه للقلب على واجبه نحو ربه ونحو الآخرة . 
وعلاج له من الاستغراق في حب الدنيا » وحب المال ؛ فإن الاستغراق في 
حبه ‏ كما قال الرازي- يذهل النفس عن حب الله » وعن التأهب للآخرة » 
فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراج طائفة منه من يده » ليصير 
ذلك الإخراج كسراً من شدة الميل إلى المال » ومنعاً من انصراف النفس بالكلية 
إليه : وتنبيهاً ها على أن سعادة الإنسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال » 
وإنما محصل بإنفاق المال في طلب مر ضاة الله تعالى . فإيجاب الزكاة علاج صالح 
متعين لازالة مرض حب الدنيا عن القلب » (,. 

ويوضح الرازي”" السر ني استيلاء حب الال على القلب الإننناني فيقول: 
إن كثرة المال توجب شدة القوة وكال القدرة ؛ وتزايد المال يوجب تزايد 
القدرة : وترايد القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتلك القدرة »وتزايد اللنات 
يدعو الإنسان إلى أن يسعى في تحصيل الال الذي صار سبباً لحصول هذه اللذات 
المتزايدة ؛ وببذا الطريق تسير المسألة مسألة الدور : لأنه إذا بالغ في السعي 
| زداد امال وذلك يوجب ازدياد القدرة . وهو يوجب ازدياد أللذة وهو 
يبحمل الإنسان على أن يزيد ئي طلب المال ‏ ولا صارت المسألة مسألة. الدور 
لم يظهر لها .قطع ولا آخرء فاثبت الشرع لها مقطعاً وآخخراً » وهو أنه أوجب 





١‏ - رواه أبن ماجه عن أبي هريرة > والطبر اني عن سهل بن سعد » ورمز له السيوطي بعلامة 
الضعف » واشار إلى ضعفه المتدري في الترغيب . 
۲ - في التفسير نفسه ص ٠١١‏ . 


A4 


على صاحبه صرف طائفة من تلك الأموال إلى الإنفاق في طلب مرضاة الله 
تعالى ٠‏ ليصرف النفس عن ذلك الطريق الظلماني الذي لا آحر له ويتوجه إلى 
عام عبودية الله وطلب رضوانه» . اه 

ومعبى هذا : أن الله لا يحب لعبده المومن أن يسير في حلقة مفرغة لا 
يعرف للا طرفاً تنتهي عنده : حلقة قوامها جمع الال . والحرص عليه › 
والانهماك في طلبه . وإنما يحب أن يذكره بأن المال وسيلة لا غاية . وأن يقول 
له : عند هذا المكان من الحلقة قف » لتنفق وتتصدق . وتخرج حق الله » 
وحق الفقير . وحق الحماعة . ' 

إن الله أباح للمسلم جمع المال . وأباح له طيبات الدنيا . ولكنه لم يرض 
ذلك له مهمة وغاية في الحياة » إنه خاق لغاية أسمى » ولدار أبقى . إن الدنيا 
خلقت له » وأما هو فخاق للآحرة ولعبادة الله . وما الدنيا إلا طريق للآحرة . 
ولا بأس أن يُجَِمّل الإنسان الطريق ويمهده . ولكن لا ينسى أله فيه سائر 
إلى هدف » وساع إلى غاية . 

إن الله يعطى الال من يحب ومن لا حب . يعطيه المومن والكافر » والبر 
والفاجر : « كلا تمد هؤلاء وهرئلاء من عطاء ربك » وما كان عطاء ربك 
مظورا للق 

فوجود المال في يدي الإنسان ليس دليلا على فصله ولا خيره » إثما الفصل 
والحير في بذل المال لله » وانفاقه في سبيل الله » وابتغاء ما عند الله . 

إن المال في نظر الإسلام حير ونعمة : ولكنه خير يبتلى به الإنسان كما 
يبتلى بالشر : » ونبلوكم بالشر والحير فتنة “٠‏ ( إنما أموالكم وأولادكم 


فتنة )" و فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه!؟' ) . 


- الإسراء 7 
الالبیاء وم 
التغابن ٠١‏ 
الفجر ١إ‏ 


| 
س چ چ الحم 


Ae 


والسعيد من اعتبر نفسه أميناً على المال ومستخلفاً فيه » فأنفقه حيث أمر 
الله : ر وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فبه) )١١‏ 

والزكاة تدريب المسلم على مقاومة فتنة المال وفتنة الدنيا . بإعداد النفس 
للبذل ¢ أمتثالا لأمر الله وا ي مرضاته سبحائه : 


إن شر ما تصاب به الأمم > ويجعل أعدادها الطائلة كثرة كغثاء السيل » 
ويغري بها أعداءها : أن يصاب أبناها بالوهن » الذي يخدر الأنفس»ويحطم 
العزاكم» ويقتل الروح المعنوية . وسر هذا الوهن - كما عرفنا رسول الله مَل 
ينحصر في أمرين : حب الدنيا وكراهية الموت"' . 

فإذا تعلم المسلم كيف يدع الدنيا للآتحرة . ويبذل المال لله » ويوخر 
هوى نفسه لمصلحة غيره أو حاجته » فقد حطم الوهن › وحقق القوة لنفسه › 
وبالتالي لأمته . 


الركاة منمية لشخصية الغي : 

ومن معاني التزكية الى تحققها الزكاة : أا ناء وزيادة لشخصية الغنى 
وكيانه ا معنوي : فالإنسان الذي سدي احير ويصنع المعروف ويبذل من ذات 
نفسه ويده لينهض باخوانه في الدين والإنسانية وليقوم بحق الله عليه ٠‏ يشعر 
بامتداد في نفسه وانشراح واتساع ي صدره» ونحس با حس به من انتصر 
في معركة » وهو فعلا قد انتصر على ضعفه وأثرته وشيطان شحه وهواه . 

فهذا هو النمو النفسى والزكاة المعنوية . ولعل هذا ما نفهمه من عبارة الاية 
( تطهرهم وتزكيهم بها ) فعطف التركية على التطهير يفيد هذا المعى الذي 
ذكرناه > إذ كل كلمة في القرآن لما معناها ودلالتها . 


» الحديد‎ - ١ 
7 أبو داود في كتاب الملاحم‎ YA ~o > س من حديث زواء أحمذ‎ ۲ 


A٦ 


الركاة مجلبة للمحبة : 

والزكاة تربط بين الغي وعبتمعه برباط متين سداه المحبة ولحمته الإخاء 
والتعاون ؛ فإن الناس إذا علموا في الإنسان رغبته في نفعهم » وسعيه في جلب 
اير لحم » ودفع الضير عنهم > أحبوه بالطبع > ومالت نفوسهم إليه لا عالة» 
على ما جاء ني الأثر « جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليها) "١‏ . فالفقراء إذا علموا ان الرجل الغي يصرف إلبهم طائفة من ماله » 
وانه كلما كان ماله أكر كان الذي يصرف إليهم من ذلك الال أكثر أمدوه 
بالدعاء والحمة . وللقلوب آثار » وللارواح حرارة » فصارت تلك الدعوات 
سيباً لبقاء ذلك الإنسان في الخير والحصب . كما قال الرازي » وإليه الإشارة 
بقوله تعالى « وأما ما ينفع الناس فيمكث ني الأرض » "'وبقوله عليه الصلاة 
والسلام : « حصنوا أموالكم بالركاة ۾ . 


الركاة تطهير للمال : 
والزكاة ‏ ها هي طهارة النفس وتزكية لها هي تطهير لال الغي وتنمية . 
هى طهارة للمال ؛ فإن تعلق حق الغير بالمال يجعله ملوثاً لا يطهر إلا بإخراجه 
منه . وي مثل هذا المعى يقول بعض السلف :« الحجر المغصوب في الدار رهن 
وهذا يقول عليه الصلاة والسلام :« إذا أديت زكاة مالك فقد اذهبت عنكشره!4) 


١‏ - رواه ابن عدي ني الكامل وأبو نعيم في الحلية والببهقي في شعب الإيمان عن ابن سعود مرفوعاً 
باسناد ضعيف ٠‏ بل قبل : موضوع » وصحح البيهقي وقفه . قال السخاوي : وهو باطل 
مرفوعاً وموقوفا (التيسر جا ص 488) . 

۲ - سورة الرعد ١۷‏ 

م - أبو داود في المراسيل ورواه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن جماعة من الصحابة مرفوعاً 
متصلاء قال المذري : والمرسل أشبه , 

4 رواه ابن خزبممة في صحيحه والحاكم عن جابر وفيه کلام سيأتي في الباب الثامن , 


AY 


وأكر من ذلك ما روي‌عنه عليه الصلاة والسلام ١‏ حصنوا أموالكم بالزكاة » 
وما أحوج الأغنياء إلى هذا التحصين . وخاصة في عصرنا الذي عرف المبادىء 
الهدامة والثورات الحمر . 

«ان تعلق حق الضعيف والفقير بال الغي تعلق قوي . حى أن بعض 
الفقهاء ذهبوا إلى ان الزكاة تتعلق بعين المال لا بذمة الغني . وان عين الال 
مهدد بالهلاك أو النقص مالم يخرج حق الزكاة منه . وي هذا جاء حديث لبوي 
وما حالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته » . 

وجاء في بعض الروايات : يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا 
تخرجها فيهلك الحرام الحلال » ١‏ 

بل إن مال الأمة كلها ليهدد بالنقص » وعروض الا فات السماوية. الي 
تضر بالانتاج العام »> ونمبط بالدخل القومي . وما ذلك إلا أثر من سخط الله 
تعالى ونقمته على قوم لم يتكافلوا ولم يتعاونوا ولم حمل قويهم ضعيفهم . وڼ 
الحديث : ( ما مع قوم الزكاة إلا منعوا المطرمن السماء ولولا البهاءم لم يمطروا ٠١‏ 

إن تطهير مال الفرد والجماعة من أسباب النقص والمحق لا يكون إلا 


بأداء حق الله وحن الفقير 2 الركاة . 


الزكاة لا تطهر الال الحرام : 

وإذا قلنا : إن الزكاة مطهرة للمال وسبب لنمائه ولبركته فاتما نعي بذلك 
امال الحلال » الذي وصل إلى يد حائزه من طريق مشروع . أما المال اللحبيث 
الذي جاء عن طريق النهب أو الاختلاس أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الربا 
أو القمار » أو أي نوع من أنواع أكل أموال الئاس بالباطل » فإن الركاة لا 
توثر فيه ولا تطهرهولا تباركه »وما أبلغ ما قاله بعض الحكماء : مثل الذي يطهر 
المال الحرام بالصدقة كمال الذي يغسل القاذورات بالبول ! 


. ۷۷ قد مر تخريج الحديث من قبل ص‎ - ١ 
. ۷٩ س تقدم ترجه ص‎ ۲ 


A٦۸ 


وربما يظن كثير من اللص وص الصغار أو الكبار » المعروفين باسماللصو صية 
أو المختفين نحت أسماء مزورة كاذبة ‏ أن بحسبهم أن يتصدقوا ببعض ما 
كسبوا من سحت » وما جمعوا من مال حرام » فإذا هم عند الله مقبولون . 
وإذا هم عند الناس برآء أطهار !! 

وهو وهم كاذب يرفضه الإسلام رفضاً حاسماً . ويقول ني الإسلام في 
ذلك ٠:‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » 2١‏ « من جمع مالا" من حرام ثم تصدق 
به م يكن له فيه أجر . وكان اصره عليه" » « لا يقبل الله صدقة من غلول › 
ولا صلاة بغير طهور"' » والغلول : الحيانة في الغنيمة . 

لا يقبل اللدصدقة من مثل هذا المال الملوث » كا لا بقبلالصلاةبغير طهارة . 

وبقول:« والذي نفس ببده .. لا يكسب عبد مالا" حراماً » فيتصدق به 
فيقل منه » ولا ينفق منه فيبارك له فيه » ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده 
إلى الثار . إن الله لا يمحو السبى بالسيى » ولكن بمحو السيى بالحسن . 
إا 

قال القرطبي : وائما لا يقبل الله الصدقة بالحرام ؛ لأنه غير ملوك المتصدق 
وهو ممنوع من التصرف فيه » والمتصدق به متصرف فيه » فلو قبل منه لزم 
أن يكون الشيء مأموراً منهياً من وجه واحد » وهو محال . 

بل قال بعض علماء الحنفية : لو دفع رجل إلى فقير شيثاً من المال الحرام» 
يرجو به الثواب » يكفر بذلك » ولو علم بذلك الفقير فدعا له يكفر أيضاً › 


ا - رواه مسلم و الثر مذي ( الر غيب والترهيب جم ص ١١‏ ؛ وي صحيح البخاري نوه - باب 
الصاف من كين ليب .نت كناب الزسكاة .. 

؟ س رواه ابن حزمة وابن حبان في صحيهما والحاكم وقال : صحيح الاسئاد ( الثر غيب 
والترهيب جا ص 556؟) . 

م - رواه أبو داود باسناد صحيح واللفظ له » ومسلم في صحيحه ( فتح الباري ج؟ ص۱۷۸). 

4 رواه أحمد وغيره من طريق حسنها بعض علماء الحديث ( الترغيب والارهيب جم ص .)١4‏ 

ه - فتح الباري جم ص ١6١‏ . 


۸۹ 


ولو سمعه آخر فأمن على دعائه ‏ مع علمه بالحال ‏ يكفر كذلك . ومثله 
لو بى مسجداً من الحرام يرجو به القربة ؛ لأنه يطلب الثواب فيما فيه العقاب. 
ولا يكون ذلك إلا باستحلال الحرام وهو كفر . وهذا كله في الحرام المقطوع 
حرمته » لا المشتبه فيه . 

فلا يحسبن واهم أن الزكاة كفارة للغاصب عن إثم غصبه » وللمرتشي عن 
جرعة رشوته . وللمرابي عن نجاسة رباه . هيهات هيهات لما زعموا ؛ فإن المال 
الحرام لا تقبل منه زكاة » بل لا تحب فيه زكاة . إن الركاة لا تيجب إلا في مال 
يملكه صاحبه » والإسلام لا يقر الملكية الحرام وإن طال عليها الأمد . إنه 
لا يقول للغاصبين والمرتشين واللصوص الصغار أو الكبار : تصدقوا .. ولكن 
يقول لهم قبل كل شيء : ردوا الأموال الي ني أيديكم إلى أصحابها !. 
الركاة ياء للمال : 

والزكاة بعد ذلك ناء للمال وبركة فيه » وربما استغرب ذلك بعض الناس 
فالزكاة في الظاهر نقص من امال بإخراج بعضه فكيف تكون نماء وزيادة ؟1. 

ولكن العارفين يعلمون أن هذا النقص الظاهري وراءه زيادة حقيقية : 
زيادة ني مال المجموع وزيادة في مال الغي نفسه ؛ فإن هذا ابمحزء القليل الذي 
يدفعه يعود عليه أضعافه من حيث يدري أو لا يدري . 

وقربب من هذا ما نراه في بعض الدول الغنية المتخمة تتبرع بأموال من 
عندها لبعض الدول الفقيرة ‏ لا لله ولكن لتخلق قوة شرائية لمنتجاتها . 

وإذا نظرنا نظرة نفسية نرى ان الدينار في يد رجل تخفق له القلوب بالحب 
وتهتف له الألسنة بالدعاء » وتحوطه الأيدي بالحماية والرعاية ‏ الدينار مع 
هذا الإنسان أشد قدرة وأكر حركة منبضعة دانير مع غيره . ولعل هذا 
التفسير الاقتصادي للنماء هو بعض ما تشير إليه آيات القرآن :ر وما أنفقم من 
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شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ١‏ « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء والله يعد كم مغفرة منه وفضلا والله واسع عل ٩۳‏ ر ونا تيم من 
زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون ۲“ و بمحق الله الربا ويرلي 
الصدقات » “ . 

ولا تنس هنا عمل العناية الإلهية في هذا الإخلاف والإرباء » بغير ما 
نعرف من الأسباب » والله بوتي من فضله ما يشاء لمن يشاء « والله ذو الفضل 
العظيم ( 

ثم إن الحزء الذي يوذ كل حول » زكاة من مال المسلم » يكون حافزاً 
له على تثمير ماله وتنمية ثروته »إما بنفسه أو بمشاركة غيره حى لا تأكلها الزكاة. 
وهذا التثمير بعود على رب الال وفقاً لسنة الله بأضعاف ما أنحذ منه . 


1 


البقرة ۲۹۸ 
الروم ۳۹ . 
- البقرة ۲۷۹ 
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المبحث الثاني 
هدف الزكاة وأثرها في الآخذ 


والزكاة بالنظر لاخذها » تحرير للإنسان مما يذل كرامة للإنسان » وموؤازرة 
عملية ونفسية له في معركته الدائرة مع أحداث الحياة » وتقلبات الزمان » فمن 
الذي يأحذ الزكاة ويستفيد منها من الأفراد ؟ 

انه الفقير الذي أتعبه الفقر ؟ 

أو المسكين الذي أرهقته المسكنة ؟ 

أو الرقيق الذي أذله الرق ! 

أو الغارم الذي أضناه الدين ! 

أو ابن السبيل الذي أيأسه الانقطاع عن الأهل والمال ! 
الزكاة نحرير لآخذها من ذي الحاجة : 

ان الإسلام يريد للناس أن يحيوا حياة طيبة » ينعمون فيها بالعيش الرغد › 
ويغتئمون بركات السموات والأرض » ويأكلون من فوقهم ومن تح تأرجلهم » 
ويحسون فيها بالسعادة تغمر جوا نجهم › وبالأمن يعمر قلوبهم » والشعور »› 
بنعمة الله يملأ عليهم أنفسهم وحياتهم 

إنه جعل نحقيق المطالب المادية عنصراً هاما في تحقيق السعادة للإنسان . 

يقول الرسول عليه السلام:« ثلاث من السعادة : المرأة تراها فتعجيك » 
وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك . والداية تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك» 
والدار تكون واسعة كثيرة المرافق) “١‏ وفي حديث آخر: «أربع من السعادة : 
١‏ - رواه الحاكم ( الترغيب والترهيب سم ص )٦۸‏ . 
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المر أة الصالحة » والمسكن الواسع > والحار الصالح »والمركب المي ء.وأربعم من 
الشقاء : اللخار السوء والمرأة السوءءوالمركب السوء »والمسكن الضيق» . 

وهي لفتة نبوية رائعة إلى أثر الحياة الزوجية وأثر المواصلات والمسكن 
وجيرانه في سعادة الإنسان أو شقائه . وهو ما صدقته ال اة أعظم تصديق . 

أجل ؛ بحب الإسلام للناس أن يسعدوا بالغى » ويكره لهم أن يشقوا 
بالفقر » وتشتد كراهيته وعداوته للفقر إذا كان اشا عن سوء التوزيع وتظالم 
المجتمع . وبغي بعضه على بعض . 

وفرق ما بين نظام الإسلام والأنظمة المادية » أن الأنظمة المادية تقف عند 
إشباع البطن والفرج » ولا تتجاوز دائرة المنافع المادية الدنيا » فالرفاهية والسعة 
هى هدفها الأخير » وجنة أحلامها على الأرض » ولا جنة غيرها . 
- أما النظام الإسلامي فيجعل هدفه من وراء الغنى ورغد العيش أن يسمو 
الناس بأرواحهم إلى ربهم » وألا يشغلهم الهم في طلب الرغيف » والانشغال 
بمعركة الحبز » عن معرفة الله وحسن الصلة به » والتطلع إلى حياة أخرى هي 
خير وأبقى . 

إن الناس إذا توافرت هم كفايتهم وكفاية من يعولونه أستطاعوا انيطمئنوا 
في حياتهم ويتجهوا بالعبادة الخاشعة إلى ربهم؛ الذي أطعمهممن جوع وآمنهم 
من خحوف . 

وليس أدل على كراهية الإسلام للفقر وحبه للغى وللحياة الطيبة من أن 
اللمتعالى امتنعلى رسوله بالغنى فقال :« ووجدك عاقلا فاغنى » '"'وأمتن على 
المسلمين بعد اللهجرة فقال: ر فآواكم وأيدكم بنصره ورزقکم من الطيبات 
لعلكم تشكرون) م 

وكان مندعاء الرسول: « اللهم اني اسألك المدى والتقى والعفافوالغى ) ٠١‏ 
ب سورة الضجى ۸ . 
سورة الانفال ۲١‏ 
= رواه مسلم والثر مذي وابن ماجه عن أبن مسعود . 


ا 
عا جمد چ 


ه١‎  ةاكرلا‎ AVY 


ومن توجيهاته تفضيل الغي الشاكر على الفقير الصابر'؟ . 

وقد جعل القرآن الغنى والحياة الطيبة من مثوبة الله العاجلة للمومنين الصالحين 
كما جعل الفقر وضنك المعيشة من عاجل عقوبته اكفرة والفاسفين . قال تعالى 
« من عمل صاحاً من ذكر أو انى وهو مومنفلنجنيه حياة طيبة'" » .« ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض'" » 
« ومن يتق الله يجعل له حرجا ويرزقه من -حيث لا يحتسب'؟' » «ووضرب الله 
فكلا قرية ا انها ردقا رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله 
لباس انوع والحوف مما كانوا يصنعون'"' » . 

ومنذ أهبط آدم وزوجه إلى الأرض البأهما بسنته في خلقه ر قال اهبطا 
فتها جميعا + فأما يأتينكم مني هدى » فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشفى . 
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا > ونحشره يوم القيامة أعمى ٠‏ (. 

ومن هذا يتبين لنا أن الأفكار الي نشأت في رحاب التصوف من تمجيد 
الفقر والترحيب به وإطلاق ذم الغى والتخويف منه . إنما هي أفكار قذفت با 
ا مانوية الفارسية > والصوفية الهندية » والرهبانية المسيحية . فهي على كل حال 
أفكار دخيلة على الإسلام" . 

ومن هنا فرض الله الزكاة وجعلها من دعام دين الإسلام » توخذمن الأغنياء 
لترد على الفقراء » فيقضي بها الفقير حاجاته المادية» كالمأكل والمشرب والملبس 
والمسكن » وحاجاته النفسية الحيوية» كالزواجالذي قرر العلماء أنه من تمام 
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كفايته » وحاجاته المعنوية الفكرية > ككتب العلم لمن كان من هله . 

وبهذا يستطيع هذا الفقير أن يشارك في الحياة ٠‏ ويقوم بواجبه في طاعة 
الله ٠‏ . وبهذا يشعر أنه عضو حي في جسم المجتمع > وأنه ليس شيئاً ضائعاً ولا 
٠ E iy‏ وإئما هو في في مجتمع إنساني کرم يعى به ويرعاه ويأخل بيده » 
ويقدم له يد المساعدة » في صورة كرية لا من فيها ولاأذى» بل يتقبلها من 
يد الدولة » وهو عزيز النفس » رافع الرأس . موفور الكرامة ؛ لأنه إنما 
يأخذ حقه المعلوم » ونصيبه المقسوم . 

حبى لو اضطربت امور في الجسسم للم ؛ وقدر للأفراد أن يكونوا هم 
الموزعين للزكاة بأنفسهم» فإن القرآن يحذرهم من إهانة الفقير أو جرح 0 
بما يفهم منه الاستعلاء ء عليه » أو الامتنان ٠‏ أو أي معى يوذي كرامته كانسان» 
ا . قال تعالى : ديا أيه الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم 
بالمن” والأذى > كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا ومن بالله واليوم الآخر 
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ۲ . 

إن شعور الفقير أنه ليس ضائعاً في المجتمع وأن مجتمعه يهم به ويرعاه > 
كبن كرا الشحصيته » وركاة لفسدد» وهلا الجر فة وة لا نيان 
بها للأمة كلها . 

إن رسالة الإنسان على الأرض » وكرامته على الله سبحانه » تقتضيان ألا 
يترك للفقر الذي ينسيه نفسه وربه » ويذهله عن دينه ودنياه » ويعزله عن أمته 
ورسالتها » ويشغل عن ذلك كله بالتفكير في سد اللحوعة وستر العورة»والحصول 
على المأوى . يوضح الشهيد ( سيد قطب ) هذا المعى بقلمه البليغ فيقول 9" : 

« يكره الإسلام الفقر والحاجة للناس » لأنه يريد أن يعفيهم من ضرورات 
الحياة المادية » ليفرغوا لما هو أعظم ؛ ولا هو أليق بالانسانية وبالكرامة للي 
خص الله بها بي آدم : « ولقد كرمنا بي آدم وحملناهم يالبر والبحر ورزقناهم 
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من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا"'" » . 

وولقد كرمهم فعلا” بالعقل والعاطفة وبالاشواق الروحية إلى ما هو أعلى 
من ضرورات الحسد ؛ فإذا لم يتوافر لهم من ضرورات الحياة ما يتيح لحم فسحة 
من الوقت والحهد لهذه الاشواق الروحية وهذه المجالات الفكرية . فقد سلبوا 
ذلك التكريم ؛ وارتكسوا إلى مرتبة الحيوان . لا بل إن الحيوان ليجد طعامه 
وشرابه غالباً . وإن بعض الحيوان ليختال ويقفز ويمرح . وإن بعض الطير 
ليغرد ويسقسق فرحا بالحياة بعد أن ينال كفايته من الطعام والشراب . 

وفما هو بانسان وما هو بكريم على الله ذلاك الذي تشغله ضرورات الطعام 
والشراب عن التطلع إلى مثل ما يناله الطير والحيوان . فضلا على ما يحب 
للإنسان الذي كرمه الله . فإذا قضى وقته وجهده ثم لم ينل كفايتهء فتلك هي 
الطامة الي تبط به دركات عما أراد به الله . والي تصم الجماعة الي يعيش 
فيها . بأنها جماعة هابطة لا تستحق تكريم الله . لأنها تخالف عن ارادة الله . 

,إن الإنسان خليفة الله في أرضه؛ قد استخلفه عليها لينمي الحياة فيها . 
ويرقيها + ثم ليجعلها ناضرة ببيجة ؛ ثم ليستمتع يجمالها ونضرتها ؛ ثم ليشكر 
الله على أنعمه الي آتاه . والإنسان لن يبلغ من هذا كله شيئاً» إذاكانت حاته 
تنقضي في سبيل اللقمة ولو كانت كافية » فكيف إذا قضى الحياة فلم حدالكفاية؟ ) 
الزكاة تطهير من الحسد والبغضاء : 

والزكاة ‏ لاخذها أيضاً ‏ تطهير من داء الحسد والكراهية » فالإنسان إذا 
عضته أنياب الفقر » ودهته داهية التاجة » ورأى حوله من يئعمون باحر . 
وبعيشون ي الرغد » ولا دون له يدا بالعون . بل يركونه لمخالب الفقر 
وأنيابه .. هذا الإنسان لا يسلم قلبه من البغضاء . والضغيئة على مجتمع يبمله . 
ولا بعبى بأمره . وتربة الشح والإنانية لا تنبت إلا الحقد والحسد لكل ذينعمة . 

والإسلام يقم العلائق بين الناس على أساس من الأحوة الحامعة بينهم » 

- سورة الاسراء الآية ۷٠١‏ 
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وأصل هذه الأخوة : هو الإنسانية المشتركة والعقيدة المشتركة : م كونوا عباد 
لله إخواناً ل" والمسلم أخو المسلم لكأ ولن تقوم هذه الاخوة وتستادر إذا 
شبع أحد الاخوة وترك الاخرين يجوعون وهو ينظر إليهم فلا يمد هم يدأبمعونة. 

إن هذا معناه تقطيع الأواصر بين الاخوة وإيقاد نار الكراهية والحسد في 
صدر الفقير المحروم ضد الغني الواجد : وهذا ما يقف الإسلام دونه . ويحول 
دون وقوعه : 

فإن الحسد والبغضاء داء فتاك وآ فة قاتلة > وخسارة مدمرة للفرد والمجتذع . 

الحسد خسارة على الدين ؛ لأنهبنحرف بتفكير الحاسدء فيسي ء الفهمفي قسمة 
الله لأرزاق عباده »وقد يحمّل القدر وز التظامالاجتماعي الواقع بينالناس.وهذا 
قالالقرآن يو صف اليهود: ١‏ أم يحسدون الناس علىما آ تاهم الله من فضله (14), 

والحسد والبغضاء والاحقاد آفات تنخر في كيان الفرد الروحي والحسمي. 
وني كيان الحماعة المادي والمعنوي . فالفرد الذي يغزو قلبه الحسد » وتحتله 
الضغينة والكراهية» لن يكون انساناً كامل الإعان ٠‏ لأن القاب لا يتسع لإيمان 
بالله وحقد على عباد الله . 

والحسد والكراهية داء جثماني كا هو داء نفسى أيضاً . إنه يودي إلى 
الإصابة بأمراض وبيلة كقرحة المعدة وضغط الدم . والحسد والكراهية يضران 
بإنتاج امجتمع واقتصاده » فالحاسد الكاره إنسان مصاب بصعف الإنتاج ان 
لم يكن بعقمه.إنه بدل أن يعمل وينتج »يفرغ طاقته في الكراهية والبغضاء والحسد 
فلا عجب أن سمي نبي الإسلام هذه الآفات ( داء الامم ) وحذر النبي أمته » 
أن تدب إليهم دبيب العقاوب والحشرات السامة فقال : م دبإليكم داء الأمم 
من قبلكم : الحسد والبغضاء . والبغضاء هى الحالقة . أما اني لا أقول : تحلق 
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الشعر ولكن نحاق الدين “١‏ ». 

لم حارب الإسلام هذه الآفات النفسية الاجتماعية الخطيرة بالوعظ المجرد» 
والارشاد النظري فحسب » ولكنه عمل على اقتلاع أسبابها من الحياة» واستئصال 
جذورها من المجتمع . فليس يكفي الحائع أو المحروم أو العريان أن تلقي عليه 
درساً بليغاً في خطر الحقد والحسد . وكل الحظة في حياته التعسة البائسة » و حياة 
الطاعمين الناعمين المترفين من حوله + تلقنه دروسا عملية اخرى : كيف 
يحسد ؟ وكيف يحقد ؟ وكيف يبغض ؟ وكيف يغلي قلبه كراهية وغيظاً ونقمة ؟ 
ومن أجل ذلك فرض الإسلام الزكاة لييسر للعاطل العمل . ويضمن للعاجز 
العيش » ويقضي عن الغارم الدين ٠‏ ويحمل ابن السبيل إلى أهله ووطنه » فيشعر 
الناس أنهم اخخوة بعضهم أولياء بعض » وأن مال الاخرين مال لهم عند الضرورة 
والحاجة » ويحس الفرد أن قوة ايه قوة له إذا ضعف » وغبى أنخيه مدد له 
إذا أعسر. وني هذا الحو النقي تد ظلالإيمان بما يتبعه من حب وايثار ( لا يومن 
أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه'"' » . 


. ١١ رواه البزار باسئاد جيد والبيهقي وغير هما الترغيب والترهيب ج4 ص‎ - ١ 
. ترو اه جمد و الشيخانو الترمذي و النسائي وابن ماجة من أنس »كما في الخامع الصخير‎ 


AYA 


القَصَرالثَانٍ 


أهدافالركاة وآشارها ف اة المع 


لذي عينين . 

إذا قرأنا آية التوبة : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمولفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله » تبين لنا أن من هذه الأهداف ما له صبغة دينية سياسية ؛ لأنه يتصل 
بالإسلام بوصفه ديناً ودولة » وذلك ما يشير إليه سهماً ( المؤلفة قلوبهم ) ( وف 
سبيل الله ) . 

إن هذين المصرفين يقتضيان أن تكون لهذا الدين جماعة ودولة » نجمم 
الزركوات من أربابها بواسطة ( العاملين عليها ) ثم تنفق منها على نشر دعوته » 
وإعلاء كلمته . والدفاع عن حوزته . وذلك بتأليف القلوب عليه ودعوةالشعوب 
إليه . فإنها دعوة إلى « سبيل الله » . 

وقد فصلنا القول ني معنى هذين المصرفين ودلالتهما في ( مصارف الزكاة ) 
فلير جع إلى ذلك هناك . كما سنبين ني هذا الفصل علاقة الزكاة بالمقوماتالروحية 
والأخلاقية المجتمع المسلم وللأمة المسلمة . 


A۸۷۹ 


الركاة والضمان الاجتماعي : 

ومن هذه الأهداف ما له صبغة اجتماعية . كماعدة ذوي الحاجات 
والأخذ بأيدي الضعفاء من فقراء ومساكين وغارمين وأبناء سبيل . فإنمساعدة 
هؤلاء تؤثر فيهم بوصفهم أفرادا . وتوثر ني المجتمع كله باعتباره كيانأمتماسكاً 
وال أن الحدود بين الفرد والمجتمع متداخلة . بل المجتمع ليس إلا جموعة 
أفراده . فكل ما يقوي شخصية الفرد وينمى مواهبه وطاقاته المادية والمعنوية » 
هو من غير شك تقوية للمجتمع وترقية له . وكل ما يوثر في المجتمع بصفة عامة 
يوثر ني أفراده . شعروا بذلك أو لم يشعروا . 

فلا عجب أن نعد تشغيل العاطل ومساعدة العاجز ومعؤنة المحتاج » كالفقير 
والمسكين والرقيق والمدين . أهدافاً اجتماعية لما توؤدى إليه من تماسك المجتمع 
وتكافله . وهى ني الوقت نفسه أهداف فردية . بالنظر هولاء الاخذين للزكاة . 

إن الزكاة جزء من نظام التكافل الاجتماعي ني الإسلام » ذلك التكافل 
الذي لم يعرفه الغرب إلا في دائرة ضيقة . هي دائرة التكافل المعيشي ٠‏ بعساعدة 
الفثات العاجزة والفقيرة . وعرفه الإسلام في دائرة أعمق وأفسح » بحي ثيشمل 
جوانب الحياة المادية والمعنوية . فهناك التكافل الأدبي . والتكافل العلمي . 
والتكافل السياسى . والتكافل الدفاعى » والتكافل الحنائي : والتكافل الأخلائيء 
والتكافل الاقتصادي ٠‏ والتكافل العبادي > والتافل الحضاري » وأخيرا التكافل 
المعيشي . وهو الذي خصص اليوم خخطأ باسم « التكافل الاجتماعي » 3١‏ . 

التكافل الاجتماعي إذن نظام أشمل وأوسع كثيراً من الزكاة ؛ لأنه يتمثل 
في عدة خطوط تشمل فروع الحياة كلها » ونواحي الارتباطات البشرية جميعاًء 
والزكاة خط واحد من هذه اللحطوط » وهى تشمل ما يسمى الآن ١‏ بالتأمين 
الاجتماعي » و « الضمان الاجتماعي » مجتمعين . والفرق بين التأمين والضمان 
أن كل فرد في التأمين يوأدي قسطاً من دخله : في نظير تأمينه عند عجزه الداكم 
| - انظر أقسام هذا التكافل العشرة في كتاب « اشتراكية الإسلام » للدكتور مصطفى السباعي 


ط ثانية المطبعة الماشمية بدمشق . 


AN’ 


أو الموقت . أما ي الضمان . فالدولة هي الي تقوم بها من ميزانيتها العامة : 
بدون أن يشيرك أفراد المجتمع باداء قسط معين . 

وإن كثيراً من يودون الزكاة في عام . قد يكونون في العام التالي مستحقين 
لازكاة . بنقص ما في أيدييم عن الوفاء بحاجاتهم . أو حلول كوارث جعلتهم 
يستدينون على أنفسهم وعيالهم أو انقطاعهم عن وطنهم ومالهم» أو نحو ذلك. 
فهي من هذه الناحية تأمين اجتماعي . وهناك آخرون آم يكونوا ممن وجبت 
عليهم الزكاة من قبل » ولم يساهم بشيء في حصيلة الزكاة » ولكنه يستحقها 
لفةره وحاجته ٠‏ فهي من هذه الناحية ضمان اجتماعي ١١‏ , 

عن أن الزكاة في الواقع أقر ب إلى الضمان منها إلى التأمين : لأا لا تعطي 
الفرد بمقدار ١ا‏ دفع كا هو الشأن في نظام التأمين » وإنما تعطيه بمقدار ما 
يحتاج إليه . قل ذلك أو كر . 

إن الزكاة بذلك تعد أول تشريع منظم في سبيل ضمان اجتماعي لا يعتمد 
على الصدقات الفردية التطوعية .بل بقوم على مساعدات حكومية دورية منتظمة. 
.ساعدات غايتها نحقيق الكفاية لكل محتاج : الكفاية في المطعم والملبس والمسكن 
وسائر الحاجات . لنفس الشخص ولن يعوله في غير إسراف ولا تقتير . 

ولقد سدت الزكاة كل ما يتصور من أنواع الحاجات . الناشئة عن العجز 
الفردي أو الخال الاجتماعي 5 الظروف العارضة الي لا يسلم من تأثير ها 
بشر . وحن قرأ فيما كتبه الإمام الزهري لعمر بن عبد العزيز عن مواضع 
السنة » في الزكاة : ان فيها نصيباً للزمنى والمقعدين . ونصيباً لكل مسكين به 
عاهة لا يستطيع عيلة ولا تقباً في الأرض . ونصيباً للمساكين الذين يسألون 
ويستطعمون ( حى يآخذوا كفايتهم ولا يحتاجوا بعدها إلى السوال ) ونصياً 
لمن في السجون من أهل الإسلام:ممن ليس له أحد . ونصيباً لمن يحضر المماجد 
من الما كين الذين لا عطاء هم ولا سهم ( ليس همم رواتب ولا معاشات منتظمة) 


. في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب ج١٠ ص الم‎ - ١ 


۸۸۱ 


ولا يسألون الناس . ونصيباً لمن أصابه فقروعليه دين ولم يكن شي ء منه في معصية 
الله ولا يهم في د ينه أو قال في د ينه » ونصيباً لكل مسافر ليس له مأوى. ولا 
أهل بأوي إليهم ١‏ فيودي ويطعم وتعلف‌دابته حى يحد منزلا أو يقضي حاجة ٠٠)‏ 

فهو ضمان شامل لكل أصناف المحتاجين . وكل حاجاتهم المختلفة بدنية 
ونفسية وعقلية . وقد رأينا كيف اعتبر الزواج من الحاجات الي يحب اشباعها . 
وكذلك كتب العلم لأهلها . 

ولم يكن ذلك خاصا بالمسلمين وحدهم. بل شمل كل من بعيش ي ظل 
دو لتهم من اليهود والنصارى . ما فعل سيدنا عمر مع اليهودي الذي وجده 
يسأل على الأبواب » وأمر بكفالته من بيت مال المسلمين . وجعل ذلك مبدءاً 
له ولأمثاله ". کا أنه حين رأىي طريقه إلى دمشق قوماً جذوين من النصارى 
أمر أن رتب لهم معاش من بيت المال الإسلامي" . 

هذا هو الضمان الاجتماعي الذي لم تفكر فيه الدول الغربية إلا منذ وقت 
قريب » ولم تفكر فيه اخلاصا لله ولا رحمة بالضعفاء . ولكن دفعتها إليه 
الثورات العارمة وموجات المذاهب الشيوعية والاشتراكية . كما دفعتها إليه 
الحرب العالمية الثانية » ورغبتها في اسيرضاء شعوبها » وحثهم على الاستمر ار 
في بذل الدم والعرق » حى تضع الحرب أوزارها . 

وكان أول مظهر رسمى هذا الضمان في سنة ١94١‏ حين اجتمعت كلمة 
انجلرا والولايات المتحدة الأميريكية في ميثاق الاطلنطي على وجوب محقيق ٠‏ 
الضمان الاجتماعى للأفراد““ . 

ومع هذا لم يبلغ شأن الضمانالإسلامي فيشموله لكلمواطن» وتحقيقهالكفاية 
التامة لكل حاجاتهالأساسيةهو وأسرته» فضلا عما ذهب إليهالإمام الشافعي ومن 
ومن وافقه في نحقيق كفاية العمرللفقراء » وإغنامهم باازكاة غى دابا لا حتاجون 
١‏ - انظر : الأموال ص ۸٠-۵۷۸‏ 
- لفسه ص 450 . 


ت تاریخ البلاذري ص ۱۷۷ 
- الضمان الاجتماعي للد كتور صادق مهدي ص ١١5‏ . 


لا چ چ الحم 


AAY 


بعده إلى معونة أو مساعدة . 

والعجب أن يسبق الإسلام هذه الدول بقرون عديدة نياقامة ضما ناجتماعي 
يفرضه الدين ٠‏ وتنظمه الدولة » وتسل من أجله السيوف . استخلاصاً لحقوق 
الفقراء من براثن الأغنياء . ومع هذا نجد من الكاتبين من يرجع فضل الضمان 
الاجتماعي إلى أوربا . أما تاريخنا وترائنا فيهال عليه الاب !! 

ومن ذلك أن جامعة الدول العربية عقدت حلقة للدراسات الاجتماعية سنة 
۲ بدمشق» وخحصصت هله الحلقة لدراسة التكافل الاجتماعى » وقد ألقى 
مدير الخلقة س المسر دانيل س جيرج - محاضرة عن «تطور التكافل الاجتماعي ) 
ذكر فيها : أن المحتاجين في القرون الغابرة لم يكن أمامهم وسيلة إلا الاستجداء 
أو تلقي الصدقات للتخلص من الموت جوعاً » وأن تاريخ التدابير الحكومية 
لإعانة الفقراء يرجع إلى القرن السابع عشر » وقد اتخذت اللحطوات الأولى 
شكل تنظم المعونة إلى الفقراء من قبل الهيئات المحلية ... الخ .. ٠١‏ 

وهذا من أثر الحهل بتاريخ الإسلام وحقيقة فريضة الركاة › الذي بينا 
- بما لا شك فيه أنها نظام تقوم عليه الحكومة المسلمة جباية وصرفاً › 
وأا ليست من باب الإحسان الفردي » أو الصدقات التطوعية » وإنما هي 
بالنظر لذوي الحاجات - حق معلوم » وبالنظر لذوي الأموال ضريبة إلزامية 
مفروضة » ونما ضريبة تقوم عليها الدولة المسلمة تحصيلا وتوزيعاً . إلا أنها 
تتميز عن الضريبة الوضعية بخلودها وثباءها » فإذا أهملتها الحكومات ولم تطالب 
بها » فإن المسلم لا يصح إسلامه ولا يم إيمانه إلا بإخراجها » إرضاء لربه › 
وتزكية لنفسه » وتطهيراً ماله » وفرض عليه أن يخرجها طيبة بها نفسه » خالية 
من المن والأذى . والمحتاج الذي يأحذها في هذه الحال بأخذها وقد علمه الإسلام 
آنا حق له في مال الله الذي استخلف فيه بعض عباده » وأن الجماعة مطالبة 
أن تقاتل من أجل هذا الحتق المعلوم . 


۲٠۷ حلقة الدراساث الاجتماعية الدورة الثالغة ص‎ - ١ 


AAY 


الركاة والتوجيه الاقتصادي : 

وللزكاة أثرها في الحانب الاقتصادي . وقد أشرنا إلى ذلك ني الفصل السابق 
فإنها بما تستقطعه من أرباب الال تدفعهم إلى العمل على تعويض هما أحذ منهم . 

وهذا أوضح ما يكون في زكاة النقود . فقد حرم الإسلام كنرها : وحبسها 
عن التداول والتشمير > وجاء في ذلك وعيد الله تعالى : ر والذين يكئرون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » . 

ولم يكتف بهذا الوعيد المادر الشديد » بل أعلن حرباً عملية على الكنز » 
ووضع الخطة الحكيمة لإخراج النقود من الشقوق والحزائن » وذلك حين فرض 
در ؟/ على التروة النقدية » سواء استغلها صاحبها أم لم يستغلها . فالزكاة بذاك 
سوط يسوقه سوقاً إلى إخراج النقود لتعمل وتغل وتكسب وتنمي ٠‏ حى لا 
أن عليها مرور الأعوام . وني هذا جاءت الأحاديث والآثار : واتجروا بأموال 
اليتامى حى لا تأكلها الزكاة ) . 

وقد تحدثنا عن شيء من ذلك في زكاة النقود » وحكمة فرضيتها على 
رأ الال : 


الركاة والمقومات الروحية للأمة : 

وفوق ذلك كله » فإن للزكاة أهدافها وآثارها في تحقيق المثل العليا الي 
تعيش بها الأمة المسلمة » وتعيش بها » وفي رعاية مقومانما الروحية الي يقوم 
عليها بناوها » ويببى كيانها » وتتميز شخصيتها . 

١‏ والأمة كا بقول الأستاذ البهي الحولي ‏ بمقوماتما الروحية؛ لا مقوماتما 
الحسية فحسب . بل إن المقومات الحسية لا قيمة ها في بناء الأمة » ودعم كيالا 
بدون المقومات الروحية . لذا نرى الإسلام يفل بها » ويجعل الإنفاق من مال 
الجماعة على رعايتها ودعمها فريضة لازمة » فهي للكيان المعنوي كالشراب 
والطعام للكيان ا لخي . وقد أصل الإسلام تلك المقومات الروحية 
في ثلاثة اصول ( أشارت إليها آبة مصارف الزكاة ) : 
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الأصل الأول : توفير الحرية لكافة أفراد المجتمع . ولكنه ني هذا المقام 
ينص على فرضية فلك الرقاب » أي تحرير الارقاء من ذل العبودية . وذلك أول 
ما عرفت الإنسانية قاطبة من سمو التشريع في تحرير الأرقاء : أن يجعل تحرير هم 
فريضة على المسلمين بسهم من أموالهم مقرر . وقد جاء هذا الحق في آية الزكاة 
في قوله تعالى : « وي الرقاب » . 

والأصل الثاني : بعث همم الأفراد ومواهبالمروءة فيهم إلى بذل المكرمات 
الي تحقق للمجتمع منافع أدبية أو حسية » أو ترد عنه مكروهاً يوشك ان يقع . 

و ذلك أن ني الأفراد طاقات لا حد لما في حب اللحير » والاستعداد لمختلف 
الحدمات الاجتماعية » وهي كواهب العقل » لم يخلقها الله سدى » بل خلقها 
لتحقق ذاتها » وتوأدي وظيفتها في الحياة . فإذا كان من الواجب تشجيع طاقات 
الذهن » واستثارة كامنها ٠‏ لتوأدي وظيفتها في الحياة » فإن تشجيع مواهب 
المروءة الفطرية في الأفراد . أحق وأولى » لا لثمارها وما تبدع من مثل كريمة 
في الحياة فحسب » بل لأا أيضاً هي السبيل الذي يعد لنا الرجال ذوي الق » 
ويخرج للأمة روما الأساسية من النفوس السامية الكرية . فإنه ليس أفضل 
من فعل احير إلا النفس الي فعلته » والنية الي بعثته . والأمة الي تغى بهذا 
الطراز » تغنى بأسباب القوة ودعامات المجد كله » وكفاها شرفاً وأهلية الحياة 
ما تشيع من عزاكم احير > ومواجيد الحب » بل كفاها برأ بالحق ٠‏ وبالحياة 
وبنفسها » الها تستخرج من مناجم النفوس والفطر أثمن كنوزها » وأشرف 
معادنها » وتيب للحياة أشرف معانيها » وترثي بالإنسانية إلى أكرم قيمها . وذلك 
هو المثل الأعلى على الذي أراده الله للإنسانية وللحياة . 

وفواجب الجماعة أن تتعهد تلك الطاقات في نفوس أفرادها با ينبهها 
ينابيعها » فقد يكون أحد هؤلاء بصدد مكرمة يبذل فيها ماله كله » حی يصير 
إلى لا شيء » ليدفع عن أمته باباً من الشر كان يوشك أن يبز أمنها » ويغزو 
قلوب فريق منها بالشحناء والبغض . فإذا تركنا ذلك الذي أدته ممروءته إلى 


م/م 


الفقر » يواجه ثمرة عمله . فان يعود إلى مروءة أخرى: إذا أتيح له أن ينهض 
من عثرته » ولن يقتديبه ‏ بعد ذو مروة في مكرمة. فالحق والعدل يقضي 
بأن يكون لثل هذا الذي غرم ما غرم نصيب في مال الجماعة » أو أن يكون 
في هذا امال سهم لاطلاق همم ذوي المروءة » وتشجيع حوافز الخير فيهم » 
فلا يضام أحدهم بالفقر » على ما أسلف للأمة من خير . وهذا ما قدره الإسلام 
وقضى به الهق سبحانه في آية الصدقات : ١‏ والغارمين » . 

والأصل الثالث : رعاية العقائد والتعاليم الي نرلت لتزكية مبادىء الفطرة 
في الإنسان » وبخاصة إحكام الصلة بالله : وتبصير الفرد بغايته من الحياة . 
وبطوره الأخروي » الذي هو صاتر إليه » ولا بد »> بحكم تطوره في مراحل 
الأزل » وهو ما جاء ني قوله تعالى في الاية نفسها : « وي سبيل الله » . 

› وما أدخلوه في مفهوم قوله « وني سبيل الله » نفقات الغزو والدفاع‎ ١ 
أي إعداد الحيوش . والدفاع والحهاد في الأسلام إنما هو أصلا  دفاع‎ 
عن العقيدة » وجهاد في سبيلها » وليس أمرا مدنياً بحت » ولا جهادا وطناً‎ 
صرفاً » مقطوع الصلة بالله » بل هو - أولا” وقبل كل شيء  جهاد في سبيل‎ 
الله . وأحص ما كان في سبيل الله هو ما كان في صيانة العقيدة والدفاع عنها‎ 
. ۲ ... والتمكين ها » وامتداد سلطاما‎ 

وبرعاية هذه الأصول الثلاثة تكون الزكاة قد قامت بدورها في تثبيت القيم 
العليا » والمقومات المعنوية الأصيلة » الي حرص عليها المجتمع المسلم » بل 
يقوم عليها كيانه » کا قلنا . 

وبهذا يتحقق التكامل والتساند في احياة الإسلامية» وي كافة النظم الإسلامية . 
فالزكاة ‏ وان كانت نظاما ماليا في الظاهر ‏ لا تنفصل عن العقيدة ولا عن 
العبادة » ولا عن القيم والأخلاق ؛ ولا عن السياسة والحهاد » ولا عن مشكلات 
الفرد والمجتمع » والحياة والأساء : 

وني المباحث التالية » نعرض لبعض المشكلات الاجتماعية المامة » الي 


. ١44-14١ هن كتاب « الاشتر اكية في المجتمع الإسلامي » للأستاذ البهر الحولي‎ - ١ 


AA“ 


تعاني منها متمعاتنا » ويتطلب المصلحون ها العلاج . وعلاقة الزكاة بعلاج 
هذه المشكلات أو تخفيف آثارها وويلاتا . 
وقد فصلنا القول في « مشكلة الفقر » خاصة » وكيف عابحها الإسلام > 


ومو ضع الركاة من هذا العلاج 2 2 کتاب مستقل' نشرناه . فلير جع إليه 
٠‏ شاء 
ص 


. بعئوان « مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام » نشر دار العربية . بيروت‎ - ١ 


AAY 


مشكةة الفوارقت 


ليس هدف الزكاة مقصوراً على محاربة الفقر بمعونة موقتة أو دورية ع 
ولكن من أهدافها توسيع قاعدة التملك » وتكثير عدد الملاك » وتحويل أكبر 
عدد مستطاع من الفقراء المعوزين إلى أغنياء مالكين لما يكفيهم طوال العمر 9 

ذلك أن هدف الزكاة إغناء الفقير بقدر ما تسمح به حصيلتها . وإخراجه 
من دائرة الحاجة إلى دائرة الكفاية الدائمة » وذلك بتمليك كل محتاج ما يناسبه 
ويغنيه كأن تملك التاجر متجراً وما يلزمه ويتبعه › وتملك الزارع ضيعة وما 
يلزمها ويتبعها » وتملك المحترف آلات حرفته » وما بلزمها وينبعها ‏ كا 
وضحنا ذلك ني مصارف الزكاة'" - فهي بهذا تعمل على نحقيق هدف عظم : 
هو التقليل من عدد الأجراء » والزيادة في عدد الملاك . 

وذلك هدف من أهداف الإسلام الكبيرة في ميدان الاقتصاد » والاجتماع : 
أن يشترك الناس في الحيرات والمنافع الي أودعها الحالق في هذه الأرض » 
ولا يقتصر تداوها على فئة الأغنياء وحدهم ويحرم الأحرون . 

قال تعالى : وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً "» وكلمة(جميعاً) 
في الآية يصح أن تكون تأ كيدا لا في الأرض ٠‏ أو للناس المخاطبين » ولا مانع 
من إرادة المعنيين مع . فا لمعى على هذا أن جميع ما ني الأرض مخلوق للناس 
جميعاً » لا لتستأثر به فئة دون اخرى . 

. راجع مبحث « كم يعمل الققير والمسكين » من الباب الرايم - الفصل الأول‎ - ١ 


؟ - سورة البترة 9لا , 


AAA 


ومن هنا يعدل الإسلام على عدالة التوزيع . وتقارب الملكيات في المجتمع . 
وهو بنظام الزكاة والفيء وغيرهما يعمل على اعادة التوازن . وتقريب المستويات 
بعضها من بعض . كا نص على ذلك صراحة في كتاب الله عز وجل في آية 
توزيع الفيء فقال ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي 
القرنى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)7١)‏ 

وإذا كان الإسلام قد أقر التفاوت بين الناس في المعايش والأرزاق . لأنه 
- بلا شلك - نتيجة لتفاوت فطري ني المواهب والملكات : والقدر والطاقات . 
فمن المقرر أن الاعتراف بهذا التفاوت والتفاضل ليس معناه أن يدع الإسلام 
الغى يزداد غبى والفقير يز داد فقراً . فتتسع الشقة بين الفريقين . ويصبح الأغنياء 
في المجتمع ( طبقة ) كتب ها ان تعيش في أبراج من العاج تتوارث النعيم والغى 
ويمسي الفقراء ( طبقة ) كتب عليها ان ( تموت) في أكواخ من البوؤس والحرمان. 

بل تدنحل الإسلام بتشر بعانه القانونية 3 وتنظ.ماته العملية ٠.‏ ووصاياه 
الترغيبية والر هيبية » لتقريب المسافة بين هولاء وأولئك . فعمل على الحد من 
طغيان الأغنياء » والرفع من مستوى الفقراء . 
وإنما أتحدث عن الزكاة باعتبارها وسيلة بارزة من هذه الوسائل ؛ إذ هى أخذ 
من الغني وإعطاء للفقير . 

إننا إذا تصورنا المجتمع الإسلامي الصحيح . الذي يعمل افراده فيتقنون 
العمل . استجابة لنداء الإسلام : يمشون في مناكب الأرض الذلول. ويلتمسون 
الرزق في خباياها » وينتشرون فيأرجانها زراعاً وصناعاً . وتجاراً . وعاملين 
في شى الميادين . ومحرفين بشى الحرف . مستغاين لكل الطاقات . منتفعين 
بكل ما استطاعوا ما سخر الله هم في السمواتوالأرض جميعأ منه ‏ إذا تصورنا 
هذا المجتمع . فكم تكون نسبة القادرين الذين جب عليهم الزكاة في ثروام 
١‏ - الحشر ۷ 
۲ - سنفصل ذلك ان شاء اش في كتابنا « معام النظام الاقتصادي في الإسلام » . 


ما 


۸۸۹ الزكاة - لاه 


ودخوطم 1 

إن السبة يلا ريت ستكون كيرة جا > والعدد مبيكون هائلة . 

وكم تكون نسبة الذين قعد بهم العجز عن العمل . أو أعيتهم كثرة العيال 
وقلة الدحل ؟ 

إنبا لذ فك ستكوان اة اة دا + والعده سبكون منود : 

وهنا يتسع المجال ‏ وحصيلة الزكاة من الضخامة كما ذكرنا ‏ لنآخذ 
منها عن سعة لتمليك ذوي الدخل الضثيل أو الذين لا دحل لهم . فتقرب المسافة 
بينهم وبين غيرهم من الموسرين من أبناء الأمة . 

إن أعظم آفة تصيب المجتمع وز كيانه هرا . و تنخر في عظامه من 
حيث يشعر أو لايشعر : أن يوجد الأراء الفاحش إلى جانب الفقر المدقع .. 
أن يوجد من بملك القناطير المقنطرة ومن لا بملك قوت يومه .. أن يوجد من 
يضع يده على بطنه يشكو زحمة التخمة . وبجواره من يضع يده على بطئه يشكو 
عضة اللحوع .. أن يوجد من يبملك القصور الفخمة لا يسكنها ولا تاج إليها . 
وبالقرب 3 حجرة( البدروم ) ابي تضم في احشانها الدقاق رجلا وأبويه 
وزوحه وأولاده !! 

إن هدف الركاة ألا يقع هذا التفاوت الشاسع البشع . وأقل ما حققه أن 
يختفي هذا الفريق الثاني الذي لا يحد مستوى ا اللائق به من الطعام والكساء 
والمأوى . وأكر من ذلك أنها تعمل على ان ترتفع بهولاء حى بقتر بوا من أولئك 
ويدخلوا في زمرة الأغنياء المالكين . 


مشكڪ ا اتوك 


الإسلام يحارب التسول تربوياً وعملياً : 

يغرس الإسلام في نفس المسلم كراهة السوال للناس ٠‏ تربية له على علو 
الهمة وعزة النشس » والرفع عن الدنايا . وإن رسول الإسلام ليضع ذلك في 
صف المبادىء الي يبايع عليها صحابته . ويخصها بالذكر ضمن أركان البيعة . 
فعن أي مسلم الحولاني قال : حدثني الحبيب الأمين » أما هو إلي فحبيب وأما 
هو عندي فأمين : عوف بن مالك قال : ( كنا عند رسول الله ملل سبعة 
أو نمانية أو تسعة فقال : ر ألا تبايعون رسول الله ب ؟ » ولنا حديث عهد 
ببيعة . قلنا : قد بايعناك ! حى قالها ثلاثاً ... وبسطنا أيدينا فبايعنا » فقال قائل : 
يا رسول الله انا قد بايعناك فعلام نبايعك ؟ قال : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً » وتصلوا الصلوات اللحمس » وتسمعوا وتطيعوا .. وأسر كلمة خفية . 
قال : « ولا تسألوا الناس شیا » قال راوي الحديث : ( فلقد كان بعض أولثك 
النفر يسقط سوطه » فما يسأل أحداً أن يناوله إياه""“) 

وهكذا نفذ هولاء الأصحاب الميامين مضمون هذه البيعة النبوية تنفيذاً 
( حرفيا ) فلم يسألوا أحداً شيئاً حتى فيما لا يرزأ مالا" » ولا يكلف جهداً . 
ورضي الله عن الصحابة ؛ فإمهم ما انتصروا على الناس إلا بعد أن انتصروا على 
أنفسهم > وألزموها صراط دينهم المستقيم . 
١‏ - رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة - كما في اتر غيب والثر هيب +۲ باب التر هيب 


من المسألة , 


۸4۱ 


وعن ثوبان مولى رسول الله لړ قال قال رسول الله مَك : من يتكفل 
لي أن لا يسأل الناس شيئ وأتكفل له بالحنة ؟ فقال ثو بان : أنا يا رسول 
ا قال الا سال الا ا فكان ا فنا لقي 

ولقد صور لهم الذي يلم اليد الأخذة ر باليد السغلى ) واليد المتعففة أو 
المعطية باليد العليا . وعلمهم أن عروضوا أنفسهم على الاستعفاف فيعفهم الله . 
وعلى الاستغناء عن الغير فيغنيهم الله. فعن أي سعيلا ره من الأنصار 
سألوا رسول اللہ مالل لق فأعطاهم > ثم سألوه فأعطاهم . م اذا نفد ما عنده 
E yT‏ 
ومن يستغن يغنه الله . ومن يتصبّر يصبره الله . وما أعطي أحد من عطاء. 
أوسع من الصبر » ". 


العمل هو الأساس : 
لقد علم الرسول لق أصحابه شان جليلين من مبادىء 000 
المبدأ الأول أ امل هو انا اكب ٠‏ وأن على المسلم أن مشي 
في مناكب الأرض ويبتغي من فضل الله : وأن العمل وإن نظر إ ا 
الاس نظرة استهانة ‏ أفضل من تكفف الناس » وإراقة ماء الوجه بالسؤال : 
, لأن يأخذ أحدكم حبلة على ظهره فبأتي بحزمة من الحطب فيبيعهاء فيكف الله 
ها وجهه .خير من أن يسال الاس أعطوه أو منعوه» ۴١‏ 


حرمة 5 0 : 


لكان ترم اشير لهوان والمذلة ل 





. ١07 رواه أبو داود - المصدر السابق . واخرجه البيهقي في السئن الكبرى +4 ص‎ - ١ 
, رواه الستة إلا ابن ماجه - نفسه . وانظر : السئن الكبرى ج4 ص ه9١ وما بعدها‎ - ۲ 
. رواه البخاري في أول كتاب البيع عن الز بير‎ - ٣ 


۸4۲ 


لواجة تقهره على السوال . فإن سأل وعنده ما يغنيه كانت مسألته خموشاً في 
وجيه يوم القيامة , 

وفي هذا المعبى جاءت جملة أحاديث ترهب من المسألة بوعيد تنفطر له 
الل 

من ذلك ما رواه الشيخان والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً ٠:‏ لاتزال المسألة 
بأحد كم حى يلقى الله ول ف وجه مز عة لحم (. 

ومنها ها رواه امات السن :ر من اك وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة 
خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه» . فقيل: يا رسول الله : وما الغى . 
قال : وخمسون درهما أو قيمتها ذهاً » 1 , 

فالمألة تصيب الإنسان في أحص مظهر لكرامته وإنسانيته وهو وجهه . 

ومنها حديث :« من سأل وله أوقية فقاد ألحف''" » والأوقية أربعوندرهما. 

ومنها حديث : «هن سأل وعنده ١ا‏ يغنيه . فإنما يستكثر من الثار ١‏ أو 
من جمر جهم ‏ فقالوا : با رسول الله وما يغنيه ؟ قال : قدر ما يغديه ويعشيه"" ) 

وهل المراد أن عنده غداء يوم وعشاءه ؟ أم المراد أنه يكسب قوت يوم 
بيوم ٠‏ فيجد غداءه وعشاء على دائم الأوقات؟ 

لعل هذا هو الأرجح والأليق ٠‏ فمثل هذا هو الذي يحد من رزقه المتجدد 
ا به عق ذل السوال ٠.‏ 


الغى الذي يحرم السوال : 

ولكن لاذا اختائفت مقادير الغنى الذي يحرم معه السوال في هذه الأحاديث ؟ 
إن أفضل جواب عن هذا السؤال ما ذكره العلامة ولي الله الدهلوي في كتابه 
الفريد )0 حح الله اليالغة ( حيث قال( : هذه الأحاديث ليسثتهمتعخالفة عندنا ؛ 
١‏ - رواه الأربعة : 
*: ميم رواه أبو داود و النسائي : 
۳ — روأه أبو داود 5 
4 ¬ ج۲ ص 458 ط المسرية . 


۸4۲ 


لأ اتام عل معناو ل کے ول و ا کی 
فمن كان كاسباً بالخرفة فهو معذور حى مد آلات الحرفة . ومن كان زارعاً 
حى يجد آلات الزرع . ومن كان تاجراً حى يجد البضاعة . ومن كان على 
الاد مسر زقاً بما روح ويغدو من الغنائم ‏ کا كان أصمخاب رسول الله ل 
فالضبابط فيه أوقية أو خحمسونٰ درهماً . 

ومن كان كاسباً حمل الأثقال في الأسواق ؛ أو احتطاب الطب وبيعه 
وأمثال ذلا فالضايط فيه ما يغاءيه ويعشيه » ١‏ , 

والتحقيق أن الغى الذي يحرم معه السؤال . أخص من الغى الذي بحرم 
معه أل الزكاة . فإن الشارع شدد ني المسألة وبالغ في التحذير منها » فلا حل 
للمسلم إلا لضرورة . ولا ضرورة بمن يحد يا يكفيه في وقته إلى المسألة » كما 
قال النطاني : 

هذه هي ر لية الإسلام لأبنائه . وهذه هي توجيهاته وإرشاداته هم : 

ولكن الإرشاد النظري ٠‏ والتوجيه الخلقى . والتربية النفسية . لا تَكم 
الم يصحبها علاج عمل النائلين الذين يلون عن «سحاجة قلحة ٠‏ وضرور 
قاهرة . وقد قيل : إن صوت المعدة أقوى من نداء الضمير . 


العلاج العملي للتسول بتشغيل القادرين : 

والعلاج العملي هنا يتمثل في أمرين : 

أولها : ميئة العمل المناسب لكل عاطل قادر على العمل . وهذا هو واجب 
الدولة الإسلامية عو أبناكما . فما ينبغي اراع مسئول عن رعيته أن يقف مكنوف 


م 


os 


١‏ - يرى العلامة الحنفي أبو جعفر الطحاوي في ( مشكل الآ ثار ) ان النبي غلظ عليهم أولا في 
القدر الذي بحرم السؤال معه ثم خفف ذلك بالتدريج حى انتهى إل حمس أواق' » وهي نصاب 
الزكاة في الفضة » و لكن لا ذليل على ذلك»و تخريج العلامة الدهلوي أولى . وحديث الأواني 
الحس الذي أشار إليه م ثثبت صحته . 
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بصفة دائمة مد اليد بمدونة قلت أو كبرت من أموال الصدقات . فقد ذكرنا 
في مصارف الزكاة قوله عليه الصلاة والسلام Yo:‏ ڪل الصدقة لغي ولا لذي 
مرة سوى » . وكل إعانة مادية تعطى م لذي رة وى لدي الواقع إلا 
تبجعا له من جانب وهر EE‏ لالضعفاء والزه. ي والعاجز , ا لك ي حفوفهم 

والتصرف السديد الواجب هو ما فعل رسول الله ملك بازاء واحد من 
هؤلاء السائلين . 

فعن انس ن مالاث'' : أن رجلا من الأنصار أى النبي ملم يسأله فقال 

TT‏ ل 2 اسن دان قابطا E‏ . و قعں( 
نشر ب فيه الماء . قال ا مكايو E‏ رسول الله ياه 
وقال : من يشيري هذين ؟ قال د : آنا الحذهما بدرهم . قال : ٣ن‏ 
يزيد على درهم ؟هرتين أو ثلاثا . قال رجل : أنا آتخحذهما بدر همين.. فأعطاهم 
إياه وأخذ الدر همين . وأعطاهما الأنصاري وقال : اشتر بأحدهما طعاماً وانبذه 
إلى أهلك ... واشتر بالآخر قدوماً فائتتي به .. فشد رسول الله مل عودأ ببده 
ثم قال له : اذهب فاحتطب وبع ê‏ ولا ارات یه عن وا قله 
0 يحتطب ويبيع . . فجاء وقد أصاب عشرة دراهم .. فاشترى ببعضها 
ثوباً ودبعضها طعاماً .. قال رسول اله یر : : هذا خير بر اك من أن نجيء المسألة 
لكدة في وجهاك يوم القيامة . إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة : لذي فقر ادقع 47 ) 


١‏ - اخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا 
تعر فه إلا من حديث الأخضر بن عجلان , وقد قال فيه حيى بن معين : صالح »وقال أبو حاتم 
الرازي : يكتب حديئه . انظر محختصر سئن أبي داو د للمنذري ١+‏ ص ۲4١-۲۳۹‏ . 

؟ ‏ املس : كساء يوضم عل ظهر البعير أو يفرش في البيت تحت حر الثياب . 

م - والقعب : القدح - الإناء , 

؛ - والفقر امدقم : الشديد واصله من الدقعاء وهو الآراب . ومعناه : الفقر الذي يفضي به 
ل ا لي 
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أو لذي غرم مفظم ٠‏ 3 أن لذي 2 EA‏ 5 5 

وني هذا الحديث الناصع نج الني ملك لم يرد للأنصاري السائل أن يأخذ 
من الزكاة وهو قوي على الكسب .. ولا يوز له ذلك إلا إذا ضاقت أمامه 
المسالك . وأعيته الحيل .. وولي الآمر لا بد أن يعينه في إتاحة الفرصة لاكسب 
الحلال وفتح باب العمل أمامه . 

0 إن هذا الحديث لوي خطوات سياقة سيق 5 الإسلام کل الظم الي 
عرفتها الإنسانية رعا قرول طويلة من ظهور الإسلام : 

إنه لم يعالج السائل المحتاج با معونة المادية الوقتية كا يفكر كثيرون . ولم 
رعالده باو عل المجرد والتنفير من المسألة كما يصنع آخحرون : ولكنه أحذ 

« علمه أن يستخدم كل ها عنده من طاقات وإن صغرت و أن ستنئفك 
م علاك ن حيل وان ضؤلت.». فل باجا إل السوال وعئده شىء يستطيع أن 
ينتفع له ف اسار عمل نيه 5 

( وعلهه أن كل عمل محلب رزقاً حلالا هر عمل شريف كريم 3 وأو 
كان احتطاب حزمة يحتلبها فيبيعها. فيكف الله بها وجهه أن يراق ماوه في 
ان 

ووأرشده إلى العمل الذي يناسبشخصه وقدرته وظروفه وبيئته وهأ له 
( آلة العمل ) الذي أرشده إليه » ولم يدعه تامأ حيران . 

0 وأعطاه فر صة حمس عشر و 8 يستطيع أن يعرف ولك بعدهأ مدى ملاعمة 
هذا العمل له . ووفاءه بمطالبه . فيقره عليه . أو يدبر له عملا آخخر . 

ووبعد هذا الحل العملي لمشكاته لقنه ذلك الدرس النظري الموجز البليغ في 
الزرجر عن المسألة والر هيب مھا ٠.‏ والحدود الي جوز 5 دائر ہا ۴ وما أحرانا 








. والغرم المفظم : أن تلزمه الدية الفظيعة الفادحة» فتحل له الصدقة ويعطي من سهم الغارمين‎ - ١ 
. الدم المرجم : كناية عن الدية به »> فثرهقه وتوجعه » فتحل له المسألة فيها‎ - ٣ 
ر ن لو‎ 0 8 
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أن نتبع نحن هذه الطريقة النبوية الرشيدة !. فقبل ان نبدىء ونعيد في محاربة 
التسول بالكلام والإرشاد. بدأ أولا يحل المشاكل» وتبيئة العمل لكل عاطل» 

ودور الزكاة هنا لا يخمى فمن أموالا يمكن إعطاء القادر العاطل ما يمكنه 
من العمل ٤‏ حر فته هنل أدوات أو را .ال 5 ينا ذلك ٤‏ مصارف الركاة. 
ونيا يمكن أن يدرب على عمل ي غير فه وبعيش منه . ومنها کن إقامة 
شرو عات جماعية س مصائع أو .تاج ر أو “رارع ونحوها 07 ليشتغل فيها العاطلون 
وتكون ملكا لهم بالاشتر اك . كلها أو بعضها . 
ضمان المعيشة للعاجزرين : 

وثانيهما : أعني ثاني الأمور الي يتمثل فيها العلاج العملي للمسألة والتسول 
في نظر الإسلام هو ضمان المعيشة الملائمة لكل عاجز عن اكتساب ما يكفيه .. 
وعجزه هذا اسن : 

ا لما أضعف جثمائي ڪول بيئه ودين الكسب لصغر اسن وعدم العائل 
کا في اليتامى ٠‏ أو لنقص بعض الحواس أو بعض الأعضاء . أو مرض معجز . 
الخ تلك الأسباب البدنية الي يبتلى المرء بها » ولا يملك إلى التغلب عليها سبيلا. 
فهذا يعطى من الزكاة ما يغنيه .جيرا لضعفه . ورحمة بعجزه . حتى لا يكون 
المجنمع عونا لازمن عليه . على أن عصرنا الحديث قد امع أن يبسر بواسطة 
العلم لبعض ذوي العاهات كالمكفوفين وغيرهم . من الحر والصناعات ها 
يلين بهم ٠‏ ويناسب حالتهم . ويكفيهم هوان السوال . ويضمن هم العيش 
الكريم . ولا بأس بالانفاق على تعليمهم وتدريبهم من مال الزكاة . 

ب - والسبب الثاني للعجز عن الكسب هو انسداد أبواب العمل الحلال 
ف وحه القّادرين عليه ٠‏ رغم طارييم له 5 وسم الحثيث إليه ٠‏ ورغم معاواة 
ولي الأمر إتاحة الكسب طولاء. فهولاء - ولا شك فيحكم العاجزين عجزاً 


. » من كتابنا « مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام‎ - ١ 
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لا تطعم ولا تغبي هن جوع ٠‏ مالم يكن معها اكتساب 8 

وقد روي الإمام أحية وغيره قضة الهليق الل اعا سألا الني عام 
نما أعطرتكدا u‏ ولاحظط فيها لی 3 ولا لقوي مكتسب )۰ فالقوي المكتسب 
هو الذي لا حق له £ الزكاة . 

وبهذا البيان يتضح لنا ضلال الكثيرين ممن ظنوا أن اازكاة صدةة تعطى 
لكل سائل . و توزع على كل مستجتد > و ظن بعضهم أنها تعين على كبرة 
السائلين والمتسولين الشحاذين !. بل تبين انا أن الزكاة لو فهمت كنا شرعها 
الإسلام ٠‏ و معت سن حيتثٌ أمر الإسلام ٠‏ وورعتث حيث فرضص الإسلام 
أن توزع . لكانت أنجح وسيلة في قطع دابر التسول والمتسولين . 


۸4۸ ا 


مشكڪلة التصًاءوفسَاد ذَّات البين 


الإخاء هدف إسلامي أساسي : 

من الأهداف الأساسية للإسلام أن يسود الإخاء أبناء البشر كافة وأبناء 
تمعه خاصة . فإذا ساد الإخاء - با ينطوي عليه من ممبة وألفة . وما يثمره 
من تكافل وتعاون ‏ فقد ساد الأمن والسلام وظللت السكينة ربوع المجتمع . 
ولم يعد يرى الناس تلك اللحصومات‌الكبيرة على أمور صغيرة :ولا تلك المنازعات 
الدائمة على أعراض الحياة التافهة . 

ولن يتحقق ذلك إلا إذا استقر في القلوب إيمان عميق بالله تعالى » وبالدار 
الآخرة»وبهدف كبير يعيش الأنسان له وعوتعليه »وهو نصرة الحق والخحير . 
بهذا تستعلي الننفوس المومنة على المتاع الادى » وتتطلع إلى الآفق الأعلى » ولا 
ولا تقف في الطريق لتقاتل على أعراض الدنيا »وهي تمن قليل» والآخرةخير وأبقى. 
المجتمع النموذجي للأخوة الإسلامية : 

وقد رأينا هذه الصورة النموذجية للمجتمع المتآخي المتحاب. في المجتمع 
الإسلامى الأول الذي ضمته مدينة الرسول مل رغم ما هناك من تباين كان 
بمكن أن يقف عقبة ني سبيل هذا الإحاء الرائع .فا مجتمع يتألف من المهاجرين 
وهم قوم وافدون دخلاء على أهل البلد » وهم من العرب المستعربة أعسي 
العدنانيين 3 وهن الأنصار وهم أهل اليلد وأصحابه وهم “ن العرب العر باء 
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9 القحطانيين . وبين كل من الحطانيين والعدنانيين تنافس وتفاخر قم . 
وحبى هولاء الأنصار يتألفون من بطزين كبير بن طالما قاميت بينهما حروبت 
ودماء تخافت عنها ترات وأحقاد. وهما الأوس والزرج. ومع هذا تجد بين 
هؤلاء وأو لنك الحبشي كبلال »والفار سي كسلممان ١‏ والرومي كصهيب . وهناك 
فوق ذلك الباءوي اللحشن كأبي ذر . والمتحضر الذي ري في أحضان انم 
صعب بن عمير . 

وم ذلك كله قام ‏ ني ظل الإيمان ‏ ذلك الاخاء الفريد ٠‏ الذي لم تكتحل 
عين الدنيا بروية مثله . فرأينا المجتمع الذي يحب الفرد فيه لأخيه ما يحب لنفسه . 
ويكره له ما یکره لئفسه . ويرى إيمانه لا يكمل بغير هذا . بل رأينا فيه من 
يوثر أخاه على نفسه . ويجود بالطعام وهو أشد ما يكون جوعاً . ويتنازل عن 
الماء وهو أشد ما يكون عطشا . وقد رمم القرآن لنا صورة من هذا المجتمع 
الفاضل في قوله تعالى: م للفقراء المهاجر ين الذين اخحرجوا من ديارهم وأمو الهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . 
والذين تبوعءوا الدار والإعان من قبلهم بوك من هاجر إليهم ولا جدول ٤‏ 
صدور هم حاجة ما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان fr‏ خصاصة 4 ومن 
يوق شح نفسه فأولئنك هم المغلحون» 2١‏ . 
اا يشر اراقع د 

هذا هو المجتمع الذي بضعه الإسلام نصب عينيه صورة مثل . تتطلع إليها 
الاعين ٠‏ وتصبو إليها النفوس ؛ ويعمل المخلصون على أن تكون واقعاً بلمسه 
الئاس 

ولكن الإسلام درن واقعي 8 إنه لا یشرع القمم العالية وی السفوح 
المابطة . لا يشرع للحالات 'الرائعة النادرة » ويغفل الأحوال الطبيعية السائدة . 
إنه لا يفترض البشر ملائكة يمشون على الأرض أولي أجنحة » ولكنه يفثر ضهم 
١‏ -سورة اشر ٩٩۸‏ . 
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بشراً كثيراً ما ت.وقهم غرائرهم وتسول هم أنفسهم الأمارة بالسوء . ويوسوس 
هم شياطين الانس والحن . يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 
وتغريهم أعراض الحياة الدنيا . وتتقاذفهم أمواج الفتن المظلمة . وهذا ما 
يجعلهم يتنازعون ويتخاصمون وبتقاتلون . فتشم أفراضى ا ول لوال 
وتسفاثك دماعء . 


التقاتل قديم في البشر : 

وقد وقع هذا منذ كان على وجه هذه الأرض الواسعة أسرة واحدة مكونة 
من والدين وأولادهما: آدم‌وحواء وبنيهما وبناتهما - ولم يمنع ذلك أذ دی 
أخ على أخيه فيقتله بغياً وعدواناً . ما حقق سوء ظن الملائكة بهذا المخلوق 
الحديد الذي استخلفه الله في الأرض .حين قالوا متطلعين إلى رتبة اللحلافة : 
« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس للك؟٠.‏ 

وقد قص القرآن علينا قصة ابي آدم لأرى فيها كيف يكون الإنسان إذا 
انساق وراء الغريزة وأغفل داعي الإعان . قال تعالى: « واتل عليهم نبأ ابي 
آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر . قال : لأقتلنلك؛ 
قال : إنها يتقبل الله من المتقين . لن بسطت إلي يدك لتقتاي ما أنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك . إني أخاف الله رب العالمين . إني أريد أن تبوء بغي وإتمك 
فتكون من أضحات- الثار:.وذلك جز اء الظالمين... فطوعت له نفسه قتل أيه 
فقتله فأصبح من الحاسرين . فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف 
يواري سوأة أخيه. قال :يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري 


سوأة أخي 1 فأصبح من النادمين!'! ) . 


يعدا الوقك اليكو من حباة ابر يت ل يكن يعرف“ الإنننان كيف 


| سورة البقرة E‏ 


؟ - سورة الائدة ٣۲-٣۷‏ 
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توارى سوأة الميت» ولم ير ميتاً يدفن بعد» قتل الإنسان أخاه الإنسان > أخاه 
لأمه وأبيه ! 
موقف الإسلام من الحصومات والمنازعات : 

ماذا فعل الإسلام الدين المثالي الواقعي لعلاج هذه المشكلة البشرية القديمة 
الحديدة ؟ 

لن كان النزاع والتقاتل أمراً لا مناص منه بحكم طبيعة البشر » لم يكن 
معى ذلك أن يترك ليستشرى خطره ويتطاير شرره » ويزداد سوء أثره يومآ 
بعد يوم . إن اللحصومة حين تحدث » والنزاع حين يقع » أشبه بالحريق حين 
يشب . فهل يترك الحريق يلتهم الأخضر واليابس » والمجتمع يكتفي بالتفرج 
أو الصراخ ؟. لا . فلا بد أن يتدخل المجتمع كل بقدر طاقته ‏ لاطفاء النارء 
بكل سرعة ممكنة » ولا بأس أن يخصص المجتمع رجالا من أبنائه لإطفاء مثل 
هذه الحرائق مزودين بالإمكانات اللازمة والمعدات الكافية . 

المجتمع إذن مسثول بالتضامن عن إطفاء أي حريق يصيب دارا أو أكثرء 
من دوره » وأي اون في إطفائه يخشى سوء أثره على الجميع لا محالة . 
على المجتمع أن يتدخل للاصلاح : 

وهذه الخصومات حريق من نوع آخر » حريق لا يدمر البنيان والحجارة 
ولا يأكل اللحشب والحطب والمتاع » ولكنه يأكل القلوب والضمائر » ويدمر 
معاني الحب والحير في الصدور . والمجتمع مسئول بالتضامن أيضاً عن إطفاء 
هذا الحريق المعنوي الحطر على الإيمان والأخلاق . والذي بين الرسول لار 
سوه ار بقوله« إن فساد ذاتالبين هي الحالقة »: ويروى عنه: ولا أقول: 
نحاق الشعر 2 ولكن تحاق الدين » ,١‏ 

على المجتمع أن يتدخل لإطفاء أي شقاق يحدث حى ولو كان ذلك بين 
١‏ - واوه أبو داود والترمذي . 
؟ - هذه الزيادة ذكرها الترمذي بدون إسناد . 
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زوج وزوجته»على أن يكون القائمون بالأطفاء والاصلاح من أهل الزوجين» 
حى لا يتسع الحرق على الراقع . قال تعالى : « وإن خفم شقاق بينهما فابعثوا 
حكماً من أهله وحكماً من أهلها » إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن الله 
كان عليماً خبيرا » ١‏ 

وقد بينت الآية أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين » ولكن الذي يبعث 
الحكمين ويشكل هذا « المجلس العائلي » هو المجتمع المخاطب بقوله « فابعثوا ) 
ممثلا” في أولي الأمر من أهل اهل والعقد فيه » فإن لم يوتجد هولاء كان اللجميع 
مسئولين مسثولية تضامنية . 

وإذا كان المجتمع مسئولا” عن نزاع صغير بقع داخل أسرة » فكيف 
بنزاع أكبر منه يقع بين أسرتين أو قبيلتين أو بلدتين؟! إن مسئوليته هنا لا 
شك - أكبر » وتدخله ‏ لا ريب - ألزم . 

وهنا يأمر القرآن بالتدخل الحاسم لحل التراع والإصلاح بين الطائفتين 
وإيقاف الصراع بينهما ولو بقوة السلاح : « وان طائفتان من المومنين افتتلوا 
فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حى تفيء 
إلى أمر الله فإن فاءتفأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا عإناشميحب المقسطينج 
إنما الموئمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون'" ») . 

ويحث القرآن على الإصلاح بين الاس في أكثر من موضع فيقول :دفاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم وأطبعوا الله ورسوله إن كثم مومنين!" » ويقول : 
ولا حير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الئاس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نويه أجراً عظيما 2/4 . 

وقد جاءت أحاديث الرسول تكد هذا المعنى وترغب في الأصلاح بمثل 





. "4 س سورة النساء‎ ١ 

؟ ‏ سورة الحجرات ٠١۳‏ . 
م سورة الائفال ١‏ 

۽ سورة النساء ١١۴‏ . 


۳ 


هذا الأسلوب القوي الموثر ٠:‏ ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة ؟ إصلاح ذات البين . فإن فساد ذات البين هي الحالقة" » . 


لحان المصالحات : 


وكا خصص المجتمع رجالالإطفاء الحريق مزودين بالسيارات و« الخراطيم) 
ينبغي له من باب أولى ‏ ان يخصص رجالا للأصلاح بين الناس . بتكوين 
( لحان للمصالحات ) في كل جهة أو قرية يكون من سلطتها التدخل لفض 
اللحصومة » والتعفية على آثارها بكل الوسائل . 


العقبة المالية : 


غير أن هنالك عقبة كثودا تقف في سبيل الأصلاح وحدم الحلاف »تلك 
هي عقبة امال ؛ فقد تكون هناك ديات أو غرامات على أحد الظرفين . أو 
على كليهما للآحر . لا يستطيع دفعها . أو لا يرى دفعها . ولم يسامح فيها 
الطرف الآخر . ولم يكن من المصلحة فرض ذلك بالقوة . عملا على رأب 
الصدوع » والتثام الحروح . فما الحل إذن ؟ وكيف التغلب على هذه العقبةالكأداء 

ا لحل يسير » تقدمه لنا الزكاة من« سهم الغارمين . فقد ذكرنا ی «مصارف 
الركاة » أن من الغارمين قوماً من أصحاب القلوب الكبيرة عرفها المجتمع العرني 
والإسلامي ؛ كان الواحد من هولاء يتقدم لاصلاح ما بين أسرتين أو قبيلتين 
ويلترم دفع ما يقتضيه الصلح من ديات وغرامات من ماله الحاص ٠»‏ ليخمد 
نار الفتنة ‏ ويقر السكينة والسلام . وكان من فضل الإسلام أن يعان هولاء من 
الزكاة على ذلك الهدف النبيل . 

وني حديث قبيصة ابن المخارق الحلالي الذي تحمل حمالة في اصلاح » ثم 
أنى النبي مئر يسألة المعونة فيها - ولم يكونوا يحدون حرجا من السوال في ذلك 
فقال له الني علد «أقم حى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها » . ثم ذكر له أن 
١‏ س رواه ابوداود في كتاب الأدب > والترمذي في صفة القيامة وقال : صحيح . 


۹4 


أي رجل تحمل حمالة فقد حلت له المسألة حى يصيبها ثم يمسك . (رواه 
أحمد ومسلم ) . 

ومن الرائع حقاً في التسامح الإسلامي : أن نص الفقهاء على أن الغارم 
لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة ولو كان الاصلاح بين أهل ذمة من اليهود 
أو النصارى' . 

فإن سيادة السلام والوثام بين جميع الذين يعيشون في كنف المجتمع الإسلامي 
هدف أصيل من أهداف الإسلام . 
سوال فقهي : 

لكن هل لا بد أن يدفع أحد الأشخاص أولا” غرامات الصلح من ماله 
الخاص ٠‏ ثم بعطى بعد ذلك ما دفعه من مال الزكاة ليكون حقيقة من ( الغارمين) 
إن عبارات الفقهاء بصفة عامة تدل على اشتراط ذلك مراعاة للفظ الاية" . 
ولكن روح الآية والمدف الذي يرمي إليه الشارع من وراء هذا السهم لا تمنع 
من إعطاء بلحنة الصلح لتدفع بدورها إلى الطرف المستحق ما دامت المصلحة قد 
تحققت بتقدير بلحنة يعتد برأيها المجتمع الذي كوا ورضي عنها . وإن كان 
لا بد من المحافظة على الشكل فيمكن أن يكلف أحد أعضاء اللجنة بالدفع » 
استقراضاً من أحد الناس أو المؤسسات . ثم يرد عليه ما غرمه بعد ذلك من 

على أننا يحب ألا نغفل أهمية وجود الصنف الأول الذي ينبثق من ضمير 
المجتمع > باذلات من ذات يده للرفق والإصلاح » دون أن يضمن اسر داد 
ما دفع » فوجود هذا الصنف - في الميزان الأخلائي ‏ هدف في ذاته يحسب 
له حساب كبير في تقدير الإسلام . كما وضحنا ذلك في بيان علاقة الزكاة 
بالمقومات الروحية للأمة . 
١‏ - انظر مطالب أولي النهى +۲ ص ١4#‏ 

إن لم يدفم من ماله ما تحمله لانه إذا دفعه منه لم يصر مديناً » ولو اقترض ووفاه » فله الأخذ 

لوفائه » لبقاء الغرم ٠+‏ ص ١44‏ - المصدر السابق . 


0 . الركاة ‏ ممه 


م حح | 4 || كحخوارث 


الكفاية والأمن : 

بحر ص الإسلام على أن يعيش كل فرد من أبنائه ني كفاية من العيش وأمن 
من الخوف » ليستطيع ان يدي عبادة الله أداء خشوع وإحسان . ولهذا طالب 
الله قريشاً بعبادته ممتناً عليهم بهاتين النعمتين : الكفاية والأمن . فقال تعالى : 
« لإيلاف قريش.إبلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت . 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف».وشر ما يصاب به بلد» أن ر 
هاتين النعمتين» كما قال الله تعالى « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئئة 
يأنيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس اللتوع 
واللحوف ما كانوا يصنعون ) . 

ومن أجل ذلك رأينا التشريع الإسلامي يكفل لكل من يعيش في ظل 
دولته ‏ مسلماً كان أو غير مسلم ‏ مستوى ملام من المعيشة يجد فيه الغذاء 
والكساء والمسكن » كما يحد سبل العلاج والتعليم ميسرة له . 

وقد رأينا في تشريع الزكاة كيف عملت على معابحة مشكلة الفقر بتهيثة 
العمل للعاطل واعطاء الكفاية للمحتاج : كفايته وعائلته لمدة عام على قول ‏ 
أو كفايته العمر كله على قول آخر . ومن كان عنده بعض الكفاية أعطى تام 
ما يكفيه رفعاً لمستوى معيشته . 


كوارث الزمن : 
ولكن الإنسان قد يكون في كفاية من العيش بل في سعة منه ولكن لا يلبث 


۹۰٩ 


ان يعضه الدهر بنابه » ويضربه ضربات مفاجئة » تاركه فقيراً بعد غنى » ذليلاة 
بعد عز » مضطرباً بعد طمأنينة وأمان . تلك هي الكوارث المفاجئة » الي لا يد 
للأنسان في جلبها ولا دفعها . 

يكون التاجر في رغد من العيش فتغرق السفينة الي تحمل تجارته أو يحترق 
متجره وفيه كل رأس ماله . 

وصاحب الزرع أو الغرس الذي تنزل الآفات السماوية جاح رر 
أو غرسه. وكذلك الفلاح الذي أكلت( الدودة ) قطنه أو قمحه أو أذرته» 
أو الذي هلكت جاموسته فكاد يبلك بعدها غماً . 


الكوارث اقتضت نظام التأمين ني الغرب : 

هذه الكو ارث الي طلا خربت دوراً عامرة وأفقرت أنامآ كانوا في 
بحبوحة من الغى » جعلت الكثيرين افر عل جر ومصانعهم ورووس 
أمواهم » وعلى ذويهم من بعدهم ؛ فبحثوا عن شيء يأمنون به من ضربات الدهر 
وغدرات الأيام » فكان من ذلك نظام التأمين » الذي عرفه الغرب في القرون 
الأخيرة في صور شى وألوان عديدة . 
نظام التأمين الإسلامي : 

٠‏ وقبل ان يعرف المجتمع الغرني نظام التأمين بقرون كان المجتمع الإسلامي 
يؤمن أفراده بطريقته الخاصة» إذ كان ( بيت مال المسلمين ) هو شركة التأمين 
الكبرى التي يلجأ إليها كل من نكبه الدهر فيجد فيه العون والملاذ . 

إنه ارك الماك عت و زعت قد تسل السو و 
الناس > وإن كان لا يمنع ذلك » بل يرغب فيه » تنمية لعواطف اللحير ومشاعر 
الرحمة بين الناس » وقد قال الذي بي لر لأصحابه عندما شكا إليه رجل جانحة 
حلت به : ( تصدقوا عليه ) فتصدق الناس عيه ١‏ , 


١‏ — تقدم ص ٦۲۸‏ وقد رواه أحمد ٣+‏ ص ۳۹٦‏ )2 مه ومسلم في كتاب المسافاة » وأنو 


۹۰۷ 


في سهم الغارمين متسع للكوارث : 
نعم لا يدع الإسلام المنكوب لتبر عا تالناس الطيبين وحدهاء بل يجع لله نصيباً 
لا د الو قات 
ل الجر الل لكا قر أن الذي مقر قال 
له : ر ان المسألة لا حل إلا لثلاثة .. وذكر منهم رجلا أصابته جانحة اجتاحت 
ا فخت له النالة ی بصي قر اما عن قن «.. 
الركاة أنه رمه 0000 ذهب 5 عاله » فادان على عياله؟ ) 


كم يعطى المنتكوب بالكارثة . 

ولقد رأينا حديث الرسول الكريم لقبيصة يبيح له أن يطالب بحقه ويسأل 
أولي الأمر حى يصيب قواماً من عيش أو سدادا من عيش . وقوام عيش كل 
إنسان يقدر بحسب وضعه المالي ومركزه الاجتماعي . فقوام عيش من احرق 
بيته أن يږی له بيتآً ملا ما يسعه وعائلتهويوثث با يليق بحاله.وقوام عيش التاجر 
الذي أصيب ني تجارته . مثلا" أن يدور دولاب تجارته ون لم يعد كا كان 
سعة وثروة 3 وهكذا كل أنسان بحسبه 5 

ومن الفقهاء من يرى أن يعطى مثل هذا ما يعود به إلى حالته الأولى!" . 
ولكنى أرى أن الأخذ بهذا الرأي أو ذاك موقوف على قدر مال الزكاة كثرة 
وقلة ٠‏ وعتاجة الصارف الأخرى شدة وضعيا . 
كوارث الريف : 

إن أحوج الناس إلى الانتفاع بهذا السهمهم أهل الريف الكادحوذالمتعبون. 
١‏ انظر : فصل « الغارمون » من مصارف الزكاة . ص ٠۲۲‏ وما بعدها 


٣‏ س ذكره الغزالي في « الاحياء » كما نقلنا ذلك في مصرف «الفقراء والمساكين » . ص"الاهة 


۹۸ 


لقد كان أهل القرى قدياً يتكافلون فيما بينهم .إذا حلت بأحدهم كارثة 
جمعوا من بينهم مقداراً من الال يدفعونه إليه شداً لأزره وتقوبة لظهره . 

وبعد أن غاض نبع العواطف الحيرة من صدور الناس . إلا قليلا ٠‏ أصبح 
الفلاح المسكين - في بلد كمصر ‏ تموت جاموسته . فيحزن عليها كأنها بعض 
أهله» وتبكي عليها زوجه وأولاده . كأنهم يبكون عزيز عليهم . أما أو أباً : 
ويعرف الناس أن فلاناً قد انكسر ظهره ! ومثل هذا من أهلكت الآ فات زرعه 
وأشد منه من احترق بيته ودمر عليه معاشه ومحصوله . كل هولاء المنكوبين 
تستطيع الزكاة من سهم ١‏ الغارمين » بل من سهم ١‏ الفقراء والمساكين » أن 
تنتشلهم من هوة النكبة . وتأخذ بأيديهم ليمضوا في قافلة الحياة مع السائرين 
ولايتخلفوا فيهلكوا مع المنقطعين . 


مش كاة المكزوية 


لا رهبانية في الإسلام : 

وقف الإسلام دون ارخاء العنان لغريزة انس لتنطلق بغير حدود ولا 
قيود» ولذلك حرم الزن وما يفضي إليه وما يلحق به . ولكنه إلى جانب ذلك 
قاوم النزعة المضادة لذلك : نزعة مصادرة الغريزة وكبتها. ومن أجل ذلك دعا 
إلى الرواج > ونبى عن التبتل واللحصاء فلا ينبغي لمسلم أن يعرض عن الزواج 
مع القدرة عليه » بدعوى التبتل لله »أو التفرغ للعبادة والر هب والإنقطاع 
الدنيا . 
وقد لمح النبي مل ني بعض أصحابه شيئاً من التزوع إلى هذه الوجهة 
ال هبائية »فأعلن أن هذا اتحراف عن ج الإسلام » وإعراض عن سنته عليه 
الصلاة والسلام . 

وقال لهم : ej»‏ أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له » ولكني أقوم وأنام » 
وأصوم وأفطر »را تزوج النساءء فمن رغب عن سني فليس مي" » . وقال 
سعد بن أني وقاص ورد رسول الله على عثمان بن رن )ولو أذن 
له لاختصيبنا ”"». ووجه عليه السلام نداءه إلى الشباب عامة فقال: يا معشر 
الشباب ؛من استطاع منكم الباءة فليتز وج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج (24). 


عن 


ف التبتل 3 الانقطاع عن النساء وعن الدنيا للعيادة ¢ والخصاء قطم الشهوة بسل الحصيتين . 
۲ - رواهن البخاري . 


۹۱۰ 


ومن هنا قال بعض العلماء : إن الزواج فريضة على المسلم لا يحل له تركه 
ما دام قادرا عليه . 

ولا يليق بالمسلم أن يصد عن الزواج خشية ضيق الرزق عليه أو تقسل 
المسؤولية على عاتقه . وعليه أن يحاول ويسعى وينتظر فضل الله ومعونته الي 
E NS AE,‏ الاتحميان فال E‏ 
الأيامى منكم والصا حين من عبادكم وامائكم | إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله“ » وقال رسول الله ر « ثلاثة حق على الله عو م : الناكح الذي 
بريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء - أي العبد الذي يريد أن يحرر رقبته 
ببذل مقدار من المال يكاتب عليه سيده - والغازي في سبيل الله" » . 


ومن فضل الله وعونه الذي وعد به كل مومن يرد يد إعفاف نفسه بالزواج: 
اوعد لبخي العام - مثلا في الحكومة أو ا ا 

في المهر ونفقات الرواج | إن كان من أهل اللحاجة» حى يستطيع أن يسحت 
لنداء الإسلام في غض البصر وإحصان الفرج ٠‏ وإقامة الاسرة المسلمة » ومعرفة 
آية الله البينة الي نبه نبه عليها عباده متناً عليهم بقوله : «ومن آياته أن خلق لكم 

ان انشع ارون لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون!" » . 

ولست أقول هذا ابتداعاً من عند نفسي أو اجتهاداً مي غير مسبوق إليه. 
ولكنه الذي قرره اتمتنا منذ قرون ؛ فقد جعلوا الزواج من تمام الكفاية» وقالوا: 
إن من تمام الكفاية ما بأخذه الفقير ليتزوج به » إذا م تكن له زوجة واحتاج 
إلى الزواج . كا فصلنا ذلك في موضعه من مصارف الزكاة !4 . 





٣٣ سورة النور‎ - ١ 

؟ - أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم . عن أبي هريرة باسناد صحيح كما في التيسير 
جا ص ٤۷٤‏ . 

م س سورة الروم ۲١‏ 

۽ - انظر موضوع : ( الزواج من مام الكفاية) ص ٠٦۸‏ 


۹۱۱ 


1 تال‎ e 


رأينا في باب ( مصارف الزكاة ) كيف عى القرآن بابن السبيل في سوره 
الكية والمدنية . وأمر في أكثر من موضع بالإحسان به وإيتائه حقه » ثم جعل 
له أخيراً سهماً ني مال الزكاة . 

وما ذاك إلا لأن المسلم يحب الإنسان أن يكون ( ابن بيت ) يؤويه؛ ويكره 
له أن يكون ( ابن سبيل ) . ومن هنا كان من المقرر في الشريعة أن يكون لكل 
انسان مسكن لائق به يوويه وغياله . واعتر هذا من اللحاجات الأ صلية الي 
لا بد للمرء منها ليعيش ويبقى . 

قال الإمام النووي في بيان معبى الكفاية الى بدونمها يكون الإنسان فقيراً 
أو مسكيئاً : والمعتبر : المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد له منه » على 
ا يليق ماله بغير إسراف ولا إقتار ( لنفس الشخص ولن هو في نففته"' . 

وقال ابن حزم في بيان الأشياء الأساسية . الي بحب أن تتوافر لكل إنسان 
في ظل النظام الإسلامي : « وفرض على الأغنياء في كل بلد أن يقوموا بفقرائهم 
ويحبر هم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات ولا فيء سائر المسلمين بهم 
مثل ذلك . ومن مسكن يكنهم من الشمس والمطر وعيون المارة!؟) 01 . 

وقد ذكرنا في مبحث ( ابن السبيل ) من مصارف الزكاة أن من المعاصرين 
من صرف معناه إلى ( اللقيط ) ولا بعد في ذلك . فإن السبيل أهله وأمه وأبوه . 
واللقطاء بمرة الجرعة اقير فها غير هم . فلا يملون إثمها . قال تعالى : «ولا تكسب 
١‏ - راجع ذلك نحت عنوان ( مستوى لائق للمعيشة) ص ولاه . 


؟ - المحلى جه ص ١55‏ 
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كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى''' » . فمن الواجب أن يكون 
لهم حظ من مال الزكاة ترعى به شوہم » وينفق هنه على حسن تربيتهم 
وإعدادهم لغد طاهر مساتقيم . 

والذين لا يدخلون اللقيط في «ابن السبيل » يدخلونه قطعاً مي الفقراء 
والمساكين . فهو من مصارف الزكاة بلا نزاع . 


أنبيه لا بد منه 


ينبغي أن ننبه في خانمة هذا الباب على أن الزكاة إنما هي جزء من نظام الإسلام 
المتكامل . الذي شرعه الله ليهدي به الناس ويصلح الحياة . ولن تستطيع الزكاة 
يعطل الإسلام وشرائعه في سائر شئون الحياة الآأخرى . ولا ياتزم في سلوكه 
أخلاق الإسلام » وآداب الإسلام . 

الإسلام شريعة شاملة مترابطة » لا يجوز أحذ بعضها وإهمال بعضها » كا 
الإسلام كالزكاة » فإن هذا المر قيع لا بجدي . 

إن الله عاب على اليهود مثل هذا الصنيع حين خاطبهم بقوله : « افتومنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟!" » . 

وحذر رسوله ‏ وکل حاكم بعده ‏ من ترك بعض ما أنزله سبحانه » 
فقال : « وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليلك" » . 

ان العلاج الفذ هو الأخذ بالإسلام . كل الإسلام“ . 


14 سورة الائعام‎ ¬ ١ 

۲ - البقر ة۸ , 

م« ب اللمائدةة؛ . 

4 - الظر ؛ كتاينا « مشكلة الفقر » فصل «شرط لا بد منه 4 , 


1۳ 


الاب الماع 
زككاة الفطمّر 
١‏ - معناها وحكمها وحكمتها . 
؟ ‏ على من نجب » وعمن تحب ؟ 
مقدار الواجب ومم يكون ؟ 


فقت الل اليرت ركاه ق 


بحتوي هذا الباب على خمسة فصول : 


الأول 


الرابع 


1 في معبى زكاة الفطر وبيان حكمها وحكمة مشروعيتها . 
: على من نجب ؟. وعمن نجب ؟ 
: في مقدار الواجب » ومن أي شيء يكون ؟ وحكم دفع القيمة . 


: وقت الوجوب والإخراج . 


لمن تصرف زكاة الفطر . 


| لت[ الأول 


س كا5 الط يڪاو يننا 


معى زكاة الفطر : 

معبى زكاة الفطر : أي الزكاة الي سببها الفطر من رمضان . وتسمى أيضاً 
صدقة الفطر » وقد بِيّنا أن لفظة ( الصدقة ) تطلق شرعاً على الزكاة المفروضة 
وقد جاء ذلك كثيراً ني القرآن والسنة » كما تسمى أيضاً زكاة الفطرة » كأمما 
من الفطرة الي هي الحلقة » فوجوبما عليها تركية النفس » وتنقية لعملها . 
ويقال للمخرج هنا « فطرة » بكسر الفاء . وهي مولدة » لا عربية ولامعربة. 
بل اصطلاحية للفقهاء . 


١‏ - قال ابن عابدين ني حاشيته : في النهر عن شرح الوقاية : ان لفظ « الفطرة » الواقع في كلام 
الفقهاء وغيرهم مولد حى عده بعضهم من لمن العامة .اه . أي أن الفطرة المراد بها الصدقة غير 
لغوية ؛ لأنها لم تأت ببذا المعى . وأما ما ني « القاموس » من أن الفطرة - بالكسر - صدقة 
الفطر » والخلقة .. فاعترضه بعض المحققين بأن الأول غير صحيح ؛ لأن ذلك المخرج م 
يعلم إلا من الشارع . وقد عد من غلط « القاموس » ما يقع كثير ا فيه من خلط الحقائق الشرعية 
باالغوية . وني « المغرب » : أن الفطرة بهذا المعى قد جاءت في عبارات الشافعي وغيره » وهي 
صحيحه من طريق اللغة وإن لم أجدها فيما عندي من الأصول . ولي تحرير النووي : هي اسم 
مولد » ولعلها من الفطرة الثي هي الخلقة . قال أبو محمد الأبهري : معناها زكاة الللقة » كأنها 
زكاة البدن . وني المصباح : وقولمم الفطرة - الأصل : تجب زكاة الفطرة » وهي البدن » 
فحذف المضاف واقيم 'المضاف إليه مقامه واستغي به ني الاستعماللفهم المعى .اء .ومشى = 


۹۱1۷ 


وقد فرضت في السنة الثانية من المجرة - وهي السنة الي فرض فيها صيام 
رمضان 2١١‏ طهرة للصائم من اللغو والرفث » وطعمة لاللمساكين ؛ وإغناء 
لهم عن ذل الحاجة » والسوال في يوم العيد . 

فهذه الزكاة ضريبة متميزة عن بقية الزكوات الأخرى + إذ هي ضريبة 
على الأشخاص » وتلك ضريبة على الأموال وهذا لا يشرط ها ما يشترط 
للزكوات الأخرى من ملك النصاب بشروطه البينة في مواضعها . كا 
سار جح ذلك. ويسمي الفقهاء هذه الزكاة زكاة الروس أو الرقاب أو الأبدان » 
والمراد بالبدن الشخص لا ما يقابل الروح أو النفس . 


وجوب زكاة الفطر : 
روى الجماعة عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما  ١‏ أن رسول الله 
فرض زكاة الفطر من رمضان » صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير . 
عل" كل عدر أو عد دک أو الى فق اسان 4 
قال جمهور العلماء من السلف واللحلف : معى « فرض اهنا: ألزم وأوجب 
فزكاة الفطر فرض واجب عندهمء لدخوها في عموم قوله تعال: «وآتوا 
الزكاة » " وقد سماها رسول الله لث زكاة » فهي داخلة ني أمر الله تعالى 
بها . ولقوله لر «فرض » وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعى . 
وما يؤكد أن «فرض » بمعبى « أوجب وألزم » اقترانها يحرف «على) 


= عليه القهستاني . وهذا نقل عن بعضهم : أنْها تسمى صدقة الرأس وزكاة البدن . 
والحاصل : أن لفظ الفطرة بالتاء لا شك في لغويته ومعناه الخلقة » وإنما الكلام في إطلاقه 
مراداً به المخرج » فان أطلق عليه بدون تقدير » فهو اصطلاح شرعي مولد . وأما مع تقدير 
المصاف »> فالمراد سا المعى اللغوي . و لعل هذا وجه الصحة الذي أراده صاحب المغرب . 
انظر : رد المخثار ج۲ ص 8لا . 

٠١۹ انظر : المرقاة ج4 ص‎ ١ 

۲ - ذكره في منتقى الأخبار- نيل الأوطار ج4 ص ٠۷۹‏ ط العثمائية . 

۴ - سورة البقرة ١١١‏ والنساء ۷۷ والئور 5ه وغيرها, 
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اللي تفيد الوجوب أيضاً ؛ إذ قال ني الحديث : «على كل حر وعبد » . كما 
أن الروايات الصحيحة فيها : «أمر رسول الله يلد ) . وظاهر الأمر يفيد 
الوجوب كذلك37) . 

وقد صرح أبو العالية وعطاء وابن سيرين بأنها فريضة . كما في البخاري. 

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد . 

وذهب الحنفية إلى أنها واجبة » و ليست فرضاً » بناء على قاعدتهم في 
التفر قة بين الفرض والواجب . فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي » والواجب 
ما ثبت بدليل ظني . ومن آثار هذه التفرقة : أن جاحد الفرض يكفر » أما 
جاحد الواجب فلا يكفر . وهذا يسمون الواجب : ١‏ الفرض العمل ١‏ »لي 
مقابلة « الفرض الاعتقادي » . وهذا بخلاف الفرض عند الأثمة الثلاثة » فإنه 
يشمل القسمين : ما ثبت بقطعي وبظي . وببذا نعلم : أن الحنفية ليسوا مخالفين 
للمذاهب الثلاثة في الىك( » وإنما هو اخحتلاف في الاصطلاح › ولامشاحةفيه. 

ونقل المالكية عن أشهب : أنما سنة مؤكدة!؟؟ » وهو قول بعض أهل 





س انظر : شرح النووي على مسلم جلا ص مه . وائظر : المحلى ج٩‏ ص ١١5‏ 5 

۲ - ذكره معلقا وقال الحافظ في الفتح : وصله عبد الرزاق عن أبن جريج عن عطاء » ووصله 
ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عن الآشرين » وإنما اقتصر البخاري على ذكر هؤلاء 
لكونئهم صرحوا بفرضيتها وإلا فقد نقل ابن المنذر وغيره الأجماع على ذلك » . 

م - قال المحقق ابن الام : لا حلاف في المنى » فإن الافتر اض اللي يثبتوئه ليس على وجه 
يكفر جاحده » فهو معى الوجوب الذي نقول به » غايته أن الفرض في اصطلاحهم أعم من 
الواجب في عرفناء فأطلقناه على أحد جزأيه . وإتما قال الحنفية بالوجوب هنا دون الفرضية 
لوجود بعش الملاف في وجوبها » وما ورد من أحاديث فليست قطعبة الغبوت ولا الدلالة , 
انظر المرقاة على المشكاة ج4 ص ١١١‏ 

۽ - حكى ابن حزم في المحلى ج ص ١١۸‏ عن مالك أن زكاة الفطر ليست فرضا . وعلق الشيخ 
شاكر عليه بأن هذا وهم من ابن حزم أو من تقل عنه » فقد قال مالك في الموطأ : تجب زكاة 
الفطر عل أهل البادية كما تجب على أهل القرى » وذلك ان رسول الله (ص) فرض زكاة 
الفطر من رمضان على الئاس .. الخ » وحكاه ابن رشد في بداية المجتهد +۱ ص ۲۹۹ عن 
بعض المتأخرين من أصحاب مالك ول يعينه . 
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الظاهر » وابن اللبان من الشافعية ٠‏ وتأواوا كلمة ٠‏ فرض ) ي الحديث عى 
«قدر . وما ذكرناه قبل يرد عليهم . 

قال ابن دقيق العيد : أصل « فرض » في اللغة « قدر » لكن نقل في عرف 
الشرع إلى الوجوب . فالحمل عليه أولى . 

وقال ابن امام : حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين 
الم يقم صارف عنه » والحقيقة الشرعية غير عرد التقدير » خصوصاً في لفطل 
البخاري ومسلم : أنه أمر بزكاة الفطر . ومعى لفظ « فرض » هو معى لفظ 
«أمر » . 

وي يد الوجوب تسميتها زكاة » فتدخل في عموم الركاة الي أمر الله بها » 
وتوعد مانعيها بالعذاب الشديد . 

ومن هنا حكى النووي قول ابن اللبان بُسشيتها ثم قال: هذا شاذ منكر . 
بل غاط صريح . 

وقال اسحاق بن راهويه : إيجاب زكاة الفطر كالإجماع . بل نقل ابن 
المنذر الاجماع على وجوبها . 

وقول إسحاق أدق > لوجود حلاف طفيف فيها › کا ذكرنا » ولان 
إبراهيم بن علية وأبا بكر الأصم قالا : إن وجوبها نسخ بفرض الركاة . 

واستدل ضما ما رواه أحمد والنشاي عن قسن بق سك ن عاد آذه 
سثل عن صدقة الفطر » فقال : «أمر رسول الله لتر بصدقة الفطر ٠.‏ قبل 
أن تنزل الزكاة » فلما تزلتالزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا » ونحن نفعله » . 

وي إسناد الحديث مقال » ففيه راو مجهول ‏ كما قال الحافظ 2١١‏ وعلى 
تقدير صحته لا دليل فيه على النسخ » لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول ؛ لأن 





١‏ - وتبعه في هذا السيوطي في شرح النسائي » والشوكاني في نيل الأوطار (س؛ صم ٠۸١‏ ط 
المشائية ) و لکن الشيخ أحمد شاكر تعجب من قول ابن حجر ومن تبعه » بعد ان ساق الحديث 
كما زوه النسائي ( جه ص 4 ؛ ) باسنادين » قال عنهما : إسنادان صحيحان روائبما ثقات 
فليس فيه مجهول قط . حاشية المحلى ج ص ١١9‏ . 


۹۲۰ 


نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آآخر'"'' . والأصل في أوامر الله ورسوله 
أن تظل حكمة باقية ' ولا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال . 

أحد بشذوذ من شل” 4 ا قبله يعدا NE‏ 

( شاحت » هنا ففيه حاط کو 


حكمة مشروعيتها : 
والحكمة في إجاب هذه الزكاة ما جاء عن ابن عباس » قال : « فرض 
رسول الله يللت زكاة الفطر طهرة للصام من اللغو والرفث » وطعمة للمساكين!؟) 





١١١:19 ط مصطفى الحلبي » والمرقاة ج4 ص‎ ١١١61١١ انظر : فتح البادي +4 ص‎ ~١ 
والروضة الاووي +۲ ص ۲۹۱ ؛ وشرح مسلم له جلا ص ۸ه‎ ١146118 والمحل ج ص‎ 
٠٠۷-۲۴٤ ط العثمائية » والفتح الرباني وشرحه ج٩ ص‎ ١6١ ونيل الأوطار ب؛ ص‎ 

؟ س انظر : البحر الزخار ج۲ ص ه5١‏ 

۳ س ذكر « شاخت » في دائرة المعارف الإسلامية ج١٠‏ ص 51" : أن الفقهاء مختلفون في وجوب 
زكاة الفطر . قال : و بحسب الرأي الذي سادأ حيرا تعتبر زكاة الفطر واجبة . أما عند المالكية 
فلا تعتير إلا سلة . اه 
ولي هذا خلط كدر . فقد رأينا أن الفقهاء شبه مجمعين على وجوب الفطرة » حى نقل ابن 
المنذر الإجماع عليه . وإذا شذ اثنان أو ثلاثة في أعصر ممتلفة فلا عبرة بش وذهم . أما عند 
المالكية فلا تعتير عندهم إلا واجباً » كما هو المعتمد في كتنب المذهب . انظر مثلا : بلغة 
السالك على الشرح الصغير للدر دير جا ۲۴۷ . والشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ٠٠4 ٠+‏ . 
أما ما نقل عن أشهب فليس هو المعتمد في المذهب , دليل شاخت اغثر بقول ابن أبي زيد ني 
« الرسالة » : زكاة الفطر سئة واجبة فرضها رسول الله (ص) على الكبير والصغير البح ا 
مع أنه لم يكتف بقوله سئة حى قال : واجبة فرضها رسول الله . وهذا قال الشراح : المشهور 
انپا فرص بالسنة.انظر شرح الرسالة لزروق ج١‏ ص "4١‏ . ومالك صرح في « الموطأ » 
بو جوا واستدل عليه بالحديث » كما ذکرنا قبل . وإذن لا يكون وجوب زكاة الفطر من 
الرأي الذي ساد أخيراً كما زعم شاحت » بل ما عرف منل عهد النبوة . 
- رواه أبو داود في باب زكاة الفطر وسكت عليه هو والمنذري » وهو ممثابة التحسين منهما 
كما قيل , ورواه الحاكم ١‏ ص 4٠4‏ وقال: صحيح على شر ط البخاري ووافقه الذهبي = 


۹۲۱ الزكاة ‏ 9ه 


فهذه الحكمة مركبة من أمرين : 

الأمر الأول : يتعاق بالصاتمين في شهر رمضان . وما عسى أن يكون قد 
شاب صيامهم من لغو القول . ورفث الكلام . والصيام الكامل الذي يصوم 
فيه اللسان وابحوارح ٠‏ "كا يصوم البطن والفرج Ù‏ . فلا يسمح الصاءم لاسانه ولا 
لأذنه ولا لعينه ولا ليده أو رجله أن تتلوث با - e‏ 
أو فعل . وقلما يسلم صائم من مقارفة شيء من ذلك . بحكم الضعف البشر 
الغالب » فجاءت هذه الزكاة في ختام الشهر ٠١‏ عثابة غسل أو 0 حمام ( 0 
به من أوضار ما شاب نفسه » أو كدر صومه » وتجبر ما فيه من قصور . 
فإن الحسنات يذهبن السيثات . 

كما جعل الشارع السان الرواتب مع الصلوات اللخمس جبراً للا قد بحدث 
فيها من غفلة أو خلل أو 1[ إخلال ببعضس الآداب . وشبهها بعضص الأمة سجود 
السهو . قال وكيع بن الحراح : زكاة الفطر لشهر رمضان . كسجدة السهو 
للصلاة ٠‏ جر نقصان الصوم > هما ير السجود نقصان ”م 5 

وأما الأمر الثاني : فيتعاق بالمجتمع وإشاعة المحبة والمسرة ي جميع أحائة 
وخاصة المساكين وأهل الحاجة فيه . 

فالعيد يوم فرح وسرور عام » فينبغي لي 
المسلم . ولن يفرح المسكين ويسر إذا رأى الموسرين والقادرين يأكلون ما لذ 
وطاب وهو لا جد قوت يومه بوم عباة! امن . 

فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض له ي هذا اليوم ما يغنيه عن الحاجة 





= ورواه ابن ماجه أيضاً في باب زكاة الفطر » والدارقطي ص ١١5‏ وقال : ليس في رواته 
مجحروح . والببهقي ص ١١‏ . وانظر : المرقاة ج4 ص ١7‏ . ونصب الراية ج؟ ص 4١١‏ 
وتكملة الحديث : «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة 
من الصدقات » , 
واللغو : ما لا فائدة فيه » وما لا يعي . وقيل : الباطل . والرفث : هو في الأصل ما يتصل 
بالجماع وما يتعلق به ما بحري بين المرء و روجه , ثم استعمل في كل كلام قبح 
١‏ - اية المحتاج جم ص ٠١8‏ . 


۹۲۲ 


وذل” السوال . ويشعره بأن المجتمع لم يهمل أمره »> ولم ينسه في أيام سروره 
وبمجته . وهذا ورد ي الحديث : ١‏ أغنوهم في هذا اليوم 17) 7 

وكان من حكمة الشارع أيضاً : تقليل مقدار الواجب - كا سيأني - 
وإخراجه ما يسول على الناس من غالب قوتهم » حتى يشترك أكبر عدد ممكن 
من الأمة في هذه المساهمة الكريمة . وهذا الإسعاف العاجل ثي هذه المناسبة 
الماركة . 





١‏ - قال في نيل الأوطار : أخرجه البيهقي والدارقطي عن أبن عبر > ولي رواية للبيهني: أغنوهم 
عن طواف هذا اليوم » وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة وأبي سعيد . ج4 
ص ١85‏ ط العثمائية , وانغلر نصب الراية جم ص +4 »؛ وحاشية المحل ج" ص ١١١‏ . 


له 


الفصلالشاق 


من قت نكا انرون تت ؟ 


على من نجب زكاة الفطر ؟ : 

في حديث ابن عمر السابق الذي رواه الجماعة : « أن رسول الله للم 
فرض زكاة الفعار من رمضان ... على کل حر أو عبد د کر أو أل من المسلمين ) 

وروی البخاري عنه قال : ( فرض رسول الله لار زكاة الفطر. صاعاً 
من تمر أو صاعاً من شعير > على العبد والحر 3 والذ كر والأنى ٠‏ والصغير 
والكبير من المسلمين E:‏ 

وعن أي هريرة في زكاة الفطر ١‏ على كل حر وعبد ا وألبى 3 
صغير أو كبير > فقير أو غَنى ..) ٠١‏ وهذا من كلام أي هريرة » ولكن 
مثله لا يقال بالرأي . 

وهذه الأحاديث تدلنا على أنهذهالزكاة فريضة عامة علىالروو سوالأشخاص 
من المسلمين لا فرق بين حر وعبد » ولا بين ذكر وأنى ولا بين صغير وكبير 
بل لا فرق بين غي وفقير ١‏ ولا بين حضري وبدوي . وقال الزهري 


١‏ - رواه أحمد والشيخان والنسائي وهو الحديث رقم ۱۸٩‏ من كتاب الزكاة , من الفعح الر بائي 
ج۹ ص ۱۳۹ 


1۲4 


ع 


وربيعة والليث : إن زكاة الفطر تختص بالحضر . ولا نجب على أهل البادية . 
وظاهر الأحاديث برد عليهم ٠‏ فالصواب ما عليه الجمهور"١)‏ . 

وروی ابن حزم هذا القول عن عطاء . ورد عليه بأن رسول الله ملك م يخص 
أعرابياً و.لا بدويأ من غيرهم . فلم يحز تخصيص أحد من المسلمين" . 


هل نجب على الروجة والصغير ؟ : 

وظاهر قوله ( ذكر أو أنى ) يشهد لما ذهب إليه أبو حنيفة : أنها نجب 
على المرأة سواء كان لها زوج أم لا » ونما تحب على الزوجة في نفسها » ويلزمها 
إخراجها كن هاما . وهو ذهب الظاهر رة" 8 

وعند الأئمة الثلاثة والليث وإسحاق : أن الزوج يلزمه إخراج زكاة الفطر 
عن زوجته ؛ لأا تابعة للنفقة . قال الحافظ : وفيه نظر ؛ لأنهم قالوا : إن 
أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتما على السيد . بخلاف النفقة . فافترقا 
واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة ».عم أن لفقا تارم 
وإعا احتج الشافعى بما رواه من دق محمد بن على الباقر : مرسلا )0 ادوا صدقة 
الفطر عمن ونون » : 

ومثل هذا لا حتج به لضعفه . وكان يلزم الشافعي ومن وافقه ‏ کا قال 


۱۸۱ نيل الأوطار +4 ص‎ - ١ 

۲ - المحلى ج٩‏ ص ١١‏ 

م - الفتح الر بان وشر حه جه ص ١4٠‏ وهو الحديث رقم ۱۸۷ من كتاب الزكاة فيه . 

- وأخرجه البيهقي ج4 ص ١1١‏ من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع . وقال 
ابن حزم : في هذا المكان عجب عجيب . وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل » ثم أخذ 
ههنا بأنتن مرسل في العام ! من رواية ابن أبي بحبى ! (المحلى + ٩‏ ص 0م١‏ ) 
واخرسه البيهقي من حديث ابن عمر : « من مموئون» وإسناده غير قوي كما قال ( ج٤‏ 
۱١١‏ ) واخرجه أيضاً عنه الدارقطي ( نيل الأوطار ج؛ )١8١‏ »© وأخرج البيهقي أيضاً 
عن علي : من جرت عليه نفقتك فاطعم عله . وفيه عبد الأعلى غير قوي كما قال البيهقي » 
ولكن يقوى ما قبله . قال في البحر : وهو توقيف + ۲ ص ۱۹۹ . وانظر ؛ نصب الراية 
+۲ ص 4١#”‏ 


۲9٥ 


ابن التركاني' - الإخراج عن أجيره ورقيقه الكافر . لأنه يمونهما . 
وهكذا قال الامامية:إن زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من يعول ١‏ , 
وقال الليث : يخرجها عن أجيره الذي ليست أجرته معلومة . فإن كانت 

أجرته معلومة فلا يلزمه إخراجها عنه" . 
أما الزيدية فاقتصروا على كل من تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رق“ , 
وقوله ( صغير أو كبير ) يدل على وجوبها على الصغير في ماله إن كان 

له مال . ويخرجها الولي منه كزكاة الأموال . فان لم يكن له مال » فإن فطرته 

جب على من تلز مه نفقته . وإلى هذا ذهب ابكمهور . 
وقال محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقاً . فإن م يكن له أب فلا شيء 

عليه!ة) 1 
وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري : لا تجب إلا على من صام ؛ لآنها 

وجبت تطهيراً ٠.‏ والصي ليس محتاجاً إلى تطهير . لعدم الإثم في حقه . 
بدليل حديث ابن عباس قال : فرض رسول الله ر زكاة الفطر طهرة 

للصائم من اللغو والرفث . 
وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب'. كا أن بعض الأحاديث ٠‏ 

ذكرت حكمة أخرى لإيجاب هذه الزكاة . وأنبا (طعمة لامساكين ) وكا 

جاء في حديث: ( أغنوهم في هذا اليوم ) . 
فإذا كانت هذه الزكاة تطهيراً من جانب . فهي طعمة وإغناء من جانب 

آحر » وهذه حكمة تنطبق على الصغير . كا تنطبق على الكبير . 


- المحوهر النقى مع السئن الكبرى ج4 ص ١١١‏ . 
- فقه الإمام جعفر +۲ ص ١٠١4-١٠‏ , 
المحلىل ج“ ص ١١0‏ 
- البحر ج۲ ص ١99‏ . 
ب ئفسه ص ۱۳۵ وانظر : ثيل الأوطار ج4 ص ۱۸۱-۱۸۰ والمحل س٠‏ ص ۱۴۷ . 
تك المصادن. الاق : 


1 
لد چ چ اعم نت a‏ 


۹۲٦ 


هل جب عن الحنين ؟ : 

أما الحنين » فجمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر لا جب عنه . 

وقال ابن حزم: إذا أكمل الحنين ني بطن أمه مائة وعشر ين يوه قببل 
انصداع الفجر من ليلة الفطر . وجب أن تودى عنه صدقة الفطر . لما صح 
في الحديث أنه ينفخ فيه الروح حينئد . 

واحتج ابن حزم بأن الرسول لر فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير 
والحنين يقع عليه اسم « صغير » فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه. 

وروى ابن حزم عن عثمان بن عفان : أنه كان يعطي صدقة الفطر عن 
الصغير والكبير والحمل . | 

وعن أني قلابة قال : كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عنالصغير والكبير 
حی عن الحمل ي بطن أمه, قال ان حزرم: وابو قلابة أدرك الصحابة و صحبهم 
وروی علهم . 

وعن سليمان بن يسار : أنه سئل عن الحمل : أيزكى عنه ؛ قال : نعم . 

قال : ولا يعرف لعثمان في هذا مالف من الصحابة' , 

والق أن كل ما ذكره ابن حزم لا دليل فيه على وجوب التزكية عن 
الحمل . ومن التعسف أن يقال : إن كلمة صغير ني الحديث تشمل الحمل . 
كنا أن ما روي عن عثمان وغيره لا يدل على أكثر من الاستحباب ٠‏ ومن 
تطوع خيراً فهو خير له . 

وقك ذكر الشوكاي :أن ابن المنذر نقل الأجماع على أمها لا جب عن الحنين . 
وكانٍ أحمد ستحيةه ولا بو : 


هل يشترط ها النصاب ؟ 


وقول ابن عمر في ححديثه ( كل حر أو عبد ) يشمل الغي والفقير الذي 


-١‏ المحل ٦+‏ ص ”ا 
۲ ¬ ليل الأوطار ج؛ ص ۱۸۱ 


۹۷ 


لا يملك نصاباً . كما صرح به أبو هريرة ني حديثه (غني. أو فقير ).إلى ذلك 
ذهب الأثمة الثلاثة والجمهور . ولم يشر طوا لوجوبها إلا الإسلام وأن يكون 
مقدار هذه الزكاة الواجبة فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته 
وفاضلا عن مسكنه وأثاثه وحوائجه الأصلية . 

قال الشوكاني : وهذا هو الوق ؛ لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنياً 
ولا فقيراً » ولا جال للاجتهاد ني تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون رج 
الفطرة مالكاً له : ولا سيما والعلة الي شرعت ها الفطرة موجودة في الغى 
والفقير وهي التطهر من اللغو والرفث . واعتبار كونه واجدآ لقوت يوم وليلة 
أمر لا بد منه ؛ لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم .. 
فلو لم يعتبر ني حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم ٠‏ لا من 
المأمورين بإخراج الفطرة » وإغناء غيره'"" . 

وخالفهم أبو حنيفة وأصحابه فقالوا : لا تجب إلا على من يملك نصاباً . 
بدليل حديث البخاري'" والنسائي : (لا صدقة إلا عن ظهر غى ) والخى 
عندهم ملك النصاب . والفقير لا غنى له . فلا تجب عليه ؛ لأنه تحل له الصدقة 
فلا تجب عليه » كمن لا يقدر عليها . كما استدلوا بالقياس على زكاة المال . 

وأجاب الآحرون كا ذكر الشوكائي ‏ بأن الحديث الذي ذكروه لا 
يفيد المطلوب . فقد رواه أبو داود'"' بلفظ : «خخير الصدقة ما كان عن 
ظهر غى » . 

وهو معارض. أبضا محديث أي هريرة - عند أي داود والحاكم ‏ مرفوعاً: 


١85 ثيل الأوطار ج؛ ص‎ - ١ 

٣‏ - رواه معلقاً في كتاب الو صايا من صحيحه وتعليقاته المجزومة .ها حكم الصحة ٠»‏ كما 
هو رأي الحمهور » خلافاً لابن حزم . 

ب كذا اقتصر الشوكاني على أبي داود؛و الحديث أخرجه ايضاً البخاري في كتاب النفقات و النسائي 
في كتاب الزكاة » وأحمد في المسند +۲ ص ۲۷۸-۳۲١‏ وعند مسلم في الزكاة : «أفضل 
الصدقة ‏ أو خير الصدقة ‏ عن ظهر غى » . 


۹۸ 


« أفضل الصدقة جهد المقل » وبحديث أي أمامة عند الطبراني مرفوعاً : « أفضل 
الصدقة : سر إلى فقبر . وجهد من مقل » وفسره في ( النهاية ) بقدر ما يحتمل 
حال قليل الال . 

وبحديث أبي هريرة عند النسائي وابنخزيمة وابن حبان في صحيحه ‏ واللفظ 
له والحاكم - وصححه على شرط مسلم ‏ أن النبي ملم قال :سبق درهم 
مائة ألف درهم ! فقال رجل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : رجل له 
مال كثير » أخذ من عرض ماله مائة ألف درهم فتصدق با . ورجل ليس 
له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به» فهذا تصدق بنصف ماله » الحديث. 

وأما استدلالهم بالقياس على زكاة المال فغير صحيح ‏ "ا قال الشوكاني ؛ 
لأنه قياس مع الفارق ؛ إذ وجوب الفطرة متعلق بالأبدان . ووجوب الزكاة 
الأخرى »تعلق بالأموال . فافّر قال . 

وأما قولهم : الغى ملك النصاب . والفقير لا غى له . فلا تجب عليه . 
فقد رد عليهم أيضاً بعموم الأحاديث الصحيحة المروية في إيجاب الركاة (الفطر) 
على كل مسلم بما في ذلك الغني والفقير »وبما صرحبه أبو هريرة في حديثه( غي 
أو فقبر ) وما رواه أحمد وأبو داود عن ثعلبة بن أي صغير عن أبيه أن رسول 
الله بر قال ( أدوا صدقة الفطر صاعاً من قمح - أو قال بر عن كل 
إنسان صغير أو كبير . حر أو ملوك » غنى أو فقير : ذكر أو أنبى .أما 
فيك ركه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر ما أعطى ) وني رواية أبي 
داود ( صاع من بر أو قمح عن كل اثنين) . 

ولأن هذه الصدقة ‏ كا قال ابن قدامة ‏ حق مال لا يزيد بزيادة المال ؛ 
فلا يعتبر وجوب النصاب فيها كالكفارة . ولا يمنع أن يوخذ منه ويعطى . 
کمن وجب عليه العشر في زرعه وهو بعد محتاج إلى ما يكفيه وعياله . 

وحديث : ولا صدقة إلا عن ظهر غي » حمول على صدقة المال وهذه 
صدقة خاصة عن البدن والنفس'" . 
١‏ - انظر ثيل الأوطار ج؛ ص ١85-١8٠6‏ 
۲ ع انظر المغى ج٣‏ ص 4لا . 


۹4 


والذي أراه : أن للشارع هدفاً أخلاقياً تربوياً -. وراء المدف المالي ‏ 
من فرض هذه الزكاة على كل مسلم غني أو فقير . ذاك هو تدريب المسلم 
على الإثماتى في الضراء كا ينفق في السراء . والبذل في العسر . هما يذل في 
اليسر.وء.ن صفات المتقين التي ذكرها القرآن أمبم: ينفقون فيالسراء وااضراء» ١١‏ 
وببذا يتعلم المسلم ‏ وان كان فقير المال . رقيق الخال أن تكون يده هي 
العليا . وأن يذوق لذة الإعطاء والإفضال على غيره . ولو كان ذات يوما في 
كل عام . ولهذا أرجح مذهب الحميور الذين لم يشترطوا لوجوب هذه الزكاة 
ملك التصاب . 


كا أرجح رأي أي حنيفة وغيره ممن أوجبها على الزوجة في مالا . لا 
فيه من إشعار المرأة المسلمة بهذا الواجب السنوي . وتعويدها البذل من ماما 
الخاص . لا جرد الاعتماد على الزوج . فإذا تطوع الزوج فأحرج عنها جاز . 


شرط وجوب الفطرة عل الفقير : 

وشرط اللحمهور لإيجاب هذه الزكاة على الفقير أن يكون عنده مقدارها 
فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه . وأن يكون فاضلا 
عن مسكنه ومتاعه وحاجاته الأصلية . فمن كان له دار يحتاج إليها لسكناها أو 
إلى أجرها لنفقته . أو ثياب بذلة له أو لن تلزمه موأنته . أو بهائم حتاج إلى 
ركوبها والانتفاع بها في حوانجه الأصلية . أو ساعة يحتاج إلى مائها كذلك » 
أو بضاعة يختل ربحها الذي تاج إليه بإخراج الفطرة منها ‏ فلا فطرة عليه : 
لأن هذا مما يتعاتق به حاجته الأصاية فلم يلزمه بيعه كوانة نفسه . ومن له كتب 
للبس ١‏ أو لكراء تحتاج إليه . ل يلزعمها بيعه في الفطرة.وما فضل من ذلك عن 
حوانجه الأصلية . وأمكن بيعه وصرفه في الفطرة وجبت الفطرة به ؛ لأنه 


, ١4 آل عمران‎ - ١ 


۳ 


أمكن أداوها من غير ضرر أصلي . فأشبه ما لو ملك من الطعام ما يديه فاضلا 


(Dye 
عن -حاجته‎ 


الدين المؤجل لا بمنع زكاة الفطر : 

ومن كان في يده ما يخرجه عن صدقة الفطر . وعليه دين مثله . لزمه 
أن يخرج الصدقة ؛ إلا أن يكون مطالباً بالدين . فعليه قضاء الدين ولا زكاةعليه. 

قال ابن قدامة : إنما لم يمنع الدأين الفطرة ( كما يمنع زكاة امال ) ؛ لأا 
آ كد وجوبا ؛ بدليل وجوبها على الفقير » وشموها لكل مسلم قدر على إخراجها 
ووجوب نحملها عمن وجبت نفقته على غيره ٠»‏ ولا تتعاق بقدر من الال » 
فجرت #رى النفقة . ولأن زكاة المال تجب بالملك » والدين يوئر في الملك فأثر 
فيها . وهذه جب على البدن ( يعي على الشخص ) والددين لا يوثر فيه » وتسقط 
الفطرة عند المطالبة بالدين ؛ لوجوب أدائه عند المطالبة وتأكده بكونه حق 
آدمي معين لا يسقط بالإعسار » وكونه أسبق سبباً وأقدم وجوباً يأنم بتأخيره » 
فإنه يسقط غير الفطرة » وإن م يطالب به ؛ لأن تأثير المطالبة إنما هو في إلزام 
الأداء وتحريم التأحير ٠"‏ . 


. ٠٠٠-۲۹٩4 والروضة ج۲ ص‎ › ۷١ انظر المغي سم ص‎ - ۲٠١ 


۳۱ 


مد ارال ولج وميم ڪون ؟ 


مذهب القائلين بأن الواجب صاع من كل طعام : 

عن ابن عمر قال : فرض رسول الله ملك زكاة الفطر من رمضان صاعاً 
من تمر » أو صاعاً من شعير ... الحديث . رواه الجماعة . 

وعن أي سعيد الحدري قال : ر كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول 
الله للت صاعاً من طعام » أو صاعاً من تمر ؛ أو صاعاً من شعير ١‏ أو صاعاً 
من زبيب أو صاعاً من أقط » فلم نزل كذلك حى قدم علينا معاوية المدينة . 
فقال : الي لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر » فأخذ الناس 
بذلك )رواه الجماعة » وزاد غير البخاري : قال أبو سعيد: وفلا أزال أخرجه 
كا كنت اسر 4 

دل هذان الحديثان وغير هما عل ىأنالواجب ني زكاة الفطر صاع عن كل 
ن 
قال الدهلوي : وإثما قدر بالصاع ؛ لأنه يشبع أهل بيت ٠‏ ففيه غنية معتد 
با للفقير » ولا يتضرر الإنسان بانفاق هذا القدر غالبا ١‏ 

والصاع في غير القمح والزبيب واجب بالإجماع » وفي غيرهما واجب 
١‏ - الحجة البالغة +۲ ص ٠٠4‏ . 


۲ 


أيضاً عند الأثمة الثلاثة » وهو قول أي سعيد الحدري وأبي العالية وألي الشعثاء 
والحسن البصري وجابر بن زيد وإسحاق . والهادي والقاسم والناصر والمويد 
باللّه » كما ذكر الشوكاني!١‏ . 


مذهب القائلين بنصف الصاع من القمح : 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يحزئ نصف صاع من قمح . واختلف عله 
في الزبيب'" . وهو مذهب زيد بن علي والإمام يحبى كما قال الشوكالي . 
وقال ابن حزم : وصح عن عمر بن عبد العزيز وطاووس ومجاهد وسعيد بن 
المسيب وعروة بن الربير وأي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن 
جبير » وهو قول الأوزاعي والليث وسفيان الثوري . "كما أورد ابن حزم عدة 
روايات عن جماعة من الصحابة قالوا بذلك » منهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وعائشة و سما بنك أي بكر وأبو هريرة :3 وجابر بن عبد الله 3 وابن 
مسعود » وابن عباس . وابن الزبير وأبو سعيد الحدري . قال : وهو عنهم 
كلهم صحيح إلا عن آي بكر وابن عباس وابن مسعود “٩‏ . 

حجة القائان بوجوب الصاع : 

وحجة الجمهور حديث أني سعيد ني قوله ( صاعاً من طعام ؛ أو صاعاً 
١‏ - ليل الأوطار ج؛ ص ١8#‏ والمغى جم ص ۷ه » وفيه : اختلفت الرواية عن علي وابن 

عباس و الشعبي » فروى صاع وروی نصف صاع اه . وأبو سعيد روي عله ابن حزم ما يخالت 

المعروف عنه من وجوب الصاع »> وهو عجيب . المحلى ج ص 1١١١‏ . 
٣‏ س أما الصاحبان فجعلاه كالتمر » وهو رواية عن الإمام » وصححها بعض الحنفية » ورجحها 

ابن الطمام في فتح القدير من جهة الدليل . وذكر في الدر المختار عن جماعة أن عليه الفتوى 

(الدر وحاشيته +۲ ص ۸۳ ) . 


م - نيل الأوطار السابق . 
۽ - المحلى جا : ١8١-١١8‏ وانظر: لصب الراية مع بغية الألمعي ج : ٤۲۷-44١‏ . 


۹۳۳ 


أحدهما : أن الطعام ني عرف أهل الحجاز اسم لاحئطة خاصة . لا سيما 
وقد قرنه بباتي المذكورات . 

وثانيهما : أنه ذكر أشياء قيمتها ممتلفة . وأوجب في كل نوع منها صاعاً. 
فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته"١'‏ . 

قال : وليس للقائلين بنصف صاع خو الا تحدنك يعاوية" + ولحاديت 
ضعيفة ضعفها أهل الحديث » وضعفها بين" . 

والحمهور يحيبرن عن حديث معاوية بأنه قول صحالي . وقد خالفه أبو 
سعيد وغيره ممن هو أطول منه صحبة . وأعلم بأحوال الاي قر وإذا اختلفت 
الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض . فلا بد من الرجوع إل دليل 
آخر . قالوا : وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس همتفقاً على اشتراط الصاع عن 
الحنطة كغيرها . فوجب اعتماده . وقد صرح معاوية بأنه رأى رآه . لا أنه 
سمعه من الذي لړ ولو كان عند أحد من حاضر ي سه مع کر تم 
في تلك اللحظة ‏ عام في موافقة معاوية للسنة عن الذي لن لذكره ٠‏ كما 
جرى هم في غير هذه القصة""! . 

والرأي والاجتهاد مشروع . ما دل عليه صنيع معاوية ومن وافقه من 
الصحابة » ولكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار“ . 


أدلة أي حنيفة في إجزاء نصف الصاع : 
واستدل لمذهب أي حنيفة ومن وافقه بما بأتي : 


أولا” : ما أخحرجه أبو داود من حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبدالله 
1 ر 8 1 01 . 
ابن ابي صعير بلفظ : قال رسول الله يتر « صدقة الفطر صاع من بر أو 


. 5١ شرح الاووي على صحيح مسلم جلا ص‎ - 6١ 
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At 


قمح عن كل اثنین » . 

وما أخرجه الحا كم عن ابن عباس مرفوعاً:٠‏ صدقة الفطر مدان من القمح » 
والمدان نصف صاع كما علمنا . وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . وأخرج أبو داود والنسائي عن الحسن هرسلا 
بلفظ : (فرض رسول الله هذه الصدقة صاعاً من تمر أو من شعير » أو نصف 
صاع من قمح'"" ) . إلى غير ذلك من الأحاديث الي يمكن أن تنهض بمجموعها 
اتخصيص أحاديث الصاع » كنا قال الشوكاني ؛ على التسليم بدخول البر نحت 
نفظ الطعام الذي صحت به الروايات7" . ۰ 

وثانياً : ما صح عن عدد كبير من الصحابة أنهم رأوا إخراج نصف صاع 
من القمح ؛ فقد أخرج سفيان الثوري ني جامعه عن علي موقوفاً بلفظ : «نصيف 
صاع من بر » . ويروى ذلك عن الحلفاء الأربعة وغيرهي!؟' . 

وعلى أقوال هولاء الصحابة اعتمد ابن المنذر » فقد قال : (لا نعلم في 
القمح خبرأ ثابتاً عن النبي ملم يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت 


» ۲۲۲-۲۲۲ انظر ألفاظ هذا الحديث وطرقه في أبي داود . كتاب الزكاة والدارقطي ص‎ - ١ 
١18-1517 : والبيهقي في السئن الكبرى ج4‎ ١١١ وكلام ابن حزم عليه في المحل ج٠ ص‎ 
ْ . (١-405 : والزيلعي في نصب الراية ج؟‎ 

۲ - انظر نيل الأوطار ٤+‏ ص ۱۸۳ والمحلى + ص ٠۲۳-٠۲۲‏ ونصب الراية ج4 ص 


1۸+ - 578و 
۳ - نيل الأوطار - المد كور ٠.‏ 
4 س لفسه . 


0 - قد يعكر على هذا ما أخرجه الحاكم ( 4١1١-٠ : ١+‏ ) من جملة أحاديث في صاع البر 
صححها كلها وأقر الذهبي اثنين منها : أحدهما من طريق سيد الجمحي عن ابن عمر » ولكن 
قال البيهقى : ذكر البر فيه ليس بمحفوظ + 4 : ٠١١‏ ) فلا حجة فيه . والحديث الثاني 
إحرجه مع الحاكم أيضاً أبن خزمة في صحيحه من طريق اين اسحاق عن عبد الله بن عبد الله 
'أبن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال : قال أبو سعيد : وذكروا عنده صدقة رمضان 
فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله (ص) : صاع تمر أو صاع حنطة 
أو صاع شعير أو صاع أقط » فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا = 


o 


إلا الشيء اليسير منه . فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه 
بقوم مقام صاع من الشعير »> وهم الأثمة » فغير جائز أن يعدل عن قوهم إلا 
إلى قول مثلهم . ثم روى ابن المنذر عن عثمان وعلي وأني هريرة وجابر وابن 
عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أي بكر بأسانيد صحيحة كا قال الحافظ 
ابن حجر أنْهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح . وهذا مصير 
منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية . 

لکن حديث أي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك . وكذلك ابن عمر > 


= تلك قيمة معاوية؛لا أقبلها ولا أعمل ببا» .ولكن قال ابن خزيممة:ذكر الحنطة في ير أبي 
سعيد غير محفوظ » ولا أدري من الوهم . وقوله : « فقال رجل الخ » دال على أن ذكر 
الحنطة في أول القصة خطأ ؛ إذ لو كان أب سعيد أخبر أمْهم كانوا مخرجون منها في عهد 
رسول الله (ص) صاعاً » لما كان الرجل يقؤل له : «أو مدين من قمح » . وقد أشار أبو 
داود إلى رواية ابن اسحاق هذه وقال : إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ . أه , من فتح الباري 
+۲ : ۳۷۴۳ . وهلا الحديث ذكره ابن حزم في المحلى ج : ١١‏ من طريق ابن اسحاق 
أيضاً » ولیس فيه ذكر صاع البر » واستدل به على أن أبا سعيد بمنع من البر جملة » ولكن 
العلامة الشيخ أحمد شاكر تعقبه برواية الدارقطي ۲۲۲ » ورواية الحاكم في المستدرك جا 
١‏ وهي الي ذكرناها هنا » وفيها زيادة «أو صاعاً من حنطة» قال : وهذا ما يختلف 
فيه الرواة » فيذكر بعضهم نوعاً ويذكر الآخر غيره » وكل صحيح » وزيادة الثقة حجةاه 
وكأن الشيخ رحمه الله لم يكن قد اطلع على قول ابن خزيمة وأبي داود في هذه الزيادة . كما 
نقله صاحب الفتح » وزيادة الثقة مقبولة إذا لم بخالف من هو أوثق مئه » أو لم يكن في الكلام 
ما يدل على وهمه » وقد جاءت روايات كثيرة عن أب سعيد وغيره تدل على أن القمح لم يكن 
من طعامهم يومئذ . وسنذكر بعضها قريباً . على أن ابن اسحاق الذي جاءت الرواية من طريقه 
معروف عند النقاد بالتدليس إذا لم يصرح بالتحديث » وهو هنا قد عنعن» كما في المستدرك . 
و ذا كله يتبين ما في تصحيح الحا كم للحديث وإقرار الذهبي له من التساهل . 
والنتيجة أن ما جزم به الإمام ابن المنذر من عدم ثبوت بر يعتمد عليه في القمح عن النبي 
(ص) صحيح وليس فيه مطعن معتبر . وكذلك قال الحافظ البيهقي في سنته ج4 : ١١‏ : 
قد وردت أخبار عن النبي (ص) في صاع من بر » ووردت أخبار في نصف صاع ء ولا 
يصح شيء من ذلك » قد بينت علة كل واحد منها في الحلافيات . ورويئا ني حديث أبي سعيد 
المدري وفي الحديث الثابت عن ابن عمر أن تعديل مدين من بر - وهو نصض صاع - بصاع 


من شعار > وقع بعد النبي (ص) . اه , 


۹۳۹ 


فلا إجماع و في المسألة » خلافاً للطحاوي ٠‏ . 
قال الحنفية : وأما حديث أي سعيد » فليس فيه دليل على الوجوب . بل 
هو حكاية عن فعله ؛ فيدل على الحواز : وبه تقول . فيكون الواجب نصف 
صاع وما زاد يكون تطوعا!" . 
اي ل وى مسلم . قال ابن 
: ظن بعض أصحابنا : أن قوله في حديث أني سعيد ١‏ صاعاً من طعام ۽ 
: صاع من حنطة . وهذا غلط منه ؛ ذلك أن أبا سعيد أجمل 
الطعام ثم فسره ... ثم أورد من طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره: 
أن ابا سد قال : كنا نخرج في عهد الذي نر يوم الفطر صاعاً من طعام .. 
قال أبو سعيد : وكان طعامًنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ) . وهى ظاهرة 
فيما قال. وأخرج الطحاوي نوه من طريق أخرى . وفيه ١‏ ولا لخر جغير ٣‏ 
بل أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر قال : ل تكن الصدقة على 
عهد رسول الله لتر إلا التدر والزبيب والشعير > ولم تكن الحنطة ( ولسلم 
من وجه آلحر عن أي سعيد . قال : كنا نخرج من ثلاثة أصناف : صاعاً من 
عن أ صاعاً من أقط » أو صاعاً من شعير » وكأنه سكت عن الزبيب في هذه 
الروابة لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة . قال الحافظ : وهذه الطرق كلها 
تدل على أن المراد بالطعام في حديث أني سعيد غير الحنطة . فيحتمل أن تكون 
الذرة» فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن» وهي قوت غالب لهم. وقد روى 
الحوزتي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أي سعيد : ( صاعاً من 
0 : صاعاً من سلات أو ذرة) . 
تعقيب وترجيح : 
والذي يبدو من مجموع الروايات أن القمح ل يكن من أطعمتهم الشائعة 
١‏ - انظر فتح الباري جم : 04م ط السلفية والمحلى ج ص ٠۴١-۱۲۸‏ . 
ت بدائع الصنائع ج؟ ص ۷۲ ونصب الراية جا : 4١8‏ . 


انظر نيل الأوطار ج؛ ص ٠١۹۳-٠۹۲‏ . وفتح الباري أيضاً . 
- انظر : فتح الباري جم : ۳۷۳ ط السلفية . 
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“٠  ةاكرلا‎ ۹۳۷ 


على عهد الني لتر وم يفرض الذي علش صاعاً منه . كما فرض في غيره 
من الشعير والتمر . ومن الزبيب والأقط . ويؤكد ذلك ما رواه الشيخان عن 
عبد الله بن عمر قال : « أمر رسول الله بزل بزكاة الفطر : صاعا من تمر أو 
صاعاً من شعير قال : فجعل الناس عدله مدن من حنطة » وني رواية أخرى 
ر فعدل الناس به نصف صاع من بر ) . 


قال ابن القيم : والمعروف أن عمر بن الطاب جعل نصف صاع من بر 
مكان صاع من هذه الأشياء . ذكره أبو داود"؛ . وني الصحيحين : أن معاوية 
هو الذي قوم ذلك. وفيه عن الي مله آ ثار مرسلة مسئدة يقوى بعضهابعضا ") 

وذكر ابن الهم حديث ابن أي صعير وغيره . وحديث الحسن البصري 
قال : خطب ابن عباس في آلحر رمضان على منبر البصرة فقال : أحرجوا صدقة 
صومكم . فكأن الناس لم يعلموا ! فقال : من ههنا من أهل المدينة ؟ قوموا 
إلى إخوانكم فعلموهم ؛ فإنهم لا يعلمون . فرض رسول الله مر هذه الصدقة 
صاعاً من تمر . أو شعير ١‏ أو نصف صاع من قمح : على كل حر أو ملوك : 
ذكر أو أنيبى > صغير أو كبير ... فلما قدم علي ورأى رخص السعر » قال : 
«قد أوسع الله عليكم » فلو جعاتموه صاعاً من كل شي ء ؟ » رواه أبو داود 


5 صحيح سلم بد ح الئووي جلا ص ٠‏ . وفتح الباري جم ص ۲۷۲-۲۷١‏ ط السلفية , 

؟ - وتال أبن حجر : أشار ابن عمر بقوله « الئاس » إلى معاوية ومن تبعه » وقد وقم ذلك 
صرعا في حديث أيوب عن نافع » أخر جه الحبيدي في مسنده عن سفيان ابن عيينه وفيه : 
« قال ابن عمر : فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير » وهكذا أخرجه 
ابن خز مة في صحيحه » من وجه آخر عن سفيان وهو المعتمد . وهو موافق لقول أبي سعيد 
وهو أصرح م 
وأما ر واية أي داود الي أشار إليها ابن القيم » فقد ذكر الحافظ أن مسلماً في كتاب«التمييز» 
حكم على الراوي فيها بالوهم » وأوضح الرد عليه , 
انظر : شح الباري جم ص ۳۷۲ ط السلفية . 

م - زاد الماد ج( ص ۳۱٤-۳۱۳‏ 


۹۸ 


ب وهذا لفظه - والنساني'١!‏ وعنده : فقال علي : «أما إذ أوسع الله عليكم 
فاأوسعوا 4 اجعلوه صاعا من بر وغيره 8 

قال ابن اليم : و كان شيخنا رحمه الله يعني ابن تيمية ‏ يقوي هذا المذهب 
ويقول : هو قياس قول أحمد في الكفارات : أن الواجب فيها من البر نصف 


الواجب ر ن غیر ه٩ ٠.‏ 


ويتبين لنا من كل ما ذكرناه : أن الأحاديث الواردة بنصف الصاع من 
القمح ليست من الصعف بحيث ترد جملة » وخاصة إذا صح حديث الحسن 
عن ابن عباس . ولكنها ليست واه الصحة والشهرة بين الصحابة بحيث جزم 

بشبو نما كثبوت الصاع من التمر والشعير والأقط والزبيب . 
وأو بحت هذه ما خفيت على مثل ابن عور وألي سعيد ومعاوية وهن 

سوم كلامه 2 الصعحابة وتلامذهم 8 

١‏ - قال النسائي اال يد ا ا 
الأئة . فمل هذا : في الحديث انقطاع › وإنما قالوا ذلك ؛ لأن ابن عباس كان بالبصرة 
عد عل اناي ملي شال كن . وعقب على ذلك الشيخ أحمد شاكر 

: كل هذا وهم : فان الحسن عاصر ابن عباس يقيناً » وکونه كان بالمديئة أيام أن كان 
ار ا شار عا ا بعده » كما هو معروف عند 
المحدثين من الاكتفاء بالمعاصرة . ثم الذي يقطم بسماعه منه ولقائه إياه : ما رواه أحمد في 
المبند Sk‏ : أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس » فقام 
الحسن + وم ر ا ا 
تلم قط .و لين ينه قا ا اه . انظر : مختصر المنذري مع معام 
السان وحواشيه ج۲ : ۲۲۲ . أقول: ولكن المعاصرة وحدها لا تكفي لسماع خطبة قيلت 
على مدير البصرة » في وقت كان فيه الحسن يقيئاً في غير البصرة . فلا بد أنه نقلها بواسطة من 
سمع . إما تكفي المعاصرة في الأحاديث الي لم توقت بمكان وزمان حاص » إلا أن يقال : 
إن مثل هذه الحطبة لا د أن تكرت مفروفة لبس أهل اة © و لين من لازم أن يسني 
الحسن من ابن عباس » كما قالوا في طاووس عن معاذ : طاووس عالم بأمر معاذ وان لم يلقه . 
ولكن قد روى عن ابن عباس في هذه الخطبة « صاع من طعام » . وانظر السئن الكبرى 
والحوهر النقى ج4 ص ۱۹۹-1۹۷ ونصب الراية ج۲ : ٤1۹-41۸‏ . 

۲ - زا المعاد جا ص ۳۱٤۲‏ . 


۹۳۹ 


و صنيع معاوية ظاهر في أنه جعل نصف صاع القمح عد لصاع التمر » 
فهو من باب العادلة والقيمة . ولذا قال أبو سعيد : « تلك قيمة معاوية لا 
أقبلها ولا أعمل بها “ » وكذلك فعل غيره من الصحابة لما كير القمح في زمنهم : 
رأوا أن" تفنت صاع هيلك يقوم مقام صاع من الشعير 6 کا قال ابن المنذر ۹ 

فالذي يطمئن إليه القلب من الروايات : أن الصاع ثابت بالنص ني الأطعمة 
الأربعة ( التمر والشعير والزبيب والأقط ) ولم يثبت عنه صاع من قمح › 
على التحقيق . كما لم تصل أحاديث نصف الصاع منه إلى درجة الصحة . وأما 
من جعل المقدار نصف صاع من القمح معاوية ومن وافقه من الصحابة 
رضى الله عنهم ‏ بدل صاع من شعير أو تمر . فقد فعل ذلك بالاجتهاد › 
بناء على أن قم ما عدا القمح متساوية » وكان القمح إذ ذاك غالي الثمن . لكن 
يلزم على قوم أن تعتبر القيمة في كل زمان وني كل بلد » فيختلف الحال 
ولا ينضبط . وربا ازم ني بعض الأحيان حراج آصع ( جمع صاع ) منقمح 7" 

وف زيارة لي إلى باكستان ذكر لي بعض العلماء هناك : أن قيمة القمح 
عندهم أدى بكثير جداً من قيمة التمر 3 فكيف يكون الواجب فيه نصف 
الواجب في التمر ؟ وكذلك الزبيب فهو الآن في معظم البلدان أغلى من القمح 
ومن التمر أيضاً ! 

ولا يخلصنا من هذه الإشكالات إلا اعتبار الصاع هو الأساس . 

وما يدل على أن الصحابة رضي اله عنهم لحظوا ما قلناه من اعتبار القيمة 
ما ذكرناه عن الإمام علي حين رأى رخص الأسعار بالبصرة » حيشقال 
هم : اجعلوه صاعاً من بر وغيره . فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في 
ذلك كا قال الحافظ'" , 

فعلي هذا » ينبغي أن يكون الأصل هو الصاع من غالب قوت البلد أو 

١‏ - اخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحهما من طريق أبن اسحاق كما في الفح جم : ملام 

ط السلفية » وانظر : المستدرك جا 4١١:‏ والمحلى ج ص ١".‏ ونصب الراية +۲ ص 


IA =1‏ 
۲ - فتم الباري سج" : ۳۷4 ط السلفية . 
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الشخصء. كا سأي راذا أز يد إخراج القمح وكان غالاً ٠‏ جاز إخراج 
نصف صاع منه إذا كانت قيمته تساوي صاعاً من القوت الغالب السائد . بناء 
على اجتهاد الصحابة في إخراج القمح بالقيمة . 

وإخراج الصاع أحوط ني الأحوال كلها » خروجاً من الحلاف واتباعاً 
النص الثابت بيقين . الذي يخرج المسلم مما يريبه إلى ما لا يريبه . وهن أوسع 
الله عليه فليوسع . كما قال علي رضي الله عنه . 


هل نجوز الزيادة على الصاع : 
من الغريب أني وجدت فيبعص كتب المالكية : أنه يندب للمزكي ألا يزيد 
على الصاع ٠‏ بل تكره لرياده عليه ؛ لآنه تحديد من الشارع » فالزيادة عليه 
بدعة مكروهة > كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلائين . وهذا إذا تحققت 
الزيادة . وأما مع الشلك فلا ٠‏ . 
والذي 2 أن هذا التنظير أو التشبيه غير مسلكم ؛ فإن الزكاة ليست من 
الشئون التعبدية المحض كالصلاة وما يتعلق بها من الذكر والتسبيح . فالزيادة 
فبها على الواجب لا حرج فيه » بل هو أمر حسن » كما قال القرآن الكريم 
( فمن تطوع خيراً فهو حير له" » وذلك ي فدية الصيام وهي طعام مسكين : 
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أني إن كعت + أن وجلا وجيت 
عليه في ماله بنت مخاض ٠‏ فلم يرض أن يعطيها المصدق ؛ لآلا لا لبن فيها 
ولا تصلح للحمل والركوب » وأنى إلا أن يعطي ناقة كوماء › 0 
أن يقبلها منه ؛ لاا فوق الواجب عليه » احتكما | إلى الي ي ملكي فقال له 
« ذاك الذي عليك . فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه » 0 
بقبضها منه » ودعا له في ماله بالبركة"! , 
١‏ - الظر : الشرح الكبير ادردير ا 8ه 
۲ - سورة البقرة ١84‏ 
۴ - رواه أحمد وأبو داود والحاكم و صححه ووافقه الأهبي ؛ وسيأئي بنصه وتمامه في الباب 
التاسع - الفصل السادس . 
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وهذا نص في قبول ما زاد عن الواجب . وفيه وعد بزيادة الأجر . لا 
بالكراهة . وقد قال علي رضي الله عنه : أما إذا أوسع الله عليكم فأوسهوا . 

على أنه لو صحت بدعية التطوع بالزيادة لكانت عرمة لا مكروهة 
فقط . فكل بدعة ضلالة . 

نعم مكن أن يقال ذلك فيمن يزيد على الصاع من باب الغلو والتنطع . 
لا من باب السخاء والتطوع . ولي الصحيح : ١‏ هلاك المتنطعون ° » . 
مقدار الصاع : 

وقد حققنا فيما تقدم أنالصاع -: ل كيلة ١ : E‏ قدح وثلث 
مصري . ا في شرح الدردير وغيره . وهو يساوي بالوزن بار امات ۲۱۷۹ 
(وذلك حسب الوزن بالقمح ) . 

وإذا كان هذا هو وزن الصاع ٠ن‏ القمح فقد قالوا : إن ما عداه من 
الأصناف أحف منه . فإذا أخرج منها مقدار ذلك وزناً كانت أكثر منصاع . 

فإن كان هناك صئف يقتات منه الناس وهو أثقل من القمح ‏ كالأرز 
مثلا ‏ فالواجب الزيادة على الوزن المذكور با يوازي الفرق . 

ومن هنا رأىبعض العلماء الاعتماد على الكيل دون الوزن ؛ لآن في الحبوب 
الحفيف والثقبل . 

قال الإمام النووي في الروضة : 

قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال » فإن الصاع المخرج به في زمن رسول 
الله ل مکیال معروف » ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج › 
كالذرة والحمص وغيرهما . وفيه كلام طويل . فمن أراد تحقيقه راجعه في 
١‏ شرح المهذب » . وتتصره : أن الصواب ما قاله الإمام أبو الفرج الدارمي 
من أصحابنا : أن الاعتماد في ذلك على الكيل ٠‏ دون الوزن . وأن الواجب 


. رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود‎ - ١ 
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أن يخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله مل 
وذلك الصاع «وجود . ومن لم يحده وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص 
عنه . وعلى هذا فالتقدير ,بخمسة أرطال وثلث تقريباً ( كذا » ولعله الصواب: 
ر أو تقريي ) وقال جماعة من العلماء : الصاع أربع حفنات بكفي رجل 
معتدل الكفين . والله أعلم .اھ 

هذا ما قاله النووي ؛ وقد يشق اعتبار ١ا‏ قاله ني عصرنا الذي أصبح كل 
کی ف شد الوزن ریا 

۰ وقال اسن حزم : وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول 

الله ا الذي ودی به الصدقات ليس يأ کر من رطل ونصف ولا دون رطل 
وربع . وقد قال بعضهم : هو رطل وثلث . 

قال : وليس هذا اختلافاً . ولكنه على حسب رزانة المكيل من البر 
اهر زاكر 

وذكر في المغنى عن أحمد قال : صاع ابن أني ذئب خمسة أرطال وثلث. 
قال أبو داود وهو صاع الني لر . قال : والأولى لمن أخرج من طعام ثقيل 
لوزن أن يزيد شيت احتياطً ۳ 

أما الحنفية فالصاع عندهم ثمانية أرطال» كما ذكرناه في زكاةالزرع › فهو 
يساوي صاعاً ونصفاعند ا جمهور . فنصفه- ثلي صاع غير هم وقد ره (أي 
النصض ) بعض مشاب الحنفية بقدح وسدس بالمصري » وبعضهم بقدح وثلث ٠‏ 

وبهذا يكوناللمقدار الواجبثي القمحعند الفريقينواحداً في النتيجة؛رغم 
احتدام التراع . ولكن يظهر الفرق شاسعاً في إخراج ما عدا القمح ٠.‏ حيث 
يخرج الحنفي ضعف غيره ٠‏ على هذا التقدير . 





. ۳٠٣-۳١١ الروضة +۲ ص‎ - ١ 
١4ه ب المحل جه ص‎ ۲ 

م ب المغی ج۴ ص 8ه 

۽ - رد الحتار ج۲ ص ۸4-۸۳ . 
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ومن : يكن عنده مكيال ولا ميزان 9 فليخرج أربعة ماد 5 واال س 53 
قالوا 58 ملء كفي الرجل المعتدل 3 وأربع حفئات عل هذه الطريقة تساوي 
صاعاً ٠‏ ون تملوع را فهو خير له . 


الأجناس الي يخرج منها : 

نصت الأحاديثالواردة في زكاة الفطر على أصئاف معينة من الطعام.وهي 
التمر والشعير والزبيب والأقط - وهو الابن المجفف الذى لم يتزع زبده- 
وزادث بعض الروايات القمح وفيا كلك أو “اللرف نو Cas‏ 
تعبديه ومقصودة لذاتهاء بحيث لا يجوز للمسلم العدول عنها إلى غير ها من أصئاف 
الأطعمة والأقرات ؟ 

أما المالكية والشافعية فقالوا : هذه الأصناف ليست تعبدية ولا مقصودة 
لذاتها . ولهذا كان الواجب على المسلم أن يخرج فطرته من غالب قوت البلد › 
وني قول : من غالب قوت الشخص نفسه . 

وهل القوت المنظور له هو الأغلب ني العام كله أم الأغلب في رمضان 
خاصة أم في يوم الإحراج ؟ أم في يوم الوجوب ؟ 

احتمالات ذكرها المالكية. ومال بعضهم إلى اعتبار يوم الإحراج» ولكن 
رجح آخرون اعتبار الأغاب في رمضان . 

وعند الشافعية قال الغزالي في « الوسيط » : المعتبر غالب قوت البلد وقت 
وجوب الفطرة لا في جميع السنة . وقال في الوجيز : غالب قوت البلد يوم 
الفطر" . 

واشترط الالكية أن يكون غالب القوت من أصناف تسعة حددوها . وهي 
الشعير والتمر والزبيب والقمح والذزة والسلت والأرز والدخن والأقط . فمى 
وجدت‌التسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات حير في الإحراج منأيبا شاء. 
١‏ - حاشية الاسوقي ج١1‏ ص ه١٠ه‏ 
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ومع غلبة واحد منها تعين الإخراج منه . كما إذا انفرد » وإن وجادت أو بعضها 
واقتيت غيرها تعين الإخراج منها تخييراً . 

ولم أجد لهذه التشقيقات والتفريعات دليلا” يستند إليه > ولهذا قال بعض 
عققي المذهب : إنه مى اقتيت غير التسعة أخرج هما يقتات . ولو وجدت 
التسعة أو بعضها . 

والمراد بالاقتيات : أن يصبح قوته وعيشه منه ني زمن الرخاء والشدة معا 
لا بي زمن الشدة وحده . 

ولهذا أجازوا إخراج اللحم واللبن ونحوه ما دام قوتاً.وبخرجه حینئذبالوزن. 

أما الدقيق فاختلفوا فيه . 

وعرض الالكية هنا لمسألة » وهى ما إذا اقتات الشخص ءا هو أدنى وأدون 
من قوت البلد . وحاصل ما قالوا : أن من اقتات الأدون لعجز عن قوت البلد 
اجزأ اتفاقاً » وان كان لبخل وش حلم يجز اتفاقاً . وان كان مضم نفس أو لعادته : 
كبدوي يأكل الشعير بحاضرة بقتات أهلها القمح : ففيه حلاف . والمعتمد 
هو الإجزاء''' . 

وعند الشافعية : كل ما يحب فيه العشر من الحبوب والثمار ‏ وهو مأ 
بقتات في حالة الاختيار لا الضرورة فهو صالح لإخراج الفطرة ٠‏ وحكى 
قول قديم عن الشافعي : أنه لا يجحزئ فيها الحمص والعدس ؛ والمذهب المشهور 
فو الاو 

وترددوا في الأقط . وقال النووي: ينبغي أن يقطع بجوازه» لصحة الحديث 
فيه من غير معارض . 

والأصح أن اللبن والحبن في معناه . ولكن قالوا : لا جزى الحبن المتروع 
زبده » كا لا مجزئ الأقط المملح الذي أفسد كرة الملح جوهره . ومثله 
أيضاً المسوس والمعيب من الحبوب . 

و الحب القديم وإن قلت قيمته إذا لم بتغير طعمه ولونه . ولا يحرى 
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الدقيق ولا السويق ولا الحبرا . كها لا يجزى القيمة . وقال بعضهم : بجزى 
لان المقصود إشباع المساكين في هذا اليوم . 

: ا المجزئة ثلاثة أوجه . أصحيها عند اللمميور‎ TET 
غالته قرت" الا + وان :1 وت اهمه ل الت :خي ن الا اين‎ 

قالوا : وإ E‏ . فعدل إل ما دونه . لم جز . 

وإن عدل 0 على منه جاز بالاتفاق . 

وإذا اعتبرنا قوت نفسه وكان ليق به البر وهو يتات الشعير بعخلا أزمه 
البر . ولو كان يليق به الشعير . فكان يتنعم ويفتات البر . فالأصح : أنه 
و العو الول الان ن لمر 0 : 

وإذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا بقتائرن أجناساً لا غالب فيها .أخرج 
ما شاء . والأفضل أن يخرج E‏ 

وظاهر مذهب أحمد : أله لا يجوز العدول عن الأصناف اللحمسة المنصوص 
عليها مع قدرته عليها . سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن" . 

ويحوز عند أي حنيفة وأحمد إخراج الدقيق والسويق ؛ لأنه ما يكال وينتفع 
به الفقير . وقد كفى مولة الطحن°' , 

والذي يظهر أن الني ل عا نخد الأصحاف المد كورة +. لاا كانت 
هي الأقوات المتداولة في البيئة العربية عندئذ , فلو أن قوماً يعيشون على الأرز 
كنا في اليابان مثلا” . كانت فطرتهم ما يتفوتون به . ولو كان فوم يعيشون على 
الأذرة :كا في الريف المصري لكان واجبهم هو الأذرة. فلهذا رت جح أنيخرج 
المرء فطرتهءن غالب قوت بلده أو من غالب قوته إذا كان أفضل من قوت البلد. 

وعند ابن حزم : لا يحزئ شيء غير التمر أو الشعير . لا زبيب ولا قمح 
ولا دقيق ولا أقط ولا غيرها . وأطال ني الا-حتجاج لذلك. ورد سائر الأحاديث 
١‏ - الروضة النوري +۲ ص ٠٠۳‏ 


۲ - لفسه ص 8560م 
4# - المغي السابق جم : ٦٣‏ 
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المخالفة . وشنع على مخالفي رأيه كعادته" . 
ومما استدل به ما رواه بسنده عن آي ملز قال : قلت لابن عمر : إن الله 
قل 00 والبر أفضل من التمر ؟ ؟ يعي : فيصدقة الفطر: فقال له ابن 
: إن أصحابي سلكوا طريقاً . فأنا أحب أن أسلكه""' . 
٠ dT‏ حی ليكاد يجعله إجماعاً من 
الصحابة . برغم الآثار الكثيرة الوفيرة الي جاءت بخلافه . ويكفي أن أذكر 
هنا تعلږ ى العلامة الشيخ أحمد شاكر على رأي ابن حزم هذا . ٤‏ حاشية 
المحلى حيث قال : «من تأمل في طريق الأحاديث الواردة في زكاة الفطر . 
وفقه معناها مع اخختلا ف ألفاظها عنالصحابة رضي اللمعنهم . علم أن ابن حزم 
لا حجة له في الاقتصار عا لى إخراج التمر والشعير . وهذا معاوية بمحضرة الصحابة 
رضي الله عنهم رأى مدين من سمراء الشام . بدل صاع من شعير أو غيره . 
ولم ينكر عليه ذلك أحد ‏ أي إخراج القمح موضع الشعير - وإنما أنكر أبو 
سعيد المقدار . فرأى 2 0 ات ا 7 بح في 
غير ذلك د ال 
أشد إنكار . وقد كان رضي الله عنه يتشدد في أشياء » لا على سبيل التشريع . 
بل ع لى سبيل احرص على الاتباع فقط » كما كان ينزل في مواضع نزول رسول 
الله پیر ولم ير أحد من المسلمين ذلك واجا واركاة [غا يتملك اغنام الفقير 
a aS‏ باهم وعيالهم . ولينظر امرو 
لنفسه: هل یری أنه يغي الفقير ع١‏ ن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أوصاع شعير . 
3 في بلد مثل القاهرة 3 في مثلهذه الأيام ؟! وماذا يفعل ببما الفقير إلا أن يطوف 
ليجد من يشير ہما ببخس من القيمة . ليبتاع لنفسه أو لأولاده ما يتقوتونيه؟ !"ا 





. المحل ج٩ ص ۱۱۸ وما بعدها‎ - ١ 
۱۲۷ ؟ - نفسه ص‎ 
١مم‎ 1١١ هامش المحلى ج٦ ص‎ - ٣ 


۹4۷ 


إخراج القيمة : 

أما إخراج القيمة فلم يجحزه الأثمة الثلاثة في زكاة الفطر وني سائر الزكوات. 

سئل أحمد عن عطاء الدراهم في صدقة الفطر فقال : أخاف ألا يحرئه : 
تمه رسو الل 

وقيل له : قوم يقواون : عمر بن عبد العزيز كان يأحذ القيمة ؟ 

قال : يدعون فول رسول الله لتر ويقواون : قال فلان ؟ قال ابن عمر: 
(فرض رسول الله يللم ... الحديث ) قال الله تعالى: ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول )۱( ( 1 

فهو یری دفع القيمة مالفة لرسول الله يلم . 

وهذا قول مالك والشافعى!"' . 

وكذاث قال ابن حزم: لا نجرئ قيمة أصلا" . لأن ذاث غير ما فرض 
رسول الله فر والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بئراض منهما ٠‏ وليس 
للزكاة مالك معين فيجور رضاه أو ابراوأه , 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يجوز إخراج القيمة . وقد روى 
ذلك عن عدن بن عبد العزيز والحسن البصري!؟' . 

روى ابن آي شيبة عن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز 
يقرأ إلى عدي بالبصرة ( وعدي هو الوالي ) : يوخذ من أهل الديوان من 
أعطياتهم من كل إنسان نصف درهه'* . 
وعن الحسن قال : لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"! . 


- النساء بوه 

- المغى سم ص ه٠‏ 5 

- المحلى ج : ۱۳۷ 

- المغى ج٠‏ ص 550 وني المحلى ( ج٠‏ ص )٠١١‏ : صح ذلك عن عمر بن عبد العزيز . 
0 - مصنف ابن أبي شيبة +4 ص ۲۸-۳۷ ١‏ 


سد كمس 7 ي 


۹۸ 


وعن أ اسحاق قال ٠‏ أدركتهم وهم دون في صدقة رمضان الدراهم 
بقيمة الطعام"١'‏ . ٠‏ 

وعن عطاء : أنه كان بعطي في صدقة الفطر ورقاً ( دراهم فرق ا 

أ - وما يدل لهذا القول أن الي ي بل قال : ( أغنوهم - يعني المساكين 
في هذا اليوم ) والإغناء يتحقق ٠ E‏ كما يتحقق بالطعام . وربما كانت 
القيمة أفضل › إذ كثرة الطعام عند الفقير نحوجه إلى بيعها . والقيمة تمكنه من 
شراء ما يازمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات . 

ب - كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المتدر من قبل: : أن الصحابة 
أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح ؛ لام رأوه معادلا في القيمة للصاع 
من التہر أو الشعير > وهذا قال معاوية : ١‏ إني أرق ني من ندر اء الشام 
تعدل صاعاً من التمر ) . 

ح ‏ ثم إنهذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة ني الناطق‌الصناعية الى 

لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود : كا آثفت في أكثر البلدان وني غالب الأحيان > 
هو الأنفع للفقراء . 

والذي يلوح لي : أن الرسول بتر إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة 

لسن + : الأول : لندرة النقود عند العرب في ذلك الحين » فكان إعطاء الطعام . 
أسو عل اا . والثاني : أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من 

CEE 
كا أن الطعام كان ني ذلك العهد أيسر على المعطي » وأنفع للآخذ . والله أعلم‎ 
. بالصواب‎ 

وقد فصلنا القول في موضوع ١‏ دفع القيمة » في الزكوات عامة في باب 
١‏ طريقة أداء الزكاة » فليرجع إليه . 


. المصدر السابق‎ - ۲۲١ 
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مسائل تتعلق بدفع القيمة : 

بشيت هنا بعضص مسائل تتعاق حراج القيمة ذكرها علماء الخنفية 0 

الأولى : أن المراد بدفع القيمة قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر . يودي 
قيمة أي الغلاث شاء عند أي حنيفة وأني بروسف : وقال ماك : يودي قم 
اة , 3 

والذي أختاره : أن يدفع قيمة صاع من غالب قوت الباد » من أوسط 
الأصناف » فإن كان من أجودها فهو أحسن . 

الثانية : أنه لا يجوز أداء الأجناس المنصوص عليها بعضها عن بعض باعتبار 
القيمة . فكما لا يجوز إخراج الحنطة عن الحنطة باع بار القيمة ؛ بأن يودي 
نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط > لا جوز حراج مر 
أو شعير عن الحنطة باعتبار القيمة » بأن يودي نصف صاع تمر مثلا تبلغ قيمته 
نصف صاع من حنطة » عن الحنطة » بل يقع عن نفسه . وعليه تكميل الباقي ؛ 
لن القيمة [تما تعتبر في غير المنتصوص عليه" . 

الثالثة : اختلف الحنفية : أ ما أفضل : دفع القيمة أم إخراج المنصوص عليه؟ 

فقال بعضهم : دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها » سواء كانت أيام 
شدة أم لا ؛ لأن في هذا موافقة للسنة . 

وفصل آخحرون فقالوا : إذا كان الزمن زمن شدة وأزمة ني الأقوات » 
فدفع العين أفضل . وأما في أوقات السعة والرخاء . فدفع القيمة أفضل ؛ لأا 
أعون على دفع حاجة الفقير " , 

ومن هذا يتضح لنا أن المدار أي الأفضليةعى مدى انتفاع الفقير بما يدفع له 


, ۸٠ الدر المختار وحاشيته « رد المختار » ج۲ ص‎ - ١ 
, ذكر ذلك في رد المحتار ج۲ : 8م لقلا عن البدائع‎ - ۲ 


0۰ 


فإن كان انتفاعه بالطعام أكر كان دفعه أفضل ٠‏ كما ني حالة المجاعة والشدة» 
وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر . كان دفعها أفضل . 

وينبغي ان يوضع في الحساب انتفاع أسرة الفقير كلها لا نفعه وحده . 
فقد بأخذ بعض الفقراء ذوي العيال القيمة وينفقها على نفسه أو ني أشياء كالية. 
على حين أولاده يحتاجون إلى القوت الضروري . فدفع الطعام لهؤلاء أولى . 


40۱ 


الفمنل ان 
وق تالوجو کا اجاح 


مى تجب زكاة الفطر ؟ : 

اتفق المسلمون على أن زكاة الفطر نجب بالفطر من رمضان » لحديث ابن 
عمر المتقدم (فرض رسول الله للت زكاة الفطر من رمضان ) واخختلفوا في 
تحديد وقت الوجوب » فقال الشافعي وأحمد وإسحاق والثوريومالك في رواية: 
تجب بغروب الشمس من آنحر يوم من رمضان ؛ لأنها وجبت طهرة للصائم: 
والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك في إحدى روايته : 
تجب بطلوع الفجر من يوم العيد ؛ لأنها قربة تتعلق بيوم العيد . فلم يتقدم 
وجوبها يوم العيد . كالاضحية يوم الأضحى'" . 

والأمر هين وثمرة الحلاف تظهر ني المولود الذي يولد بعد مغيب الشمس 
وقبل فجر العيد: هل تجب عليه أم لاتجب؟ وكذلك المكلف الذي يموت في 


هذا الوقت' . 
ومی يخرجها ؟ : 
روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر : أن رسول الله لار أمر بركاة 
١‏ - المغى سم ص ۷س۸ . ۲ - بداية المجتهد جا ص ۲۷٣۳‏ . 


o۲ 


الفطر أن تودى قبل حروج الناس إلى الصلاة ) يريد صلاة العيد . وعن عكرمة 

افلح من تركى . وذكر اسم ربه فصلى''' ) . 
وروی ابن خزية من طر يق كثير بن عبد الله ع نأبيه عن جده أن رسول 

الله لم سئل عن هذه الآبة فقال : نزلت في زكاة الفطر 9 . 
ولكن الحديث ضعيف الإسناد»لأن كثيراً ضعيف جداً عند أ مةالحديث!؟). 

كما يوهن من هذا الحديث : أن السورة مكية . وزكاة الفطر إنما شرعتبالمديئة 

بعد فرضية صيام رمضان وشرعية العيدين . وقد يتأول معنى « نزلت بي زكاة 
الفطر » أن الآبة تدل على ذلك بالعبارة أو الإشارة . لا أن زكاة الفطر سبب 

وقد حرج البخاري ومسلم عن أني سعيد : « كنا نخرج في عهد رسول 
الله ملك يوم الفطر . صاعا من طعام . . » وظاهره صحة الإخراج في اليوم 
كله » ولكن الشراح تأولوا بأول اليوم » وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة 

العيد : كا ي الفتح : 
وحمل الشافعى التقييد ب « قبل. الصلاة » على الاستحباب »© لقوله عليه 

الصلاة والسلام ٠:‏ أغنوهم في هذا اليوم ( واليوم يصدق على جميع النهار”؟! 5 
ويرى جمهور الفقهاء أن تأخيرها عن الصلاة مكروه ؛ لأن المقصود الأول 

منها إغناء الفقير عن السوال والطلب في هذا اليوم : فمى أخرها : فات جزء 

١ه-١8‎ - سورة الأعلى‎ - ١ 

؟ - نیل الأوطار +4 ص ١90‏ 

۴ - بل قال الشافعي وأبو داود : إنه ركن من أركان الكذب . وقال ابن حيان : إنه 
منكر الحديث جداءيروي عن أبيه عن جده بنسخة موضوعة؛لا بحل ذكره في الكتب 
الا على جهة التعجب..إلا أن الترمذي يصحم له»وذكر الذهبي أن العلماء لا يعتمدون 
على تصحيح التر مذي حديته. انظر :ميزان الاعتدال جم - 5.+ - 4.0 ومذيب التهذيب 
جه ~4۱ - 40# والتاريخ الكبير للبخاري ؛ کد الي رضن والخرح والتعديل 
- ؟و- »و١‏ هءوالمستدرك للحاكم!-8؟١‏ . 

۽ - فتح الباري جم : ٣۷١‏ 


١  ةاكزلا‎ o۳ 


من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء" . 

ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي بابيضاض الشمس وحلول وقت صلاة 
العيد . فالتأخير عله حرام . 

قال : فمن لم يودها حى خرج وقتها . فقد وجبت في ذمته وماله لمن 
هي له ؛ فهي دين له » وحق من حقوقهم . قد وجب [خراجها من ماله . 
وحرم عليه إمساكها في ماله » فوجب عليه أداوها أبداً .. ويسقط بذاك حقهم. 
ويبقى حق الله في تضييعه الوقت » لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة'"!, 

ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب ؛ لحديث ابن عباس 
« فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة 
من الصدقات » . ۰ ۰ 

ومعبى أنبا صدقة من الصدقات : أي ليس ها الثواب اللحاص لزكاة الفطر 
بوصفها قربة لها وقت معلوم . 

وأما تأخيرها عن يوم العيد »فال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق , لأا 
زكاة واجبة .فوج بأن يكون في تأخيرها إثم . كا في إخراجالصلاة عن وقتها ٠"‏ 

وقال في ١‏ المي ): فإن أخرها عن يوم العيد آم ولزمه القضاء؛؟'»وحكى 
عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد .. وحكاه ابن المنذر 
عن أحمد . واتباع السنة أولى *“ . 

وأما تقدرمها وتعجيلها : فمنع منه ابن حزم ولم يسامح في أدائها قبل طلوع 
فجر يوم الفطر بيوم ولا أقل . وقال : لا يحوز تقديمها قبل وقتها صلا" »› 
١‏ - المغي جم ص ٠۷‏ 


؟ - المحلى جا : ۳٤ا‏ 

۴۳ - ثيل الأوطار ب؛ ص ه65١‏ 

ه - وكذا قال الدردير في الشرح الكبير : ولا تسقط الفطرة بمضي زمنها لر تبها في الذمة 
جا ص ۵٩۸‏ . 7 

5 ب المغي سم ص ٩۷‏ 

۷ - المحل جه ص م4١‏ ومذهب ابن حزم هنا هو مذهب الإمامية أيضاً » كما في فقه الإمام 
جعفر +۲ ص ٠١56‏ حيث لم بحر تقدرمها قبل هلال شوال , 


04 


بناء على رأيه في عدم جواز تعجيل الزكاة مطلقا . وهو مالف لا صح عن 
الصحابة في تعجيلها . 

فروى البخاري عن ابن عمر قال : « كانوا يعطوما قبل الفطر بيوم أو 
يومين » والضمير في « كانوا » يرجع إلى أصحاب النبي بر . وهم الذين 
بہم يقتدى فيهتدى . وإلى هذا ذهب أحمد وقال : لا جوز أكر من ذلك . 
بعي يوماً أو يومين . 

وهو المعتمد عند المالكية أيضاً . وأجاز بعضهم التقديم إلى ثلاثة أيام“ . 

وقال بعض الحنابلة : جوز تعجيلها من بعد نصف الشهر . 

وقال الشافعي : يحوز من أول شهر رمضان ؛ لأن سبب الصدقة الصوم 
والفطر عنه» فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد مل كالنصاب'؟) 

وقآل أو بحن ضور جلها من اول اقول لأا ركاب فاشني 
زكاة المال . 

وعند الزيدية : يجوز تعجيلها ولو إلى عامين كركاة الال" . 


يوم العيد بالذات . 


والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس . وخاصة 
إذا كانت الدولة هي الي تتولى جمع زكاة الفطر . فقد تحتاج إلى زمن لتنظيم 
جبايتها وتوزيعها على المستحقين . بحيث تشرق شمس العيد وقد وصل إليهم 
حقهم 43 فشعروا بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس . 

ومثل ذلك إذا تولت زكاة الفطر مؤسسة أو جمعية إسلامية . 





. ٠١٠8 الشرح الكبير حاشية الدسوقي جا ص‎ - ١ 
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الفصل/ئاسىس 
لر نرف ركاه ليْطم؟ 


الصرف لفقراء المسلمين بالاجماع : 

قال ابن رشد : أما لمن تصرف ؟. فأجمعوا على أمها تصرف لفقراءالمسلمين 
لقوله لتر «اغنوهم ... الحديث » . 
الحلاف ني فقراء أهل الذمة : 

قال : واختلفوا : هل تجوز لفقراء الذمة ؟. 

والجمهور على أنها لا تجوز لهم . 

وقال أبو حنيفة : تجوز هم . 

وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط ؟ أو الفقر والإسلام 
معاً ؟. فمن قال : الفقر والإسلام لم يمزها للذميين . ومن قال : الفقر فقط 
أجازها لهم . واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانآ .١‏ 

روى ابن أي شيبة عن أي ميسرة : أنه كان يعطي الرهبان صدقة الفطر “١‏ 
وعن عمرو بن ميمون » وعمرو بن شرحبيل . ومرة الهمداني : نهم كانوا 
١‏ - بداية المجتهد +| ص ٠7‏ 


؟ - المصلف ج٤‏ ص هلا . 


۹٦ 


يعطون منها الر هان . 

وهي لفتة إنسانية كرية تنى عن روح الإسلام السمح . الذي لا ينهى 
عن الب بمخالفيه الذين لم يقاتلوا أهله ويعادوهم . فلا غرو أن تشمل مسرة 
العيد كل من يعيش ثي كنف المسلمين . ولو كانوا من الكفار في نظره 
عل أن :هذا إا يكون يعلد أن يست افقراء. الم ار 

وقد فصلنا القول ني ذلك ني باب مصارف الزكاة . 
هل تفرق على الأصناف الثمانية ؟ : 

وهل يقتصر صرفها على الفقراء والمساكين أم تعمم على الأصناف الثمانية؟ 

المشهور من هذهب الشافعي : : أنه يجب صرف 8 إلى الأصناف الذين 
تصر ف إليهم زكاة المال ٠‏ وهم المذكورون في آبة : «إنما الصدقات .. .. » 
وتلزم قسمتها لينهم بالسوية!"! . وهو مذهب ابن حزم . فإذا فرقها المركي 
بنفسه سقط سهم العاملين لعدم وجودهم والمؤلفة . لأن أمرهم إلى الإمسام 
لا إلى غير ه(؟) 1 

درد ابن الق ع على هذا ارأي فقال : « 2 0 هديه 0 تخصيص 
ار بذلك E AN, ٠‏ اسان ١‏ ا ' 1 ا 

: أنه لا يحوز إحراجها إلا على المساكين خاصة . 

وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمائية!؛ 

وعند المالكية : إتما تصرف للفقراء والمساكين . ولا تصرف لعامل عليها 
ولا لمؤلف قلبه ٠‏ ولا في الرقاب . ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لابن سبيل بتو صل 
بها لبلده . بل لا تعطى إلا بوصف الفقر . وإذا لم يوجد في بلدهأ فقراء نقلت 


المفى جم ص ۷۸ 

- المجموع ج ص ١44‏ 
المحلى ج٩‏ ص ١٤١-١4۳‏ 
ب زاد المعاد جا ص ۴۱٠۵‏ . 


أ 
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لأقرب باد فيها ذاك بأجرة من المزكي لامنها . لثلا ينقص الصاع "١‏ . 
فتن بهذا أن هنا ثلاثة أقوال : 
ول وجنت ديا عل اف الثمانية - أو من وجد منهم ‏ 
بالسرؤية :وهو المشنهون غه لافج 
؟ ‏ وقول يجواز قسمتها على الأصناف . وجواز تخصيصها بالفقراء . 
وهو قول الحمهور . لأنم!ا صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى : « إنما الصدقات 
a‏ امنا كان RN‏ 
٣‏ س وقول بوجوب تخصيصها بالفقراء . وهو مدهب المالكية ‏ كنا ذكرنا- 
وأحد القولين عند أحمد ٠‏ ورجحه ابن القيم ٠‏ وشيخه ابن تيمية . 
وإلى هذا القول ذهب المادي والقاسم وأبو طالب : أن الفطرة تصرف 
في الفقراء والمساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة الثمانية . لما جاء في 
الأحاديت اا وة الما كن ديك 2ن أغنوهم في هذا اليوم » . 
ومع وجاهة هذا القول ٠‏ وتمشيه مع طبيعة زكاة الفطر . وهدفها الأساسي 
فأرى ألا نسد” الباب بالكلية وتمنع جواز استخدامها في المصارف الأخرى 
عند الماجة . 
والأحاديث الي ذكروها تدل” على أن المقصود الأهم منها إغناء الفقراء 
بها في ذللك اليوم خاصة» فيجب تقديمهم على غير هم إن وجدوا . وهذا لا يكنم 
أن تصرف في المصارف الأخرى حسب الحاجة والمصلحة . كنا ذكر النى 
لد ني زكاة الأموال : أا : « توحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » . وم 
بمنع ذلك أن تصرف في اللحهات الأخرى الني أرشدت إليها الآية الكريمة . 
وببذا يتضح : أن القول الذي نختاره > هو تقديم الفقراء على غير هم 
إلا لاجة ومصلحة إسلامية معتبرة 





. ٠٠4-٠١۸ الشرح الكبير محاشية الاسوق +| ص‎ - ١ 
١40 ؟ - ثيل الأوطار ج4 ص‎ 
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والقول الصحيحالذي عليه أكثر الفقهاء أن الشخص الواحد أن يدفع فطرته 
إل فن أو هده مها کی كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى مسكين 
واحد » إذ لم يفصل الدليل . 

وكره بعضهم دفع الواحد إلى عدد . لأنه لا يتحقق به الإغناء المأمور به 
في الحديث . ومثل ذلك دفع جماعة كثيرة فطرتهم إلى واحد يوثرونه بها . 
مع وجود غيره ممن هو مثله في الحاجة أو أحوج منه . دون مسوغ يقتضي 
هذا الإيثار" . 


من لا تصرف له زكاة الفطر : 
وما دامت صدقة الفطر زكاة . فلا يجوز دفعها إلى كل من لا يجوز دفع 
زكاة المال إليه . من كافر معاد للإسلام . أو مرتد » أو فاسق يتحدى المسلمين 
بفسقه . أو غنى بماله أو كسبه » أو متبطل قادر على الكسب ولا يعمل .. 
أو والد » أو ولد » أو زوجة ؛ لأن المسلم حين يدفعها إلى هولاء كأنها 
يدفعها إلى نفسه . وقد فصلنا ذلك في باب ( مصارف الزكاة ) . 


فقراء البلد أولى : 

وما قلناه في نقل زكاة المال نقوله هنا » وهو : أن الأصل أن توزع الفطرة 
في البلد الذي وجبت فيه . وهو البلد الذي فيه ا مركي . للاعتبارات الي ذكرناها 
هناك . ولأن زكاة الفطر خاصة مثابة إسعاف سريع ني مناسبة خاصة . هي 
مناسبة العيد » فأولى الناس به الحيران وأهل البلد . إلا إن عدم الفقراء فيه . 
فتنقل إلى ما قرب منه كما ذكرنا عن المالكية . وقال في البحر : تكره في غير 
فقراء البلد إلا لغرض أفضل " . 


۱۹۷ البحر +۲ ص‎ - ١ 
. ٠٠۸ص ص وم » والشرح الكبير بحاشية الدسوثي جا‎ ٠+ ؟ - انظر ؛ الدر المختار وحاشيته‎ 
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الباالشاءن 


ابو الالح ى اانكاة؟ 


3 الركاة . 
أ زو 
- راي من ا ٤‏ | 
ْ 0 القائلين ا 1 0 
؟ - راي مو التراع وتر جم > 
* ب لمحرير صع جبح جح 


انال سى ا ككاة 


كثيراً ما يشتهر في بعض القضايا رأي من الآراء » حى يخيل إلى بعض 
الناس أنه الرأي الفذ . ولا رأي غيره . مع ضعف حجته » ووهن منطقه . 


ومن ذلك ما شاع لدى المتأخرين من أهل الفقه : أن لا حق في المال سوى 
الزكاة » وأصبح هذا كالقضية المسلمة عند كثير من المشتغلين بالعلم الديي . 
وسنعرض في هذا الباب هذه القضية عل ضوء النلصوص الثابتة : والقواعد 
الشرعية المحكمة » مبينين ما نراه الحق ني هذا الموضوع . 

وسيشتمل هذا الباب على فصول ثلاثة : 


الأول : في بيان رأي من نفى أن ني الال حقاً سوى الزكاة . 
والثاني : في رأي القائلين بأن في المال حقاً سوى الزكاة . 


والثالث : في تحرير موضع النراع بين الفريقين . وترجيح الراجح . 


1۳ 


الثعي زم الأول 


رایت ننا في الالح قتاسيوىالكاة 


ذهب كثير من الفقهاء'٠‏ إلى أن الاق الوحيد ني المال هو الزكاة » فمن 
أخرج زكاته فقد طهر ماله . وبرئت ذمته . ولا يطالب بعدها بشيء آخخر . 
إلا ما تطوع به . رغبة في مثوبة الله وابتغاء زيادة الأجر. وهذا المذهب هو 
الذي اشتهر عند التأخخرين حى لا يكاد يعرف غيره . 


الأحاديث الي احتج بها النافون : 

١‏ - استند أصحاب هذا الحدي ثإلى الحديث الذيرواه الشيخان وغير هما 
عن طلحة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله يِل من أهل نجد : 
ثائر الرأس . يسمع دوي صوته . ولا يفقه ما يقول . حى دنا من رسول الله 
يئر فإذا هو يسأل عن الإسلام . فقال رسول الله يلدع : « حمس صلوات 
في اليوم والليلة : فقال : هل علي" غيرهن ؟ قال : لاء إلا أن تطوع . قال 
رسول الله لړ : وصيام رمضان . قال : هل علي" غيره ؟ قال :لاء إلا أن 
تطوع .. وذكر الزكاة » فقال هل علي غير ها قال : لا إلا أن تطوع ) فأدبر 


3 


وهو قو ل “ل أزين هك هذا .ولا أنقض جيه فال ر سول ا حلا ؛ 
هو يمو يك کن 35 سو 1 





١م فسبه في البحر إلى الأكثر +۲ ص‎ - ١ 
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أفلح إن صدق » أو دخل الحنة إن صدقا . 
۲ - ومثله ما روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه: أن أعرابياً أقى 
الني بر فقال : دلي على عمل إذا عملته دخلت اللحنة فقال : تعبد الله لا 
تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة المكتوبة » وتودي الزكاة المفروضة ؛ وتصوم 
رمضان . قال : والذي نفسى بيده : لا أزيد على هذا . فلما ولى » قال رسول 
الله مَل : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل احنة فلينظر إلى هذا .. 
ففي الحديث الأول أخبر الرسول مله الرجل : أن لا شيء عليه غير الزكاة: 
إلا أن يتطوع » وهو دليل ظاهر . 

وني الحديثين أعلن الرجلان السائلان : أنمما لايزيدان على الزكاةالمفروضة 
شيئاً » ورضي الرسول ملع منها ذلك » بل أخبر أنهما من أهل الحنة . ولو 
كان في المال حق سوى الزكاة ما استحقا الحنة مع تركه . 

۳ واستندوا إلى ما رواه الترمذي عن أني هريرة : أن الني بل قال : 
« إذا ديك زكاة مالك فقد قضيت ما عليك7" » ومن قضى ما عليه في ماله 
لى يكن عليه حق فيه . ولا يطالب بإخراج شيء آنحر على سبيل الوجوب . 

4 ومثله ما أخرجه الحاكم عن جابر مرفوعاً: « إذا أديت زكاة مالك 
فقد أذهبت عنك شره'“ » . 

وإنما يذهب عن الانسان شر المال في الدنيا والآخرة ٠‏ إذا أديت منه 
الحقوق كلها . 

ه ‏ وكذلك ما رواه الحاكم عن أم سلمة : آنا كانت تلبس أوضاماً 
من ذهب . فسآلت عن ذلك الني مي فقالت : أكنر هو ؟ فقال : إذا أديت 


ات رواه الستة إلا الترمذي » كما في جمع الفوائد ج١‏ ص ١١‏ . 

؟ - رواه الترهذي في كتاب الزكاة جم ص 4۸-4۷ الثر مذي مع شرح ابن العربي وقال حسن 
غریب : رواه الحاكم وقال : صحيح » وأقره الذهبي +۱ : ۳۹۰ » ولكن قال ابن حجر 
في التلخيص ٠۷۷‏ : إسناده ضعيف . 

۳ رواه ابن خز ممه في صحيحه والحاكم ج( : ٠و0‏ وقال : صحيح على شرط مسلم. وافقهت 
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/, 


زكاته فليس بكنر"!! . 

وي بعض رواياته : وما بلغ أن تودی زكاته فزکی فليس بكر" » . 

وفيه دلالة على أن الوعيد الذي جاء في حق الكانزين لأموالهم لا يلحق 
من أدى زكاته . ولو كان في المال حق واجب آآخر »> ما سلم من الوعيد . 

وزاد بعض أصحاب هذا الرأي على ذلك كله » فرووا عن الني لا 
حديئاً صرحا بقول : « ليس في المال حق سوى الزكاة 70" . 

هذه هى جملة الأحاديث الى يؤأخذ من ظاهرها أن لا حق في ال مال سوى 
الزكاة والحديثان الأولان منها من أحاديث الصحيحين فلا مطعن في ثبو نما » 
والحديث الثالث ضعف إسناده » والرابع رجح وقشه » والحامس ي إسناده 
كلام 

أما الحديث القائل « ليس في المال حق سوى الزكاة » فإنه حديث ضعيف 
جداً ومردود بلا شك . بل خطأ وتحريف”؟ . فالمعول عليه حديثا الصحيحين . 





= الذهبي وقال الحافظ ني الفتح سم : ٠۷١‏ : رجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه » 
كما عند البزار . اه . وشر المال في الدنيا : تلفه ومحق البركة منه » وفي الآخرة شره العذاب 
المعد لمن ضيع حقوق الله فيه . 

١‏ - قال الحاكم "4٠. : ١+‏ : صحيح على شرط البخاري » وافقه الذهبي » ولي اسناده كلام 
وقد نحدثنا عله في زكاة الحل من الباب الثالث ص ۳٠۲-۳۰۰‏ فلير جم إليه . 

؟ - أخرجهأبو داود . 

٤٤۴۳‏ - يعزى هذا الحديث إلى رواية ابن ماجه » ولكن قال النووي في المجموع عنه : أنه حديث 
ضعيف جداً لا يعرف جه ص ۳۳۲ وقبله قال البيهقي في هذا الحديث : يرويه أصحابنا في 
التعاليق . ولست أحفظ فيه اسنادا . السئن الكبرى ج4 ص 4م واعتر ض الحافظ العراتي عليه 
برواية ابن ماجه له في سننه ذا اللفظ » وذكر ابنه الحافظ أبو زرعة : أنه عند ابن ماجه 
بلفظ: «في المال حق سوى الزكاة » كما هو عند الثّر مذي وني بض نسخ ابن ماجه ( ليس 
في المال حق سوى الزكاة » ( طرح التئريب ++ ص ۱۸ ) . ومعتى هذا : أن ر ليس » زيدت 
في الحديث عن طريق النساخ » وشاع الحطأ بعد » كما بين ذلك أيضاً العلامة الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في التعليق على الأثر ١‏ من تفسير الطبري (ص ۳4-۳ ج٣‏ ط المعار ف)- 


ككة 


موقفهم من النصوص العارضة : 

وأما ما جاء في بعض النصوص من إثبات حقوق في المال غير الزكاة » 
فقد تأولوها بأنها مطلوبة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب والإلزام 
ها في حق الضيف . 

أو قالوا بها كانت حقوقاً واجبة قبل الزكاة » فلما فرضت الزكاة نسخت 
كل حق كان قبلها » كالذي قالوا في قوله تعالى ١‏ وآتوا حقه يوم حصاده » . 

أو تأولوه بأنه واجب ني حالة الضرورة ٠‏ كا قال بعضهم في « اماعون , 
كا أن بعضهم فسر الماعون بالزكاة : :وهو مروى عن بعض الصحابة» فلا دلالة 
فيه على حق آخر بعد الزكاة . 

وأما الحديث الذي رواه الترمذي عن فاطمة بنت قيس مرفوعاً ٠:‏ في الال 
حق سوى الزكاة''' » فقد ضعفه الترمذي ؛ لأنه من طريق أي حمزة ميمون 
الأعور القصاب”"؛ . وهو ضعيف جداً عند أهل الحديث . فلا يعول على 
ما رواه . 


)ا١1‎ 


= وما استدل به على وقوع هذا الخطأ في ابن ماجه ما يلي : 

: من نفس طريق یی بن آدم الي رواه منها ابن ماجه . ونصه‎ ۲٠۲۷ رواية الطبري للأثر‎ - ١ 
. » وان في المال قا سوى الزكاة‎ 

؟ - نسب أبن كثير في تفسيره الحديث للثر مذي وابن ماجه معاً » ولم يفرق بينهما . وكذ 

صنع النابلسي في ذخائر المواريث ١١545‏ ؛ إذ نسبه إليهما حديثاً واحداً .لا 

۳ اقول الهش ) كما تقدم : لست أحفظ فيه اسئاداً » ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ 
لما قال ذلك أن شاء اله .ام ومثله قول النووي : لايعرف . 
ولم يشر الشيخ اک افا رور م ی 
وهذا التحقيق أصوب وأولى من وصف الحديث بالاضطراب ؛ لروايته من طريق واحدة بلفظين 
متنافيين » كما هو الشائع : 

١‏ - الحديث قال فيه التر مذي : ليس اسناده بذاك » أبو ميمون الأعور يضعف . وأخرجه أيضاً 
الطيري ( جم ص (۱۷۷-٩‏ في الأثرين Yor‘ gYoTY‏ وأيضاً الدارمي + ١‏ : 886" 
وابن ماجه ١785‏ » من طريق بحيى بن آدم » والبيهقي في السئن الكبرى ۸4-4 . 

۲ - ترجمه ابن حجر في التهذيب والبخاري في التاريخ الكبير ٠ 848-1١-4‏ وابن أبي حاتم في 
الحرح والتعديل ۲۳۹٣-۲۴۳٣-۱۴‏ . 


۹۷ 


رأ القائايت بانحظ الالحقّايوها كاز 


وذهب آنحرون منذ عهد الصحابة والتابعين إلى أن في المال حقاً سوىالزكاة . 

جاء ذلك عن عمر» وعلى» وأني ذرء وعائشة» وابن عمر» وألي هريرة؛ 
والحسن ابن على» وفاطمة بلت قيس من الصحابة رضى الله عنهم : 

وصح ذلك عن الشعي وماهد وطاووس وعطاء وغير هم دن التابعين : 
أدلة هؤلاء : 


استدل هؤلاء ولا بقوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكنالبر من آمن باللهواليومالآخر والملائكةوالكتاب والنبيينو؟ تى الال 
على حبه ذوي القرلى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وي الرقاب 
وأقام الصلاة وآفى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس أولثك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . 


۹۹۸ 


وقد روى الترمذي وغيره ان الى لتر تلا هذه الآية مستدلا” بها على 
الحكم المذكور . فعن فاطمة بنت قيس قا لت : سألت أو سئل الني با 
عن الزكاة فقال : ان ني الال لقا سوى الزكاة » ثم تلا هذه الآية الي في البقرة. 
ليس البر ان تولوا وجوهكم .. الآية . 


فإذا كان في الحديث ضعف ‏ كا قال الترمذي ‏ فإن آية البر الم كورة 
تقوي عضده » وتشد أزره وهي وحدها حجة بالغة » فقد جعلت من أركان 
البر وعناصره إيتاء المال على حبه ذوي القرلى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
الخ .. ثم عطفت على ذلك إقامة الصلاة وا الزكاة . والعطف ‏ كا هو 
معلوم - يقتضي المغايرة . فدل على أن ذلك الايتاء غير إيتاء الزكاة . قال 
القرطبي معقباً على الحديث المذكور : والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل 
على صحته معنى ما في الآبة نفسها من قوله تعالى : وأقام الصلاة وى الزكاة ) 
فذكر الزكاة مع الصلاة» وذلك دليل على أن المراد بقوله « وآتي امال على حبه» 
ليس الزكاة المفروضة» فإن ذلك يكون تكرار؟ ('. 


: وقال الطيري‎ - ١ 


فان قال قائل : وهل من حق > ب في مال إيتاؤه فرضاً غير الزكاة ؟ 

قبل : قد اختلف أهل التأويل في ذلك . 

فقال بعضهم : فيه حقوق تجب سوى الزكاة . واعتلوا لقوهم ذلك ببذه الآية » وقالوا : 
لما قال الله تبارك وتالى : «وآتي المال على حبه ذوي القربى » ومن سمى الله معهم ١‏ 
ثم قال بعد « وأقام الصلاة وآ الزكاة » علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه 
ذوي القربى ومن سمى معهم » غير الزكاة الي ذكر أنمم يؤتونها . لأن ذلك لو كان مالا 
واحدا لم يكن لتكريره معى مفهو م . 

قالوا : فلما كان غير جائز أن يقول تعالى ذكره » قولا لا معنى له » علمنا أن حكم المال الأول 
غير الزكاة » وان الزكاة الي ذكرها بعد غيره . - 
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ولا يقال إن المراد بالإيتاء المذكور هو التطوع والصلة لا الوجوب ٠‏ فإِن 
الآية بصدد الرد على اليهود المتمسكين بالمظاهر والأشكال. وبيان البر الحق 
والدين الصدق ١‏ وهذا بقتضي بيان الأركان لا المكملات . والفرائض لا النوافل 
والواجبات لا المستحبات . وكل ها ذكرته الابة في شرح حقيقة البر من هذا 
القبيل + فالإيعان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ٠‏ وإقام الصلاة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهد. والصبر فيالبأساء والضراءو حين البأس» 
كلها عناصر أساسية لا يتحقق بدونها بر العقيدة أو العبادة أو الأحلاق..فلماذا 
يكون إيتاء المال على حبه ذوي القرلى ... الخ . هو وحده النافلة والمندوب 
في الآبة كلها ؟؟ 

وذكر أبو عبيد أن بعضهم كان يرى هذه الآبة منسوححة » كنا قا لالضحاك : 
نسحت الركاة كل صدقة 5 الفرآن'!! . وهی دعوى بجريئة » لا يسندها دليل 
ولا شبه دليل ٠‏ وكلام الله لا ينسخ بالادعاء . 

ولو صح قول الضحاك لكان قوله ني الآبة « وآتى الركاة » ناسحا لقوله 
فيها «وآتى امال على حبه » فيقرر جزء الآية حكما ينسخه اللتزء الآخر » 
زا عر مسقل 

على أن الآبة إنما اشتملت علىخبر ووص ط لأهل البر والتقوى» والأخبار 
لا تنسخ ؛ لان نسخها يكون تكذيباً لقائلها ٠‏ وتعالى الله عن ذلك . 

روى أبو عبيد عن ابن عباس في هذه الآية قال : نزلت بالمدينة حين 
نزلت الفرائض وحدت الحدود وأمروا بالعمل"' . فهي آبة محكمة بلا ريب . 


= قالوا : و بعد » فقد أبان تأويل أهل التأويل صحة ما قلنا في ذلك , 
وقال آخرون : بل المال الأول هو الزكاة ... أه 
ويبدو من كلام الإمام الطبري أنه ميال إلى قول الأو لين . 
انظر : تفسير الطبري جم ص 48" ط المعار ف » و تفسير القر طوي + ص ٤۲‏ . 
١‏ - الأموال ص لاه#)مه”ا . 
؟ نب لفسه صن ۴١۸‏ . 


۹۷۰ 


الدليل الثاني : حق الزرع عند الحصاد : 
واستدلوا ثانيآً بقوله تعالى في سورة الأنعام بعد أن امان الله على عباده بإنشاء 
الحنات والنخل والزرع والزيتون والرمان متشاما وغير متشابه:٠‏ كلوا من ثمره 
إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ..) وحجتهم 
أن التق المأمور به في الآبة هو شىء غير الزكاة ٠‏ وذلك بين من وجوه : 
١‏ - أن الآبة مكية نزلت قبل فرض العشر ني المدينة» والدليلعلىمكيتها 
أن السورة نزلت جملة واحدة بي مكة > كما جاءت بذلك أشهر الروايات . 
( وقد بينا ذلك من قبل ) وادعاء أن هذه الآبة وحدها مدنية تخصيص بلا دليل. 
؟ ‏ أن المطلوب فيها إيتاء حق الثمر يوم حصاده . وهذا لا يتأى في 
زكاة العشر » لأنه إثما يخرج بعد التصفية والتنقية ليعرف مقدار الحاصل ثم 
بخرج عشره أو نصف عشره . 
م8 قوله في الآية ٠:‏ ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » ولا إسراف 
في الركاة » لأنها محدودة بتقدير الشارع وليس لأحد ان ينقص منها أو يزيد فيها''". 
ومن قالإن الحق الذي أمر تالايةبإيتائه كان شيئاً واجباً ثم نسخ فقد ردوا 
عليه بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال والادعاء . قال ابن حزم : من ادعى 
أنه نسخ لم يصدق إلا بنص يتصل إلى رسول الله قر وإلا فما يعجز أحد ان 
يدعي في أي آية شاء » وني أي حديث شاء أنه منسوخ . ودعوى النسخ إسقاط 
لطاعة الله تعالى فيما أمر به من ذلك النص .و هذا لا يجوز إلابنص سند صحبح'؟) 
قال أبن حزم : فإن قيل : فما هذا الحق المفترض ني الآبة؟ قلنا: نعم 
هو حق غير الزكاة» وهو أن يعطى الحاصد حين الحصد ما طابت به نفسه ولا 
بد » لا حد” في ذلك . هذا ظاهر الآبة» وهو قول طائفة من السلف”" . 
ولهذاجاءعنابن عمر فيتفسير هذا الحق : «كانوا يعطوزشيئاً سوىالزكاة». 


وت راجع المحلى لابن حزم جه ص ۲۱۷۰۲۱۹ . 


۳ س نقسه . 


۹۷۱ 


وقال عطاء: «يعطى من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة). 

وقال مجاهد: «إذا حضرت المساكين طرحت لهم منه » وقال أيضاً : «عند 
الزرع يعطى القبضة .وعند الصرام يعطى القبضة وب ركهم يتتبعون آثار الصرام» 

وقال ابراههم النخعي : «يعطى مثل الضعث » (الحزمة) ' , 

وعن أن العالية و سعيد ب نجبير وعلي بن الحسين والر بيع بن انس >وقولهولاء 

قال ابن كثير : وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون . کا 
ذكر عن أصحاب الحنة في سورة (ن) 

وقد مضى الحلاف في نحديد المراد بالحق في هذه الاية وترجيح نسخه 

بالزكاة ٠.‏ ومعبى النسخ في هذا . والذي يعنينا هنا أن صحابياً جليلا” كابن 
عمر وجماعة من فقهاء التابعين مثلعطاء و ماهد والنخعي وغير هم بأحذون من 
هذه الآبة : أن ف المال حا سوى الزكاة . 


الدليل الثالث : حقوق الأنعام وانلحيل : 

واستدلوا ثالثاً بما جاءت به الأحاديث الصحاح من حقوق الإبل والخيل 
منها حديث أي هريرة عند البخاري أن الذي بلقي قال : تأني الإبل على صاحبها 
عل ر ,نا انف + إذا هو لم يعط فيها حقها _ لع e‏ 
على صاحبها على خير ها كانت | إذا لم يعط فيها حقه ٠‏ تطوأه بأظلافها » وتنطحه 
قروا قال + ين ا ان کلب عل الا (4) اللحديث. 

والظاهر أن قوله « ومن حقها ان تحلب على الماء » يشمل الإبل والغم معآً 
وقد جاء ذلك صرحا بعد ذكر الإبل في رواية مسلم وأني داود : (ما من صاحب 
إبل لا يودي حقها » ومن حقها حلبها يوم وردها ... الحديث » (*. 
وهذه الحملة ليست مدرجة من كلام ألي هريرة كما يتوهم . وأا هي 


(Y) 


(¥) 





۲٣۱‏ - سه 

م ب راجع ابن كثير في تفسير الآية ج۲ ص ۱۸۱ ¬ ۱۸۲ 

۽ - الببخاري في كتاب الزكاة : باب م مائع الزكاة راجم فتح الباري +۴ ص ١08-119‏ . 
ابه مختصر سئان أبي داود للمنذري +۲ YEN:‏ . 


4۹۷۲ 


0 ن حديثالرسول نفسه » م يدل على ذلك رواية البخاري همه الحملة مرفوعة 
إلى ال ي ل ف « باب حلب الإبل على الماء ا من کتاب «المساقاة » فذ كر 
لسنده عن أي هريرة عن انى مر قال : هن حق الإبل أن علي على الماع ١١‏ 

وروى النسائي عن جابر بن عد الله قال قال رسول الله ر : ale‏ 
صاحب | ابل ولا بقر ولا غم لا يودي حقها إلا وقف ها يوم القيامة بقاع قرفر 
) أرض مستوية ما ساء ) تطوه ذات الأظلاف بأظلافها ٠‏ وتنطحه ذات 0 
بقروما ٠‏ وليس فيها دوهش جماء (لا قرن ها ) ولا مكسورة القرن . قلنا ١‏ 
يا رسول الله » وماذا حقها ؟ قال ا ي > وحمل 
عليها في سبيل الله .. الحديث ۲۲ 

وروی و ذلاك “سلم في صححيحة مر" 0 أيضا ۳ 

وعنه أيضاً قال : سثل رسول اللَهعل : ما حق الإبل ؟ قال : أن ينحر 
سمينها ويطرق فحلها ويحلبها يوم وردها » 47 . 

وعن الشريد قال : جاء رجل ألى الني ر يسأله عن شىء “من أمر الإبل ٠.‏ 
فال رسول الله r‏ :انحر سميئها. واحملعلى تجيبها ؛ واحلبهايوم وردها», 

وکل هذه الروايات صريحه في رفع هذا الكلام إلى الني لر , لا حتمل 
معها الإدراج . وفيه رد على الحافظ العرائي الذي رجح أنه من كلام أي هريرة. 

ومعى إطراق فحلها : إعارته للضراب لا عه نمن طلبه ٠‏ وإعارة دلوها 
لإخراج الماء من البر لمن يحتاج إليه ولا دلو معه . والحمل عليها في سبيل الله 
إركاب من لا ركوبة معه من المجاهدين . 

ووجه دلالة هذه الأحاديث على المراد : أنها رتبت الوعيد على منع الحقوق 





۱ - صحيح البخاري نحاشية السندي TE: ٠+‏ 

۲ - سان النسائى - مع شرح السيوطي وحاشية السندي جه : ۲۷ . 

١-١١ انظر : طرح التعريب ج؛ ص‎ - ٣ 

4 - قال في مجمع الزوائد ( جم : )٠ ٠‏ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال المحيح » 
خلا شيخ الطبر الي » وقد روى عنه ابن أبي حاتم ولم يضعفه فة :أك 

ه س رواه الطبر الي في الكبير واسناده حسن - المصدر السابق . 


۹۷۳ 


المذكورة » فدلت على أنها حقوق واجبة » وهي حقوق أخرى غير الزكاة . 
وهذا قال ابن حزم'": « وفرض على كل ذي إبل وبقر وغم أن لبها 
يوم وردها على الماء » ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه . 
واستدل ابن حزم محديث أي هريرة عند البخاري . ثم قال : «وومن قال: 
إنه لا حق في المال غير الزكاة فقد قال الباطل » ولا برهان على صحة قوله » 
لا من نص .ولا إجماع .وكلها أوجبه رسول الله علوي الأموال» فهو واجب . 
و وأما إعارة الدلو وإطراق الفحل» فداخل تحت قول الله تعالى : «ويمنعون 
الماعون )") , اه . 
وكا صحت الأحاديث في حقوق الإبل والغنم صحت أيضاً في حقوق 
الخيل.ومن ذلك ما رواه البخاري عن أي هريرة ان رسول الله يلتم قال : 
اليل ارجل أجر » ولرجل ستر . وعلى وجل وزرء فأما الذي له أجر» فرجل 
ربطها في سبيل الله (أي للجهاد ) إلى أن قال:ورجل ربطها تغنياً وتعففاً م 
لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها » فهي لذلك سير .. ورجل ربطها فخرا 
ورياء” نواء (أي مناوأة) لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر”" » . 


الدليل الرابع : حق الضيف : 

واستدلوا رابعاً ما صحت به الأحاديث من إيجاب حق الضيف على 
المضيف . فعن ألي شربح ‏ خويلد بن عمرو رضي الله عنه ‏ أن رسول 
الله ملت قال : من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء جائزته يوم 
وليلة » والضيافة ثلاثة أيام > فما كان بعد ذلك فهو صدقة » ٠‏ 

والآمر باكرامه يدلعلىالوجوب بدليل تعليقالإيمان عليه وبدليلجعل ما 
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۲ چ سورة الماعون ۷ 


1 


1 
چ 


رواه البخاري في كتاب « المساقاة » من صحيحه باب شرب الئاس والدواب من الأجار 
انظر البخاري مع حاشية السئدي + ۲ ص ۴۴۳ . 
¢ س روأه مالك والبخاريو مسلم وأبو داود والثْر مذي وابن ماجه» كما فالثر غيب لاص 741 


۹۷4 


بعد الثلاثة الأيام صدقة . 


يويد ذلك ما قاله رسول الله لر لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ٠:‏ إن 
لحسدك عليك حقاً » وإن لعينك عليك حقاً » وإن لزورك عليك حقاً » وإن 
لزوجلك عليك حف » وزورك : أي زوارك وأضيافك. ويوكده حديث 
أي هريرة أن الني بلتم قال : أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروماً 
فله ان يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه" . 

بل روى المقدام ابن معد يكرب الكندي : أن رسول الله مل قال : 
« أبما رجل اضاف قوماً فأصبح الضيف مروماًء فإن نصره حق على كل مسلم 
حى يأخذ بقرى لياته من زرعه وماله ٩‏ ) وعنه عن النبي لتر « ليلة الضيف 
حق على كل هسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين » الحديث؟!! . 

وروى ابن حزم من طريق مسلم عن عقبة بن عامر : قلنا يا رسول الله 
نك تبعثنا فنتزل بقوم فلا يقروننا فما ترى ؟ قال رسول الله ملك : ان نزلم 
بقرى قوم فأمروا لكم با ينبغي لاضيف فاقبلوا » فإن لم يفعلوا فخذوا منهم 
حق الضيف الذي ينبغي لهم » . 

ومن طريق البخاري بسنده إلى عبد الرحمن بن أني بكر : أن أصحاب الصفة 
كانوا ناساً فقراء وان الني لر قال : من كان عنده طعام اثنين فليذهب 
بثالث » ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس ؛ ومن كان عنده طعام 
خمسة فليذهب بسادس . أو كا قال » وأن أبا بكر جاء بثلاثة » وانطلق 
رسول الله مَل بعشرة . 

و مجموع هذه الأحاديث يدل د لالة واضحة على أن للضيف الطارق حقاً 


- رواه البخاري - واللفظ له - ومسلم وغيرهما . لفسه , 

- رواه أحمد ورواته ثقات والحاكم وقال : صحيح الاسناد » كما قال المنذري في الترغيب . 
رواه أبو داود والحاكم وقال : صحيح الاسناد . المصدر السابق . 

رواه أبو داود وابن ماجه . انظر الترغيب والترهيب ج* ص ۲٤۲-۲٤۱‏ . 


1 
عمسم 5-4 ¢ اجيم 


۷o 


أكيداً في مال أخيه المسلم الذي أضافهء حى إن الجماعة ليجب عليها معاونته 
ونصره حى يآخخذ هذا الحق الو كد . وواضح أن هذا الحق شي ء غير الزكاة؛ 
لأن الزكاة إنما تجب في وقث خاص - عند الحول أو الحصاد وتحو ذلك » 
والضيف يطرق في أية ساعة . ولهذا قال ابن حزم : الضيافة فرض على الحضري 
والبدوي والفقيه والحاهل » يوم وليلة مبرة واتحاف . ثم ثلاثة أيام ضيافة » 
ولا مزيد » فإن زاد على ذاك فليس نراه لازماً . وان تمادى على قراه فحسن» 
فإن منع الضيافة الواجبة قله أحذها مغالبة » وكيف أمكنه » ويقضى له بذلك. 

قال الشوكاني : 

« وقد اختلف العلماء في حق الضيف : هل هو واجب أو مستحب ؟ 

فاب محمهور على أن الضيافة من مكارم الأخلاق . وعاسن الدين » وليست 
واجبة. خلافاً لليث بن سعد » فإنه أوجبها ليلة واحدة . 

وحجة الحمهور ما جاء في الحديث المتفق عليه : من كان يمن بالله واليوم 
الآخر » فليكرم ضيفه جائزته » قالوا : وما جائزته يا رسول الله » قال : 
يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام > فما كان وراء ذلك فهو صدقة .. الحديث 

فلفظ « جائزته » المد كور بي الحديث يدل على الاستحباب فإن الائرة 
هى العطية والصلة الى أصلها على الندب > وقلما يستعمل هذا اللفظ فيالواجب 
ومعنى الحديث : الاهتمام بالضيف في أول يوم وليلة واتحافه بما يستطيع من 
بر وإلطاف؟ . 

كنا استندوا أيضاً إلى الأحاديث القاضية برمة مال المسلم إلا بطيب نفسهء 
والأحاديث الدالة على أن ليس في المال حق سوى الزكاة . 

أما الأحاديث الواردة في حق الضيف » فقد كان هم منها مواقف : 

« قال اطا : إنما كان يلزم ذلك في زمنه لړ حيث لم يكن بيت مال» 
وأما ايوم فارزاقهم في بيت المال » لا حق لهم في أموال المسلمين . 


۱۷٤ امحل سو ص‎ - ١ 
. ط اللبي‎ ٠٠٦۴-٠۹۲ انظر : ثيل الأوطار ج۸ ص‎ - ١ 


۹۷٦ 


وحمله بعضهم على أن هذا كان ني أول الإسلام » إذ كانت المواساة 
واجبة » فلما اتسع الإسلام نسخ فاك . 

قال الشوكاني : 

«والق وجوب الضيافة لأمور : 

الأول : إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك » وهذا لا يكون في غير 
واجب . 

والثافي : التأكيد البالغ يجمعل ذلك فرع الإيمان بالله واليوم الآخر . ويفيد 
أن فعل خلافه فِعّل من لا يومن بالله واليوم الآخخر » ومعلوم أن فروع الإيمان 
مأمور بها . ثم تعليق ذلك بالاكرام وهو أخخص من الضيافة » فهو دال على 
لزومها بالأولل . 

والثالث : قوله «فما وراء ذلك فهو صدقة » فهو صريح أن ما قبل ذلك 
غير صدقة » بل واجب شرعاً . 

والرابع : قوله ١‏ ليلة الضيف حق واجب » فهذا تصريح بالوجوب » لم 
أت ما يدل على تأويله , 

والحامس : قوله بتر ١‏ فان نصره حق على كل مسلم » فإن ظاهر هذا 
وجوب النصرة » وذلك فرع وجوب الضيافة . 

قال ١:‏ إذا تقرر هذا تقرر ضعف ما ذهب إليه الحمهور » وكانت أحاديث 
الضيافة #صصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس » ولحديث ١:‏ ليس 
في المال حق سوى الزكاة ) . 

«ومن التعسفات حمل أحاديث الضيافة على سد الرمق » فإن هذا مما لم 
يقم عليه دليل » ولا دعت إليه حاجة . 

« وكذلك تخصيص الوجوب باهل الوبر دون أهل المدن .. »٠"‏ اه 


. ٠١۲ ثيل الأوطار جم ص‎ - ١ 
۱٦۳ لفسه ص‎ - ۲ 


۹۷ 


الدليل الحامس : حق الماعون : 

واستدلوا خامساً بما جاء في القرآن الكريم من الوعيد بشأن الذين يمنعون 
الماعون . قال تعالى : « فويل للمصاين . الذين هم عن صلاعم ساهون . 
الذين هم يراءون.ويمنعون ا اعون » . وقد روى أبو داود ني باب « حقوق 
امال » من كتاب الزكاة عن عبد الله بن مسعود قال:« كنا نعد الماعون على 
عهد رسول الله ل عارية الدلو والقدار بالا 

ومعنى هذا أن إعارة هذه الأشياء الصغيرة الي يحتاج إليها الحير ان بعضهم 
من بعض واجبة ؛لأن مانعها »لموم مستحق للويل» كالساهي عن الصلاة المراني 
ولا يستحق المكلف الويل إلا على ترك واجب . 

وإذا ثبت أن إعارة هذه الأشياء واجبة وهي غير الزكاة قطعاً » فقد ثبت 
أن في الال حقاً سوى الزكاة . 

وروی ابن حزءبسئده عن ابن مسعود أيضا: الماعون ما تعاوره الناسبيلهم : 
الفأس »> والقدر » وأشباهه!") . وعن ابن عباس في تفسير الماعون المد كور 
5 الابة: أنه متاع البيت » وروى عنه : العارية!؟» ومثلهعن علي ابن أني طااب١ )5١‏ 
وعن أم عطية : هي المهنة يتعاطاها الناس بينهم ". 

وعن ابن عمر : هو المال بنع حقه قال ابن حزم : وهو موافق لا ذكرناه 
وهو قول عكرمة وابراهيم وغيرهما. وما تعلم عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم خلافاً هذا" ) . 

وكل هولاء » كا قال ابن حزم : حجة في اللغة . وقد اتفقت أقوالهم 





. ۷٠4 سورة الماعون الآيات‎ - ١ 

؟ - الحديث سكت عليه أبو داود "م المنذري ( مختصر السئن ج۲ : 409 ؟) وأخرجه الببهقي أيضاً 
AF : 4+‏ . 

م« - ذكره ابن حزم في المحل جه : 158 من طريق ابن أبي شيبة . 

۽ - لفسه . والبيهقي ج؛ : ۱۷٤-۱۸۳‏ . 

۵ - المحل المأذكور . 


۹۸ 


على تفسير الماعون يما ذكرناه . 
قال ابن حزم : فإن قيل: قد روى عن علي رضي الله عنه :ألما الزكاة قلنا : 
نعم ولم يقل : ليست العارية . ثم قد جاء عنه :ألما العارية ؛ فوج ب جمع قوليه!١)اه.‏ 
على أن حديث ابن مسعود عند أني داود » له حكم المرفوع عند المحدثين ؛ 
لنسبته تفسير الماعون إلى عهد رسول الله لتر . ولو كانوا #طئين لصحح الوحي 
خطأهم ني فهم كتاب الله . 


الدليل السادس : وجوب التكافل بين المسلمين : 

واستدلوا سادساً بالنصوص الحمة » الي أوجبت التعاون والتكافلوالر احم 
بين المسلمين » وفرضت إطعام المسكين والحض عليه » وجعلت ذلك من ثمرات 
الأخوة » ومقتضيات الإعان والإسلام . 

من ذلك قوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان''' » وقال تعالى في وصف المومنين : ( رحماء بينهه'" ) .وبين العقبة 
الي على كل إنسان أن يجتازها لينال مثوبة الله »> ويكون من أصحاب اليمنة » 
فقال : «فلا اقتحم العقبة : وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » أو اطعام في 
يوم ذي مسغبة . يتيماً ذا مقربة . أو مسكيناً ذا متربة . ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولئك أصحاب الميمئة!؟» » . وقال 
تعالى : «وآت ذا القرنى حقه والمسكين وابن السبيل!*2 » وقال سبحانه 
١‏ وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والخار ذي القرنى وابحار 
امنب والصاحب بالحنب وابن السبيل وما ملكت أمانكم ٠.»‏ 


| س لفسه 

؟ س سورة المائدة = ۲ , 
م - آخر سورة الفتح : 
۽ - أواخر سورة البّلد . 
وب الاسراء = ۲١‏ , 

؟ د النساء = وم . 


474 


وقد ذكرنا من قبل الآبات الكثيرة الي جعلت إطعام المسكين والحض 
على إطعامه من علاتم الإيمان. وتركه من لوازم الكفر والتكذيب بالآخرة. من 
ممل قولهتعالى : «أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم » ولا بحض على 
طعام المسكين١١!‏ » وقال في أسباب دخول المجرهين في سقر : « قالوالم نلك من 
المصلين :ولم نك نطعم المسكين !"' )وني شأن منأوتٍ كتابه بشماله فاستحق صل 
الححيم و العذا ب الأليم : «إنه کانلا يمن باللهالعظيم .ولا بض على طعامالمسكين 7 ). 
وصور الرسول عكر بأحاديئه.سقيقة المجتيع الإسلامي ومبلغ ا وترابطه 
وتضامنه » فقال ٠:‏ المومن للمومن كالبنيان یشد بعضه بعضاً!؛) ) فليس المجتمع 
المسلم لبنات ا مر وبعارة ‏ اضرق ليسن ناء الإسلام أفراداً 
ای كل ی ين منفصلا عن غير ه . بل ١‏ مثل المسلمين ف توادهم 
وتعاطفهم وتراحمهم کثل 00 الواحد ؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالحمى والسهر”*' ١‏ 

وأي تضامن أقوى من تضامن أجزاء الحسد الواحد ؟ إا جميعاً يخدم 
بعضها بعضاً ويستفيد بعضها من بعض » ويألم سائرها لألى جزء واحد منها . 
وقال r‏ اليش ومن من بات شبعان وجاره وجاره إلىجنبه جائع 237 ) 

وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله یلق : ١‏ إن الله 
فرض عل أا ال في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ٠‏ وان يجهد 
الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بجا يصنع أغنياوهم ١‏ ألا وإن الله بتحاسبهم حساباً 
شديداً » ويعذبهم عذاباً أليما 9 ) 


. سورة الماعون‎ - ١ 

؟ س الماثر 4448# , 

م ل الحاقة ۳-۳٢‏ 

۴ه - متفق عليهما . 

ووا ارا وال اتاد ین 

ب - قال المنذري في لغب : رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال : الفرد به ثابت بن 
محمد الزاهد , قال المنذري:وثابت ثقة صدوق روى عله البخاري وغيره وبقية رواته لاع 


۹۸۰ 


ابن حزم يدافع عن هذا المذهب : 

ولا جد أحداً جادل عن هذا المذهب . وعضله بالأدلة الوفيرة ٠‏ من 
القرآن » والسنة » وأقوال الصحابة والتابعين . أبلغ وأنصع من الفقيه الظاهري 
أبي محمد ابن حزم : فقد قال في كتابه المحلى : 

« وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقراتهم . وبحبرهم 
السلطان على ذلك . إن لم تقم الزكوات بهم > ولا فيء سائر أموال المسلمين 
r‏ > فيقام لهم .ما بأكلون من القوت الذي لا بد منه + ومن اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيوذالارة» 
برهانه من القرآن 5 

وبرهان ذلك : قول الله تعالى« وآتذي القر ى حقهو المسكين وابن السبيل"'» 
وقولهتعالی«وبالوالدین احساناً و بذي‌القری‌والیتامی والمسا کین وا حار ذي‌القری 
واطار التب رالشات باي وان امل وات اك وم 

وفأوجب تعالى حق المساكين وابن السبيل مع حق ذي القرلى وافرض 
الاحسان إلى الأبوين وذيالقربى والمساكين والحار وما ملكت اليمين »والاحسان 
يقتضى كل ما ذكرنا » ومنعه إساءة بلا شك . 

وقال تعالى : «ما سلككم ني سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين.ولم نك نطعم 
المسكين““ » فقرن الله تعالى اطعام المسكين بوجوب الصلاة . 


برهانه من الحديث : 
و الله قو من طرق كثيرة في غابة الصحة : أنه قال : « من 
- أت 2 وروى موقوفاً على علي رضي الله عنه وهو أشبه . ( الترغيب جا . الزكاة ) 
وذكره ابن حزم في المحلى موقوفاً على علي ج : ٠١۸‏ من طريق سعيد بن منصور . 
| - المح ++ ص +ه وه ١‏ وقد اكتفينا بالأخبار من غير أسائيدها الي ذكرها اختصاراً . 
۲ سل الاسراء س "7 


م س اللساء وم . ۽ ب الماثرت ٤4-4٣‏ . 


۹۸۱ 


لا يرحم الناس لا يرحمه اللها'' » ومن كان على فضلة ‏ زيادة عن حاجة ‏ 
ورأىالمسلم أخاه جائعاً عرياناً ضائعاً فلم يغثه فما رحمه بلا شك . 

وعن عبد الرحمن بن أي بكر الصديق : أن أصحاب الصفة كانوا أناساً 
فقراء» وأن رسول الله برقال « من كان عنده طعام اثنين .فليذهب بثالث» 
ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس '" » . 

وعن ابن عمر ان رسول الله بلتم قال « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه"' » ومن تركه جوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد 
أسلمه - يعني خذله ‏ 

وعن أي سعيد الحدري ان رسول املع قال : «من کان عنده فضل 
ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على 
من لا زاد له » قال : فذكر من أصناف الال ما ذكرء حى رأينا أنه لا حق 
لأحد منا في فضل“' ». وهذا إجماع من الصحابة رضي الله.عنهم » يخر 
بذلك أبو سعيد» وبکل ما في الحبر نقول . 

ومن طريق أني موسى عن النبي يلقٍقال : « اطعموا ابلحائع » وفكوا العاني*», 
قال : والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جداً . 
من الآثار : 

«وقال عمر رضي الله عنه:( لو استقبلت من أمريما استدبرت لأخذت 





. رواء أحمد والشيخان والترمذي عن جرير بن عبدالله وأحمد والترملي عن أبي سيد‎ - ١ 
وصح هذا المعى بألفاظ مختلفة وطرق كثيرة » وصلت الى درجة التواتر » كما ني‎ 
. 4497 التيسير للمناري - ما ص‎ 

؟ - رواه احمد في ١١‏ ص ۱۹۸۰۱۹۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ورواء البخاري في كتابي المواقيت 
والمناقب من صحيحة . 

* = رواء أحمد في مده اص 4١‏ و4/4١٠‏ والبخاري في المظالم والاكراه من صحبحه 
ومسلم في البر » وأبو داود في الأدب » والترمذي في صفة القيامة عن أبن عمر . 

۽ - رواه مسلم في النكاح واللقعلة وأبو داود في الزكاة » وأحمد في المسئد سووص؛م 

ه - العاني : الأسير والحديث رواه البخاري وفيه بعد أطعموا المائم : وعودوا المريض . 


` ۲ 


فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجر ينا 

وقال علي بن أني طالب :« إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر 
ما يكفي فقراءهم : فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء . وحق على 
الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه » . 

وعن ابن عمر أنه قال : في المال حق سوى الزكاة . 

وعنعائشة أم المومنين والحسن بنعليوابن عمر :آم قالوا كليم ان سأهم : 
إن کنت تسأل في دم موجع ا فقدو جب حقلت ). 

: رحا بن لماه ري ي الله عنهم‎ E 
أن زادهم في 2 فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين »> وجعل‎ 
) يقوهم إياها على السواء . فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم‎ 
' لا حالف لهم منهم‎ 

وصح عن الشعبي ومجاهد وطاووس وغيرهم ١‏ كلهم يقول:١‏ بي المال 
حق سوى الزكاة )1 . 
مناقشة ابن حزم للمخالفين : 

قال أبو محمد : وما نعلم عن أحد منهم حلاف هذا إلا عن الضحاك بن 
مزاحم فإنه قال : نسخت الركاة كل حق في المال » وما رواية الضحاك حجة» 
فكيف رأيه ٩۳‏ ؟! 

« والعجب أن المحتج بهذا أول مالف له . . فيرى ي المال حقوقاً سوى 
الزكاة » منها : النفقات على الأبوين المحتاجين » وعلى الزوجة » وعلى الرقيق» 


, قال ابن حزم في إسناد هذا الآثر : هذا إسناد في غاية الصحة والحلالة‎ - ١ 

؟ - لم يضعف الضحاك أحد - فيما رأيت - إلا عيى بن سعيد ووثقه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة والعجلي والدارقطي » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال الحافظ 
في التقريب : صدوق كثير الارسال . انظر ميزان الاعتدال ۲ ص ٣۲٣-۳۲۵‏ 
وتبذيب التهذيب مم ص ب“اه؛- 4هه . على أن ضعف الرواية لا يوجب ضعف 
الرأي . كما ادعى ابن حزم . فالمحدثون يضعفون ابن أي ليل - مثلا - مع أنه 
في الفقه إمام . 


۸۲۳ 


وعلى الحيوان ٠١‏ والديون والأروش .. فظهر تناقضهم . 

« ويقولون : من عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث 
وجده » وأن يقاتل عليه . 

« فأي فرق دين ما أباحوا له من القتال على ما يدفم به عن نفسه الموت 
من العطش وبين ما منعوه منه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من 
الجوع والعرى . وهذا نخللاف للإجماع والقرآن وللسئن وللقياس . 


قال أبو محمد:ولا بحل لمسلم اضطر » أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو 
يحد طعاماً فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمي . لأن فرضا على صاحب الطعام 
إطعام الخائع » فإذا كان ذلك كذلك فليس عضطر إلى الميتة ولا إلى لدم 
الحتزير. وبالله تعالى التوفيق . وله أن يقاتل عن ذاك .فأن قتل فعلى قاتلهالقود 
(القصاص) وان قتل المانع فإلى لعنة الله . لأنه منع حقاً » وهو طائفة باغية . 
قال تعالى : « فإِن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حى تفىء إلى 
أمر الله » ومائع الحق باغ على أحيه الذي له الحق . وببذا قاتل أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه مانع الركاة" » اه . 
١‏ س سورة الحجرات داه 

' ۲ - المحلى لابن حزم ج ص ١55‏ . وقد علق الشيخ احمدشاكر عل رأى ابن حزم هذا بكلمة 
قيمة بحسن ان نسجلها هناءففيها عبرة وذكرى.قال : « من هذا ومن أمثالهفيالشر يعة الإسلامية» 

يرى المصنف» أن التشريم الإسلامي في الذروةالعليا من الحكمة والعدل.. وليت إخوائنا الذين 
غرم القوانئين الوضعية » وأشر بتهانفوسهم يطلعون على هذه الدقائق ويتفقهونها » ليروا أن 
دينهم بأعلى أنواع التشريع في الأرض » تشريع يشبع القلب والروح » ويطبق في كل زمان 
ومكان »إن هو إلا وحي يوحى .. ولوفقه المسلمون أحكام دينهم» ور جوا إلى استنباطها 

من المنبع الصائي والمورد العذب - الكتاب والسنة - وعملوا يما يأمرهم به ريم في خاصة 
أنفسهم » وني أمورهم العامة » وني أحوال اجتماعهم - لوعملوا هذا » لكانوا سادة الأمم ؛ 
وهل قامت الثورات المخربة المادمة » والفتن المهلكة »إلا من ظلم الغي للفقير » ومن استثثاره 

خير الدنيا » ويجواره أشوه يموت جوعاً وعرياً ؟1. والمثل على ذلك كثيرة ؛ ولو فقه 
الأغنياء » لعلموا أن أول ما بحفظ عليهم أموالهم » إسداءالمعروئ للفقراء » بل القيام نحوهم 

مما أوجبه الله على الأغنياءء فليفقهوا و ليعلمواءويعملو فقد جام النذر ؛هدانا الله جميعاً » . 

انبا صيحةسحق اطلقهاالشيخ- كما أطلقها غيره منذ ار بعينعاما ولم تجد اذنا واعية فكانما كان : 
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القصزالغاالثك 


ت رر وجح 


تحرير موضع النراع بين الفريقين : 

والذي أراه بعد عرض أقوال الفريقين وأدلتهما أن شقة الحلاف بينهما 
فيها أحد من الطرفين : 

ب وحق القريب لا نزاع فيه كذلك من حيث المبدأ » وإنما اختلفوا 
في درجة القرابة الموجبة للنفقة ما بين موسع ومضيق . 

ح ‏ وحق المضطر إلى القوت . أو الكساء » أو المأوى » في أن يقات 
لا نزاع فيه . قال الحصاص ني أحكام القرآن : ان المفروض اخراجه هو الزكاة 
إلا أنه تحدث أمور توجب المواساة والاعطاء » نحو الحائم المضطر والعاري 
المضطر : أو ميت ليس له من يكفنه أو يواريه!3" اه . 

ومثل ذلك المضطر إلى عارية الدلو والقدر » والفأس ونحوها مما يدخل 
نحت اسم « الماعون » فدفع الضرر عن المسلم فرض كفاية بالاجماع . 


۹~ أحكام القرآن للجصاص جاص .١7١‏ 


٠۳  ةاكزلا‎ ۹۸٥ 


د وحق جماعة المسلمين في دفع ما ينوبهم من النوازل العامة الي تتزل 
pr‏ كصد خطر العدو واستنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار » ومقاومة 
الأوبئة والمجاعات ونحوها . فلا يخالف فقيه هنا في أن حق الحماعة مقدم 
على حق الفرد » وأن وجوب المساهمة في هذه النوازل موضع إجماع من 
علماء المسلمين . 

قال الرملي في شرح المنهاج : 

ومن فروض الكفاية : دفع ضرر المسلمين » ككسوة عار » وإطعام جائع ) 
إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال » على القادرين »> وهم : من عنده زيادة على 
كفاية سنة هم ولممواهم . وهل المراد من دفم ضرر من ذكر : ما يسد 
الرمق أم الكفاية ؟ قولان . أصحهما : ثانيهما . فيجب في الكسوة ما يستر كل 
البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف » ويلحق بالطعام والكسوة 
ما في معناهما كأجرة طبيب » وثمن دواء وخادم منقطع. كما هو واضح'' ». 

وقد ذكرنا في سهم « سبيل الله » ني مصارف الركاة ما قاله النووي وغيره 
من الشافعية من وجوب إعانة الحنود النظاميين ‏ من غير مال الزكاة ‏ على 
الأغنياء إذا لم يكن في بيت الماال ما يعطون منه . 

وهذا القاضي أبو بكر بن العرني الفقيه المالكي يقول في« أحكام القرآن »: 
وليس في المال حق سوى الر ة. وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة 
فإنه يحب صرف الال إليها باتفاق من العلماء . 

وقد قال مالك : يحب على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك 
أموالهم . 
وكذلك إذا منع الوالي الزكاة ( أي منع توزيعها على المستحقين بعد أخذها ) 
فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء ؟ مسألة نظر » أصحها عندي وجوب ذلك 
عليهم 2 . اه 


١44 س تجاية المحتاج ح۷ صن‎ ١ 
. ٠٠-٠۹4 ؟ - أحكام القرآن القسم الأول‎ 


۹۸٩ 


وأكد ذلك القرطي في تفسيره فقال ٠:‏ واتفق العلماء على أنه إذا نزلت 
بالمسلمين حاجة ‏ بعد أداء الزكاة ‏ يجب صرف الال إليها» ونقل ذلك مالك 
ر الله : ديب على الناس فداء اسراهم وان استغرق ذلك أموالهم ¢ 
قال : وهذا إجماع ارفا »> وهو يقوي ما اىر ناه" ) 

وقال الشاطبي من الالكية أيضاً في كتابه الفريد « الاعتصام » : إذا خلا 
بيت المال وارتفعت حاجات الحند إلى مال يكف م فللإمام ‏ إذا كان عدلا” - 
أن يوظف عل الأغنياء (أي أن يوئب عليهم ضرائب ) جا يراه كاف هم في 
الحال إلى ان يظهر مال في بيت الال ۾ ,١‏ 

وهذه النصوص الواضحة من الفقهاء الذين صرحوا بأن لا حق في الال 
سوى الزكاة + تبين لنا أن النافين إنما قصدوا نفي المكوس الكائرة الي فر ضها 
بعض 0 > توسعة على أنفسهم وأتباعهم » وتضيقاً على شعوبهم ؛ وإن 
لم تدفع إلى لى ذلك حاجة ٠‏ ولم تقتضه «صلحة عامة . وكأئما خشي هولاء العلماء 
أن يتعخذ الحكام الظلمة قولحم ذريعة إلى فرض المكوس والضرائب المرهقة بغير 
حق : فسدوا عليهم الباب » وقطعوا عليهم السبيل بقولهم ٠:‏ لا حق في المال 
سوى الزكاة " » , 

ولكن هناك جملة مواضع اختلف فيها الفريقان اختلافاً حقيقياً » منها : 

حق الزرع والثمر عند الحصاد . 

ب- وحقوق المواشي من الإبل والغم والحيل . 

ج وحق الضيف . 

ء ‏ وحق الماعون . 

فهذه ,كلها في نظر أصحاب المذهب الثاني حقوق واجبة في المال » يأنم 
المسلم إن قصر ني أدائها ويستحق عقوبة الله على ذلك . 

- تفسير القرطبي +۲ ص ۲۲۴۳ . 

۲ - الاعتصام + ص ٠١#‏ 
٣‏ - سيأتي مزيد ايضاح لذلك في الباب التاسع : الزكاة و الضريبة - الفصل السابع . 


۹۸۷ 


وهى عند أصحاب المذهب الأول حقوق مندوبة ينال مثوبة الله إذا هو 
أداها ولا يأئم بتركها . مالم تكن هناك ضرورة إليها . فتجب "كما قال المخصاص 
ف عارية الدلو والقدر والفأس ولعو ها ١١‏ :إن عارية هذه الأ لاتقد تكون واجبة 
٤‏ حال الضرورة إليها . ومانعها مذموم مستحق للذم . وقد بمنعها المافع لغير 
ضرورة فبنىء ذلك عن لوم . وعجانبة أخلاق المسلمين . وقال الني لل 
١‏ بعثت لام مکارم الأحلاق » ") اه . 

ه ‏ وأهم من كل ما ذكرناه من الحقوق الحرئية : حقوق الفقراء في 
أموال الأغنياء . وهي حقوق توجب هم في رأي أصحاب المذهب الثاني أن 
يقوم الأغنياء في بلدهم بكفايتهم من المأكل والمشرب والملبس والمسكن . 
وما لا بد للإنسان منه ٠‏ ويجبرهم السلطان على ذلك . إذا لم تقم بهم الزكوات 
ولا موارد الدولة الأخرى . 
مناقشة وترجيح : 

ولا بد لنا من وقفة عند هذه الحقوق المتنازع عليها وبخاصة الأخير منها: 

١س‏ أما حق الزرع والثمر عند الحصاد فقد رجحنا في زكاة الزروع 
والشمار أن المراد به العشر ونصف العشر : كما هو قول طائفة من السلف . 
ولا يمنم من ذلك أن الايتمكية . فقد أمر الله تعالى بهذا الحتق جملا في مكة 
9 بينه على لسان رسوله بالمديئة . فهو من المجمل الذي فصل وبين . وهذا 
معى النسخ الذي روي عن بعض السلف . 

۲ وأما حق الضيف فالواضح من الأحاديث ان المراد به : الغريب 
الذي ينزل ببلد غير بلده . فكأنه عرادف لابن السبيل . وهذا قال ابن عباس 


0 0 
وسجماعة من التابعين ابن السبيل هو الضف“ 5 وقد صر حت الاحاديث أن 





١‏ - أحكام القرآن الجصاص بم ص 84ه 

م س روآه البخاري في الادب المفرد وابن سعد في الطبققات 2 والحاكم في المستدرك » و البيهقي 
في الشعيب عن أبي هريرة © باسئاد صحيح» كما في التيسير ۱ ص ۳۹٣۲‏ 

ب ل انظر تفسير ابن كثير +۱ ص ۲۰۸ من تفسير آية « ليس البر » . 


۹A۸ 


من حقه أن يقرى عند طروقه . ولا ريب أن هذا شيء غير الزكاة . 


۳ وأما حق الماعون فلولا أنه واجب ما استحق مانعه الوعيد بالويل 
الذي ذكره القرآن . والذين فسروا الماعون بالزكاة لم يمنعوا تفسيره بمتاع البيت 
وما يتعاو ره الناس 


٤‏ وأما حقوق الفقراء ني أموال الأغنياء . وما أوجب الله من الإجسان 

بهم والوفاء يحاجانهم من طعام وكساء وغير هما ؛ فإن الأمر فيا أبين وأوضح 
من أن يويك باية أو آيتين 0 حديث أو حديثين . واهتمام العلماء بأية « ليس 
البر » ومحديث « في المال حق سوى الزكاة » وحوه . إا هو لما فيها م٠ن‏ تقرير 
مدأ وإثبات الشكل أولا” . وهو أن في المال حقاً سوى الزكاة . أما الموضوع 
نفسه ٠‏ فالأدلة عليه أوضح م 0007 ؛ فإن طبيعة النظام الإسلامي هما 
رسمته آيات القرآن مكية ومدنية » وأحاديث الرسول صحاحاً وحسانا ‏ تجعل 
التكافل في المجتمع فريضة لازمة » والتعاون والمواساة واجباً لا بد من أدائه . 
فالقوي فيه يحمل الضعيف ٠‏ والغني يأحذ بيد الفقير ٠‏ والقريب يصل قرابته. 
وابخار بحسن إلى جاره . ومن أضاع هذه التعاليم فليس من الإسلام ولا من 
رسوله ي شيء ١‏ وبرىء من الله وبرىء الله منه . 

جاء رجل من بني تم إلى النبي ميل فقال يا رسول الله : أنا رجل ذو 
مال “كثير ٠‏ وأهل وحاضرة ؛ فأخبرني كيف أنفق ؟ وكيف أصنع ؟ قال : 
تخرج ركاة مالاك فإنها طهرة تطهرك » وتصل أقاربك وتعرف حق السائل 
والخار والمسكين » . فجعل للسائل والحار والمسكين حقاً بعد الزكاة ٠.‏ كما 
عطف صاة الأقارب على الزكاة . وهذا موافق لما جاء في القرآن «وآت ذا 
القر نى حقه والمسكين وابن السبيل »وموافق لما جاء ني الحديث الآخر :« للسائل 


| - رواهأحمد عن الس ور ڄاله رجال الصحيح ( اثر غيب والترهيب +۱ ص ۲٠۳‏ ط المنيرية) 
وأخرجه أبو عبيد وابن المنذر ( الدر المشور جا ص 45) . 
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حدق وإن جاء على فرس!١)‏ 0 . 

وقال ا ) من لا ررحم الناس ا در مه الک ( وقال 0 أن رو 
ہی تراحموا » قالوا ۽ ر يا رسول الله كانا > قال : اا ليست بر حمة 
أحد كم صاحبه ٠.‏ ولكنيا رحدة العامة" إل غير ذلك من الأحاديث . 

وأدنى ما يتحقق به هذا التراحم والتعاون والتكافل والاحسان ‏ الذيأمرت 
يه الآيات والأحاديث - ألا جرم فرد ٤‏ 8 المجتمع ن مستوی' معيشي 
ملام جد فيه الحاجاتالأأصلية له ولعياله » من المأكل والمشرب والملبسوالمسكن 
والعلاج والتعايم ( وكل ما لا بد للمرء منه 0 

فإذا كانت أموال الزكاة وموارد الدولة تكفي لتحقيق هذا المستوى ٠ن‏ 
حصياتها فبها ولعمث 4 وکفی الله ارهن أن يطالبوا عق آخر للفقراء ٠‏ 
وإذا م تكن أموال الزكاة والموارد الأخرى في القضاء على الفقر ٠‏ وإغناء 
الفقراء » فإن حقاً على الأغنياء القادرين أن يقوموا متضامنين بكفايتهم » كل 
ف حدود أقاربهوجيرانه ومن يتصل بهءفإذا قام البعض بدافع إيمامهم إلىأداء 
هذا الواجببحيث كفي المحتاجون حاجتزم فقد سقط الإثم عن الباقين .وإلا فإن 
لول يالأمر انيتدخحل بام الإسلام :وي رتب ف أموالالأغنياءهايقومبالضعفاءوالفقراء. 

وإذا كان هذا بعتبره كثير من الناس خحطوة تقدمية لم تعرفها أوربا إلا 
منذ أزمنة متأحرة » فإن هذا ما قرره الإسلام في كتابه وسنته منذ طلعت شمسه 
في الآ فاق . وما قرره صحابة الرسول وتابعوهم في غير لبس ولا خفاء . 


تأويل الأحاديث الي احتج بها النافون : 
وإذن فما تأويلالأحاديث الي يفيد ظاهرها أن لا حق في المالسوى 





= رواه أحبد في مسد الحسين بن على وأبو داود في كتاب الزكاة  باب حق السائل‎ - ١ 
١١٠ص وقال الحافظ العراتي:إسناده جيد ورجاله ثقات كما في « اللآلىء » للسيوطي ج۲‎ 
٠۷۳ وقد صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه في المسند . م ص‎ 
. رواء الشيخان والترمذي عن جرير بن عبد الله » وقد تقدم‎ - ۲ 
نه اند زوا الطبر الي عن أبي موسى ورواته رواة الصحيح كما قال المنذري ي الثر غيب جم كتاب‎ 
. القضاء وغيره‎ 


۹4۰ 


الزكاة» إلا بتطوع المالك . وأن من أدى زكاته فقد قضى ما عليه ؟؟ 

إن الذي يتضح لنا ما صح من تلك الأحاديث''' : أن الزكاة هي الحق 
الدوري المحدد الثابت ني المال » والواجب على الأعيان بصفة دائمة » شكراً 
لنعمة الله » وتطهير أ وتركية للنفس والمال » وهو حق واجب الأداء » ولو 
لم يوجد فقير د يستحق المواساة أو خائحة تستدعي المساهمة . 

فالفرد المسلم المالك للنصاب في الظروف العادية لا يطالب بشيء في ماله 
غير الزكاة ٠‏ فإذا أداها فقد قضى ما عليه » وأذهب عن نفسه شر ماله » وليس 
عليه شيء آخر » إلا أن يطوع » كما جاء في الحديث . 

أما الحقوق الأخرى فهي حقوق طارئة غير ثابتة ثبوت الزكاة » وغير 
مقدرة بمقدار معلوم »> كقادير الزكاة » فهي تختلف باختلاف الأحو ال 
والحاجات » وتتغير بتغير العصور والبيئات والملاسات . 

وهي ني الغالب لا تجب على الأعيان بل على الكفاية » إذا قام بها البعض 
سقط المرج عن الباقين . وقد نتعين أحيالاً كأن يرى الشخص مضطراً وهو 
قادر على دفع ضرورته فيجب عليه دفعها » أو يكون له جار جائع أو عريان 
وهو قادر على معونته » كما أن الغالب أن توكل هذه الحقوق إلى إيمان الافراد 
وضمائرهم دون تدخل السلطة . إلا أن یری حاكم مسلم ان يفرض بقوة 
القانون فرضاً ما أوجبه الإعان إيحاباً . وخاصة إذا كثرت حاجات الأفراد 
واتسعت نفقات الدولة وأعباؤها كنا في عصرنا الحديث.فحينئذ لا بد من تدخل 
الدولة وإلزامها . 

ونان اانا مس ل NE Oa‏ 
ليس فيه سحق يجب بسبب الال سوى الزكاة . وإلا ففيه واجبات بغير سبب 
امال » كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهام . ويجب حمل 
العاقلة » وقضاء الديون » وبحب الإعطاء في النائبة » ويح ب إطعام الجائعم وكسوة 





. قد بيئا درجتها ني أول هذا الباب‎ - ١ 


۹۹۱ 


العاري فرضاً على الكفاية » إلى غير ذلك من الواجبات المالية . اکن يسبب 
عارض والال شرط وجوبا »> كالاستطاعة في الحج : فإن البدن سبب 
الوجوب . والاستطاعة شرط . والمال في الزكاة هو السبب » والوجوب معه . 
حى لولم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد أخرى؛ وهي حق وجب لله 
تعالى١١)‏ 1 


. جلا مجموع الفتارى‎ "١5 كتاب ب الإما ن » الكبير ص‎ - ١ 
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چ مم o‏ 


گے > سم 


الباسالكائن 
النخازوالضيبة 


فة رة رة الركاة:. 
الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة . 
وعاء الضريبة ووعاء الركاة . 

مبادىء العدالة بين الضضريبة والركاة 
النسبية والتصاعد بين الضريبة والزكاة 3 
ضمانات الضريبة وضمانات الزكاة 5 
هل يشرع فرض ضرائب مع الركاة ؟ 
هل تغی الضرائب عن فر يضصة الزكاة ؟ 


الزككاءوالصريتة 


هذا الباب دراسة موازنة أو مقارنة بين الزكاة . كما شرعها الإسلام › 
وبين الضريبة الوضعية » كما مخضت عنها الأفكار والأنظمة المالية الحديثة . 
فنحن لا نقارن الزكاة بالضرائب » في عصر الرومان أو الفرس . وي العصور 
الوسطى بأوربا ؛ إذ لا مال للموازنة والمقارنة بين الزكاة والضرائب ي تلك 
العصور . وإ نما نقارن الزكاة بالضريبة في صورنها الحديثة بعد أن مرت بتطورات 
شتى . وأدخلت عليها تعديلات وتحسينات عديدة » وصقلتها نجارب القرون؛ 
وخدمتها عقول كبيرة من تلف الأقطار والبيئات » حى نضجت واستوت 


على سوقها . 


وسنبين في فصول هذا الباب ما بين الزكاة والضريبة الحديثة من مشاببات 
ومقارنات ٠‏ تتجلى بها حقيقة كل منهما » وتتميز بها الزكاة بوصفها فريضة 
مالية ذات طابع حاص . وفلسفة خاصة . فهي متميزة ي طبيعتها وأساسها » 
ومواردها ومصارفها » وأنصبتها ومقاديرها » كما هي متميزة بادا وأهدافها 
وضماناها . وسئرى كيف سبقت بثلاثة عشر قرناً أو تزيد - أرقى ما انتهى 
إليه الفكر المالي والضريي في عصرنا الحديث من مبادىء وأحكام . وكيف 
امتازت بمعان تقصر عنها الضريبة . ١‏ 


۹40 


ويضم هذا الباب ثمائية فصول : 


الأول 
والثاني 
والثالث 


والرابع 


واللحامس 9 


والسادس 
والسابع 
والثامن 


: في حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة . 
: في الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة . 
: في وعاء الضريبة ووعاء الزكاة . 

: في مبادىء العدالة بين الضريبة والزكاة . 
في النسبية والتصاعد بين الضريبة والزكاة . 
: ي ضمانات الضريبة وضمانات الزكاة . 


ي بيان شرعية الضرائب مجوار الزكاة 


: في بيان أن الضرائب لا تغنى عن الزكاة . 


| لسر اا ول 


حقبيقّة الصرييَة وَحقيئَة الكاة 


الضريبة كما عرفها علماء المالية : فريضة إلزامية » يلتزم الممول بأداتما 
إلى الدولة » تبعاً لمقدرته على الدفع » بغض النظر عن المنافع الي تعود عليه 
من وراء اللحدمات التي توديها السلطات العامة : وتستخدم حصيلتها في تغطية 
اققات العامة من :تاحية ٠‏ وتحقيق :تعض الأهدافت: الاقتصادية -والاجساعية 
والسياسية وغير ها من الأغراض الي تنشد الدولة تحقيقها من ناحية أخرى . 

والزكاة ‏ كما عرفها فقهاء الشريعة ‏ حق مقدر فرضه الله ني أموال 
المسلمين لمن سماهم في كتابه من الفقراء والمساكين وسائر المستحقين » شكراً 
انعمته تعالى » وثقرباً اليه » وتزكية للنفس والمال . 


اوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة : 
ومن خلال التعريفين يتضح لنا أن هناك أوجه اختلاف : وأوجه اتفاق 
بين الضريبة والز كاة . وسنبدأ ببيان أوجه الاتفاق . 





١‏ - من كتاب مبادىء علم المالية للدكتور محمد فؤاد ابراهيم +۱ ص ١5١‏ وقد استخلص هذا 
التعريف بعد محاولة تكييف طبيعة الضريبة والبحث عن أهدافها . 


۹4۷ 


الركاة إذا تأحر المسلم عن أدائها بدافع الإبمان » ومقتضى الإسلام . وأي قسر 
وإلزام أكر من أحذها بقوة السلاح ممن منعها » ومن سل السيف لقتال من 
جحدها وكان ذا شوكة ؟ 

ب كا أن من شأن الضريبة أن تدفع إلى هيئة عامة مثل السلطة المركرية 
والسلطات المحلية“ . وكذلك الزكاة » إذ الأصل فيها أن تدفع إلى الحكومة 
بواسطة اهاز الذي سماه القرآن « العاملين عليها » كا وضحنا ذلك موضعه . 

= ومن مقومات الضريبة : انعدام المقابل الحاص 3 فالممول يدفع 
الضريبة بصفته عضواً في مجتمع خاص > يستفيد من أوجه نشاطه المختلفة » 
والزكاة كذلك لا يدفعها المسلم مقابل نفع خاص » وإئما يدفعها بوصفه عضواً 
ف تمع مسلم يتمتع محمايته وكفالته وأنحوته 5 فعليه أن يسهم في معونة أبنائه 4 
وتأمينهم ضد الفقر والعجز وكوارث الحياة » وأن يقوم بواجبه في اقامةالمصالح 
العامة للأمة اللسلمة الى .نما تعلو كلمة الله وتي :دعوة الق في الاراض. × 
بغض النظر جا يعود عليه م المنافم الحاصة من وراء إيتاء الزكاة 

د - وإذا كان للضريبة ‏ في الاتجاه الحديث- أهداف اجتماعيةواقتصادية 
وسياسية معينة فوق هدفها الالي ؛ فإن الركاة ها أيضاً أهداف أبعد مدى » 
وأوسع أفقاً » وأعمق جذوراً » في هذه النواحى المذ كورة وني غيرها » مما 


له عظيم الأثر في حياة الفرد والجماعة"! . 


اوجه لحلاف بين الزكاة والضريبة : 

تلك هى أوجه الاتفاق . 

فأما أوجه الحلاف بين الزكاة والضريبة » فهي كثيرة » نذكرها أو أهمها 
في الأمور التالية : 


١‏ - إنما ذكروا هذا القيد في معنى الضريبة » احتر ازا ما كان يحدث في أوربا في العصور الوسطى 
عندما كان الفلاحون يدفعون الضرائب إلى صاحب الأرض ! 
؟ - انظر ذلك بتفصيل ني باب « أهداف الزكاة » من هذا الكتاب . 
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في الاسم والعنوان : 

١‏ إن الاختلاف بين الزكاة والضريبة يظهر للوهلة الأولى ني الاسم 
والعنوان لكل منهما وما له من دلالة وإيحاء . ْ 

فكلمة « الزكاة » تدل ي اللغة على الطهارة. والنماء والبركة . يقال : زكت 
نفسه » إذا طهرت » وزكا الزرع » إذا نماء وزكت البقعة » إذا بورك فيها . 

واختيار الشرع الإسلامي هذه الكلمة ليعبر بها عن الحصة الي فرض اخراجها 
من المال للفقراء وسار المصارف الشرعية ‏ له بي النفس إيحاء جميل » يخالف 
ما توحى به كلمة (الضريبة » . 

فإن « الضريبة » لفظة مشتقة من ضرب عليه الغرامة أو اللحراج أو الحزية 
ونحوها > أي ألزمه ا > وكلفه حمل عبئها »> ومنه « وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة' » 

ومن هنا ينظر الناس عادة إلى الضريبة باعتبارها مغرماً وإصرا ثقيلا . 

أما كلمة الزكاة » وما تحمله من دلالات التطهير والتنمية والبركة » فهى 
توحي بأن المال الذي يكنزه صاحبه» أو يستمتع به لنفسهءولا رچ بحن 
الله الذي فرضه ‏ يظل خميثاً نجساً » حى تطهره الزكاة » وتغسله من أدران 
الشح والبخل . 

وهي توحي كذلك بأن هذا امال الذي ينقص » في الظاهر » لمن ينظر 
ببصره » يزكو وينمي ويزيد » في حقيقة الأمر » لمن يتأمل ببصيرته . كما قال 
تعالى : بمحق الله الريا ويربي الصدقات " »«وما أنفقم من شيء فهو 
يخلفه!"' » وقال الرسول يلت : « وما نقص مال من صدقة“ » . 

وهي توحي كذلك أن الطهارة والنماء والبركة ليست للمال وحده » بل 


. 5١ - البقرة‎ - 
, ۲۷١ - البقرة‎ 


سيأ - ۳۹ . 
رواه الترمذي . 


5 1 
حا جد جد ميم 
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للإنسان أيضاً : لاخذ الزكاة ولمعطي الزكاة . فآحذ الزكاة ومستحقها تتطهر 
بها نفسه من الحسد والبغضاء وتنمو بها معيشته » إذ تحقق له ولأسرته تمام الكفاية. 

وأما معطي الزكاة فيتطهر بها من رجس الشح والبخل » وتزكو نفسه بالبذل 
والعطاء . ويبارك له في نفسه وأهله وماله . وني هذا يقول القرآن الكريم : 
« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » . 


: الماهية والوجهة‎ ٤ 

۲ - ومن أوجه الاحتلاف بين الزكاة والضريبة : أن الزكاة عبادةفرضت 
على المسلم > شكراً لله تعالى » وتقرباً إليه . أما الضريبة فهي الترام مدني محض 
خال من كل معبى للعبادة والقربة . وهذا كانت «النية) شرطاً لأداء الزكاة 
وقبولها عند الله » إذ لا عبادة إلا بنية . « إنما الأعمال بالنيات» « وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 19 » . 

ولهذا أيضاً تذكر «الزكاة ) ي قم « العبادات » في الفقه الإسلامى . 
اقتداء بالقرآن والسنة اللذين قرنا الزكاة بالصلاة . فالقرآن في نيف وعشرين 
موضعاً من سوره المكية والمدنية . وأما السنة ففي مواضع لا حصر ها » كما 
ي حديث جبريل المشهور » وحديث « بي الإسلام على حمس » وغيرهما . 
فكلاهما ركن من أركان الإسلام ا لخمسة > وعبادة من عباداته الأربع , 

ولا كانت الزكاة عبادة وشعيرة وركتاً دينياً من أركان الإسلام » لم تفرض 
إلا على المسلمين » فلم تقبل الشريعة السمحة أن توجب على غير المسلمين فريضة 
على المسلم وغير المسلم » تبعاً لمقدرته على الدفع . 
في حديد الأنصبة والمقادير : 


۴ - والزكاة حق مقدر بتقدير الشارع ٠‏ فهو الذي حدد الأنصبة لكل 





٠٠٣  ةبوتلا‎ - ١ 
؟ - البيئة - ه‎ 


(e: 


مال . وعفا عما دوا » وحدد المقادير الواجبة من اللحمس إلى العشر . إلى 
نصف العشر . إلى ربع العشر . فليس لأحد أن يغير فيما نص عليه الشرع 
أو يبدل » ولا أن يزيد أو ينتقص . وهذا خط آنا المتهورين الذين ناد وا بزيادة 
المقادير الواجبة في الزكاة . نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الى خض 
عنها العصر الحديث' . بخلاف الضريبة . فهي تخضع ‏ في وعاما : وي 
أنصبتزا » وني سعرها . ومقاديرها ‏ لاجتهاد السلطة وتقدير أولي الأمر . بل 
بقاوها وعدمه مرهون بتقدير الساطة لمدى الحاجة إليها . 


في الثبات والدوام : 

4 يترتب على هذا : أن الزكاة فريضة ثابتة دائمة » ما دام في الأرض 
اسلام ومسلمون » لا يبطلها جور جائر » ولا عدل عادل . شأنها شأن الصلاة 
فهذه عماد الدين . وتلك قنطرة الإسلام . أما الضريبة فليس لها صفة الثبات 
والدوام .لا في نوعنا ولا في أنصبتها ولا في مقاديرها » ولكل حكومة أن 
تحور فيها وتعدل حسبما ترى . أو يرى أهل الحل والعقد من ورام . بل 
بقاوها نفسه ‏ كما ذكرنا ‏ غير موبد » فهي تجب حسب الحاجة وتزولبزواهاء 


في المصرف : 

ه ‏ وللزكاة مصارف خاصة » عينها الله ني كتابه » وبينها رسوله ملك 
بقوله وفعله » وهي مصارف محددة واضحة » يستطيع الفرد المسلم أن يعرفها 
وأن يوزع عليها ‏ أو على معظمها ‏ زكاته بنفسه إذا لزم الأمر » وهي 
مصارف ذات طابع إنساني وإسلامي . أما الضريبة فتصرف لتغطية النفقات 
العامة للدولة » كنا تحددها السلطات المختصة . 

ميزانية الزكاة إذن مستقلة عن الميزانية العامة للدولة » واجبة الصرف إلى 
الأبواب المنصوص عليهاء والي جعل القرآن الصرف فا وفيها ١‏ فريضةمن الله ٠٠٠‏ 
١‏ س انظر صفحة ۲۲۹-۲۲۲ من هذا الكتاب . 


؟ س كما في الآية ٠٠‏ من التوبة . 


في العلاقة بالسلطة : 


١‏ - ومن هذا يعلم : أن أداء الضريبة علاقة بين المكلف أو الممول وبين 
السلطة الحا كة . هي الي تسنها . وهي الي تطالب بها . وهي الي محدد النسبة 
الواجبة » وهى الى تملك أن تنقصها . أو تتنازل عن جزء منها لظرف معين: 
ولسبب جاص » أو على الدوام . بل تملك الغاء ضريبة ما » أو الضرائب كلها 
إن شاءت . فإذا أهلمت السلطة أو تأخرت في المطالبة بالضريبة فلا لوم على 
الكلف . ولا يطلب منه شيء . أما الزكاة فهي - قبل كل اعتبار - علاقة 
بين المكلف وبين ربه . هو الذي آتاه الال » وهو الذي كلفه أن يوني منه 
الزكاة » امتثالا” لأمره وابتغاء مرضاته » وعرفه مقاديرها » وبين له مصارفها.. 
فإذا لم توجد الحكومة المسلمة الي نجمع الزكاة من أربابها » وتصرفها على 
مستحقيها » فالمسلم يفرض عليه دينه أن يقوم هو بتفرقتها على أهلها ولا تسقط 
عنه حال . مثلها في ذلك مث لالصلاة » لو كان المسلم في مكان لا يحد فيه مسجداً 
ولا إماماً يأتم به. وجب عليه أن يصلي حيث تيسر لهءفي بيته أو غير ه» فالأرض 
كلها مسجد للمسلم ولا يرك الصلاة أبداً . والزكاة أخت الصلاة . 


ولذلك يحب على المسلم أن يدفع الزكاة وهو طيب النفس بها » راجيا أن 
يتقبلها الله منه ولا يردها عليه . ويستحب له أن يسأل ربه قبولها بمثل هذا الدعاء 
«اللهم اجعلها مغنما » ولا تجعلها مغرماً ) 


ومن هنا حرص المسلم على إيتاء الزكاة »> ولا يتهرب من دفعها ٠‏ كا 
يتهرب جمهور الناس من دفع الضرائب » فإن لم يتهربو | دفعوها مكرهين أو 
كارهين . بل نجد من المسلمين من يدفع من ماله أكثر ما توجبه الزكاة » رغبة 
فيما عند الله » وطلبا لثوبته ورضوانه . كما حدث ذلك في عهد الني مله 
وفيما بعده من العهود . وسنعود إلى بيان ذلك في فصل « الضمانات » بين 
الضريبة والزكاة . 


٠١٠١ 


في الأهداف والمقاصد : 


۷ - ولازكاة أهداف روحية وخلقية تحلق في أفق عال » تقصر الضريبة 
عن الارتقاء إليه . وقد أشرنا إلى هذه الأهداف السامية في حديثنا عن كلمة 
« الركاة » وما ها من دلالة وما تنطوي عليه من إيحاء » كما فصلنا الكلام عليها 
في باب « أهداف الزكاة وآثارها "١‏ » . وحسبنا من هذه الأهداف ما صرح 
به كتاب الله في شأن أصحاب الال المكلفين بالزكاة حيث قال تعالى « خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بہا» وصلعليهم »إن صلاتك سكن لهم اومعى 
« صل عليهم ١‏ أي ادع لهم . وكان بر يدعو لدافع الزكاة بالبركة في نفسه 
وي ماله . وهو أمر مندوب لكل عامل على الزكاة أن يدعو لمعطى الزكاة اقتداء 
بالني لبر بل قال بعض الفقهاء : هو واجب » لأن لرك رطاش 
الأمر الوجوب . 

أما الضريبة فهي بمعزل عن التطلع إلى مثل هذه الأهداف . وقد ظل رجال 
المالية قروناً يرفضون أن يكون الضريبة هدف غير تحصيل الال للخزانة . وسمي 
هذا «مذهب الحياد الضريي ». فلما تطورت الأفكار» وتغيرت الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ازم مذهب الحياديين » وظهر الذين ينادون 
باستخدام الضرائب أداة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة » كالتشجيع 
على الإنفاق أو على الادخار أو التقليل من الانفاق ني الكماليات » أو تقريب 
الفوارق وغير ذلك » وهذا إلى جوار هدفها المالي » وهو المدف الأول . 

ولكن لم يستطع مشرعو الضرائب ولا علماء المالية العامة ومفكروها أن 
يخرجوا من دائرة الأهداف المادية › إلى دائرة أرحب وأبعد مدى » وهي 
دائرة الأهداف الروحية والحلقية الي عنيت بها فريضة الزكاة . 


في الأساس النظري لفرض كل منهما : 


۸ - ومن أبرز أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة » هو اختلاف 


. وما بمدها من هذا الكتاب‎ ۸٥۳ انظر : ص‎ ١ 


۳ 


الأساس الذي بي فرض كل منهما . فالاساس القانوي أو الناري لفرض 
الضريبة قل احنافی ف حلرده على نظريات مرا سنڏ کر ها 1 اما الركاة 5 فان 
لا تعارض بينها . وإنما يشد بعضها أرر بعض . وقد آثرت أن أفرد لذلك 
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فاا تقلا ہی أوفه حقه ان شاء الله . 


الركاة عبادة وضريبة معا : 


ومن هنا » نستطيع أن نقول : إن الزكاة ضريبة وعبادة مع > هي ضريبة؛ 
لأنها حق مالي معلوم تشرف عليه الدولة . وتأخذها كرهاً إن لم تود" طوعاً » 
وتنفق حصيلتها في تحقيق أهداف تعود على المجتيع بالخبير . 

وهي قبل ذلك عبادة وشعيرة ٠١‏ يتقرب بأداتها المسلم إلى الله » ويشعر 
حين يديها أنه يحقق ركنا من أركان الإسلام . وشعبة من شعب الإيمان ١‏ وأنه 
يعن بها من يعطيه على طاعة الله تعالى . ومن هنا كان إيتاوها طاعة وصلاحاً . 
ومنعها فسقاً صراحاً »> وجحودها كفراً بواحا » فهي حق الله الذي 
لا سقط بتأحر الجاي » ولا بإهمال الحا كم > ولا بمرور السنين » وليست 
كالضريبة : تجب بطلب الحكومة لها » وتسقط بعدمه . 

والذي يبمنا أن نذكره هنا : أن علماءنا رحمهم الله قد تنبهوا ونبهوا على 
أن" الزكاة تشتمل على هذين المعنيين : معبى الضريبة . ومعبى العبادة » وإن 
لم يعبروا عن الضريبة بهذا اللفظ نفسه » لأنه اصطلاح متأخر. وقد يعبرون 
عن هذا لمفهوم بأنما حتق » واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء!١)‏ 
أو يعبرون عنه بأناد صلة للرحم »أي الإنسانية أو الإسلامية » يجانب ما فيها 
من شائبة العبادة . 

ومن أوضح ما يدل علىهذا المعى الذي ذكرناه» ها نقله صاحب «الروض 
النضير »عن بعض المحققين من العلماء في .بيان حقيقة الزكاة وحكمتها قال : 


, ط مطبعة الاستقامة‎ ١10 ص‎ ١+ انظر بداية المجتهد لابن رشد‎ - ١ 
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«إئما فرض الله الزكاة في أموال الأغنياء ٠‏ مواساة لإخوانهم الفقراء . قضاء 
لق الأخوة.وعملا بما يوجب تأكيد الالفة. وما أمرالله به من المعونه والمعاضدة 
على ما فيها من ابتلاء أرباب الأموال ٠.‏ الي هي شقائق النفوس . كا ابتلاهم 
في الأبدان بالعبادات البدنية . فهي صلة للرحم ٠‏ وفيها شائبة عبادة . فلأجل 
شائبة العبادة وجبت فيها النية . ولم يصح فيها مشاركة معصية . ونحو ذلك . 
ولكومما صلة . صحت فيها الاستنابة. وصح الإجبار عليها. وناب الإمام عن 
امالك ني النية عند أخذها كرهاً . وأخذت من مال الميت وإِنلم يوص . ولأجل 
كون الصلة غالباً عليها . وجب فيها رعاية الأنفم للفقراء . ووجبت في مال 
الصغير ونحوه . ولا كان المقصود با المواساة ا الله تعالى إلا في مال 
خطير وهو النصاب .ولم يجعلها إلا في الأموال النامية . وهى العين ١‏ النقود » 
وَأمَوال التجارة والمواشي وما أخرجت الأرض . وحدد الشرع نصاب كل 
جنس با يحتمل المواساة . ورتب مقدار الواجب على حسب التعب والمولة . 
فجعل فيما سقت السماء ونحوها العشر . وفيما سقى بالسواقي ( الدوابو“>وها) 
نصفه!١)‏ اه . وهو كلام جيد فصلناه في الأبواب السابقة . 
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الغصلالشان 


الاما الي لس لصمةٍوَفضرالركاة 


لعل ما يلقي ضوءاً أكثر على حقيقة الزكاة أن نعرض لما ذكره علماء المالية 
العامة في « تكييف» الضريبة الوضعية » وبيان الأساس الذي ببي عليه فرضها 
قاثوناً » إذ بالمقارنة تتجلى لنا طبيعة الزكاة وخصائصها بوصفها فريضة إلهية › 
وضريبة مقدسة » ذات طابع حاص » وفلسفة خاصة . 


الأساس القانولي لفرض الضريبة : 

اختلف الباحثون والمفكرون في الطبيعة القانونية » وبعبارة أخرى : في 
الأساس القانوني لفرض الضرائب على الناس . 

النظرية التعاقدية : 

فذهب فلاسفة القرن الثامن عشر إلى أن الضريبة تقوم على أساس علاقة 
تعاقدية بين الدولة والفرد » فيرى أنصار هذه النظرية أن الضريبة تدفع مقابل 
النفع الذي يعود عى الممول من رعاية الدولة للمرافق العامة » بموجب عقد 
ضمني مبرم بين الدولة والمواطنين - وهذه الفكرة هي تطبيق لنظرية « العقد 
الاجتماعي ) الذي قال بها و جان جاك روسو » ي بيان أسامن الدولة . 

وقد ذهب أنصار النظرية التعاقدية ني تكييف طبيعة العقد المبرم بين الدولة 


۱۰۹ 


ودافع الضريبة مذاهب شی : 

فقال ميرابو : إن الضريبة تمن عاجل يشتري به الفرد حماية الجماعة . 
ومعى هذا : أن العقد المبرم عقد بيع . 

وقال آدم سميث : إن هذا العقد هو عقد إيجار أعمال > فالدولة تقوم 
بأداء خدمات للمواطنين » ويقوم المواطنون بدفع الضريبة لحا كأجر لمذهالأعمال. 

وقال مونتسكيو وهوبزر : إن هذا العقد عقد تأمين ؛ فالضريبة هي قسط 
التأمين الذي يدفعه الممول من ماله للتأمين على الحزء الباقي . 

غير أن الناقدين بينوا أن هذا التصوير خاطىء من أساسه . فمن غير الممكن 
حقيق التعادل ر بين الضريبة الي يدفعها الممول وبين ما يعود عليه من نفع من 
خدمات الدولة » لأنه لا يمكن تقدير نسبة المنفعة الي تعود على كل مواطن على 
حدة من النفقات العامة » كالمحافظة على الأمن . أو تنظيم القضاء : أو نشر 
التعليم ٠‏ أو الدفاع الوطي » فضلا عن أنه لو أمكن تقدير هذه المنفعة ؛ فإن 
هذه النظرية توٴدي إلى نتائج ظالة » فالطبقات الفقيرة أكثر احتياجاً إلى خدمات 
الدولة من الطبقات الغنية » وتطبيقاً لنظربة البدل أ و الإيجار ؛ يجب أن يتحملوا 
العبء ال كبر للضريبة . 

كا أن نظرية « التأمين ) معيبة من ناحيتين : الأولى أنها تقصر وظيفة الدولة 
على المحافظة على الأمن > وهو ما يخالف الواقع . والناحية الثانية : أن عقد 
التأمين يلقي على عاتق الموْمن عبء تعويض اللسائر في حي نأن الدولة لا تلتزم 
بتعويض الأفراد عما يلحقهم من ضرر . 

نظرية سيادة الدولة : 

من هذا ب يتضح أن ١‏ النظرية التعاقدية » لا تصلح أساساً للضريبة » وهذا 
هو السبب في ظهور النظرية الثانية ؛ نظرية « سيادة الدولة » . 

وتقوم هذه النظرية على أساس أن الدولة توؤدي و ظيفتها بقصد إشباع الحاجات 
الجماعية » ولا تضع نصب عينيها تحقيق مصالح الأفراد الخاصة » بقدر تغليب 
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الصالح العامة على المصالح الحاصة » والمحافظة على التضامن القومي 
بين الأجيال الحاضرة والمستقبلة ‏ ولا كان أداء هذه 00 يستلزم الإنفاق 
كان للدولة الوق في أن تلزم مظان ماعا عا ها من حق السيادة ب أن 
يتضافروا جميعاً في النهوض بعبء هذا الإنفاق » وتقوم بتوزيع هذا العبء 
عليهم » بحسب درجة يسار كل منهم » طبقاً لما يقضي به ميدأ « التضامسن 
الاجنماعي » الذي تقوم عليه الخماعات السياسية الحديثة . 


أساس فرص الزكاة : 

أما أساس فرض الزكاة والحقوق المالية كلها فيقوم على نظريات آخر . 
ينها فال 
النظرية العامة لاتكايف : 

أولاها : النظرية العامة التكليف ٠‏ وتقوم هذه النظرية على أن من حق 
الحالق المنعم أن يكلف, عباده ما يشاء من وأجبات بدلية ومالية 01 أداء لله ¢ 
وشكر] له وليباو هم أمهم أحسن عملا ٠‏ ليختبر ما في صدورهم © 
وليمحص ما في لويم بج و بعلم من يبع وان ل عل ی يمير 
الله الحبيث من الطيب ٠‏ وال بىء من المحسن ٠‏ ويوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون 

إن الإنسان لم يخاق عبثاً » ولم يترك سدى و أفحسبتم أنما لقنا كم ا 
وأنكم إلينا لا ترجعون2؟) ( و ست الإنسان أن بيرك سدى!؟) ) كلا ؛ لم 
پر ك دی إل بعث ال ابه این مر ن ومنذرين . ٠‏ فعرفوه أمر الله وميه 
وحةوقهوواجباته«ليجزيالذين أساعوا عا عملوا وم جز ي‌الذين أحسلو ابا لحسى ٩‏ ) 
١‏ - اعتمدنا في هذا المبحث على كتاب « ميز الي الدولة » للدكتور محمد حلمي مراد ص ۷١-۷۳‏ 

ط نمفة مصر سنة ٠۹٠١‏ مبحث ر الأساس القانوني للضريبة » . 


؟ - المؤمئون ه١١‏ 
۳ ب القيامة 5م 


۽ - النجم "١‏ 


١١٠١م‎ 


وكما كلف الله المسلم بالصلاة وهي الفريضة اليومية الي يوديها حمس 
مرات في اليوم « ضوافي ا نوازع الكسل E ES‏ 
ودواعي الغفلة . وعوائق الدنيا «وإنبا لكبيرة إلا على الحاشعين' » . 

وكلفه بالصيام وهو الفريضة السنوية الي بساك فيها أيام شهر كامل عن 
شهوتي البطن والفرج كما جاء ني الحديث القدسي ١:‏ يدع الطعام من أجلي › 
وبدع الشراب من أجلي ٠‏ ويدع لذته من أسيبي!؟) . 

وكلفه بالحج . وهو فريضة العمر . الي يرتحل فيها المسلم . مار قاًالأهل 
والوطن . إلى واد غير ذي زرع » ليعظم شعائر الله . ويطوف ببيت الله . 
وير جع من ذأوبه كيوم ولدته أمه , 

أجل . كا كلف الله المسام بالصلاة والصيام . وكل منهما عبادة بدنية. 
وبالحج . وهو عبادة بدنية مالية ؛ كلفه باازكاة . وهي عبادة مالية خالصة ؛: 
فيها بذل الال الذي هو شقيق النفس . وعصب الحياة » وفتنة الانيا » ليعلم 
من يعبده تعالى حقاً فيبذل ما عنده لله » ومن يعبد ماله ودنياه ٠‏ فيوترها على 
رضا الله « ومن يوق شح نفسه أولئاك هم المغلحون '" » . 
نظرية الاستخلاف : 

والنظرية الثانية : نظرية الاستخلاف ني مال الله . 

وأساس هذه النظرية : أن المال مال الله تعالى » والإنسان مستخلف فيه › 
فالله سبحانه هو المالكال+ق لكل ما في الكون ؛ أرضه وسمائه؛ ولله ما فيالسموات 
وما ني الأرض !4 » . ( له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما نحت 
الترى!*2 » . فكل ما في هذا العام علويه وسفليه . ملك خالص لله تعالى » وليس 


١‏ - البقرة ه4 

؟ - رواه ابن حز عة في صحيحه » وأصله في الصحيحين . انظر الترغيب والتر هيب للمنذري +۲ 
كتاب الصيام ١‏ 

م الحشر 4 . 


۽ - النجم ١م‏ مه س طه¶ . 
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لأحد شرك ني ذرة منه « قل ادعوا الذين زعمم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيهما من شر كوما له منهم من ظهير''' » 
وذلك اللاك عقتضى خلقه لها . وهيمنته عليها « الله خالق كل شيء وهو على 
كل شىء وکيل" » « وخلق کل شي ء فقدره تقديرا '"' » و إن الذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » . 

والأموال كلها ملك لله تعالى : فهو واهبها والمنعم بها على عباده . وهو 
وحده خالقها ومنشئها . وعمل الإنسان الذي نسميه « إنتاجاً » يتخذ مجاله في 
مادة خلقها الله سبحانه وسخرها له . ولهذا يقول الاقتصاديون : إن الإنتاج 
هو حلتى المنفعة وليس خلق المادة . ومعى هذا أنه يحول المادة لتشبع -حاجاته 
وتكون ها منفعة!") . 

كل ما يقوم به الإنسان في ٠‏ الانتاج » لا بتجاوز التغيير ني أوضاع الأشياء 
وأماكنها » كأن يستخلصها من مواطنها الأصلية بالاستخراج أو الصيد مثلا ؛ 
أو ينقلها من مكان تزيد فيه عن الحاجة إلى مكان يحتاج إليها فيه » أو يحفظها 
عن طريق التعبثة واللعزن لينتفع بها في المستقبل : أو يخضعها لبعض الموثرات 
لتصبح صا حة لسد حاجة ما » أو يحوّها من شكل إلى آخر بالحلج أو الغزل أو 
التقش أو الطحن الخءأو يؤّلف بينها تأليفاً خاصاً فيجعل منها شيئاً جديداً . 
هو مجرد التغير في أوضاع العناصر وأماكنها 4 حبى في حال إحداث ثروة 
' جديدة لم تكن من قبل» كا في الزراعة أو تربية الحيوان» لا يعمل الإنسان أكثر 
مما يعمله في المظاهر الإنتاجية الأخرى0' . 


۲۲ سا‎ - ١ 

۲ - الزمر 59 . 

۳ ل الفرقان ۲ 

۽ - الحج ۷٣‏ 

ه - انظر الاقتصاد السياسي للد كتور رفعت المحجوب ج۱ ص ۱۹۲۰۱۹۱ . 

- انظر الاقتصاد السيامي للد كتور علي عبد الواحد وافي ص ۷۹-۷4 ط الخامسة . 
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هذا ما يقرره فلاسفة الاقتصاد بوضوح ني بيان وظيفة الإنسان في الإنتاج : 
جرد تحوير وتغيير في أوضاع وأماكن الأشياء الموجودة فعلا . ومن موجدها؟ 
إنه « ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » "١‏ « الله الذي خلق السموات 
والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم 
الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأمار . وسخر لكم الشمس والقمر 
دائيين وسخر لكم اليل والنهار . وآ تاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها ) ". 

حى هذا التغيير والتحوير من الذي يسر سبله للإنسان » ومنحه القدرة 
على فعله » وأمده بكل ما يعينه في هذا السبيل ؟ إنه ربنا الذي خلق الإنسان وم 
يكن شيئاً مذكوراً » وعلمه مالم يكن يعلم . 

ولنضرب لذلك بعض الأمثلة : 

إذا زرع الإنسان زرعاً فأنبت حا » أو غرس غرساً فآ مرا » فكم 
بوازي عمل يده في الحرث والسقي والتعهد ؛ يجانب عمل يد الله الذي جعل 
الأرض فلولا » وصرّف الرياح » وسخر السحاب » وأنزل الماء من السماء 
مطراً » أو أجراه في الأرض نرا » ووفر الحرارة الملائمة » والضوء الكاني › 
والمهواء المناسب » وهيأ للحبة في باطن الراب غذاءها من شى. العناصر » حى 
صارت شجرة مورقة مثمرة ؟ 

ألا ما أقل عمل الإنسان وجهده يجانب رعاية الله ! ! 

ثم ما عمل الإنسان إذا لم يبه الله العقل الذي به يفكر ويدبر » والقدرة 
الي بها ينفذ » والأدوات الي بها يعمل ؟! 

لهذا يبين القرآن فضل الله على عباده » ويرد الحق إلى نصابه » فيقول : 
١‏ أفرم ما تحرثون ؟ أأثم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟. لو نشاء بلعلناه حطاماً 
فظلتم تفكهون . إنا لمغرمون . بل نحن محرومون . أفرأيم الماء الذي تشربون ؟. 
وس اطه وم . 
؟ - ابراهيم ۳٤-۳۲‏ . 





نم أنز لتموه من المر نأم تحن المثز لون؟.لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون) ٠١‏ 
ويقول في سورة أخرى : « فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صبا . 
ثم شققنا الأرض شقاً . فأنبتنا فيها حباً . وعنباً وقضبا ٠"‏ . 

ويقول في سورة ثالثة : « وآية لهم الأرض اليتة أحييناها وأخمر جنا منها 
حباً فمنه بأكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون 
ليأكلوا من مره 5 وما عملته أيديم أفلا يشكرون ٠۳‏ . 

نعم « أفلا يشكرون » وهم يأكلون من غار لم تعملها أيدهيم وا عماتها 
يد الله » الله الذي أحيا الأرض اليتة . وأخخرج منها الحب » وانشأ الحنات » 
وفجر العيون . 

ولیس عمل يك الله ف الزراعة فيحسب 3 بل ف كل ناحية من الحياة ¢ 
زراعة أو تجارة » أو صناعة . أو غيرها ‏ ففي الصناعة مثلا” نجد المادة 
١‏ اللحام » من خاق الله » لا من إنتاج الإنسان » ومن هنا امن الله على الناس 
مادة الحديد » فقال : «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس!؟ » . 

والتعبير ب « أنزلنا » يعي أن الله خلقه بتدبير سماوي علوي لا دحل 
للإنسان فيه . 

ونجد مادة الوقود والقوى المحركة من صنع الله وحده ٠‏ فالإنسان لم يخاق 
الفحم ولا البترول » ولا الكهرباء » وإنما اكتشفها فقط . أما الذي بثها في 
الكون فهو الله . 

ونجد الاهتداء إلى الصناعات من إلهام الله وتعليمه للإنسان ما لم يكن يعلم 
كنا قال تعالى عن نبي الله داود : ١‏ وعلمناه صنعة لبوس لكم. لتحصنكم من 


- الواقمة “عسولا , 
عيس ۲۸۳۲۱ 
يس ٣٣-۳۴۳‏ 
الحديد ۲۵١‏ . 
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بأسكم فهل َنم شا كرون » . 

والنتيجة من هذا : أن المال رزق بسوقه الله للإنسان فضلا منه ونعمة » 
ومهما يذ كر الإنسان عملهوجهده فليذكر عمل القدرة الإهية في الإيحادو الإمداد 
« وما بكم من نعمة فمن الله » ("2. فلا غرابة بعد هذا أن ينفق الإنسان عبد الله 
بعض ما رزقه الله في سبيل الله . واعلاء كلمة الله » وعلى اخوانه عباد الله ) 
قياماً للواهب المنعم بح الشكر على نعمائه . ومن أجل هذا يقول الله في كتابه: 
« أنفقوا ما رزقناکہ ١ ) ٠١‏ وما رزقناهم ينفقون ٠١‏ » . ويقرر أن المال مال 
الله » والإنسان ما هو إلا مستخلف فيه » أو موظف موتمن على تنميته وإنفاقه» 
والانتفاع والنفع به . يقول تعالى : «وآتوهم من مال الله الذي 1 تاک( / 
ويقول:١‏ ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم » بل 
هو شر لهم) لم يقل:الذين يبخلون بما لهم بل قال ١‏ عا آتاهم اللدمن فضله ) 
ليذكرهم بهذه الحقيقة : أن الملل رزق من عند الله آتاهم إياه من فضله . 
ويقول : ١‏ وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه '" » فالإنسان ليس مالك المال 
في الحقيقة » ولكنه خليفة امالك - وهو الله تعالى ‏ ووكيله فيه“ , 

قال صاحب « الكشاف ) في قوله تعالى « وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين 


- الأنبياء ۸۰ . ۲ - التحل مه . 

س البقرة 4ه؟ , 

- البقرة 4 

- النور ام 

آل عمران ۱۸۰ . 

- الحديد ۷ 

- قال ابن القيم : 
« هل يصح أن يقال : ان أحداً وكيل اله » ؟ وأجاب بالنفي و فإن الوكيل من يتصرف 
عن موكله بطريق الثيابة . والله عز وجل لا ثائب له > ولا مخلفه أحد » بل هو' الذي مخلف 
عبده » كما قال النبي صل الله عليه وسلم : « الهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل » . ثم قال : عل أنه لا يمتنم أن يطلق ذلك باعتبار أنه مأمور محفظ ما وكله فيه» 
ورعايته والقيام به » اه مدارج المساكين ج۲ ص ٠۲۷-١۲١‏ مطبعةالسئة المحمدية . 
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فيه » يعي أن الأموال الي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها » 
وإما مولكم إياها » وخولكم الاستمتاع بها » وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء 
فليست هي بأموالكم في الحقيقة » وما ألم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب » 
فأنفقوا منها ني حقوق الله » وليهن عليكم الإنفاق منها ٠‏ كما يبون على الرجل 
الإنفاق من مال غيره إذا أذن له فيه" , 

وليست ثمرة العلم بأن المال مال الله » والإنسان فيه بمنزلة النائب أو الوكيل ؛ 
مقصورة على تهوين البذل والإنفاق عليه»حيث ينفق من مال غيره وقد أذن 
له فيه ؛ بل يفيد العلم ببذه الحقيقة أيضاً أن يتقيد الإنسان بمشيئة المالك الحقيقي 
للمال ؛ فإن الوكيل ما هو إلا ممثل لإرادة الموكل » ومنفذ لما يطلبه » وليس 
له حق الانفراد بالتصرف حسبما يبوى ويشتهي » وإلا بطلت وكالته ول 
يعد جديراً بق الاستخلاف الذي أساء استعماله . 

وقد نبه علماونا رحمهم الله على حق الله في المال بعبارات بليغة » نذكر 
منها ما قاله الإمام الرازي في تفسيره : 

( إن الفقراء عيال الله » والأغنياء حزان الله » لأن الأموال الي في أيديهم' 
أموال الله » فليس عستبعد أن يقول الملك للحازنه : اصرف طائفة ما في تلك 
الحرانة إلى المحتاجين من عيالي 9) ). 

وما قاله القاضي ابن العربي'"" : ان الله حكمته البالغة » وأحكامه الماضية 
العالية » حص بعض الناس بالأموال دون البعض » نعمة منه عليهم » وجعل 
شكر ذلك منهم إنحراج سهم يردونه إلى من لا مال له » نيابة عنه سبمحانهو تعالى 
فيما ضمنه بفضله لهم في قوله ٠:‏ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها (14). 

فإذا ضن” الغني ‏ وهو الحازن لال الله والأمين عليه بهذا امال على 
عيال الله » واختص نفسه بنعمته دونهم » فقد استوجب نکال الله وعقوبته . 
ب التفسير الكبير ج١١‏ ص ٠١١‏ 
- اكام القرآن ص ٩٤٠٤‏ 


ب سورةهود : © . 


ص چ چ الم 


وقد شاع بين عوام المسلمين حديث قدسي عن الله تعالى يقول : ١‏ المال 
مالي » والفقراء عيالي » والأغنياء وكلائي » فإذا بخل وكلائي على عيالي : أذقتهم 
وبالي ولا أبالي ٠»‏ , 

ومع أن لفظ الحديثغير ثابتمنجهة السند» فإن معناهي الحملة صحيح > 
وشهرته لدى جمهور المسلمين تدل على رسوخ نظرية الاستخلاف في مال الله 
وتغلغلها في أفكارهم » وهو تغلغل أصيل له جذوره العميقة من كتاب الله 
وسئة رسول الله . 

ومن الطريف أن أكثر المتسولين والشحاذين في بلاد المسلمين يعرفون هذه 
النظربة ويستغلونها لاستعطاف القادرين » واستخراج الصدقات من أيديهم 2 
ولا عجب أن تسمع منهم كثيراً هذه الكلمة : « من مال الله » ! وهي كلمة 
حق يريدون يها باطلا . 

وني الحديث : «ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة » يقولون : ربنا' 
ظلمونا حقوقنا الي فرضت لنا عليهم » فيقول الله تعالى : وعزني وجلالي 
لأدنينكم ولأبعدنهم " » , 
نظرية التكافل بين الفرد والمجتمع : 

والنظرية الثالثة : نظرية التكافل بين الفرد والمجتمع : 

فمن المقرر لدى فلاسفة الاجتماع : أن الإنسان مدني بطبعه ‏ كما قال 
القدماء - أو هو حيوان اجتماعي ‏ کا قال المحدثون ‏ وأنه لا يستطيع أن 
يحيا حياة إنسانية حقة إلا ني ظل مجتمع » ومن المقرر كذلك : أن الفرد مدين 
للمجتمع بكثير من معارفه وخبراته وفضائله » فإن الفرد ‏ في مبدأ حياته ‏ 
لا يمكنه أن يعيش وبحيا بغير عون المجتمع » فهو الذي يضمن له الحياة والبقاءء 
ولولاه لمات في مهده» والمجتمع هو الذي يقوم بتلقين الفرد مظاهر حضارته› 
ويسهر على سلوكه » ويعلمه اصول الراث الاجتماعي » كاللغة والعادات 
2 ل اد امد ولام كل ل 
؟ -. الطبر اني في الصغير والأوسط عن أنس واسناده ضعيف . جمع الفوائد جا ص ١48‏ . 
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والعرف والتقاليد وآداب السلوك ومظاهر الحضارات والثقافة المختلفة وقواعد 
الدين والمعاملة الخ . 

فلولا المجتمع وحياة الحماعة . لصار الفرد كالحبوان الأعجم ٠‏ لا يدري 
من أمور دياه شيئاً ٠‏ أو يكون كالطفل لا يستطيع أن يميز بين ما يضره وما 
ينفعه » فالمجتممع هو الذي يعدل من سلوكه . ويعاونه على التكيف مع الحياة 
في تلف مراحلها . 

[نالفرد يولد وعقله كالصفحةالبيضاءء م يعمل المجتمع بعد ذلكعلىتغذيته 
بأسباب الر اث الاجتماعى . ما يتركه السلف للخلف » من لغة وثقافة ٠‏ وعقائد 
وتقاليد وغيرها 990 

الفرد إذن مدين للمجتمع بلا ريب . وهذا كما يصدق على مكاسب الفرد 
المعنوية والثقافية والحضارية ؛ يصدق أيضاً على مكاسبه المادية والاقتصادية . 

فالذي لا شك فيه أن الفرد -. وإن أوتي من المواهب ما أوتي - لم يكسب 
امال يجهده وحدهء بل شاركت فيه جهود وأفكار وأيد كثيرة لا تحصى » 
بعضها ساهم من قريب » وبعضها ساهم من بعيا ٠‏ بعضها عن قصد » وبعضها 
عن غير قصد » وكلها أسباب عاونت في وصول الال إلى صاحبه . 

فإذا نظرنا مثلا” إلى الزارع الذي حصد القمح ؛ كيف حصل على قمحه 
هذا ؟ وما قيمة جهده يجانب جهد المجتمع ؟إن المجتمع هو الذي شق له الرع 
والقنوات ونظم الري والصرف »وصنع له المحراث وغيره من أدوات الزراعة» 
وأمده بما يحتاج إليه من قوت وملبس ومسكن» وهيأ له الأمن والاستقرار, 
إلى غير ذلك من الأمور الي لا تحصيى . 

وإذا نظرنا إلى التاجر مثلا” ؛ كيف جمع ماله » وحقق كسبه ؟ رأينا 
للمجتمع عليه الفصل الأكبر » واليد الطولى » فممن يشتري ؟ ولمن يبيع ؟ 
ومع من يعمل ؟ ومن يسير إذا لم يكن المجتمع ومعاونة المجتمع ؟ 

ومثل الزارع والتاجر؛ الصانع والموظف وكل ذي حرفة وكل ذي مال . 
١‏ - راجع كتاب «علم الاجتماع » للدكتور أحمد المشاب فصل «“'الفرد في المجتمع » ص 5 . 


١٠١5 


وكلما كان مال المالك أكثر ٠‏ وثروته أوسع كان جيك الجباعة أظهر 
وأعظم » ونصيب الفرد فيه أقل وأصغر ؛ فإن طاقة الفرد للعمل محدودة - ولا 
شك - بحدود قدرته ووقته وضروراته كإنسان . 

كم يبذل من اللحهد صاحب المزرعة الواسعة › أو المصنع الكبير » أو 
المؤسسة الضخمة ذات الفروع ؟ وكم يقاس جهده إذا كان له جهد إداري 
مثلا” . يجانب جهد العشرات أو المثات أو الألوف من أبناء المجتمع الذين 
يعملون معه ؛ ويبذلون من عرق جبينهم ٠‏ أو نور أعينهم » أو وهج أفكارهم؟! 

ومن أجل هذا كان المال الذي يحوزه مكتسبه » وينسب إليه ؛ هو مال 
الجماعة أيضاً » ينسب إليها » ويحسب عليها » وتكلف متضامنة بالمحافظة عليه. 

وهذا ما جعل القرآن الكريم بخاطب جماعة المسلمين فيقول : « ولا توتوا 
السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياها 3 2 . 

وقد أذ الفقهاء من هذه الآية حكم الحجر على السفهاء والمبذ ري نالمتلافين؛ 
وإن كان الال في ظاهر الأمر مالهم » وني حيازهم . وهم مالكوه » إلا أنه 
في الحقيقة مال الحماعة » إن نما وحفظ فالنفع يعود عليها » وإن تلف وبعر 
فالضرر لاحق با . 

ومن هنا نفهم سر التعبير في الآبة الكريمة إذ تقول : « ولا توتوا السفهاء 
أموالكم » ولم تقل ١‏ أمواهم ) حسبما تنص عقود الامتلاك » كا لم تقل : 
١‏ الي جعل الله لهم قياما » بل قالت : «الي جعل الله لكم قياما » فإما وإن 
كانت لهم حيازة وملكاً ؛ فهي قيام للجماعة كلها » وعصب لحياما . 

وبقول القرآن أيضاً : «يايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؛ 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 


ا 
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۲۹ س النساء‎ ۴ 


٠٥  ةاكرلا‎ 1۷ 


فالاية الكرعة تنهى أن يأكل المؤمنون بعضهم مال بعض . کا تنهى أن 
يقتل بعضهم بعضاً . وإنما احتارت الآية التعبير ب- « أموالكم و «أتفسكم : 
ليشعر كل منهم أن مال بعضهم هو مال كلهم . وأن نفس كل فرد منهم 
كنفس الآخر . 

فالآمة المسلمة متكافلة متضامنة في حقوقها ومصالحيا وأنفسها وأمواها . 
فمن أكل مال غيره فكأنما أكل مال نفسه . أو أكل مال المجتمع كله 
ومن اعتدى على نفس أخيه بالقتل فكأنما قتل نفسه : أو اعتدى على الجماعة 
كلها . كما جاء في الآية الأخرى: ١‏ أنه من قتل نفساً بغير نف سأو فساد في 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً: ومن أحياها فكأتما أحيا الناس جميعا 01١١‏ . 


وما أروع هذا القرآن وأبلغ إعجازه حيث يشير بعبارة أو جزء من عبارة 
إلى حقيقة كبيرة . أو مبدأ عظم . كا في هذه الآبة من سورة النساء ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » حيث أضاف الأموال فيها إلى جميع المخاطبين 
فلم يقل : لا يأكل بعضكم مال بعض ؛ لينبه على أن المجتمع المسلم وحدة 
متضامئة في كل شيء . كأنه يقول : إن مال الآحرين هو مالكم في الحقيقة > 
ومال كل فرد منكم . هو مال المجتمع كله في الواقع . 

يقول السيد رشيد رضا في تفسير الأية : إن مثل هذه الإضافة قد قررت 
في الإسلام قاعدة الاشتر اك الي يرمي إليها الاشتراكيون في هذا الزمان » وم 
بتدوا إلى سنة عادلة فيها . ولو التمسوها ني الإسلام لوجدوها . ذلك بأن 
الإسلام يحعل مال كل فرد من أفراد المتبعين له مالا لأمته كلها كلها . مع 
احترام الحيازة والملكية . وحفظ حقوقها . فهو يوجب على كل ذي مال 
كثير حقوقاً معينة للمصالح العامة . كما يوجب عليه وعلى صاحب الال القليل 
حقوقاً أخحرى لذوي الاضطرار من الآمة . ومن جميع البشر ٠‏ ويحث فوق 


م٣ س المائدم‎ ١ 


ذلك على البر والإحسان . والصدقة الدائمة والموقتة » واهدية .. ال 03 

تحلص ی جحلا عله إل أن الساعة حفا اكذا ل 
يسلبه ملكيته المشروعة له » بل يجعل جزعاً معيناً لمصاحها العامة » وأكثر منه 
عند اقتضاء الحاجة . واستدعاء المصلحة . 

فمن حق المجتمع ممثلا في الدولة الي تشرف عليه : وترعى مصالحه ؛ 
أن يكون لها نصيب من مال ذي الال » تنفقه فيما بعود على المجتمع كله 
بالحير » وما محفظ على المجتمع كيانه ورسالته » ويذود عنه كل بغي وعدوان. 

فلو لم يكن في المجتمع المسلم أفراد فقراء محتاجون ؛ لوجب على المسلم 
- ولا بد - أن يؤدي زكاته . لتكون رصيدا للجماعة الإسلامية » تنفق منه 
عند المقتضيات » وتبذل منه في «سبيل الله » وهو مصرف عام دام ما دام 
الإخاء بين المسلمين : 

والنظرية الرابعة : نظرية الإخاء : 

والإخاء معى أعمق غوراً» وأبعد مدى ؛ من التكافل بين الفرد والمجتمع . 
الإحاء لا يعتمد على تبادل المنافع > ولا على الإعطاء مقابل الأخذ › وإتما هو 
معنى إنساني روحي » ينبع من جوهر الإنسان الأصيل » الإخاء يقتضي الأخ 
أن يعطي أخاه وإن لم يأخذ منه » وأن يساعد أخاه وإن لم يكن محتاجاً إليه ؛ 
وأن يحب لأخيه ما بحب لنفسه » بل قد يوثره على نفسه . 

والإخاء الذي جاء به الإسلام نوعان أو درجتان : إخاء أساسه الاشتراك 

في الإنسانية » وإخاء أساسه الاشتراك في العقيدة . 
فإن الناس - وإن اختلفت ألسنتهم وألوانهم » وتباينت طبقائهم ودرجانهم- 
فروع لأصل واحد » وأبناء لأب واحد » ولذلك يناديهم ربهم ديا بي آدم'"') 





, تفسير المثار جه ص وم ط ثانية‎ - ١ 
. ورد هذا النداء في القرآن خمس مرات » أربعاً في سورة الأعراف ومرة في سورة يس‎ ۲ 
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كا ينادم ب ديأيها الناس'١!‏ » ٠‏ فبينهم جميعاً رحم واشجة » وأخحوة جامعة. 

وقد أكد الله في كتابه حق هذه الرحم الإنسانية . وتلك الأخوة البشرية 
فقال تعالى في مطلع سورة النساء : « يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم هن 
نفس واحدة . وخلق منها زوجها . وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا 219 . 

ومن حق كلمة «الأرحام » في هذا المقام بعد النداء ب «يأيها الناس » 
والتذ كير بخلقهم من نفس واحدة ‏ هي نفس آدم ‏ أن يراد بها --فيما 
يراد القرابة الإنسانية العامة . 

كنا أن رسول الإسلام أكد هذه الأخوة » ودعا إليها فقال : ١‏ وكونوا 
عباد الله إخوانا 1 . 

بل أعلن هذه الاخوة الإنسانية عقيدة من العقائد الى يشهد الله عليها ع 
ويدعو الناس إلى الإعان بها » فقد كان بلق يقول عقب كل صلاة : « اللهم 
ربنا ورب كل شيء ومليكه آنا شهيد أنك الله وحدك لا شريك لك » اللهم 
ربنا ورب كل شيء ومليكه آنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك » اللهم ربنا 
ورب كل شيء ومليكه أنا شهيد أن العباد كلهم اخعوة!4) ). 

فإذا كانت الأخوة هي عنوان العلاقة بين الإنسان والإنسان ؛ فإن هذه 
الأخوة رات ومقتضيات > ومن مقتضيات هذه الأخوة ألا يعيش الإنسان 
مستأثراً بالحير والنعمة دون أخيه الإنسان » فما استحق أن يولد من عاش لنفسة 
فقط . وما أروع ما قال المعري : 

ولو ألي حبيت الحلد فردا لا أحببت باللحلد انفرادا 

فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا 





١‏ - أول سورة النساء والحج » وتكرر في القرآن مرارا 
تالت أول سؤرة السام : 

؟ - متفق عليه 

. رواه أحمد وآپو داود‎ ٤ 
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وفوق هذه الإخوة العاءة هناك أخوة أبعد منها غوراً . وأعمق أثراً . 
تلك هي اخحوة العقيدة . فإن العقيدة الإسلامية تربط بين المومنين بها برباط 
فكري وروحي لا تنفصم عراه . رباط يجعل الأخ في العقيدة أقرب إلى القلب 
والفكرة » وأسرع إلى المعونة والنجدة ؛ من الأخ في الدم والنسب» ولهذا قال 
تعالى : «إنما المومنون إخوة ) . 

ومن حق هذه الأخوة الروحية . وهذه الرابطة العقلية العاطفية ؛ أن توتي 
ثمارها في مجال التضامن العمبي » والتكافل الاجتماعي المعاشي . وإلا كانت 
اخوة فارغة جوفاء . 

ويتأكد حق هذه الإخخوة إذا كان المؤمنون بها يعيشون ني ظل مجتمع واحد. 
فهنا تنضم رابطة المساكنة في الوطن الواحد إلى رابطة الاخوة الإمانية الواصلة. 
ومن الثابت أن دار الإسلام ‏ على سعتها ‏ وطن واحد للمسلمين . وأن أبناء 
الإسلام داخل هذه الدار جتمع واحد . 

وقد بين رسول الإسلام پر حقوق هذه الاخوة بأحاديئه الكثير ةالادية : 
0 المومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضا ") « مثل لشن ف توادهسم 
وتراحمهم كثل الحسد الواحد ؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالحمى والسهر”؟) » « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » . 

ومن ترك أخاه يجوع ويعرى وبمرض + وهو قادر على إنقاذه من الجوع 
والعري والمرض ؛ فقد أسلمه وخذله . ويقول عليه السلام : دما آمن بي من 
بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم *2) . 


ب الحجرات : ٠١‏ 

- متفق عليه » من حديث أبي موسى , 

افق عليه 6 من حديتكة اعمات بن ر : 

- رواه البخاري ومسلم وأبو داود ( التر غيب والارهیب جم ص ۳۸۹ ط اللبي) . 

ه - رواه الطبراني والبزار من حديت أنس وإسناده حسن » وروى الطبراني وأبو يعلى نحوه 
من حديث ابن عباس » و رواه الحاكم من حديث عائشة ( الترغيب والترهيب +۲ صم 7). 


i 
عد ت چ ها‎ 


۲۱ 


هذا هو المجتمع المسلم : بيان مر صوص يشد بعضه بعضاً . وأسرة واحدة 
يكفل كل أخ فيها أخاه > بل جسد واحد ؛ إذا اشتكى بعضه اشتكى كله . 

فمن حق الإنسان المسلم الذي لا يستطيع أن يعمل ٠‏ أو يستطيع ولا يجد 
عملا » أو يعمل ولا جد كفايته من عمله . أو جد ولكن حل به من أحداث 
الزمن ما أفقره إلى المعونة ع كأن احرق ييه » أو ذهب السيل ماله > أو 
أصابت ابحوائح زرعه » أو أفلست تجارته . أو نحو ذلك . مما جعله يدان على 
عياله » وكذلك من سافر لغرض مشروع فانقطع في الطريق غريباً عن و طنهوماله 

منحق كل واحد من هولاء أن يعان. ويشد أزره.ويؤخد بيده لينهض 
ويسير فيقافلةالحياة مرفوع الرأس. بوصفه إنساناً كرمهالله ‏ وإلا فلا خير في 
الإنسان إذا حذل أخاه الإنسان.ولا ني اومن إذا ضيع أخاه في العقيدةوالإعان . 

بهذا كله يتضح لنا الأساس النظري لفرض الزكاة ي الإسلام . وهو شيء 
أوسع وأعمق وأخلد من الأساس الذي بني علية فرض الضريبة . وقد يكون 
في نظرية التكافل قدر مشترك بين الزكاة والضريبة » ولكن النظريات الثلاث 
الأحر » مما تميزت به فريضة الزكاة بلا مراء . 
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الفصلالغااث 
وعساء الصَريَةٍ وَوعساء|لنكحاة 


وعاء الضريبة : هو العنصر الذي يخضع لا . ويسميه بعضهم : الصد 
وبعضهم : ا طرح 

ور 1ك ماما E‏ ا 
خيت وار لم ا 
ا اول الاير 
ع شرا غل الأشخاص +« 
ضرائب على الاستهلاك . 

وم يعرف الإسلام في باب الركاة ضرائب الاستهلاك هذه , لآن حقيقة 
الزكاة أنها ضريبة توخذ من الغني » وترد على الفقير والمصالح العامة للدين والأمة 
والمستهلك قد يكؤون فقيراً كا يكون غنياً ٠‏ وإنما يلجأ | إلى هذه الضريبة مسن 
يلجأون » طلباً لوفرة الحصيلة . ووفرة الحصيلة لا مم في نظر الإسلام | إذا 
ا . وإنما عرف الإسلام الضر ائب الأخرى » على 

س المال . وعلى الدخل »© وعلى الأشخاص . 

وي مباحث هذا الفصل لل كر هذه الأنواع الثلاثة م أنواع الزكاة . 
مقارنين بينها وبين ما يعائلها من الضرائب . في غير تطويل مل ٠‏ > ولا إجاز غل. 


ج جا چ حم 


۳ 


المبحث الأول 
الزكاة في رأس الال 


إن المتأمل في أموال الزكاة ومقاديرها ‏ "كا فرضها الإسلام ‏ يتبين له 
جلياً : أن الشريعة الإسلامية لم تأخذ بنظام الضريبة الواحدة » كا نادى بعض 
في باب الزكاة . 

فالزكاة نجب ني رأس المال حيناً » كا في الثروة الحيوانية السائمة والذهب 
والفضة ( النقود ) والروة التجارية . 

وجب 5 الإيراد والدحل أحياناً 4 ولیس وجو با ي عدو الدحل ¢ 
بل في فروع الدخخل المختلفة » وأولها : دحل الاستغلال الزراعي » ثم دحل 
الانتاج المعدني : ثم دحل العقارات المبنية المستأجر ة بالفعل > ثم دحل المصائع 
والآلات» ودخل كل رأس مال مغل" غير تجاري ‏ ثم دخل العمل والكسب 
وهو يشمل رواتب وأجور الموظفين والعمال » كا يشمل إيراد ذوي المهن 
الحرة . وهذا حسبما رجحناه في موضعه من هذا الكتاب . 


في الزكاة مزايا ضريبة رأس الال دون عيوبها : 

والشريعة الإسلامية حين فرضت الزكاة في رأس المال ‏ الماشية والاروة 
التجارية والتقود ‏ قد سبقت الاشتراكيين وأمثالهم ممن نادوا بفرض الضرائب 
على رأس الال » حى غالى بعضهم فطلب أن تكون هي الضريبة الوحيدة - أي 
يقتصر عليها النظام المالي » وتتناول رأس المال دون غيره .١‏ 
١‏ - علم المالية للدكتور رشيد الدقر ص ٠٠۲‏ . 
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مزايا الضريبة على رأس امال في نظر أنصارها : 


ويسوق أنصار الضريبة على رأس امال حججاً كثيرة نذكر منها : 
١‏ إن ملكية رأس الال تنح أصحابها مزايا اجتماعية واقتصادية عديدة › 


۴ 


۳ 


€ 


4ه ل 


1 س 


منها فرص الكسب الي تتاح لهم أكثر من غيرهم » والاطمئنان الذي 
يشعرون به بسبب ثروتهم . هذا إلى جانب ما يدره رأس الال من إيراد 
دور.ي 
إن الضريبة على رأس الال تتناول ثروات الأفراد كلها ٠‏ حى تلك 
اي لا تعطي دخلا ولا تخضع بالتالي لضرائب الدخل ‏ سواء كانت 
لا تأني بدخل بطبيعتها كالتحف الثمينة والحلى والدواهر النفيسة - أو 
بسبب من قبل أصحابها كالأموال النقدية . 
إن هذه الضريبة ‏ وقد خضعت ها جميع عناصر الأروة- تصيبالأموال 
العاطلة » وتعفز على تثميرها » حى لاتأكلها الضريبة المتكررة » على 
حلاف ضريبة الدخل الي لا تصيب إلا الأموال العاملة المستغلة » وتفلت 
إن هذه الضريبة على راس الال تستثير همم أرباب المال إلى زيادة إنتاجهم 
باعتبار أنهم دافعون للضريبة » سواء نتج رأس مالم أم لم ينتج » وسواء 
أكان الانتاج قليلا أم كثيراً . 

aa 
الباهظة الى تصل إليها ضرائب الدخل » بفضل الإيرادات الي تتوافر‎ 
من ورائها » فتعفى السلطات المالية  إلى حد ما من زيادة معدل‎ 
. التصاعد في ضريبة الدخل‎ 
ان الضريبة على رأس المال  كما يدل عليها اسمها - لا تصيب الطبقات‎ 
غير المالكة » الى يقتصر رزقها على العمل وحده » وبذا تعتبر مسن‎ 
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الضرائب الاصلاحية الاشتراكية' . 


هذه أهم المزايا الي يويد بها أنصار الضريبة على رأس الال وجهتهم > 
وجمهور هولاء من ذوي النزعة الاشتراكية . 
المعارضون لضريبة رأس المال : 

وبي مواجهة هولاء يقف المعارضون لفرض الضرائب على رأس الال » 
وجلهم من أنصار الاقتصاد الرأسمالي ‏ يحاولون تفنيد هذه الحجج » والغض 
من هذه المزايا . قالوا : 


- ١ 


۴۳ 


1ت 


إن فرض أية ضريبة على رأس الال من شأنه في كثير من الأحايين أن 
بحد من الرغبة في الادخار . بل القدرة على الاستثمار » ما يفضي إلى 
نتائج غير حمودة ؛ فإن إلحضاع رووس الأموال الثابتة من عقارات 
ومصانع ونحوها للضريبةقد يثبط همة المدخرين ويدعوهمإلىإنفاق دخلهم 
بدلا من تحويله إلى أصول ثابتة . 

إنه من الصعوبة بمكان تحديد رأس الال الخاضع للضريبة » ذلك لأن 
الآراء ما زالت متضاربة بشأن تعريف رأس الال وطبيعته . وتقدير 
متلكات الشخص بدقة ‏ بحيت يتفق التقدير مع الواقم ‏ أمر شاق 
وعسير . والاعتماد على إقرارات المكلفين لا يكفي » لأن كثيراً منهم 
يلتجئون إلى تقديم إقرارات غير صحيحه . وهناك من الأموال ما يمكن 
اخفاوه كالنقود . 

إن فرض ضريبة سنوية على رأس الال قد يودي في النهاية إلى فناء هذا 
المصدر الحام من مصاذر الدخل » فرأس المال ‏ على خلاف الدخل ‏ 
لا يتجدد دورياً بصفة منظمة » بل إن كل قدر يستقطع منه يعد" يمثابة 
قضاء على هذا القدر . فإذا استمرت الدولة في فرض هذا النوع من 


انظار في هذه المزايا كاب « علم المالية » للد كتور رشيد الدقر ط ثائية - مطبعة الهامعة السورية 


ص ۳۲۷ © وكتاب « موارد الدولة » الد كتور سعد ماهر حمزة ص ١55‏ وما بعدها . 
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الضرائب فإمها تكون مقدمة بلا ريب على تحويل الأموال الخاصة إلى ذمتها 
وبذلك تقل" حصيلة الضرائب » وينكمش النشاط الفردي''“ . 


ما يجب مراعاته عند فرض ضريبة على رأس الال : 
ومن هنا أوصى بعض علماء المالية ‏ عند اللجوء إلى ضريبة رأس المال 
للا ستفادة من بعض المزايا الي تتمنع بها أن يراعى ما بلي : 

١‏ - يستحسن ألا تؤدي هذه الضريبة إلى اقتطاع جزء كبير من رأس الال 
ذاته : وإنما يفضل أن تكون معتدلة في نسبتهاء بحيث تقف عند الدخل 
لناشىء عن رأس الال فتستوني منه حصراً دون أن تتعرض إلى رأس 
المال ذاته . 

؟ ‏ يجب ألا تفرض الضريبة ( وحيدة ) في النظام الضريبي ٠‏ وإئما تفرض 
( تكميلية ) أي إلى جانب ضرائب أخرى ٠‏ وخاصة ( الضريبة على 
الدخل"" ) . 

۴ - أن يعفى صاحب الثروة الي تقل عن رقم معين أو لصاحب الدخل من 
الثروة إذا كان ذلك الدخل يقل عن حد معين . 

يحب استبعاد التكاليف على الروة كالديون والرهون ونحوها ". 

سبق الإسلام بمراعاة هذه الامور في الزكاة : 
وحن إذا نظرنا إلى الزكاة الي شرعها الإسلام في رأس الال » وجدناها 

محمد الله مشتملة على المزايا الى ذكروها : مبرأة من العيوب الي انتقدوها 


متضمئة أحسن التوصيات الي نبهوا عليها . 
١‏ فالإسلام لم يوجب الزكاة في كل رأس مال + بل في الال النامي المغل 
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فقط . والمراد بالنامى : ما من شأنه أن ینمی ولو عطله صاحيه . وإنما 


اشتر ط النماء في المال . لتوخذ الزكاة من الزيادة والفضل . ويبقى الأصل 


سالاً . وكلمة «الركاة » في لغة العرب معناها النماء . ولمذا كان مما 
عللوا به إطلاقها على هذه الفريضة المالية. أن متعلقها الأموال ذا تالنماء )١١‏ 

ومن هنا اخثرنا رأي القائلين بعدم زكاة الحلى المباح المستعمل . لعدم 
ماله . بخلاف ما إذا اتخذ كنزاً . أو كان فيه سرف ظاهر . ومحاوزة 
للمعتاد . وكذلك إذا استعمله الرجال حلية هم . أو استعمل في الآ نية 
والتحف والتماثيل ونحوها . ففى كل ذلك الزكاة ؛ لا فيه من تعطيل 
اروة للف في غير كاج إلنها + 

وهذا أيضاً اتفق الفقهاء على أن لا زكاة في دور السكبى . وثيابالبدن. 
وأثاث المنازل . ودواب الركوب .وسلاح الاستعمال . وآلات المحثر فين 
وكتب العلم ؛ لأمها ليست بنامية » ولآمها مشغولة بالحاجة الأصليةللمالك!؟) 

هذا مع أن السائد في تشريع الضرائب ألا يعفى المنزل الذي يسكنه 
صاحبه من الضريبة . وي بعض الولايات السويسرية تتناول الضريبة 
- فضلا عن الدخحول المختلفة ‏ كافة الثروات المنقولة والأشياء القابلة 
للتشمين حى الأثاث) , ١‏ 
ولم تفرض الشريعة الإسلامية الزكاة في رأس امال الثابت نفسه كالمصانع 
والعقارات . بل ي رأس الال المتداول » أما رأس الال الثابت فتوخذ 
الزكاة من غلته وتمائه . كالأرض الزراعية الى جاء بها النص » وما 
أطقناه با من العماراث و وها من المستفلات .. وببذا لا تفيط: الركاة 
همم المدخرين » ولا تدعوهم إلى التوسم في إنفاق دخلهم > مخافة أن 
يتحول إلى أصول ثابتة . كنا يحدث نتيجة لبعض الضرائب . 


أت انظر فتح الباري +۴ ص ١١8‏ - مقدمة كتاب الزكاة . 
٣‏ - انظر فتح القدير وشرح العناية على الطداية جا ص ٤۸۹-4۸۷‏ . 
© - علم المالية الدقر ص مه" 


۸ 


© ولم تفرض الشريعة الإسلامية الزكاة في كل رأس مال قل أو كر ٠‏ بل 
فر ضت نصاباً خاصاً اعتير ته الحد الأدى للغى . وأعفت ما دونه من 
وعواجه الركاة .1 إلا ان يتطوع المالك . وقد قدار ذلك كما شرحنا 
من قبل عا قيمته ۸٩‏ جراماً 9 الذهب . بالنسبة لانقود والروة 
التجارية . فأوجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول . وكان فاضلا” عن 
عن حاجات امالك الأصلية . والحاجات الأصلية تختلف باختلاف 
العصور كا بينا من قبل . 
EE:‏ الإسلام لم يرفع سعر الزكاة في رأس امال . بحيث تقتطع جزءاً 
كبيراً منه . وإعا فرضها بنسبة معتدلة جداً هي ٥ر۲‏ . تحديداً ي النقود 
والروة التجارية ٠‏ وتقريباً و ي ت ااا ت اع ا 
من الدحل الناتج من تمائه . وخخاصة أن هذه الزكاة فريضة دورية . 
والواقع أن الإسلام حين فرض الضريبة عا ى رأس الال تي النقود 
والتجارة والماشية - لم يقصد إلى إخضاع ات المال ذاته + بل قصد 
احضاع الدخحل الناتج عنه . 
وما حدر بالذ كر أن فقهاءنا نصوا على هذا المعى بعبارات صريحة : 
فشيخ الإسلام ابن قدامة في «المغي » e SN‏ 
ا :إن ما اعتبر له الحول مر صد للنماء» فالماشية 
مرصدة للدر والنسل » وعروض التجارة مرصدة للربح » وكذا الأتمان ( يعي 
النقود ) فاعتبر له الحول ۽ لأنه مظنة النماءء ليكون إخراج الزكاة من الربح » 
فإنه أسهل وأيسر . ولكيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات 
فق سال امالك 
وقال صاحب « المداية » في فى فقه الحنفية : ولا بد من الحول ؛ لأنه لا بد 
من مدة يتحقق فيها النماء » وقدّرها الشارع بالحول , لأنه المتمكن به من 
الاستنماء » لاشتماله على الفصول المختلفة » والغالب تفاوت الأسعار فيها . 


و - الى جما م١‏ بتصرف » وانظر ص ۱۹۲ من هذا الكتاب . 
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فأدير الحكم عليه . 

وعلق المحقى الكمال ابن الهمام في « فتح القدير » على بيان هذه الحكمة 
في اشتراط الحول شرعاً فقال : وحقيقته : أن المقصود من شرعية الزكاة - مع 
المقصود الأصلى من الابتلاء ‏ مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيراً . 
بأن عط من فصل ماله فيلا من كير ٠‏ والإاب في المال الذي ل اء له 
وني ال سلاف ذلك هند تكرن الان ٠‏ خصوصها مع الاج إى 
الإنفاق » فشرط الحول لي المعد للتجارة ( يريد التنمية والتثمير ) من العبده 
أو بخلق الله تعالى إياه لها . ليتمكن من تحقيقها ني الوجود فيحصل النماء › 
المانع من حصول ضد المقصودا١!‏ . 

وببذا يتضح لنا أن الحدف لم يكن أذ الركاة من رأس امال نفسه » بل 
من إيراده ونمائه . ولكن لاذا تخد الركاة من الإيراد والنماء حقيقة ..؟ 

يقول ابن قدامة في الحواب عن ذلك : لم تعتبر حقيقة النماء . لكارة 
احتلافه وعدم 6 ولان ما اعتبرت مظته لم بلتفت إلى حقيقته» كالحك 
مع الآسيات421 


. 489 ص‎ ١+ فتح القدير : شرح الحداية‎ - ١ 

؟ - المغى سلا ص ه57" . 

م - يشير ببذا إلى أن الشرع لا يرتب أحكامه إلا على الأو صاف الظاهرة المنضبطة وهي ما يسميها 
الفقهاء ( العلل ) أو ( الأسباب ) لا على ( الحكم ) الي هي العلة الحقيقية لحكم الشارع . 
ومثال ذلك : أن الإسلام شرع المسافر الفطر في رمضان » وقصر الصلاة الرباعية » والحكمة 
في ذلك هي المشقة » ولكنها لما كانت أمراً غير محدد ولا متضبط لم يلعفت إليه ؛ ورتب 
الشارع الحكم على مظنة المشقة وهو السفر نفسه , 


f 


المبحث الثاني 
الركاة ف الدخل والإيراد 


يعتبر « الدحل » أهم أوعية الضريبة ني العصر الحديث » وإذا كان أعظم 
مصادر الدخل قدياً هو الملكية العقارية » فإن عصرنا قد فتح أبواباً جديدةللدخل» 
ناشئة عن العمل . أو رأس الال » أو الاثنين معاً . 

فعندما تمدهت حركة التصنيع 2 وزاد ثيار المبادلات الداخخلية والخارجية» 
زادت الإيرادات الناشئة عن العمل ورأس الال وتنوعت »> ومن ذلك أرباح 
النشاط التجاري والصناعي ٠‏ وإيرادات القيم المنقولة من أسهم وسندات › 
وذلك إلى جانب أرباح المهن والمرتبات والأجور الي أصبحت تدقع إلى عدد 
كبير من الموظفين والعمال بالمنشآت المختلفة . 


ونظراً للتوسع في الحتصاصات الدولة الحديثة من جهة » وظهور مصادر 
جديدة غير الإيرادات العقارية من جهة أحرى ؛ فقد بلدأت الدول في الوقت 
الحاضر إلى الضرائب المباشرة على الدخل بوصفها مورداً للخزانة » وبذلك 
قلت الأهمية النسبية الضرائب غير المباشرة » من رسوم جمركية وضرائب 
استهلاك » وفضلا عن ذلك ؛ فضرائب الدخل ‏ في نظر علماء المالية ‏ أقرب 
إلى تحقيق العدالة ني الظروف الحديثة » الي لا بد فيها من اشتراك أصحاب 
الإيرادات غير العقارية » مع أصحاب الإيرادات العقارية في تحمل الأعباء 
العامة 
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می الدحل 


والدحل هو :« الثروة الخديدة الي تفيض من مصدر معلوم قابل شبات ». 


فاك بل من مصدر للدنحل 4 سواء كان ماديا كالعقار والمنقول العبي 
والنقدي » أو معنوياً كالعمل ( الذي يمكن تقديره بالأجر النقدي ) 
أو مزجا منهما » فمصادر الدنحل : إما رأس المال أو العمل أوهما معاً . 
ولا كان رأس الال ينقسم إلى عقار ومنقول» فإن الدخخل الذي يفيض 
منهما هو دحل من الثروة العقارية » ومن الروة المنقولة . 
أما عن العمل فقد يباشره الممول بنفسه دون أن يرتبط برباط اللمضوع 

لغيره » ويضطلع بعمل يدوي أو عقلي » فلحله ف هذه الخال دحل 
مهي مستمد من المهنة الي بمارسها : فإذا م | رتبط بغيره بعقد إجارة 
أشخاص » فإن دخله يتتخذ حينئذ صورة الرواتب أوالأجور أو المكافات. 

ولا كان المصدر الثالث #تلطاً يجمع بين الال والعمل » فإن الدحل 
اممك مله هر الربح ٤‏ العادة(١)‏ , 

وعلى أساس التفرقة تبعاً للمصدر يقسمون الدخول إلى ريع وفائدة › 
وأجر وداح. 

والأصل في هذه المصادر كلها أا تتصف بالبقاء والثبات » والمراد 
الثبات النسبي . وأقل درجات الثبات احتمال العودة إلى الإنتاج . ولكن 
هذه المصادر تتفاوت في احتماها للبقاء والدوام » فرأس المال أقدر على 
البقاء في هذه الناحية من العمل . وهذه الفروق النسبية في درجة بقاء 
مصدر الدخل تكون عادة مسوغا لاختلاف أعباء الضريبة الواحدة» فيزيد 
السعر إذا كان مصدر الدحل مالا" فحسب » ويخفف إذا كان المصدر 
عملا" فحسب » ويكون العبء وسطا إذا كان المصدر مزجا من المال 


| ~~ مبادىء علم المالية العامة للد کدور محمد فؤاد ابراهيم ص ۲۲۲ الحرء الأول ١5‏ 
!4 - المصدر السابق نفسة . 
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والعمل ٠‏ بل قد يتفاوت سعر الضريبة أيضاً بحسب نوع رأس الال » 
فسعر الضريبة على الدخل من الأراضي الزراعية يمكن أن يكون أعلى 
من سعر الضريبة على دخل المباني ؛لأن المباي تستهلاث بعد مدة..وهكذ|!١!‏ 
زكاة الدخل في شريعة الإسلام : 
والإسلام كما فرض الزكاة على رأس الال في الروة الحيوانية والتجارية 
والنقدية » فرض الزكاة على الدخحل والإيراد أيضاً . وأوضح مثل لذلك ما 
فرضه الإسلام على دحل الاستغلال الزراعي أو ما عرف باسم « زكاة الزروع 
والثمار » فقد أوجب فيها العشر أو نصف العشر ‏ حسب طريقة ري الأرض 
بآلة أو بغير آلة - وهنا أعطانا الإسلام مبدءاً له وزنه وخطره في عالم التشريع 
الضريي ٠‏ وذلك هو تنويع سعر الواجب وفق الحهد المبذول . فكلما قل 
الحهد ارتفعت نسبة الضضريبة » وكلما زاد الحهد هبطت النسبة . 
ومن هنا فرض الإسلام االحمس ۲١‏ على ما يعبر عليه من الكنوز المدفوئة 
في الأرض » وفرض نصف الحمس (العشر ) /٠١‏ على ما سقي من الزرع 
والثمر بماء السماء أو بالراحة . وفرض نصف العشر 5/ على ما سقى بالدواب 
أو الآلات » وفرض نصفه ( ربع العشر ) ۲,۵ على ما يكسبه من وراء كده 
وعمله » كا هو الشأن في كسب التجارة . 
ومن هنا أيضاً ذهب بعض الفقهاء إلى أن الواجب ني المستخرج من المعادن 
يتنوع من خمس إلى ربع العشر » حسبالمولة والمشقة » كا بينا ذلكف مو ضعه"' 
ومن أنواع زكاة الدخل في الإسلام : ما ذهب إليه جماعة من الأنمة من 
القول بزكاة العسل > وأن فيه العشر . وهو ها رجحناه وقسنا عليه المنتجات 
الحيوانية . 
ومن ذلك زكاة الدحل الناتج من إنتاج الروة المعدنية » على اختلاف في 


في الل الا ممن الاب ااك 


قدر الواجب . ومن ذلك أيضضاً : زكاة الدخل الناشىء من انتاج العروة البحرية 
من الولو وعتر وأسماك وغيريها مما ورج تمن البشن وملا ا ذهب إل 
بعض السلف » وما اخرناه وأيدناه . 

ومن ذلك الدحل الناشىء من أجرة الأرض الزراعية الي توجر لمن يزرعها 
بنقود معينة » فالمالك يزكي الأجرة » كا يزكي الزارع الخارج من الأرض 
من زرع وثمر . 

ومن ذلك زكاة الدحل الناشىء من استغلال الممتلكات كالعمار ا توالسيارات 
وما شاببها ما يكرى ويوجر ويدر على مالكه دخلا »> کا ذهب إلبه بعض 
العلماء . ورجحناه في موضعه . 

ومن ذلك الدخل الناشىء من كسب العمل والمهن الحرة . ويدخل في ذلك 
الرواتب والأجور والمكافآت وما يستفيده أصحاب المهن والحرف المختلفة 
من المكاسب والدخول » ففي كل هذا الزكاة ‏ بشروطها ‏ على ما رجحناه . 


المبحث الثالث 
الزكاة الواجبة على الأشخاص 


الضريبة على الأشخاص : 

ذكرنا أن علماء الضريبة قسموا الضرائب من حيث وعاوها ‏ إلى ضرائب 
على رأس الال - وضرائب على الدخل » وضرائب على الأشخاص ‏ وقد 
تحدثنا عن الركاة بوصفها ضريبة على رأس المال »وضريبة على الدخل » وبقي 
أن نتحدث عن نوع من الزكاة هو من الضريبة على الأشخاص » وضريبة 
الأشخاص تصيب الممول مباشرة على أنه العنصر اللحاضع للضريبة »> بغض النظر 
عن حالته الشخصية من غنى أو فقر » وكانت تسمى ١‏ ضريبة الرؤوس » لأنها 
توخذ عن كل رأس » أي كل شخص . 

وضريبة الروؤوس هذه قد تعمد الدولة إلى فرضها بحيث تصيب الرجال 
والنساء والأطفال على السواء» أو على الأشخاص الذين تنوافر فيهم بعض‌الشروط 
الخاصة » كاشتر اط الأهليةالسياسية » أو يتقرر فر ضها علىالأقليات أو الأجانب الخ. 


مزاياها وعيوبها : 

ومن مزايا هذه الضريبة : آنا لا تكلف الإدارة المالية مئونة البحث في 
تحديد العناصر الخاضعة للضريبة » فضلا” عن أنها تقرر حضوع الجميع للضريبة 
وفقاً بدأ العمومية المطلقة ‏ فتر داد الحصيلة . 

على أنه يوذ عليها أا تصطدم بمبادىء القدرة على تحمل الضريبة وأداتهاء 
ما دام يستقطع من طوائف الممولين جميعاً مقدار واحد » مهما نتباين دخوهم 


وثروامم . 
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ومن ثم أت الول ا ها ٠‏ واشت إل راتت الأحوال + 
ومع ذلك فما زالت بعض الدول الحديثة تلجأ إلى فرض هذا النوع من الضرائب 
لتحقيق بعض الأهداف الخاصة . كأن تفرضها على الجميع اتنمية الوجدان 
الجماعي عندهم » ولتشعرهم آم جميعاً يسهمون في تحمل الأعباء العامة . 
ولتحقهم ‏ بالتبعية ‏ على الاهتمام بالشئون السياسية ٠‏ وبشئون الهيئات المحلية 
إذا كانوا مقيمين بالأقاليم . 

هذا » ويلاحظ أن عدداً من الولايات الأمريكية ما برح يفرض ضريبة 
على الرووس » وإن كان يخصص حصياتها ٠‏ إما للانفاق على التعليم ؛ ولا 
لتقديم إعانات اجتماعية » وإما لتحسين حال الطرق . 

وكذلك فرنسا > ما زالت تفر ض أيضاً ٠‏ ضريبة الرووس كضرربة علية 
وما على الممول ‏ إن لم يرد اللتضوع لما إلا أن يعمل ثلاثة أيام سنوياً في 
تعبيد الطرق وصيانتها ‏ , 


مزايا زكاة الفطر كضريبة على الاشخاص : 

وإذا نظرنا إلى زكاة الفطر الي فرضها الإسلام مرة في كل عام بمناسرة 
الفراغ من فريضة الصيام وقدوم العيد » وجدناها نوعاً من الضريبة على الأشخاص 
فيها مزاياها من حيث سهولة فرضها › وسهولة تحصيلها » وعمومها لكل 
المكلفين » وهي مع ذلك خالية ما تعاب به تلك الضرائب ؛ لأنها قدر يسيرء 
يسهل على النفس أداوأه عن طيب خاطر . وخاصة لارتباطها بعبادة مفروضة» 
ومعان, قدسية » وأهداف روحية وأخلاقية » كما أن من لا يقدر على دفعها 
معفى منها بإجماع المسلمين . 

إن الشريعة الإسلامية بفرض هذه الركاة السنوية على كل «سلم » رجل 
أو امرأة » صغير أو كبير » غي أو فقبر » إنما أرادت أن تعوّد المسلم البذل 
١‏ - من كتاب « مبادىء علم المالية العامة » للدكتور محمد فواد ابراهيم ۱۳ صن ٠٠١۷-٣٠٠١‏ 

مبحث « الضرائب على الأشخاص » . 


١ 


في العسر واليسر » والانفاق تي السراء والضراء . والاهتمام بالآخرين »والشعور 
بحاجة المحتاجين . وخاصة في مناسبة سارة كقدوم العيد والانتهاء من فريضة 
الصوم 

ومن هنا لم ير الإسلام مانعاً أن بعطي المسلم هذه الزكاة . وإن كان من 
يستحق أخذها . وقد جاء في الحديث : «أما غنيكم فيزكيه الله تعالى » وأما 
فق رکم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى » . 

ولا زالت هذه الزكاة ما حرص المسلمون في شى بقاع الأرض على أداتهاء 
لتجبر ها نقصه اللغو والرفث من صياميم . رغم إهمال الكثيرين منهم ازكاة 
الأموال . 


١‏ - تقدم في زكاة الفطر 
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القضلالناع 
ادى المَدالة بين الصَرييَةٍ والاكاة 


لا كانت الضريبة فريضة إلزامية تؤخذ من المكلف قسراً إن لم يدها 
طوعاً . فقد نادى كثير من الاقتصاديين والماليين في العصر الحديث : أن 
تراعى بعض المبادىء والقواعد الي تعول دون الحور والتعسف » وأن تنظم 
أحكام الضريبة تنظيماً يجعل أمر فرضها موافقاً لقواعد العدالة» كا يجعل حصيلها 
ينم في أوقات ملائمة » حى لا يرهق الممول . إلى غير ذلك من الأصول الي 
بتعين على المشرع من ناحية أن يدخلها في تقديره » عند وضع التشريع الضريبي ٠‏ 
ويثعين على الإدارة المالية ‏ من ناحية أحرى - أن تراعيها من جانبها كلما 
عمدت إلى ربط الضريبة وتحصيلها . 

ومن عكف على الكشف عن هذه المبادىء والقواعد الفيلسوف الاقتصادي 
الشهير آدم سميث > وفاجئز » وسيسموندي » والأول هو الذي تنسب إليه 
القواعد أو المبادىء الأربعة المشهورة الي يحب مراعاتما في الضريبة» وهي : 

العدالة » والبقين » والملاءمة » والاقتصاد . 

واعتبرت هذه الأسس والقواعد دستوراً تجب مراعاته » ولا يجوز الحروج 
عليه ؛ من جائب رجال التقنين ورجال الإدارة المالية معا . 

والمق أن الإسلام قد سبق برعاية .هذه المبادىء في فريضة الزكاة رعاية 
فائقة » قبل أن يظهر سميث وغيره بأكثر من ألف عام > وسنوضح ذلك ي 
المباحث التالية : 
| - انظر كتاب « مبادىء علم المالية العامة» الد كتور محيد فؤاد ابراهيم سا ص ۲۱۳-۲۹۲ , 


۳۸ 


المبحث الأول 
في العدالة 


العدالة هي المبدأ الأول الذي تجب مراعاته في كل ضريبة تفرض على 
الناس .وقد شرح آدم سميث١١‏ هذا المبدأ فقال : ( يجب أن يشترك رعايا الدولة 
في نفقات الحكومة . كل بحسب الإمكان تبعاً لمقدرته . أي بنسبة دخله الذي 
يتمتع به في حماية الدولة ") . 

وهذا المبدأ يطابق شريعة الإسلام بصفة عامة . وضريبة الزكاة بصفة خاصة. 

فالعدل في الإسلام مطلوب ني كل أمر من الأمور . وهو صفة من صفات 
الله جل شأنه ٠‏ واسم دن اانه الى 6 ويه قات السموات والأض > 
وبه بعث الرسل . وأنزل الكتب » كما أعلن ذلك القرآن الكريم في وضوح : 
«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"" » 
والفسط هو العدل . 

هذه مكانة العدل في الإسلام : فإذا طبقنا ذلك على الزكاة وجدنا الأمر 
واضحاً كل الوضوح › ورأينا ذلك في أحكام شى : 
أولا : التسوية في وجوب الزكاة : 

فالزكاة واجبة على كل مسلممالك لنصاب الزكاة؛ دون نظر إلى جنسه أو 
١‏ - فيلسوف اقتصادي انجليزي ء ظهر في القرن الثامن عشر » له كتاب م ثروة الأمم » ويعد 

رأس الاقتصاد الحر أو المدرسي كما يقال . 


17 چ أنظر : محاضرة « الإسلام وضع الأسس الحديثة الضريبة » للدكتور أحمد ثابت عويضة . 
#« س سورة الحديد : Yo‏ 
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لواو ننه !أ طقف الاجساعية د فالا کر والاتى د و الام والآسود , 
والشريف والضعيف . والحاكم والمحكوم ٠‏ والملك والسوقة . ورجل الدبن 
ورجل الدنيا . كلهم سواء أمام هذه الفريضة المحكمة.على خلاف الحال في 
التشريعات الغربية القدعة الي كانت تعفى من الضريبة طرقة النبلاء ورجال 
الدين ٠‏ لانم ب كنا ذكر البعض - يقدمون دماءهم وصلواتہ' , 


قال ابن حزم : الزكاة فرض على الرجال والنساء . والكبار والصغار » 
والعقلاء والمجانين . قال تعالى : «( يحل من أمواهم صدقة تطهر هم وتزكيهم 
بها » فهذا عموم لكل صغبر وكبير وعاقل ومجنون . لالم كلهم محتاجون إلى 
طهرة الله تعالى . وتزكيته إياهم ٠‏ وكلهم من الین آمنوا . وقال الرسول مَل 
ا أعلمهم أن الله امرض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم وترد في 
فقرا نهم ) وهذا عموم لکل غي من المسامين . 


انياً : إعفاء ما دون النصاب : 


ومن عدالة الإسلام في ضريبة الزكاة : أنه أعفى المال اليسير من فرض 
الزكاة فيه ٠‏ ولم يفرض الزكاة إلا على المال الذي يبلغ نصاباً كاملا" » وذلك 
ليكون أحذ الزكاة من العفو الذي يسهل على النفوس > ولا يشق على ظبيعة 
البشر » كما قال تعالى لرسوله: « ححذ العفو" وأمر بالعرف!؟؟ » وقالتعالى : 
« يسألونك ماذا ينفقون قل العفو » نجاء عن ابن عباس في تفسير ١‏ العفو » 
أنه : الفضل عن النى : 


حاضرة الد كتور ثابث عويضة عن الإسلام والضر يبة 5 
المجلى جه ص ۲۰۹-۱۹۹ بتصرف . 

فسر بعضهم العفو بالزكاة لأا يسير من كثير . 
سورة الأعراف : 9ووا 


58 البقرة ۲۱۹ 


1 
س چ چ العم o‏ 


١٠١4 


ثالثاً : منع ازدواج الزكاة : 

ومن أعظم ما ظهر به تطبيق مبدأ ( العدالة ) ذلك القانون الذي أعلنه 
الرسول ار يث قال : « لا ثى في الصدقة"“ » . والثى كما قال أبو عبيد : 
ألا توخذ الصدقة من عام مرتين!" وقرر ابن قدامة وغيره أخذاً من هل|الحديث 
أنه لا جوز إيجاب زكاتين في ) حول واحد بسبب واحدا" وهذا ما يعرف ي 
دراسات الضريبة والمالية الحديثة بام ( منع ازدواج ج الضريبة ) . 

وقد وجه القانون النبوي المذكور أنظار فقهاء الإسلام إلى جملة أحكام 
ومبادىء وتعليلات تعد سبقاً لا مثيل له » من ذلك : 

| قال أبو حنيفة : لا يضم رب الال اثمان الإبل أو البقر أو الغم 
الزكاة إلى ما عنده من نصاب نقدي وعلل ذلك بأن في الضم نحقيق « الأى » 
في الصدقة » لأن الثنى إيجاب الزكاة مرتين على مالك واحد في مال واحد في 
حول واحد . وانه منفي بالحديث!2 , 

ب من أدى زكاة نقوده ثم اشتری با ا بلا أو غيرها من السوائم 
وعنده سائمة من جنس السائمة الي اشتر اها بذلك التقد المركى E‏ 
إليها أي لا يزكيها لاس + لما دل :مال اديت 
عنه الزكاة ؛ فلا تحب مرة ثانية في الحول نفسه!*) 

+ إذا اشترى للتجارة نصاباً من الأنعام السائمة ( إبل أو بقر أو غم ) 
0 زكاة التجارة عند أني حنيفة والثوري وأحمد . وقال مالك والشافعي 

ي الحديد : يزكيها زكاة السائمة . وعللوا ذلك بأنما أقوى . لانعقاد الإجماع 
ا الغ فكانت اول .واحتج ج أصحاب الرأي الأول بأن زكاة 





- رواآه أبو عبيد » الأمرال ص ۴۷٠١‏ > وابن أبي شيبة ٠‏ وقد تقدم . 
الأموال ص ه/ام 

المغي جم ص ٠٠-۳4‏ . 

- البحر الرائق لابن نجیم <۲ ص ۲۳۹ - 5410 
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التجارة أحظ المساكين : لأنبا تجب فيما زاد با لساب . 

والذي يبمنا هنا من كلا الرأبين أنهم اتفقوا على أن الزكاة تيجب باعتبار 
واحد فقط ؛ إما التجارة أو السوم ٠‏ أما رعاية الاعتبارين فيودي إلى وجوب 
زكاتين ی نصاب واحد . وذلك لا يجوز . لمخالفته للحديث المتقدم : 


د ومن ذلك ما قالوه في الإبل والبقر ( العوامل ) وهي الي تعمل في 
الحرث والسقي وخدمة الزرع ؛فقد ذهب جمهورهم إلى عدم وجوب الزكاة 
فيها » وعللوا ذلك بأن ني القمح صدقة . وإما القمح بالبقر'"' وأكد هذا المعنى 
أبو عبيد : آنا إذا كانت تسقى وتحرث فإن الحب الذي تحب فيه الصدقة إتما 
بكرن ر وه اباي اذام كاي أرقا و ا ارت 


الصدقة مض اعفة على الناس' . 


ه ‏ وتطبيق مدأ العدالة وتفادي ازدواج الزكاة هو الذي جعل فقهاء 
الحنفية يقولون : لا يوحذ العشر من الأرض اللحراجية ( المفروض على رقبتها 
ضريبة سنوية محددة ) حى لا يجتمع العشر واللحراج في أرض واحدة » كا 
لا جتمع زكاة السائمة والتجارة في مال واحدا؟' . 

و س ومن التطبيق لمبدأ العدالة ما اشتر طه جمهور الفقهاء أن يكون التصاب 
فارغاً عن دين له مطالب من جهة العباد > وذلك أن المال المستحق صرفه للدين 
كالمعدوم . كا أن المدين الذي لا يبقى بعد دينه نصاب لا يعد من أهل الغى , 
بل من أهل الحاجة . ويستوي ي ذلك الأموال الظاهرة والباطنة ها هو الراجح . 

ومن الرائع ما ذكره هنا بعض الفقهاء في علة سقوط الزكاة عن المدين 
بعضهم بأن مستحق الدين تلزمه الزكاة » فلو أوجبنا على المددين أيضاً لزم منه 
١‏ - المغي - السابق 
٢۴‏ ب الأموال ص ۳۸۱ ؛ - بدائم السائم م ص ۷ه 
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تثنية الزكاة في المال الواحد'١'‏ . وهو ما هى عنه الحديث . 

وهذا تنبيه على منع الازدواج في أي صورة من الصور . 
رابعاً : اختلاف مقدار الزكاة باختلاف الهد : 

ومن عدل الإسلام أنه فاوت بين مقادير الواجب بتفاوت الحهد المبذول 
من الإنسان : وأوضح مثل لذلك إيجابه العشر فيما سقى من الزروع واللمار 
بغير آلة » ونصف العشر فيما سقى بآ لة » كما أوجب الحمس فيما حصل عليه 
الإنسان من الكنوز والمعادن لضا لة الحهد المبذو ل فيها يجان الثروة الى حصلهامنها 

وهذا المبدأ لم يلتفت إليه غير التشريع الإسلامي - فيما نعلم ‏ وهو ميدأ 
جدير بالرعاية ٍ 

وما أجدر رجال الالية العامة أن يلتفتوا إليه > وينتفعوا به » فإمهم راعوا 
في ضريبة الدخل مصدره فقط » ولم يعطوا أدنى اهتمام للجهد المبذول فيه › 
وتفاوته . 


خامساً : مراعاة الظروف الشخصية لدافع الضرببة : 

كما عملت الزكاة على تحقيق العدالة من جانب آحر له أهمية عظمى في 
تحقيق العدل بين الممولين . وذلك با اشتملت عليه من عناصر ( شخصية ) 
راعت جانب المكلف » ولم تقصر النظر على ( عين المال ) فحسب »؛ فقد فرق 
علماء المالية بين نوعين من الضرائب : الضريبة «العينية» الي تفرض على عين 
المال » بغض النظر عن ظروف الممول الشخصية وما عليه من أعباء وديون 
وتكاليف . والأخرى الضريبة : الشخصية » وهي الي تراعى هذه الأمور : 

. اعفاء حد الكفاف من الضريبة‎ ١ 

۲ مراعاة مصدر الدخل . 

. رفع النفقات والتكاليف وأخذ الضريبة من صافي الدخل بعدها‎ - ٠ 
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. مراعاة الأعباء العائلية‎ ٤ 
. مراعاة الديون‎  ه‎ 
وقد سبق الإسلام في فرض الزكاة بمراعاة كل هذه الأمور . وما هو‎ 

أكثر منها . قبل أن تعرف البشرية الفرق بين الضريبة العينية والشخصية . 

| - فمن ذلك اعفاء ما دون النصاب من وجوب الزكاة » وأساس هذا : 
أن الإسلام إتما افترض الزكاة على أغنياء الأمة لترد على فقرائها . 
والنصاب هو الحد الأدلى للغنى في نظر الشارع » فمن لم يملك هذاالنصاب 
لم يمللك الغنى الموجب للزكاة » وقد سبق ذلك بقرون فكرة اعفاء ذوي 
الدحل المحدود من عبء الضريبة" . 

ب ومن ذلك إعفاء الحد الأدنى لمعيشة الفرد ومن يعوله » فإن هذا الحد” 
يعد من حاجاته الأصلية » وقد اشر ط المحققون من العلماء : أن يكون 
النصاب فاضلا” عن حاجات مالكه الأصلية : وقد عضدنا ذلك بالأدلة 
الحاسمة من القرآن والسنة وأقوال فقهاء الأمة » مع ما يويد ذلك من 
النظر والاعتبار. وحسبنا قوله تعالى « ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو» 

والفتوة ENES ON EE E E‏ 
والسلام « لا صدقة إلا عن ظهر غبى” » «ابدأً يمن تعول » . 

ح ‏ ومن ذلك إعفاء المدين إذا كان الدين الذي عليه يستغرق النصاب أو 
ينقصه : هذا هو قول جمهور العلماء » وهوالذي تويده نصوص الشريعة 
وقواعدها وروحها العامة كما وضحنا ذلك من قبل '" . 
ويكفى أن أسجل هنا بعض ما قاله علماء الحنفية بي ذلك» قالوا: من 
كان عد دين حيط ماله : وله هطالب من جهة العباد » سواء كان 
لله كالزكاة أو للناس كالقرض وين البيع . وضمان المتلفات » ومهر 
المرأة . وسواء كان من النقود أو من غيرها : وسواء كان حالا أو 

١‏ - داجع في ذلك الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب « الشروط العامة 


إلمال الذي تجب فيه الزكاةح» ص ١١۳-۱۲۹‏ . 


‘t٤ 


موأجاد” > فلازكاة عليه . 
وذلكلأنالنصاب مشغول بحاجة المدي نالأصلية.أي أنه معد لما يدفع عنه 
الملاك حقيقة أو تقديراً + لأنه محتاج إليه لقضاء دينه ليدفع عن نفسه 
المطالبة والملازمة والحبس في الخال . والمواخذة من الله في الاجل + 
إذ الدّين حائل بينه وبين الحنة . وأي حاجة أعظم من هذه ؟ فصار كالاء 
المستحق للعطش . وثياب البذلة ‏ الاستعمال ‏ وذلك معتبر معدوماً 
فرعا ؛ حبى جاز التيمم مع ذلك . ولم مجحب الزكاة . وإن بلغت 
ثياب البذلة نصباً 5 
ء ‏ ومن ذلك طرح النفقات والتكاليف بحيث تكون الزكاة في صائي الدخل 
أو الثروة . وقد اخترنا ذلك وهو مذهب عطاء . فقد قال فيما يخرج 
من الأرض من زرع ونر : «ارفع نفقتك وزك البائي» بل هو مذهب 
ابن عمر وابن عباس في رفع النفقات إذا كانت دياً . 
وكذلك روي عن الإمام أحمد فيما كان من النفقة ديناً . كا إذا كان 
من البذور والثمار ديناً عليه لبنك التسليف مثلا” . 
ولذلك روي عنه تزكية ما بقي من الزرع والثمر بعد رفع الحراج . 
واعتبر اللحراج ديناً على الأرض . ويقاس على الزرع غيره » كإيراد 
العمائر والمصانع ونحوها " . 
أما التجارة » فإن النفقات ترفع فعلا” ؛ لأن الزكاة إتما توحذ ما بقي 
من الأصل والربح إلى ناية الحول » فما كان من نفقة فقد انقرض ٠‏ 
مالم يكن منها ديا كأجرة « الد كان » الي لم تدفع » فيطرح ويزكي البائي. 
ه ‏ ومن ذلك ما ذكر ناه في الفصل السابق من مراعاة مصدر الدخل.فالدخل 





. 485 انظر شرح العئاية على المداية » و فتح القدير +| ص‎ - ١ 

١‏ س راجع في ذلك المبحث السابع من فصل وزكاة الثروة الزراعية » وقد اطلعت أغيراً على أن 
مذهب الجعفرية هو مذهب عطاء كما نقل ذلك في « فقه الإمام جعفر » 1 : ومعدام 
عن جواهر الكلام ومصباح الفقيه . 


١١ه‎ 


الذي مصدره رأس مال ثابت غير متداول » كدخل الأرض الزراعية» 

يؤخذ منه العشر أو نصفه . أما الدحل الذي مصدره العمل كالرواتب 

والأجور وإيراد أصحاب المهن الحرة » فيوؤخل منه ربع العشر فقط . 
سادساً : العدالة في التطبيق : 

ولم يكتف الإسلام بما احتوته نصوصه التشريعية من رعاية العدل في أجلى 
صوره » وأبلغ معانيه » بل ضم إلى ذلك رعاية العدل تي تطبيق هذا التشريع » 
وحسن القيام على تنفيذه » فحرص كل الخرص على اختيار العاملين على الزكاة . 
وتوجبههم وتحصينهم ءإياناً منهبأنالعدل إذا كان في نص القانونولم يكن ضير 
القانمين عل تنفيذه ؛ حرف عن موضعه. وأوشلك أن يكون حب رأعلى ورق . 

وني ذلك يقول أبو يوسف للرشيد : ( مر يا أمير المؤمنين باختيار رجل 
أمين ثقة عفيف ناصح مأمون عليك وعلى رعيتك ٤‏ فوله جمع الصدقات ي 
البلدان » ومره فليو فيها أقواماً يرتضيهم »ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم 
وأماناتهم مجمعون إليه صدقات البلدان . 

وقد بلغني أن عمال الحراج يبعثون رجالا من قبلهم في الصدقات فيظلمون 
ويعسفون ويأتون ما لا يحل ولا يسع » ونما ينبغى أن يتخذ للصدقة أهل العفاف 
والصلام )١١‏ 

وأمر الرسول صلوات الله عليه عمال الزكاة بالاعتدال والتزام أحكام 
الفريضة » فقال لتر « العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله" » 
وقال لر لأحد عماله : ١‏ اتق الله يا أبا الوليد ؛ لا تأي يوم القيامة ببعير 
تحمله له رغاء » أو بقرة لها خوار > أو شاة لطا ثغاء 9؟) (. 
١‏ - الحراج لأبي يوسف ص ٠م‏ . 
+ د رواه أحمد وأبو داود والرمذي وابن ماجه وابن خزمة في صحيحه » وحسله الثّر مذي 

الترغيب والترهيب جا ص وهه طالخحلبي . والحاكم + ١‏ - 4.058 وصححه عل 


شراط مسلم ووافقه الذهبي ٠‏ 
۳ - رواه الطبر اني في الكبير »> وإسلاده صحيح ( نفس المصدر ص 0518) . 


١١45 


المبحث الثاني 
في اليقين 


وهو المبدأ الثاني من مبادىء العدالة الضريبية . 

ويريدون باليقين هنا : أن تكون الضريبة الي يلزم بدفعها امول محددة 
على سبيل اليقين » دون غموض أو نحكم» بحث يكون ميعاد الدفم وطريقته» 
والمبلغ المطلوب دفعه ؛ واضحاً ومعلوماً للممول 3 ولأي شخص آخر : 

ولقد آبان آدم شيك E‏ اليقين حينما قال : إن علم الممول بالالتزامات 
الواقعة عليه علماً قاطعاً لا شك فيه من الأهمية بمكان . ذلك أن عدم اليقين 
في أي نظام ضريي أشد خطراً من عدم العدالة في توزيع الأعباء الضريبية . 

ولا مشاحة في أن اليقين مرتبط الارتباط كله باستقرار الضرائب » فإذا 
اعتاد الممول على دفع ضريبة معيئة » وألف أحكامها » فإنه على يقين مسن 
أمرها . وهذا ما دعا بعض الشراح أمثال ( كانار ) إلى القول بأن كل ضريبة 
قديمة ضريبة طيبة » وأن كل ضريبة جديدة ضريبة سيئة . 

فكما أن استقرار المعاملات من شأنه أن يدي إلى ازدهار الحالة الاقتصادية 
فكذلك الأمر بالقياس إلى الضرائب › فإن كثرة التغيبر الذي قد ينتاب الأحكام 
الضريبية » يفضي دون ريب إلى زعزعة الثقة . والشلك في نيات المشرع''' . 

ولا شك أن فاعدة اليقين هذه تتحقق بأجلى صورة في فريضة الزكاة . 
فإن اله تعالى فرضها ٤‏ كتابه ¢ وحدد مقاديرها على لسان رسوله 4 وترك 


5- من کتاب « مبادىء علم المالية العامة » للد كتور فؤاد ابراهيم ص ۲۹٣۷‏ 3 


14۷ 


لنا الأئمة في توضيحها ثروة فقهية ضخمة؛ وأصبح من الواجب على كل مسلم 
أن يتعلم أحكامها باعتبارها جزءاً من دينه . وهي فريضة ثابتة غير قابلة لكثرة 
التحويل والتبديل » كالضرائب المدنية الأخرى . وما في بعض أحكامها من 
خلاف بين الفقهاء يمكن تمحيصه واختيار رأي مله عند وضع قانون للزكاة 
تسير عليه الدولة . 


£۸ 


المبحث الثالث 
5 الملاءمة 


وهي اللمبدأ الثالث من المبادىء الى نادى بها « سميث » لتحقيق العدالة 
الضر يبية ٠‏ 

وخلاصة هذا المبدأ هو : رعاية جانب الممولين والرفق بهم . حى يودوا 
الضريبة طيبة بها أنفسهم . غير شاكين ولا متبرمين من تعسف أو إرهاق . 

والناظر في تشريعات الإسلام وتوجيهاته الى أوضحناها في مواضعها : 
يتبين له أنه أعطى هذا الحانب عناية كبيرة . تتضح في مواضع شتى . نذكر 
منها ها يلي : 

اول : روى اين عن عيك الله بن عورو أن رسول الله عله قال : 
« توأخذ صدقات المسلمين على مياههم وي وا اید وأني داود عله قال : 
ولا جب ولا جتنتب ولا تواحذ صدقانہم إلا في ديارهم"! » . 

ومعنى ولا جلب » هنا أن تصداق الماشية في مواضعها . ولا تجلب إلى 
المصدق ‏ وذكر اللحطالي : أن معنى « لا جنب» ألا بحنب أصحاب الأموال 
عن مواضعهم . أي لا يبعدون عنها حى يحتاج المصدق إلى أن يتبعهم ويمعن 
في طلبهم . فكما يرعى جانبهم عليهم أن يرعوا جانبه أيضاً ". 


١‏ - قال الشوكاني ؛ الحديث سكت عله أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص وفي اسناده 
محمد بن اسحاق وقد عنعن . وني الباب عن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي 
والتر مذي وابن حبان وعبد الرزاق » وأخرجه النسائي عنه من وجه آخر ( ثيل الأوطار ج؛ 
٠١١‏ ط العثمائية ) وأيضاً عن عائشة عند الطبر اني في الأوسط : « توخذ صدقة أهل البادية 
على مياههم و بأقنيتهم » وإسناده حسن كما في جم الزوائد ج۳ : هلا . 

؟ س معام السئن +۲ صن ۲٠۵‏ 


۷  ةاكرلا‎ 4۹ 


وفسر بعضهم ولا جنب » بأن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب 
الصدقة فتجنب إإيه لقنيو ع 3لغ 

قال الشوكاني : والحديث يدل على أن المصدى هو الذي يأني للصدقات 
وبأخذها على مياه أهلها . لان ذلا أسول لما" . 

ثانياً : الأمر بأحذ الوسط واتقاء كرام الأموال . 

ففي وصية الذي ماللا لمعاذ حين بعثه إلى اليدن o»:‏ إياك وكر ا م أموالهم ۳ 
وكراكم الأموال خيارها وأنفسها . وهي بي العادة لا تطيب نبا اسن ارا ا : 

وأنكر لبي يله على سا , أحل ناقة حسنة حتی بين له أنه ار تجعها ببعير ين 
من حواشي الإبل . و ال امز کي أن يعطي اطر همة أو الدرنة أو ر 
قال 00 من و سط أموالكمء إن اقل يسألكم خير ه وم بأ ركم شر 

ثالث : أمر اللحراص بالتخنيف على أرباب الزروع والثمار في احرص 
وقد مر -حديث ر سول الله ر عند أ آي داو د والر مذي واا « إذا 0 
فخذوا ودعوا الثلث . فإن لم تدعوا الغلث فادعوا الربع ) وقوله « شسففوا ي 
احرص فإن في المال العرية والوطية وال كلة! » . 

وقد قال الخطاني : قد ذهب بعض العلماء في في تأويل قوله : « دعوا التلث 
أو الر ربع الك فاب لل ررض المال توسعة عليهم . > فلو أنحذوا باستيفاء 
الحق كله لأضر ذلك بهم » وقد يكون منه السقاطة ينتابها الطير ويخير فها الناس 
للأكل فرك لهم الربع توسعةعليهم . .وكان عمر بن الحطاب يأمر الحراص بذلت. 

وذهب غير هولاء إلى أنه لا بنرك لهم شيا شائعاً ني جملة النخل ٠‏ بل 
يفرد 0 

رابعاً : جواز تأ حير الزكاة عن مواعيدها المقررة . لحاجة عرضت لأر باب 
امال . كا فعل عمر رضي الله عنه في عام المجاعة . 
م ب رأجم ص 5١5 - ١١4‏ 


۽ - ارجم إلى ذلك في فصل و زكاة الزروع والثمار » #856 ۰۰ 340 . 
ه - معام السئن جم ص ۲۱۳-۲۱۲ 


DD 


المبحث الرابع 
في الاقتصاد 


وهو المداً الرابع من مبادىء العدالة المشهورة ني الضراتب . 
ويريدون به الاقتصاد في تكاليف الحباية ٠‏ والابتعاد عن الإسراف . 
ويقصد في هذا للدم بتكاليف الحباية ما تنفقه الدولة على الموظفين من 
ا ؛ وما تبتاعه من أدوات ومهمات لازمة للإدارة المالية . كما يقصد أيضاً 
تلك النفقات الي يتكبدها الممولون في انتقالهم إلى مقر الإدارة المالية » سواء 
لتقديم إقرارهم أو لسماع أقواهم ومناقشتهم الحساب » أو أرفع تظلمامم 
والطعن في القرارات الإدارية » إلى غير ذلك من الأمور اني تستدعي انتقالهم . 
و تضيع عايهم جزءاً من أوقاتهم 0 وتكبدهم بعص التفقات . 
ولیس بخاف ؛ أن جمهور الممولين يودون الضراتب لتستعين الدولة>صياتها 
عل تغطية النفقات العامة الي يعود عليهم من وراء إنفاقها بعض النفع »> فإذا 
شعر الممول أن المال الذي يوخذ منه لا يخصص لتحقيق هذا اميت ٠‏ بل 
بضع جر كير منه وهو ي اسبيله إلى اللترانه العامة على موظقي الإذارة .امالية + 
أدى ذلك إلى استيائه وتذمره» ولن يلبث أن حمل لواء العصيان ٠‏ ويتهرب 
من دفع الضريبة مستقبلا” (. 
هذا ما ذكروه في شأن الضرائب . فإذا نظرنا إلى الإسلام في ذلك وجدناه 
بصفة عامة يأمر بالاعتدال والاقتصاد › وينهى عن الإسراف والإفراط . وإذا 
كان هذا توجيهه للفرد ني ماله الخاص + فهو ني الال العام كمال الركاة ‏ 
أشل حرصاً . 


. ۲٦۹ انظر مبادىء علم المالية العامة ج۱ ص‎ - ١ 


١٠١6 


وقد رأينا كيف شدد الذي ملم على جباة الزكاة والعاملين عليها . وغضب 
غضاً شديدا على من قبل هايا الناس وزعم أنها له . 

كا رأينا في مبحث ( نقل الزكاة ) كيف كان العمال يذهبون فيجمعون 
أموال الزكاة ٠‏ ثم يوزعونما في مواضعها ١‏ ثم يعودون ولیس معهم إلا سياطهم 
وأحلاسهم » وما كلفوا الدولة شيا إلا ما يأخذوته من أجر يكفيهم بغير وكس 
ولا شطط . وقد اشترط الإمام الشافعي ومن وافقه ألا يعطى العاملون على 
الزكاة أكثر من الثمن ٠‏ لأن لهم سهماً من ثمانية حددها القرآن . فلا يزادون 


عليه ؛ بناء على مذهبه في التسوية بين الأصناف المذكورين في الآية الكرة . 


١١ه‎ 


الفصل تاس 
السْبية وا لنصاعد بن الصّريّ والركاة 


الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية : 

تعرف الضريبة النسبية بأنها هي : البي يبقى سعرها ثابتاً ٠‏ رغم تغير المادة 
الخاضعة ها . كأن تفرض ضريبة على الدخل أو على الثروة سعرها /٠١‏ . 
فهذا السعر ينطبق على جميع الدخول أو التروات . كبيرة كانت أو صغيرة . 

أما الضريبة التصاعدية . فهى الى يزيد سعرها بازدياد المادة الخاضعة لها . 
كأن تفرض الضريبة على البخل سر ٠‏ على المائة جنيه الأولى . و 7/١5‏ 
على المائة الثانية . و /١١6‏ على الائة الثالثة .. الخ " , 

وهذه الضريبة هى الى ينادي بها الكثيرون في عصرنا ٠‏ ويسوقون بعض 
اجج ان ا لم تسلم من اعتراضات المعر ضين . وأهم هذه 

الحجج ا 

١‏ - إن الرجل الري يخضع لقانون الغلة المتزايدة . فكلما أثرى ازدادت 
قدرته على زيادة ثروته وتنميتها ٠.‏ بل إن هذه القدرة لترداد بنسب أكر 
من نسب المتواليات العددية . فلا أقل إذن من أن يخضع هذا الممول 
للضريبة التصاعدية » نتيجة لقدرته على تحمل الأعباء الضريبية . 


٠١١ مبادىء النظرية العامة الضريبة ص‎ - ١ 


0۳ 


؟ - إن الضريبة التصاعدية أقرب وسيلة للقضاء على التفاوت الملحوظ في 
الأرواض ولرل فحت كانت« لر وة موزعة تؤزيعا ما نين أبناء 
الأمة . فإنه جب الاستعانة بالضريبة التصاعدية لتصحيح الأوضاع , 
والحد من هذا التفاوت البين . وتقريبالشقة بين الأغنياء والفقراء . 
الزكاة ضريبة نسبية : 
وقد تبين لنا من دراستنا السابقة أن الزكاة لم تأخذ بفكرة التصاعد بحيث 
يزداد سعر الزكاة . وبعبارة أخحرى : نسبة المقدار الواجب كلما زادت كية 
الروة أو الدحل الحاضم للزكاة . 
وإنما هي فريضة نسبية . لأن نسبة الواجب في الركاة ثابتة . على الرغم 
من تغير كية العناصر زيادة أو نقصالناً . 
فمن يملك عشرين ديناراً ذهباً يدفع ربع عشر ها . ومن يملك عشرين 
ألفاً يدفم ربع عشر ها اشا 
ومن أحرجت أرضه خمسة أوسق من الحب . أو أخرجت لخله خمسة 
أوسق من التمرء يدفع العشر أو نصف العشر . كن حرج له ألف وسق أو تزيد. 
وربما يظن لأول وهلة أن الزكاة في بعض أنواع الحيوان ذات تصاعد 
معكوس . وذلك ي زكاة الغم 1 
فقد صحت الأحاديث » أن في أربعين شاة شاة » إلى مائة وعشرين» فإذا 
زادت ففيها شاتان إلى مائتين . فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلثماثة » ثم 
في كل ماثة شاة . 
فهم بعض الباحثين المعاصرين : أن الزكاة في الحيوانات ذات تصاعد 
عكسي . تشجيعاً لإنتاج العروة الحيوانية » وخاصة في بلاد كجزيرة العرب » 
وهذا تفسير له وجه . بيد أن الدارس المتعمق يجد أن هذا الحكم غير مسلم » 
وأن نسبة ربع العشر (5,؟/ ) الي يأخذها الإسلام عادة » زكاة عن رأس 
الال النقدي والتجاري.هي المعتبرة هنا ي زكاة الحيوان» على وجهالتقريب طبعاً. 
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وهذا واضح بي البقر والإبل . حيث جعات الأحاديث في ثلاثين من البقر 
تبيعاً أو تبيعة . وي أربعين مسنة . كا جعلت في الإبل إذا كثرت في كل 
أر بعين بدت لبوك .وق كل خمسين فة > فالتبيع من ااثلاثين . والمسنة من 
الأربعين من البقّر . وبنت اللبون من الأربعين . والحقة من امسن من الإبل 
- إذا روعي أن ني هذه الأعداد الصغير والوسط والكبير ‏ كل هذا يجعلءا 
نرى النسبة هي - بالتقريب - ربع العشر . 

أا الغم من ضأن ومعز . فأخذ منها من الأربعين الأولى شاة ؛ لأنه يشترط 
أن يكون النصاب الذي به يتحقق الغنى من الكبار . كما رجحنا ذلك في موضعه» 
ويا أن ربعن خملا اومس فصلان :“لا بعد ملكها غى رجت الركاة : 

ومعى هذا : أن الواجب في الأربعين الأولى ربع العشر ‏ كا هو الشآن 
في غير ها - أما تخفيف الواجب فيما كثر عدده من الضأن والمعز . فقد بينا 
سر ذاث وهو كثرة الصغار في هذا النوع من الأنعام . فإن الشاة ‏ أو العثز - 
تلد أكثر من مرة في العام . والعنز تلد أكثر س واحدة في المرة الواحدة . 
وكل هذا يعد عليهم : کا روي ذلك عن عمر الذي أ عماله أن يعدوا 
عليهم السخلة . ولو جاء بها الراعي على يده'١).‏ 

وما يويد أن النسبة المعتبرة في زكاة الحيوان ربع العشر . ما جاء عن ابر اهم 
النخعي وأني حنيفة في زكاة اللحيل : آنا تقوم ويخرج عنها ربع عشر قيمتها . 


لماذا لم تأخذ الزكاة بمبدأ التصاعد ؟ : 

ولكن لاذا كانت الزكاة ضريبة نسبية . ولم تكن ضريبة تصاعدية ؟ 
إن الإجابة عن هذا السوال مهمة بالنظر لعصرنا الذي شغف بهذا النوع مسن 
الضرائب ابي نادى بها الكثيرون لتقريب الفوارق ٠‏ وتحقيق التوازن الاقتصادي 
أ س راجم ص ۲۰۵ - لاه؟ من الكتاب 3 
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والذي أراه أن الزكاة لم تأخذ بفكرة التصاعد لأسباب أهمها : 
أولات أن الزكاة ‏ بالنظر إلى طبيعتها -- فريضة دينية خالدة خلود الإنسان › 
باقية بقاء الإسلام . لا تتغير بنغير الظروف والأوضاع والحاجات . 
راک ماب ا وا بج كل سل و كل بعص ارق كل 
بيئة ٠‏ في كل حال . 
أما الضريبة التصاعدية فتفر ضها الدولة لعلاج أوضاع معينة وتحفين 
أهداف اجتماعية أو اقتصادية في باد حاص في ظرف خاص ٠.‏ ولذا 
يمكن أن تتغير نسبتها صعوداً وهبوطاً . وأن تلغى الغاء تاماً عند عدم 
الاخ إليها : 
وشريعة الإسلام لا تمنع أولى الأمر من أهله عند الحاجة ‏ كاختلالالتوازن 
أو اتساع الفوارق أو ضخامة الميزانية أو غير ذلك - أن يفرضوا من 
الضرائب - سوى الزكاة ‏ تصاعدية أو غير تساعدية ما يمنع التظالم ؛ 
ويحقق العدل » ويفي بحاجة الدولة . بشرط أن يكون ذلك بقدر الحاجة» 
وبرأي أهل الشورى . وني ضوء ما يبدي إليه الكتاب والميزان اللذان 
أنزلهما الله مع الرسل ليقوم الناس بالقسط . 
ثانيً: أن الزكاة بالنظر إلى مصارفها وابلحهات الي تنفق فيها » نحقق هدف 
الضريبة التصاعدية في تقريب الفوارق ٠‏ ورفع مستوى الطبقاتالضعيفة» 
وذلك لأن معظم المنتفعين بها ممن لا دحل لهم ٠‏ أو من ذوي الدخول 
المحدودة » كالفقراء والمساكين وني الرقاب والغارمين وابن السبيل . 
فإذا كان كثير من الضرائب يوحذ من الأغنياء ليرد عليهم ني صورة 
حدمات ‏ ولو غير مباشرة ‏ توديها شنم الدولة . فمثلا تأنحل الدولة 
ضريبة على ملكية الأرض الزراعية ١‏ ثم ترد هذه الضريبة أو معظمها 
أو أكثر منها في نفقات الري والصزف ونحوهما »ما تصلحبه الأرض . 
أما الركاة فهي ضريبة توخحذ من الأغنياء لتر د على الفقراء وذوي الحاجات 
ونحقيق بعض المصالح العامة لدين الإسلام ودولته . 
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ثالث : 
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الزكاة إذن تأخذ من الأغنياء لترفع من مستوى الفقراء. الزكاة تعمل 
على تقريب الفوارق ونحقيق نوع من التوازن . ومن ثم تكون قد حققت 
هدف التصاعد . وإن لم تأخذ عنوانه وصورته الرسمية . 
أن الإسلام له طرقه الخاصة في تحقيق معظم الأهداف الي يسعى إليها 
المنادون بالتصاعد كالتوازن وتقريب الملكيات بعضها من بعض . وإعادة 
توزيع الدخول .. الخ . فالإسلام بما شرعه من الميراث والوصية » 
و«صادرة المال الذي يأني من كسب حرام » وتحريم الربا والاحتكار 
وغير ذلك - فضلا عن الركاة ‏ كل ذلك يعمل عمله في تفتيت 
الملكيات . وتقريس المستويات . وإقامة العدل بين الناس . 


: ان فكرة التصاعد نفسها عليها اعتراضات جمة . أتارها كثير من 


المفكرين والكتاب اللماليين والاقتصاديين . نذكر منها أبرزها : 

إن تحديد فئات التصاعد 9 بظريقة کی لا تند إلى أي اسان 
عمي سام ; وينتهي إلى تعسف امام له ولا قيد » فالمساواة في 
إلى فواعد تابتة مستقرة » فهل تكون هذه المساواة بزيادة السعر بنسبة 
١‏ أو ۲ أو أكر 9 وهل يب أن يتمشى التصاعد مع رقم الدخل 
أو يكون أبطأ منه ؟ وهل يقسي المكلفون إلى طبقات ؟ أم يقسم الدخل 
إلى أجزاء ؟ تلك صعوبات عملية تعر ض النظام التصاعدي » ونجعل 
مال التعسف فيه واسعاً للغاية“ , 

إن التصاعد المستمر يصل من الوجهة الحسابية إلى استحالة عملية » ذلك 
أن الضريبة المتصاعدة بنسبة /١‏ من الدخل كلما زاد ٠٠٠١‏ ليرة مثلا» 
يصبح بنسبة 179/ حينما يبلغ الدحل ۲,٠٠٠,٠٠١‏ مليوني ليرة » ومعى 
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ذلك أنها تتجاوز الدخل نفسه . فتستحيل عملا .'١١‏ 

8 إن الاسلوب التصاعدي في الضرائب قد يودي - ولا سيما في الدول 
الاشتراكية الى تتنازعها التيارات الطبقية - إلى سدق الطبقات الغنية . 
واذالة رووس الأموال المتكتلة" . 
في الادخار والاستثمار . وهذا كله من شأنه أن يفضي إلى إصابة الانتاج 
باضرار لا تخفى مغبتها ", 


|۲6 س المسدر سه . 
٣‏ س مبادىء علم المالية +۱ ص ۲۷۹ الد كشور فؤاد ابراهيم , 
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ضما نات اضر وَصّماناتٌ الركاة 


التهرب من الضريبة : 

تصيب الضريبة الإنسان في شيء عزيز عليه » وهو امال الذي زين حبه 
للناس . وهذا يحاول كثيرون التهرب منها بأساليب شى . حى الذين يتحلون 
بخاق الأمانة في معاملة الأشخاص الطبيعيين » كثيراً ما يتجردون من هذه الصفة 
في معاملة الحكومة . وهي شخص معنوي غير #سوس . 
أسباب التهرب : 

وسيب التهرب يرجع معظمه إلى عوامل نفسية متعددة » كحب الممول 
أن يبقي ماله في يديه : أو لاعتقاده أن الضريبة غير عادلة . أو لأنه لا يرى 
مبلغ النفع الذي يعود عليه من نشاط الدولة . أو لاعتقاده أن الحصيلة تنفق 
في غير الصالح العام ؛ أو لاعتقاده ان الدوله تطلب از ا معطو أن 
لن بع الناس يتهربون »ن الضريبة فيفعل مثلهم لتكون هناك مساواة بينوم ؛ 
أو لأنه يعوض بالتهرب من ضريبة معينة ها تحمله ظلماً في ضريبة أخرى ... 
إلى غير ذلك من الأسباب . 


ويتسع نطاق التهرب كلما كانت الضريبة ثقيلة » وم يتوافر اقتناع المكلفين 
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را الا كن لاحي ١‏ وكذلاك إن م رطمئنوا إلى حن إنفاقها من جار أخرى : 


أساليب التهرب : 


ولاتهرب أساليب شى : فقد يعمد الممول إلى ها في قانون ااضرائب من 
ثغرات . فينفذ منها إلى غرضه . وهذا يطاق عليه « التهرب المشروع » أي 
الذي لا يقع صاحبه نحت طائلة القانون . : 

وقد يكون التهرب بتقديم إقرار غير صحيح يتضمن بيانات خاطئة. لتقد ر 
الضريبةعلى أساسه .وقد يكونبالامتناع عن تقديم دذا الإقرار .أملا هنالممول 
في أن يبمله رجال الإدارة . أو يفرضوا عليه ضريبة أقل ما يحب أن جى منه. 
وقد يكون بتغقدير استهلاك الآلات باکر من قيمتها . وقد يكون بإخفاء 
الشخص المادة الخاضعة للضريبة الخ 


مضار التهرب : 


وأا ما كانت أسباب التهرب وأساليبه . فهو يفضي إلى نتائج سيئة من 

عدة أو حه 

| - فهو يضر باللرانة حيث تقل به حصيلة الضرائب . 

ب وهو يضر ببقية الممولين الذدين لا يستطيعون التهرب أو لا يرتضونه . 
فيتحملون عبء الضريبة . حيث يفلت منه آخرون مما يودي إلى انعدام 
عدالة توزيع العبء المالي على الجميع 1 

< - وأحيانا يودي إلى رفع سعر الضرائب الموجودة. أو إلى فرض ضرائب 
جا اة . لتعو رض نقص الحصيلة الناجم عن التهر ب . 

£ سه وشو ضار بصالح المجتمع ا حر مال الدرانة العامة للدولة من تعطيل 
المشروعات النافعة . 

ه ‏ وهذا كله علاوة على ااضرر الأخلاتي + لا في ذيوع الغش من فساد 


الضمائر . وذهاب الأمالة .و وهن روابط التضامن بين أفر اد الآمةالواحدة. 


1506 


مكافحة التهرب وتقرير ضمانات دفع الضريبة : 
لهذا عمدت التشريعات الالية الحديثة إلى تقرير عدة ضمائنات لكافحة 
التهرب منها : 
١‏ - إعطاء رجال الإدارة المالية حق الاطلاع على ملفات الممول ووثائقه 
؟ - تكليف الممول تقديم اقرار عن أمواله الي تخضع للضريبة . مع وجوب 
أن يكون ممثلا للحقيقة . وني قوانين بعض الدول تشترط ان يويد الإقرار 
باليمين » فإن كان غير صحبح طبقت عليه العقوبة الخاصة باليمين الكاذبة. 
۳ منح مكافآت لن يبلغ عن ممول زور في إقراره . 
4 حجز الضريبة من المنبع ٠‏ كالضريبة على مر تبات الموظفين ؛ تقتطع منهم 
قبل وصول الإيراد إليهم . 
ه - توقيع غرامات مالية وجنائية على المتهربين . 
5 - تقرير حق امتياز للخزانة ني أموال المدين بالضريبة تتقدم به علىغير ها 
من دائنيه! ١١‏ : 
ومع هذا كله فإن رجال المالية كثيراً ما يعلنون عجزهم عن حار بةالتهرب 
وخحاصة بالنظر لأموال معينة يمكن إخفاوها كلها أو بعضها ؛ لأن علاج هذه 
القضية في ضمير الفرد ألا قبل نص القانون . 
ضمانات الركاة في شريعة الإسلام : 
وإذا كان ذلك وضع الضرائب . وموقف كثير من المكلفين ممن لم يتمتعوا 
بنضج سياسي كاف » ولم يقدروا المصلحة العامة حق قدرها . فإن وضع الزكاة 
يختلف عن الضريبة اختلافاً كثيراً . ونظرة الناس إليها غير نظرتهم إلىالضريبة. 





١‏ - رجعنا في هذا المبحث إلى كتاب « مبادىء النظرية العامة للشريبة » للدكتورين عبد الحكم 
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الضمانات الدينية والحلقية : 
إن المسلم يشعر أن الزكاة ليست علاقة بينه وبين حكومة أو إدارة تحصيل › 
بل هی علاقة بينه وبين ربه قبل كل اعتبار . وهذا هو معبى ١‏ العبادة » الذي 
أكدناه في غير موضع . 

وقد نبه فقهاؤنا على هذا المعى بكلمات صر بحة بليغة . كقول القاضي أي 
بكر . ن العربي المالكي : ان لمستحق هو الله تعالل » ولكنه أحال بحقه لمن ضمن 
هم رزقه بقوله : « وما من دابة ني الأرض إلا على الله رزقها ٠"‏ 

وقول الكاساي الحنفي الملقب ملك العلماء : « إن ركن الزكاة هو | إحراج 

من النصاب إلى الله تعالى . وتسايم ذلك إليه . وذلك برفع المالك يده عنه 

ل ST‏ 
والتسام إلى الفقير . والدليل علىذلك قوله تعالى : ١‏ ألم يعلموا أن التههو يقبل التوبة 
عن 0 ويأخذ الصدقات”'2 » وقول الذي 0 ر الصدقة تقع في يد الرحمن 
قبل أن تقع في كف الفقير' » ولآن الزكاة عبادة . والعبادة إخلاص العمل 
کل لف تال 6 اه . 

والمكلف بالزكاة لا يخطر بباله الشعور بالظلم أو الإجحاف في إيجابها 
عليه ؛ لأن شارعها ليس بشراً يحاي أو بحيف . بل هو الحكم العدل الذي لا 
يريد ظلماً للعباد ؛ لأنه رب العباد . 

وإذا كانت الزكاة علاقة بين المكا ف وربه . بالدرجة الأولى » فكيف 


, ١ - سورة هود‎ = ١ 

؟ - سورة التوبة - ١١+‏ 

م« س روى ابن جرير ي تفسيره هذا اللبر موقوفاً عل ابن مسعود بألفاظ مختلفة متقاربة كما في 
الآثار ١۷١١١-۱۷۱۹۳‏ تفسير الطبري ج٤٠‏ ص 4١١-٠٠١١۹‏ ط المعارف . وع 
عائشة مرفوعاً : « إن الر جل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- 
فيتلقاها الرحمن تبارك وتعالى بيده » فير بيها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه أو فصيله» 
رواه البزار ورجاله ثقات . كما في مجيع الزوائد ج۳ : ؟١١‏ . 

۽ - الدائم م ص وم 
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يتهرب ممن لا تخفى عليه خافية . ومن يعلم السر وأخفى . وهو بعلم أن الله 
حاسبه على النقير والقطمير يوم ,يقوم الناس لرب العالمين ؟ 

والحلق الإسلامي الذي تغرسه الربية الإسلامية الصحيحة ني نفس المسلم 
من أقوى الضمانات لأداء الركاة على وجهها . 

إن المسلم يرنى على الزهد في الدنيا » والرغبة في الآخرة . وابتغاء 
ما عند الله . والانفاق في سبيل الله . وإيثار حب الله ورسوله على كل 
أعراض الحياة ونعيمها » فإذا كانت الدنيا وكل ما فيها من مصالح وعلائق 
ولذائذ حرص الناس عليها ويتعلقون بها في كفة . وكان حب الله ورسوله 
والحهاد في سبيله في كفة . لم بتردد المومن في اختيار جانب الله ورسوله 
والدار الآخرة . 

وي هذا جاءت المفاصلة القرآ نية الحاسمة الصريحة » الي حاطب الله بها 
المومنين فقال : «قل ان كان آباو كم وأبناو کم وإخوانكم وأزواجكم وعشير تكم 
وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها . ومساكن ترضونما أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله . فتربصوا حى أن الله بأمره » والله لا 
مهدي القوم الفاسقين١١‏ » . 

وهذه التربية جعلت المسلم يشعر في ماله شعور الموظف المو تمن » فهو 
يسأل : ماذا ينفق ؟ وماذا يصنع في ماله ؟. 

وقد جاء في القرآن : أن الموْمنين سألوا رسول الله مر مرتين : ماذا 
ينفقون ؟ وأجابهم القرآن مرة عن وعاء الانفاق » ومرة عن مصرفه : «يسألونك 
ماذا ينفقون ؟ قل العفو" » « ويسألونك : ماذا ينفقون ؟ قل : ما أنفقم من 
خير فالموالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل . وما تفعلوا من 
خير فان الله به علم . 


۲٤ - سورة التوبة‎ - ١ 
. ۲۱۹ ¬ ؟ - البقرة‎ 
۲٠١ - م البقرة‎ 


وجاء ني السنة : عن انس بن مالك قال : أنى رجل من بي تميم رسول 
لله قي فقال : يا رسول الله ؛ إني ذو مال كثير . وذو أهل ومال وحاضرة 
فأخبرني : كيف أصنع » وكيف انفق ؟. فقال رسول الله مَل : تخرج الزكاة 
من مالك » فإنها تطهرك . وتصل أقرباءك . وتعرف حق المسكين وابخار 
والسائل . فقال : يا رسول الله . أقلل لي . فقال : آت ذا القربى حقه والمسكين 
وابن السبيل»ءولا تبذر تبذيراً. فقال :يا رسول الله:إذا أديت الركاة | 00 
فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟. فقال رسول الله مزر : نعم ٠‏ إذا أديتها إلى 
م ES‏ .وم يقف الأمر 
عند ذوي المال الكثير .فكم منذي مال قليلجاء بسأل لني مزلي : ماذا بفعل به؟ 

روى أبو هريرة ان رجلا قال : يا رسول الله . عندي ديئار ! قال : 
تصدق به على نفسك . قال : عندي آخخر : قال تصادق به على ولدك . قال 
عندي آخر . قال : تصدق به على زوجك .. قال : عندي آآخر . قال : تصدق 
به على خادمك . قال : اعندى ان . قال ؛ : انث بضر" , 

بلنجد منهممن هان المالعنده فجاء بكل ا بمللك إلىر سول الله ملع ليصر فه 
في مصار فه . مع حاجته هو . فلا يسع النبي ملك إلا أن يزجرهم عن مثل هذا. 
ال جاو “كا عن ور الله وار إد جاع ريال كال و هيه + 
فقال : يا رسول الله . أصبت هذه من معدن . فخذها . فهى صدقة . ما 
أملك غير ها ! فأعرض عنه . ثم أتاه من قبل ركنه الأبمن . فقال مثل ذلك . 
فأعرض عنه . ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه . ثم أتاه من خلفه . 
فأذها رسول الله لر فحذفه بها . فلو أصابته لأوجعته وعقرته ثم قال : 
أي أحدكم بما بملك فيقول : هذه صدقة . ثم يقعد يستكف الثاس ؟! خير 


١‏ - قال الهيثمي في مجمع الزوائد جم ؛ ۴ : رواه أحمد والطبر الي في الأو سط ورجاله رجال 
| 


۲ س اخر جه أبو داو د والنسائي والما كم وصححه على شر ط مسلم ووافقه الذهبي كما في المستدرك 
جا : ٥ا4‏ 
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الصدقة ما كان عن ظهر غى' » . 

هذا هو أثر الإيمان الصحيح الصادق.وهذا هو أثر الربية الإسلامية . 

لقد جعلت المسلم يني إلى ولي الأمر بنفسه يطلب منه أن يأخذ الزكاة من 
مال لم يطاليه أحد بزكاته . 

فنجد أناساً من أهل الشام ون إلى عمر حتارن يطلبون منه 
منهم زكاة عن اليل ٠‏ ويقولون : انا اصبنا أموالا :خيلا ورفقاً نحب أن 
يكون لنا فيها زكاة وطهور ' . 

وبأني رجل بركاة العسل . ويقول : لا خير في مال لا پزکی » ". 

ونجد رجلا كابن مسعود لا يكتفي باخحراج العشر أو نصف العشر من 
زرعه » بل يقسم الثمر أثلاثاً . يدخر ثلثه لأهله ٠‏ وثلئاً بعيده بذراً في الأرض 


ع 


ن يأحذ 


--, 


وثلثاً يتصدق به © 

والمسلم يعتقد أنه يطهر ويزكي نفسه وماله بالزكاة . وانها تحصين لروته 
وتماء لها » وإن كانت تنقصها في الظاهر . وني هذا يقول القرآن:١‏ وما آ نيم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولثك هم المضعفون » ( الشيطان يعد كم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » ١‏ وما أَنفقتم من شي ء فهو 
يخافه وهو خير الرازقين » . 

وهذا ما يدفع كثيراً من المسلمين إلى أداء أكثر مما يطلب منه راضي النفس 
قرير العين . 

ويكفي أن أذكر مثالين عمليين من عصر رسول الله يلي يدلان على مبلغ 





E EE ١ج اخرجه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي‎ - ١ 

- رواه أحمد والطبر اني في الكبير ورجاله ثقات كما ثي محجمع الزوائد جم : ٠ ٦4‏ وأيضاً 
أخرجه الحاكم ج : +١٠-4٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي » وقد تقدم . 

- رواه البز ار والطيراني في الكبير » وفيه مئير .بن عبد الله وهو ضعيف كما في مجمم الزوائد 
جم : VY‏ . 

۽ - رواآه الطبر اني في الكبير عن مسروق » ورجاله رجال الصحيح » كما في محمم الزوائد 
ح” : A‏ . 


6 الزكاة - ۸ 


it‏ هذه الضمانات الدينية ‏ الي مصدزها العقيدة والإيمان ‏ في المسارعة إلى 
واجب الزكاة. بل 1 من الواجب المطلوب : 

زوف ابو كاوه سدة عق سوية يه ن غ ف لة قال : « سرت أو قال أخبرني 
من سار مع مصدق ال ي لر فإذا في عهد رسول الله ملام : أن لا تأخيل 
من راضع لبن : ولا تجمع بين متفرق . ولا تفرق بين عبتمع . وكان إنما 
يأني المياه حين ترد العم فيقول : أدوا صدقات أموالكم . ٠‏ قال فعمد رجل منهم 
إلى ناقة كوماء . قال : قلت : يا أبا صالح ما الكوماء ؟ قال : عظيمة السنام. 
قال : فأنى أن يقبلها ٠‏ ثم نحطم له أخرى دوا لبها ٠‏ وقالد ان جاه 
وأحاف أن يحد علي" رسول الله بل . يقول لي : « عمدت إلى رجل فتخيرت 
عليه إبله0)! » . 

وعن أي بن كعب قال : « بعثي رسول الله لر مصدقاً » فمررت 
برجل » فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة عاض » فقلت له : أد ابنة 
محاض ٠‏ فإما صدقتك » فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر » ولكن هذه ناقة 
فتية عظيمة سمينة . قال : فخذها » فقلت له : ما آنا بآحذ مالم أومر به . 
وهذا رسول الله ملكو منك قريب . فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما 
عرضت علي" » فافعل . فإِن قبله منك قبلته » وإن رده عليك رددته » قال : 
فإني فاعل . فخرج معي وخحرج بالناقة الي عرض علي . حى قدمنا على 
رسول الله لر . فقال : يا نبي الله : أتانني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي » 
وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله . فجمعت له مالي » 
فرعم أن ما علي" فيه ابنة مخاض . وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر . وقد عرضت 
عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها فأنى وردها علي ٠‏ وهاهي ذه » قد جئتك بها 
يا رسول الله » شحذها ٠‏ فقال له رسول الله مَل : « ذاك الذي عليك فإن 


١‏ - قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه وي إسناده هلال بن حباب وقد وثقه غير 


واحد وتكلم فيه بعضهم » مختصر السان ج۲ : ١45‏ وأشرجه الدارقطني والبيهقي أيضاً 
كما في نيل الأرطار ج؛ : م"( ط المثمائية , 


ل 


تطوعت بخير آجرك الله فيه » وقبلناه منك » قال : فها هی ذه يا رسول الله . 
قد جئتك بها فخذها. فأمر رسول الله لم بقبضها ا ماله بال رة » 

وف رواية أحمد ذا الحديث : ان الرجل قال : ما كنت لأقرض الله 
ما لا لبنفيه ولا ظهر'"!! !فهو يرىان العلاقة بينه وبين الله قبل كل شي فهو 
يستحي أنيقر ض الله ما لا ينتفع به من الإبل »لا ظهر فيركب» ولاضرع فيحلب. 

هذه الضمانات الدينية هي خير وقاية للتورب من الزكاة . ذلك التهرب 
الذي تفشى في الدول الغربية . ففي فرنسا صرح المسيو فانسان أوريون في سنة 
۳١‏ بأنه لولا الغش لحفض فئات الضرائب . وصرح المسيو ثيري بأنه لولا 
القن رادت خا افر ات وآشار اتيس روز فت إل هذا لعفن ذاكرا: 
أن مر تكبيه يلجأون إلى وسائل بعضها ذات صفة قانونية والبعض الآخر مالف 
لقانرن . ورأى أن هذه الوسائل كلها. مخالفة لروح القوانين وتجب مكافحتها. 
وأشارت صحيفة التيمز الإنجليزية إلى أنه ( يمكن تغطية جانب من عجز الميزانية 
لو تمكن وزير المالية من كشف طريقة عملية لمنع التهرب مالي" . 
الضمانات القانونية والتسظيمية : 

ومع هذه الضمانات الدينية والخلقية الي تعتمد على الضمير والإعان . 
قررت شريعة الإسلام ضمانات أخرى قانونية وتنظيمية . تضمن بها الدولة 


حصيل الزكاة ؛ وخاصة إذا ضعف إعان بعض الناس . وم ذلك : 


۲ سر رو أهأحمد وأبو داود والحاكم وصححه على شر ط مسلمووافقه الذهبي +۱ ٤٠٠-۳۹۹:‏ 
في إسناده محمد بن اسحاق وقد اختلف الآ”مة في الاحتجاج محديته إذا عنمن » وهو هنا صرح 
بالتحديث . مختصر السئن ج۲ ص ۱۹۹-۱۹۸ » ثيل الأوطار ج؛ ص ١١١‏ ط مصطفى 
الحلبى . وقال الثووي ي المجموع ( جه — (4Y‏ : رواه أحمد وأبو داود باسناد صحيح 
أن ا وراد ابن أسبد “ل مسن أبيه :“قال الراوق. عق أب بن كب ومن 
عمارة بن عمرو بن حزم : وقد وليت الصدقات في زمن معاوية »> فأخذت من ذلك 
الرجل ثلاثين حقة؛لألف وخمسمائة بعير اه.فاستجاب الله دعاء رسوله له بالبركة ف ماله , 

۳~ من محاضرة و الإسلام وضع الأسس الحديثة الضريبة . » . 
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الأمر بمعاونة الحباة وعدم إخفاء شيء عنهم : 


وقد جاءت في ذلك أحاديث ذكرنا بعضها فيما سبق . منها أن رسول الله 
ملت قال : ٠‏ سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم ٠‏ وخلوا بينهم 
وبين ما يبتغون . فإن عدلوا فلأنفسهم . وإن ظلموا فعليها . فإن تام زكاتكم 
رضاهم . وليدعوا لكم'١‏ 2 . 

وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله مل فقالوا : إن اناساً من المصّد قين« جباة الصدقة » يأتوننافيظلمو ننا 
فقال ل : «أرضوا مصدقيكم » قالوا : وان ظلمونا . قال : «أرضوا 
مصدقيكم » قال جرير : فما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول 
الله تر إلا وهر عي راض" » . 

وعن بشير بن اللحصاصية قال : قلنا يا رسول الله : ان قوماً من أصحاب 
الصاقة يعتدون علينا . أفنكم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ‏ فقال : لا" . 

بينت هذه الأحاديث أن تعنت بعض الموظفين في جباية الزكاة » أو جورهم 
الحزئي لا يبرر الامتناع عن مساعدتهم في مهمتهم . ولا كتمان الال عنهم > 
لأن ذلك يودي إلى خلخلة مالية الدولة . واضطراب ميزانيتها ٠.‏ وبخاصة أن 
بعض الناس يغالون في تقدير آرائهم هم . ولا يلتفتون إلى تقدير غيرهم . 

وهذا كله مالم يكن ذلك ظلماً صرعاً ليس له تأويل ولا شبهة » فله هنا 
أن رتنع عن أداء الزيادة ويتظلم منها » كما في حديث انس في المقادير الواجبة 
في الزكاة ١:‏ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سثل فوق ذلك 


١‏ - رواه أبو داود في سله ‏ باب رما المصدق - وفي اسناده أبو الغصن وهو ثابت بن قيس 
المدلي الغفاري متكلم فيه من جهة الحفظ ووثقه أحمد - مختصر السئن +۲ ص ۲٠۲‏ . 

؟ - رواء أبو داود واللفظ له وأخرجه مسلم والنسائي س المصدر نفسه , 

ع ا رواه أبو داود » وسكت عنه هو والنذري » وأشر جه يفا عبد الرزاق » وي اسناده 
ديم السدوسي» ذكره ابن حبان في الثقات وقال ني التقريب : مقبول. كما في نيل الأوطار 
جع : ٠١١‏ ط العلمائية . 


۱۹۹۸ 


فلا يعطه » . وذلك لأن الني بر حدد المقادير الواجبة تحديداً واضحاً عرفه 


إبطال الاحتيال لإسقاط الزكاة : 


وقد حرم الإسلام الاحتيال بأي وجه لإسقاط اازكاة عنه . ولو كان ذاك 
الاحتيال جائزاً في ظاهر الشرع . كما إذا وهب ماله قبل تام الحول بقليل 
لزوجته . لينقطع الحول . مم به له ثانية فيسترده .وهذا ووه ها يطاقون 
عليه ف الغرب اسم ١‏ التهرت المشروع ) وعند بعص الفقهاء اسم 7 الحجيل الشرعية ( 

والدليل على تحريم ذلك : الحديث الصحيح « إنما الأعدال بالنيات وإعا 
لكل امرىء ما ثوى 2 

وقد استدل الإمام البخاري على بطلان الحيل بقوله لكر في حديث انس 
في فرائض الصدقة: « لا يفرق بين تمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقه'''' 
قال الإمام مالك : »عى هذا : أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهمأربعون 
شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونا حى لا نجب عليهم كلهم فيها إلا شاةواحدة 
أو يكون للخليطين لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث 
شیاه . فيفر قونها حى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة''' . 

وقال الإمام أبو يوسف ما ذكرناه من قبل : «لا يحل لرجل يومن بالل 
واليوم الآخرمنع الصدقةءولا اخراجها من ملكدإلى ملك جماعة غيره ليفرقها 
بذلك » فتيطل الصدقة عنها . بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل والبقر 
والغم ما لا جب فيه الصدقة . ولا بحتال ني إبطال الصدقة بوجه ولا سبب ۲" 
١‏ - ذكر ذلك ابن القيم في ر اغاثة اللهفان » ١+‏ ص ۴۷۹ . وقد فصل في هذا الكتاب وني أعلام 

الموقعين دس . الرد على الحوزي اليل بأدلة قاطعة وفيرة , 
؟ - الموطأ - كتاب الزكاة - باب صدقة الخلطاء بتصرف ١+‏ ص 154 ط اللبي بتحقبق محمد 

فؤاد عبد الباقي : 


م الحراج لأبي يوسف ص ۸٠١‏ ط السلقية . 
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وهذا النقل عن أني يوسف من كتابه ١‏ الخراج » يرد على الذين يزعمون 
أنه يبيح الحيل لإسقاط الزكاة ولحوها . وعبارته صرحة في الدلالة على حرمة 
هذا العمل . ولكن لعله لا كم ببطلان هذا العمل قانوناً ؛ لأن القاضي عنده 
3 بعكم بالظاهر . ولا يدخخل ي النيات والسراتر . فأمرها إلى الله تعالى . 
. وذهب الحنابلة والمالكية إلى تحريم مثل هذه الحيل وبطلان أثرها قانوناً . 
فی كتب الحنابلة : من أكثر من شراء عقار فاراً من زكاة يزكى قيمته . معاملة 
بي مقصده . كالفار من الزكاة ببيع أو غيره''' . ولي كتب الالكية مثل 
ذلك . وقد ذكرنا ذلك في الفصل السادس من الباب الخامس . 
وكذلك إذا اشترى الرجل حلياً لامرأة . أو اشئّرت المرأة حلياً لنفسها فراراً 
من وجو ب الزكاة عليها . فإن اازكاة بجحب فيه عند الحنابلة . كنا ذكرنا في 
خث زكاة الى . 


تقرير عقوبات مالية وجنائية للممتنع عن الركاة : 

وهو الذي جاء فيه الحديث بعقوبة مانعه . ورواه أحمد وأبو داودواائسائي 
١‏ ني كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها » ومن 
أعطاها موتجراً فله أجرها . ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله . عزمة من 
عزمات ربنا تبارك وتعالى . لا يحل لال محمد منها شي ء »قال في منتقى الأخبار : 
وهو حجة في أحذها من الممتنم ووقوعها موقعها 00 

وأحذ شطر إبل الممتنع - وبعبارة أخرى : مصادرة نصف ماله الذي 
امتنع عن أداء زكاته -.. نوع من العقوبة المالية الي يلجأ إليها ولي الأمر عند 
الحاجة . ليودب با الممتنعين والمتهربين . وهو من العقوبات التعزيرية غير 
المقدرة الي تخضع لتقدير أولي الأمر وأهل الشورى ني المجتمع الإسلامي › 
ومعى هذا أنها عقوبة غير لازمة ولا مطردة . بل بمكن فعلها وتركها . 
١‏ - شرح غاية المنتهى ١+‏ ص ٠١١‏ والقواعد النورائية ص 6م 
؟ - ثبل الأوطار ج٤‏ ص ٠۲۲‏ 
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وقد ذهب بعض الأثمة إلى ان العقوبة بأخذ المال أمر غير جائز ولا سائغ . 
وان ذلك شي ء حدث أول الأعرثم سخ . وذلك تشدد ملو الحفاط عل 
حرمة التملك. واستناد إلى الحديث القائل : « إن الله حرم عليكم دماءك 


م 1 0 1 
واموالک ۱ » ولآن الصحابة قاتلوا الممتنعين عن الركاة ولم يأخدوا ملهم 
زيادة عليها . ولكن الحديث المذ كور هنا يرد عليهم . ولهذا رده بعضهم بالطعن 


في سنده . وليس فيه مطعن معتبر . ولا بعضهم إلى القول بنسخه ولا دليل 
على ذلك . وقد ثبتت العقوبات اللمالية بأكثر من دلي“ . 

وم يقف الأمر ني عقوبة مانع الزكاة عند الغرامة المالية فحسب .بل تعداها 
إلى سل السيوف وإيقاد نار الحرب . لقتال المكابرين ني أداء حق الله وحق 
السائل والمحروم . وهذا قاتل أبو بكر ومعه الصحابة رضي الله عنهم مانعي 
الركاة وقال : والته لو منعوني عقالا كانوا يودونه ارسول الله يلم لقاتاتھم عليه" 

قال ابن حزم : وحكم مانع الزكاة إنما هو أن تؤخذ منه أحب أم كره . 
فإن مانع دوا فهو ارب .فإن كذب بها فهو مرتدءفإن غيبها ولم بانع دوما 
فهو آت منكراً قوجب تأديبه أو ضر به حى يحضرها أو يموت قتيلالله تعالى 
إلىلعنة الله » كما قالر سول الله مزر من رأى منكم منكراً فليغير بيده اناستطاع » 
وهذا منكر ففرض على من استطاع أن يغيره كما ذكرناوبالله التوفيق 4" , 

وقد بينا ني باب « طريقه أداء الركاة» أن الزكاة حق ثابت لا يسقطبالتقادم 
ومضي السنين » ولا بموت من وجبت عليه الزكاة . وأنما تعد ديناً على تركة 
الميت يقدم على ديون العباد الأخرى . لأنها قد اجتمع فيها أمران : أنها حق 
الله . وحق عباده الفقراء والمحتاجين!* . 


. س رواه‎ ١ 

؟ - ذكر a Es‏ 
فيها العقوبة بالمال ص۲۸۷ ط الماني » وراجم ص۷۷۹ - ۷۸۲ من هدا الكتاب . 

5 راجع مبحث « قتال ماني الزكاة » من الباب الأول ص ۷۸ وما بعدها , 

¢ - المحللى ج١١ا‏ ص ۳١۳‏ . 

۵ ت راجم ص۸۳۲ = ۳۸۷ . 
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لتم راب مع الزرككا:؟ 


إذا كان الإسلام قد فرض الزكاة حقاً معلوماً في اموال المسلمين . وجعلها 
ضريبة تتولاها الحكومة المسلمة جباية وصرفاً . فهل يجوز لهذه الحكومة أن 
تفرض على الأغنياء ضر ائب أخرى إلى جوار الزكاة لإقامة مصالح الأمة . 
وتغطية النففات العامة للدولة . أم تعد الزكاة هي الفريضة المالية الوحيدة الي 
لا يؤخخذ من المسلمين غيرها ؟ 

لكي يتضح هذا الأمر جلياً من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ٠‏ نجع ل الكلام 
فيه حول مباحث ثلاثة : 
المبحث الأول : الأدلة على جواز فرض الضرائب . 
المبحث الثاني : الشروط الي يحب مراعانمها في فرض الضرائب . 
المبحث التالث : شبهات المانعين لفرض الضرائب والرد عليها . 


وها نحن نتحدث عنها على هذا الرتيب . 


المبحث الأول 
الأدلة على جواز فرض الضرائب مع الزكاة 


أما الأدلة على جواز فرض الضرائب العادلة فنوضحها فيما بلي : 
أولا : أن التضامن الاجتماعى فريضة : 


ولا حاجة بنا إلى إعادة ما ذكرناه من أدلة على هذا الحكم ني باب 
«أفي المال حق سوى الزكاة ؟ » وحسبنا أن نذكر أن الجميع متفقون 
على أنه إذا نزلت بالمسامين حاجة عامة بعد الزكاة وجب سدها » مهما 
استغرق ذلك من الأموال » حى الذبن يقولون : « ليس في المال حق 
سوى الزكاة » يقررون ذلك في وضوح . كما يوكد ذلك ما ذكرناه 
في نظرية « التكافل » ونظرية « الإحاء » في حديثنا عن الأساس النظري 
لفرض الزكاة » فهي تصلح أساساً لكل ما يفرض من حقوق في المال 
بعد الزكاة أيضاً 1 
ثانيً : أن مصارف الركاة محدودة ونفقات الدولة كثيرة : 
فقد عرفنا أن الزكاة ضريبة ذات صبغة خاصة وأهداف معينة : أهداف 
اجتماعية وأخلاقية ودينية وسياسية » كما بينا فيما سبق » وليس هدفها المدف 
الماللي فقط - أعني مجرد جمع المال للإنفاق على مرافق الدولة ‏ إلا على قول 
من جعل ١‏ سبيل الله » يشمل كل طاعة ومصلحة 2( وهو خلاف ما تدل عليه 
الآية والحديث » وخلا ف ما ذهب إليه الجمهور . 
ومن هنا كانت مصارف اازكاة محصورة في الأصناف الثمانية الي حد دها 
4۳ 


A" كو‎ 


القرآن ٠‏ ويمجمعهم وصفان : من كان معتاجاً من المسلمين كالفقراء والمساكين 
كالمجاهدبن 5 سبيل الله والمولفة قاو م والعاملين عليها ٠.‏ والغار».ين لصاحة 
المع 9 
6 

وهذا كان للركاة بيت مال خاص شت أي يز أنية مستقلة .. ول جور الفقهاء 
أن يمخلط مالا بأموال الموارد الأخرى ٠.‏ لتصرف في معمارفها الذرعيةالمنصوصة» 
وتقوم بمهمتها الأولى في إقامة التكافل الاجتماعي . 

ومن أجل ذلك قال أبو يوسف : لا ينبغي أن يضم مال الحراج إلى مال 
الصدقاث ب لان الحراج يع لجميع المسلمين »والصدقات ل س می الله عر وجل١١,‏ 

ولهذا أيضاً قالوا : « لا تصرف الركاة إلى بناء الهسور . وتمهيد الطرق » 
وش الا ٠.‏ وبناء المساجد والر بعل والمدارس والسقايات ٠.‏ وسا البثوف». 

ولكن هذه الأمور ضر ور دة للدولة الإسلامية ولأي دولة ( فمن أ تنفق 
عل هذه المرافق > وإقامة هذه المصالح إذا م جر ها الصرف من الركاة ب 

والمواب : أنها كانت تنفق على هذه المصالح من حه س الغنائم الحربية 
الي يستولي عليها المسلمون من أغداهم المحاربين » أو هما أفاء الله عليهم من 
أموال المشركين بغير حرب ولا قتال » وكان هذان الموردان في عهود الفتح 
الإسلامي الأولى يغنيان الحزانة با لا تحتاج معه إلى فرض ضرائب على الناس 
غير الزكاة .وبخاصة أن واجبات الدول حينذاك كانت معدودة . أما في عصرنا 
- وقد نضب هذان الموردان ‏ فلم يعد لإقامة ,صالح الآمة مورد إلا فرض 
ضرائب أو وظائف على ذوي المال » بقدر ما حقق المصلحة الواجب تحقيقها . 
وفقاً لقاعدة وما لايم الواجب إلا به فهو واجب » . 

ولقد رأينا فقهاء الشافعية يقررون أن الغزاة «المرتزقة » الذين هم سهم 
في الفيء وبعبارة أخرى : الحنود النظاميين الذين لهم راتب من الحزانة العامة 
١‏ - الحراج ص 46 
٣‏ ب المغي ج۲ ص 51* 


- لا يجوز ان يصرف لهم شيء من أموال الزكاة . فأما سهم « سبيل الله » فهو 
المتطوعة من المجاهدين . ولكنهم بحنوا هنا ما إذا لم يكن في الحزانة العامة شي ء 
2 ا ل 
فمن أبن يعطى هولاء المنتظمون ما يقوم بحاجاتهم ومطالبهم ؟ 

لقد رجح النروي وغيره من أنمة الشافعية أنه يلزم أغنياء المسلمين إعانتهم 
من غير مال الزكاة ٠١‏ , 
ثالثاً : قواعد الشريعة الكلية : 

وليس الأمر مقصوراً على قاعدة إيجاب ما لا يم الواجب إلا به » فإن 
هناك قواعد كلية ومبادئ تشريعية عامة » أصلها علماء الإسلام أخذاً مسن 
نصوص الشريعة » ومن استقراء أحكامها الحزئية » وأصبحت بذلك أصولاً 
تشريعية يحتكم إليها » ويعول عليها » ويبتدي بها عند التقنين أو الفتوى أو 
القضاء . 

ومن هذه القواعد : رعاية المصالح . درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 
تفويت أدنى المصلحتين تحصيلا” لأعلاهما . يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر 
عام . 

ولا ريب أن نحكيم هذه القواعد الشرعية لا يودي إلى إباحة الضرائب 
فحسب » بل يم فرضها وأخذهاء تحقيقاً لمصالح الأمة والدولة » ودرءاً المفاسد 
والأضرار والأخخطار ني مالم تكن عندها موارد أحرى كافية كالبترول- 
ولو تركت دولة الإسلام العصرية دون ضرائب تنفق منها > لكان من المحم 
أن تزول بعد زمن يسير من قيامها » وينخر الضعف كيانها من كل نواحيه › 
فضلا” عن الأخطار العسكرية عليها 


. 456 وتحفة المحتاج ج٣ ص‎ 0*١ انظر : الروضة ج۲ ص‎ ١ 
؟ - انظر في هذه القواعد : الأشباه ؛ النظائر لابن نجيم » قسم القواعد » و وأيضا : أصول التشريع‎ 
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ولهذا أفى علماء المسلمين في عصور ممتلفة بوجوب إمداد بيت المال با 
يازمه من ضرائب يفرضها الحا كم المسام لدرء خطر أو ساد حاجة . 

يمد الغزالي الشافعي ‏ وهو من المضيقين في الأخل بالمصالح المرسلة ‏ يقول 

«وإذا حلت الأيدي من الأموال . ولم يكن من مال المصالح ما يفي 
بخراجات العسكر . وخيف من ذلك دخول العدو بلاد الإسلام ٠‏ أو ثوران 
الفتنة من قبل أهل الشر . جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفابة 
الحند . لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران . قصد الشرع دفع أشد 
الضررين » وأعظم الشرين . وما يؤديه كل واحد منهم - أي من الأغنياء ‏ 
قليل بالإضافة إلى ٠ا‏ يخاطر به من نفسه وماله . لو حلت خطة الإسلام 00 
بلاده ‏ من ذي شوكة (أي حاكم قوي ) يحفظ نظام الأمور » ويقطع مادة 
الشرور ) '. 

وقال الشاطي المالكي : « انا إذا قدرنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الحنود 
لسد” حاجة اللغور ..وحماية ا ملاك المتسع الأقطار » وخلا بيت المال ٠‏ وارتفعت 
حاجة الحند إلى مال يكفيهم ٠‏ فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء 
ما يراه كافياً لهم في الحال ٠‏ إلى أن يظهر مال في بيت المال ٠‏ ثم إليه ‏ أي 
إلى الإمام ‏ النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك . » 

«وإتما لم ينقل مثل هذا عن الأولين - أي في عهود الإسلام السابقة ‏ 
لانساع بيت المال في زمامهم »> بخلاف زماننا .. فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك 
بطلت شوكة الإمام ٠‏ وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار ٠‏ وما نظام 
ذلك كله شوكة الإمام » فالذين يفرون من الدواهي ( أي الضرائب المفروضة 
عليهم ) لو تنقطع عنهم الشوكة » لحقهم من الأضرار ها يستحقرون بالإضافة 
إليها أموالهم كلها » فضلا” عن اليسير منها . فإذا عررض هذا الضرر العظم 
بالضرر اللاحق بهم بأخمْذ البعض من أموالهم ٠‏ فلا يتمارى في ترجيح الثاني 


8 المستصفى جا ص م.م‎ - ١ 


عن الأول » ١‏ , 

فكلام كل من الغزالي والشاطي في تجويز فرض الضرائب أو الوظائف 
على الأغنياء في الحال الي ذكروها 5 مببى على قاعدة 8 وجوب لحمل الضرر 
الأدنى لدفع ضرر أعلى وأشد . 


رابعاً : الحهاد بالمال وما يتطلبه من نفقات هائلة : 


إن الإسلام قد فرض على المسلمين الحهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 
في مثل قوله تعالى : « انفروا شفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله" » (إتما الموؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله . أولئنك هم الصادقون"' » « تؤمئون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سيل الله بأموالكم وأنفسكم!؟؛ » « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين!* » . 

ولا شك أن اللحهاد بالمال المأمور به واجب آنخر غير فريضة الزكاة » ومن 
حق أولي الأمر ني المسلمين أن يحددوا نصيب كل فرد قادر من عبء الحهاد 
بالمال . وهذا ما نقله ابن تيمية عن صاحب ر غيات الأمم) كما سبأتي . 

ولقد أصبح التسليح ونفقات الحيوش في عصرنا مما يحتاج إلى موارد هائلة 
من المال » ومع هذالم تعد القوة مقصورة على السلاح والحيوش ؛ إذ لا بد 
من القوة والتفوق ني شى جوانب الحياة العلمية والصناعية والاقتصادية » وكل 
هذا يفتقر إلى أمداد غزيرة من المال » ولا سبيل إلى ذلك إلا بفرض الضرائب 
باعتبار ها نوعاً من الحهاد بالمال » ليقوى الفرد أمته > وحمي دولته » فيقوى 
بذلك نفسه » وحمي ديئه ودمه وماله وعرضه . 
- العوبة - 4١‏ 
الحجرات - و١‏ 
- الصف - ١١‏ 

البقرة ع ۱۹۵ . 
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إن الأموال الى نجى من الضرائب تنفق في المرافق العامة الي يعود نفعها 
على أفراد المجتمع كافة » كالدفاع والأمن والقضاء والتعليم والصحة والنقل 
والمواصلات والري والصرف » وغيرها من المصالح الي يستفيد منها تجموع 
المسلمين » من قريب أو من بعيد . 

وإذا كان الفرد يستفيد من وجود الدولة وسيطرتها > ويتمتع بالمرافق العامة 
في ظل إشرافها وتنظيمها وحمايتها للأمن الداحلي وال حار جي ٠‏ فعليه أن بمدها 
بالمال اللازم لتقوم بمسئوليتها . 

وكا يستفيد الفرد ويغنم من المجتمع وأوجه نشاطه المختلفة ممثلا” في الدولة. 
ففي مقابل هذا يجب أن يغرم ويدفع ما يخصه من ضرائب والتزامات ٠‏ تطبيقاً 
للمبدأ الذي قرره الفقهاء وهو ١‏ الغرم بالغم 4 


المبحث الثاني 
الشروط الي نجب رعايتها في الضرائب 


ولكن الضرية الي يعرف ها الإسلام بالشرعية » ويرضى نظامه عنها 
هى التى تتوافر لها الشروط الا تية : 
الشرط الأول : الحاجة الحقيقية إلى المال ولا مورد آخر : 

إن أول الشروط : أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال . بحيث 
لا تكون هناك موارد أخرى تستطيع الحكومة بها ان تحقق أهدافها ٠‏ وتقم 
مصالحها دون إرهاق الئاس بالتكاليف . 

وذلك أن الأصل في المال الحرمة . وي الذمم البراءة من التكاليف مالية 
وغير هالية . فلا يجوز انتهاك حرمة الملكية اللحاصة . وأخذ الال من مالكه 
وتكليف الأمة أعباء مالية » إلا لضرورة قاضية أو حاجة داعية . فإذا لم توجد 
الحاجة 3 أو وحدتثت 5 وكان عند الحكومة من الأموال أو الموارد ما يغطى 
نفقاتها . ويغنيها عن إلزام الناس بالضرائب » فلا جوز فرض الضرائب حينئذ. 

وقد تشد ”د علماء المسلمين وأصحاب الفتوى منهم في رعاية هذا الشرط 
إلى أبعد حد” . واشترط بعضهم أن بخلو بيت الال خلواً تامأ . حى يجوز 
فر اتی وها صنعوا ذلك إلا خشية إسراف الحكام في طلب الأموال 
لحاجة ولغير حاجة . وإرهاق الرعية بما لا تحتمله طاقتهم من الوظائف الالية 
والمكوس الخائرة . 

والمدق أن التاريخ الإسلامي يروي لنا من ذلك مواقف رائعة لعلماثنا وقفوا 


1۰٩ 


فحبنما أراد سلطان مصر « قطز » التجهز لقتال اا ٠‏ استجابة لطلب 
املك الناصر صاحب حلب والشام يومثل ٠‏ جمع القضاة والفقهاء والأعيان 
شاور ٣م‏ فيما بعتمد عليه في أمر التتار . وأن يوخذ من الناس ما يستعان به 
على جهادهم فحضروا في دار السلطنة بقلعة ابل . وحضر الشيخ عز الدين 
أبن عبد السلام ا والقاضي بدر الدين السنجاري قاخضى قضاة الديار المصرية » 
وغيرهما من العلماء » وتناقشوا في الأمر ME‏ 
عباء السلام » وخلاصة ما قاله للسلطان قطر : أنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام 
وجب على العالم قتالهم . وجاز لكم ان تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على 
جهاد کم بشرط ألا یی في بيت المال شي ٠‏ وتبيعوا مالكم من الحوائص ٠‏ 
المذهبة والآلات النفيسة . ويقتصر كل اند على مركوبه وسلاحه . ويتساووا 
هم والعامة . أما أخذ الأموال من العامة ٠‏ مع بقايا في أيدي الحند من الأموال 
والآلات الفاخخرة فلا » . وانفض المجلس على ذلك "' , 

وتكرر هذا الموقف الشجاع [الإمام النووي مع الظاهر بيبرس . 

فحينما حرج الظاهر إلى قتال التتار بالشام . ولم يكن في بيت المال ما 
يقوم بتجهيز الحيش والانفاق على المقاتاين . استفى علماء الشام | ف عقوا 
فرض ضرائب على الشعب . لإعانة الساطان واالحيش على قتال الأعداء . وتغطية 
التفقات المطلوبة . فأفتاه العلماء بجواز ذلك للحاجة والمصلحة » وكتبوا له بذلك» 
وكان الإمام النووي غائباً . فلما سأل السلطان العلماء : هل بقي من أحد ؟ 
قالوا : نعم بقي الشيخ مي الدين النووي .. فطلبه فحضر . فقال له : اكتب 
EE‏ اميا . فامتنع الشيخ وأنى . وسأله السلطان : ١٠ا‏ سبب 
نعف اناك الف : أنا أعرف أنك كنت في الرفى للأمير « بندقدار » وليس 

لك مال ثم من الله عليك . وجعلك هلكا : وسمعت أن عندك ألف ملوك 


. س جمع حياصة : وهي كساء موشى بالاهب يخلمه السلطان عل أمرائه و أعوائه في مناسبااتخاصة‎ ١ 
4| انر الجر الزاعرة جا عن ۴ ۷ و السار امزقة بول اللوك ا ؟ 1 نو‎ - ۴ 
. وطبقات الشافعية لابن السبكي في ترجمة الشيخ عز الدين‎ 
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لكل ملوك حياصته من الذهب » وعندك ماثنا جارية لكل جارية حتق من الحلي ؛ 
فإن انفقت ذلك كله . وبقيت مماليكك بالبتون والصوف بدلا من الحوائص 
وبقيت اللحواري بشيابين دون الي » أفتيتك بأخذ الال من الرعية . 

فغضب الظاهر من كلامه وقال له : احرج من بلدي دمشق » فقال : 
السمع والطاعة »> وتخرج إلى «نوى » . 

فقال الفقهاء للسلطان : إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا » ومن يقتدى 
f‏ . فأعده إلى دمشق ا وقال: 
لا أدخلها والظاهر بها . ومات الظاهر بعد شهر”) 

وما كتبه. إلى السلطان الظاهر بيبرس في رسالة ينصحه فيها ويوضح له 
حكم الشرع قال : 

الال ا وه 
متاع او أرض أو ضياع تباع > أو غير ذلك . وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد 
السلطان ‏ أعز الله أنصاره ‏ متفقون على هذا . وبيت الال بحمد الله معمور 
زاده ١ا٠‏ عمارة وسعة وكير وبركة!"! ) 


الشرط الثاني : توزيع أعباء الضرائب بالعدل : 
وإذا تحققت الحاجة إلى المال از توا مورد لسك هذه الحاجة إلاالضرائب 

لم يكن فرضها جائرآً فحسب بل واجباً » بشرط أن توزع أعباء الضريبة على 
الناس بالعدل » بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر : ولا حال 
طائفة ويضاعف الواجب على طائفة أخرى ا 

لا نعي بالعدل «المساواة » » فإن المساواة بين المتفاوتين ظلم . 
بلازم.أن تكون نسبة المأخوذ واحدة من الحميع 0 
والجسماعية أن تفتلت النسية فيرخل من هذا أكثر من داك : 
| - عن كتاب « الإملام الفتری عليه » للاستاذ محمد الغزالي ص ۲۲۴-۲۲۲ طا خامسة . 


؟ - من ترجمة الإمام النووي الحافظ السخاوي - مطبعة جمعية النشر والتأليف بالأزهر سئةه 1958م 
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يدل لذلك ما رواه أبو عبيد بسنده عن ابن عمر قال : «كان عمر يأخذ 
من النبط : من الزيت والحنطة نصف العشر ». لكي يكر الحمل إلى المدينة > 
ويأخذ من القطنية العشر "2 » 

والنبط : قوم من تجار أهل المرب المستأمنين كانوا يجلبون متيف السلع 
والأطعمة إلى المديئة.والمبدأ الذي وضعه عمر ‏ كا رواه عنه أنس بن مالك » 
أن يوذ من تجار أهل الحرب العشر » ومن تجار أهل اللمة نصف إلعشر » 
ومن تجار المسلمين ربع العشر'" . 

وهذا عند الانتقالبالسلع من بلد إلى آنحر » فهناك يقفه العاشرون_المحصلون 
اا ال ا 
يشبه الضرائب الحم ركية في العصر الجديث > وما أحذ العشر من المستأمئين 
تطبيقاً لمبدأ « المعاملة بالمثل » فقد كانوا يأخذون العشر من تجار المسلمين كا 
كتب بذلك أبو موسى إلى عمر"' » وأخذ نصف العشر من أهل الذمة. ؛ لأنه 
صالحهم على ذلك ورضوا به“ . على أنه لا يوذ منهم إلا عند الانتقال من 
باد إلى بلد » بخلاف المسلم الذي يحب عليه تزكية تجارته ولو في بلده e‏ 
لا يطلب من الذمي شيء عن زروعه وثماره ومواشيه وسائر الأموال الي نجب 
فيها الزكاة بالنسبة للمسلم » وهذا فيما عدا نصارى بي تغلب الذين لهم وضع 
حاص صالحوا عمر عليه . 

وأما تجار المسلمين فيوحذ منهم ربع العشر ؛ لأنه زكاة ثرو نمم التجارية . 

والمقصود : أن القاعدة في هولاء النبط أن يوذ منهم العشر » كما قال 
السائب بن يزيد : ١‏ كنت عاملا” على سوق المدينة في زمن عمر » قال : فكنا 
تأخذ من النبط العشر" » . 
۲۰۱ - الأموال ص بمه 
م - الحراج ليحيى بن آدم ص ۱۷۲ 
ه ‏ الأموال ص «بمه 
ه - رواجم ذلك في المبحث الأول من الباب الثاني ص ٠١١-1١٠١‏ . 
4 - الأموال ص مه 
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ولكن عمر رأى أن ينقص من سعر الضريبة . ويتزك بها من /٠١‏ إلى 
٥‏ لاعتبار اقتصادي هام . وهو تشجيع استيراد الأقوات الي تفتقر إليها 
الدينة ‏ وهي عاصمة الإسلام حينذاك ‏ أكثر من غيرها من السلع الأخرى . 
وكانت المدينة في عهده في حاجة إلى الزيت والحنطة « القمح » لا إلى القطلنية 
« الحمص » واللوبيا ونتحوها » . وهذا ما تسير عليه الدول الحديثة في سياستها 
الخمركية . فر فع معدل الضريبة الحمركية أو تخفضه » تبعاً لأهدافها في تشجيع 
واردات معيئة» أو حماية المصنوعات الوطنية» أو التقليل من استيراد الكماليات 
إلى غير ذلك من الأغراض . 

روى أبو عبيد عن ابن عمر قال : « كان عمر يأحذ من النبط : من الريت 
والحنطة نصف العشر » لكي يكثر الحمل إلى المدينة » ويأخذ من القطنيةالعشر ٠‏ 

و صنيع الفاروق هذا طا اا ٤‏ رفع وخفض نسبة الضريبة > وفقاً 
للاعتبازات المصلحية الي يراها أولو الأمر في الآمة . 

وقد بينا من قبل أن من أهداف الإسلام في الم والاقتصاد : « ألا 
تنحصر ثروة الأمة في أيدي فة قليلة من أبناما . فضلا عن الأجانب عنها » 
وهذا يعمل الإسلام على توزيع الروة على عير عدد مستطاع > وإزالة الفوارق 
الكبيرة » وتقريب المستويات بعضها من بعض . وهذا علل الله توزيع الفيء 
بقوله تعالى « كيلا يكون Na,‏ ا 

فإذا لم توجد وسيلة غير الضرائب التصاعدية» نودي إلى هذه النتيجة : 
ألا يكون الال دولة بين الأغنياء وحدهم » وأن يتزل الفي درجة » وير تفع 
الفقير درجة » ويقترب كلا الفريقين من الآخر » فهذا أمر يباركه الإسلام 
ويويده 

.هذا مع وجوب مراعاة الحانب الشخصي من إعفاء نفقات المعيشة والأعباء 
العائلية والديون »> وغير ذلك هما ذكرناه من قبل . 
١‏ - المصدر نفسه . 
؟ - سورة الحشر الآية ۷ 





الشرط اثالث : أن تنفق في مصالح الآمة لا في المعاصي والشهوات : 

ولا يكفي أن توخذ الضريبة بالحق . وتوزع أعباوها على الناس بالعدل» 
ما ل بم" صرفها ني المصالح العامة للأمة . لا في شهوات الحكام وأغراضهم 
الشخصية » وني ترف أسرهم وخاصتهم ٠.‏ وني رغبات أتباعهم والسائرين 
ل 

ومن هنا اهم القرآن الكريم بالنص على مصارف الزكاة » منعاً للأهواء 
السياسية أن تلعب بها » وتنفق أموالها في غير مستحقها . 

ومن هنا أيضاً شداد الخلفاء الراشدون - ومعهم أجلاء الصحابة ‏ في 
صرف الأموال العامة في مصارفها الشرعية . وهذا هو فرق ما بين اللحلافة 
الراشدة » والملك العضوض ٠‏ ما بين حكم يستند إلى رسالة سماوية » 'وحكم 
بقوم على الدنيا وحدها . 

روى ابن سعد في الطبقات عن سلمان أن عمر قال له: أملك أنا أم تخليفة؟ 
فقال له سلمان : إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهماً » أو أقل أو أكارء 
نم وضعته في غير حقه » فأنت ملك غير خليفة ! فاستعبر عمر ‏ أي بكى ‏ 
رضي الله عنه' . 

وروي عن سفيان بن أي العوجاء قال : قال عمر بن الطاب : والله ما 
أدري : أخليفة أنا أم ملك ؟ فإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم ! قال قائل : 
يا أمير المومنين » ان بينهما فرقاً . قال : ما هو ؟ قال : اللخليفة لا يأحذ إلا 
حقاً » ولا يضعه إلا في حق » فأنت محمد الله كذلك . وال ملك يعسف » فيأخذ 
من هذا » ويعطي هذا . فسکت‌عمر ”“ . 

وروى الطبري :أن رجلا" كان بينه وبين عمر قرابة»فسأله» فزبره(دفعه) 
وأخرجه » فكلام فيه فقيل : يا أمير المومنين ؛ فلان سألك فزبرته وأخرجته » 
فقال : إنه ساي من مال الله ( مال الجماعة والدولة ) فما معذرني عند الله 


. طبقات ابن سعد : المجلد الثالث ص ۳۰۷-۴۳۰۹ ط بيروت‎ - ۲١۱ 
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إن لقيته ملكا خحائاً ؟! (0) , 


الشرط. الرابع : موافقة أهل الشورى والرأي ني الآمة : 

ولا يجوز أن ينفرد الإمام - رئيس الدولة الأعلى - فضلا عن نوابه 
وولاته في الأقاليم بفرض هذه الضرائب . وتحديد مقاديرها . وأخذها من 
الناس » بل لا بد أن يم ذلك تموافقة رجال الشورى وأهل الحل والعقد في 
الأمة . وقد قلنا : إن الأصل ني أموال الأفراد الحرمة . والأصل أيضاً براءة 
الذمم من التكاليف : فإذا كانت الحاجة والمصلحة توجب أخذ بعض الال 
من حائزيه » وتكليف الناس أعباء مالية . فهذا أمر خطير لا يصح البت فيه 
إلا برأي أولي الرأي . وموافقة أهل ال والعقد . فهم الذين يستطيعون مراعاة 
الشروط السالفة » فيتبينون وجوه الحاجة إلى المال . ويعرفون كفاية الموارد 
الأخرى أو عجزها » ويضعون من التنظيم ما يكفل توزيع أعباء الضريبة على 
الرعية بالعدل . مستعينين بالحبراء وأهل الاختصاص ٠‏ ثم يراقبون بعد ذاك 
صرف الحصيلة الي جى فيما جمعت لأجله من المصااح والمرافق والإنتاج 
واللدمات . 


وجوب الشورى من الكتاب والسنة : 

ولا نقول ذلك من عند أنفسناء فهذا ما يدل عليه الكتاب والسنة : 

أما الكتاب : فقد جعل الشورى عنصراً أساسياً من العناصر الي تكون 
المجتمع الموّمن »قال تعالى : « والذين استجابوا لربهم. وأقاموا الصلاة» وأمرهم 
شورى بينهم ومماء رزقناهم ينفقون!"".) فجعل الشورى قرينة للاستجابة لله » 
وإقامة الصلاة » والانفاق ما رزق الله » وذلك ي العهد الكي > وهو عهد 
تقرير. الميادىء والأصول 3 والطابع العام لأسلوبه هو الو صف مدحاً وثناء » 





. المطبعة الحسيلية بمصر‎ - ١9 تاريخ الطبري جه ص‎ - ١ 
. ۳۸ لاسورة الشورى الآية‎ ۲ 
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أو ذماً وتقريعاً . 

وني العهد المدني نزل قوله تعالى « وشاورهم في الأمر » فإذا عزمت فتوكل 
على اله“ » ولا كان العهد المدلي عهد تشريع وتنظيم لالمجتمع الإسلامي 3 
فقد اتخذت الآبة أسنوب الأمر » وكان الطابع العام هو الأمر والنهي . 

وغ جنار ان عك از لع هرو ااي امار التي 
َل فيها أصحابه : أيقعد بالمديئة أم يخرج إلى العدو ؟ فأشار عليه جمهورهم 
بالحروج إليهم ٠‏ فخرج ولم يكن ذلك من رأيه » وكانت العاقبة قتل سبعين 
من الصحابة في سبيل الله . وهم هذه الخ رلت الآية ر كل الشورق وتار 
بها « وشاورهم » أي دم على مشاورتبهم . ولا يمنعنك ما حدث من المشاورة › 
فما ندم من استشار . 

وأما السنة : فكان مله يشاور أصحابه ني الأمور الهامة الي لم يوح إليه 
فيها بأمر من الله .. شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير ١‏ ولم يكتف برأي 
المهاجرين حى اطمأن إلى موافقة الأنضار . وشاورهم أيضاً ين يكون المتزل 
فنزل على رأي الحباببن المنذر :وشاورهم في اللحروج يوم أحد ‏ كا ذكرنا- 
وشاورهم يوم الحندق في مصاللحة الأحزاب يثلث نمار المدينة عامئذ » 'فأنى 
ذلك عليه السعدان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » فرك ذلك » وشاورهم 
يوم الحديبية ني أن ميل على ذراري المشركين ٠‏ فقال له الصديق : انا م جيء 
لقتال أحد » وإنما جثنا معتمرين ٠‏ فأجابه إلى ما قال . وقال قر في قصة 
الإفك : أشيروا على معشر المسلمين في قوم ابنوا'"' أهلي ورموهم.. »واستشار 
علي واسامة في فراق عائشة رضي الله عنها ". 

قال ابن كثير بعد أن ذكر هذه المشاورات كلها : فكان لر يشاورهم 
في امروب ونحوها . وقد اختلف الفقهاء : هل كان ذلك واجبآ عليه أو من 
باب الندب تطبيباً لقلوبهم على قولين!؟' . اه 


؟ - أي اتبموها » والأبن : التهمة » وأبنت الرجل : إذا رميته بخلة سوه فهو مأبون . 
م42 - تفسير ابن كثير ١+‏ ص 47١‏ ط الحلبي . 
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ولن جاز الحلاف ني شأن الرسول المعصوم المويد بالوحي : لا يجوز 
الحلاف فيمن بعده من الأتمة والأمراء وأصحاب السلطان . والآية صريحة في 
الأمر : والأمر ني أصله بفيد الوجوب . وحرص الرسول مَل على تنفيذ 
المشاورة في الأمور الهامة يرجح الوجوب » وتجارب الآمة الإسلامية في تاريخها 
الطويل مع المستبدين : وما جره الاستبداد عليها من ويلات ‏ حم علينا هذا 
الفهم ني الاية الكريمة . 
هل الشورى معلمة أم ملزمة ؟ : 

بي هنا سؤال : هل هذه الشورى ملزمة لولي الأمر ؟ 

ولواب : نعم ولا شك . 

والدليل على ذلك : أن الرسول ل کان يعد المقاووة يرل عن بزآية 
إلى رأي جمهور أصحابه كما ذكرناه في كر من موقف . 

وذكر ابن كثير : أن ابن مردويه رزوی عن عل بن آي طالب رضي 
الله عنه قال : سئل رسول الله ملق عن العزم في الآية الكرعة « فإذا عزمت 
فت وکل على الله ) فقال : « مشاورة أهل الرأي م اتباعهه''" 2 . 

ولو لم تكن الشورى ملزمة لفقدت قيمتها وأثرها » وجعل منها المستبدول 
ر تمثيلية » بضحكون بها على الشعوب» فيشاورون ثم يفعلون ما يشاعون » أو 
يشاورن ويخالفون كما زعموا في شأن النساء"' . 

على أن منحتق أهل الحل والعقد في الأمة أن يشترطوا على ولي الأمر أن 
ستشيرهم وجوباً في كل أمر هام > مثل فرض الضرائب ٠١‏ وأن ياتزم رأي 








. المرجم السابق‎ - ١ 
؟ س يحري على ألسنة بعض الناس كلمة « شاور وهن و خالفوهن » برعم ہا حديث نبوي» ريكفينا‎ 
دليلد عل بطلائه قوله تعالى ني شأن الوالدين مع الرضيع : « فإن أراد فصالا عن تراض منهما‎ 
وتشاور فلا جناح عليهما » ( سورة البقرة الآية «م0) . قال النوري وغيره : لا تجوز‎ 
. 084 لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر « ابن كثير >| ص‎ ٠ 


°AY 


الأغلبية . فهو إذا قبل الحكم وتمت له البيعة على هذا الشرط م جز له أن 
ينقضها » ففي الحديث : والمسلمون على شروطهم' » والوفاء بالعوه واجب 
حم . وهذا سواء قلنا : الشورى واجبة أم مستحبة . ملزمة أم معلمة . 

هذا والاية الكرعة لم تذكر الأمور الى تكون فيها الشورى » غير أنما 
ذكرت كلمة جامعة هي كلمة ١‏ الأمر ١‏ وهو يشمل كل أمر عام يتعلق بعموم 
اا ويوثر في مصا حهم وأحوالهم . كأمر الحروب والمعاهدات بين الدول 
وما شابه ذلك . 

ولا ريب أن فرض الضرائب على الأمة من أهم الأمور وأبعدها أثراً في 
حياة الشعوب » وهذا تنص الدول الديمقراطية المعاصرة على ألا تفرض ضريبة 
على الشعب إلا بموافقة مثليه في المجالس النيابية . 


١‏ - رواه أبو داود في کتاب الأقضية»وابن ماجه فيالأحكام والحاكم عن أبي هر ير ةو صححه 
على شر طهماء وصححه أيضاً ابن حبان ورواه التر مذي من طريق كثير بزعيد الله بن عمرو 
ابن عوف المزني عن أبيه عن جده وقال : حسن صحيح > ولففله : ر المسلمون 
عند شروطهم الا شرظا حرم حلالى أو أصل حراما » > واعترضص بأن كثيرا 
ضعيف جداً » واعتذر له ابن حجر فقال :« وكأنه اعتير بكثرة طرقه » وذلك 
أن الحاكم رواه عن أنس وعن عائشة ولكن إسناده واه > والطبراني عن راقع بن 
خديج وإسناده حسن كما في التيسير المناوي + ؟ : /لاه؛ . وقد قال الشوكاني بعد 
ذكر رواياته المتعددة : ولا مخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها 
لبعض » فأقل أحو الما أن يكون « المتن » الذي اجتبعت عليه « حسنا» . ثيل الأوطار 
جه : ۲۵٠۲‏ . وانظر كشف الفا + ۲ : و١٠‏ وفيض القسير + 5 : ۲ 


٠١4 


المبحث الثالث 
شبهات المانعين افرض الضرائب 


ربما يظن بعض الناس أن الزكاة تغي عن غيرها . وأنه لا يجوز فرض 
ضريبة بعدها . وقد يثبتون هذا ٠‏ ويويدونه ببعض الشبهات الي نجملهافيمايلي : 
الشبهة الأولى : أن لا حق ني المال سوى الزكاة : 

إن المشهور عن الفقهاء أن لا حق في المال سوى الزكاة . وما دامت الزكاة 
هي الوق الوحيد في المال . فلا يجوز أن تفرض فيه حقوق أخرى بامم الضرائب 
أو غيرها 
الشبهة الثانية : احترام الملكية الشخصية : 

إن الإسلام قد احترم الملكية الشخصية . وجعل كل إنسان أحق بماله » 
وحرم الأموال . 0 حرم الدماء والأعراض 2 دى جاء في الحديث من 
قتل دون ماله فهو شهيد) ١١‏ ولا يحل أخذ مال امرىء إلا بطيب نفس منه. 

والضرائب - مهما يقل القائلون في تبريرها وتفسيرها ‏ ليست إلا مصادرة 
لحز ء من المال يوخذ من أربابه قسراً وكرهاً . 
الشبهة الثالئة : الأحاديث الؤاردة بذم المكس ومنع العشور : 

إن الأحاديث النبوية جاءت بذم المكوس والقائمينعليها » وإيعادهم بالنار» 
والهرمان من الحنة . 


, رواه الجباعة‎ - ١ 
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فعن ألي احير رضى الله عنه قال : ( عرض مسلمة بن عاد وكان اما 
على مصر - على رويفع بن ابت رضي اش غه أذ يليه المقوى فا 
إن سمعت رسول الله ر يقول : إن صاحب المكس في النار' » . 

وعن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله لړ يقول : دلا يدخل اة 
صاحب مكس!"!! ) . 

وهذا الحديث والذي قبله . وان كان فيهما كلام يؤيدهما الحديث الذي 
ل 0 حملت من الزنى . وأقام 

ي ل عليها الحد باعترافها بعد أن وضعت وفطمت وليدها . وي هذا 
ا ل ا 

دل هذا الحديث على أن ذنب صاحب المكس أشد من ذنب امرأة زلت 
وهى متزوجة وحملت من الرلى ٠‏ وهذانين ان الوعيد . 

کا يعضد هذه الأحاديث ما ورد ي في ذم « العشارين » من أحاديث . إذا 
لم تبلغ درجة الصحة أو الحسن ٠‏ فإن بعضها بقوی ببعض . 

من ذللك ما رواه الطبراني في الكبير بسنده عن عثمان بن ن أني العاص عن 
اني ل : إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي بفرجها أو 
عشار م " , 

قال ابن الأثير في النهاية (4) : المكس الضريبة الي يأخذها الما كس . وهو 
العشار . 





١ت‏ روا أحيد من رواية ابن طيعة والطبراني نحوه وزاد : يعي العاشر ( الترغيب والر هيب 
۱۶ ص 58 ه) ط الحلبي 1 

٣‏ - رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم » كلهم من رواية محمد بن اسحاق وقال 
الحاكم : صحيح على شر ط مسلم قال المنذري: كذا قال» ومسلم إنما خرج لمحمد بن اسحق 
ف المتابعات ( المصدر السابق +۱ ص )٥٦۷-٦٩‏ , 

۴ - ذكره في مجمع الزوائد جم : ۸۸ بألفاظ عدة عن الكبير والأوسط وعن أحمد أيضاً . قال ؛ 
ورجال أحمد رجال الصحيح » إلا أن فيه علي بن زيد » وفيه كلام وقد وثق . 

, ط المطبعة المبرية‎ ١١١ النهاية في غريب الحديث +4 ص‎ - ٤ 


1۹4۹ 


وقال البغوي : « يريد بصاحب المكس الذي يأحذ من التجار إذا مروا 
عليه مكساً باسم العشر "١‏ .. قال المنذري : أما الآن فام ادون مكنا باسم 
العشر . ومكوساً أخر ليس ها اسم . بل شيء يأخذونه حراماً وسحتاً 3 
ويأكلونه ف بطو م ارا ٠.‏ حجتهم فيه داحضة عند رمم وعليهم غضب وهم 
عذاب شديد "'! . ) 


وقال المناوي ني صاحب المكس : المراد به العشار . وهو الذي يأحذ 
الضريبة من الناس . ونقل عن الطيبي قوله : وفبه أن المكس من أعظم الموبقات 
وعده الذهي من الكبائر"' . ثم قال : فيه شبه من قاطع الطريق » وهو شر 
من الل فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ين لعفت 
2 مكسه ورفق لر عيتة . وجاني المكس وكاتيه 3 واتحذه من جندي و شيخ 
وتات زاوية شركاء في الوزان! كالون ابسحت 0 اه 


ويلحق بالأحاديث الي ذكرناها ما جاء أيضاً في رفع الع ور عن أهل 
الإسلام مثل م رواه سعيك بن زيد قال : سمعثت رسول الله لر يقول 8 
يا معشر العرب . احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور!*' . 


وما رواه رجل عن الني قر « إا العشور على اليهود والنصارى » وليس 


٠٥٦۷ الترغيب والترهيب ج١ ص‎ - ١ 

؟ س نفسه ص ٥٦۷‏ 

۴ - كما في ص ١١5‏ من « الكبائر » للذهبي . مطبعة البيان » بيروت . ولكن الذهبي لم بحدد 
ما هو المكس بالضبط » بل قال : المكاس من أكبر أعوان الظلمة » بل هو من الظلمة 
أنفسهم » فانه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه من لا يستحق ص ١١4‏ . وكذلك عده ابن 
صن امد ف ارا 
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ه - قال في مجمع الزوائد ( جم : ۸۷) : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار » وفيه رجل لم يسم 


وبقية رجاله موثقون . 


۱۰۹۱ 


على المسلمين عشور » وفي بعض طرقه: ١‏ وليس على أهل الإسلام عشور ال 
قال المناوي في شرح هذا الحديث في ١‏ التيسير » : «إنما » بجحب ١‏ العشور 
على اليهود والنصارى » فإذا صو لوا على العشر وقت العقد . أو على أن يدخلوا 
بلادنا للتجارة ويودوا العشر » أو نحوه لزمهم . « وليس على المسلمين عشور » 
غير عشور الزكاة .. وهذا أصل ي تحريم أحذ المكس من المسلي"؛ . اه . 
هذه هی شبهات الذين لا مجيزون فرض ضرائب بجوار الزكاة . بعد 
Î‏ مهاه E‏ دعا ما ل 


» رواه أحمد (جم: 4074) من طريق عطاء بن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن اله‎ - ١ 
قال : قلت : يا رسول الله » أعشر قومي ؟ قال : إما العشور .. الخ .. ومن طريق عطاء‎ 
نفسه عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن اله .. وعن عطاء أيضاً عن حرب بن هلال الثقفي‎ 
عن أبي أمية ( كذا ) رجل من بني تغلب : انه سمع النبي ( ص ) يقول : ليس عل المسلمين‎ 
عشور .. الخ . ورواه أبو داود في سئنه عن حرب بن عبيد الله بن عمير عن جده أبي أمه‎ 
عن أبيه يرفعه ( انلظر : مختصر السئن - الأساديث +56914766747 رو ءارو‎ 
وكلام المنذري عليها ) . قال عبد الحق : وهو حديث في سئده اخثلاف‎ ۲٠4-۲٠۳ : ٤ج‎ 
» ولا أعلمه من طريق بحتج به . وقال ابن القطان : حرب هذا سثل عنه ابن معين فقال : مشهور‎ 
» وذا غير كاف في تثبيته » فكم من مشهور لا يقبل . أما جده أبو أمه » فلا يعرف أصلا‎ 
فكيف أبوه ؟! اه . وقال المناوي؛: رواه البخاري في تار يخه الكبير وساق اضطراب الرواة‎ 
فيه وقال : لا يتابع عليه . اه . وذكره التر ملي في الزكاة ( باب ليس.عل المسلبين جزية)‎ 
بغير سند. ورواه أحمد في المسئد عن الرجل الم كور , قال الميشمي : و فيه عطاء بن السائب»‎ 
اختلط » وبقية رجاله ثقات . الفيض ج۲ ؛ ١5ه . والعجيب ان المناوي ذكر هذا في‎ 
!! قال : اسناده حسن أو صحيح‎ ۲۰۸ : ١+ » الفيض » و لكنه في « التيسير‎ 

؟ ا التيسير جا : مهم . 
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الرد على الشبهة الأولى : 

أما الشبهة الأولى فقد فرغنا هن الرد عليها ني الباب السابق . وبينا بالأدلة 
الناصعة : أن في امال حقاً بل حقوقاً سوى الزكاة . وان هذا أمر مجمع عليه 
في الواقع . 
الرد على الشبهة الثانية : الملكية الشيخصية لا تنائي تعلق الحقوق بالمال : 

إن احترام الإسلام للملكية الفردية لا يناي تعلق الحقّوق بالمال 4 فللفقراء 
والضعفاء حق في المال بمةتضى أخوتهم الإنسانية وأحوتهم الدينية » وبحكم 
حاجتهم وعجز هم عن الكسب با لا دحل لهم فيه إلى غير ذلك من الوجوه 
الى أثبتناها 

وللجماعة حق في مال الفرد لأنه م يكسب ماله إلا بها » وهي الي ساهمت 
من قريب ومن بعيد » وعن قصد وغير قصدء في تكوين ثروة الغي »وهي الي 
بدونما لا تتم معيشته كإنسان في المدينة » فالإنسان مدني بطبعه كما قالوا . 
السبيل إليه » والمال في الحقيقة ماله » والناس أمناء عليه مستخلفون فيه » وليس 
للأمين أو الوكيل أو المستخلف أن يستأثر بما هو موتمن عليه » بل يبذله ويبذل 
مله كلما طلب الالك مله شيك بقل أو يكثر . 

فإذا كان ني الدولة الإسلامية محتاجون لم تكفهم الزكاة»أو كانت مصلحة 
الجماعة وتأمينها عسكرياً واقتصادياً تتطلب مالا لتحقيقها » أو كان دين الله 
ودعوته وتبليغ رسالته يحتاج إلى مال لإقامة ذلك . فإن الواجب الذي يحتمه 


۱4۳ 


الإسلام أن تفرض في أموال الأغنياء ما يحقق هذه الأمور » لأن تحقيقها واجب 
على ولاة الأمر ني المسلمين ولا يم هذا الواجب إلا بالمال » ولا مال بغير فرض 
الضرائب » وما لا يم الواجب إلا به فهو واجب . 
الرد على الشبهة الثالثة : المكس غير الضريبة المشروعة : 

فأما الأحاديث الواردة في ذم المكس » فأكترها لم تثبت ضحته م 
رأينا . وما صح منها فليس هو نصاً في منع مطلق الضريبة . ذلك أن كلمة 
« المکس » لا يراد بها معرى واحد محدد لغة أو شرعاً . 

ففي « اللسان » : المكس دراهم كانت توأخذ من بائع السلع في الأسواق 
الحاهلية . وفيه : والمكس ما لأخذه العشار . وقال ابن الأعرابي : المكس 
درهم كان يأخذه المصدق ( جاني الصدقة ) بعد فراغه . ثم ذكر حديث ولا 
يدخل صاحب مكس الحنة » . وفيه أيضاً : المكس : الضريبة الي يأخذها 
الملاكس » وأصله الحباية . 

وفيه : المكس النقص . والمكس التقاص الثمن ني البياعة » ومنه أحذ 
المكاس ... ال“ , 

وقال البيهقى : المكس النقصان » فإذا انقص العامل من حق أهل الزكاة 
فهر صاحب 01" 

وعلى هذا يمكن حمل ما جاء في صاحب المكس على الموظف العامل على 
الزكاة » الذي يظلم ني عمله ويعتدي على أرباب الأموال فيأخذ منهم ما ليس 
من حقه » أو يغل من هال الله الذي جمعه ما ليس له » مما هو من حق الفقراء 
والمساكين وسائر المستحقين . وقد يدل لذلك ما جاء عن بعض الرواة من 
تفسير العاشر بالذي يأحذ الصدقة على غير حقها ". كما أن أبا داود أخرج 
الحديث في باب « ني السعاية على الصدقة » . 


. انظر : لسان العرب » مادة م ك س‎ - ١ 
٤٤4 انظر : فيض القدير حك" ص‎ - ۲ 
. ۸۸-۸۷ ل انظر : مجبع الزوائد جم ص‎ ۳ 
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كا يويد هذا ما ورد من أحاديث تحمل أغاظ الوعيد للعمال المعتدين في 
الصدقات . وقد ذكرنا طرفاً منها في فصل ١‏ العاملين عليها ٠‏ من مصارف 
الزكاة . وهذا طلب عدد من الصحابة ‏ كسعد بن عبادة . وأبي مسعود » 
وعبادة بن الصاءت - من ني يړ أن يعفيهم تن العمل ا الصزذقانة حن 
سمعوا ما فيها من ل أن تلفحهم النار . فاستجاب 
الرسول بر ! إلى رغيا” نهم » وأعفاهم . 

وهناك حمل انحر لكلمة « المكس » لعله هو الأظهر ؛ والمراد بها بها : الضرائب 
الخائرة الي كانت تسود العام يوم ظهور الإسلام . فقد كانت توح بغير ححق ٠‏ 
وتنفق في غير حق ٠‏ ولا توزع أعباوها بالعدل . لم تكن هذه الضرائب تنفق 
في مصالح الشعوب ٠‏ بل في مصالح الملوك والحكام وشهواتهم » وأتباعهم 
ول تكن توك من امواطنين حب قري على الع ٤‏ > فكثيراً ما أعفي الغي 
محاباة . وأرهق الفقير عدواناً . وهكذا تأوله بعض العلماء 

قال في التبيين من كتب الحنفية ؛ وما ورد من ذم « العشار ) و 
على من بأحذ أموال الناس ظلما ٠‏ كا يفعله الظلمة اليوم . 

وكذا قال ني الدر المختار"' وغيره . 

فهذا النوع من الضرائب هو أولى ما يطلق عليه اسم «المكس » الذي جاء 
فيه ذلك الوعيد الشديد . وكذلك ما ورد في ذم ر ( 007 ذلك 
الحاني الذي يستخدمه الظلمة سوط عذاب » لإرهاق الشعب بما ليس في 
من تكاليف مالية وكثير] ما يقاسمهم الظلم » ويثرى على حساب 00 
والمظلومين 

وهذا يطابق قول الذهي في الكبائر : المكاس من أكبر أعوان الظلمة › 
بل هو من الظلمة أنفسهم » فإنه يأخذ ما لايستحق » ويعطيه لمن لا يستحق" ) : 





44 انظر البحر الرائق ۲ ص‎ - ٠ 
. 147 ؟ س الدر المختار وحاشيته ج۲ ص‎ 
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أما الضرائب الى تفرض بالشروط الي ذكرناها » لتغطي نفقات الميرانية 
وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات » وتقيم مصالح الأمة العامةالعسكرية 
والاقتصادية والثقافية وغيرها » وتنهض بالشعب في جميع الميادين » حى يتعلم 
كل جاهل ؛ ویعمل كل عاطل › ويشبع كل جائع » وبأمن كل خائف » 
ويعالج كل مريض .. أما هذه الضرائب هذه الأغراض المذكورة وما شابهها 
فلا يشلك ذو بصر بالإسلام أنها جائزة » بل واجبة الآن » وللحكومة الإسلامية 
ادق في فرضها وأخذها من الرعية حسب المصلحة وبقدر الحاجة . 


حديث رفع العشور عن المسلمين ومعناه : 


وأما حديث رفع العشور عن المسلمين» فمع أنه لم يصح » ليس صريح 
الدلالة على ما قالوه . بل له أكثر من معنى صحيح يمكن حمله عليه بدون 
تکلف أو اعساف . 


تأويل ابي عبيد : | 
فقد ذكر الامام أبو عبيد الأحاديث الواردة في وعيد صاحب | 
ولام ابو عند ن في وعي : 
والعاشر » وما يعضدها من الا ثار » م قال : ١‏ وجوه هذه الأحاديث الي 
ذكرنا فيها العاشر وكراهة المكس والتغليظ فيه : أنه قد كان له أصل في 
الحاهلية » يفعله ملوك العرب والعجم جميعاً » فكانت سنتهم أن يأخذوا من 
التجار عشر أموالهم إذا مروا بها عليهم .. ببين ذلك ما ذكرناه من كتب الذي 
وان كتب من أهل الأمصار «أنهم لا يحشرون ولا يعثامرون ) فعلمئنا 
بهذا : أنه قد كان من سنة اللحاهلية» مع أحاديث فيه كثيرة» فأبطل الله ذلك 
برسوله وبالإسلام » وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر » من كل مائي درهم 
خمسة » فمن أخذها منهم على فرضها » فليس بعاشر » لأنه لم يأحل العشر » 
إنما أخل ربعه .. وهو مفسر في الحديث :. « ليس على المسلمين عشور إنما 
العشور على اليهود والنصارى » .. وكذلك الحديث الذي ذكرناه مرفوعاً » 


۱۹٩ 


حين ذكر العاشر فقال : « الذي يأك الصندقة يقير حقّها » .. وكذلك وجه 
حديث ابن عدر . حين سئل : هل علمث عمر أخذ العشر من المسلمين ؟ 
فقال : لا .م أعلفة ,ركذلا د اد ن درن ن ا وها 
كنا نعشر مسلماً ولا معاهداً » إنما أراد : أنا كنا نأخذ من المسلمين ربع العشر ) 
ومن أهل الذمة نصف العشر » اه . 

فالمراد برفع العشور عن المسلمين إذن هو تخفيف النسبة الواجبة عليهم 
من العشر الذي كان يأخذه ملوك العرب والعجم في الحاهلية . إلى ربع العشر 
الذي فرضه الإسلام زكاة في أموال التجار . 

والمراد باليهود والنصارى إذن في الحديث هم أهل الحرب منهم خاصة . 
كما روى أبو عبيد عن عبد الرحمن بن معقل قال : سألت زياد بن حدير : 
من كم تعثارون ؟ قال : ما كنا تعشر مسلماً ولا معاهداً . قلت : فمن كم 
تعشرون ؟ قال : تجار الحرب . كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهه ٠٠‏ ). 

وهو ضرب من معاملة الأجانب بمثل ما تعامل به دوم المسلمين . وهو 
مبدأ يتبع إلى اليوم . 

فأما أهل الذمة من البهود والنصارى » فلم يكن يخل منهم العشر » كأهل 
الحرب » ولا ربعه كالمسلمين » وإتما يوخذ منهم نصف العشر »> وقد أشكل 
ذلك على أي عبيد » ولم يدر وجهه في أول الأمر . قال : حى تدبرت حديثاً 
له أي لعمر ‏ فوجدته إنما صالحهم على ذلك صلحاً » سوى جزية الرووس» 
وخراج الأرضين . وساق هذا الحديث . ثم قال : فأرى الأخذ من تجارهم 
في أصل الصلح » فهو الآن حق للمسلمين عليهم'"! . 

ولعل هذا التضعيف فيما يمر به تجارهم » أنهم لا يطالبون بشيء عن 
مواشيهم ونقودهم المدحرة » وغير ذلك مما يطالب به المسلمون "". 
١‏ - الأمرال ؛ ۷٠۸-۷٠۷‏ ط دار الشرق . 


۲ س لفسه واولا ءالا 
م - انظر : أحكام الذميين والمستأملين في دار الإسلام - فصل الضر ائب التجارية . 


۷١  ةاكزلا‎ 14۷ 


تأويل الترمذي : 

وهناك تأويل آخر للعشور المذكورة في الحديث : أن المراد بها ابعزية . 
ولهذا جاء في بعض رواياته عند أي داود : « ليس على المسلمين خراج » إذ 
کا اها قي و کےا وکن 4 

قال الإمام الترمذي في سننه : وقول الني مَل : « ليس على المسلمين 
عشور » غا يعي به جزية الرقبة . ولي الحديث ما يفسر هذا » حيث قال : 
« إنما العشور على اليهود والنصارى » وليس على المسلمين عشور » ° 

وقد استندل به على أن الذمي إذا أسلم وضعت عنه الحزية . 


رأي المناوي ومناقشته : 

والعجيب أن العلامة المناوي ي ١‏ التيسير نك أن قرر أن الحديث أصل 
في تحريم أحذ المكس - يعني الضريبة ‏ من المسلم » قال : ولعل الحبر لم يبلغ 
عمر حيث فعله (أي المكس ) . فقد قال المقريزي وغيره : بلغ عمر أن 
تجاراً من المسلمين يأتون الهند » فيوخذ منهم العشر » فكتب إلى أي موسى 
الأشعري » وهو على البصرة : خذ من كل تاجر مرباك من المسلمين من كل 
مائي درهم خحمسة دراهم 4 ومن تجار العهد ‏ يعي اهل الذمة س من کل 
عشرين درهما درهماً ) م وضع عمر بن عبد العزيز ذلك عن الناس' » أه. 

يشير بہذا إلى ما جاء عنه أنه كتب إلى أحد ولاته : أن يضع عن الناس 
المكس . وكتب إلى آحر : أن اركب إلى البيت الذي ب « رفح » الذي يقال 
له : بيت المكس » فاهدمه" . , 

والحق أن كلام المناوي هنا تعوزه الدقة والتحقيق والتمحيص . 

| فقد صحح حديث العشور أو حسنه » وليس هو بصحيح ولا حسن» 
١‏ - سنن الثر مذي , كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء : ليس على المسلمين جزية ط حمص ۳۹۹٩:۲‏ . 


۲ - التيسير : شرح الجامع الصفير جا : 58" . 
م ب الأموال ب السابق ؛ ۷٠4‏ , 


٠١ 


َ4 دين هو نفسه ٤‏ « فيض القدير ) . 

نی أفْر ض أن عمر عمل بضد ما جاء به الحديث الثابت في نظره - ولم 
ينبهه عليه أحد من الصحابة في عهده » رغم كثرتهم وعنايتهم بأمر دينهم . 
وتعلقه بأمر من أمور الدولة الي لا يخفى عادة على جمهور الئاس . 

< - اعتبر ما عمله عمر وأقره عليه الصحابة رضي لله عنهم أمراً منكراً 
بل كبيرة من الكبائر » لأنه من ١‏ المكس » الذي لا يدحل صاحبه الحنة ! وهذا 
يناقض ما أمر نا به من اتباع سئة الحلفاء الراشدين . ومنهم عمر بالإجماع . 

د - مفهوم كلامه : أن عمر بن عبد العزيز قد وضع على الناس مظلمة 
بدأها عمر بن الطاب ! والواقع التاريخي يثبت أن ابن عبد العزيز كان همه 
إحياء سين ابن الحطاب » ولذا كان يشبه به . وإنما عمل على هدم المظالم وسان 
الحور الي أسسها بو أمية ‏ وهم آله وذووه ‏ لأن الله ورسوله كانا أب 

ومن هنا يظهر لي أن الذي أزاله عمر بن عبد العزيز هو التعسف والإرهاق 
وتجاوز الحتق الواجب ٠‏ وعدم رعاية الشروط والحدود فيما يوخذ منه » ومن 
يوخ منه ‏ ومى يوخذ » وكيف يوخذ » مما جعل الناس يشكون من سوء 
الحباية . وجور العاشرين أو العشارين . فهذا هو الذي أزاله خامس الراشدين 
رضي الله عله . 

يدل لذلك ما أخرجه ابن حزم س وذكرثاه من قبل عن زریق بن 
حيان الدمشقي - وكان على جواز مصر  ١‏ كتب إلي عمر بن عبد العزيز : 
انظر من مربك من المسلمين » فخذ مما ظهر من أموالهم » مما يديرون في التجارات 
من كل أربعين ديئاراً ديناراً » وما نقص فبحساب ذلك" » . 

والذي يعنينا هنا : أن حديث « ليس على المسلمين عشور ١‏ لا يصلح مستنداً 
)١(‏ زريق - بضم الزاي وفتح الراء . هكذا رجح أبو عبيد في الأموال 1551 » لأن أهل الشام 


ومصر ينطقونه هكذا وهم أعلم به . وضبطه البخاري و الذهبي وغير هما بتقديم الراء , 
(۲) انظر ؛ المحلى ج : 5ه 
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لمن يقول بتحريم أذ الضرائب العادلةمن المسلمين ‏ عند حاجة الدولة المسلمة 
إليها ‏ لا من ناحية ثبوته < ولا من تاحية دلااته , 


فقهاء من المذاهب الأربعة يجيون الضرائب العادلة : 

ا يتمسك بها معارضو شرعية الضرائب 
العادلة » بحسن - لتا كيد ما بيناه في هذا الفصل أن نذ كر أن الفقه الإسلامى 
e‏ غير الركاة» أعي ضرائب عادلة أقرها جماعة من فقهاء 
المذاهب المتبوعة ٠‏ كا عرفوا الضرائب ب غير العادلة » ورتبوا عليها أحكاماً . 

لكنهم لم يطلقوا على هذه وتلك اسم « الضرائب » بل سماها بعض الفقهاء 
من المالكية « الوظائف » أو «الحراج » . 

ل ل 5 م لا ينوب الفرد 
من جهة السلطان » حى حق أو بباطل . 

وسماها 5-9 الحنابلة « الكلف السلطانية » أي التكليفات المالية الي يلزم 
بها السلطان رعيته أو و طائفة منهم . 


في الفقه الحنفي : 

شي فقه الكنفية نجد المتقدمين منهم والمتأخرين قد عرضوا هذه الضرائب 
العادلة وأقروا شرعيتها .فهذا العلامة ابن عابدين يل 5 ا من الو الي ( 
ما يكون بالحق » مثل : 

كرى النهر )١(‏ المشير لك 34 وأجرة الحارس للمحلة - المسمى بديار مصر 
(الخفير » - وما وظف للإمام ليجهز به الحيوش » وفداء الأسارى » بأن 
احتاج إلى ذلك وم يكن في بيت المال شيء » فوظف على الناس ذلك . ومعبى 
«وظف عليهم » أي فرض عليهم فريضة دورية . 


)00 كرى النهر : استحداث حفره . 





١١٠ 


ومن النوائب ما يكون بغير حق » قال ابن عابدين : كجبايات زمننا 7. 

قال في القنية من كتب الحنفية : 

قال أبو جعفر البلخي : ما « يره " » السلطان على الرعية مصلحة لهم » 
بصير ديناً واجبآ . وحقاً مستحقآ كالخراج . وقال مشايخنا او 
٠ 5‏ فالحواب هكذا . حى | جرة الحراسين لف ظ الطريق 

ن اللصوص ونصب الدروب اوا اا وا و 
وف ا ی م قال : فعلى هذا » ما يوخذ في خوارزم من العامة 

( الجمهوور) لإصلاح مسناة ( الحبحون ) أو الربض ونحوه من مصالح العامة 

دين واجب » لا يجوز الامتناع عنه . وليس بظلم . ولكن يعلم هذا االجواب 
العجل :نه روكت اللمان كل السلطان وسعاته فيه › لا التشهير » حى لا يتجاسر 
ي الريادة على القدر المستحق » اه . ويعي بالتشهير إعلان هذه الفتوى وتعميم 
العلم ا . ظ 

نقل ذلك ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار» ثم قال : وينبغي تقييد ذلك 
ا إذا لم يوجد ني بيت الال ما يكفي لذلك" . 

وهذا النص الذي أثبتناه هنا شاهد صريح الدلالة على ما نقول ٠‏ فهؤلاء 
النقهاء مقتنعون بأن ما يضربه السلطان من ضرائب لمصلحة ابلدمهور دين واجب 
وحق مستحق » ومع هذا ذيلوا هذا الحكم بقرهم : هذا أمر يعرف ولا 
يعرف خوف الفتنة » يعنون أن يظل هذا الحكم : ي دائرة خاصة بين الفقهاء 
وتلاميذهم . ولا يشاع بين الحكام وأعوانهم > حى لا يتجاسروا في الزيادة 
على القدر المستحق » ويرهقوا الشعب بالتكاليف المالية » لسبب وغير سبب . 


في فقه المذاهب الثلائة : 
وقال الشيخ المالقي من المالكية : توظيف الحراج على المسلمين من المصالح 


)00 حاشية ابن عابدين ( رد المحثار ) ج ص ۸ه 3 
)۲( نلاحط أنه استعمل كلمة « ضرب » ومنه اشتقت « الضريبة » . 
(۴) رد المختار ج۲ ص وه 


11۰۱ 


المرسلة . ولا شلك عندنا ٤‏ جوازه . وظهور دحت ق بلاد الأندلس ٤‏ 
زماننا لكثرة الحاجة . لما يأخذه العدو من المسلمين . سوى ما يحتاج إليه الناس 
وضعف بيت الال عنه . فهذا يقطع يجحوازه الآن ني الأندلس . وإما النظر في 
المقدار المحتاج إليه كن ذلاك ٠‏ ودلا موكول إلى الام 0 

وقد نقلنا من قبل عن الإمامين : الغزالي والشاطي جواز فرفس هذا اللدرا- 
إذا خلا بيت المال . واحتاج الإمام . 

لساك في كلام الإمام ابن تيمية عن الكلف السلطانية والمظالم المشتركة ما 
يفيد إقراره لبعض ما يأخذه السلطان باعتباره من الماد بالمال . الواجب عل 
الأغنياء e‏ قله عن صاحب « غياث الأمه!؟ا 4 

وببذا نجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة علماء . بل أنمة مرموقين 
أفتو | مجواز فرض الضرائب العادلة . وإن تحاظ بعضهم في إعلان ذلك تشهيره 
خشية مغالاة الحكام في الأخذ . وجورهم على الشعب . 


فروع فقهية على الضرائب الظالمة 
ومن النوائب أو الكلف السلطانية أو الوظائف ما يفرضه السلطان ظلماً . 
وبغير حق . 
وقد عرض هذا النوع من الضرائب الظالمة . وفرعوا عليه عده فروع منها: 
| - أن الكفالة بها تصح . وإن كانت بغير حق . بمعبى أن الكفيل إذا كفل 
قر ا كان له الرجوع عليه . با أخذه الظالم منه . لا بمعنى أنه 
يثبت للظالم حق المطالبة عن الكفيل" , 





)١(‏ تبذيب الفروق والقواعد السنية » تأليف الشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية » وهو 
مطبوع مامش « الفروق » للقراتي جا ص ١4١‏ 

(۲) غياث الأمم - كما في كلف الظنون - مجلد ١١1+‏ كتاب في الإمامة لإمام الحرمين اموي 
الشافعي المتوقي سنة 4۷۸ 1 

(۳) حاشية رد المحتار ج ص ۹۰۰۸ء 


Ye 


ب - أن من قام بتوزيع أعباتها يوجر على ذلك . وإن كان الأخذ في نفسه 
باطلا وظلماً . قالوا : والمراد بالعدل : المعادلة . بأن حمل كل واحد 
بقدر طاقته ؛ لأنه لو ترك توزيعها إلى الظالم . رعا حمل بعضهم ما لا 
يطيق . فيصير ظلماً على ظلم . فضي قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليل 
للظلم » فلهذا يوجر" . 


اب أن ما توجه من هذه التوائت والحبايات بغر اق + جوز ارد دفها 


عن نفسه أ التهرب منها حيلة أو شفاعة أو نحو و 
حصته على الباقين » فإذا كان الباقون سيتحملون حصته . فالأولى ألا 
يدفعها عن نفسه . 


وقد استشكل ذلك بعضهم بأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه ٠‏ فمن 
نمكن من دفع الظلم عن نفسه . فذلك خيرله . 
ودفع غيره هذا الاشكال بأنه ‏ بواسطة دفع هذا الظلم عن نفسه - 
سيوقع أنواعاً من الظلم على الضعفاء والعاجزين ثمنلا حيلة لهم ولا شفاعة. "١‏ 
وهذا هو الصحيح . 
ولشيخ الإسلام ابن ¿ تيمية كلام جيك في وجو ب المساواة بين الممولين 
ي حمل هذه الضرائب الظالة , 
فقد قال في « المظالم المشتركة » الي تطلب مر ال أو مديئة : 
)ا إذا طلب منهم شي ء :روح عا ى أموالهم ورووسهم ٠.‏ مثل « الكلف 
الساطانية » الي توضع عليهم كلهم - .إما علىعدد رووسهم ٠‏ .أو عل عدد دوابهم 
أو علد أشجارهم . أو على قدر أموالهم يج روح منهم أكثر ٠‏ ن الزكاة 
الواجبة في 0 . أو أكثر من الحراج الواجب بالشرع . أو توحذ 0 
« الكلف » الي أحدثث في غير الأجناس الشرعية . سما وضع على المتبا 
للطعام والثياب والدواب والفا كهة وغير ذلك ؛ وإنث كان قد قيل 5 إن 1 





(۱) نفسدوه , 
)۲( نفسه هرهم . 


وضع بتأويل الحهاد عليهم بأموالهم » واحتياج المهاد إلى تلك الأموال . كما 
ذكره صاحب (غياث الأمم ) وغيره . مع ما دحل في ذلك من الظلم الذي 
لا مساغ له عند العلماء . ومثل ما يجمع 2 العوارض كقدوم ااسلطان . 
وحدوث ولد له . ونحو ذلك . وإما أن ترمى عليهم سلع تباع منهم بأكار من 
أنمامها .وتسمى الحطائط . ومثل القوافل فيطلب منهم على عدد رؤوسهم ١‏ أو 
دوابهم أو قدر أموالهم . أو يطاب منهم كلهم . 

وفهؤلاء المكر هون على أداء هذه الأموال. ءعليهم لزوم العدل على ما يطلب 

منهم . وليس لبعضهم أن يظلم بعضا فيما يطلب منرم ٠‏ بل عليهم التزام العدل 
یا أخذ منهم بر س . کا عابم ازام ان ل فيما يوخذ منهم بحق ٠‏ فإن 
ا أخذت منهم . بسبب نفوسيم وأموالهم . هي بمنزلة غير ها 
نسبة إليوم » ونما بختلف.حاها بالنسبة إلى الأنحذ . فقد يكون آنخذاً بحق . 

وقد يكون آخذاً بباطل . وأما المطالبون فهذه كلف توخذد منهم سرب نفوسهم 
وأموالهم » فليس لبعضهم أن يظلم بعضاً في ذلك » بل العدل واجب لكل 
أحد على كل أحد في جميع الأحوال . والظلم لا يباح منه محال . 

« وحينئد فهؤلاء المشتركون ليس لبعضيّم أن يفعل ما به ظلم غيره ٠‏ بل 
إما أن يودي قسطه فيكون عادلا . وإما أن يودي زائداً على قسطه » فيعين 
ركان انما أخة نيع ايكون كينا ولب ن له أن يمتنع 0 
المال امتناعاً يوخ به قسطه من سائر الشركاء» فيتضاعف الظلم عليهم ؛ 
امال إذا كان يوخحذ لا حالة . وامتنم eT‏ 
من يوخذ منه القسط الذي يخصه . وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن نفسه الظلم 
من غير ظلم لغيره . فإن هذا جائز . مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه . فلا 
يوخذ ذلك منه ولا من غيره . 

١‏ وحينئذ فيكون الأداء واجباً على جميع الشركاء . كل يودي قسطه الذي 

٠‏ إذا قم م المسلوب بين م بالعدل » ومن أدى عن غيره قسطه بغير إكراه 
E‏ ا ٠‏ فيلزمه أن يعطيه ما 
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أداه عنه » كما ني المقرض المحسن » ومن غاب ولم يود حى أدى عنهالحاضرون 
لزمه قدر ما أدوه عنه » ومن قبض ذلك من ذلك المودى عنه . وأداه إلى هذا 
الموؤدي جاز له أخجله سواء كان الملزم له بالأداء هو الظالم الأول أو غير ه 4 
ولهذا له أن يدعي ما أداه عنه , كنا يحكم عليه بأداء بدل القرض » ولا شبهة 
على الأخل في أخحذ بدل ماله" » . 


» وقد طبعت رسالة « المظالم المشتركة‎ . ه7١‎ ٠504 انظر : مطالب أولى النهى . ج۴ ص‎ )١( 
1 مستقلة أيضاً في دمشق‎ 
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٠‏ الفصل اشاس 


هل تفن الضررائب عن ارا ؟ 


سوال بتطلب الأجابة : 

يدور في أفكار كثير من المسلمين . ويحري على ألسنتهم سوال له أهمية 
بالغة . والإجابة عن هذا السوال أصبحت ضرورة لا مفر منها . يتلخص هذا 
السوال ني أن أصحاب الأموال أصبحوا يدفعون للحكومة من الضرائب النسبية 
والتصاعدية مقادير ربما كانت فوق مقادير الزكاة الى فرضتها الشريءة بأضعاف 
مضاعفة . وهذه الأموال تذهب إلى خزانة الدولة الى تنفقها في مصارفها المبينة 
في ميزانيتها » ولا شك أن بعض أبواب النفقات 1 الميزانية تعد من «صارف 
الركاة ٠‏ وهو ما كان منها لإعانة العاجزين. وتشغيل العاطاين . وإيواء المشردين 
واللقطاء . ونحو ذلك . مما تقوم عليه وزارات الشئون الاجتماعية وغيرها . 
كتيسير التعليم والعلاج للفقراء مجان ..فهل تغى هذه الضرائب - التي يدفعها 
المسلم - عن الزكاة . وتصبح الحكومة هي المسئولة عن سد حاجات الفقراء 
وتغطية مصارف الزكاة بوجه عام ؟ أم إن هذه الضرائب - على كرتا 
ا تغني عن الركاة . ويجب على المسلم أن يوديها باسمها وعنوالها الخاص 
ومقاديرها الخاصة ؟ 
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وللجواب عن هذا السؤال يجب أن نذكر أن الزكاة لا تكون زكاة إلا 


١‏ المقدار المخصوص الذي عينه الشرع من عشر ٠‏ إلى نصف عشر› 
إلى رع عشر . 


؟ ‏ النية المخصوصة وهى قصد التقرب إلى الله وامتثال أمره بأداء فرض 
الركاة الى أمر بها عباده . 

م المصرف المخصوص ٠»‏ وهو الأصناف الثمائية الى حددها القرآن 
لكريم 

فول تحققت هذه الأمور الثلاثة في الضرائب الوضعية ؟ 

أما المقدار . فالثابت أن الضرائب لا تلترم المقادير الشرعية . بل تأخذ أحياناً 
أكثر . وأحياناً أقل . وأحياناً لا تأحذ شيئاً من مال مستوف للشروط ونجب 
فيه الزكاة . كالزروع والثمار . وأحياناً تأخذ من مال ليس وعاء شرعياً للزكاة 
لعدم استيفائه لشروط الوجوب . 

وقد يقال هنا : إن الكلام فيما يوخذ عن النقود خاصة ٠‏ فهو أكير من 
ربع العشر الواجب . وإذا كان أكثر فلا ضرر » وإن افترضنا أنه أقل ١‏ فع 
السلم أن يخرج الباق . 

وأما النية » فهل تتحقق بمجرد اعتبار دافع الضريبة أنبا من الزكاة ؟ 

قد يعبر ض على ذلك بأن قصد التعبد هنا غير خالص ١‏ والزكاة عبادة » 
فيشتر ط لما الإخلاص «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » . 

وقد يناقش هذا الاعتراض بأن المعتبر في النية أن يقصد بإخراج ماله 
إسقاط الفرض عنه 3 وقد حصل هنا ٠.‏ ولكل امرىء ما نوى : 

وأما جهة الصرف . فالمفروض أن يدفع المسلم زكاته إلى أحد الأصناف 
المستحقين مباشرة أو إلى العامل على الزكاة ٠‏ الذي يعينه الإمام لقبضها وصرفها 
في أهلها المنصوص عليهم . فالإمام هو وكيل المستحقين . يأخذ من الأغنياء 


ر عليهم ٠‏ 


ومعنى هذا : أن يأخذ الإمام ونوابه الزكاة برسمها وعنوانها ٠‏ لتصرف 
في مصارفيا الشرعية الخاصة . وإنما اشترطنا أن تؤخذ برسمها وعنوانما ؛ لأن 
الزكاة إحدى شعائر الإسلام الكبرى . والشعائر لا بد أن تبقى باسمها ورسميا 
فاه رة و فقت ى اة 
< وهذا نص الالكية - كا ذكرنا من قبل على أن ما يأخذه الإمام ابلخائر 
جزئ عن الزكاة إذا أخذه برسم الزكاة . وهو مفهوم من كلام غيرهم من 
الفقهاء وإن لم يصرح الكثيرون به . 

ومقتضى هذا : أن ما كانت تأخذه الحكومات باسم المككس قدي . وما 
تأخذه الحكومات باسم الضريبة حديثاً . لا يقوم مقام الزكاة . ولا بحسب منهاء 
لأنه يوخذ بغير اسم الزكاة . وتحت عنوان آخر ‏ غير عنوان هذه الشعيرة الي 
جعلها الله ثالثة دعام الإسلام اللحمس . كما يصرف ي جهات ليست كلها 
المصارف الشرعية التى حددها القرآن والسنة . 

هذا ما عليز :للف الزات عن بهذا اال 

ولكن يترتب على هذا الحواب : أن المسلم المتدين وحده سيكون مرهقاً 
بالتكاليف الالية الانوعة . فهو يدفم الضرائب المقررة للحكومة كما يدفعهاغيره 
ثم يعود فيدفع وحده ‏ زكاة عن أمواله مرة أخحرى ٠‏ وف هذا شي ء من 
العسر والحرج . والشريعة قد جاءت برفع الحرج عن المكلفين ونتحقيق اليسر 
هم . ودفع المضار عنهم . 

وهذا الارهاق بالتكاليف الالية هو الذي يجعل كثيراً من المسلمينيكررون 
السؤال مرة ومرة عن احتساب الضرائب من الزكاة المفروضة . 
التناقض الواقع في حياة المسلمين : 

وما كان لهذا السؤال أن بحدث لولا التناقض الماتل في حياة المسلمين. فهم 
- باعتبارهم شعوباً - لا زالوا يرتضون الإسلام دين . ولا زالوا يعتقدون الزكاة 
فريضة وعبادة» بل لا زال الاسلام هو الدين الرسمي لكثير من دوكم. ومع هذا 
نجد النظام الإسلامي مهملا معطلا > ونحد التشريع الإسلامي غريباً في دياره 
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مطارداً بين أهله . ولم يحدث هذا التناقض الصربح في عصر قبل هذا العصر قط . 

فإذا أخذنا الزكاة مثلا” وجدنا أنها كانت في كل الأعصار وني شى الأقطار 
فريضة لازمة مقدسة . يحبيها السلطان من كثير من الأموال . ويلتزم جمهور 
المسلمين أداءها في سار الأموال الزكوية . نعم كان في الولاة من احرف وجار 
في جمعها > أو في صرفها . أو فيهما معا . وكان في المسلمين أفراد أنساهم 
حب المال أداء الواجب . فبخلوا ا آتاهم الله من فضله . فمنعوا الزكاة . 
أو قصروا في أدائها . ولكن لم يوجد من الولاة من عطل فريضة اازكاة تعطيلا 
كلياً » ولا كانالإسلام ديناً هيئاً في أنفس جمهور المسلمين إلى حد ترك الزكاة 
تركاً ظاهراً . 
أثر الاستعمار في خلق هذا التناقض : 

أما في زمننا فقد نغير الخال ؛ لم تعد الزكاة جى بواسطة السلطات الرسمية 
في أكثر البلاد الإسلامية . وم بجىء هذا عفواً وإنما جاء نتيجة للاستعمار الغرني 
الذي ابتلى به العالم الإسلامي ٠‏ والذي استطاع خلال فترة. تمكنه وسلطانه المادي 
والمعنوي أن يصوغ الحياة في عالم الإسلام على أس غربية» وأن يشكك كثيراً 
من المسلمين ني قيم الإسلام ومثله . ويزحزح كثيراً منهم عن كثير من معتقدات 
الإسلام وفرائض الإسلام . حى بعد أن حمل عصاه ورحل من كثير من 
الأقطار الإسلامية > فإئما رحلت عساكره وقواته » ولم ترحل مخلفاته الفكرية 
والنفسيةوالعملية. لقد تركوراءهأثراً عميقاً فيالثقافةوالتشريع والأخلاق والسلوك. 

أْعد التشريع الحناني الإسلامي أن يحكم المسلمين حى بباح العهر 
والفجور بإباحة الزنا والحمور . 

وأبعد التشريع المدني الإسلامي . ليباح الربا + ويفسح المجال للمرابين 
اليهود . وأشباه اليهود » وتأذن الأمة بحرب من الله ورسوله . 

وأبعد كذلك التشريع اماي الاجتماعي الإسلامي » فعطتلت فريضة الزكاة 
ثالثة دعام الإسلام . وطغت عليها الضرائب المدنية البحتة » حى إن مشروعاً 

. بقانون للزكاة قدم في بعض العهود إلى البرلمان المصري ٠‏ فقام بعض المسلمين 
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الحغرافيين يعارض ذلك بأن هذا ربط للدولة بالدين : وهذا يناي طبيعة الدولة 
الحديثة الى انفصلت عن الدين في أوربا منذ زمن بعيد ! ! 

لقد جا الاستعمار العسكري عق دياز العرب والمملمين ٠٠‏ ؤلكنة خلت 
من بعده تلاميذ علصين » اصطنعهم لنفسه. وصنعهم على عينه . وأرضعهم 
فلسفته وثقافته وأفكاره » وتركهم ينفذون خطته ويسيرون على ېچه » عن 
طريق ١‏ حكم علماني عصري ٠‏ يعتبر أحكام الإسلام وقيمه جموداً وتخلفاً 
ورجعية : أما ما يجىء به الغرب فهو التقدم والتحضر والارتقاء !. 

والنتيجة أن الزكاة باتت لا مكان لما في تشريعاتنا المالية والاجتماعية » 
ولولا حرص بعض أفراد من المسلمين وبعض الموؤسسات الدينية عليها » لكادت 
تمحى وتسى من حياة المسلمين . 


واجب الحكومات الإسلامية نحو الزكاة : 
واللوق الذي لا ريب فيه ولا حلاف عليه : أن الزكاة فريضة إسلاميةمقدسة 

ها في دين الإسلام منزلتها » ولها في قلوب المسلمين عمقها » وها بي حياهم 
وتاريخهم أثرها وخطرها » ويحب أن تبقى باسمها وعنوانها ومقادير هاوه صارفها 
إلى جوار الضرائب الأخرى » الى تفرض لتغطية النفقات العامة . وللصرف 
على أبواب الميزانية الواسعة المتنوعة . 

.ويتحتم على كل حكومة تتبى نظام الإسلام ني هذا العصر : أن تععى بأمر 
الزكاة » وأن تنشىء إدارة أو مصلحة أو موسسة ‏ سمها ما شئت - اتقوم 
بجباية الزكاة حيث أمر الله » وتصرفها حيث شرع الله تعالى » وأن تكونحصياتها 
قائمة بنفسها » فلا تخلط بالحصائل الأخرى » وتذوب ني الميزانية العامة . 
فقهاء الشريعة » وعلماء المالية ‏ ينظم العلاقة بين الركاة المفروضة » والضرائب 
المختلفة » محيث عنم الازدواج والفوضى 4 ولا يتحمل المسلم المتدين وحده 
عبء الزكاة » ويعفى منها من لا يعنيه أمر دينه . 
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هذا فرض لازم في عنق الحكومات الي تنتمي إلى الإسلام » وفرض على 
شعوبها ‏ بواسطة مجالسها النيابيقوغيرها ‏ أن تطالبها بذلك وتسوقها إليه بكل 
سبيل مشروع . 

وليس هذا في فريضة الركاة فقط » بل في كل شرائع الإسلام الي أمر 
الله ان تتبع وتلتزم . 


واجب الفرد المسلم إذا لم تستجب الحكومات : 

فإذا لم تستجب لذلك الحكومات وبعبارة أو ضح : إذا لم توجد الحكومة 
الي تاتزم نظام الإسلام للحياة ٠‏ ومنه الزكاة ٠‏ وإتما توجد حكومات علمانية 
أدارت ظهرها لشريعة الإسلام ‏ وأسقطت شأن الزكاة من حسابها ٠‏ واتجهت 
إلى الضرائب المدنية وحدهاء تغطي با نفقاتما وتقيم مصالح الدولة منها ‏ كما 
هو الواقع في عصرنا للأسف - فهنا يجيء السوال المتقدم وهو : هل يحب على 
الفرد المسلم أن يدفع الزكاة يجانب ما يؤْخذ منه من ضرائب متنوعة » أم نجيز 
له أن يجعل بعض هذه الضرائب عن الزكاة » وينوي ذلك عند دفعها » حى 
لا ير هق المسلم باجتماع حقين عليه في مال واحد ؟. 
فتاو يفيد ظاهرها احنساب الضرائب من الزكاة : 

لهاك شايع نت قبن نه اتح لبقن التقياة يسفن O‏ 
رعا يفيد ظاهرها جواز احتساب الضرائب من الزكاة : 

من ذلك ما قاله الإمام النووي : اتفق الأصحاب - يعني الشافعية ‏ على 
أن الحراج المأخوذ ظلماً لا يقوم مقام العشر » فإن أحذه السلطان على أن يكون 
بدل العشر » ففي سقوط الفرض به خلاف » والصحيح السقوط به . فعلى هذا 
إن لم يبلغ قدر العشر أخحرج البائي“ . 

ووجه الدلالة هنا : أن أحذ الحراج من الأرض العشرية الي وجبت فيها 
00 المجموع جه ص ٣-٥4١‏ 4ه 
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الزكاة ‏ على اعتبار أن هذا الحراج بدل عن العشر الواجب - شبيه بأحذ الضريبة 
من الأموال الي تحب فيها الزكاة » على اعتبار آنا بدل لها ومغنية عنها » وكل 
من العراج والضريبة يصرف في المصالح العامة للمجتمع . 

ولكن قد يعتّرض على هذا الاعتبار بأن الحكومة الي تأحذ الضرائب من 
رعاياها لا يدل في حسباما 1 
المسلم » وتصرفها في مصارف عامة بعضها ليس من مصارف الزكاة قطعأ 

ويقرب من هذا ما ذكر ته كتب الحنابلة عن الإمام أحمد : انه سثل في 
أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة ؟ فقال : ليس له ذلك؛ لأنه ظلم. 
قيل له : فيزكي امالك عما بقي في يده ؟ قال : يجزىء ما أخذ السلطان عن 
الزكاة » يعني : إذا نوى به الاللك . 

وأصرح من ذلك ما نقل عن ابن تيمية أنه قال : وما أخذه الإمام باسم المكس 
( الضريبة ) جاز دفعه بنية الركاة » وتسسقط وان لم تكن على صفتها » "“ . 
ل ا ا 1 
الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة )". فليحرر أي النقلين عنه أصح 
وألبت AE‏ ب 

ومهما يكن الأمر فهذه فتاو اضطر بعض الفقهاء أن يفتوا بها الناس في 
أزمنتهم > حى لا يشقوا على المسلمين » ولا يكلفوهم ما تنوء به ظهورهم › 
والله يريد : بهم اليسر ولا يريد بهم العسر » ويلاحظ على هذه الفتاوي : : أن 
د رظان ا 00 حق > فأفی 

من أفى من الفقهاء بجواز احتسابها عند الدفع من الزكاة على أن ينوي ذلك » 
تخفيفاً وترخيصاً » ودفعاً الظلم عن المسلمين . 


. 1١# شرح غاية المنتهى +۲ ص‎ )1١( 
نقل ذلك أحمد من محمد المنقور في « الفواكه العديدة في المسائل المفيدة » ج٠ ص 4ه١ (ط‎ ©69( 
. ط الرياض‎ ٩۳ ص‎ ۲٠+ مجموع الفتاوي‎ )۴( 
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أما في مسألتنا . فالمفروض أننا نتحدث عن الضرائب العادلة » والسبى 
أصبحت ضرورية في هذا العصر لتغطية نفقات الدولة . 

ومفهوم ما ذكرناه من قبل عن المذاهب المتبوعة في شرعية ما يوظف على 
الناس باسم « النوائب » أو « الحراج » أو ١‏ الكلف الساطانية » ونحوها . أن 
أمر لازم ٠‏ ودين مستحق ٠‏ يجوار الزكاة الواجبة أيضاً » فليست بدلا لها ولا 
مغنية عنها . ولا نحسب ملها . 


أكثر العلماء بمنعون احتساب المكس والضريبة من الزكاة : 

على أن جمهور العلماءلم يحيزوا احتساب المكس من الزكاة حال من الأحوال 
وحمل بعضهم بشدة على من فعل ذلك من المسلمين أو أفى بجوازه . كما في 
« الزواجر » للعلامة ابن حجر اليثمى الشافعى . حيث قال : 


كلام ابن حجر افيثمي : 

« واعلم أن بعض فسقة التجار يظن أن ما يوخذ من المكس بحسب عنه إذا 
نوى به الزكاة . وهذا ظن باطل لا مستند له في مذهب الشافعي ؛ لأن الإمام 
لم ينصب المكاسين لقبض الزكاة ممن تجب عليه دون غيره ٠‏ وإنما نصبهم لأخذ 
عشور آي مال وجدوه » قل" أو كار . وجب فيه زكاة أو لا » وزعم أنه إما 
أمر بأخذ ذلك ليصرفه على الحند في مصالح المسلمين لا يفيد فيما نحن فيه ؛ لآنا 
لو سلمنا أن ذلك سائغ بشرطه - وهو أن لا يكون في بيت المال شي ء » واضطر 
الإمام إلى الأخذ من مال الأغنياء ‏ لكان أخذه غير مسقط للزكاة أيضاً ؛ لأنه 
لم ياخذه باسمها . 

« وذكر لي بعض التجار : أنه إذا أعطى المكاس نوى به أنه من الزكاة . 
فيكون المكاس قد ملكه زكاة » وإنه ضيعه هو بإعطائه للغير .. وهذا لا يفيد 
شيئ ؛ لأن المك..ة وأعوانهم عز أن تجد فيهم مستحقاً للزكاة ؛ لأنهم كلهم لهم 
قدرة علح صنعة وكسب ٠‏ وم قوة ونجبّر لو صرفوه في تحصيل مولتهم من 
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كسب حلال » لاستغنوا به عن هذه الفاحشة القبيحة » ومن هذه حالته كيف 
يعطى من الزكاة ؟! لكن ع بة التجار لأموالهم أعمتهم عن أن يبصروا الحق » 
وأصمتهم عن أن يسمعوا ما ينفعهم في دينهم » اتباعاً للشيطان . وتسويله لهم 
أن هذا المال مأخوذ منهم قهراً وظلماً » فكيف مع ذلك يخرجون الزكاة ؟ 
وما دروا أن الله أوجب عليهم الزكاة » فلا يبروون منها إلا بدفعها على وجه 
ئغ جائز > وأما ما ظلموا به فيكفي أن يكتب لهم به حسنات » ويرفع لهم 
به درجات . 
« وقد جعل العلماء المكاسين من جملة اللصوص › وقطاع الطريق » بل 
شر وأقبح » ولو أحذ منلك قطاع الطريق مالا" » فنويت به الركاة . فهل ينفع 
ذلك مطلقاً ؟. فكما أن ذاك لا ينفعك . ولا يجديك شيئاً » فاحذر ذلك . 
« ولقد شنع العلماء على بعض اللتهال الزاعمين أن الدفع إلى المكاسين بنية 
الزكاة يجام > وأطالوا في رد هذه المقالة وتسفيهها » وأن قائلها جاهل لا 
برجم إليه » ولا يعول عليه » فتأمل ذلك ؛ واعمل به تغم إن شاء الله تعالى!21) 


كلام ابن عابدين : 

ونقلالعلامة ابن عابدين ا حنفي في حاشيته على الدر المختار ) بعض كلام ابن 
حجر هنا » وعقب عليه بقوله 2 على أنه صار المكاس يقاطع الإعام بشي ء يدفعه 
إليه » ويصير يأخذ ما يأخذه لنفسه ظلما وعدواناً » ويأخذ ذلك ولو مر التاجر 
عليه » أو على مكاس آنحر في العام الواحد مراراً متعددة » ولو كان لا تحب 
عليه الزكاة » فعلم أيضاً أنه لا بحسب من الزكاة عندنا ‏ يعي عند الحخنفية ‏ 
لأنه ليس هو العاشر » الذي ينصبه الإمام على الطريق » ليأخذ الصدقات من 
الملرين ... ونقل عن البرازية : إذا نوى أن يكون المكس زكاة » فالصحيح 
أنه لا يقع عن الزكاة . كذا قال الإمام السرخسي . ٠‏ 

قال ابن عابدين : وأشار بالصحيح إلى القول بأنه إذا نوىعند الدفع التصدق 
(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر : لابن حجر الميثمي ج١‏ ص ١49‏ . 
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على المكاس جاز ٠‏ لأنه فقير بما عليه من التبعات"' . وقد ذكرنا هذا القول 
في الفصل الأول من الباب الثالث" . 


فتوى الشيخ عليش : 

وني فتاوي الشيخ عليش على مذهب مالك : انه استفي فيمن يملك نصاباً 
من الأنعام . فجعل عليه الحا كم نقداً معلوماً كل سنة . يأخذه بغير اسم الزكاة. 
فول يسو له أن ينوي به الركاة ١‏ وتسقط عنه أم لإ ؟ فأجاب الشيخ بأنه لا 
يسوع له نيةاأزكاة به . وإن نواها لاتسقط عنه»كما افّى بدالناصر اللةالي و الحطاب7") 


فتوى السبد رشيد ؛: 


وسئل السيد رشيد من بعض مسلمي اند عما يأخذه النصارى - يعي 
الانجليز - من الأراضي في الهند . قريباً من النصف أو الربع أي من ريعها - 
فهل يعد ذلك من أصل ما يحب إخراجه شرعاً . وهو العشر أو نصف العشر ؟ 

فأجاب السيد في المنار!؟» بما نصه : 

« إن ما يجب من العشر أو نصف العشر من غلات الأرض » هو من مال 
الزكاة » الى يحب صرفها في مصارفها الثمانية المنصوصة . أو ما يوجد منها ٠‏ 
فإذا أخذها عامل الإمام في دار الإسلام برئت منها ذمة صاحب الأرض 
ووجب على الإمام أو عامله صرفه لمستحقيها . وإذا لم يأخذها العامل » وجب 
على المالك وضعها حيث أمر الله . وما يأخذه النصارى وغيرهم على الأرض 
اللي تغلبوا عليها يعد من الضرائب ولا تسقط بهالزكاة » فيجب على المسلم 
أن يخرجها مما بقي له من الغلة حى بشرطها *“» اه . 


4١ حاشية رد المحتار ج۲ ص‎ )١( 

(۲) ص ٠۳۰١-۱۳۲‏ من هذا الكتاب , 

)۳( فتح العلي المالك +۱ ص ۳۹١د١١٤٠‏ 

)4( +۷ (4٠9الص‏ كلاه 5 

(ه( فتاوي الإمام محمد رشيد رضا <| ص ۲۳۰۹-۲۲۹ . 
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والشاهد من هذه الفتوى ج وان كانت فما آذه حاكم غير مسلم نت 
قول الشيخ : ان ما بأخذه النصارى وغبرهم . بعد من 5 
ره الركاة 5 فمفهومه أن ما كان من الضرائب لد بعتا له هر ن الزكاة 1 


فتوى الشيخ شلتوت : 

وستل الشيخ شلتوت - شيخ الأزهر الأسبق ‏ عن احتساب الضرائب من 
الركاة . فأجاد في إجابته وبين رحمه الله حفيقة الزكاة بياناً شافياً » وأنها 
ليست ضريبة وإما هي قبل كل شي - عبادة مالية . صحيح أا تتفق بعض 
الاتفاق هي والضريبة الوضعية . ولكنها تخالفها من وجوه كثيرة : تخالفها 
ل ممن افر . وني أساس الإيجاب . وني الأهداف والأغراض . وي 
ادبت والمقادير . ولي المصارف والنفقات . كما بينا ذلك في الفصل الأول 
من هذا الباب 

م قال :« وإذا كانت الزكاة من و ضع الله وكانت فر ضا إمالياً. بحيث يجب 
إخراجها . وجدت حاجة إليها إليها أم لم توجد . وتكون في تلك الحالة بمثابة 
مورد دام لفقراء والمساكين . الذين لا تخلو منهم أمة أو شعب . وكانت 
الضرائب من وضع الحا كم عند الحاجة ‏ كان من البين أن إحداهما لا تغي 
عن الأخرى ٠‏ فهما حقان تلفان ني مصدر التشريع ٠‏ وثي الغاية . وني المقدار . 
وفي الاستقرار والدوام . 

. وعليه . فيجب إخراج الضرائب » وتكون بثابة دين شغل به المال‎ ١ 
وهو الفراغ من الحاجات‎ ٠ فإن بلغ الباي نصاب الزكاة » ونحقق فيه شرطها‎ 
. الأصلية . ومر عليه الحول » وجب دينياً إخراج زكاته‎ 

«وإذا كان الناس محسون بشي ء من الإرهاق في بعض ما يفرض عليهم 
من ضرائب» فإن تبعة ذلك لاترجع إلى الفقير بحر ماله من حقه الذي أوجبه الله 
له وإيما سبيله مطالبة الحكومة بالاقتصاد في مصارفهاء ونحاسبتها على ما تجمع 
و تنمق 
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« ومحاسبة الحكومة على أعماها العامة مما تشهد به أصول الإسلام وتقضي 
به المصلحة الاجتماعية العامة . الي يضعها الدين ني المكان الأول , “١‏ اه . 


رأي الشبخ أني زهرة : 

وعرض الشيخ أبو زهرة في كتابه « تنظيم الإسلام المجتمع ) هذه المسألة 
- علاقة الضريبة بالزكاة ‏ فقال : 

« وقد أتار بعض الباحثين فكرة . هي : أيستمر وجوب الزكاة مع تلك 
الات 

« وأجاب بقوله : «وأعن نقول :إن هذه الضرائب إلى الآنلم يخصص منها 
مقادير ذات قيمة للتكافل الاجتماعى . وإن المقصد الأصلى من الزكاة هو سد 
الخلل الاجتماعي . وهي مطلوبة قبل كل شيء . وقد تغي عن بعض الضرائب 
ولكن الضرائب القائمة لا يمكن أن تغي عنها ؛ لأنها لم تسد إلى الآن حاجات 
الفقراء . ولا بد أن تسد" » , 

وي هذا الحواب من شيخنا أي زهرة تساهل ملحوظ . لأن مفهومه أن 
الضرائب إذا خصصت منها مقادير ذات قيمة للتكافل الاجتماعى » وسد 
حاجات الفقراء . فإنها يمكن أن تغي عن الزكاة . ۰ 

مع أن الزكاة لا يسقطها شيء . ولا بغي عنها شيء قط . فهي فريضة 
فر ضها الله . فلا ملك نسخها أو تجميدها العباد . ولا بد أن تو لحد باسمهاورسمها 
ومقاديرها . وبشروطها . وتصرف في مصارفها الي عينها الله في كتابه . 

ولو افترضنا بلدا اكتفى فقراوه لسعة ثروته » أو لكثرة إنتاجه » أو لأي 
سبب آنحر » لوجب أن توأخذ الزكاة من أرباب المال من المسلمين فيه . لتصرف 
في سبيل الله وإعلاء كلمته وتأليف القلوب على دينه » ولا تسقط الزكاة بحال . 

ومثل ذلك تماماً إذا خصصت الحكومة مقادير كبيرة من حصيلة الضرائب 
)١(‏ الفتاري ص ۱۱۸-۱۱١‏ ط 
(۲) تنظيم الإسلام للمجتمع ص ٠١١‏ . 
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للتكافلالاجتماعي . فهذا لا يغي أبداً عن ‌الزكاة »الي هي عبادةو شعير قمفر وضة. 

فالزكاة يحب أن تبقى ما بقي في الوجود قرآن .يخاطب المومنين بقوله 
« وأقيموا الصلاة وآ توا ا 

ولعل عذر الشيخ اي زهرة فيما أجاب به أنه عرض للموضوع بسرعة » 
ولم يقصد إلى حقيقه و عحيصه . 
الحلاصة : 

ان فتوى الشيخ شاتوت رحمه الله ومن سبقه من لياف + :أن الضرائب 
لا تغي عن الزكاة ٠‏ هي الي يطمئن إليها قلب المي والمستفى : لما استندت 
إليه من اعتبار ات شر عية صحيحة اوی عل کل بعال ألم لد ن المرء المسلم . 
وأضمن لبقاء هذه الفريضة . وبقاء صلة المسلمين بها . حى لا يعفي علي 
النسيان باسم الضرائب » وتذروها اارباح . ١‏ 

صحيع أن السام يرهق من أمره عسرا ٠‏ ويتحمل ما لايتحمله ره من 
الأعباء المالية » ولكن هذه ضريبة الإبمان . ومقتضى الإسلام . وخاصة ي 
أيام الفتن الي تذر الحليم حيران ٠‏ والي يصبح القابض فيها على دينة كالقابض 
على الجمر . وواجب المسلم ‏ على كل حال - أن يعمل ويجاهد لتصحيح 
الأوضاع المنحرفة . وتقويم الأنظمة المعوجة . بردها إلى منهج الإسلام . 
ونظام الإسلام » وحكم الإسلام . 

وبدون هذا سيظل الفرد المسلم مرهقا مالي ونفسياً واجتماعياً لاله يعن 

في تمع يعوقه بدل أن يعاونه . ويقف في سبيله : بدل أن يأخدذ بيده . وهذا 
بلاء عام في كلشؤون الحياة التي يطالب الاسلام فيها أبناءه بالتزام شرعي 
خاص » لا بي الزكاة وحدها . 

وإذا رأى المسلم الدولة تقوم بضمان العيش 00 
حوله مسلماً عتاجاً يستحق الزكاة ‏ كالمسلمين ني أمريكا مثلا ‏ فلا يظن أن 
الزكاة حينئذ فقدت صفتها وقيمتها . فإن هناك دفار أخرف اھا من 
قبل - كالدعوة إلى الإسلام . وتأليف القلوب وتثبيتها عليه . وإعداد الدعاة 


1۸ 


والمراكز الي تقوم بذلك › والحهاد العملي المنظم لتكون كلمة الله هي العليا › 
وها ها شمله تضرف ١‏ المؤلفة قلوبهم » ومصرف « في سبيل الله » . فإذا لم 
يكن في بلده يستطيع ذلك . فليبعث بزكاته إلى أقرب البلاد إليه » ما تتوافر 
فيه المصارف الشرعية للزكاة . 

أما ما نقل عن ابن تيمية ومن قبله ما ذكره النووي »ومن قبلهما ما روي 
عن الإمام أحمد » فذلك في واقع غير واقعنا ؛ وني زمن غير زمننا » في زمن 
كانت فريضة الركاة فيه قائمة > جبيها ولي الأمر في دار الإسلام ٠‏ ويؤديها 
الشعب على وجه عام ٠‏ ولو كانوا ني زمننا لغيروا الفتوى لتغير العصر والحال 
ووافقوا الجمهور فيما ذهبوا إليه . 

أما إننا لو أجز نا للأفراد احتساب ما يوذ منهم من الزكاة . لكان ذلك 
حكماً بالإعدام على هذه الفريضة الدينية . فتذهب البقية الباقية منها من حياة 
الأفراد . کا ذهبت من قوانين الحكومات » وهذا ما لا يوافق عليه عام من 
علماء الإسلام ني أي زمان أو مكان ؛ والله أعلم . 
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الركاة الإسلامية نظام جديد فريد : 
أحسب أنه قد بين لنا ‏ من خلال أبواب هذا الببحث وفصوله ‏ أن 
الزكاة الي فرضها الإسلام في المدينة وبين حدودها وأحكامها . هي نظام جديد 
فريد في تاريخ الإنسانية . لم يسبق إليه تشريع سماوي . ولا تنظيم وضعي . 
هي نظام مالي واقتصادي واجتماعي وسياسي وخلقي ودبي ا 5 
هي نظام مالي اقتصادي ؛ لأا ضريبة الية #دودة . تفرض على الرووس 
حا ¢ كركاة الفطر 4 وعلى الأموال أحياناً ‏ من روس وال ودخول س 
كا هو الشأن في عامة الزكاة . وهى مورد مالي دام من موارد بيت الال ي 
الإسلام » تصرف في تحرير الأفراد من رق العوز وإشباع حاجاتهم الاقتصادية 
وغيرها . ثم هي حرب عملية على الكثر وحبس الأموال عن التداول والتثمير . 
وهي نظام اجتماعي ؛ لأنها تعمل على تأمين أبناء المجتمع ضد العجسز 
الحقيقي والحكمي . وضد الكوارث وابنوائح . وتحقق بينهم التضامن الإنساي : 
الذي يعين فيه الواجد المعدم ويأخذ القوي بيد الضعيف . والمسكين وابن السبيل 
ويقرب المسافة بين الأغنياء والفقراء ٠‏ ويعمل على إزالة السد والضغينة بين 
القادرين والعاجزين ٠‏ ويعين المصلحين بين الناس على الجاههم الحير .ويدفع 
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وتعيله على نحقيقن ا النبيلة . 0 3 0 

وهي نظام سياسي : اض فيه أن توق الدولة جا شياع کا رن 
توزيعها في مصارفها ٠‏ مراعية في ذلك العدل . مقدرة الحاجات . مقدمة للأهم 
على المهم . وذلك بواسطة جهاز قوي أمين . حفيظ عليم ٠‏ من ( العاملين عليها). 
كما أن بعض مصار فها اما م بن تو الترات لازام لوم ار تيل لل 

وهي نظام خلقي ا نهدف إلى تطهير نفوس الأغنياء من دنس الشح 
المهلك . ٠‏ ور جس الانانية الممقوتة > وتركيتها باليذل و حب ا خير * والمشاركة 
الوجدانية والعملية للاخرين. آنا تعمل على إطفاء نار الحسد بي قلوب المحرومين 
الذين يمدون أعينهم إلى ما متع الله به غيرهم من رهرة الحياة الدنيا . واشاعة 
المحبة والإخاء بين الاس 

وهي - قبل ذلك كله نظام ديي ؛ لأن إيتاءها دعامة من دعام الإيمان» 
وركن من أركان الإسلام > وعبادة من أسمى ما يتقرب به إلى الله تعالى . ولان 
القصد الأولمن إعطاما لذي الحاجة تقوية إبمانه بالدين . وإعانته على طاعة 
الله وتنفيذ أوامره . ولان الدين هو الذي جاء بهاء وهو الذي فصل أحكامها 
وبين مقاديرها وحدد .صارفها ٠‏ وجعل جزءا منها في معونة ذوي اللداجة من 
أهله ٠‏ وجزعا انحر ٤‏ تأليث القلوب عليه ( وف نصرته واعلاء كلمته وتأمين 
دعوته في الأرض « حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . 

هذه هي الركاة كا شرعها الإسلام » وإن جهل المسلمون في الأعصر الأخيرة 
حقيقتها ٠‏ وأهملوا بعد ذلك أداءها > إلا من رحم ربك » وقليل ما هم 

هذهالزكاة وحدها دليلع ىأ نهذهالشريعة منعند الله.فما كانلمحمد الأمي في 
أمة أمية أن يبتدي إلى مثل هذا النظام الفذ العادل » بتفكيره الشخصي » أو بمعلوماته 
القليلة . لولا أن الله اختصه بوحيه › وأنرل عليه آياته هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان . وعلمه مالم يكن يعلم » وكان فضل الله عليه عظيماً . 
شهادات الأجانب للزكاة : 

هذا النظام الفذ ‏ نظام الركاة ‏ الذي أساء فهمه وتطبيقه كثير من المسلمين 
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بل شوهه وطعن فيه بعض المضللين ممن ينتسبون إلى الإسلام . ويحملون أسماء 
المسلمين ‏ هذا النظام وجد من الكتاب الغربيين من ينوه به ٠‏ ويثي عليه . 
ويشيد بفضل الإسلام الذي سبق النظم العالمية الحديثة بشرعه للناس . 

يتحدث ( أرنولد ) في كتابه « الدعوة الإسلامية » عن شعائر الإسلامفيك كر 
الحج الإسلامي ومزاياه ٠‏ وجليل أهدافه ٠‏ م ينتقل إ إلى الزكاة فيقول : 

«وإلى جانب نظام الحج نجد إيتاء الزكاة 0 أ آخر ٠‏ يذكر المسلم بقوله 
:+ 0 إخوة ) وهي نظرية دينية تتحقى على صورة رائعة . 

تبعش على الدهش ٠‏ في المجتمع الإسلامي . وتتجلى ني أعمال الشفقة إذاء 

الم الخديد. 00 يكن جنسه ولونه واسلافه . فإنه ا زمرة المومنين 
ويتبوأ أمكانه على قد م المساواة م مع أقرانه اا 

ويقول (ليود 3 

لقد وجدت في الإسلام حل المشكلتين الاجتماعيتين اللتين تشغلان العالم . 

الأولى: نيقول القرآنم إنما الموْمنون اخحوة » فهذا أجمل مبادئ الاشترا كية. 

والثانية : فرض الزكاة على كل ذي مال وتخويل الفقراء حق أنحذها 
غصباً : ان امتنع الاغنياء عن دفعها طوعاً » وهذا دواء الفوضوية » . 

وينقل لنا الاستاذ محمد كرد علي عن كاتب أجني آحر قوله في الزكاة : 

«وكانت هذه الضريبة فرضاً دينياً يتحم على الجميع أداوه. وفضاد عن هذه 
الصفة الدينية . فالزكاة نظام اجتماعي عام ومصدر تدخر به الدولة المحمدية 
ما تمد به الفقراء وتغينهم »وذاك على طريقة نظامية قويعةءلا استبدادية تحكمية» 
ولا عرضية طارئة . 

وهذا النظام البديع كان الإسلام أول من وضع أساسه في تاريخ لبشرية 
عامة . فضريبة الزكاة الي كانت تحبر طبقات اللاك والتجار والأغنياء على 
)١(‏ ص لاه؛ الدعوة إلى الإسلام ون أرنو لد ترجمة الد كتور حسن ابراهيم حسن وزميله 

۱۷١ ص‎ 


(؟) من كتاب « الإسلام و الحضارة العربية » لكرد علي مطبعة نة التأليف والتر جمة والنشر طثانية , 
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دفعهاء لتصرفها الدولة على المعوزين والعاجزين من أفرادهاء هدمت السياجالذي 
كانيفصل بين جماعات الدولةالواحدة» ووحدت الأمة في دائرة اجتماعيةعادلة. 
وبذلك برهنهذا النظام الإسلامي علىأنه لا يقوم على أساس الأثرةالبغيضة ٠١‏ 

وينقل عن ( ماسيئيون » المستشرق الفر نبي الشهير قوله : 

« إن لدين الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في نحقيق فكرة المساواة » 
وذلك بفرض الزكاة الي يدفعها كل فرد لبيث المال » وهو يناهض الديون 
الربوية والضرائب غير المباشرة الى تفرض على الحاجات الأولية الضرورية . 
ويقف في نفس الوقت إلى جانب الملكية الفردية ورأس الال التجاري» وبذلك 
يحل الإسلام مرة أخرى مكاناً وسطاً بين نظريات الرأسمالية البرجوازية » 
ونظريات البلشفية الشيوعية "» . 

وتقول الكاتبة الابطالية الدكتورة « فاغليري » في كتابها الذي نقل إلى 
العربية بعنوان « دفاع عن الإسلام » : 

« لقد اعتر فت جميع الأديان » إلى حد ما » بالأهمية الأخلاقية والاجتماعية 
الكبرى الي ينطوي عليها تقديم الصدقات زاو صت :داف بو صفه ترا صا 
عن الرحمة . ولكن الإسلام يتمتع وحده بالمجد المتمثل في جعل الصدقة إلزامية 
ناقلا تعاليم المسيح إلى ديا الأمر . ومن ثم إلى دنيا الواقع . فكل مسلم ملزم 
-بحكم القانون ‏ بأن يخصص جزءاً من ثروته لمصلحة الفقراء » والمحتاجين » 
والمسافرين والغرباء الخ .وبأداء هذهالفريضة الدينية يختبر المومن حساً أعمق من 
الإنسانية »ويطهر روحه منالشح .ويأخذ في مر اودةالأملبالفوز بالمكافأة الا ية" ) 
من كلمات المصلحين المسلمين : 

وبعد هذه الكلمات الي نقلناها عن جماعة من المستشرقين أداهم 
الإنصاف إلى الاعتراف بفضل الزكاة »نشت هنا أيضاً كلماتلبعض المصلحين 
المسلمين نوهوا فيها بشأن الزكاة لعل فيها هدى وموعظة . 


, ۷۷-۷٩ نفسه ص‎ )١( 
59 دفاع عن الإسلام ص‎ )۲( 
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الترام أداء الزكاة كاف لاعادة جد الإسلام : 

يقول السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره : 

« إن الإسلام تاز على جميع الأديان والشرائع بفرض الزكاة فيه كنا 
يعرف ببذا حكماء جميع الأمم وعقلاوها ‏ ولو أقام المسلمون هذا الركن 
من دينهم لما وجد فيزم بعد أن کر هم الله ووسع عليهم في الرزق - فقير 
مدقع . ولا ذو غرم مفجع . ولكن أكرهم تركوا هذه الفريضة . فجنوا على 
دينهم وأمتهم . فصاروا أسوأ من جميع الأمم حالا في مصالحهم الماليةوالسياسية 
حى فقدوا ملكهم وعزتهم وشرفهم . وصاروا عالة على أهلى المال الأخرى 
حى في تربية أبنائهم ؛ فهم يلقونهم ني مدارس دعاة النصرائية . أو دعاة الإلحاد 
فيفسدون عليهم دينييم ودنياهم . ويقطعون روابطيم الملية والحنسية . ويعدو نهم 
ليكونوا عبيداً أذلة للأجانب عنهم . وإذا قبل لهم : لماذا لا توؤسسون لأنفسكم 
مدارس “كدارس هولاء الرهبان والمبشرين أو الملاحدة الإباحيين ؟ قالوا : إننا 
لا نجد من المال ما يقوم بذلك . وإتما امدق أمهم لا يحدون من الدين والعقل وعلو 
الهمة والغيرة ما بمكنهم من ذلك. فهم يرون أبناء الملل الأخرى. يبذلونلامدارس 
وللجمعيات الحيرية والسياسية ما لا يوجبه عليهم دينهم . وإغا أوجبته عليهم 
عقوهم وغيرتهم الملية والقوهية . ولا يغارون منهم . ونما يرضون أن يكونوا 
عالة عليهم ! تركوا دينهم فصاعت بإضاعتهم له دنياهم « نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم . أولئك هم الفاسقون'"' » . 

١‏ فالواجب على دعاة الإصلاح فيم أن يبدأوا بإصلاح هن بتي فيه بقية 
من الدين والشرف بتأليف جمعية لظم جمع الركاة منهم ۰ وصرفها قبل كل 
شيء في مصالح المرتبطين بهذه الجمعية دون غيرهم . ويجب أن يراعى ي 
تنظيم هذه الجمعية أن لسهم ( المولفة قلوب,م ) صرف بي عرير الشعوب المستعمرة 
من الاستعباد . إذا لم يكن له مصرف تحرير الأفراد . وأن لسهم (سبيل الله ) 
مصرفاً في السعي لإعادة حكم الإسلام > وهو أهم من من الحهاد لحفظه في حال 
TT‏ 
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وجوده من عدوان الكفار . ومصرفاً آخر في الدعوة إليه والدفاع عنه بالا لسنة 
والأقلام . إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسنة ٠‏ وألسنة النيران . 

,آلا أن إيتاء جميع المسامين أو کر هم للزكاة » وصرفها بالنظام . كاف 
لإعادة مجد الإسلام . بل لإعادة ما سلبه الأجانب من دار الإسلام ٠‏ وإنقاذ 
المسلمين من رق الكفار . وما هي إلا بذل العشر أو ربع العشر » ما فضل عن 
حاجة الأغنياء . وإننا نرى الشعوب الي سادت المسلمين بعد أن كانوا سادتهم 
يبذلون أكثر من ذلك في سبيل أمتهم وماتهم . وهو غير مفروض عليهم 


سس ره ( ام ٠.‏ 


الركاة من الأمة وإليها : 

ويقول المرحوم الشيخ محمود شلتوت - شيخ اللحامع الأزهر الأسبق ‏ 
معلقاً على حديث معاذ الذي قال له فيه الرسول مل « اعلمهم ان الله افترض 
عليهم ني أموالمم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على فقراتهم » . 

« يدل هذا التعام النبوي على أن الركاة في نظر الإسلام ليست إلا صرف 
بعض أموال الأمة . ممثلة في أغنياتهم . إلى الأهة نفسها . ممثلة في فقراتها . 
وبعبارة أخرى : ليست إلا نقل الآمة بعص ماها من إحدى يديها » وهي اليد 

المثشرفة . الى استخلفها الله على حفظه وتنميته والتصرف فيه وهى يد 

الأغنياء ‏ إلى اليد الأخرى . وهى اليد العاملة الكادحة ‏ التى لا يفى عملها 
يحاجتها » أو الى عجر تعن العمل . وجعل رزقها فيه ومنه. وهی يك الفقراء!؟) ( 
مهمة الزكاة في المجتمع المسلم : 00 

ويعرض المصلح الإسلامي العلامة السيد ابو الاعلى المودودي لهمة الركاة 
وموضعها من النظام الاقتصادي الإسلامي . في كتاب « أسس الاقتصاد بين 
الإسلام والنظم المعاصرة ( فبقول!") : 
)١(‏ تفسير المنار ج ۲١‏ . 
(؟) من كتاب الإسلام عقيدة وشريعة لشلتوت . 
(۳) اسس الاقتصاد ٤‏ الإسلام ص ٠۳١۱-۱۲۸‏ . 
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الذي يريده الإسلام في حقيقة الأمر هما قلنا من‌قبل - ألا ترك الروة 
تتجمع في موضع من الوا في المجتمع » ولا ينبغي للذين الوا من الرواة : 
لحسن حظهم أو بكفاءتهم ما يزيد عن حاجانهم أن يدخروها ولا ينفقوا منها ؛ 
بل عليهم أن ينفقوا منها في وجوه يمكن با للذين لم يسعدهم الحظ أن يتالوا 
نصيباً كافياً من ثروة ا ي تداوها . 

وركذا ق ی الإسلام في جالب- روح السخاء واللحود والتعاون 
الاجتماعي الحقيقي بتعاليمه الحلقية السامية وطرق الر غيب والر هيب الموثرة ٠‏ 
Ss‏ » بميلهم الطبيعي . يشمثزون من جمع الروة وادخارها . 
ويرغبون في ف إنفافها بأنفسهم . وفي الحانب الآخر . يضع قانوناً رو جب أن 
وح مقدار معلوم 4 لفلاح المجتمع واسعاده 4 ن أموال الناس . فهذا المقدار 
العلوم من أموال الاس هو د الزكاة. ) ولا يخفى عليك ما لازكاة من أهمية بالغة 

في نظام الإسلام الاقتصادي ٠‏ وهي أهم أركان ا بعد الصلاة . 
ا آن بأن من يكنز المال لا يحل له حى يودي زكاته . فقال : ( نخد 

من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ٠"‏ . 

« وكلمة«ال زركاة »نشسها تدل عا لى ان الروة الي جمعها الإنسان ثمجاسةوحياثة 
لا تطهر مالم يخرج منها 7,0 اسيل ا . والله غي لا يناله مالكم 
ولا يحتاج إليه + فما « سبيل الله » إلا ان تسعوا في ترفيه الفقراء وتعملوا على 
ترقية الأعمال النافعة الي يشمل نفعها طبقات الأمة كلها . فقال : «إنمسا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين 
وني سبيل الله وابن السبيل'!"! » . 

فهذه هي جمعية المسلمين للتعاون الاجتماعي . وهذه هي شركتهم للتأمين 
الاجتماعى ٠‏ وهذا هو مام الاحتياطى ' 

وهذه هي الروة الكافلة العاطلين منهم . وهذه هي الوسيلة لإعانةعجز .م 
)١(‏ العوبة : م١١‏ 
(۲) التوبة : 
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ومرضاهم ويتاماهم وأياماهم ومواساتهم وتعهد احوالهم ؛ وفوق كل ذلا هو 
الي ء الذي بغي المسلم عن التفكر ني غده . فمبدأ الإسلام الساذج الفطري 
أنك إذا كنت غنياً ايوم ٠‏ فساعد غيرك . ليساعدك غيرك إذا افتقرت غداً . 
فليس لك ان تشغل بالك بالتفكير فيما يكون عليه حالك إن اصبحت ققيراً . 
أو حال زوجلك وأولادك إذا نالتك المنية وانتقلت إلى الدار الآحرة ٠.‏ وكيف 
خر هن المصالته إ5 رلت بكر نازلة أو رضت أو ات ار أو 
الفيضان ٠‏ وماذا تفعل إن كنت على سفر وليس عندك شىء من المال . فالزكاة 
هي الي تغنيك وتنجيك عن التفكر ني مثل هذه الأمور إلى أبد الآباد . 

ليس عليك إلا أن توأدي ه,7/ من ثروتك المدحرة إلى مؤسسة الله للتأمين . 
ثم تأمن من كل آفة على نفسلك . انلك لست بحاجة إلى هذه الثروة في هذا الوقت 
فدع الذين هم في حاجة إليها » ينفقون منها ويسدون ما حاجامهم 9 تعود 
عليك هذه الثروة بتمامها غداً » بل ستعود عليك وهى أكر منها الآن إنافتقرت 
إليها أنت أو أولادك . ۰ 

, وههنا أيضاً يبدو التضاد الواضح بين مبادئ ومناهج الرأسمالية ومبادئ 
ومناهج الإسلام . فالذي تقتضيه الرأسمالية أن يجمع الإنسان الال ويأحذ عليه 
عليه الربا حى ينجذب إلى بحيرته وينصب فيها كل ما عند غير ه من الال . 
ولكن ذلك مما لا يتفق مع طبيعة الإسلام » فهو يأمر ٠‏ إذا تجمع المال في بحيرة 
من البحيرات . بحفر الترع منها وتوزيع ماما إلى ما حوطا من الزروع الميتة 
حى تعود إليها الحياة . إن تداول الثروة مقيد ني نظام الرأسمالية وهو حر ني 
نظام الإسلام. فإنه لا بد لك ء إن أردث ان تأخط الماء من حوض الرأسمالية › 
ان يكون ماوك موجوداً فيه من ذي قبل ١‏ وإلا فليس لك > بحال من الأحوال؛ 
ان تنال منه ولو قطرة واحدة من الاء . ولكن المبدأ الذي يحري عليه نظام 
حوض الإسلام ١‏ أنه من كان عنده من الماء ما يزيد عن حاجته » فليصبه في 
هذا الموض » ومن كان في حاجة إلى الماء فليأخذه منه . فالظاهر أن هذين 
الطريقين متضادان فيما بينهما من حيث أصلهما وطبيعتهما » وليس الجمع 
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بينهما في نظام اقتصادي إلا ابلجمع بين الضدين في حقيقة الأمر > ولا يكاد عر 
ذلك بخاد رجل عاقل )ااه . 


سمة بارزة من سماتثت الكاة ٤‏ الإسلام : 


ويتحدث الداعية الإسلامى الخليل السيد أبو الحسن الندوي في كتابه : 
« الأركان الأربعة » عن سمات الزكاة الإسلامية البارزة . فمن أبرزها وأعمقها 
في التأثير ما يقترن ببذه الفريضة من روح الإبمان والاحتساب . وهي الروح 
الي تتجرد منها الضرائب الرسمية . ثم يعرض لسمة أخرى ذات أهمية ودلالة 
بالغة. فيقول) : 

« والسمة الثانية البارزة الى يز الزكاة عن سائر الحبايات والضرائب . 
الى كانت وض ب زنر ك والبلاطق .وق ياد اكرات اف 
a‏ اتدوووات RE‏ بز انا جات 
عنها اختلافاً واضحاً في البداية والنهاية ٠‏ وني الدتائج والآثار . هي وضعها 
الشرعي الذي قرره الرسول مَظِك بلفظه المعجز الحكيم . وتعبيره النبويالدقيق 
الذي يعد من جوامع الكلم . فقال :« توخل منأغنيائهم »وتر د على فقر ائم ) 
وذلك وضع الزكاة الأصيل الشرعي الذي كانت عليه . ويحب أن تكون عليه 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فهي تؤخذ من الأغنياء الذين يستوفون 
شروط وجوبا » ويماكون النصاب المعين المنصوص »٠‏ وتضرف في مصارف 
عينها الله تعالى في القرآن » ولم يكلها إلى رأي مشترع أو مقدن » أو حاكم 
أو عالم » وهو قوله تعالى : « إتما الصدقات للفقراء » الآبة » وتفضّل الشريعة» 
وترجّح الأحاديث النبوية أن تصرف هذه الصدقات على فقراء البلد الذي 
جى فيه 





٠١۲١-٠۲١ الأركان الأربعة ص‎ )١( 
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وكذلاك كان نظام الزكاة حى في الحكومات الي لم تكن دقيقة كل الدقة؛ 
ولا أمينة كل" الأمانة في تطبيق الأحكام الشرعية » وتحقيق المنثل الإسلامية 
العليا في الحكم والسياسية . 0 يحرم ا حفهم في ظل هذه 
الحكومات . ولم تتعطل حدود 1 التعطل''2 . في هذه الحكومات . 
الي يبالغ كثير من المورخين المغرضين ٠‏ والباحثين المستشرقين في ذمها > 
وانحرافها عن تعالم الإسلام ٠‏ بل ثورما عليها . كما يقولون . 


وبالعكس من ذلك . الحبايات والضرائب والمكوس ٠‏ الي تفرصها 

الحكومات اليوم ٠‏ فهي صورة مقلوبة معكوسة للزكاة ٠‏ فهذه الضرائب-العادلة 
منها والمجحفة » والصغيرة منها والضخمة - توخل من الفقراء وأوساط الناس. 
ودرد على الرؤساء والأغنياء والأقوياء . إنها تجتمع بعرق جبين الفلاحين . 
و والصتاعين . والتجار الذين يشتغلون ليل مار في متاجر هم ود كا كينهم 
وتلصرف هذه الأموال بسخاء ‏ بل بقسوة نادرة »ووقاحة زائدة ‏ ف استقبال 
روساء الجمهوريات الزائرين لبلاد » وني ولائمهم | لي تشبه ولام « ألف ليلة 
وليلة » الحياليتة الأسطوريّة» وف المهر جانات الي حتفل بها بين حين وحين. 

وني مآدب السفارات في البلاد الأجنبية الى دري فيه الحمر جري الأنبار » 
وي دعايات الحكومة الى تستتفد موارد الشعب وتمتص” دماءه . وتحول بين 
رجل الشعب وقوته ».وي جعالات الصحفيين الأجانب ٠‏ ووكالات الأنياء ١‏ , 
ورواتب المذيعين البارعين الذين حذقوا فن تلفيق الأخبار . واتهام الأبرياء ٠‏ 
وتشريح الأحياء من المنافسين والأعداء» وتكاليف الصحف الي تعتبر أهم” 
وأنفم من أقوى الحيوش » وأحدث الأسلحة . فما من حكومة شعبية ديعقر اطية 
ولا من حكومة شيوعية أو اشر اكية » إلا" وهي تمتص دم الشعب كالإسفنج . 


)١(‏ كناب الخراج لقامي القضاة » الإمام أبي يوسف ومقدمته بصفة خاصة برهان. ساطع على ما 
كان من اهام في 1 الدو لة العباسية بأحكام الحراج والزكاة و الصدقات فإنه كتب هذا الكتاب 
العظيم باقر اح مير المؤمنين « هارون الرشيد » . 


11۲4 الزكاة ل ۷۲ 


وتصبه في بحر الدعاية والرشاء السيامى . والتلبيس الصحفي . وعا 5ةالمعارضين 
من المجر مين وغير المجرمين ٠‏ فلا أدق تصويراً ولا أصدق تعبيراً في وصف 
هذه الضرائب » الي تقوم عليها الحكومات اليوم ١‏ من قولنا إنها « توخدل من 
فقرامم وترد” على أغنياهم لذا كانت الزكاة الإسلامية الي فرضها الله على 
عباده الموسرين لطفاً ورحمة بالأمة . ونتيجة لنعمة النبوة الي لا نعمة فوقها . 
ضريبة إذا كان لا بد" من إطلاق هذه الكلمة أقل الضرائب مقدار. وأخفها 
مونة » وأعظمها يمنا وبركة » وأكثرها فائدة » لأا و توح من أغنياتمم وترد 
على فقرانهم ١ه‏ . 

( وبعد ) فإني أهدي هذه الدراسة إلى رجال الفكر والتشريع المالي والضريي 
ليعلموا كيف سبق الإسلام النظم المالية والضريبية الحديئة فشرع هذه الضريبة 
المحكمة ( الزكاة ) متضمنة أفضل المبادىء » وأعدل الأحكام » وأنبل الأهداف 
وأقوى الضمانات . ثم لينزلوا على حكم الشرع الذي يدينون به » والواقع 
الذي يعيشون فيه فيراعوا معتقدات الأمة الي يشرعون طا. ويضعوا هذه 
الضريبة المقدسة ( الركاة ) في مقدمة الضرائب الث يسنونباء ثم يفرعوا ويكملوا 
بما تقتضيه الحال من ضرائب تصاعدية أو نسبية . 

وأهدي هذه الدراسة إلى رجال الضمان الاجتماعي » ليعلموا علم اليقين 
أن هذه الفريضة هي أول إعانة تنظم بواسطة الحكومة ‏ في تاريخ الإنسان ‏ 
لمختلف ذوي الحاجات في المجتمع ٠‏ بل هي حق معلوم لهم وفريضة من الله › 
وأن تاريخ التدابير الحكومية لاعانة الضعفاء والمحتاجين . لا يبدأ بالقر نالسابع 
عشر ‏ كا قيل ‏ . "كما أن الضمان الاجتماعي ليس من مستوردات الغرب ء 
ولا من مبتكرات العصر » بل هو نظام إسلامي أصيل» وفره الإسلام المسلمين 
وغير المسلمين . 

وأهدي هذه الدراسة إلى المثقفين العصريين الذين يحملون أسماء ووجوهاً 
عربيةأو شرقية » وقلوباً وعقولا أوربية أو امربكية أو روسية أو صينية ويتبعون 
- رسمياً- الديانة الإسلامية »وهم أجهل الناس بالإسلام..إليهم هذه الدزاسة , 


١ 


ليعلموا أن الإسلام ليسدينصومعة ولا كهنوت»وإنما هو دين ودولة؛عقيدة 
ونظام علم وعمل . دليا وآخحرة » حرية وعدل » حقوق وواجبات . 
وأوضح مغل لذلك نظام الزكاة . 

وأ هته الفؤاسة إل كاف اشرت الاتباكانة كرا اا لام 
لراجع موقفها من شرائع الإسلام ونظمه . ومنها الزكاة . عسى ان تريسل 
التناقض القائم في حياتها » وتطرد من دساتير ها وقوانينها الاستعمار التشريعي 
كنا طردت الاستعمار السياسي والعسكري » ويعود الإسلام دينها ومصدرقوانينها 
وأنظمتها 

وأخي رآ أهدي هذه الدراسة إلى المشتغلينبالفقه الإسلامي » والثقافةالإسلامية 
والداعين إلى تطبيق نظام الإسلام؛ لعلهم يحدون ني هذه الدراسة الفقهية المقارئة 
في ضوء القرآن والسنة »ما بزيدهم إعاناً بأن هذا الدين قادر على مواجهة التطور؛ 
وقيادة الحياة من جديد . وتوجيه دفتها إلى الحق والحير والعدل . ني ظل 
شريعته اللخصبة المرية » الصالحة المصلحة ولكل زمان ومكان . 


وآنحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


١١١ 


غار کاب 


أت فهرس الأعلام 

؟ - فهرس الابات 

* - فهرس الاحاديث 
4 فهرس المراجع 
ه ‏ فهرس الموضوعات 
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وت فهر س الاعلام 


تنبيهات : 

أ - نظراً لكرة الأعلام الواردة في الكتاب فقد اقنصرت على من ورد ني صلبه دون حواشيه . 
ب - اقتصرت أيضاً على من له رأي يتعلق بالزكاة » وهذا لم أذكر المحدثين والرواة . 

5 - لم أذكر أسماء الآثمة الأربعة » لتكررها كثيراً » وإثما أذكر أسماء أصحابهم وأتباعهم . 
د - رتبت الأسماء حسب الشهرة . فالغزالي مثلاً يذ كر ني حرف الغين لا فيمن اسمه محمد . 
ه - يلغى اعتبار أل وابن وأبو وأم > وابن أني وتحرها . 


و- وضعنا تعريفاً موجزاً جداً مع كل علم ( غالبا ) تتميماً للفائدة . 


١١ه‎ 


عرف الف 


الآمدي ( أبو امسن علي الفقيه الأصو لي صاحب 
( الأحكام ۸ت ۳۱( 5" 

براهيم ( انظر : التي ) 

الأمبري ( محمد بن عبد الله بن صالح أبو 
بكر » كان القيم برأي مالك ني العراق 
في وقته » معظماً عند ساثر علماء 
عصرهات ٠)۳۹‏ 5 ءالا 

ابن الأثير ( علي بن محمدصاحب « الكامل ») 
في التاريخ ت ۷١ ) ٦۳١‏ 

ابن الأثير ( مد الدين » المبارك بن محمد » 
صاحب « النهاية )وت ٠۲١ ) ۰٦‏ 
o — EF — EF‏ — 14 


الأجهرري (علي بن محمد المالكي ت 


PV (37‏ 
أحمد ثابت عويضة : الد كتور ٠.‏ معاصر 
من رجال القانون المصريين . له 
محاضرة جيدة عن « الإسلام والضريبة ) 

41۸ 


أحمد شاكر ( انظر : شاكر ) 

إسحاق (بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 
المعروف بابن راهويه ١‏ المروزي نزيل 
نيسابور . وأحد الأئمة الأعلام . حفظاً 
وعلماً وفقهاً 3 شيخ البخاري ومسلم 
رت ۲۳۷ أو ۲۳۸ ) ۱۵۸-۱۰۸ 


۹ = ۲۸۹4 - ۲۹ ۳۳۲ 
اسم ا EY "4° FAY‏ د 
f"‏ ب 440 ب 4497 ب E‏ 
دوه i‏ 1۷ 568 ب فلالا 
AYY — ۲‏ — ا — 1 5 


تلاق 410 — oY — AF‏ 
أبو إسحاق (عمرو بن عبد الله السبيعي 
الكوني » التابعي الثقة > ت ١١5‏ أو 

۹ وهو این ٩٩‏ سنة ) 444 
أسماء بنت ألي بكر (الصديق » إحدى 
السابقات إلى الإسلام وهي ذات 
النطاقين » وزوج الزبير بن العوام وأم 
ابنيه عبد الله وعروة ت ۷۲ ) 1784 


١ك‎ 


AFF — 4‏ — 4۳3 
أشهب ( بن عبد العزيز القيسي ؛ من فتهاء 
مصر وذوي رأيها ٠‏ من أصحاب 
مالك » والذابين عن مذهبه » روى له 
أبو داود والنسالي ت 5١4‏ ) املا 

دعم ۹1۹4 

أصبغ ( بن الفرج ؛ الفقيه المصري › أبو 
عبد الله ثقة صدوق كان أجل أصحاب 
ابن وهب . وأعلم الناس برأي مالك 
ت (۲۲١‏ لاملا 

الإصطخري أبو سعيد (الحسن بن أحمد من 
فقهاء الشافعية له مصنفات حسنة » مم 
دين وورع ت ۳۲۸ ) ۷۳۲ 

الأعظمي (الدكتور محمد مصطفى من 
علماء الهند » ودرس بالأزهر » له 
دراسة في الحديث بالانجليزية » نقض 
فيها دعاوي شاحت ) ۱۸۱ 

أبو لأعلىالمودودي (أمير الجماعة الإسلامية 
في باكستان وأحد أركان الفكر الإسلامي 

١٠١١-۹ ) المعاصر‎ 

الإمام يحيى ‏ أنظر : يحيى بن حمزة . 

انس ( بن مالك بن النضر الأنصاري خادم 
الي (ص) وأحد المكثرين من الرواية 
عه . ت ٩۲‏ أو 9) هلا ۲۹۰ 

11 — fo o — A 
الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو » الإمام‎ 
الفقيه الحافظ > أحد أركان العلم ت‎ 
— 110 -1هم8-551٠١‎ (10۷ 


۲A۷ ~~ ۴‏ ۹ ل 2 
۹ اوم" — fVe — YY‏ ب 
۹۱ ۳ س ۷ 
= فلالا با ۳ س ۱ س 
۷ = ¥10 ۷۷۹ ولا 
AHI — AF — AY — 48‏ 

AY 


أيوب السختياني (ابن أي تيمية البصري 
أحد الثقات الأثبات . قال فيه شعبة 
كان سيد الفقهاء » وقال مالك : كان 
من العالمين العاملين الحاشعين ت ١1‏ ) 
۲4۷ 

حرف الباء 

الباجي ( أبو الوليد : سليمان بن خلف بن 
سعد » القاضي المالكي شارح الموطأً 
ت 4۷٤‏ ) ۲۹۱ وده 

الباقر ١‏ أبو جعفر محمد بن علي زين العابدين 
أحد أثمة آل البيت وأعلام المسلمين 
ت 18م ا۷ 
x ۹‏ ۳۲ د E۳۸‏ س 450 س 
A) — 0‏ الانة — 04A‏ — 
V1 — VI — 0 = ۳‏ — 


AY — V1 
۷۹۹ 1۳۹ » ابن بشير « من فقهاءالمالكية‎ 
١94  لاطب ابن‎ 


البغوي ( عبد الله بن محمد البغدادي أبو 
القاسم الحافظ الحجة ت )۳١۷‏ . 
۱۰۹۱ 


11۳۷ 


أبو بكر ( الصديق . عبد الله بن أي قحافة 
خليفة رسول الله ووزيره وثاني اثنين 
إذ هما ي‌الغار ت1) ""8 54 - 
¥ — ¥4 — م لام 5م قم 
مم ١و-؟95-مه١ا-4؟"ا-‏ 
ا 1۳111۸1 14€ — 
1 = ۸۷ - ۱۸۸ ۱۸۹ 


- FAT — E — 1۹۳ - ۰ 
— ۹ _بالاهملاة س‎ £۹۸ ۹۷ 
— VY — VOA — ¥0 VA 
ب‎ ۷۷۱ = ۷٩٩4 = ۷۸ ~~ 6٥0 
- A۳۳ - A۱۸ ع "الا‎ ۲ 


۱۷۱ 

أبو بكر الأصم ( عبد الرحمن بن الأصم › 

٠‏ العبدي . قال ابن معين : ثقة كان يرى 
القدر . وأبو حاتم : صدوق ما بحديثه 
بأس » روى مسلم له حديثاً واحداً 
والنساني آخر ) 4٠١‏ 

أبو بكر الرازي ( أنظر : االخصاص ) 

أبو بكر بن أي شيبة ( عبد الرحمنبن عبد 
الملك »© المدلي » عتلف ف 
وتضعيفه » أخرج البخاري عنه حديئين 
فقط » وأخرج لهالنسائي. ته "م )۲۲۳ 

أبو بكر عبد العزيز ( بن جعفر » المعروف 
بغلام الحلال » من أعلام الحنابلة 
الفقهاء العباد الورعين ت 57" ) ۷۸۲ 

البلاذري ( أحمد بن يحبى » الموؤرخ المعروف 


سا ال م 


و 


صاحب فتوح البلدان ت ۲۷۹ ) ۲٣۳‏ 
البلخي « أبو جعفر ‏ حنفي » ١١١١‏ 
بلال بن رباح (مؤذن الرسول . وأحد 

السابقين الأولين الذين عذبوا في الله . 

وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 

ت ۱۷ أو ۱۸ وقيل ١٠8‏ ) 1408 - 

۹ 
البهي اللحولي ر أحد كتاب الفكرة الاسلامية 

ودعاتها الأوائل في مصر صاحب 

« تذكرة الدعاة » و« الإسلام 

والمرأة المعاصرة » وغيرهما) ۸۸4 
البيهقي ( أحمد بن الحسين . الحافظ صاحب 

السئن الكبرى وغيرها ت 458) 

لوم ب ولالا — غ9١1‏ 


توماس أرنولد ٠٠١‏ 

ابن تيمية ( أحمدبنعبد الحليم الإمام المجتهد. 
شيخ الإسلام » ومحبي السنة » الناصح 
للأمة والمجاهد في الله . ت 8١/ا)‏ 
ا ل ان 
۳4 ۳ 1 ۷104 
الا ATA —A\A— A ‘VY — V۲‏ 
۹ = 4۸4 ب ۹4۱ 1۷۷ - 
ل ١119-1١١١! (١1#‏ 


حرف الثاء 


الثوري (سفيان بن سعيد » أبو عبد الله 


11۳۸ 


الكوني أمير المؤمنين في الحديث . 
وأحد أعلام الإسلام فقهاً وورعاً 
لاد 
VY — VY — 18۸ — ۳‏ كت 


وعبادة ت ۱١١‏ ) 


— 44 — AY — YF — A4 
— PV — FE — PY — ° 
مم" ۳۹۳ بد ۹ه س دههة س‎ 
سا‎ ۸٩ ۷٩۱ ۷۲۱ ~~ ۸ 


:“لم دا ۳۳ — 44 ب 4۲ — 
٤١‏ 


أبو ثور (إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه 
المجتهد صاحب‌الشافعي) ت١٠۲‏ ب 
حاتت AEE FAK‏ 
AA — FY — 1‏ — 44 — 
oY — AF — AF F— 44‏ 


حرف ابحيم 
جابر بن زيد ( الأزدي » أبو الشعثاء البصري 
أحد ثقات التابعين وفقها هم ت ۹۳ 
أو ٠١"‏ أو )1١١4‏ #54 الام - 
m~ ۹‏ ۳۳ س ۷۹ س 0 س 
A — VY‏ 
جابر بن عبد الله ( بن حرام الأنصاري 


— A۳ — VAA — fo ۴*۸ 
۹۳۹ 

الحصاص ( أحمد بن علي أبو بكر الرازي ؛ 
من أعلام الحنفية ت (PY‏ كت 
ما ¥۹۷ A۱‏ — 4 س 
۱۱٤ ۸‏ 

جعفر الصادق (جعفر بن محمد الماشمى 
الحسيني أحد الأعلام وأئمة العترة 
ت 16۸( 1° م19 ff‏ 
VIF — VIY — o — 41‏ — 
A — ۸4۹‏ 

ابن اللحوزي : ( عبد الرحمن بن علي 
أبو الفرج الحافظ المورخ الفقيه 
الواعظ النقادة » من .أعلام الحنابلة 
ت ۹۷ ) 4۷-4-۲۱ 

الحوري ( عبد الملك بن عبد الله » أبو المعالي 
المعروف بإمام الحرمين . صاحب 
غياث الأمم والإرشاد والنظامية 
وغيرها » شيخ المتكلمين » شافعي 
ت 4۷۸ ) ۸۹۱ ۷۷ سس 
١٠١4 = ۲‏ 

حرف الحاء 

ابن الحاجب ( عثمان بن عمر » المالكي . 
الأصولي النحوي العلامة ت 45" 
بالاسكندرية ) 1١١5‏ - ۷۹۹ 


٥‏ ۱۰۸ د ۱۱۰ ۱۱۲ - | الحازمي (أبو بكر محمد بن محمد بن موسى 


كلل( الإ"( ب 5لا( موا 
۲ دوخ" ۹۰۹ ۹۸ - 


الحافظ صاحب 0 الاعتبار ( وغيره . 


ت يمه ) كما 


١1 


ابن حامد ( الحسن بن حامد بن علي ٠‏ أبو 
عبد الله البغدادي إمام الحنابلة في 
زمانه . ت 1١7‏ ) ممم 

ابن حبيب (عبد الملك . أبو مروان من 
كبراء المالكية ت ۲۳۸ ) ۲۱۳ ب 
ومه؟ ۵۹4۹4 — 1 

أبو حثمة (عبد الله أو عامر الأنصاري 
الكزرجي صحاني كان دليل الاي 
ل إلى أحد ٠‏ وبعنه البي ملل 
خا صاً ومات في أول نخلافة معاوية ) 

A4 FAV 

ابن حجر ( أحمد بن علي العسقلاني شيخ 
الإسلام الحافظ باطلاق » صاحب الفتح 
والتهذيب وغيرهما ٿ ۲١ ) ۸٥۲‏ س 
° 444 14 — 
۹٦‏ د ٣۵۱‏ س ۳۰۹ ا 
E AF — fe 1‏ 5 
V۸ — 04 9‏ — ۷1۹4 — 


15 ۵اا ۳ا س ه15١‏ س 
~— 1۷ س 1٤4۸‏ 14 سا 
4 ۱۸۹ س ۱۹۱ د ه19 س 
5 س 1۹۷ 7٠١-1١99‏ ب 
x ۹‏ ۲۲۹ ۲۷ 596 هس 
۲ ب ۳۹۷¥ للاخ" ۳۹٩‏ س 
۲ ل oft — FYE — FI"‏ — 


جام Roa AV‏ امد 


4م" ۳۹۹ ۹£ س ۹ ب 
۳ ~~ £44 س ۹£ 0 لا 
كلاه د ۵۷0 ب "5 5م — 
¥ د AT" — AT‏ — لظام — 
95١5-4‏ 4 س ۷ ب 
۳ ~~ ۹4۳ — 44 - ۹4۷ ~~ 
۸ - 44 الاهة  ٩۷۱‏ هس 
4 40 — 4۷۸ 7 4۷4 ب 
9484-98-4١‏ س ۹٤١‏ س 
۱۷۱ 


اللا ٩۲۰ ۷٤4‏ - 458 - | الحسن البصري ( ابن أي الحسن . أبو سعيد. 


AV —‏ — 4 
ابن حجر الهيشمي (أحمد بن محمد الفقيه 
الشافعي العلامة شارح المنهاج وصاحب 
« ار واجر ١‏ وغیره ت 54٠0 ) ۹٤۷‏ ب 

اس لزنا 

ابن حزم (علي بن أحمد أبو محمدالظاهري الإمام 
المجتهد صاحب المحلى والإإحكام و الفصل 
وغيرهات "ه14 ) ١١5-1١١8‏ 
١١: ب1١١١ 1۰۹4 ٠١‏ ب 


١1١5٠ 


أحد أنمة الإسلام الربانيين من أعلام 
التابعين ت ۲۰١ ) ۱۱١‏ ٥٠ا‏ 
۷ :~~ 1۹۸ — ۳۸ ب 00ا — 
۷ - ه١1‏ س 4۷ — 44 - 
۹ ۵ — ۸۹4 ۹4۱ — 
Pho YY mF °‏ 
fof — PAY — 64 — ۷‏ — 
۳ س ٤0‏ 641 س 644 س 
۹ ب "اده س اكه 0۹ س 


— VY = Vf — 545 6 
— A9 — اكلا الال‎ — 4 
— AV — AF — ATT — لم‎ 
دهم — 471 ۳ هس‎ - ۸ 


۹4۸ 


الحسن بن حي (هو ابن صالح بن حي 
الآني ) 
فقيهاً ورعاً متقشفاً من نجرد للعبادة 
ورفض الرياسة . وكان صدوقاً 
صحيح الحديث تام الضبط والإتقان 
حرج له مسلم والأربعة . والبخاري 
في الأدبالمفرد. ونما ضعفه قوم لأنه 
كان يتشيع ولا يصلي الخمعة . لأنه 
لا یری الصلاة حاف فاسق ت 155 ) 
ملام — ۳44 6 — 
oY — fo‏ 


الله ؛ وريحانته من الدنيا وأحد سيدي 
شباب أهل الحنة . ت 44 أو٠ه)‏ 

۹A۳ 4‏ 
الحسن بن علي ( من الحنفية ‏ وني « الحواهر 
المضيئة » جماعة بهذا الاسمء لم يتبين 

لي بم هو ) 4مه 
الحسين العبدي ( بن محمد بن زياد العبدي 
النيسابوري » أحد أركان الحديث 


وحفاظه والمصنفين فيه : ويعر ف 
بالقباني . ت ۲۸۹ ) ۲۲۳ 

الحرلي (إبراهيم بن إسحاق ال حافظ الثقة 
ت 5١١ ) ۲۸١‏ 

الحقيني (علي بن جعفر بن الحسن الحسيي 
الماشمى المعروف بالحقيى الصغير . 
نميه إل دة قرت لليف + 
زيدي متكلم ت 4/٠ ) ٤4٩‏ 

حماد بن أني سليمان ( أبو إسماعيل الكوثي 


فق 


أصحاب إبراهيم . أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد . ومسلم والأربعة 
ت ۱۱۹ أو )17١‏ ۲۲۷-۱۹۸ 
وه" — PY — | — Foe‏ ب 
Ars‏ 


خف الاه 


الحرثي (أبو عبد الله محمد المالكي شارح 
مختصر خليل . ت١١١١1)‏ ١ه"‏ 
1۳ 

الحري (أبو القاسم عمر بن حسين بن 
عبد الله . الفقيه الحنبلي ت ۳۳۲ ) 
۸۸ 

أبو الخطاب ( محفوظ بن أحمد الكتلوذاني 
البغدادي الفقيه . أحد أثمة الحنابلة » 
له مسائل انفرد بها عن الأصحاب 
ت حله) ۷41-۷71۲ 

اللحطابي ( محمد بن محمد بن إبراهيم » أبو 


114۱ 


سليمان الإمام الحجة في الفقه والحديث 
واللغقت788) 48١‏ - ۸۲ ۹۱ 
۴ — 0۸ — ۹ للم 
۴ ا ۳۷4 — FAY — FAY‏ — 
۵ إهه — ۵ — oA‏ — 
ككلم 4۷٩~‏ ۱۹44 ۰۰ 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد 
حكيم المؤرخين » العلامة المجدد » 
موس علم الاجتماع ث 808) 
Yor‏ 
حلاف ( الشيخ عبد الوهاب › أستاذ الشريعة 
الإسلامية وأحد أعلام الفقه المعاصر) 
EVE f‏ س 
VY — PE — 014 — ۷‏ 
خليل ( بن إسحاق ابلحئدي المصري العلامة 
صاحب « المختصر » المشهور في فقه 
المالكية .ت۷۷ )۷۹۹-1۳۸-۹44 
أبو خثيمة ( زهير بن حرب » الحافظ الثقة 


المتقن » روى عنه مسلم ۸۱١‏ 
حديث في صحيحه .ات ۲۳٤١‏ ) 
۲۳ 

ور :ادال 


افلس ر E‏ 

داود الظاهري ( بن علي بن خلف » الفقيه 
العلامةالإمام » رأس المدرسةالظاهرية 
ت۷۹ ) ۳-۳-۲۰ ۳ _ 
مو — WE — FY‏ — 41/6 — 


AYY — AT — o" — 4| 

دارز ( الد كتور الشيخ محمد عبد الله ¿ أحد 
كبار علماءالأزهر المعاصربن وأعلام 
الدين, لهم النبأ العظيم ؛ و «الدين » 
وغيرهما من الدراسات القيمة ت 
۹9۸ ۹(۴ 

أبو الدرداء (عويمر بن زيد الأنصاري › 
الخررجي ٠‏ الصحاني الزاهد المشهور 
ت ام أو سرع ٤ه‏ 

الدردير (أحمد بن محمد العدوي المالكي 
الأزهري المصري » أحد كبار العلماء 
والعباد . ت ۱۲۰۱) ۳۸ - 
VA" — 1°‏ 

الدسوقي ( محمد بن عرفة » المالكي المصري 
العلا مة الأزهري ت ۳۰ 
۸ سوكلا ب VA‏ 

ابن د قيق العيد ( محمد بن علي بن وهب . 
أبو الفتح تقي الدين : الإمام الحجة 
مجدد الماثة السابعة ت ۷۰۲ ) ۱۹۷ 
qq — ff — fe — 4|‏ 

الدهلوي ( أحمد بن عبد الرحيم » المعروف 
بشاه ولي الله » مجدد الإسلام في الهند 
ت ۱۱۷۹ ) ۳۱-۱۹-۱۲۹ 
ه55 — املا AAT‏ — ۳۳ 

حرف الذال 

أبو ذر (الغفاري » جندب بن جنادة 
الصحالي الزاهد المجاهد الصدوق › 
أن المارقين الأواين ت ۳۲ ) ۹٩۸‏ 


14۲ 


الذهى ( محمد بن أحمد » أبو عبد الله 
شمس الدين » الإمام الحافظ المورخ 
الثقاد ت ٤44 "5٠ )۷٤۸‏ س 
١١9١ 45‏ 40 
والمثقال ت ) /اه؟ 

حرف الراء 

الرافعي (أبو القاسم عبد الكريم بن محمد 
ابن عبد الكريم سحن أعلام المذهب 
الشافعي ت ٦۲۳‏ ) 0/4" ۳۸۰ 
GEV — EET —‏ 49لا 

اارافعي ( مصطفى صادق ¢ أديب العربية 
والإسلام »> صاحب ١‏ وحي القلم » 
وغيردت 5ه"١‏ و/0ا98١1)‏ ۲۲ 

الربيع بن أنس ( البكري - ويقال الحنفي ‏ 
البصري ثم الخراساني » قال العجلي 
وأبو حاتم 5 صدوق 4 والنسائي 
ليس به بأس ت ۱۳۹ أو )۱٠٤١‏ 
AVY — 104‏ 

ربيعة ( بن أي عبد الرحمن »© التبعي 
مولاهم» المعروف بربيعة الرأي › 
شيخ مالك » تابعي » ثقة فقيه مشهور › 
ت ولع ۷۲-۱۸-۱۹۸ 
AF‏ — 0 

أبو رزين ( مسعود بن مالك الاسدي» تابعي 
کو ثقة ت حوالى ۷٩۰ ) ۸٥‏ 

ابن رسلان 04 

ابن وشد ( محمد بن أحمد ‏ المد _ أحد 


علماء الأرجيح في الفقه المالكي ت 
٠ه‏ ) VAY‏ 

بن رشد ( محمد بن أحمد القرطبى الأندلسى 

٠‏ القاضي الفيلسوف الشهير بابن وا 
الحفيد» بیز له عن جده . ت ۹٩‏ ) 
۴ - ل ۳۲ ۵۹ 5 
۱۸٩ - ۱۹۳ - ۴‏ ۲۹۱ 5 
۴4 - ۱۷ ۷۷ ۳۱ 
fol — foe — PPV — F8‏ 
API — AY * — 04 — ۹۳‏ 

رشيد رضا (السيد محمد العلامة المجدد 
المتبحر » صاحب مملة المثار والتفسير 
والوحي المحمدي وغيره ت84١)‏ 
۱ - ا ۰ £ س 
EA — PV — | — °‏ 5 
۹ = 1 - ۸ 4۱ - 
۷41-۱ = 1°14 - 111 - 
11۲4 

ابن رشبد ( محمد بن عمر بن محمد أبو 
عبد الله جد الدين » الفهري السبي » 
فقيه مالكي » محدث مفسر رحالة عام 
بالأدب والتاريخ ت ١51/ا1)‏ 5١م‏ 

الرملي رشمس الدين شارح المنهاج للنوويت) 
8۸ ادكه — ۹۸٩ — ATA‏ 

الرّس (الدكتور محمد ضياء الدين » أستاذ 
التاريخ الإسلامي . له مؤلفات جيدة 
منها « الحراج ني الدولة الإسلامية (١‏ 
۷ 


114۳ 


حرف الراي 


1Y — ااا‎ F4 — ۹ 


ابن الزبير (عبد الله بن الزبير بن العوام | الرهري (محمد بنمسلم ...بن ‌شهاب » الإمام 


الأسدي القرشي ٠‏ الصحالي العام 
الشجاع » بويع له بالحلافة بعد موت 
معاوية لبضع سنين » حى قتله 
الحجاج  )1/8‏ 858 ۱۹۷ 
۳ فل 
الزركشي ( بدر الدين عبد الله بن محمد 
الشافعي العلامة ت ۷۹44 ) ٥٦١‏ 
زروق (أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي 
المالكي » أحد رجال العلم والتقوى 
با مغرب ات 73١5 )۸۹٩4‏ = ۷۸۷ 
زفر (بن اذيل بن قيس العنبري -- أحد 
الفقهاء والعباد من اُصحاب آي 
حنيفة وقال فيه : هو أقيس أصحابي . 
ت ۱6۸( ¥ 0 
الز حشري ( محمود بن عمر » المعتزلي » 
المصنف المجيد » صاحب الكشاف 
والأساس والفائق وغيرها ت ٥۳۸‏ ) 

٩۱ = ۴۳‏ - ۱۳ 
زنباور (المستشرق المعاصر » أحد كتاب 
دائرة المعارف الإسلامية ) ۲١۹‏ 
أبو زهرة (الشيخ محمد » أستاذ الشريعة 
الإسلامية > بالخامعات المصرية 
والعربية ومولف العديد من الكتب 
الإسلامية » وأحد أعلام الفقه المعاصر) 

E EE PF — 4 
— oY — ب وله‎ £۸۹ 5 


القرشى الزهري » أحد فقهاء التابعين 
وحفظة السنة ت 114) ۲٦-۲۰‏ 
۱۹٩ ۱۷۲ ۱۹4 - ۸‏ س 
۱۹۹٩4 ~ ۸‏ - ۹۲ س ۳ 5 
o — AY = ۷‏ 04 — 
م fo — YY — ۳A0‏ — 
49١ £0 ۳‏ — 644 — 
O" — 0۹۹‏ ا OV — O(N‏ ~~ 
هذه 04۸ 10 ٩‏ 
ماك كمه ۸۸ ۹۰ ب 
Y0 ۲‏ — ال VV‏ 
لم — AY — AAI — AF‏ 

زيد بن ثابت ( الأنصاري » كاتب الوحي » 
وجامع القرآن وأحد الصحابة 
الراسخين ي العلم ت 45 وقبل غير 
ذلك ) ۲۲۹ - ۲۲۷ - ۲۲۸ 

زيد بن علي ( بن الحسين بن علي بن اي 
طالب » إمام الزيدية . قال أبو إسحاق 
السبيعي : لم أر مثل زيد أعلم ولا 
أفضل ولا أفصح في أهل البيت ت 
۰ أو ۱۲۱ ) ۱۹۹ - ۳۸ - 
AFF — VIF — NETE‏ 

ابن زيد ( انظر : جابر بن زید ) 

ابن أي زيد ( عبدالله بن عبد الرحمن » أبو 
محمد القيرواني» الفقيه المالكي » العام 
العامل الورع ات ۳۸۹ ) ٠5م‏ 


144 


حرف السين 

سالم بن عبد الله ( بن عمر بن الخطاب المدني 
الفقيه » أحد فقهاء المديئة السبعة 
وأعيان التابعين زهداً وفضلا ت 
1۷( 04 

سحلون (عبد السلام بن سعيد التنوخي . الفقيه 
المالكي الشهير » انتهت اليه الرياسة ني 

' العلم بالمغربات )11٠‏ هبام ۸۱١‏ 

السدى (إسماعيل بن عبد الرحمن . 
الكو الأعور » وهو السدى الكبير» 
المفسر » جرحه قوم وعدله آخرون 
وخرج له مسلم والأربعة . ت ۱۲۷ ) 
{o‏ 

السرخسي ( محمد بن أحمد أبو بكر ؛ 
شمس الأنمة . من أعلام الفقه الحنفي 
أملى كتابه «الميسوط » من السجن 
ت ۳( ۳ ۷ - ۳۹۷ 
114 

سعد بن ألي وقاص ( الر هري . أحد السابقين 
الأول + والعقرة اللبشرين 2 وال 
أصحاب الشورى وأول من رى 
بسهم في سبيل الله . ت 5ه وقيل غير 
ذلك ) 4هلا ‏ ¥19 ممما 

سعيد بن جبير ( الكوثي من أعلام التابعين 
ت 4( مه 6ه١ AY‏ — 
ا" V۲ — VY‏ ساكلاب 
AYY — |‏ لمكم امو 
۹۷۲ 


سعيد بن عبد العزيز التنوخي ( الدمشقي من 


114° 


أقران الأوزاعي » قال فيه الحا كم : 
هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة 
التقدم والفضل والفقه والامانة ت 
۷ أو مكلع ٧۷۳‏ 

سعيد بن المسيب (القرشي المخزومي » 
سيد التابعين . ت ۲٣-۲۰ ) ٩4‏ 
AY — 1*۲ — ۱۹۸ ~~ 7‏ 25 
۹ ~۹۸ ما س ۷ 
APF — 41 — VE — o‏ 

أبو سعيد ( الخدري . سعد بن مالك بن 
سنان الحزرجي الأنصاري . 
الصحابة السبعة الدين روا أكثر من 
ألف حديث ت 74 وقيل غير ذلك ) 
ت Vf‏ وهلا — VA — V8‏ - 
FV — F1 — AF‏ 5 
۹ 46 — 4۷ 

سفيان الثوري (انظر : الثوري ) 

سفيان بن عيينة ( الاي » أحد كبار 
الثقات الحفاظ . قال الشافعي : 
لولا مالك وسفيان لذهب علم 
الحجاز ت ٠١8 )1١98‏ 

سلمان الفارسي ( أبو عبد الله ابن الإسلام 
الصحابي ابمحلیل ت ۳۳ وقيل 5م 
أو لاع ۰۳٤‏ 

سلمة بن الأكوع (الأسلمي » صحابي 
معروف شهد بيعة الرضوان » وكان 
شجاعاً رامياً عدذاء . قيل : كان 
يسبق الفرس شداً على قدميه ت 74 ) 
VAR‏ 


07 
أحد 


الركاة - مل 


أبو سلمة بن عبد الرحمن (بن عوف 
الزهري المدلي . التابعى الثقة الفقيه 
ت 4و أو ٠٠٤‏ ) 4۳۲ 

سليمان بن حرب (أبو أيوب البصري ٠‏ 
سكن مكة وكان قاضيها » ثقة حافظ 
للحدیٹ ت 1774 ) ۲٤۷‏ 

سليمان بن موسى (الدمشقي الأشدق فقيه 
أهل الشام في زمانه . وأعلم أصحاب 
مکحول . ت ۱۱١‏ ) 477 

سليمان بن يسار (الخلالي . 
مولى ميمولة » وأحد الفقهاء السبعة » 
والقراء والتفات العباد . ت )١١١‏ 
لاها ‏ 104 — 1Y‏ 


مدني التابعي 


سمبيك «آدم TA — 9V‏ — 
۹ ۷ 44 1س 

سهل بن أي حشمة ( الأنصاري الازرجي 
صحاي بن صحالي . اختلف في 
سنة وفاته » كا في التهذيب ) 80 
FAY‏ 

سيد قطب (الشهيد» المفكر الإسلامي المعروف 
صاحب «١‏ ظلال القرآن » 7 العدالة 
الاجتماعية » و « نخصائص التصور 
الإسلامي » وغيرها ت ١85‏ و 
471( هلام 

ابن سيرين ( محمد . أبو بكر البصري أحد 
فقهاء التابعين وأعلامهمرت 1١١‏ )17 
۷ 0° — 4" ب ¥0 — 


w~ ATE — VV — VV — كايا‎ 
44 8 


حرف الشين 


شاخحت ( جوزيف . المستشرق المعاصر ) 
كاتب مادة «زكاة ) في 
العاراف الاك ا ج اروف 
بتحامله على الإسلام والسنة ) وم 
84-8 40د او ۹۲ 
ملاس ۳ - ۱۹4۱ - ۹۲۱ 

الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
اللخمي الغرناطي المالكي . الإمام 
المحقق . صاحب الكتابين الفريادين : 
الموافقات والاعتصام ت 4۰( ۳۰ 
5م" — ۳ = 4A۷‏ ب 1١/5‏ س 
۷ لازا 

شاكر ١‏ الشيخ أحمد بن محمد . 
القاضى المحدث اللغوي النقادة 
العلامة . المعروف بتحقيقاته النافعة 
المحلى والرسالة والمسند والطبري 
وغيرها ت ) #4إنم ب ٩۳۷‏ 

ابن شبارمه (عبد الله بن الطفيل الضبي 
الكوني القاضي . أحد الفقهاء الثقات 
ٽ4( 10 لاد مات 
YAY‏ 


دائرة 


¥ — ٠١6 


١١65 


شريك بن عبد الله ( النخعي الكوني القاضى 
الفقيه ٠‏ ثقة صدوق خرج له مسلم 
والأربعة إلا أنه كان يغاط كثيراً 
فأنكروا عليه ت ۱۷۷ أو /ا141) 
4 — 4% 
الشعبي (عامر بن شراحيل الكوفي أحد 
أعيان فقهاء النابين ت ٥٠٠م‏ 7 
م ل« 
۹ = ۹4۸ ۳ ۳64 
۰ £1۲ ووه 1Y‏ 
A6 — V0 — V1 = 9‏ — 
۸ الامو 
أبو الشعئاء ( سليم 3 أسود بن حاظاة 
المحاربي الكوفي . التابعى الثقة ت 
٥‏ هذه الكنية أيضاً حابر بن زيد 
وقد تقدم ) ٩۳۳‏ 
شلتوت ( الشيخ مود 
الأسبق : وأحدكبار علمائهاشتهر بالفتوى 
والتفسيروله عدة مؤلفات منشورة ت 
49-0 £ ۱ 
~e 4‏ 1۹ 11۱۹ - ۱۱۱۸ - 
11۲6 
ابن شهاب ( انظر : الزهري) 
شهر بن حوشب ( الأشعري . الشامي تابعي 
اختلفوا فيه . 
آخرون بل تركوه وخرج له مسلم 
والأربعة والبخاري في الأدب المفرد 
وقال الطبرعي : كان فقيهاً قارئاً 
عالاً ت ٠٠١‏ أو ١١١‏ أو ؟١١)‏ 


— 0° 


. شيخ الأزهر 


55 5 رمه 


۳ ۹۱ 

الشوكاني ( محمد بن علي . اليمي الريدي . 
بل المجتهد المستقل ت هه ) 
#١‏ 5؟!( ‏ إلا( A‏ 
۳ ا" 75ة E‏ 
ام !55 — ۷ ۷۹4 
VA — V4 — VF | — °‏ — 
۳ - ۲۷ = ۸ 414 — 
۳ — ۳ 7 44 كلاة — 
۷ 10۹ 

الشيرازي ( أبو إسحاق » إبراهيم بن علي 

. أحد أعيان الشافعية . 
صاحب المهذب وغيره ت 40756 ) 
fo — o —‏ الالالاا — 
۲ — ۸|4 — وام — Ao‏ 

حرف الصاد 

الصادق ‏ أنظر : جعفر الصادق 

« صاحب الروض‌النضير (الحسين بن أحمد 
السياغي الريدي شرف الدين الملقب 
بشرف الدين العلامة الأيدي المعتدل 
VV — VIE — 5‏ 

صاحب الحاوي ( انظر : الاوودي) 

غياث الأمم ( انظر: الحويني) 

صاحب العناية من الحنفية 454 

« صاحب المداية » المرغينائي ٠١79‏ 

الصاوي « المالكي ؛ 0۹4 

صدر الشريعة ( مسعود بن أحمد بن برهان 
العلامة الفقيه الحنفي ) ٠١۹‏ 


ابن يوسف 


114۷ 


صديق حسن خان ( العلامة القنوجي ملأك 
سبو بال بالحند » من العلماء المستقلين ١‏ 
على طريقة الشوكاني ت۷٠٠‏ ١ه)‏ 
Ve E — PIF —‏ 3 
1A۹ — ۷‏ 

الصنعاني ( محمد بن إسماعيل اليمي الزيدي . 
المجتهد صاحب سبل السلام وغيره 
ت ۸۲ ۲۰ 

الصيمري ( عبد الواحد بن الحسين القاضي 
أبو القاسم أحد أنمة الشافعية ت بعد 
A‏ لله 


الضحاك (بن مز احم الحلالي > اشتهر 
بالتفسير » ومات بعد المائة » تر جمنا له 
ص ۹۸۳ ) 468" ۷۲٤‏ 60م 
۹۷۹ 


حرف الطاء 


أبو طالب : يحيى بن الحسين بن محمد أخحو 
المويد بالله من أثمة العترة ت 474 ) 
A0۸ — 3۷‏ 

طاووس ( ذكوان بن كيسان اليماني أبو 
عبد الله . أحد ثقات التابعين وأعيامهم 
ٿ ۱۰۹ ) ۱۰۹۸ - ۱۹۹ ۱۹4 
۷ - ۸4 — ۳۹ س 0 5 
۲ س ۳4۳ — Q۳۳ — AIF‏ — 
۸ ا ۹A۳‏ 


الطبري ( محمد بن جرير » أبو جعفر . 
شيخ المفسرين . وعمدة الموؤرخين . 
إمام مجتهد مستقل ت ۲١ ) ۳۱١‏ 
0 ۷ ؤم ۱1۹1~ 
x ۷‏ هط" 45" س 4 — 
0۷ ءات — AVY‏ لكالا 

العلتحاوي ( أحمد بن محمد بن سلامة . أبو 
جعفر » الحافظ الفقيه » انتهت إليه 
رئاسة الحنفيةات ۳۲۱) ۲٣‏ 
AV — AY — 81‏ 

طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري المدني 
القاضي ابن أخي عبد الرحمن بن 
عوف تابعي ثقة من أهل الفقه والفتوى 


والسخاء ث ٩۹۷‏ ) ۱۹۷ 
حرف العين 
عائشة (بنت أي بكر : الصديقة بنت 
الصديق » أم المومنين © أفقه نساء 


~A — ٠١١ ) ٥۸ الأمة » ت‎ 

1٠٠‏ س ۱|۲ س ١‏ س ٩‏ س 

۲ 44 4~ ۹ 

لوم د هاي — A — AV‏ — 

مكلا ل ۳ — ٩4٩۸‏ ب ۹۳ — 

ابن عابدين ( محمد أمين » العلامة الحنفى 

صاحب «رد المحتار » وغيره ت 

— of — eV — ¥ (4۲ 
١١١ - ۹۱ 


14۸ 


أبو العالية ( رفيع بن مهران الرياخي البصري 
أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة اللي 
(ص) بسنتين ودخل على ألي بكر 
وصل خلف عمر . مجمع على ثقته 
ت ٠١‏ وقيل غير ذلك ) 

49 - 4۲ 
عبادة بن الصامت (الأنصاري الخزرجي 
أبو الوليد المدني . أحد النقباء ليلة 
العقبة وأحد من جمع القرآن في زمن 

الي (ص) ت ۳٤‏ ) اوه 

ابن عباس ( أنظر : عبد الله ) 

أبو العباس (أحمد بن إبراهيم الماشمي 
الحسني ٠‏ من فقهاء العترة . كان 
إمامياً ثم رجع إلى مذهب الزيدية 
وفيل : م يرجع نت (or‏ مالا 

عبد الله بن شداد ( بن الماد الليى أبو الوليد 
الدني » من كبار التابعين وثقائهم » 
حرج مع القراء أيام ابن الأشعث على 
الحجاح فضل يوم دجيلأو اللحماجم 

سنة ۸۱ أو ۸۲) ۲۸۷ 
ابن عبد البر ( أبو عمر يوسف بن عبد الله 
النمري القرطبي ٠‏ حافظ المغرب 
وفقيهه . صاحب التمهيد والاستذكار 
والاستيعاب وغير هاا ت 458 ) ۱۷۳ 
ه19 ١اه”7ما‏ 4 ١ه"‏ 

4۲ الوه 
ابن عبد الحكم ( محمد بن عبد الله ؛ المصري 
الففيه الثقة » من أعلام المالكية ت 


| ۳ 


VAY — 44 — PA (8A 
عبد الرحمن حسن ( الشيخ . وكيل الأرهر‎ 
4507 الأسين ) ۲۳۳ 54؟‎ 
— ۵۹4 اللاه ب‎ 4۸۹4 5 

1¢ # لاي 

عبد الرحمن عيسى (الشيخ الأزهري. 
مدير تفتيش العلوم الدينية بالأزهر ) 
oY‏ لام 

عبد الرحمن فهمي (الدكتور ‏ أمين 
محف ا الإسلامى بالقاهرة ) 
۲٦‏ 

ابن عبد السلام (محمد بن عبد السلام بن 
يوسف قاصى الحماعة بتونس . 
وأحد أعلام الالكية . من أهل 
الث جيح بين الأقرال ت ۷٤۹‏ ) 
مومه 

عبد العلي اللكنوي ( الملقب ببحر العلوم 
مولف رسائل الأركان الأربعة ٠۸۸‏ 

عبد الله بن داود (بن عامر الحمداني ثم 
الشعبي المعروف باللدريبي © الثقة 

VY 
ابن‎ ٠ عبد الله بن عباس ( بن عبد المطلب‎ 
عم رسول الله . وترجمان القرآن‎ 
۳-۲۲ ) ٦۷ وحبر الامة . ت‎ ٠ 
VY — طن‎ — 1| — | 
~1 ب‎ 10A — 64 
الك‎ ۸ = ۲۹ - 64 
— Pf — FY ل‎ ° 


الزاهد العابد ت ۲۱۳ ) 


١١44 


1 ا ۳۷ لا‎ "15 
۳44 — 4۳ "1١ 
for — fof — ۲ 
o۹ س‎ £44 — 4۱ 
AA — "EY — 1۷ 
VY — VYY — YF 
۳٩3 — A۳ — كم‎ 


۳۹۱ 
۳40٥ 
/اهة‎ 
11 
۷*1 
Vp 
۹۳۸ 


١١4ه‎ — (١١4١ AVA — AV 
عبد الله بن عمر ( بن الخطاب : أحد حفاظ‎ 
الصحابة وفقهائهم وزهادهم . أفى‎ 
الناس ستين سنه وأعتق ألف رقبة‎ 
٠١8 أو أزيد .ات ۷۳ أو 4لا)‎ 
۳V — 1T — 11۲ — ° 
41 4 — A4 — ٠64 
1 ورم‎ ۳0~ ۸ 


4۲ — ۳۹۱  ":4 
44۸ £4۷ هو"‎ 
Vo 0 £ 
۷1۹4 وثل/ا‎ ~~ ۲ 
۹۳۷ راد‎ - ۸ 
404 44۷ ~- ۹ 

۹۸ 


۳44 
14۲ 
Voo 
86 
148 


400 


عر الله بن المبارك (بن واضح الحنظلي 


مولاهم . المروزي الحافظ الحجة 
المتفق على تفته وجلالته أحد أعلام 
الاسلام عله وديناً وخلقاً ت ۱۸۱ ) 
41١ 4‏ د ممه 

الله بن مسعود الذلي أحد 
السابقين والقراء والفقهاء > كان 
من جبال العلم .ات ۳۲ أو م ) 
1:1-54-4 18115 
6 ~= 6 ۲۹ س اميك 
۸ لام س ۳ f‏ سس 
|2 £۷0 441 414 


— Of — Orf — 01| د‎ 0 


1 


Of ° — 0۹4 ۹۸‏ سه Vf‏ هس 
APF — VAT — 4‏ — 47۸ 
۱۰۹٩ 4‏ 


عبد الوهاب ( ابنعل‌القاضي المالكي الفقيه ) 


ت 4۲ ) 4408 اوه ووم 


| عبيد الله بن الحسن (بن حصين العبري 


القاضي . فقيه بصري ثقة » ت ١١8‏ ( 
۹¥ 


أبو عبيك ( القاسم بنْ سلام 3 الإمام الممجتهد 


عبد الله بن عمرو (بن العاص . أأسهم 
القرشی حك علماء الصحابة وعبادهم 
وأحد العبادلة الأربعة اختلف 


وفاته من ٦۳‏ إلى ۷۷ ) 


0 


ب 


45 ~~ 4۸ - واس الامه — 


مه 


١١6 


صاحب « الأموال وت ۲۲١‏ ) ۸- 
۹١ ۷‏ ۷ س ۹۹ا اا 
۴ سد ١١5 1۹٩‏ د ۱۳۷ سم 
۸ - 0۹4 — ۹ — 4¥ هس 
AY — oY — °۱‏ — ۸4 — 
۴۳ ~~ ۲۹۹ ۲۹۸ ۹۹ - 


PPY — F6 —‏ — 4~ المتمئن في الأصول والفروع ت )۸٠۴۳‏ 
TAY — ۹‏ — اسن — Ae‏ — 1 

٤١ 7 ٤٥ ۳۹١ ۷‏ ]ابن العرلي ( محمد بن عيد الله بن حك 
E Ea‏ ا ا ر ا 
fot — fof — {4o — 4۲‏ - المحتهد الإمام ت 848 ) 4١-۸‏ - 
0 — £4۹ 0۹۹96 0۹۱ 4۲-۲ 4۲ 40 0~ 
4لاه ۱٦ fo IY — 5١4‏ ال — ان — FAA‏ — 
545 590 د VA — Y1‏ 4خ" ۳۹۵ ب ه": 41 ب 
VY — VY — °‏ — م5 لاس - 5:84 — 04٩‏ - 044 — 
VY — 4‏ — 54ل ل VV‏ — ۷ = ۹ ۳۸ ك ۳۹4 — 
۷۱ امم ۷۹٩ ۷۹4 A۷ ¬ ۹ — AI — AI‏ 
١٠١54 — 4۸71 - ۲ — AY AYY — ۸۱4 86‏ - 11۲ 


ة بن الزبير (بن العوام . الأسدي 
مدني أحد فقهاء المدينة السبعة . 
وأحد أعيان التابعين علماً وديا » 
اختلف في وفاته من ٩۱‏ إلى ٠١١‏ ) 
۹۳۳ 

عز الدين بن عبد السلام (عبد العزيز ‏ 

السلمى الدمشقى الشافعى . سلطان 
العلماء وبائع ا لاه إلى 
ذات الله حق الجهاد ت 559 ) ۱۰۸۰ 
عطاء ( بن أي رباح ؛ الفقيه التابعي الحجة 
أحد الأعلام > ت 15١ )١١4‏ - 


~~ ۷ د‎ AEA — Af | — ۹4 


ج 


14۷ — 14 ۲4۱ 


أبو عبيدة بن الخراح (عامر بن عبد الله ؛ 
أحد السابقين الأولين » وأحد 
العشرة » وأمين الأمة ت )١8‏ 
۸۳ 

عثمان بن عفان ( أمير المؤمنين ذو النورين » 
وأحد العشرة المبشرة ث ه8) ٠١١‏ 
لال ۵۷ا 175-154 


VA 411‏ — ¥ — الالات 
AEA AW SWEAR‏ 
۹۳۹ 


ابن عرفة ( محمد بن محمد بن عرفة الورغمى 


التونسي أبو عد الله » الفقيه المالكي 


— 104۳0-1 "£۲ 
هس‎ VY — YT ~~ 104 —- ۷ 
— ب إلا"‎ "1 — e = AY 
— ۳44 — 4T — ۳۹۲ = ۲ 


ووم AE‏ — 81 الاكه — 


11۱ 


— AYE — VY — VY — كلاه‎ 
ب‎ ۹ - ٩14 49م‎ = ۸ 

AVY — 41۸~ ۹‏ 140 
عطاء اللحراساني ( اسم أبيه عبد الله . ويقال 
ميسرة ‏ نزيل الشام » أخخرج له 
مسلم والأربعة . ت ٠۳١١‏ ) 14 

۳۹ 
عطية العوقي (ابن سعد بن جنادة القيسى 
الكرف أبو اح أخرج ارب 
إلا النسائي والبخاري في غير الصحيح 
والأكترون على تضعيفه ت )١١١‏ 

هك" 
أم عطية ( نسيبة بنت كعب - ويقال بنت 
الحارث الأنصارية » كانت تغزو 
مع الئبي ٠‏ نمرض المرضى وتداوي 

الحرحی ت ٩۹۷۸ )-1١1‏ 
ابن عقيل ( أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل 
البغدادي المقري الفقيه الأصولي 
الواعظ المتكلم العلامة » من أعلام 
الحنابلة » وله مسائل انفرد بها وخالف 
فيها المذهب مع تعظيمه للامام أحمد 
وأصحابه ت ۵۱۳ ) 451717 

۸ ۷۹% 1 
عكرمة ( بن عبد الله البربري » مولى ابن 
عباس » وتلميذه » وأحد فقهاء مكة 
وتابعيها . ت ٩۷ 565 ) ۱١۷‏ 
4و( ۸٩ = ٤۱۲‏ س 

ا لاع — o‏ — اة 


عليش (الشيخ محمد بن أحمد المصري . 
مفي امالكية في زمنه ت ۱۲۹۹٩۹‏ ) 
۱۱۱١ ۱‏ 

علي بن الحسين ( بن علي بن ألي طالب . 
زين العابدين » أحد التابعين الثقات 
العباد الورعين » أفضل أهل البيت 
في زمنه » قال ابن المسيب : ما رأيت 
أورع منه ت ٩۳‏ وقيل أكثر ) 41/7 

علي بن أي طالب (أمير المومنين صهر 

| رسول الله وابن عمه وأبو سبطيه . 
ومحر العلم وأقضى الصحابه 
ٽ4 ) ۸۹۰۹۱ 
۰~ ۱۱۲ ا — ۷ 
۲ > ل > ۸۲ — ۳ — 
٢۳ - ۲۱٤ - ۱۸۹4 -‏ — 
۹ - ۲44 ۳ س ه44 س 
۷ س £4 — ۳ س 6 س 
¬ ۹۳۸ — ۳۹ س دل 5 
4A۳ — 4۷۸ = ۹1۸ = ۲‏ 

علي مبارك ( باشا بن مبارك بن سليمان . 
وزير مصري من الموؤرخين العلماء 
النوابغ » مؤسس دار الكتب المصرية 
ت ۱۳۱۱ ب "ومع ۸ 

VY — ۳14 —_ ۹‏ 
ابن عاتية (اسماعيل بن إبراهيم البصري 
وعلية أمه وقيل جدته . أحد الحفاظ 
الأثبات » قيل فيه : ريحانة الفقهاء 
وسيد المحدثين ت ۱۹۳ أو )١94‏ 

۹۲۰ 


116۲ 


عمر الحافظ ( بن احمد بن محمد بن موسى 


النبسابوري من حفاظ الحنفية ومن 
خواص أني عبد الرحمن السلمي 
ت ۷ o04‏ : 
بن الخطاب (أمير المؤمئين وأحد 
العشرة المبشرة » الأحوذي العبقري 
الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه . 


>5١‏ س ۲ س ¥4 ¥0 سه 
Ves VA — VV —‏ — 
a VE SWNT‏ 
عرلا قحم حلم الم 
RASRA AEA AE‏ 
م AY — ۸14 — AYA‏ — 
AY A A= AFF‏ 5 


ت ۲۳ ) ۳۲-۲۹-۲۹ 110۹ 1+10 — AT AY‏ — 
ادا ۸۹ طم ۱۹٩4 - ۱۹۹۸ = ۱۹۹۷-64 ۹٩4-۹۲‏ 
ل ۱۰۱ ۱۰۲ سمهو | ابن عمر ‏ أنظر ل عبد الله 

٠4‏ م١(‏ ۱۰۹ ۱۱۰ ]| عمر بن عبد العزيز (بن مروان » أمير 
PV — ۱۳% ¬ ۱۴‏ 506 أمير المؤمنين وخامس الراشدين 

۲١ ) ٠١١ ومجدد المائة الأول ت‎ A — AI — 14° — ¢4 
لم1 مما 4 ۱۳۷ ا ۳۸ دوا‎ 1۸٩ - 4 
س‎ ۳٢۹ س ۱۹۸ - ۲ ~~ ۲۲۳ — ۵۹ س‎ ۱۹۳ ۱۹۰۹ 4 
5 TY ال‎ — o0 — ot 4 AY — 1| 
fo — TY — £11 — ۳ ۷ س‎ ٢۳ ۲۱۹١ ا‎ 
- 444 49١ — ۷0  ؛هو‎ 5 Pé — FY — رين‎ ۹ 


i ۹ - ۲۸۹ ۹۹ ۲4۹4 ~~ ۷‏ 0° س "۹ س 0۹4 سا 


- ۹۳۹ — ۲۰ — 0م نوكه‎ ۳٢١ ۳۱۹ — ۳۱۸ — ٦ 
س ۷۹۸ س‎ 4۹ ۸1 = ۵ — FAN — PAY — Fe — إ۱‎ 
— AVY لجخم" — ۳۹ ¥ س ۸ داعم وم‎ ۷ 
- ۹4۸ - ۳۳ س ۹ س 4۹ س اا ۸ - ألم‎ ۹۸ 

۱۰۹۹4 - ۸ — I — EY — £11 ۳ 


٤۳٩ - ٤۲۷ - ۴٥‏ ب ساه 4‏ | عمرو بن دينار (المكي أبو محمد الأثرم 
AA — EF — fof‏ — 00 ا الممحي التابعي > أحد الأعلام » 
5 — ۷ لالاة د لاه — مني أهل مكة في زمانه ت ٠۲۵‏ 
۷ ب كلاه عد كمه د ° هه أو ؟؟١1) AY‏ 


١١59 


عمرو بن شرحبیل ( الممداني 6 أو ميسرة 
الكو الثفات العباد من 


أفاضل أصحاب ابن مسعود . وهن 


أحل 


أقران »سروق ت ٩۵٩ ) ٩۳‏ 
عمرو بن العاص ( بن وائل السهمي . 
۳ وقيل غير ذلك ) ۸۱١‏ 
عورو بن ميمون ( الأودي الكوثي - أسلم 

في حياة الذي (ص) ولم يلقه . أحد 


مات التابعين ت ۹٥٩ ) ۷٤4‏ 


عمران بن حصين ( التزاعي أبو نجيد : 
الصحاني المعروف .ات ۲ه) ١4م‏ 
11م 

عمرة بنت عبد الرحمن ( بن سعد بن زراة 
الأنصارية المدنية . كانت في حجر 
عائشة؛ وروت‌عنها وكانلت من أعلم 
الناس بمديتها ت 98 أو ٠١"‏ أو 
(٦‏ ۸4 ~4۰ 

عيسى عبده (أستاذ المحاسبة والاقتصاد 
له دراسات جيدة ي الاقتصاد 
الإسلامي . معاصر) 8 

عياض ( بن مومى البحصي أبو الفضل ‏ 
القافبي . من أعلام المغرب في الحديث 
والفقه على مذهب مالف ت 44ه) 
۲۵۱ 

ابن عبيئة ( أنظر سفيان ) 


الغزالي ( تحمل بن محمد . أبو -حامك . حجة 


الإسلام اث (o‏ وهلا" به 
oY‏ — "الله . كلاه — AMY‏ مه 
VY — 1¥‏ ب IY‏ 


الغزالي ر الشيخ محمد . هن کہار علماء 
الأزهر وأحد الكتاب والدعاةالأوائل 
للفكرة الأسلامية ) ٣٠١١۲-۵۱١‏ ٠ه‏ 
حرف الفاء 
فاطمة بنت قيس ( بن خالد الفرشية الفهرية 
صحابيةمن المهاجرات الأول ت١٠٠‏ ) 
۹۸ 
فاغليري رالد كتورة الكاتبة الإيطالية ) 
1۲۳ 
الفخر الرازي (محمد ,نعمر ناسين . فخر 
الدين الإمام المفسر المتكلم الشافعي 
ٿت 107 ) ۷ كام ۷ 
۴ — هلك 544 مهمه 
A۷ — Af — AY —‏ ا 
حرف القاف 
القاسم ( بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن 
ابن علي » أحد أمة العترة ت 44؟ 
وقيل ۲٠١‏ وإليه تنسب القاسمية ) 
AFF — VIF VIE‏ 
۹۸ 
القاسم بن محمد ( بن أي بكر الصديق أحدا 
أركان العلم والدين في عصر التابعين 


١١65 


۲۹ ۲۸۹ 1٠١4 (۱۰۸ ت‎ 
PA — FAY — 4۸ 

ابن القاسم ( عبد الرحمن ٠‏ العتتقي ٠‏ أبو 
عبد الله المصري الفقيه » من أصحاب 
مالك + تفقه عليه وفرع على أصوله 
وذب عنھا ت )١9١‏ هلا" ا 
VAY — off‏ دحم — AIT‏ 

القاسمى (جمال الدين بن محمد . علامة 
الشام وصاحب محادن التأويل وقواعد 
التحديث وغيرهما ات 8مم1) 
14۸ 

القانبي عبد الوهاب ( انظر : عبد الوهاب 
ابن علي ) 

الغافبي يعقوب (انظر : يعقوب ) 


قتادة ( بن دعامة السدوسى أبو الطاب 


التابعى البصري . أحد النوادر في 
الحفظات1107) ٠۵٤-۲١‏ 
YT — fo "0 _~-¬ ^۵۸‏ 
As‏ 


ابن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد 
صاحب « المغى » من أعلام الخنابلة 
وکبار الفقهاء ت 517١‏ ) 38 س 


- 154-1595 (4١ ۵ 
۳ ۹ ل س‎ ۵ 
— 14 — PA — AF — f 
5 VA — VY — "1 — ^۸ 
5 AY — FAA — FAY — ¥ 
د‎ EV fl fo تووم‎ 
EF — EF — fo — PY 


۹ دا ۹ س که ب 0۹ھ سا 
"م £ س 0| 4۲~ 
Vf — VY — (6 —‏ 


VAA — VAY — ¥" — |‏ — 
A۲ - ۸۱۱ - ۷4۸ - 9‏ 
Af — AA‏ — اكوم — AV‏ 
4 - 4۳1 46 - 10۹ 
o —‏ 
القرائي ( شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن > الفقيه 
الأصولي . العلامة من أعيان المالكية 
ت £( 114 — شك V1‏ 
القرطبي (أحمد بن عبر » شارح مسلم 
ت ۸٩4 ) ٦9٩‏ 
القرطى (أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري الفسر الفقيه المالكي ت 


فلالا م اله" 4A‏ ب 
۳ ب ۸۰ س ۷ س 4 
۹A۷‏ 


القشيري ( عبد الرحمن بن عبد الكريم بن 
هوازن الأستاذ أبو نصر ٠»‏ الفقيه 
الشافعي المتبحر ات 4اه) ٦۷‏ 

القفال لعله القفال الصغير عبد الله بن أحمد 
ت7١4؛)ه؛؛‏ غ1 fof‏ دم" 

القهستاني ( أحمد بن محمد بن عبد الله أبو 
القاسم فيه حنفي مصنف جامع 2( 
وبع زاهد ت ) VT!‏ 

ابن القيم ( أبو عبد الله > شمس الدين محمد 
ابن أي بكر الامام المحقق » صاحب 


١١ه‎ 


المصتفات_الثافعةت 1هلاع) ۲۷ - 
TEV— fol ١54 FF — |‏ 
۳ 5155 — £ — ۷ — 
Vo" — £41 — £40 ~~ ۸‏ هس 
الملا ۳4 ا ومو ب لامو ب 

۹۸ 
أبو قلابة عبد الله بن زيد الحرمي الأزدي 
البصري التابعي الثقة الفقيه ت 1١4‏ ) 

۹۲۷ = 1۹۸-7 


خوك العاف 


الكاساني ( علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
الملقب ملك العلماء » من أعلام 


444-14٠0 ) ۵۸۷ الحنفيت ت‎ 
ك2‎ 002 e oF — | 
۲ ۷ 


ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل القرشي 
الحافظ المفسر المورخ الفقيه ت 
۹)4 "5ه ١5م‏ همه[ سا 
A1 — AVY — Vi — PV‏ 

الكرخي ( أبو الحسن عبيد الله بن دلال » 
الفقيه الحنفي العالم الزاهد كان رئيس 
الحنفية في بغداد ت ٥٥۳ )84٠‏ 
١م‏ ءلم 


حرف اللام 
ابن اللبان ( محمد بن عبد الله بن الحسن أبو 
الحسين » عام وثقة في الفرائض 


والمواريث والشافعية ت 857١ ) 1١5‏ 

اللخمى ( على بن محمد » من أعيان المالكية 
كنع اذل ازعم الست 
۸( 1 — 1۳۹ 

ابن ألي ليل (المقصود به عند الفقهاء محمد 
"ان عبد ار الأشياري کر 
الفقيه » قاضى الكوفة . من أفران 
آي جنات اوقل ماوق 
بع E E e E‏ 
عدن الققاة نه ولوف أيه عبد 
الرحمن فهو ثقة عند المحدثين 
بالإجماع وهو المقصود إذا قالوا 
ابن ألي ليل ) "440-1١8‏ س 
E‏ 

الليث بن سعد ( بن عبد الرحمن المصري 
الإمام الثقة » أحد الأسخياء قال فيه : 
الشافعي : كان الليث أفقه من مالك 
ولكن ضيه أصحابه ت ۱۷۵ . 
وقد نيف على الثمانين ) ٠١۷‏ س 
۹ - ۱۷۱ يي ين 5 
FAY — FA ۷‏ — 4 2 
و" 417 A۳4 1٩‏ 
٥‏ - ۹۹ = ۳ 4 5 
۹۷٩‏ 
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حرف الميم 
ابن الماجشون ( عبد الملك بن عبد العزيز 
فقيه بن فقيه » كان مفتّى أهل المدينة 


11٥ 


في رماته كان ار 


الفهم على أكثر أصحاب مالك ت 

A4۱۷٦۰ ) ۱٤ أو ۱۳ او‎ ۲ 

المستشرقين الفرنسيين 
المعاصرين ) ١١١۳‏ 

المؤيد بالله (أحمد بن الحسين بن هارون » 
الحسن الآمل : أحد أنمة العترة ‏ 
ل EA A ENS‏ 
EV — EFA — P|‏ — هالا i‏ 
A — VIF > 1‏ 

المازري ( محمد بن علي بن عمر ٬التميمي‏ 
الفقيه المالكي الحافظ شارح مسلم 
ت هع ۷۲١‏ 

المالقي محمد بن ا حسن فقيه مالكي له شرح 
صر ابن الحاجب ي الفقه لم یتمه 
ت الالا ‏ ۱۱۰۱ 

الملوردي ( أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي » الشافعي 
العلامة الملقب بأقضى القضاة صاحب 
والحاوي » و ( الأحكام السلطانية 
وغيرها ت ٤٥١‏ ) ۳۸-۸ 
0e0 — o‏ — ¥ مم 
VA — VAY — VA*‏ 

ابن المبارك ( انظر : عبد الله ) 

مجاهد (بن جبر المكى » أحد مشاهير 
التابعين ت ۱٠۳١‏ ) م 1V‏ — 
۸ شا — YAY — YY‏ — 
YF FY — Foo — Pot‏ — 
A — A — V0 —‏ — 
الاو — A‏ 

محمد باقر الصدر ( عالم نحفى متعمق » 


ماسینیون ( كبير 


معاصر . من مولفاته الحيدة 
« اقتصادنا » و ١‏ فلسفتنا )) ٠١‏ 
محمد بن الحسن - الشيباني » الإمام الفقيه » 
صاحب أي حنيفة ومصنف الكتب 
الأول المذهب ت 146 ) ٠١۳‏ 
oF — YF — 1۳ = ۹7‏ — 
TAA — PVF — FA — ef‏ — 
oo — 444 E — ۸‏ — 
oof‏ — لاه Vf — FT‏ 
Vf — VFV — VF — 4‏ 
AFA — A"‏ — فل 
حميد الله الحيدر آبادي العلامة 
الهندي ( الأستاذ يجامعات باريس 
واستانبول وغيرها . 
E n °‏ 
محمد بن الحنفية ( بن علي بن أي طالب » 
أبو القاسم » كانت أمه من بي 
حنيفة فنسب إليها » تابعي ثقة » 
احتلف في وفاته من ۷۳ إلى 95 ) 
PEV — to‏ 
محمد عبد الله العربي (أستاذ المالية العامة 
في الحامعات المصرية » وعميد معهد 
الدراسات الإسلامية بالقاهرة » له 
دراسات إسلامية جيدة في الاقتصاد 
والحكم وما يتعلق به) ٠١‏ 
عبده (الشبخ » مفني مصر وأحد 
زعماء الإصلاح في العصر الحديث 
ت 1۹۵ م( كن 


عمد 


110¥ 


محمد عزيز ( من علماء الاقتصاد المعاصرين 
في باكستان » من له عناية بالاقتصاد 


الإسلامي ) ٠١‏ 
محمد بن كعب ( الفرظي -. كان أبوه من 


بالقرآن » من أفاضل أهل المدينة 
علماً وورعاً » اختلف ثي وفاته من 
۸ لل ۱٥٤ )1١٠١‏ 

محمد بن مسلمة ( من علماء الحنفية ) ٠١١‏ 

محمد بن يحيبى ( صاحب الغزالي أسلاذ 
امتأحرين ورئيس الشافعية بغيسابور 
ت VY — oA‏ 

محمود أبو السعود (أحد الاقتصاديين 
المعاصرين المعنيين بدراسة الاقتصاد 
الاسلامي ) ٠‏ 

مخلوف ( الشيخ حسنين محمد حسنين العدوي 
دفي مصر الأسبق وأحد كبار علماء 
الأزهر) ٠٠١‏ 

تلوف (الشيخ محمد حسنين المالكي 
المصري العدوي »> فقيه عارف 
بالتفسير والأدب ٠‏ وكيل ال جام 
الأزهر 3 وأحد كبار شيوخخه » له 
عدة كتب ورسائل نافعة ت ٠۳٣۵‏ ھ 
كوا YY ٤‏ 

المراغي ( الشبخ أحمد مصطفى صاحب 

٦۸۲ التفسير)‎ 

المرتضى ( محمد بن بحبى - اهادي - بن 
الحسين الماشمي الحسبي » من فقهاء 
الزيدية » ورث | عن أبيه المادي 
وكان ورعاً زاهداً ت ۳۱۰ ) ۷۳۰ 


او سن A‏ ال 
أبو إسماعيل الكوني . التابعي ٠‏ ا 
العابد » المعروف رة العابب 

لنب بذلك لكثرة 
عبادته ت ٩۵٩٩ ) ۷٩‏ 

هروان بن الحكم (بن آي العاص الأموي 
اا اولك يمه ار سحن دقل 
بأريع 3 وم يسح له سماع من 
0 ا لمان وولي ك e‏ 
زمن معاوية وبويع له بالحلافة بعد 


ومرة الخير 


معاوية بن يزيد » وكانت ولايته تسعة 
أشهر عليه مآخل معروفة ت ه5) 

AY -- 1‏ 
المرني اسماعيل بن حيى المصري الزاهد 
المجتهد صاحب الامام الشافعي ت 

A — (4‏ 
مسروق (ابن الأجدع الحمداني » التابعي 
الفقيه العابد اللحجة : من أصحاب 
ابن مسعود ات 517 ) ا 14 

ابن مسعود (الظلر : عبد الله ) 

المقريزي احمد بنعلي مورخ الديار المصرية 
من تآليفه المواعظ والاعتبار ويعرف 
يخطط المقریزي ت 48م "اه؟ ب 
TOA — YoY‏ 

مكحول ( الشامي الفقيه الدمشفي > أحد 
ثقَات التابعين وفقهام المعادو دين ¢ 
اختلف في وفاته من ١١7‏ إلى ۱۱۸ ) 
۹ ~= ۳۹۱ ۳۲ ۳ ب 
۲ د 0 دا ۳ ب ۵٩‏ س 

۱۷ ب V1‏ 
معاذ بن جبل (بن عمرو الأنصاري 
التزرجي . أحد أعلام اأصحابة 


110۸ 


۳۳ (۱۸ ت‎ 
۱46 ۳ ۱۸۲-۹ 
A — £4 — Fe ~~ 8٩ 
5 0 
AVE AVY — ألم‎ — 1 
A44 ۸14 

معاوية ( بن أي سفيان » الحليفة الأموي › 
الصحاني أجل كاب الوح ت ج 
4 سكرب مكو ويد 


OA — o — :44- 4۹۱ 
مه‎ ۳£ — (A — وله‎ °4 
ب‎ 4۷ - 4۹4 4۳4 ~~ ۸ 

۹4۹ 


نة ( محمد جواد لحك مشاهير علماء 
الشيعة الحعفرية المعاصرين + لبناني + 
له مؤلفات عديدة) ۷۱۳ 

امخيرة بن شعبة ( التقفي الصحاني المشهور 


أحد دهاة العرب ت ۷٠١١ ) ٥١‏ 


ابن مفلح ( محمد : أبو عبد الله شمس 
الدين من أعيان الحنايلة ت 58لا ) 
7 

ابن ملك ۲۸۰ 


المناوي ( محمد عبد الرؤوف > العلامة 
المحدث المتبحر المصري الشافعي » 
صاحب فيض القدير والتيسير ي 
شرح الحامع الصغير ت ٠١١١‏ 
A — 141 — 14| — 40‏ 
ابن المنذر ( محمد بن إبراهيم النيسابوري 


أبو بكر الحافظ الفقيه المجتهد الإمام . 
کا قال الذهى . ٿت ۳۱۹ ) 176 


ما ۲ — fo — E4‏ ب 
۹ د هنلا مالا ¥14 - 
ATÊ — AF — °‏ — 41 25 
۷ د 4Y — AF — AF‏ — 

404 = 4 


المنذري (زكي الدين عبد العظيم الحافظ 
الإمام صاحب الرغيب والرهيب 
ومختصر سنن أي داودات6050) 
١١81 ۷‏ 1 

ابن المنيئر (أحمد بن محمد بن منصور » 
ناصر الدين » الفقيه المالكى الاسكندر 
العلامة المتبحر » قال الشبخ عز الدبن 
عبد السلام : الديار المصرية تفتخر 
برجليه في طرفيها : ابن دقيق العيد 
« قوص » وابن المثير بالاسكندرية 
ت ۸۳ ) ۳٥ا‏ 

المهدي ( أحمد بن يحبى بن المرتضى الحسي 
اوی واا ركان 
إمام الزيدية في كل فن . ت )۸٤١‏ 
EV — VY‏ لادلا — V1‏ 
ماو ل للا ¥ — 44 

أبو موسى الأشعري (عبد الله بن قيس 
الصحاني المشهور ٠»‏ بعثه الذي إلى 
اليمن وولاه عمر القضاء ت 44 ) 
كمه AY‏ 
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موسى بن طلحة (بن عبد الله القرشي 
التيمي ۽ تابعي َة من وجوه آل 
طلحة » وأجلاء المسلمين ت ٠١‏ 
أو ٤‏ أو ٩‏ ) 44م ابن ألي موسى ۷٠٦۲‏ 
أبو ميسرة (انظر : عمرو بن شرحبيل ) 
ميمون بن مهران (الحزري الرقي . أحد 
ثقات التابعين وفقهائهم وعبادهم » 
كان على خراج اللخريرة وقضائها 
لعمر بن عبد العزيز ت ١١5‏ أو /ا١١‏ ) 
6ل الل — YAY‏ 
1 ۲۹ للم ووم — 
149 — الال 
رف اون 
ابن ناجي ( قاسم بن عيسى » الفقيه المالكي 
شارحالرسالة لابن أليزيد ت۸۳۷ ) 
۳ د ۳۹۰١‏ 
الناصر ( الحسن بن علي .. الحسيني الماشي 
الأطروش ت "١٠4‏ وإليه تنسب 
الناصرية ) ۲۰ ۳٣۲ ۱۹۹١‏ 
٤۷0 ۷‏ |44 مره ل 
Vf — A‏ — اللا VY‏ — 
شل 
ابن نافع ( عبد الله » الصائغ أبو محمدالمدني» 
من أصحاب مالك » وأعلم الئاس 
برأيه وحديثه أثى عليه الشافعي 
وغيره » ولينئه بعضهم من جهة 
حفظه ت 7٠١5‏ أو ۷) ۷۸۷ 


ابن جيم (الزين العلامة الحنفي الماقق . 
المسمى أبا حيفة الثاني . صاحب 
الأشباه والنظائر والبحر الرائق 
وغيرهما .ات (١750 )٩۹۷۰‏ س 
كا ۲۹۸ — ۳۷ 

النحاس ( أبو جعفر أحمد بن محمد العلامة 

المصريالنحوي ات ۳۳۸) ٥۹۸‏ 

النخعي ( إبراهيم بن يزيد بن قيس الكو 
أحد أعلام فقهاء التابعين » وأعمدة 
مدرسة الكوفة ت 7١  )95‏ س 
مس ۱۹۷ 5"( ب 0۷ س 


۷ A4 ۱۷۲ ~n ۹ 
PY PY n 0 — ° 
— Yoo of و" — 44 ب‎ 
— ۱۷ ووم‎ ۳۹۲ "5١ 
۸٩ ۸۸ — ٤ ~m ۲ 
۷4 ۷۱ ب‎ 4£ ۱ 
AYE — AIF — VAA الال‎ 

4Y1 7 ٤4‏ ا VA‏ — مهدا 


الندوي (السيد أو الحسن على الحسيى › 
أمين ندوة العلماء بهنو اند 
وأحد الدعاة والمؤلفين المرموقين 
في العام الإسلامي )» ١١78‏ 

النووي (أبو زكريا عي الدين يحبى بن 
شرف الحافظ الفقيه الحجة المتفق 
على جلالته > شافعي ات 505 ) 
۸ ~۷۹ ا ۹ 
١4١ ۴4‏ س ۱۹۱ ب ۷۷ 
٤۷ — ۲۱۲ =¬ ۹‏ ۳ 52 


١1 


PA — PV — بر‎ — ° 
— £4۹4 5:١6 7 ۳۷۸ - ۲ 


موه د ۵004 — ۵4 ۵۵ — 
هلاه ٤| — 0A‏ ° سا 
لاا ¥۱1 — VAI — VA*‏ — 


دولا مولا ۸٩‏ ب وام ب 
1485م 11و ۰ 
۳ = 4۲ 4۳ 44 — 
0 ~~ 1۸۹ 1١ل‏ 111۹4 


جر ااه 


اهادي ( ابو محمد يحيى بن الحسين بن 
القاسم من أنمة العترة ت ۲۹۸ وإليه 
يسب اطادوية 1١8 86  ))‏ 
4 ~۲ دإ" 459 
۷۲ — هلاة 519 الاب 
A — — V۳ ~-~- ۱‏ — 40۸ 

أبو هريرة (الدوسي » اختلف في اسمه 
كيرا واشتهر بكنيته . أحفظ 
الصحابة . ت ٦۷‏ » وقيل 59) 
5خ 4 ¥8 — 
= 46 - ۹۲۸ - ۳۳ — 
مو = ۹۸ 


ابن الهمام ( كمال الدين محمد بن عبد الواحد' 


السيواسي ثم السكندري . محقق 
الحنفية » الذي بلغ رتبة الاجتهاد » 
صاحب المسايرة والفتح وغيرهما 


' ۹۸ ۲۹۱ - ۱۸۸ - 
5 ۷۹ ا ۳ س‎ ۸ 
۳ Q1۰ A1۱ = ۷ 

الواحدي ( أبو الحسن على بن أحمد » أستاذ 

عصره في النحو والتفسير ت 458) - /ام 

م لاؤه 

حرف الواو 

وكيع بن الشراح. (أبر منقيان الكو حن 
الثقات الحفاظ الأعلام اشتهر 
بالحديث والورع وكان يفني ت ۱۹٩‏ 
أو ۱۹۷ ) ٩۲۲‏ 

أبن وهب (عبد الله بن وهب بن مسلم » 
شيخ أهل مصر وفقيهها » من الثقات 
الأجلاء » من أصحاب مالك . جمع 
الفقه والرواية والعبادة » وكان يسمى 
ديوان العلم ت ۱4۷( ۷۸۷ 

حرف اليا 

يحبى بن آدم : (أبو زكريا الكوني أحد 
الثقات الحفاظ العلماء صاحب كتاب 
«الخراج عات ۲٣۳‏ ) ۸ 

يحيى ( بن حمزة بن علي الحاشمي الحسيي 2 
الامام » الزيدي ت 44/ا) الا 
¥4 — سمو 

يعقوب ( بن إبراهيم بن سطورا البرزببي › 
أبو علي » القاضي ٠»‏ فقيه حنبلٍ 
ذو معرفة ثاقبة بأحكام القضاء وانفاذ 
السجلات ت 1445 ) الل 


ت اتمع ٠٠١-۱۳٤١-۱۲۹‏ - | أبو يعلى ( محمد بن الحسين الفراء القاضي 


11٩1۱ 


۷٤  ةاكزلا‎ 


من أعلام الحنابلة ت 488 ) 6س FV:‏ — ريس — لض — إن © 
وعدم — MT — fof -- E14 — A oAA‏ - 
m~ NPT — Of OO — Off 8‏ 
أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم . الإمام 
المجتهد صاحب أي حنيفة وقاضي 
القضاة ت )١89‏ 558 س 
x‏ ۱۳ ۳ ۳ — 
ef‏ — الس — FA — FV‏ — 


VEY VF Ve AA 
o AFA — AFA — AF 
VE مالا‎ 4 
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۲ - فهرس الأبات 


سورة البقرة 
وإذ أخذنا ميثاق بى إسرائيل لا تعبدون إلا الله 48 
وأقيموا الصلاة » وآنوا الزكاة 1۲ 
لسن الس أن تولتوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » الآية .. 11 V۲‏ 
ويسألونك ماذا يشقرن ؟ قل العفو 1۷١ ١64‏ لهب (١44 1١4١‏ رتنا 
يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما أنفقتم من خير .. الآية .. لك |۷۱ ل 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم وما أخرجنا لكم من الأرض IT‏ 
#8 ££ — 4ه" oV or EFE 155 flo — ELE‏ الله 
أنفقرا مما رزقناکم  ٤۳۸ ٤۳۷ ٤۲١-۱۲۷‏ - ۱۱۳-۹۹ 
من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ١١8‏ 
الذين يؤمنون بالغيب .. الآية  ١٠١۳-۸۵4-٥١١‏ 
لا يسألون الناس إلافاً ۱ ۲“ 
ولا تيمموا الحبیث منه تنفقون  ۲٠١‏ 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة ه4ؤه 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كلاه VY — 0f‏ 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .. الآية ٦۲۹  ..‏ 
وأنفقرا في سبيل الله “9ه> 
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات 2 ١ه“‏ 


11۹۳ 


مدّل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة .. الآية.. "مه" 4ه" 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منآً ولا أذى .. الآية .. 14 
قاتلوا في سبيل الله 4ه" 

جاهدوا في سبيل الله 4" 

والها لكبيرة إلا على اللتاشعين  ٠١١9‏ 

ليس عليك هداهم ., الآية .. ۷٠٣۳‏ 

إن تبدوا الصدقات فنعما هي 40-1:4م 

يحسبهم الحاهل أغنياء من التعفف 2 ۷4١‏ 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ 044 

أفتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض .. الابة ۷۷١‏ 

ولا ينال عهدي الظالمين ۷۸١‏ 

فاستيقرا اخيرات ۸۲۲ 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .. الآبة 44م 


الشيطان يعد كم الفقر .. الآبة الام ه١١٠‏ 

يأمها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى .. الآبة ۸۷١‏ 
هو الذي خلق لكم ما ئي الأرض جميعاً ۸۸۸ 

أتجعل فيها من يفسد فيها .. الآبة 40١‏ 

وضربت عليهم الذلة والمسكنة ۹۹4 

يبمحق الله الربا .. الآية ‏ 444 


سورة آل عمران 
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آثاهم الله من فصله‌هو خيرا هم بل هو شر لهم .. الآية .. ۷١‏ 
۷ - ۱۱۳ 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير .. الآية .. ٠44‏ 
قد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض .. الآية ٠۷۲ ٠...‏ 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ٠‏ ۷4 
إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وبال 


١155 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة . الآيات  4۳١-۸۲۲‏ 
الصابرين والصادفين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ‏ ٠5م‏ 
وشاورهم في الأمر.. الاية ۸٦‏ 


وارزقوهم فيها واكسوهم ‏ ۱۱۷ 

فادفعوا إليهم أموالهم  ١١8‏ 

يأيها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ‏ ۱۰۱۸-۱۰۱۷-۱۲۸ 

كونوا قوامين بالقسط ۳۸۵ 

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول .. الآية .. ۹۸ 

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ٥۷٩‏ 

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 07> 

إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيداً ‏ 9ه" 

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله . والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت "اه" 

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً .. الآية ۹۸۱-۹۷۹-٩۷۱  ..‏ 

واحضرت الأنفس الشح  ۸٩۸‏ 

أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله ‏ /الام 

وإن خفم شقاق بينهما .. الاية كن 

لا حير في كثير من نجواهم .. الاية ۳ 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم .. الآية ٠١١0‏ 

يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ؛ الآية ل 
سورة المائدة 

ولقد أحذ الله ميئاق بي إسرائيل . وبعثنا منهم ابي عشر نقيبا 44-4 

ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 1 

إنما وليكم الله ورسوله . والذين آمنوا .. الايتين .. 14 

يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. الاية A۲‏ 

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 7 
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فاستبقوا الخدرات  8١١‏ 
واتل عليهم نبأ ابي آدم .. الآيات لل 
وتعاونوا على البر والتقوى . الآبة ٩۷۹‏ 


سورة الأنعام 
وآتوا حقه يوم حصاده — | ١١#"‏ ل :؟ ١‏ ل وه" EVE oV‏ لاا 
۹۷۱ 
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات  ۳٤٤ ٥۷‏ امم 
وک کا ع ° AV)‏ 
وإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله “or‏ 


ورحمتي وسعت كل شيء . فسأكتبها لذن يتقون . ويوتون الركاة 4ه" 
خذ العفو ٠١4١ ١/٠‏ 

ولقد مكناكم في الأرض - الآية 2 "4٠‏ 

اتبعوا ما أتزل إليكم من ربكم ٦٠۳‏ 

يا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 19 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم » الآيات ۸۷١‏ 


سورة الأنفال 


واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله حمسه .. الاية 05-00" 144 ff‏ 
V۳ — ۷۱‏ 

وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ‏ 1174 98" 

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله "9١‏ 

وجاهدوا في سبيل الله 10۲ 

فآواكم وأيدكم بنصره .. الآية ‏ ۸۷۲ 

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم .. الآية  ٠٠١‏ 


١١55 


فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة فإخوانكم ني الدين — 1 54 هنا AY‏ 

خذ من أموالهم صدقة ۲۴١‏ ۳۸ ۹ اا 
111 ااا ETI AE‏ 4 
AA‏ — 84 — الات AV — Ate AEF — A‘ — VV — VF — VEY‏ — 
Ta eas‏ 


ومنهم من يلمزك في الصدقات .. الآيات 40 -ه41_5ه 3 

ه١‎ 4١4 1١# 1١7 4٠ .. إنما الصدقات للفقراء والمساكين .. الآية‎ 
~1 AV AVA 5 VEV— Vo 1ه‎ — I — 9ش‎ 
1۲۸ 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم .. إلى .. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم 1۲ 
۳ او" 

إما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر . وأقام الصلاة وآ نى ‌الزكاة ٠‏ 4* 

والذين يكترون الذهب والفضة . ولا ينفقونها في سبيل الله الآيتين = ۸۸٤4-۸۸۱‏ 
54" "م١١ ot — TAY — YE‏ 


والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض .. الآية ,.. ۸٠4-٦١‏ 

والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض . الاية 1 

فلا تعجبلك أموالهم ولاأولادهم  ١8‏ 

إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة - الآية 1۲-۸ 

لو كان عرضاً قريباً » وسفراً قاصداً لاتبعوك .. الأية  ۷٣‏ 

انفروا خفافاً وثقالا  ٩۷۳‏ 7 ۱۰۷۷ 

ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة . ولا يقطعون وادياً إلا كتب هم .. الآبة..  ٦۷٣‏ 
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده . الآية ٠١١۲‏ 

قل إن كان آباو كم وأبناوكم الآية ‏ ۳ 


بوره هود 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ‏ الآبات  ٠١١١‏ 
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سورة بو سف 


اجعلنى على خزائن الأرض > الآبة ‏ لالمه 
هذه سبيلي . أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ٠٠۳  ..‏ 


سورة الرعد 
وأما ما ينع الناس فيمكث في الأرض 
سورة إبراهيم 
الله الذي خلق السموات والأرض - الآبات  ١١١١1‏ 
سورة الجر 
والأرض مددناها . وألقينا فيها رواسي .. الآيات . ١4م‏ 
سورة النحل 


mw 


وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل إليهم .. الآية ۹~ ۳ س 4 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم  ۸٣‏ 
والأنعام خلقها . لكم فيها دفء » الآبات ۱۷ 
وما بكم من لعمة فمن الله ٠١١"‏ 

وإن لكم ف الأنعام لعبرة 1 

وجعل لكم من جلود الأنعام بيرت ١50‏ 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ١84‏ 

وأوحى ربك إلى النحل .. الآبتين 49١‏ 

فاسألوا أهل الد کر إن كثتم لا تعلمون 4A‏ 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ٣ه“‏ 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون » الاية ٠‏ 64م 
من عمل صالحاً من ذكر أو أنى . الآبة ۸۷4 
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة «طمثنة  ٩۰٩ ۸۷٤‏ 


11۸ 


وآت ذا القربى حقه والمسکیں وابن السبيل لاه الا" ب ۹۷۹ ب ۹۸1 — ۹۸۹ 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك ۸۳-۸۲ 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل ۸٣‏ 
وكان الإنسان قتورا 88م - ۸٩۲‏ 
كلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك .. الاية Ao‏ 
ولقد كرمنا بي آدم .. الآية ۸۷٦-۸۷١‏ 
سورة الكهف 
فابعثوا أحد كم بورقكم هذه إلى المديئة ۲4 
سورة مريم 
واذكر في الكتاب إسماعيل ‏ 48 
وأوصاني بالصلاة والركاة ما دمت حا 1:4 
سورة طه 
اهبطا منها جميعاً .. الآبات ۸۷٤‏ 
له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الرى 2 ٠١١4‏ 
ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 2 ٠١١١‏ 
سورة الأنبياء 
ونبلوكم بالشر والحير فتنة ‏ 68م 
وعلمناه صنعة لبوس لكم » الاية اانا 
سورة الحج 
وما جعل عليكم في الدين من حرج كا 
أفلم يسيروا ني الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ؛ الآية  ..‏ 1۷۲ 


1۹ 


وأذن في الناس بالج يأتوك رجالا .. الأبتين  ..‏ 4لا" 
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلةوا ذباباً ٠‏ الأية ١٠١٠١ ٠‏ 
سورة المؤمنون 
والذين هم للركاة فاعلو ل £ 04 "١١‏ 
أفحسيم انما لقنا كم عا ب الآية  ٠٠١١۸‏ 
سورة النور 
وآتوهم من مال الله الذي آنا كم ۷ ~n‏ 17 .اولك ۳ 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بوتكم ۷۱۷ 
وأنكحوا الأيامى منكم . الآية 41١‏ 
سورة الفرقان 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ‏ 45 
وخلق كل شيء فقدره تقديرا  ١٠١٠١‏ 


تلك آیات القرآن وكتاب مبين ٥٩-٩۹۸4  تابآلا ١‏ 
سورة القصص 


إن خير من استأجرت القوى الأمين 2 لالمه 
فالتقطه آل فرعون ۷۳١‏ 


سورة العذكبوت 
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ‏ ۷۲ 
سورة الروم 


فآت ذا القرلى حقه والمسكين وابن السبيل .. الأبتين لاه ۸ه - ٦۷١‏ 
وما آنيم من زكاة تريدوك وجه الله » الاية 1£ — الام سا 1e‏ 
ومن آياته أن حلق لكم من أنفسكم أزواجاً ٩۱۱-۹‏ 

سورة اقمان 


هدى ور حمة للمحساين ٠‏ الذين يقيمون الصلاة . ويوتوب الركاة ۹ه 


114۰ 


ومن الناس من يشتري دو الحديث » الآية ‏ 8ه" “ اه» 


سورة الأحزاب 
يأمها النى إنا أحللنا لك أزواجاك » الآية ۸٣۲‏ 


يا نساء لذبي من يأت منكن بفاحشة مبينة .. الآية  ..‏ .سم 
يا نساء النبي لسن كأحد من النساء » الآبة ٠‏ 04م 
سورة سبأ 
وما أنفقم من شي ء فهو يخلفه 14۲ — ءلام  AVI‏ ۹44 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله » الآية ٠١٠١ ٠‏ 
سورة فاطر 
يأيها الاس أثم الفقراء إلى الله موه 
وما يستوي الأعمى والبصير > ولا الظلمات ولا النور فاه 
ولا ينبئك مثل خبير ۷۸۲ 
سورة يس 
أو م يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً ۱۸ 
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها .. الآيات ‏ ۲٤۲۳ا‏ 
سورة الصافات 
ومن ذريتهما محسن وظلم لنفسه ميين و0 
سورة ص 
ولا تتبع ال هوى. فيضلك عن سبيل الله "اه" 
قل ما أسألكم عليه من أجر ‏ ۷۳۰ اا 
سورة الرمر 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعاموث ‏ 54ه 
الله خالق كل شيء ‏ الآية ٠١٠١ ٠‏ 
سورة فصلت 
فويل للمشركين » الذين لا يوتون الزكاة ‏ 4ه 


31۷۱ 


سورة الشورى 
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ‏ ۲۷ 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ني القرلى ۷٠١ ٠‏ 
والذين استجابوا لررهم .. الآية  ٠٠۸١‏ 


سورة القتال 
حى إذا ألختتموهم فشدوا الوثاق .. الآبة ۱۹“ 

سورة الفتح 
رحماء پینهم ‏ 4/4 

سورة الحجرات 
وان طائفتان من المومنين اقتتاوا .. الآبتين سا ٠٠٣۳‏ 


إنما المؤمئنون [نحوة  ٠١١‏ 
إنما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ‏ ۱۰۷۷ 
سورة الذاريات 
وي أموالهم حق للسائل والمحروم ‏ 5هب ۱۱۳ ۱۲٤۲‏ ۱۲۸ ۱٣ا‏ 


V۷ سا‎ ١ 
م5٠‎  تايآلا‎ .. إن المتقين في جنات وعيون » آخذين‎ 
سورة النجم‎ 
٠١١۸ ولله ماني السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا  الآية س‎ 
1۹ 
سورة الرحمن‎ 
oY فيهما فا كهة ونخل ورمان‎ 
سورة الواقعة‎ 


أفرأيتم ما تحرثون ؟ .. الآيات ا — ATI‏ 
سورة الحديد 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ‏ الآية  ٠١٠١١-۲۷‏ 


11۷۲ 


وأنفقوا مماجعلكم مستخلفين فيه ۱١۱۳-۸۹۹-۱۲۸‏ 
من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ‏ 8؟١‏ 
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله » ولله ميراث السموات والأرض 5ه 


سورة المجادلة 
من لم يستطع فإطعام ستين مسكيلناً ٠١4‏ 
سورة الحشر 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول  ۷٣۳ ٦۷۱ - ٤۹۸-۱۱۸‏ 


۸۸۹ 
وما آ تاکم الرسول فخذوہ » وما ہا کم عنه فانتهوا ۳١‏ 
كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم  ٤۹۸-۳۲۲‏ “م١٠١‏ 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ٠.‏ الآية 408 
للفقراء المهاجرين .. الاية مع q۹‏ 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 1۰4۸8۸ 
سورة الممتحنة 
إنما ينها كم الله عن الذبن قاتلوكم في الدين » الآية ۷٠۲‏ 
لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين » الآية VV‏ 
سورة الصف 
تومنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله الآية  ٠١۷۷‏ 
سورة المثافقون 
أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ۱۲۸ 
سورة التغابن 
Ao N‏ 
سورة الطلاق 
لا تخرجوهن من بيونبن ‏ ۷۱۹ 


114۳ 


سورة الملك 
فامشوا في مناكبها » الآية  ٦۷۲‏ 
سورة القلم 
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون .. الآيات of‏ 41م 
وأما من أوتي كتابه بشماله .. إلى .. ولا يحض على طعام المسكين  ٩۸١ ٥4‏ 
سورة المعارج 
والذين فيأموالهم حق معلوم  ٣ ۱٤۷ ۱۱۲ ۲١‏ 
إن الإنسان خلق هلوعاً .. الآبات ‏ 5ه ا١١۸‏ 
سورة المزءل 
وأقيموا الصلاة » وآنوا الركاة » وأقرضوا الله قرضاً حسناً  ١١8‏ 
وآنحرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله » الآية ٠۷۲ ٠‏ 
سورة المدثر 
كل نفس يا كسبت رهيئة » الآيات ‏ “اه ۹۸۱ 
سورة القيامة 
أبحسب الإنسان أن يرك سدى  ٠١٠١8‏ 
سورة الدهر 
ويطعمون الطعام على حبه مسكيئاً ويتيماً وأسيرا 7٠4‏ 
سورة عبس 
فلينظر الإنسان إلى طعامه .. الأبات ‏ 47" مه" ٠١١١‏ 
سورة الأعلى 
قد فلح من تركى 0۹ ا qo‏ 
كلا بل لاتكرمون اليتيم » ولا تحاضون على طعام المسكين 4ه 


11%4 


فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه  ۸٦۵‏ 
فلا اقتحم العقبة ‏ الآيات ٩۷4‏ 


سورة الشمس 
قل أفلح من زكاها 6 
سورة الليل 
فأما من أعطى واتقى .. الآيات ‏ ١514م‏ 59م 
سورة الفحى 
ووجدك عائلا نأغهى ‏ ۸۷۳ 
سورة البينة 


وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حفاء 1١١-49‏ ۷۹۴ "اهم ۱۰۰۰ 
سورة الزلزلة 
سورة الهمزة 

يحسب أن ماله أخلده ‏ ۱۲۸ 
سورة قريش 

لابلاف فريش » إيلافهم .. السورة ۹۰٩‏ 

أرأبت الذي يكذب بالدين ‏ الآبات ‏ هه ٩۹۸۰‏ 

فويل للمصلين .. الآبات ٦ه‏ 


سورة المسد 
ما أغنى عنه ماله وما كسب ۳۱۹٣-۱۲۸‏ 


١١ وه/ا‎ 


 *‏ فهرس الاحاديت 


حرف الهمزة 


ابتغوا في مال اليتيم » أو ني أموال اليتامى لا تذهبها ‏ أو لا تستهلكها الصدقة ‏ 
۱۱۷-۹4 

ابدأ من تعول ۲۸۱ ۱۳ہ 

ابدأ بنفسك فتصدق عليها  ٠٠١‏ 

انجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الركاة ۱۰4 ۸۸۱ 

اجعله في قرابتك فهو خير لك “ااه 

احرص على ما ينفعك ‏ الحديث 0 ١48‏ 

أحلت لي اغنام 440 

الاختيال الذي يحبه الله عز وجل الحديث ‏ 40م 

أدخر الني (ص) لعياله قوتسنة ۷ه 

أدوا صدقة الفطر صاعاً من قمح ‏ الحديث 0 474 

أدوا صدقة الفطر عمن تموتون  4٠١‏ 

أدوا زكاة أموالكم € — lol — 1V‏ خم" E‏ 

إذا أديث زكاة مالك فقد أذهبت عنك سئره  ۱٤۷‏ كم ٩۵‏ 

إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك  ٩٦٩‏ 

إذا أديت زكاته فليس بكتر  ٩٦٩‏ 


إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت ‏ الحديث  ۷۸4۷١4‏ 4 
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إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها : أن تقولوا ‏ الحديث 44م - Ato‏ 

إذا بلغت الرقة حمس أواق ففبها ربع العشر ‏ 795 

إذا حرصم فخذوا ودعوا الثلث . - الحديث ام — 4e — ۳A1‏ 5ل 1 10 

إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ‏ الحديث  ۲٤۹ ۲٤۸‏ 4۹۲ ۳ 

أربع من السعادة ‏ الام A۷۳‏ 

ارضوا مصدقيكم ‏ “اهلا ٠١58‏ 

إذا فعلت أمي حمس عشرة خصلة حل با البلاء 48م 

استعمل الاي (ص) رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة ‏ الحديث 0 4ه 
۷44 

اسمعوا وأطيعوا ‏ الحديث ‏ هلاه هلام 

اطعموا ال تائم » وفكوا العاني ۹۸۲ 

اعلمهم ان الله افر ض عليهم في أموالهم صدقة ‏ الحديث VA VF f‏ 
Off — |‏ — 00 — لوه 540 595-598 Ve VA V0‏ — 
4 مهو 11 — 11۲4 

أغنوهم في هذا اليوم ‏ 4۲۳ ٩۸-٩٩۹-۹44-۹4۲۹‏ 

أفضل الصدقة جهد المقل ‏ ۹۲۹ 

أفضل الصدقة سر إل فقير .. الحديث ‏ 474 

ألا تبابعون رسول الله 2 الحديث  ۸٩۱‏ 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى ‏ الحديث 2 ۸۷٣۲‏ 

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ١45‏ 

الهم بارك فيه وي إبله 44م 

الهم ربنا رب كل شيء ومليكه .. الحديث  ٠١٠١‏ 

الهم صل على آل أي أوفى AY — o4‏ 

أما شعرت أنا لا تأكل الصدقة هلالا 

أما غنيكم فيزكيه الله تعالى  ٠٠۳۷‏ 

أمر رسول الله (ص) أن يخرص العنب كما يخرص النخل ‏ الحديث 0 ١م"‏ 

أمر رسول الله(ص) بزكاة الفطر صاعاً من تمر - الحديث ٩۲۸‏ 


۷١  ةاكرلا‎ 11۷4۷ 


أمرت أن آخل الصدقة من أغنيائكم - الحديث 3۸۸ 

أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويوتوا الركاة ‏ الحديث ‏ 4لا فلا 

أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويومنوا لي وما جثت به 4لا 

أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها ‏ الحديث ‏ ٠م‏ 

أنا أولى بكل مسلم من نفسه  ٦۳۳ 1١١9‏ 

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم  ٠۲١‏ 

أنت ومالك لأبيك ۷١۷‏ 

إن شئتما أعطيتكما ‏ الحديث ‏ 4ه ۷۹۹ ءا 848-1041 

ان كان الرجل ليأتي رسول الله يسلم للشيء من الدنيا ‏ الحديث  ٠٠١‏ 

ان رلم بقرى قوم .. الحديث ‏ هلاو 

ان أطيب ما با كل الرجل من كسبه ‏ الحديث ۷۱۷ 

ان أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ۷۲١‏ 

ان البقر توأخذ منها مثل ما يوذ من الإبل  1١54‏ 

ان التجار هم الفجار ‏ الحديث ل الال 

ان التجار يبعثون يوم القيامة فجار ‏ الحديث 2 ٠۲۲‏ 

ان الذهب لا يوخذ منه شيء حى يبلغ عشرين ديناراً 2 4/6" 

ان صاحب المكس في الثار ٠٠۹۰‏ 

ان الصدفة لا تل لآل محمد ۷۲۹ 

ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد الحدیث  ۷٣٤ ۷۲۸ - ٥۸۷‏ 

ان الله حرم عليكم دماءكم ‏ الحديث 2 ۱۰۷۱ 

ان الله طيب لا يقبل إلا طيباً ۸٦٩۹‏ 

ان الله فرض على أغنياء المسلمين من أموالهم ‏ الحديث 408 

ان الله يدنو من خلقه ‏ الحديث 0 0٠و١٠(‏ 

ان الله حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء ‏ 5048417 ۵ س ۹ س ۷ 

ان الله تبارك وتعالى ضرب بالحق على لسان عمر وقليه ٠١١‏ 

ان الله يلوم على العجز م4١‏ 

ان مولى القوم من أنفسهم ‏ الحديث ۷۲۹-۷۲۸ 


14۸ 


ان لحسدك عليك حقاً وله 

إناآل محمد لا نحل لنا الصدقة ۷۲۹-۷۲۸ 

انها ستكون بعدي أثرة ‏ الحديث  ۸۷٩‏ 

امهم يظلمون خالداً » ان خالداً » الحديث ‏ ۷۹۸ 

إنما أنا أعلمكم بالله » وأخشاكم له » الحديث ۹1۰ 

إما آنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ۳۲۱ 

إنما أوليكم ما ترزأون لا ما ترزأون V4‏ 

إا الأعمال بالنيات ‏ ۷4۳ هم (٠٠٠١‏ 4 

إا بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ۷۲4 

إنما الصدقة عن ظهر غهى  ١64‏ 

نما سن رسول الله ميل الزكاة في الحنطة .. الحديث ٠‏ وم 

إنما العشور لقنل كول ۱۹۸ 

إنما هي أوساخ الناس ‏ 8" (١١6‏ ب ١٣ا‏ ء مان 

إياك وكرائم أموال الئاس ٠٠١١ 8١4‏ 

إياكم والشح ‏ الحديث ‏ 8هم 

آما رجل أضاف قوماً ‏ الحديث 2 هلاه 

اما ضيف نزل بقوم ‏ الحديث ‏ ¥ 

وايم الله لو سرقت فاطمة بنت عمد لقطعت يدها ۷۳١٣‏ 
« الباء » 

بايعت لني پار على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ‏ الحديث 2 ۷4 

بدأ الإسلام غريباً ‏ الحديث ‏ 48ه 

بعنت لأتمم مكارم الأخلاق ‏ 488 

بعثي رسول الله مالا مصدقاً - حديث آي بن كعب ككل 

بي الإسلام على حمس - الحديث ¥۳ — 14 
«التاء ) 


تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت الحديث ‏ ؟ا4 
تونحذ صدقات المسلمين على مياههم  ٠١44‏ 


1۹ 


تجزثك ولا تجزىء عن أحد بعدك قاله مزلي لأبي بردة في جذعة المعز 1۳ 
تخلقوا بأخلاق الله ۸٦۲‏ 
تخرج زكاة مالك فإنها طهرة لك الحديث 4 ١٠١54‏ 
تداووا يا عباد الله الحديث ‏ *لاه 
تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ‏ الحديث  ۷۲۹٣ ۷۲۰١ 197٠١‏ 
تصدقوا عليه .. الحديث ‏ 44م لاء4 
تعس عبد الديئار ‏ الحديث ‏ وهم 
« الثاء ) 
ثلاثة حق على الله عونم - الحديث 41١ ٠‏ 
ثلاث من السعادة ‏ الحديث ۸۷۲ 
ثلاث من فعلهن طتعم طعم الايمان ‏ الحديث 1\٥‏ 
ثلاث مهلكات .. الحديث ‏ 68م 


1 اجيم ( 
جاء رجل إلى الي ا يسأله عن حق الإبل فقال انحر سميئها ‏ الحديث 2 ٩۷۳‏ 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم ‏ 58+ 


والحاء ) 
حديث ابن عمر أن رسول الله لاير کتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حبى قبفضن 
الحديث  ١۷۹‏ 
حديث ابيض بن حمال المازني أله استقطع رسول الله ا املح الذي سارب - الحديث 
44١‏ 


حديك آم اة قالت + نت الس ار فاخا من اموت الد ا اند 
f PY — |‏ 
حديث أنس‌أن أبا بكر الصديق كتب هذا الكتاب عاذ لما وجهه إلى البحرين -الحديث- 


۷ ب 4۲ 
حديث الأعراني الذي سأل زسول الله لتر أسئلة منها : بالله الذي أرسلك . الله أمرك .. 
الحديث ‏ ١٠م‏ 


1۱1۸۹ 


حديث الرجل الذي قال للنبي َل إني تروجت امرأة من الأنصار ‏ الحديث 64 

حديث بشير بن الخخصاصية : قلنا يا رسول الله الحديث  ٠١54‏ 

حديث تقدير الد ية بمائة من الإبل ‏ الحديث ٠١١‏ 

حديث العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إنك حرمت عليئا صدقات الناس - 
الحديث ‏ ابلا 

حصنوا أموالكم بالزكاة  ۸٦۷‏ 

حديث جبريل المشهور الا سن 

الحج والعمرة ! ي سبيل الله 14۲ 

حديث سويد بن غفلة : أتانا مصدق رسول الله الحديث ‏ ۲۹۸ ۲۱۹٣-۲٣۳‏ - 
۱۹ 

حديث عائشة أا قالت دحل علي رسول الله مل فرأى فييدي فتخات من ورق - الحديث 
AA‏ — اسن — PoP‏ دان 

حديث عبد الرحمن بن طرفة ان جده عرفجة بن سعد قطع أنفه ‏ الحديث A4‏ 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أنت رسول الله يللم ومعها ابئة ها .- 
الحديث 2 788 - ۹۷ 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الذي ملقم أنه أخذ من العسل العشر ۲ 

حديث معاذ بن جبل بعثئي رسول الله مَل إلى اليمن الحديث 18184 1١938‏ 

حديث معاذ بن جبل : فأما القثاء والبطيخ ‏ الحديث  ٠٠۲‏ 

حديث معاذ بن جبل : حملت على فرس في سبيل الله 585 

حديث هلال الذي سأل الذي لړ أن يحمي واد يقال له سلبة "47 

اللحاء ) 
خذ الحب من الحب ٠‏ والشاة من الةم . والبعير من الإبل ‏ 2۳۳ سوم 0189م 
خذوا ما وجدثم ولیس لكم إلا ذلك ٦۲۸‏ 
حرجا رر د ر الحدیث ۳۱۷ 

خرص الا بي علق على امرأة بوادي القرى الحديث ۳۸۲ 

خففوا في فى احرص 6ه" 

خير الصدقة ما کان عن ظهر غغى ‏ ۹۲۸ 

الحيل لرجل أجر .. الحديث ‏ 14-5114 


1A1 


الدال 
دب إليكم داء الأمم من قبلکم ‏ الام --8/ام 407 
دين الله أحق أن بقضی ‏ «#الم ۸۳۹ 
الذال 
ذاك الذي عليك ‏ الحديث  44١‏ 
الراء 
رأى متم في إبل الصدقة ناقة حسنة فغضب على الساعي ‏ الحديث 1٤‏ 
رفع القلم عن ثلاثة ‏ الحديث 2 ١١٤١١٠١۷‏ 
السين 
سافروا تستغنوا VY‏ 
سأل العباس رسول الله لئ في تعجيل صدقته قبل أن عل فرخص له في ذلك ۸۲۵ 
سأل رجل رسول الله متلق كيف ينفق ماله فقال تصدق به على نمسك ‏ الحديث 4 
سثل رسول لته مل أي الحهاد أفضل - الحديث 1۸ 
سثل رسول الله مَل عن الإسلام فقال : حمس صلوات في اليوم والليلة ‏ الحديث ۹14 
سئل رسول الله للت عن حق الابل فقال : ينحر سمينها .. الحديث A۹۷۳‏ 
سئل رسول الله مزإليٍ عن العاشر فقال : الذي يأخل الصدقة بغير حقها ۱۰4۷ 
سثل رسول الله ملو عن الرجل يقاتل شجاعة .. الحديث ‏ مد 
سئل رسول الله بر عن قوله تعالمى : قد فلح من تركى فقال : نزات في زكاة الفطر هه 
سال رسول الله مبلا عن اللقطة فقال : ما كان ي طريق مأنى .. الحديث 2 4٣٤١‏ 
سبق درهم مائة آلف درهم الحديث ۹14 
السمغ والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ‏ الحديث ۷۸١‏ 
سيأتيكم قوم مبغضون ‏ الحديث - ۷٩۳‏ ۱۰۹۸ 
الصاد 
صدق عمر » قل تعجلنا منه صدقة سنتين  ۷٦۷‏ 
صدقة الفطر صاع من بر .. الحديث Ao — A4‏ 
الصدقة برهان .. 4١‏ 


١185 


الصدقة تقع في يد الرحمن .. الحديث  ٠١٠7‏ 
الصدقة على المسكين صدقة ‏ الحديث  ٢١-۷۲4‏ 


الطاء 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ٠لاه‏ 
العين 
على كل مسلم صدقة ‏ الحديث ١وإه‏ 
العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله ٠١45‏ 
العجماء جرحها جبار ‏ الحديث ‏ 449 
الفاء 
فرض رسول الله سار زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر حديث ابن عمر 418 
44 لاله — oY‏ 
فرض رسول لله لر زكاة الفطر طهرة للصائم ‏ حديث ابن عباس 4۲۹۱ 
في صدقة الغم إذا كانت أربعين ففيها شاة .. الحديث E:‏ 
في كل إبل سامة في كل أربعين ابنة لبون ۱۷۰ 54 
في كل أربعين ديناراً دينار ۲۵۲ 
في كل أربعين شاة شاة ‏ 8١م‏ "١م‏ 
في كل ثلاثين تبيع ‏ الحديث 1" 
في كل ثلاثين باقورة نبيع جلع أو جذعة  ١401١8‏ 
في كل خمسة من الإبل شاة  ۸٠۲‏ 
في كل سائمة من الإبل زكاة ' مم 
في كل فرس سائة دينار أو عشرة دراهم Yo‏ 
فيما سقت السماء العشر ‏ 54 44-117" هه" لاو" — أ لا لام 
VY —‏ 414 
فیما سقت الألمار والغيم العشور ‏ الحديث  ۳۷۷-۳٤۲۸‏ 
في الإبل صدقتھا ‏ الحديث ‏ ۳۱۸ 
في البقر مثل الإبل 2 ١44‏ 


في الرقة ربع العشر  ۷-٤4 ۲٤۲-۱۱۳‏ ۹ #ام ۳ 


1A۳ 


في الركاز اللخمس ‏ 4#"4 4495-7 "44# 

في العسل في كل عشرة أزقاق زق ٤١٤١‏ 

في المال حق سوى الركاة ‏ 959 4804 
القافب 

قاتل الله صاحب هذه الناقة .1م 

قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة .. الحديث ۷4١ ٠‏ !4لا 

قال رجل يا رسول الله دلى على عمل .. الحديث م4 

قد عفوت لكم عن صدفة الخيل والرقيق . الحديث ‏ ۲۲۳ - ۲۲۸ ۲٣۲‏ ام 

44۳ 

قطع رسول الله مالل خلال بن الحارث معادن القبلية ‏ الخاديث 33 

الكاف 


كان الي مللا إذا أنى بصدقة قوم صلى عليهم ‏ الحديث ۸ 

کان للم إذا بعث بال راص قال : خففوا .. الحديث ۳۸١‏ 

كان لت يأخذ من كل عشرين دينارأ نصف دينار 4۸ 

کان مزلي يأمرنا أن نخرج الصدقة ما نعد لابيع لك |۳۲ — 1 — VY‏ 

كان ملك يبعث عبد الله بن رواحة إلى يبود فيخرص النخل حین يطيب ‏ الحديث ٠۸۲‏ 
Af — AY‏ 

كان ابي ملل يبعث على الناس من يخرص عليهم كروءهم وثمارهم AY‏ 

كان ملم يتوضأ برطاين  ۳٣٦‏ 

كان ملق يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ۳۹ 

كان صلل ريسل بشمانية أرطال ‏ 5م 

كان للش يقسم ني أهل الذمة من الصدقة ‏ الحديث a‏ 

كتاب أني بكر في فرائض الصدقة ‏ ۷۷| ۱۸4 

كتاب عمر ۱۷۹ ۱۸٤‏ 

كتاب عمرو بن حزم 140-1853184 7ه" 


١1845 


كتاب النبي َل إلى معاذ باليمن بابخزية ان على كل حالم ديناراً أو عدله من المعافر 74م 
كتاب الي للع الخزيمة بن عاصم : إني بعثتنك ساعياً على قومك فلا يضاموا ولا يظلبوا 
يدف 
كنا نخرج زكة الفطر ... الحديث الذي رواه أبو سعيد الحدري ٩۵۳ ٩۹۳۷ ٩۳۲‏ 
كونوا ‏ عباد الله احواناً ۸۷۷ 
اللام 
لأن يأخذ أحدكم حبله على ظهره ‏ الحديث 2 47م 
لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغفر له ٠١4٠0‏ 
للسائل حق وإن جاء على فرس ‏ 0 948 440 
لغدوة في سبيل الله أو روحة ‏ الحديث  ۷٣ ۵١‏ 
لم يكن الي مل يسأل شيئأ على الإسلام إلا أعطاه ‏ الحديث وؤه 
وم بمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ‏ الحديث ۷١ ٠‏ 
لكل شيء زكاة A4‏ 
ناث ما تريد يا يزيد الحديث ‏ الا ٠١4لا‏ 
لیس ومن من مات شبعان وجاره ‏ الحديث 2 ٩۹۸۰‏ 
ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة  ٣ ۲۲۸ ۲۲١ ۲۲۳ ۱٤۱‏ 
۷ 4/1 
ليس على المسلمين حراج ٠١48‏ 
ليس على العوامل شىء ۱۷۲ 
ليس في أقل من عشربن منقالا من الذهب .. الحديث  ۲٤۸‏ 
لبس في حب ولا تمر صدقة حى تباغ خمسة أوسق © ٠٠۳‏ 
ليس في تسعين ومائة شيء 2 440 
ليس في الحلي زكاة 2 ۲۹٩۱‏ 
ليس في اللحضروات صدقة ‏ ۹۲۳۱-۴۸-۱۲ 
ليس في المال حق سوى الركأة ‏ ۷۷۹4 19/8٠‏ 455و _لالاة 
ليس في مال زكاة حى يحول عليه الحول ‏ 445 
ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة ‏ "440-14 


١ وم‎ 


ليس فيما دون حمس ذود صدقة ۳ 

ليس الشديد بالصرعة ‏ الحديث ‏ 44ه 

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان - الحديث ‏ 51-844ه11ه 
يلة اليف بق على كل مسلم ‏ الحديث ‏ هلاه 


اليم 
ما آمن لي من بات شبعان ... الحديث ٠١۲١‏ 
اقرف كنم عى شيل ا ااب 5" 
ما تلف مال في بر ولا بحر إلا محبس الزكاة ۷۷ 
ما خالطت الصدقة ‏ أو قال الزكاة ‏ مالا إلا أفسدته ۷۷ 
ما حالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكنه ‏ "لالم ۸٦۸‏ 
ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين ۷١‏ 
ما منع قوم الزكاة إلا منعوا المطر من السماء ‏ الحديث ‏ 878 
ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غم لا يودي حقها - الحديث ۱۹۲ 
ما من صاحب بقر لا يودي حقها ‏ ۹۷۲-۱۹۹ ٩۷۳‏ 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودي حقها ‏ الحديث  ۲٤۱-۷١‏ - ۲۸۷ 
ما من صاحب كنز لا يودي زكاته ‏ الحديث 0 ١47‏ 
ما من عبد يصوم یوما في سبيل الله الحديث س 885 
ما من بي بعثه الله في أمة قبلي ‏ الحديث  ٠۸‏ 
ما نقص مال من صدقة  ۹٩۹٩4-۱٤۰‏ 
ما يكون عندي من خير فلن أدخره لكم ‏ الحديث 2 47م 
مثل المسلمين في توادهم ‏ الحديث  ١٠١١-948٠‏ 
مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم ‏ معنى العزم كا فسره الني ملق في الآية الكريمة « فإذا 
عزمت فتوكل على الله » ۱۰۸۷ 
من آناه الله مالا فلم يود زكاته ‏ الحديث 2 ها 
من أعطاها مو نجرا فله أجره ‏ الحديث ‏ ۷۷ ۷۷۸ 
من أنفق نفقة في سبيل الله “ه" 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له 2 ۲۳۲ 


11۸٦ 


من احتبس فرساً في سبيل الله “٥٩‏ 

من استعملناه منكم على عمل فكتمنا تخبط ٥٩۱‏ 

من استطاع منكم الباءة فليتروج ‏ الحديث ‏ 8ه* 

من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ۷۳٣ ٠‏ 

من بدل دينه فاقتلوه 2 ۷۰۲ 

من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ‏ الحديث 2 58" 

من ترك دين أو ضياعاً فلي وع ٠۳۳‏ 

من جمع مالا من حرام ثم تصدق به ... الحديث ‏ 4م 

من حق الإبل أن تحلب على الماء  ۷٣‏ 

من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حى يرجع - ٩۷۳‏ 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث 2 ٠١١‏ 

من سأل وله أوقية فقد ألحف ‏ 4#م 

من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوش ‏ الحديث 0 ٠هه-‏ اوه “لاه ب 
A۸4۳‏ 

من سأل وله ما يغنيه فقد سأل الناس إلحافاً ‏ الحديث هه ۸۹۳ 

من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار ‏ الحديث 2 ۸٩4۳‏ 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ‏ الحديث  ٦۷۳‏ 

من فارق الدنيا على الإخلاص لله الحديث 2 ولا 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هه" ٠٦١‏ 

من قتل قتيلا فله سلبه ‏ ۲۳۰ ۲۳۱ ۳۲ 

من قتل عبده قتلناه ۸۹ 

من قتل دون ماله فهو شهيد  ٠١84‏ 

من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ‏ الحديث ۹۸۲-۹۷۰ 

من كان عنده فضل زاد ... الحديث 2 487 

من كان يمن بالله واليوم الأعر ‏ الحديث ‏ 914 ]40 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه ۸٣١‏ 

من ولى يتيماً فليتجر له ١١/1١١4‏ 

من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ۹۸٩-۹۸۲‏ 


A۷ 


من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئاً ‏ الحديث 2 47م 
منعت العراق درهمها وقفيزها ‏ الحديث  4١8-4١5‏ 
الملل مالي الحديث ‏ ه١١٠‏ 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ‏ *لاه 5١م‏ - ٠٠۳۱-۹۸۲-۸۷۷‏ 
المسلمون على شروطهم  ٠١88‏ 
اومن للمومن كالبنيان ‏ الحدليث ‏ ۹۸۰ 
الميزان ميزان أهل مكة » والمكيال مكيال أهل المدينة ٠٠٦١ ۲٥٤-۲٤١‏ 
النون 
مبى النبي عن السوال مع الغنى - الحديث الام 
اء 
هاتوا ربع عشر أموالكم  ٥۹ ١191١‏ ۷۸ 
هلك المتنطعون ١‏ ”445 
هي عليه ومثلها معها ‏ ۸۲۹ 
الواو 
الوسق ستون صاعاً ‏ 4م 1 
والذي نفسى بيده لا يكسب عبد مالا حراماً ‏ الحديث ‏ 54م 
ولكن من وسط أموالكم ‏ الحديث هوا 
ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة ٠١٠١‏ 
لا 


لا حل الصدقة لغي ‏ الحديث " ٠هه‏ ۷ه مده بؤه 41 لاود ٠6٠١‏ 
A40‏ 

لا حل لمحمد ولا لآل محمد. oAY‏ 

لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة ‏ الحديث هوه — £0 — هزه | — 41 — AIA‏ 
Aro — 48‏ امن 

لا نحل لنا الصدقة Vo‏ 


1۸۸ 


لا ترال المسألة بأحد كم الحديث ۸4۳ 

لا ثي في الصدقة هام "£۱۳ — لاه f — or‏ 

لا جلب ولا جنب - الحديث  ٠١44‏ 

لازكاة ي مال حبى يحول عليه الحول  ۷-44٦-۱۹۳-۱٦۹۲‏ 

لا صدفة إلا عن ظهر غبى  ۱٤٤-۹۲۹-۹۲۸-۱۳ ۲۸۱-۱۹٤-۱۹۱‏ 

لا ضرر ولا ضرار ‏ ۸۲۲ 

لا ومن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ‏ ۸۷۸ 

لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق  ١٠۷۹-۱۷۸‏ - 
7٠١ f‏ 

لا يجتمع عشر وخراج في أرض ملم 417 - 4١5‏ 

لا يجمع بين مفترق » ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » وما كان من خليطين ... الحديث 
1١١1-6‏ - ۱۰۹۹4 

لا يدخل الحنة صاحب مکس ٠١4٠‏ 

لا يقبل الله صدقة من غلول ‏ ۱۳۳ - ۸3۹4 

الياء 


يأني أحدكم با يملك فيقول : هذه صدقة ‏ الحديث 2 ٠١54‏ 

ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ‏ 4 

يا أبا الوليد : اتق الله لا تأتي يوم القيامة ببعير تحله له رغاء ‏ الحديث ٠٠٤١-٥۹۱‏ 
يدع الطعام من أجلي ... الحديث ۱۹۹ 

يارسول الله : إن لي نخلا .. الحديث  ٤۲۳‏ 

با معشر التجار : إن البيع .. الحديث ‏ ۳۲۲ 

يا معشر الشباب : من استطاع .. الحديث ٩٠١‏ 

يا معشر العرب : احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور  ٠١1١‏ 

يا معشر النساء : تصدقن ولو من حليكن 2 ۲٩۱‏ 

اليد العليا حير من اليد السفل ۷۳۸ 
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5 فهرس المراجع 


. راعينا في ترتيب هذه المراجع تواريخ الوفيات للمولفين في كل فرع‎ - ١ 
. مالم ينص على مكان طبعه فهو من طبع القاهرة‎ - ۲ 
رجعنا أحياناً إلى طبعات غير الم كورة هنا لتعدد الأماكن الي ثم فيها تأليف‎ 8# 
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الكتاب وقد اجتهدنا في النص عليها في مواغ مها . 
أولا : في القرآن وتفاسيره وعلومه 

القرآن الكريم . 
تفسير غريب القرآن ‏ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( المتوفي سنة 71/5 ه ) ط 
عيسى البالي الحابي بتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ تفسير الطبري ‏ للإمام الطبري رت ۳٠١‏ ) ط دط 
دار المعارف بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر . أو ط الحابي . 
أحكام القرآن ‏ للامام الحصاص ( ت سنة ۳۷١‏ ) . المطبعة البهية المصرية . 
أسباب النزول ‏ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ( سئة 458 ) . 
مفردات القرآن - ط مصطفى الحابي . للامام الحسين بن محمد بن المفضل - المعروف 
بالراغب الاصفهاني ( ت 507 ) مطبوع على هامش النهاية لابن الأثير . 
الكشاف عن حقائق التنزيل ودقائق التأويل للشيخ العلامة جار الله حمود بن عمر الز مخشري 
روث 9۳۸) . 


١15٠ 


نا 


8 


و 


* 


8 


چ 


8 


و 


* 


« 


نا 


* 


8 


8 


¥ 


أحكام القرآن - للقاضي أني بكر بن العري ( ت 4ه ) ط عيسى الحلبي بتحقيق الأستاذ 
على البيجاوي . 

جمع البيان في تفسير القرآن - لأني علي الفضل بن الحسن الطبرسي . من كبار علماء 
الشيعة وت 048) . 

التفسير الكبير المسمى « مفاتيح الغيب » - للامام فخر الدين الرازي ( ت 5١5‏ ) . المطبعة 
المصرية 1418 الترام عبد الرحمن محمد . 

ابلحامع لأحكام القرآن - للإمام القرطي (ت ۷۷٤‏ ) ط دار الكتب . 

تفسير القرآن العظيم - للحافظ أي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي رت ۷۷٤‏ ) ط 
عيسى الحاي . 

الانتصاف من الكشاف . 

البرهان في علوم القرآن للامام بدر الدين عبد الله بن محمد الزركشي (ت 44/ا) ط 
عيسى الحابي بتحقيق الأستاذ أبو الفضل إبراهيم . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي 
وت )9١١‏ ط اليمنية . 

الاكليل في استنباط التأويل ‏ له أيضاً . 

الاتقان في علوم القرآن - له أيضاً . 

روح المعاني ‏ للعلامة السيد شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي رت 180١‏ ) . 


تنبيه ‏ راعينا في ترتيب هذه المراجع تواريخ الوفيات للموألفين في كل فرع . 


الفتوحات الاهية المعمروف باسم « حاشية االحمل » . 

محاسن التأويل - للعلامة السيد جمال الدين القاسمي ( ت ۱۳۳۲ و ۱۹۱٤‏ )ط عيسى 
الحلبي بتعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق . 

تفسير القرآن الحكيم - المعروف بتفسير المنار ‏ للعلامة السيد محمد رشيد رضا رت 
(f‏ . 

تفسير القرآن الكريم ( الأجزاء العشرة الأول ) للشبخ محمود شلتوت ط دار القلم . 
في ظلال القرآن ‏ للأستاذ الشهيد سيد قطب ‏ ط عيسى الحابي . 

التفسير الحديث ‏ للاستاذ محمد عزة دروزه ‏ ط عيسى الحلبي . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ‏ ط جريدة الشعب. 
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ثانياً : في الحديث وشروحه وعلومه ورجاله 


الموطأ ‏ لإمام دار الحجرة مالك بن أنس رت 14 ) على هامش شرحه ( المنتقى ) 
للباجى - مطبعة السعادة ‏ الحزء الثاني . أو ط عيسى البالي الحابي المستقلة . 

المصنف - للامام أبي بكر بن أني شيبة وت ۲۴١‏ ) ط ملتان بلهند ( باكستان الغربية 
حالياً ) الحزء الرابع . أو ط حيدر آباد بالهند ‏ ابلحزء الثالث . 

المسند ‏ للامام أحمد بن حنبل الشيباني رت ۲١١‏ ) ط دار المعارف بتحقيق العلامة 
أحمد محمد شاكر . 

المسند » وأيضاً » ط المطبعة الميمنية . 

الجامع الصحيح - للامام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت ۲٠٠‏ ) مطبوع مع فتح الباري 
أو مع حاشية السندي » أو مستقلا ط الشعب . ١‏ 
التاريخ الكبير ‏ له أيضاً ‏ ط حيدر آباد . 

صحيح مسلم ‏ للامام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت ۲٣۱‏ ) مع شرح 
النووي . المطبعة المصرية بالأزهر ط أولى ۱۳٤١‏ ه . 

سنن أي داود ‏ للامام سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت ۲۷١‏ ) ط السعادة . 

سين ابن ماجه - للامام ط عيسى الحاي . 

جامع النر مذي - للإمام ابن ماجة رات )۲۷١‏ ,مع شرحه لابن أ 

العرلي المسمى « عارضة الأحوذي » أو شرحه للمباركفوري المسمى « تحفة الأحوذي » 
ا سكف اوها ان قط 

سنن النسائي ‏ للامام أي عبد الرحمن أحمد بن شعيب . مطبوع مع شرح السيوطي › 
وحاشية السلدي . 

مشكل الآثار - للامام أي جعفر الطحاوي ( ت ۱ ) حيدر آباد ۱۳۳۴۳ . 

الخرح والتعديل لابن ألي حاتم الرازي ( ت ۲۷م ) ط حيدر آباد . 

معالم السئن ‏ للامام آي سليمان اللخطاني رت ۳۸۸ ) مطبعة أنصار السنة مطبوع مع 
مختصر سان أي داود للمندري ونبذيبها لابن القيم بتحقيق الشيخين أحمد محمد شاكر 
ومحمد حامد الفقي . 

المستدرلك على الصحيحين لأني عبد الله محمد بن عبد الله المعروف با لحا كم النيسابوري 
رت ٠5‏ ؛ ) ط حيدر آباد . 

السئن الكبرى - للحافظ أي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٠٥۸‏ ) ط حيدر آباد . 
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الجوهر النقي للعلامة علاء الدين علي بن عثمان المارديي الشهير ( بابن التركاني ) 
(ت 45 ) ط حيدر آباد . 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الا ثار - للحازمي ط حيدر آباد (ت 584 ) . 

عمدة الأحكام ‏ للحافظ عبد الي بن عبد الواحد الحماعيلي المقدسي ((ت ٠٠٠‏ ) 
مطبوع مع شرحه ‏ الإحكام لابن دقيق العيد ‏ مطبعة السنة المحمدية بتحقيق الشيخ 
أحمد شاكر . 

منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ‏ لألي البركات ابن ثيمية ‏ اللحد ‏ رت 587 ) 
الترغيب والترهيب ‏ للحافظ المنذري (ت 555 ) ط مصطفى الحلي . 

مختصر سن ألي داود ‏ له أيضاً ( مطبوع مع معام السئن ‏ السابق ) . " 

شرح النووي على صحيح مسلم - للامام النووي ( ت 506 ) . 

الإحكام شرح عمدة الأحكام ‏ للامام أي الفتح محمد بن علي بن وهب » تقي الدين 
الشهير بابن دقيق العيد (ت ۷٠۲‏ ) المطبوع مع العمدة : 

مشكاة المصابيح ‏ للحافظ ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي ١ت‏ 
۷ ) بتحقيق' العلامة الشبخ ناصر الدين الألباني . ط المكتب الإسلامي ‏ دمشق ‏ 
الجوهر النقي . 

تلخيص المستدرك - للامام الحافظ الذهي (ت86غؤلاه ) ط حيدر آباد , 

ميزان الاعتدال ‏ له أيضاً , ط عیسی الحاي . 

تيب سان أي داود ‏ للامام أني عبد الله شمس الدين محمد بن أي بكر الشهير بابن 
قيم الحوزية (ت ۷١١‏ ) مطبوع مع معام السان . 

نصب الراية لأحاديث المداية - للحافظ جمال الدين أي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي 
الحنفي ( ت ۷٩۲‏ ) مطبعة دار المأمون ‏ ومعه حاشية « بغية الألمعي في تخريج الزيلعي » . 
تخريج أحاديث الإحياء ‏ للحافظ زين الدين أي الفضل عبد الرحيم بن حسين العرائي 
( ت 8١١‏ ) (مطبوع مع الإحياء للغزاني ) . 

طرح الريب شرح التقريب-لدأيضا قسم منه » و باقیه لولده الحسافظ أي زرعة (ت۸۲۷) 
تجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ الحافظ نور الدين علي .بن ألي بكر الميشمي ( ت ۸۰۷ ) 
نشر مكتبة القدسي , 

فتح الباري شرح صحيح البخاري شيخ الإسلام الحافظط أحمد بن حجر العسقلائي 
رت )۸٠۲‏ المطبعة المرية 1719ه. ولقلنا أيضاً من ط مصطفى الحلبي السلفية . 
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بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ له أيضاً . 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبر - له أيضاً طبع الهند . 

:بذيب التهذيب - له أيضاً . ط حيدر آباد . 

تقريب التهذيب ‏ له أيضاً . بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . مطابع دار الكتاب العرني. 
تخريج أحاديث الكشاف - له أيضاً . 

عمدة القاري - شرح صحيح البخاري - للشيخ العلامة بدر الدين أي محمد #مود بن 
أحمد العينى (ت ۸٠١‏ ) ط إدارة الطباعة المنيرية . 

ابامع الصغير من حديث البشير التذير - للجلال السيوطي (ت ٩۱١‏ ) ط مصطفى 
الباي الحلي : 

اللآ لىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ‏ له-أيض] ‏ ال حرء الثاني نشر المكتبة التجارية. 
زهر الربا على المجتى وهو شرح على سن النسائي - له أيضاً . 


. تدريب الراوي على تقريب النواوي - له أيضاً . بتحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف . 


خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال ‏ لصفي الدين اللتررجي ( ٿث ۹۲۳ ) . 
كنز العمال ني سان الأقوال والأفعال - للعلامة علي المتقي علاء الدين المندي (ات ٩۷١‏ ) 
ط سحیدر آباد بامند . 

مرقاة المفاتيح : شرح مشكاة المصابيح - للعلامة علي الفارسي ( ت ٠١١4‏ ) ط ملتان 
بباكستان . 

بين المعين لفهم الأربعين - له أيضآ . 

فيض القدير شرح الحامع الصغير ‏ للعلامة المناوي ١ت ٠١7١‏ ) , 

التيسير شرح اللخامع الصغير - له أيضاً . ط المكتب الإسلامي بيروت . 

كشف الفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - لمحدث الشام 
إسماعيل العجلوني (ت ؟5١١)‏ . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام ‏ للعلامة الصنعالي (ت ۱۱۸۲ ) مطبعة صبيح . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ‏ للامام الشوكاني (ت١ه؟)‏ 
ط مصطفى الباني الحاى » والمنتقى لأني البركات ابن تيمية . 

الراك الجروعة في الأتحاديت الو ف عة له انها , 

الرفع والتكميل ني الحرح والتعديل ‏ للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ( ت٤ )٠١١‏ 
بتحقيق وتعليق الشيخ عبد الفتاح أي غد ّة ‏ الطبعة الثانية ‏ دار لبنان . 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ‏ للكنوي أيضاً . وعليه التعليقات الحافلة ‏ للأستاذ 
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أي غدأة كلك المطبعة السورية : حلب . 
نحفة الأحوذي ؛ بشرح جامع الرمذي - للعلامة محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
الباركفوري (ت “ه18 ه) دار الاتحاد العرلي للطباعة بالقاهرة . 
امتح الرباني - بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - وشرحه ( بلوغ الأماني ) 
للعلامة أحمد عبد الرحمن البنا ‏ الشهير بالساعائي ‏ مطبعة الفتح الرباني سئة ٠۴۵۷‏ ه . 
مفتاح كلوز السنة ‏ للمستشرق الدكتور | . ى . فنسنك - ترجمة الاستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي . 
ساسلة الأحاديث الصحيحة ‏ للمحدث العلامة مسد ناصر الدين الألباني ط المكتب 
الإسلامى دمشق . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ‏ له أيضاً . 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ‏ لجماعة من المستشرقين بمساعدة الأستاذ محمد فؤاد 
عبد البائي . مطبعة بريل ‏ ليدن . 
مرعاة المماتيح شرح مشكاة المصاببح ‏ للعلامة أي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام 
المباركفوري + ۳ ط المند ۲ ھ- ۱۹۹۲ م . 

ثالثاً : في الفقه 

| فقه الحنفية 

الدراج - للامام أي يوسف (ت ۱۸۲ ) المطبعة السلفية ‏ ثائية 185 ) . 
اللبسوط ‏ لشمس الأنة السرخسي ( ت 48# ) مطبعة السعادة سنة 1154 ه وهو شرح 
لكتاب ( الكائي ) للحاكم الشهيد الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية للأمام محمد بن 
الحسن الشيبائي صاحب ألي حنيفة (ت 184 ) . 
شرح السير الكبير ‏ لسر جي أيضاً والسير الكبير للإمام محمد طبع حيدر آباد سنة 
o‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - للكاساني ( ت ٥۸۷‏ ) - مطبعة شركة المطبوعات 
العلمية ٠١۲۷‏ 
المداية ‏ شرح بداية المبتدي ‏ كلاهما لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن ألي بكر 
المرغيناني ( ت ٥۹۳‏ ) مطبعة مصطفى محمد ( مع فتح القدير ) . 
شرح العناية على الحداية ‏ للعلامة أ كمل الدين محمد بن محمود البابرتي (ت ۷۷١‏ ) مطبوع 
على هامش المداية المذكور . 
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فتح القدير ‏ لابن الحمام (ت 85١‏ ) وهو شرح على الهداية أيضاً . 
مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر ‏ لشيخ زادة رت ٩۵۱‏ ) ط استانبول . 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ‏ للعلامة الزين ابن نجيم الحنفي رت 97١‏ ) . 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار - الحصكفي ( ت ٠١1/7‏ ) وتنوير الأبصار للتمرتائي 
ببامش رد المحتار اللي . 
در المنتقى شرح اللتقى - له أيضاً . ببامش « مجمع الأبر » السابق . 
رد المحتار على الدر المختار ‏ للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت57؟١‏ ) 
ط المطبعة الميمنية أو ط استائبول » وببهامشه الدر المختار السابق . والكتاب مشهور باسم 
« حاشية ابن عابدين ) . 

ب فقه المالكية 
المدرئة الكبرى - للإمام مالك بن أنس > برواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي » عن 
الإمام عبد الرحمن بن القاس عنه - المطبعة الخيرية ط أولى 174 . 
الرسالة - لابن أي زيد القيروانيت 85".( مطبوع مع شرحيه لزروق وابن ناجي ) . 
المنتقى شرح الموطأ ‏ للقاضي أي الوليد سليمان الباجي ( ت 4944) + ۲ مطبعة السعادة 
وببامشه الموطأ . 
بداية المجتهد ونباية المقتصد - للقاضي الفياسوف ابن رشد الحفيد ( ت ٥۹١‏ ) مطبعة 
الاستقامة سنة 100/١‏ الحزء الأول ويعد من كتب الفقه المقارن كذلك . 
مختصر خليل - للعلامة أني الضياء خليل بن إسحاق ( ت ۷۷١‏ ) مطبوع مع شرح الدردير 
وحاشية الدسوقي . 
شرح الرسالة ‏ ابن ناجي ت ۸۳۷ مطبعة الحمالية عصر . 
شرح الرسالة - للعلامة زروق ت 8494 - وهما مطبوعان في كتاب واحد مع رسالة 


ابن أي زيك , 
شرح الحرشي - لآبي عبد الله محمد الحرشي (ات 1١١١‏ ) وهو شرح على مختصر خليل 
المذكور قبل . 


شرح الزرقاني على الموطأ . 

تهذيب الفروق والقواعد السنبة - للشبخ محمد علي بن الشيخ حسين مفبي المالكية ‏ 
مطبوع على هامش الفروق . 

الشرح الكبير للعلامة أحمد بن محمد العدوي اللحلوتي الشهير بالدردير (ت ١175١١‏ ) . 
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وهو شرح على مختصر خليل ؛ السابق أيضاً . 

ه الشرح الصغير ‏ على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك كلاهما له أيفاً ‏ ط مصطئى 
الحدي : 

5 حاشية الدسوثي - للعلامة محمد بن عرفة الدسوي وت ۱۲۳۰ € 

بلغة السالك لأقرب المسالك للشيح أحمد بن تحمد الصاوي (ت ٠١١١‏ ) المعروظ: بحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير 9 السابق . وهو مطبوع بهامشها 3 

» فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك للشيخ محمد عليش (ت ١1194‏ ) مطبعة 
مصطفى عمد . 

ج فته الشافعية 

3 الأم ‏ للإمام محمد بن إدريس الشافعي رت ۲٠١‏ ) ط المطبعة الاميرية بولاف . 

5 الأحكام السلطانية والولايات الدينية س تلقاصى آي امسن المأوردي ( ت (f°‏ طّ 
مصطفى الحاى ‏ أولى . 

ه المهذب - لألي إسحاق الشيراري (ت 405 ) ط المنيرية . 

ه الوجيز ‏ للإمام أي حامد الغزالي حجة الإسلام (ت ٠٠١‏ ) . 

ه فتح العزيز : شرح الوجيز - وهو الشرح الكبير ‏ للإمام الرافعي (ت 51 ) 5 

ه المجموع ‏ شرح المهذب - للنووي (ت ٦۷١‏ ) . 

وهذه الكتب الأربعة رالمهذب وشرحه والوجيز وشرحه ) أخرجتها إدارة الطباعة 

المنيرية بعضها مع بعص مضافاً إليها تلخيص البير للحافظط أبن حجر . 

. روضة الطالبيين - للإمام النووي أيضاً  الحزء الثاني - طبع المكتب الإسلامي‎ ٠ 

» المنهاج ‏ له أيضاً . وهو مطبوع مع شرحيه الآ تيين . 

م نماية المحتاج إلى شرح المنهاج - للعلامة شمس الدين الرملي رت ٠٠٠١‏ ) ط عيسى 
الحابى » ومعه حاشيتان للشبر املس (ت ۱۰۸۷ ) والرشيدي (ت )١١55‏ . 

د س فقه العناباة 

٠‏ مختصر اللحرقي ‏ لآني القاسم عمر بن حسين بن عبد الله الحرئي ( ت 784 ) وهو مطبوع 
مع المغي . 

ه الأحكام السلطانية - للقاضي أي يعلى الحنبلي (ت ٠١۸‏ ) بتحقيق الشيخ مسد حامد 
الفقى . ط مصطعى الباني الحابى ‏ أولى 5ه"1 ه . 
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المغنى - لشيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رٿ ۳١‏ ) ط النار - الثالتة . وهو شرح 
مختصر اللحرقي . 

الكائي ‏ له أيضاً . ط المكتب الإسلامي . دمشق . 

الشرح الكبير - لابن قدامة المقدسبي - شمس الددين ( ت 5881 ) وهو شرح علي المقئع 
لابن قدامة موفق الدين صاحب المغني ومطبوخ مع المغي . 

فتاوى ابن تيمية - مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة ۱۴۲١‏ ه . 

الاختيارات - له أيضاً وتشتمل على ما رجحه من الأقوال ني المسائل المختلف فيها . وهو 
اأفروع للعلامة ابن مفلح ( ۷۹۳ ) مطبوع مع تصحعده الا ني 5 

تصحيح الفروع - للشيخ أي الحسن المرداوي الحنبلي رت ۸۷١‏ ) دار عمر للطباعة ط 
ثالية ١م"١‏ ھ . 

الأنصاف ني الراجح من اللحلاف ‏ له أيضاً . مطبعة السنه المحمدية . 

الروض المربع شرح زاد المستقنع ‏ لاشيخ منصور بن يونس البهوني ٠٠١١(‏ ) ومعه 
حاشية للشيح عبد العزيز العنقري بتصحيح الشيخ عبد اللطيف السبكي مطبعة السنة المحمدية 
فل 

غاية المنتهى - للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي (ت ٠١#‏ ه) مطبوع مع شرح . 


ه مطالب أولي النهى » شرح غاية المنتهى - للشيخ مصطفى السيوطي الرحباني (ت ٠۲١١‏ ) 


نشر المكتب الإسلامي بدمشق . ط أولى ۱۳۸۰ 
منار السبيل شرح الدليل ‏ للشيخ إبراهيم بن محمد بن سام بن ضويان زات 1589 ) 
ط المكتب الإسلامي . 

ه ‏ فقه الظاهرية 
المحلى ‏ للإمام أي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الآندلسي رت 545 ) ط 
المنيرية بتحقيق وتعليق الشيخ أحمد شاكر . 

و فقه الزيدية 
مجموع الفقه الكبير ‏ للإمام زيد بن علي ( ت 17 ) أيضاً ( مطبوع مع شرحه - الروض 
النضير ) . 
البحر الزخار اللدامع لمذاهب علماء الأمصار ‏ للإمام المهدي لدين الله بحبى بن المرتضى 
رت ۸4١‏ ) مطبعة السعادة . وهو من كتب الفقّه المقارك . 
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من « الأزهار اله . مطبوع مع شرح الآني . 
الروض النضير - شرح مجموع الفقه الكبير للعلامة شرف الدين الحسين بن أحمد بن 
الحسين السياغى الحيمى الصنعائي (ت ٠۲۲١‏ ) مطبعة السعادة ۱۴۷۷ ( الحزء الثاني » 
وب E‏ أرقا + 
شرح الأزهار - للعلامة أي ا لسن عبد الله بن مفتاح . ( ت ۸۷۷ ) مطبعة شركة التمدن 
صر سنة ١1737‏ 
ز - في فقه الإمامية الحعفرية 
شرائع الإسلام في فقه الامامية ‏ للشيخ جعفر بن الحسن الحلي رت ۷۷١‏ ه) المعروف 
باللحقق الحلى . ۰ 
ا مختصر النافع ني فقه الإمامية - له أيضاً . وهو مختصر « الشرائع » السايق . ط دار الكتاب 
العرلي . 
جواهر الكلام ‏ للعلاءة الشيخ محمد حسن النجفي طبع حجر بإيران سنة 1904 ه المجلد 
الاي > وهو شرح كبير لشرائع الإسلام . 
فقه الإمام جعفر الصادف - للأستاذ محمد جواد مغنيئة ‏ ط دار العلم للملايين - بيروت . 
ح ني الفقه المالي والإداري الإسلامي 
( مكرر ) اللحراج للإمام أي يوسف ( وقد ألفه إجابة لطلب هارون الرشيد ) . 
الحراج - للإمام حیی بن آدم الترشي ( ت 7١‏ ه) ط السلفية ‏ ثانية ٠۳۵۲‏ ه بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر . 
الأموال ‏ للإمام أي عبيد القاسم بن سلام ( ت 74 ) بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي . 
( مكرر ) الاحكام السلطانية للقاضي أي الحسن الماوردي الشافعي ( 450 ) . 
( مكرر ) الاحكام السلطانية للقاضي أي يعلى الحنيلي (158 ) . 
السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ ) ط دار الكتاب العرني . 
ط ‏ في الفقه العام 
القواعد النورانية الفقهية - لابن تيمية . 
مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي ط مطابع الرياض . 
زاد المعاد في هدى خير العباد ‏ لابن القيه ‏ مطبعة السنة المحمدية بتعليق محمد <امد 
الفقي . 
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الطرف الحكمية ‏ له أيضاً - مطبعة المدني . 
الروضة الندية > شرح الدرر البهية + للسيد صديق حسن خان ط إدارة الطباعة المنيرية 
والدرر البهية للإمام الشوكاني . مطبوع مع الروضة الندية . 
الدين الخالص - للشيخ محمود خطاب السبكي ( ت ٠١٠١١‏ ) الخزء الثامن مطبعة الاستقامة 
۰ هء 
فتاوي الإمام محمد رشيد رضا . ط دار الكتاب الحديد ‏ بيروت . 
حلقة الدراسات الاجتماعية لخامعة الدول العربية ‏ الدورة الثالثة ‏ #اضرة الأساتذة : 
عبد الرحمن حسن » ومحمد أبو زهرة » وعبد الوهاب خلاف عن الزكاة ونفقات 
الأقارب ص ۲۳۰ وما بعدها . 
التبيان في زكاة الأثمان ‏ للشيخ محمد حسنين لوف العدوي . 
بهجة المشتاق في حكم زكاة الأوراق - للسيد أحمد الحسيي . 
الفقه على المذاهب الأربعة ‏ تأليف بكنة بإشراف وزارة الأوقاف ط خامسة . 
مقار نة المذاهب في الفقه ‏ الشرسخين محمود شاتوت وعمد علي السايس , ط صبيح ۸١۳١۷٣‏ 
الإسلام عقيدة وشريعة - للشيخ محمود شلتوت - ط دار القلم أو مطبعة الأزهر . 
الفتاوي له أيضا . ط مطبعة الأزهر . 
فتاوى إسلامية ‏ للشيخ حسين حمل حلوف . ط مصطفى الحابي - ثانية . 
أحكام المعاملات الشرعية ‏ للشيخ علي الحفيف . 
المعاملات الحديثة وأحكامها ‏ للشيخ عبد الرحمن عيسى . مطبعة حيمر . 
أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ‏ للد كتور عبد الكريم زيدان . 
فقه السّئة ‏ لاشيخ سيد سابق ‏ ج " ط دار الكتاب العرني . 
الحلال والحرام في الإسلام - للموّلف - ط المكتب الإسلامي ‏ رابعة . 

رابعاً : في أصول الفقه وقواعده 
الرسالة ‏ للإمام الشافعي بتحقيق أحمد شاكر . ط مصطفى الباي الحاي . 
الإحكام ني أصول الأحكام ‏ لابن حزم ط المطبعة المنيرية » أو مطبعة الإمام . 
المستصفى من علم الأصول - للإمام الغزالي - مطبعة مصطفى محمد . 
أصول السرخسى - لشمس الأثمة السرخسى - صاحب المبسوط ‏ ط حيدر آباد . 
ورك لافار وة الا حا لان قدامة ساسا الغ 
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الإحكام ني أصول الأحكام ‏ لأبي الحسن علي بن ألي علي الآمدي (ت ٠۳١‏ ) مطبعة 
تخريج الفروع على الأصول - للإمام الزنجاني ت 5055 ) بتحقيق الد كتور محمد أديب 
صالح . ط جامعة دمشق . 
الفروق - للإمام القراقي (584) ط عيسى الحابي . 
الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ‏ له أيضا » مع تحقيق وتعليق الشيخ عبد الفتاح 
آي غدة . ط حلب . 
القياس ‏ رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) ط - السلفية . 
إعلام الموقعين عن رب العالمين - لابن القيم (ت ۷١١‏ ) ط مطبعة السعادة بتعليق الشيخ 
محمد محيى الدين عبد الحميد . 
الموافقات في أصول الشريعة - للإمام الشاطي ( ت 74٠‏ ) بتعليق الشيخ عبدالله دراز 
مطبعة الشرق الأدنى بالموسكي . 
الاعتصام له أيضآ ‏ ط النار . 
الأشباه والنظائر - لابن نحيم (ت970) . 

خامساً ‏ ي الدراسات الإسلامية العامة 
إحياء علوم الدين - للإمام أني حامد الغزالي ط عيسى الحابي . 
تلبيس إبليس - للإمام أي الفرج عبد الرحمن بن الحوزي (ت ٥۹۷‏ ) ط المنيرية . 
الكبائر - للحافظ الذهى ‏ مطبعة البيان ‏ بيروت . 
إغاثة اللهفان - لابن القيم ‏ ط - مصطفى الباني الحابي . 
مدارج السالكين - له أيضاً . مطبعة السنة المحمدية . 
بدائع الفوائد ‏ له أيضاً ‏ ط المنيرية . 
الزواجر - لابن حجر الهيثمي المكي . 
حجة الله البالغة ‏ لعلاءة الهند أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الملقب بشاه ولي الله 
(ت۱۱۷۹) . 
ار اتيب الإدارية - للعلامة عبد الحى الكتاني الفاسى . المطبعة الأهلية بالرباط ٠۴٤١١‏ . 
ارسي ادي الاقم عمل رشيد رضاح ط الماز.: 
الإسلام دين عام خالد ‏ للأستاذ محمد فريد وجدي . 
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الأركان الأربعة ‏ إعلامة السيد أني الاسن الندوي . ط مطابع معتوق احوان بيروت . 
أسس الاقتصاد ني الإسلام ‏ للاستاذ العلامة أني الأعلى المودودي . المطبعة اشاشمية . 


دن 7 
الإسلام والضارة العربية ‏ للأستاد محمد كرد علي مطبعة بحنة التأليف والترجمة والنشر 
ط ثانية . 


الإسلام والأوضاع الاقتصادية ‏ للأستاذ محمد الغزالي ‏ ط حامسة , 

الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين ‏ له أيضاً . 

الاشتر اكية في المجتمع الإسلامي ‏ للأستاذ البهي اللتولي ‏ ط ‏ مطبعة الاستقلال الكبرى 
اشتراكية الإسلام ‏ للد كتور مصطفى السباعي ‏ ط الدار القومية بالقاهرة . 
الاقتصاد والسياسة في ضوء الإسلام بإشراف جمعية الدراسات الإسلامية بكلية التجارة 
جامعة القاهرة )١98١(‏ . 

تنظيم الإسلام المجتمع ‏ لاشيخ محمد أي زهرة . 

حقائق الإسلام وأباطيل حصومه - للأستاذ عباس محمود العقاد . 

خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي ‏ للأستاذ محدود أي السعود . 

دائرة المعارف الإسلامية الأوروبية ( يصدرها بالعربية الأساتذة : أحمد الشنتتاوي وعبد 
الحميد يونس وإبراهيم خورشيد) . 

الدعوة إلى الإسلام ‏ لتوماس ارنولد - وترجمة الد كتور حسن إبراهيم حسن وز ميله. 
مطبعة بلحنة البيان العرلي . 

سرة و ور ا و ر 

العبادة في الإسلام - للموألف ‏ ط أولى مطبعة النصر . 

العدالة الاجتماعية في الإسلام ‏ للأستاذ سيد قطب ‏ ط خامسة ل عيسى الحاى . 
فلسفة الزكاة عند المسلمين ‏ للأستاذ عبد العريز سيد الأهل ‏ ط بيروت .7 
مجموعة الوثائق السياسية ي عهد الرسول والخلفاء الراشدين ‏ للد كتور محمد حميد الله 
الحيدر آبادتي ‏ ط ثانية ‏ نشر دار الإرشاد ‏ بيروت . 

سادساً : في علم المالية العامة والضرائب 

مبادىء علم المالية العامة للد كتور محمد فؤاد إبراهيم ‏ الحزء الأول . 

علم المالية ‏ للد كتور رشيد الدقر - ط دمشق . 
موارد الدولة ‏ للد كتور سعد ماهر حمزة ‏ المطبعة المالية . 
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مبادىء النظرية العامة لاضريبة - للد كتورين دين خلاف وعبد الكريم الرفاعي . 
ميزائية الدولة - للد كتور محمد حلمى مراد . 
تشريع اضر ائ a a Be e‏ فس 
النظم النقدية والمصر فية - لاد كتور عبد العزيز مرعي . 
الاقتصاد السياسي - للد كتور علي عبد الواحد واي . ط الحابي ‏ خامسة , 
الاقتصاد السياسي للدكتور رفعت المحجوب . 
سابعاً : في الدراسات الاجتماعية 
الضمان الاجتماعى - للد كتور صادق مهدي السعيد . 
هي حلقة ارامات الا اعة اة انول اة ب القوزة اال 
علم الاجتماع - للد كتور أحمد الشاب . 
ثامياً : في السيرة والتاريخ والتراجم 
سيرة ابن هشام ‏ بتحقيق مك محري الدين عبد الحميدك . 
سيرة عمر بن عبد العزيز ‏ لابن عبد الحكم . ط دار الفكر بدمشق . 
تاريح الأمم والملوك - للإمام أبي جعفر الطبرني ‏ المطبعة الحسينية . 
وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان (ت581) . 
البداية والنهاية ‏ للحافظ المورخ أني النداء إسماعيل بن كثير . ط مطبعة السعادة . 
الحواهر المضية في طبقات الحنفية ‏ للعلامة حي الدين القرشي رت ۷۷۵ ) ط حيدر آباد. 
طبقات الحنابلة ‏ لابن ألي يعلى (ت ٠۲۷‏ ) . 
طبقات الشافعية ‏ لتاج الدين السبكي (ت )۷۷١‏ . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب - لابن فرحون (ت 714 ) . 
الفوائد البهية في طبقات ادفية ‏ للعلامة أني الحسنات عبد الحي اللكنوي (ت ٠١١١‏ ). 
نزهة الخواطر - العامة السيد عبد الحي بن فخر الدين الحسي » مدير ندوة العلماء 
بلكنو_المند ت (1841) وهو والد السيد أي الحسن الندوي . 
الأعلام ‏ للأستاذ حير الدين الزركلي . 
الحراج أي الدولة الإسلامية- الأستاذ محمد ضياء الدين الريس- ط مضة صر - أولى . 
التقود العربية وعلم الدهنيات جمع الأب انستانس الكرملي . 
التقود العربية ماضيها وحاصرها - للدكتور عبد الرحمن فهمي . 
صنج السكة في فجر الإسلام . للدكتور عبد الرحمن فهمي . 


۳ 


تاسعاً : في اللغة 
غریب الحديث ‏ لألي القامم بن سلام ( ۲۲۵ ) ط حيدر آباد . 
النهاية في غريب الحديث والأثر . لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن مد المعروف 
بابن الأثير 5ددع ط القيرية ٠.‏ 
لسان العرب ‏ العلامة جمال الدين أي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري 
الأفريقي المصري وت ١1/اه)‏ ط بيروت ١405‏ 
المصباح انير للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت ۷۷١‏ ه) المطبعة 
الأميرية عصر ‏ ط ثالئة 1411 م . 
القاموس المحيط ‏ لمجد الدين الثير وزابادي ت97١8)‏ . 
تاج العروس شرح القاموس - للعلامة محمد مرتضى الرّبيدي رت 6١؟١)‏ . 
المعجم الوسيط ‏ ممع الاغة العربية بالقاهرة . 
عاشراً : متنوعات 
الكتاب المقدس ( العهد القديم والعهد الحديد ) , 
المحاصرات العامة لإدارة الثقافة الإسلامية بالأز هر المواسم : الأول والثاني والثالث مطبعة 
الأزهر 
امو نمر الأو ل لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ‏ لجماعة من الباحثين . ط الأزهر . 
جلة الأزهر . 
لة حضارة الإسلام : 
محلة المسلمون . 


١١4 


ه ‏ فهرس الموضوعات 


الأقدمة : 1 نم 


عناية علماء الإسلام قديماً ببيان الزكاة : المفسرون ۷ -المحدثون » والفقهاء » وعلماء 
الفقه المالمي والإداري م - حاجة عصرنا إلى بحث جديد واف في موضوع الركاة ‏ اعادة 
عرضه بأسلوب العصر ‏ 4 اهتمام الكت اب بموضوع الربا في الاقتصاد الإسلامي وإغفال 
الزكاة  ٠١‏ - تمحيص اللالاف في المسائل القديمة  ٠١‏ - إبداء رأي في المسائل الحديدة 
١١‏ - تصحيح الأفهام والتصورات الخاطنة لحقيقة الزكاة  ١‏ أفراد ومجامع علمية 
تو كد الحاجة إلى الكتابة في الزكاة ‏ 4؟ - مهمة هذا البحث باختصار ١6‏ - منهج البحث 
وخطته : تحديد المصادر وجمع المادة ‏ 15 - تقسيم البحث وترتيب أبوابه  ١9/‏ المقارنة 
والموازنة ‏ 14 - التفسير والتعليل  7١‏ - التمحيص والر جيح - ١؟‏ - قواعد البحث 
للا*تيار وار جيح والاستنباط : الأخذ بعموم النصوص مالم يخصها دليل ‏ ۲۳ - احترام 
الإجماع لمنيقن  ۲٠‏ - إعمال القياس الصحبح ۲۷ - اعتبار المقاصد والمصالح- "١‏ 
أسلوب البحث هلم ب 


هيد في معنى الز كاة والصدقة : ۳۷ - ٤١‏ 


معی الزكاة لغة وشرعاً ‏ لام الرد على شاحت » في دعواه أخل كلمة الزكاة من 
استعمالها عند اليهود ‏ ۴۸ - معنى الصدقة وتسمية القرآن والسنة الزكاة صدقة  >٠‏ - ظلم 
العر ف لكلمة الصدقة-١‏ 4- كلمة «الزكاة » في القرآن الكر م كلمة الصدقة والصدقات-45- 


١١٠١ه‎ 


الباب الأول 
وجوب الزكاة ومنزلتها ني الإسلام 
f‏ 43# 
تمهيد ‏ وضع الفقراء في الحضارات السابقة  ٠٠‏ .. عناية الأديان عامة برعاية الفقراء 
٤۷‏ س عناية الأديان السماوية حاصة 48 - تماذج من و صايا العهد القديم والعهد ابلنديد 
بالإحسان إلى النقراء ‏ 44 ملاحظات على موقف الأديان السابقة من مشكلة الفقر ‏ ١ه‏ 
عناية الإسلام بعلاج الفقر ‏ عناية القرآن بذلك منذ العهد المكي - ١ه‏ اس إطعام المسكين 
من لوازم الإينان ‏ "اه الحض على رعاية المسكين ‏ 4ه حق السائل والمحروم والمسكين 
وابن السبيل ‏ 5ه حق الزرع عند الحصاد ‏ /اه ‏ إيتاء الزكاة في مكة  ٥۸‏ الزكاة 
في العهد المكى زكاة مطلقة  ٠٠‏ - الزكاة في العهد المدلي : الةرآن المدلي يو كد وجوب 
ازكاة ويبين بعض أحكامها - سور ة التوبة أوذج للقرآن اندني في ذلاك ‏ 47 السنة تر" كد 
وتبين ما أجمله القرآن  ٩4‏ تحديد السنة لنصب الزكاة ومقاديرها ومبى وقع ذلك س ١۷.۔‏ 
الركاة المحدودة شرعت بعد الصيام ۷١‏ - الزكاة ثالثة دعام الإسلام  ۷۲١‏ .. التحذير 
الشديد من منع الزكاة ‏ العذاب الأخروي ‏ 76 العقوبة الدنيوية لمن منع الزكاة .. العقوبة 
القدرية  ۷١‏ - العقوبة الشرعية ‏ /الا ‏ قتال الممتنعين من أداء الزكاة 78 الزكاة 
ما علم من الدين بالضرورة - 86 - جاحد الزكاة كافر ‏ 85م فروق أساسية بين الركاة 
في الإسلام والبر والإحسان في الأديان الأخرى - وم ل مزاعم « شائحت » عن طبيعة 
الزكاة وتمنيدها ‏ ۸۸ - 
الباب الثاني 
على من نجب الركاة ؟ 
“3 ۱۱۹ 
الملبحث الأول : لا تجب الزكاة على غير مسلم ‏ 40 اذا لم يوجب الإسلام الزكاة 
على غير المسلمين ؟ ‏ ۹۷ - هل جوز أل مقدار الزكاة من غير المسلمين كضريبة 8-9و 
الملبحث الثاني : الزكاة في مال الصبي والمجنون - القائلون بعدم وجوب الزكاة فيه 
ه١٠‏ أدلة هؤلاء  ٠١54‏ - القائلون بوجوب الركاة في مالمما - أدلتهم 31 
موازنة وترجيح ١١١-‏ - تأييد القول بوجوب الزكاة في ماما (بشرط الفضل عن حاجتهما 
الضرورية ) ١١7‏ س تفنيد أدلة المانعين للوجوب  ١١4‏ - أمور يابغى التنبيه عليها 1١119/-‏ 
الخلاصة ١١94‏ - . : 


١5 


الباب الثالث 
الأمرال الي تجب فيها الز كاة ومقادير الواجب فبها 
of -۱‏ 
الفصل الأول : امال الذي تجب فيه الر کاة : 977 ٠١١‏ 


القرآن نبه على بعض أموال الزكاة . وترك للسئة التنصيل  1١١‏ معنى الال لغة 
وشرعاً - ١74‏ الال عند الحتفية وغيرهم  ١178‏ شروط الال الذي تجب فيه الزكاة 
- ۱۹ 

امالك التام : حقيقة الملك لته وحده - ۱۲۷ - المراد با ملاك التام - ٠۲۸‏ - معى الملك 
فة وشرعاً - ۱۲۹ = معى تنام الملك ‏ تعبير بعض الفقهاء عمه بالتمكن اة 
في اعتبار هذا الشرط ‏ لل هذا ريط يا نر عليه : الال الذي ليس له مالك معين 
٠١١ -‏ - الأرض الموقوفة ونحوها هل فيها زكاة ؟  ٠۳١۲‏ - الال الحرام لا زكاة فيه 
١#‏ ل زكاة الدين ‏ قول عائشة وعكرمة وعطاء في اعفاء الدائن والمدين من الركاة 
٠۳١١‏ - ما نسب إلى النخعي : أن زكاة الدين الممطول على من ينتفع به 4م1١‏ الرأي 
المختار في زكاة الدين المرجو - الدين الميئوس منه وما فيه من أقوال  ١5‏ مكافآت 
الموظفين ومدشتر "ىم اك 

الماء : معنى النماء لغة وشرعاً ‏ النماء الحقيقي والنماء التقديري  ٠۴۹‏ - حكمة 
اشتر اط النماء  ١4٠‏ - دليل هذا الشرط  ١5١‏ - تطبيقات لهذا الشرط ‏ أوسع المذاهب 
في تطبيق شرط النماء مذهب مالك ١4‏ - الال المعجوز عن تنسيته  ١44‏ - كل مال 
نام فهو وعاء للزكاة ‏ ه4١‏ الرد على المضيتين في وعاء الزكاة كابن حزم والشوكاني 
وصديق حسن حان = ١45‏ = . 

بلوخ النصاب  ١48‏ - بيان الحكمة من مقادير النصب الشرعية - ٠١١‏ - الحكمة 
في اشتراط النصاب وإعفاء ما دونه 19١‏ . 

الفضل عن اخوائج الأصلية NEN‏ 
لايغني عن هذا الشرط ‏ لاذا قيدت الحاجة بالأصلية ؟ ‏ معنى الحاجة الأصلية  ١81‏ 
سبة الفقه الإسلامي افكر الضريبي الحديث بقرون عديدة ‏ #ه١ ‏ أدلة هذا الشرط من 
القرآن والسئة - 184 - 

السلامة مى الدين . اختلاف الفقهاء في اعتبار هذا الشرط  ٠٠١‏ - الأدلة على ترجيح 


1۹4¥ 


اعتباره - ١55‏ - التفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة - ٠١١‏ اختيار أبي 
عبيد  ٠١۹‏ س شروط الدين الذي يمنع وجوب الزكاة - الدين الخال والموأجل ‏ صداق 
الزوجة الموجل هل بمنع الزكاة بقدره ؟  ١5١‏ - ديون الله وديون العباد  ١١١‏ , 

حولان الحول : الأموال الى يشترط لما الحول  ١5١‏ - الحكمة في اعتبار الحول 
ن الامو ال وة هق ادل عل ا ال القرل به كاف بصن الما 
والتابعين في اشتراط الول القدر المجمع عليه في أمر الحول  ١8‏ اللحلاف في المال 
المستفاد ‏ 154 - أقسام المال المستفاد  1١58‏ س . 

الفصل الثاني : زكاة الثروة الحيوانية : ۱۹۷ - ۲۳۷ 

تمهيد في عظم منفعة الأنعام واهتمام الشرع بزكاتها   "1/‏ . 

المبحث الأول : الشروط العامة لزكاة الأنعام : أن تبلغ النصاب ‏ أن يحول عليها 
الحول - ١59‏ - أن تكون سائمة ‏ معبى السوم وحكمة اشتراطه ودليله من الشرع » 
وخلاف مالك وغيره فيه ۱۷١‏ - ألا تكون عاملة  ١9/١‏ أدلة هذا الشرط من الأثر 
والاظر ‏ ۱۷۲ حلاف مالك فيه وترجيح بعض المالكية لمذهب اللجمهور ب ۱۷۳ س 

المبحث الثاني : ز كاة الابل ‏ الإجماع على نصاب الإبل والواجب فيها من حمس إلى 
مائة وعشرين - 17/4 - الواجد عند الحمهور فيما زاد على مائة وعشرين  ۱۷١‏ س حديث 
نس في فرائض الصدقة ( كتاب أبي بكر  )‏ ۱۷۷ حديث ابن عمر ( كتاب عمر ) 
19/4 - حكم الأتمة بصحة هذين الحديثين ‏ 19/4 تشكيك شاحت والرد عليه 1/1 
اتفاق كتب الصدقات في أمور جوهرية ‏ ۱۸۲ -. اختلافها في أمور فرعية ‏ 1/17 سبب 
احتلاف الفقهاء فيما بعد المائة والعشرين من الإبل - مذهب الحنفية ومناقشته س ١84‏ 
انتصار ابن تيمية مهب اب حمهور - ترجيح بعض الحنفية لمذهب الحمهور ‏ 18/8 - مذهب 
الطبري وتوسطه هنا تفسير اللحلاف الطفيف بين كتب الزكاة س 184 - 

المبحث النالث: زكاة البقر : ابلتواميس نوع من البقر ‏ وجوب الزكاة في البقر بالسنة 
والاجماع - ۱۹۲ - نصاب البقر وما يحب فيها  ١9‏ القول المشهور : النصاب ثلاثون 
١44‏ - قول الطبري : النصاب خمسون  ۱۹١‏ - رأي ابن المسيب والزهري وألي 
قلابة : البقر كالإبل - ۱۹۸ - أدلة هذا القول  ١44‏ - قول آخر : في كل عشر شاة . 
الاستدلال هذا القول - 7١١‏ - تعقيب وترجيح - , 

المبحث الرابع : زكاة العم وجو با بالسئة والاجماخ - النصاب وتعداد الواجب 
فيها  5١4‏ لاذا كان تخفيف الواجب في الغم الكثيرة ؟ ‏ استنتاج بعض الباحثين من 


۹۸ 


أن الركاة في الأنعام ذات تصاعد عكسبي ‏ بيان ضعف هذا الرأي - ٠١6‏ - تعليل الشيخ 
زروق لتقليل الواجب في الغنم الكثيرة ومناقشته  7٠١‏ 

امبحث الحامس : هل في صغار المواشي زكاة؟ ‏ حديث سويد بن غفلة ا أثر عمر في 
الاعتداء بالسخلة  ۲١۸‏ - اشتراط بعضهم أن تبلغ الامهات نصاباً - ترجيع هذا القول 
۹۹4 س ٠‏ 

البحث السادس : ما يوخذ ني زكاة الأنعام : اشتراط السلامة من العيوب - الأنوثة 
11١ -‏ - می يجوز أحذ الذكور ؟- ۲۱۱ السن ۱۱۲ - أن يكون وسطا لا من کرام 
الال ولا من شره - 1١١4‏ 

المبحث السابع : تأثير الخلطة في زكاة الأنعام ‏ معبى الخلطة ‏ خلطة الاشتر اك و خخلطة 
الجوار ‏ ۲۱۷ - اختلاف الفقهاء في تأثير الخلطة ‏ دليل القائلين بتأثيرها وهم الخمهور ‏ 
موقف المعارضين ودليلهم ١١8‏ - تأثير الحلطة في الزروع والثمار والنقود عند الشافعي ‏ 
امكان اتخاذ هذا المذهب أساساً لمعاملة الشركات كشخصية معنوية . 

المبحث الثامن : زكاة الحيل - خيل الركوب والحمل واللحهاد لا زكاة فيها بالاجماع - 
خيل التجارة فيها زكاة التجارة ‏ العلوفة لا زكاة فيها ‏ الحلاف في الحيل السائمة للنماء 
والنسل ‏ ۲۲۲ - أدلة الحمهور على عدم وجوب الزكاة في لحيل السائمة ‏ ۲۲۴ أدلة 
أبي حنيفة على يجاب الزكاة فيها  ۲۲١‏ - النصاب والمقدار الواجب عند ألىي حنيفة 
- #177 تعقيب وترجيح - تأبيد قول أي حنيفة ۲۲۸ - موقف عمر من زكاة اليل 
ودلالته ‏ ۲۲۹ - اختيار تقدير الواجب بربع العشر ‏ 0؟ ‏ ترك النبي نللا أخذ الزكاة 
في بعض الأموالودلالته ‏ ما يفعله النبي ملم بوصف الامامة غير ما يفعله بوصف النبوة 
780 ل تحقيق القراني والدهلوي ني ذلك_.؟ ‏ امكان إدخال عفوه لر عن زكاة 
الخيل في هذا الباب ‏ ۲۳۲ . ١‏ 

المبحث التاسع : الحيوانات السائمة غير اليل : رأي الأساتذة : محمد أني زهرة 
وعبد الوهاب حلاف وعبد الرحمن حسن في أخذ الزكاة من كل اللحيوانات السائمة المعدة 
للنماء » بمقدار ربع العشر ‏ ۲۳۳ اشتراطهم أن تبلغ نصاب النقود » وهو ما يثمنه 
عشر ون مثقالا من الذهب ‏ مناقشتهم في هذا التقدير ‏ 74 ما أرجحه في تقدير نصاب 
الحيوانات السائمة  ٣٣۵‏ 

المبحث العاشر : مبادىء عامة مستنبطة من مباحث هذا الفصل ‏ الزكاة عبادة 
ونظام حكومي معا ‏ مبى الزكاة على رعاية الممولين والمستحقين معاً د للكلفة أثر في 


۷۷  ةاكزلا‎ ۲۰4 


إسقاط الواجب أو تخفيفه ‏ انتقال المال من جهة النماء إلى الاستعمال والانتفاع الشخصي 
يسقط عنه الزكاة  ۲۳٠‏ - معاملة الشركات معاملة شخصية معنوية ‏ إبطال الحيل لاسقاط 
الواجبات ‏ دخول القياس ني أحكام الركاة - بعض ما شرعه النبي (ص) يكون بوصف 
الامامة والرياسة للأمة ‏ نصاب اليو ان في الزكاة ضعف نصا ب النقود - الزكاة في المروة 
الحيوانية ضريبة نسبية وليست ذات تصاعد معكوس كما فهم البعض - النسبة الواجبة في 
زكاة الحيوان هي بالتقريب - ربع العشر - ۲۳۷ - . 

الفصل الثالث : زكاة الذهب والفضة : ۲۳۸ "1١‏ 

نظرت الشريعة إلى الذهب والفضة نظرة خاصة - ۲۳۸ - . 

البحث الأول : زكاة النقود : تمهيد في وظيفة النقود وأطوارها ‏ ۲۳۹ - النقوة 
المتداولة في عصر البعثة المحمدية  ۲٠١‏ - أدلة وجوب الزكاة في النقود  ۲٤١١‏ - حكمه 
إيجاب الزكاة في النقود ‏ 47؟ - مقدار الواجب في زكاة النقود - ربع العشر ( 5,؟/ ) 
في الذهب والفضة ‏ هل يزاد هذا المقدار في عصرنا ؟  ۲٤٠٤‏ - الرد على من قال ذلك 
- ه4١‏ - نصاب النقود -45؟ - الاتفاق على نصاب الفضة ‏ وهو ماتا درهم - ال هور 
على أن نصاب الذهب عشرون ديار » حلاف الحسن البصري في ذللث- الأدلة على قول 
الجمهور ‏ /ا4؟ - اتعقاد الاجماع بعد الحسن على قول ابكمهور ‏ 49؟ ‏ شبهه وردها ب 
مقدار الدرهم والدينار ‏ الاختلاف الشديد في تحديد وز مما ۲٠١۲‏ - الطريقة المثلى لمعرفة 
وزن الديئار والدرهم -58؟ - نصاب الذهب والفضة بالوزن الحديث  55١‏ نخطأ 
شائع عند المعاصرين في تقدير النصاب  75١‏ بماذا محدد النصاب في عصرنا  ۲۹٣۳‏ ب 
هل من سبيل إلى معيار ثابت لنصاب النقود  ۲٠١‏ - التقدير بالأنصبة الأخرى - هل يمكن 
التقدير بنصاب الزرع والتمر ‏ 555 - هل يمكن التقدير بالنصاب الحيواني ۲۹۷ 
المعيار المقبول للنصاب النقدي - النقود الورقية وأنواعها ‏ 59؟ ‏ زكاة النقود الورقية 
۲۷١ -‏ - شروط وجوب الزكاة في التقود ‏ باوغ النصاب ‏ هل يشرط أن يكون مالك 
النصاب واحدا ‏ /الا؟ ‏ حولان الحول ‏ ۲۷۸ - الفراغ من الدين ‏ ۲۷۹ - الفضل 
عن الحاجة الأصلية  ۲۸١‏ , 

المبحث الثاني :في زكاة الحلى والأواني والتحف الذهبية والفضية: أواني الذهب والفضة 
وتفهما فيها زكاة ‏ ۲۸۲ - حلى الرجال المحرم فيه زكاة ‏ ۲۸۳ - حلى اللآلىء وابحواهر 
للنساء لا زكاة فيها ‏ 784 الحلاف في حلى الذهب والفضة للنساء ‏ 86؟ - القائلون 
بزكاة الحلى  ۲۸١‏ - أدلة هذا القول ‏ 7817 القائلون بعدم .وجوب الزكاة في الل 
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۲۸۹ - مناقشة وترجيح ‏ 747 - تفنيد أدلة الموجبين لزكاة الحلى  ۲۹۹٩‏ ل ما اتخذ 
من الى كنراً ففيه الزكاة  "٠‏ - ما جاوز المعتاد من الحلى ففيه الزكاة ۳٠١۸‏ تلخيص - 
المصوغ من الذهب والفضة بقصد الاقتناء والاكتناز تجب فيه الزكاة  #1١‏ ما كان بعد 
الانتفاع حرم تجب فيه الركاة ‏ من الاستعمال المحرم السرف في حلى النساء ‏ ما كان من 
الحلى معد أ لاستعمال مباح لم تحب فيه الزكاة ‏ لا فرق بين أن يكون الحلى المباح ملوك لامرأة 
أو ارجل - تركيته زكاة النقدين - شرط أن يكون نصاباً أو يكمل بال قدر النصاب -- 111١‏ 

الفصل الرابع : زكاة الثروة التجارية : ۳۱۲ - ۳۳۹ 

تمهيد : إباحة الاشتغال بالتجارة ‏ 17 التجارة مصدر هائل لكسب امال وتنميته ‏ 
فرض الزكاة السنوية على هذه التجارة ‏ عروض التجارة ‏ "11" , 

المبحت الأول : أدلة وجوب زكاة التجارة : أولا : من القرآن  ۳٠١‏ - ثانياً : من 
السنة  ۳١۷‏ -ثالاً : إجماع الصحابة والتابعين والسلف  ۳٠۸‏ رابعاً : القياس والاعتبار 
0 

المبحث الثاني : شبهات المخالفين : مذهب الظاهرية في عروض التجارة - ۳۲٢۳‏ 
مذهب الامامية #95 - . 

المبحث الثالث : شروط الزكاة في مال التجارة : تعريف ‏ ۳۲۷ - مى بعتبر “مال 
النصاب ‏ رأي مالك ونص الشافعي في الأم : في آخر الحول فقط ‏ ۳۲۹ - قول الثوري 
وأحمد وألي إسحاق وأبي عبيد وأني ثور وابن المنذر : النصاب في جميع الحول - قول 
أني حنيفة وأصحا : انعاتب ف أول الول :و اشرو دون ما ها ك نعلت الان 
عندي هو قول رام E‏ 

المبحث الرابع : كيف يزكي التاجر ثروته النجارية : صور الروة الي يستغلها التاجر 

في تجارته ‏ ۳۳۲ - عند حلول موعد الزكاة يضم التاجر ماله بعضه إلى بعض - تفريق مالك 

بين التاجر المحتكر والتاجر المدير ‏ #مم ‏ العر وض الثابتة لا تركى  ٠۴١‏ - بأي سعر 
تقوم سام التجارة عند إخراج الركاة ‏ 5 هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعة أم 
من قيمتها » عدة أقوال سم ما أرجحه وما يويده ابن ثيمية - ۳۴۳۸ - . 


الفصل الحامس : زكاة الثروة الزراعية : 
تمهيد : الأرض المصدر الأول ارزق الانسان ‏ الله سخرها وجعل فيها معايش - 14١0‏ 
الله هو الزارع المنبت حقيقة » زكاة الأرض ضريبة على الإنتاج - ۳٤١‏ - . 


1۹۱ 


المبحث الأول : وجوب الزكاة في الزروع والثمار : أولا : من القرآن ‏ ذهب كثير 
من “السلف أن المراد بالحقني الآيات‌هو الزكاة المفروضة ‏ 44 وقال أخرون: فسخته 
الصدقة المعلومة ٠٤١‏ .س 

ابن جربر يرجح النسخ ‏ 845 تعقيب ابن كثير على القول بالنسخ ‏ 48 ثانياً : 
من السنة ‏ ثالثا : الاجماع 48" . 

المبحث الثاني : الحاصلات الزراعية الى نجب فيها الركاة : مذهب ابن عمر وطائفة 
من السلف ‏ 44" مذهب مالك والشافعي : الزكاة في كل ما يقتات ويدخر - ٠ه"‏ 
مذ اید یا كلما اسمن وبق وکال کو م مشب أن جف في کل ما 
أخرجت الأرص الزكاة  ٠٠۳‏ - تعقيب وترجيح - أولاها بار جح هو مذهب أي 
<نيفة ل وه" ب 

المبحث الثالث : اللصاب في زكاة الزروع والثمار : مذاهب العلماء في اعتبار النصاب 
- 51" تعقيب وترجيح ‏ عالفة أي حنيفة في عدم اعتبار النصاب ‏ 517" نصاب 
الحبوب والثمار ‏ مقدار الصاع ۳۹۴ - احتلاف أهل الحجاز والعراق في الصاع 
50م دليل فقهاء العراق ‏ دليل فقهاء الحجاز 85 هل يمكن التوفيق بين الرأيين 
- ۳۹۸ -النتيجة : القول الصحيح قول أهل الحجاز أن الصاع نحمسة أرطال وثلث - ١٠/الا‏ 
نصاب الحبوب والثمار بالمقاییس العصرية ‏ ۳۷۱ نصاب غير المكيلات - ۲۷٣‏ 
الرأي الذي نختار : ما ذهب إليه أبو يوسف من اعتبار القيمة ‏ مى يعتبر النصاب  ۳۷١‏ 

المبحث الرابع : مقدار الواجب وتفاوته : العشر ونصف العشر ‏ ۳۷۷ ما سقى 
بعض العام بكلفة وبعضه بغير كلفة ‏ ۳۷۸ - هل يعتبر الحهد في غير السعي ۳۷۹ . 

المبحث اللحامس : تقدير الواجب بالحرص : معى الحرص - فائدة احرص مراعاة 
مصاحة الطرفين ‏ 81" أبو حنيفة ينكر الحرص لأنه رجم بالغيب - الأحاديث الي 
احتج بها الجمهور ممن يرون احرص - ۳۸۲ - وقت الخرض - خطا الحارص س 84 - 
هل يخرص غير النخيل والأعناب - ۳۸١‏ - . 

المبحث السادس : ماذا ارك لأصحاب الزرع والثمر؟ : الرسول يدعو إلى التخفيف 
في احرص - ترك الثلث أو الربع لأصحاب الأموال ‏ 85 - ترك للقوم ما يأكلون ‏ 
۷ - مخاافة مالك وأني حنيفة فلم يريا أن يترك لأرباب الزرع والثمر شيء = ابن حزم 
ييز الأرك ‏ 88" الذي اختاره ما دل عليه حديث سهل وما عضده من أخبار وآثار 
۹۰ 
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المبحث السابع : اقتطاع الديون والنفقات وتركية الباقي : هل يدفع قدر الدين والنفقة 
من الحارج ويزكى الباق . 

المبحث الثامن : زكاة الأرض المستأجرة : الزكاة على المالك إذا زرعها ‏ الزكاة في 
إعارة الأرض على المستعير ‏ المالك والشريك ني المزارعة يشتّركان في الزكاة - مو" س 
الزكاة على المالك أم المستأجر ‏ مذهب ألي حنيفة ‏ ۳۹۹ - مذهب الجمهور ‏ سبب 
الحلاف - ترجيح وتفصيل ‏ ترجيح صاحب المغي - قول الرافعي  40١٠‏ العدل أن 
أن يشترك المؤجر والمستأجر في الزكاة » كل فيما استفاده ‏ كيف يشتركان في أداء الواجب 
وعلى أي أساس ؟  40١‏ 

المبحث التاسع : العشر والحراج : اشتراط الحنفية لوجوب العشر أو نصفه ألا تكون 
الأرض خراجية » وعخالفة الدمهور هم - أنواع الأرض العشرية  ٠٠١‏ - أنواع الأرض 
الحراجية 405 - شراء الأرض الهراجية وبيعها  4٠١‏ - الحراج مفروض على التأبيد - 
هل يمجتمع العشر واللحراج - 4١١‏ - مذهب الحنفية وأدلتهم - 64١‏ - مذهب جمهور 
الفقهاء  4١4‏ - مناقشة وترجيح ‏ أدلة الحمهور أدلة صحيحة صريحة  4١5‏ رفع 
الحراج من المحصول وتزكية الباقي ‏ أبن الأرض اللحراجية ؟ 417 - من تعقيبات المعاصرين 
على اجتماع العشر والحراج 418 -. 

الفصل السادس : زكاة العسل والمنتجات الحيوانية : ٤١١ ٤٠١١‏ 

المبحث الأول : زكاة العسل بين الموجبين والمالعين : تمهيد ‏ القائلون بزكاة العسل 
497١‏ أدلة الموجبين ‏ أولا الآثار  ٤١١‏ - ثانياً الاعتبار والقياس ‏ مذهب من لم 
يوجب في العسل زكاة ‏ 474 - رأي أي عبيد - موقف وسط - ٤٤٥١‏ - ترجيح إيجاب 
الزكاة ي العسل "47 - . 

المبحث الثاني : مقدار الواجب في العسل : - ٤۲۷‏ - 

المبحث الثالث : نصاب العسل : - ٤۲۸‏ - 


المبحث الرابع : المنجات الحيوانية كالقر والألبان وغيرها: قياس ألبان البقر ونحوها 
من المنتجات الحيوانية على عسل النحل  4٠‏ مالم تجب الزكاة في أصله نجب في نماث 
سا 


111۳ الركاة - ۷۸ 


الفصل السابع : زكاة الأروة المعدنية والبحرية : 4١١‏ - 48 

تمهيد في باب معنى المعدن والكتر والركاز - 4737 

المبحث الأول : الكنوز المدفونة وما يجب فيها ٤١٤  :‏ - 

المبحث الثاني : المعدن ووجوب الحقفيه : في المستخرج من المعدن حق واجب س 4۳۷ . 
المعدن الذي يؤخد منه هذا الحق ٤۳۸‏ 

المبحث الثالث : مقدار الواجب في المعدن : الحمس أو ربع العشر 45١  :‏ - أدلة 
القائلين بربع العشر - 44١‏ - أدلة القائلين بالخمس 449 مذهب من يجعل الواجب 
على قدر المولة 445 

المبحث الرابع : في نصاب المعدن » ومى يعتبر ؟ : هل يشترط للمعدن نصاب ؟ 
٤4۷‏ - المدة الى عتبر فيها اللصاب  ٤٤۸‏ - 

المبحث الخامس : هل يشترط للمعدن حول ؟  :‏ 444 

المبحث السادس : في مصرف ما يخل من المعدن : أين يصرف ما يوذ من المعدن 
ONS‏ 

المبحث السابع : في مستخرجات البحر : ما يستخرج من البحر من لولو وعنبر ونحوهما 
٤٥١‏ ماذا يجب ب السمك ‏ هه4 س 

الفصل الثامن : زكاة المستغلات : العمارات والمصائع ونحوها : ٤۵۷‏ 485 

المبحث الأول: زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين : تعريف المستغلات - الفرف 
بين ما يتخا من المال للاستغلال وما يتخد للتجارة  ٠٥۸‏ - وجهة المضيقين في جاب الركاة 
- وه4؛ ‏ وجهة الموسعين في جاب الزكاة  45١‏ - الرد على أدلة المضيقين 4517 

المبحث الثاني : كيف تزكى العمارات والمصانع ونحوها : الأموال النامية الي أوجب 
فيها الاسلام الزكاة نوعان ‏ ر اتجاهان قديمان في زكاة الدور المؤجرة ونحوها من المستغلا ت 
455 -الاتجاه الأول : أن تقوم وتركى زكاة التجارة - رأي ابن عقيل الحنببي ٤٩۷‏ - 
مهب الهادوية بي المستغلات ‏ 454 اعتر اضات المانعين  ٤۷١‏ - تعقيب وترجيح 
40/1 الاتجاه الثاني : أن تركى الغلة عند قبضها زكاة النقود ما روي عن الإمام أسمد ‏ 
قول بعض المالكية - 4/4 مذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم س ه41 
رأي معاصر : أن تزكى الغلة زكاة الزرع والثمر 475 - مناقشة وترجبح - لا بد من وضع 
قاعدة جامعة ‏ 4۷۹4 - ضرورة سبق القول بركاة أجرة الأرض المرروعة  48٠١‏ اعفاء 
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مقابل الاستهلاك - 441 - . 


المبحث الثالث : نصاب الزكاة في العمائر وتحوها: المدة الى يعتبر فيها النصاب ٤۸۳‏ 
رفع النفقات والديون من الايراد ‏ 484 - إعفاء الحد الأدنى المعيشة ‏ 486 


المبحث الأول : التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة : رأي أي زهرة وزميليه 
ومناقشنة ‏ 4894 - الرواتب والأجور مال مستفاد  44٠‏ - تحقيق القول في المال المستفاد 
44١‏ - ضعف الأحاديث الواردة في الول حديث عى - 447 - قيمته عند نقاد 
اميق د فزن بك عي | عدن ا ست ا 14 ادك 
امال المستفاد ‏ 495 إحتلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم بي المال المستفاد - ٤۹۸‏ - 
ما جاء عن الصحابة والتابعين في المال المستفاد ‏ ابن عباس 444 - ابن مسعود  ۵٠١‏ س 
معاوية ‏ عمر بن عبد العزيز ‏ 005 فقهاء آحرون من التابعين وغيرهم ‏ مذهب الباقر 
والصادق والناصر وداود  ٠٠۳١‏ - اختلاف المذاهب الأربعة ني المال المستفاد ‏ 4١٠ه ‏ 
ترجيح القول بتركية المال المستفاد عند قبضه  ٠٠١‏ رأي معاصر - ١1ه ‏ 

المبحث الثاني : نصاب كسب العمل والمهن الحرة: رأي الأستاذ الغزالي اعتباره نصاب 
الزروع - الأول أن يكون نصاب التقود ‏ ١ه‏ كيف تعتبر النصاب بالنسبة للإيراد 
غير المنتظم ‏ احتمالان ‏ أن يعتبر النصاب في كل مبلغ يقبضه - 14ه - ضم الدخل أو 
المال المستفاد على فترات في مدة متقاربة ‏ ١ه‏ كيف يزكى المال المستفاد : سلطان ‏ 
الذي أرجحه ‏ ١٠ء‏ - الزكاة في صاني الابراد والراتب - ۱۷ - تثبيه - ۵۱۸ - 

المبحث الثالث : مقدار الواجب في كسب العمل ونحوه: ربع العشر في الدخل الناتج 
5 العمل وحده — 0۱۹ ب 

الفصل العاشر : زكاة الأسهم والسندات : ٠۲١‏ “امه 


الفرق بين الأسهم والسندات - ٠۲١‏ - كيف تزكى أسهم الشركات المختلفة ؟ ‏ 
الاتجاه الأول - رأي الشيخ عبد الرحمن عيسى ‏ ١ه‏ زكاة السندات 5ه الانجاه 
الثاني : اعتبار الأسهم عروض تجارة ‏ رأي الأساتذة : أبي زهرة وعبد الرحمن حسن 
وخلاف - /الاه ‏ هل توخد الركاة من إيراد الشركة مع الأسهم 078 - إز دواج بمنوع ‏ 
صور مشابهة منعها الفقهاء ‏ 818 التجارة في الأنعام السائمة وكيف تزكى  ٠٠١‏ 
فهرس إجمالي للجزء الآول : 4 "اه مه 


1° 


الباب الرابع 
مصارف الزكاة 
Vf — o۳4‏ 
تمهيد ‏ ١41ه ‏ عناية القرآن عصارف الركاة ‏ 47ه .- سر عناية القرآن بمصارف 
الركاة - 4ه - 


الفصل الأول : الفقراء والمساكين : ٥44‏ - ۵۷۸ 

من هما الفقير والمسكين  ١‏ ٤ه‏ -الفقير والمسكين عند الحئفية ‏ 45 ه .. الفقير والمسكين 
عند الأثمة الثلاثة ‏ /49ه ‏ لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني ‏ 4ه - الغنى المانع 
من أحذ الركاة - مذهب الثوري وغيره ‏ ٠هه ‏ مذهب الحلفية ‏ «امه .. هذهب مالك 
والشافعي وأحمد ‏ 4ده ‏ الفقير القادر على الكسب ‏ 5هوه ‏ خلاصة : شروط القدرة 
على الكسب الي تحرم أخذ الزكاة ‏ ده - المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة ‏ المتفرخ 
للعلم يأخذ من الركاة  ٠٠٠‏ - المستور ون المتعففون أولى بالمعونة ... ٠٠١‏ - كم يعطى الفقير 
والمسكين من الزكاة ؟ ‏ الجاهان رئيسيان ‏ الاتجاه الأول القسم إلى مذهبين ب "1ه 
المذهب الأول : إعطاء الفقير كفاية العدر ‏ 54ه ‏ إذا أعطيتم فأغنوا ‏ 515 -. المذهب 
الثاني : يعطى كفاية سنة ‏ /0”ه ‏ الرواج من تام الكفاية - ۸ه - كتب العلم من الكفاية 
أي المذهبين أولى بالاتباع ؟ ‏ ١لاه ‏ الذي أختاره : أن لكل من المذهبين #اله الذي يعمل 
به فيه ٥۷۱‏ - الاتجاه الثاني : مذاهب أخدرى حددتث ما بعطاه الفقير ب رأي الغزالي 
٠۷۲‏ - ترجيح أي عبيد لمذهب التوسعة في الإعطاء ‏ 4/اه ‏ مستوى لالق المعيشة 
هلاه ل معولة دائمة منتظمة . 


الفصل الثاني : العاملون عليها أو الحهاز الإداري والمالي للركاة : هلاه "اوه 

مهيد ‏ ولاه واجب الحكومة إرسال اللحباة ‏ مهمة العاملين على الزكاة ‏ إدارتان 
للزكاة ‏ ١مه  )١(‏ إدارة تحصيل الزكاة واختصاصاتها  )١( - 0١‏ إدارة توزيع 
الزكاة واختصاصاتها  ٥۸۲‏ - التأكد من أهلية الاستحقاق ‏ مه شروط العاملين في 
الزكاة ‏ أن يكون مسلماً ‏ أن يكون مكلفاً ‏ أميئاً ‏ العلم بأحكام الركاة ‏ 85ه ‏ الكفاية 
للعمل ‏ هل يجوز تولية ذوي القرني- امه - هل تشرط الذكورة ؟ م ۸۸ اشتراط 
أن يكون حرا لا عبدأ - 84ه - كيف يعطى العامل ‏ تشديد الرسول في الحرص على 
أموال الزكاة ‏ ٠وه ‏ المدايا للموظفين رشوة  ٥۹١‏ - توجبهات نبوية للجباة : الرفق 


1۲۹٩ 


بالممولين ‏ 5ه - الدعاء لأصحاب الأموال ‏ هل يقاس المشتغلون لمصلحة المسلمين على 
العاملين في الزكاة ؟ ‏ ۹۳ ب 

الفصل الثالث : المولفة قلربهم : 51١١844‏ 

دلالة هذا المصرف - 544 - أقسام المؤلفة قلوبهم ‏ 6ه هل سقط سهم المؤلفة 
قلوبهم بعد موت الرسول - 8ه - إبطال دعوى النسخ  50١‏ الحاجة إلى تأليف 
القلوب لم تنقطع ‏ 505 - أين يصرف سهم المؤلفة ني عصرنا ‏ 5084 جواز التأليف 
من غير مال الركاة  51١١‏ . 

الفصل الرابع : في الرقاب : "9١ 5١١‏ 

لماذا عبر القرآن عن بعض المصارف ( باللام ) وبعضها ب (في) -؟١5‏ ب معى 
« في الرقاب 5156 س سبق الاسلام بتصفية نظام الرقيق ‏ 518 - هل يفك الأسير 
المسلم من سهم الرقاب؟ ‏ هل تساعد الشعوب المستعمرةعلى التحرر من سهم : الرقاب 4 
۰ س 

الفصل اللحامس : الغارمون : “۳٤ ٦۲۲‏ 

من هم الغارمون ‏ ۲۲ - النوع الأول : الغارمون لصلحة أنفسهم ‏ أصحاب 
الكوارث من هذا الصف 5١8‏ - شروط إعطاء الغارم لنفسه : )١(‏ أن يكون بي حاجة 
إلى ما يقضي به الددين ‏ 5554 (؟) الاستدانة كانت في طاعة أو أمر مباح ‏ () الدين 
أفسه ‏ روعة الاسلام ني موقفه من الغارءين 575 - النوع الثاني : الغارم لمصلحة الغير 
5101 - قضاء دين الميت من الزكاة ‏ 1۳۲ - القرض الحسن من الزكاة 584 , 

الفصل السادس : في سبيل الله : ه57 554 

معبى في سبيل الله ٠١‏ - مذهب الحنفية - ۳٦‏ - مذهب المااكية 88" مذهب 
الشافعية ‏ 1۳۹ مذهب الحنابلة ‏ 541 ما اتفق عليه المذاهب الأربعة في هذا المصرف ‏ 
)١(‏ الحهاد داخل في سبيل الله قطعءأ ‏ (۲) مشروعية الصرف من الزكاة لأشخاص 
المجاهدين ‏ 54 - () عدم جواز صرف الزكاة في جهات اللخير - الموسعون في معى 
سبيل الله ما نقله القفال عن بعض الفقهاء ‏ 544 ما نسب إلى أنس والحسن ومناقشته 
548 - عند الامامية الحعفرية ‏ عند الزيدية ‏ 545 س رأي صاحب الروضة الندية 


11¥ 


٤۷‏ آراء المحدثين : القاسمى - رأي رشيد رضا وشلتوت - 4۸ - فتوى لوف س 
موازئة وترجبيح  38٠‏ وسبيل الله في القرآن ‏ 7ه - معى و سبيل الله ) إذا قرن 
بالانفاق  )1١(‏ معنى عام اه" (۲) معنى نخاص ‏ 84 - سبيل الله في آية مصارف 
الركاة ‏ الذي أرجحه أن المعنى العام لا يصلح أن يراد هنا هه 5‏ أوثر عدم التوسع في 
مدلول : سبيل الله » كا أرجح عدم التضييق فيه ٠٥۷‏ - التوسع في معى الحهاد ‏ دليلنا 
عليه مه أبن يصرف سهم « سبيل الله » في عصرنا  55٠0‏ تحريرأرض الاسلام من 
حكم الكفار ‏ 551 ليس كل قتال في سبيل الله 5517 - السعي لاعادة حكم الاسلام 
جهاد ني سبيل الله 555 صور متنوعة للجهاد الاسلامي في عصرنا  1٩۷‏ . 

الفصل السابع : ابن السبيل : :50 ۸١‏ 

من هو ابن السبيل  ٦۷١‏ - عناية القرآن بابن السبيل  1/١‏ حكمة العناية بابن 
السبيل ‏ 59/9 - لون من التكامل الاجتماعي لا نظير له ني الأمم والأنظمة  ٠۷٤‏ 3 
امنشى ء لاسفر والمنقطع في الطريق ‏ اللجمهور  ٠۷١‏ -. الشافعي ‏ الذي أراه ‏ 1/5 . 
شروط إعطاء ابن السبيل من مال الزكاة 10/8" كم یعطی ابن السبيل ‏ 586 . هل يوجد 
ابن السبيل بي عصرنا ؟ ‏ صور واقعة لابن السبيل ‏ 587 - المشر دون واللاجئون -- من له 
مال لا يقدر عليه ولو في بلده 7/81 المسافرون لمصلحة ‏ المحرومون من المأوى - 814" - 
اللقطاء ب ۹٤ ٦۸٥‏ - . 

الفصل الثامن : مباحث حول الاصناف المستحقين : ٦4۹٤ ۸٩‏ 

مذاهب الفقهاء في استيعاب الأصناف 585 نحقيق صاحب الروضة الندية ‏ 589 س 
ترجبح ألي عبيد ‏ 590 ترجبح رشيد رضا - 541 - الحلاصة في ار جيح على الأصناف 
2 

الفصل التاسع : الأصناف الذين لا تصرف هم الزكاة : 

المبحث الأول : الأغنياء : تمهيد 545 غنى الولد الصغير بغ أبيه ‏ 591 

المبحث الثاني : الأقوياء المكتسبون ۷٠١  :‏ - 

المبحث الثالث: هل تعطى الزكاة لغير المسلم : لا يعطى من الزكاة ملحد ولا مرتد ولا 
ارب للاسلام ‏ إعطاء أهل الذمة من الصدقات  ۷٠۲‏ - الاعطاء من صدقة التطوع 
۷٠۳‏ الاعطاء من صدقة الفطر  ۷١ ٤‏ الاعطاء من زكاة الأموال يجوز عند الجمهور - 
مناقشة دعوى الاجماع على ذلك - ۷٠١‏ - موازنة وترجيح - ۷١۷‏ - هل يعطى الفاسق 


1۸ 


من الزكاة ؟ 1١8‏ كلمة للسيد رشيد  ۷٠١‏ - إعطاء الفرق المخالفة من أهل الاسلام 
عد ۷ 

المبحث الرابع : هل تدفع الزكاة إلى الزوج والوالدين والأقارب : 

الصرف إلى الروجة لا يجوز ۷۱۹ - هل تدفع الزوجة زكانما إلى زوجها الفقير 
۷۲١ -‏ - دفع الزكاة إلى باني الأقارب بين المانعين والمجوزين  ۷۲١‏ - المجوزون لاعطاء 
الركاة للاقارب - 4؟/ ‏ موازنة وترجيح  ۷۲١‏ . 

المبحث الخامس : آل محمد صل الله عليه وسلم : 1/18 - من هم آل عمد 
14 ما الحكم إذا حرموا من الغنائم والفيء ؟ ‏ مماقشة وترجيح - ۷۳۲ 

المبحث السادس : الحطأ في مصرف الزكاة: ما الحكم إذا أخطأ الزكي مصرف الركاة ؟ 


¥4 
الباب الحامس 
طريقة أداء الزكاة 
Ae’ — Vf‏ 
هید س ۷٤۹‏ 


الفصل الأول : علاقة الدولة بالزكاة : مسئولية الدولة عن شتون الزكاة ‏ دلالة القرآن 
على ذلك  !/40/‏ الأحاديث التبوية - ۷٤۸‏ -السنة العملية لى والخلفاء الراشدين - ۷٤۹‏ 
فتاوى الصحابة  ۷۵٤‏ - من أسرار هذا التشريع - وهلا - نيت مال الزكاة - لاهلا 
الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ومن يني زكائها ‏ 8ه/ ‏ رأي الحعية - رأي المالكية 
وهلا الشافعية  9751١  ةلبانحلا 95٠‏ رأي الزيدية  ۷٠۳‏ - رأي الاباضية 
- 754 - رأي الشعبي والباقر وأني رزين والأوزاعي - موازنة وترجيح ‏ 50 - رأي 
آي عبيد ومناقشته ‏ 1594 أقوال المذاهب فيمن كم الركاة أو امتنع منها أو ادعى أداءها ‏ 
عند الحنفية ‏ هلالا عند المالكية ‏ عند الشافعية ‏ ۷۷۷ - الاجماع على تأديب المجتمع 
وأخخذها منه قهرا ‏ 17/8 عقوبة الممتنع بمصادرة نصف ماله وما فيه من خلاف - ۷۷۷۹ 
۷۷4 س مناقشة وترجيح   /8١‏ عند الحنابلة ‏ ۷۸۲ س عند الزيدبة ‏ دفع الركاة 
إلى السلطان الخائر ‏ رأي المجوزين  ۷۸٤‏ - رأي المانعين مطلقاً وأدلتهم - رأي القائلين 
بالتفصيل ‏ بعض الشافعية والمالكية والحنابلة ‏ عند المالكية 1/85 - عند الحنفية ‏ ۷۸۷ 
عند الحنابلة ‏ ۷۸۸ - موازنة وترجيح ‏ التزام الحا كم للاسلام شرط 1/84 


11۹ 


الفصل الثاني : مكانة النية في الزكاة: ‏ ۷4۲ - اشر اط النية في الزكاة ‏ ر أي الأوزاعي 
ومناقشته ‏ 8و5 المراد بالنية في الزكاة ‏ 94 النية في حالة أنخذ ال لان للزكاة  ۷۹٥‏ 
وقت النية في الركاة ‏ ۷۹۷ . 

الفصل الثالث : دفع القيمة في الركاة : إختلاف الفقهاء في دفع القيمة ‏ 1/45 سبب 
الحلا أدلة المانعين في حراج القيمة ‏ ١١م‏ أدلة المجوزين  8١‏ موازلة وترجيح 
A‏ 

الفصل الرابع : نقل الزكاة إلى غير بلد المال : مقدمة  ۸٠۹‏ جواز نقل الركاة 
من بلد إذا استغنى أهله إجماعاً  8١‏ آراء المذاهب في النقل عند عدم الاستغناء ‏ 14 

الفصل الحامس : تعجيل الزكاة وتأخيرها : 

وجوب الركاة على الفور  87١‏ المبادرة إلى إخراجها ‏ 677 تقديم أداء الركاة 
قبل موعدها ‏ ١م‏ حجة المالعين  ۸۲١‏ حجة المجوزين  ۸٠١‏ - هل للتعجيل 
حد ؟ هل يجوز تأخير الزكاة ‏ ۸۲۷ ب تانر الزكاة لغير حاجة ‏ 679 - إذا أحرجت 
الزكاة فضاعت  ۸٠١‏ - هلاك المال قبل الوجوب وقبل الإخراج ‏ سبب الاختلااف ني 
المسالتين ‏ ۸۳۱ - هل تسقط الزكاة بالتقادم ‏ ۸۳۲ - هل تسقط الركاة بالموت 19 88م 
منزلة دين الزكاة من ساٹر الديون - هم 
الفصل السادس : مباحث متفرقة حول أداء الركاة : 
الاحتيال لاسقاط الزكاة ‏ الحتلاف الفتمهاء 88 المالكية يحرمون الحيل ويبطلون أثرها ‏ 
الحنابلة كالمالكية  86٠‏ الزيدية بحرمون الحيل ‏ 841 - ما يقواه آلحذ الزكاة ومعطيها 
- 84 - التوكيل في [خراج الركاة ‏ 840 - إظهار إخراج الزكاة ‏ 845 - هل يخبر 
الفقير بأنها زكاة ؟  ۸٤۷‏ - إسقاط الدين عن المعسر هل بحسب زكاة 48-1 - هل تغني 
الإباحة عن التدلميك ؟ ‏ 3000 


الباب السادس 
أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد والمجتمع 
اهم 41١4‏ 


هيد ل ۸۵۳ ب 
الفصل الأول : أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد : 8865 - ۸۷۸ 
المبحث الأول : هدف الزكاة وأثرها في المعطى : الزكاة تطهير من الشح  ۸١۷‏ 


١ 


الزكاة تدريب على الانفاق والبذل ‏ وهم الزكاة تخلق بأحلاق الله 8517 الزكاة شكر 
لنعمة الله 5م علاج للقلب عن عبء الدنيا ‏ 854 - الزكاة منمية لشخصية الغي 
855 - الركاة #لبة للمحبة ‏ الزكاة تطهير للمال ‏ /81م - الزكاة لا تطهر المال الخرام 
58م الزكاة اء للمال - ۸۷١‏ 

المبحث الثاني : هدف الزكاة وأثرها في الآخذ: الزكاة تحرير لأخذها من ذل الحاجة 
۸۷۲ الزكاة تطهير من الحسد والبغضاء - 5/ا1م - 

الفصل الثاني : أهداف الركاة وأثرها في حياة المجتمع : 414 414 

الزكاة والضمان الاجتماعي = ۸۸۰ - الركاة أول ضمان اجتماعي منظم في تاريخ العام 
۸۸١‏ - الزكاة والتوجيه الاقتصادي - الزكاة والمقومات الروحية للأمة ‏ 884 - دور 
الركاة في حل مشكلات المجتمع 885 - مشكلة الفوارق - 888 - مشكلة التسول - 
الاسلام يحارب التسول تربوباً وعملياً ‏ 841 - العمل هو الأساس ‏ حرمة سوال الاس 
الغني الذي يحرم السؤال ‏ 88 العلاج العمني للتسول بتشغيل القادرين ‏ 844 - ضمان 
المعيشة للعاجز ين ۸۹4۷ ل 

مشكلة الشحناء وفساد ذات البين ‏ الإحاء هدف إسلامي أساسي - المجتمع النموذجي 
للأحوة الإسلامية - 8494 الاسلام يشرع للواقع  ٩٠١‏ - التقاتل قدبم في البشر - 9401 
موقف الاسلام من الحصومات والنازعات - على المجتمع أن يتدخل للإصلاح 407 
لحان المصالحعات - العقبة المالية ‏ 404 - سوال فقهي ٩۰٥‏ - 

مشكلة الكوارث - الكفاية والأمن - كوارث الزمن 405 - الكوارث اقتضت 
نظام التأمين في الغرب ‏ نظام التأمين الإسلامي - ۹٠۷‏ - في سهم الغارمين متسع الكوارث - 
كم يعطى المنكوب بالكارثة - كوارث الريف - ۹٠۸‏ - مشكلة العزوبة - لا رهبانية في 


الاسلام - 91١‏ - 
مشكلة التشرد  ٩۱۲‏ - 
الباب السابع 
زكاة الفطر 
0٥‏ — 5ة 


الفصل الأول : معنى زكاة الفطر وحكمها وحكمتها : ٠۹۲۳ - ٩۱۷‏ 
معنى زكاة الفطر 4117 وجوب زكاة الفطر - ٩۱۸‏ - حكمة مشروعيتها - ۹۲۱ - 


۲۲۱ 


على من جب زكاة الفطر  ۹۲٤‏ - هل جب على الزوجة والصغير -. 478 - هل جب 

عن الحنين - هل يشتر ط فا النصاب رك ركرك ارول الفقير ‏ ۹۳۰ 
الدين الموؤجل لا يمنع زكاة الفطر = ۹۳۱ 3 

الفصل الثالث : مقدار الواجب ومم يكون : 95 ١د‏ 

مذهب القائلين بأن الواجب صاع من كل طعام - ٩۳۲‏ . مذهب القائلين بنسف 
الصاع من القمح ‏ ۹۳۳ - أدلة أي حنيفة في إجزاء نصف الصاع -- 4 -- تعقيب و ترجيح 
٩۳۷ ¬‏ - هل تجوز للريادة على الصاع  44١‏ - مقدار الصاع ‏ 445 ... الأجناس الي 
يخرج منها ‏ 9144 إخراج القيمة - ٩٤۸‏ - مسائل تتعلق بدفع القيمة - ٩۵١‏ 

الفصل الرابع : وقت الوجوب والاخراج : ؟46ة ‏ ۹0 

می نبجب زكاة الفطر ؟ - ومی يخرجها ؟ 481 

الفصل الحامس : لمن تصرف ركة الفطر ؟ : ٩۹٥٩‏ وه4 

الصرف لفقراء المسلمين بالإجماع - الحلاف في فقراء أهل الذمة -- 455 . . هل تفرق 
على الأصناف الثمائية ؟ ‏ من لا تصرف له زكاة الفطر ‏ فقراء البلد ونی ۔۔ 404 


الباب الثامن 
أفي امال حق سوى الزكاة 
۱ - كوو 


الفصل الأول : رأي من نفى أن في المال حقاً سوى الزكاة : ۹٦۷ - 4٩4‏ 

الأحاديث الي احتج بها النافون ‏ 454 - موقفهم من النصوص المعارضة   9451/‏ 

الفصل الثاني : رأي القائلين بأن ني المال حقاً سوى الركاة : 454 ۹۸٤‏ 

أدلة هولاء : )١(‏ «ليس البر ... ؛ الآبة  ۹٩۸‏ _ (؟) حق الزرع عند التصاد 
٩۹۷۱‏ د (۳) حقوق الأنعام والحيل ب ۹۷۲ (4) حق الضيف ب ۹۷٤‏ 
)٥(‏ حق الماعون - ۹۷۸ (58) وجوب التكافل بين المسامین = ۹۷۹٩‏ س ابن حزم يدافع 
عن هذا المذهب .برهانه من القرآن ‏ برهانه من الحديث - 48١‏ من الآثار - 987 
مناقشة ابن حزم للمخالفين ‏ 9817 # 

الفصل الثالث : نحرير وترجيح : : همه 44۲ 

تحرير موضع التزاع بين الفريقين ‏ 8/0 - مناقشة وترجيح - ۹۸۸ - تأويل الأحاديث 
الي احتج بها النافون  494٠‏ س 


Y۲ 


الباب التاسع 
الركاة والضريبة 
۳ - 
مقدمة في الزكاة والضريبة  ۹٩۵‏ 
الفصل الأول : حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة : 44۹۷ ه١١١‏ 
أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة ‏ ۹4۷ - أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة 
- ۹4۸ - في الاسم والعنوان ‏ 444 - ني الثبات والدوام ‏ في المصرف 1٠١٠١١‏ ني 
العلاقة بالسنطة   ٠٠١*‏ في الأهداف والمقاصد ‏ ني الأساس النظري لفرض كل منهما 
٠١٠١"‏ ب الزكاة عبادة وضريبة معا 1١١4‏ 
الفصل الثاني : الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الركاة : 1١١97 1٠٠١‏ 
الأساس القانوني لفرض الضريبة ‏ النظرية التعاقدية  ٠٠٠١‏ - نظرية سيادة الدولة 
٠٠١۷ -‏ ل أساس فرض الزكاة ‏ النظرية العامة للتكاليف ‏ 8م١١٠‏ - نظرية الاستخلاف 
٠٠١9‏ س نظرية التكافل بين الفرد والمجتمع. ٠١٠١‏ - نظرية الإخاء بين المسلمين 
1١14‏ 
الفصل الثالث : وعاء الضريبة ووعاء الزكاة : 4۳ _/امم| 
المبحث الأول : الركاة في رأس المال : في الزكاة مزايا ضريبة رأس المال دون عيوبها 
٠٠۲١ -‏ - مزايا الضريبة على رأس الال في نظر أنصارها  ٠٠٠١‏ - المعارضون لضريبة 
رأس المال ‏ ما يحب مراعاته عند فرض ضريبة رأس المال ‏ سبق الاسلام بمراعاة هذه 
الأمور في الزكاة  ٠١۲۷‏ 
المبحث الثاني : الزكاة في الدخل والایراد : ٠١١1١‏ معبى الدخل ٠٠۴۳۲‏ زكاة 
الدخل في شريعة الاسلام - ٠٠۴۳۴۳‏ ب 
المبحث الثالث : الزكاة الواجبة على الأشخاص : الضريبة على الأشخاص ‏ مزاياها 
وعيوبها  ٠١8‏ - مزايا زكاة الفطر كضريبة على الأشخاص - 1١5‏ 
سادساً : العدالة في التطبيق  1٠١45‏ 
الفصل الرابع : مبادىء العدالة بين الضريبة والركاة : ١١61 1١948‏ 
المبحث الثاني : في البقين : ١١410‏ - 
المبحث الثالث : في الملاءمة : 1١١44‏ - 
المبحث الرابع : في الاقتصاد ٠١١١  :‏ 


Y۳ 


الفصل الحامس : النسبية والتصاعد بين الضريبة والركاة : "م١١‏ - ٠٠١۸‏ 

الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية ‏ ه١1‏ - الزكاة ضريبة نسبية  ١١4‏ لاذا 
لم تاحذ الزكاة بمبدأ التصاعد ؟  ٠٠٠١١‏ 

الفصل السادس : ضمانات الضريبة وضمانات الركاة : ٠١١۷١ - ١١69‏ 

التهرب من الضريبة ‏ أسباب التهرب  ٠٠١۹‏ - أساليب التهرب - مضار التهرب 
٠١١‏ مكافحة التهرب وتقرير ضمانات دفع الضريبة ‏ ضمانات الركاة في شريعة 
الاسلام  ٠١١١‏ - الضمانات الدينية والخلقية  1١17‏ - الف مانات التنظيمية والقانونية 
٠١07‏ ب الأمر بمعاونة ابحباة وعدم إخفاء شي ء عنهم  ٠١۹۸‏ - إبطال الاحتيال لاسقاط 
الركاة  ٠٠١١‏ - تقرير عقوبات مالية وجنائية للممتنع عن الركاة ‏ 

الفصل السابع : هل يشرع فرض ضرائب مع الركاة : ۲۴ _ 11۹0 

المبحث الأول : في العدالة علىجواز فرض الضرائب مع الزكاة . أولا : أن التضاءن 
الاجتماعي فريضة ‏ ثانا : أن مصارف الركاة محدودة ونفقات الدولة كثيرة  ٠١۷۳‏ 
ثالئاً : قواعد الشريعة كلية  ٠٠۷١‏ - رابعاً : اللحهاد بالمال وما يتطلبه من نفقات هائلة 
۷ س خامساً : الغرم پالم 1١9/8‏ # 

المبحث الثاني : الشروط الي نجب رعايتها في الضرائب : الشرط الأول : الحاجة 
الحقيقية إلى المال ولا مورد آنحر  ٠١۷۹‏ - الشرط الثاني : توزيع أعباء الضرائب بالعدل 
٠١81‏ - الشرط الثالث : أن تنفق في مصالح الأمة لا ني المعاصي والشهوات  1١١84‏ - 
الشرط الرابع : موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة - وجوب الشورى من الكتاب 
۱٠۸۵‏ ومن السنة  ١٠١85‏ - هل الشورى معلمة أم ملزمة - ۱٠۸۷‏ 

المبحث الثالث : شبهات المائعين لفرض الضرائب : الشبهة الأولى : أن لا حق في الال 
سوى الزكاة ‏ الشبهة الثانية : احترام الملكية الشخصية ‏ الشبهة الثالثة : الأحاديث الواردة 
لي د سه 

تفنيد هذه الشبهات : الرد على الشبهة الأولى ‏ الرد على الشبهة الثانية : الملكية الشخصية 
لاتنائي تعلق الحقوق بالمال  ٠١97"‏ الرد على الشبهة الثالثة : المكس غير الضريبة المشروعة 
۱۱۹۴ حديث رفع العشور عن المسلمين ومعناه  ١٠١85‏ رأي المناوي ومناقشته 
٠١۹۸ -‏ - فقهاء من المذاهب الأربعة بجيز ون الضرائب العادلة في الفقه الحنفي  ١1١1٠١‏ 
في فقه المذاهب الثلاثة  ٠٠١١‏ - فروع فقهية على الضرائب الظالمة  1١١7‏ 


١4 


الفصل الثامن : هل تغى الضرائب عن الزكاة : ١١١١ 11١١5‏ 

التناقض الواقع في حياة المسلمين  ١١١8‏ - أثر الاستعمار في حلق هذا التناقض 
٠٠١۹‏ - واجب الحكومات الاسلامية نحو الزكاة  1١١١١‏ - واجب الفرد المسلم إذا لم 
تستجب الحكومات - فتاو فيد ظاهرها احتساب الضرائب من الزكاة  ١١١١‏ - أكثر 
العلماء يمنعون احتساب المكس والضريبة من الركاة ‏ كلام ابن حجر اهيثمي  1١11‏ - 
كلام ابن عابدين  ١١١4‏ - فتوى الشيخ عليش - فتوى السيد رشيد  ١١١١6‏ - فتوى 
لشيخ شلتوت - ١١١١‏ - رأي الشيخ أي زهرة - ۱١١١‏ - الحلاصة -1١18-‏ 

اللحائمة : الركاة الاسلامية نظام جديد فريد ‏ هي نظام مالي اقتصادي ‏ وهي نظام 
اجتماعي - 1١١7١‏ - وهي نظام سياسي - وهي نظام خلقي ‏ شهادات الأجانب للزكاة 
۱۱۲١‏ - أرنولد ‏ ليودروس - نقل الأستاذ محمد كرد علي عن كاتب أجني آخر 
۱۱۲۲ - ماسيئيون ‏ فاغليري . 

من كلمات المصلحين ‏ رشيد رضا : التزام أداء الزكاة كاف لإعادة جد الإسلام 
1١78 -‏ - الشيخ شلتوت : الزكاة من الأمة وإليها ‏ أبو الأعلى المودودي : مهمة الزكاة 
في المجتمع المسلم  ٠٠١١‏ أبو الحسن الندوي : سمة بارزة من سمات الزكاة في الاسلام 
- ۱۱۲۸ . 

فهارس الكتاب 

فهرس الأعلام  ۱۱۴١‏ ب 11517 . 

۱۱۷١ ب‎ ١١51#  ٽابآالا فهرس‎ 

فهرس الأحاديث ‏ ۱۱۷۹ - ۱۱۸۹ 

٠٠٠١ 1١90 فهرس المراجع‎ 

٠۲۲۵ -. 17:06  تاعوضوملا فهرس‎ 


Yo 


سا جمد E‏ الي 


o 


کے کہ شح ص 


oO pe mE ج چ‎ 


کے چ هد 


كتب للمؤلف 


الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا 


الخلال والحرام 2 الاسلام طبعة سادسة 
مشكلة الفقر و كيف عابحها الاسلام 
العبادة في الاسلام طبعة ثالثة 
درس النكبة الثانية 
الناس والحق 
عالم وطاغية 
الاعان والحياة 
فقه الز كأة طبعة ثانية 
كتب تحت الطبع 
الحل الاسلامي حتمية وضرورة 
اعداء الخل الاسلامي 
شبهات المشككين والمرتابين 
عقائد الاسلام 
أخلاق الاسلام 
الفقه الميسر 
تكفير المسلم ‏ حدوده وضوابطه 
معام النظام الاقتصادي ٤‏ الاسلام 
تطلب جميع هذه الكتب من الشركة المتحدة للتوزيع 


بيروت ص . ب 4560لا 


1٤ 


رلک 
قام بتجلية حقيقة هذه الفريضة المحكة » وذلك 
النظام الاسلامىالفذ «الزكاة» وأماطة اللثامعن 
عدالة أحڪاما ¢ ومكنون أسرارها» وجليل 
أهدافبا و آارھا ¢ عسی أن بيصحح المسامون 
إسلامهم > ويعودوا اله بعد غربة وطول غباب 
ويجعلو هذه ا أصبلاً من نظامهم 


ولكل أمرىء نصب» ولکل امرىء مانوى. 


الشرككة اة التوزيّع 


باروت : ص.ب ۷4٦۶۰‏ 


